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تخل تعب الإمَارِمَلِك ««» لئم في الزلقئ على الأرأإك 





الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام ومن علينا بالعلماء الأعلام وَرَنَة الأنييَاءِ عليهم 
الصَّلاةٌ والمّلامُ وأصل و اسل على سيّدنا مُحمَدٍ أعظّم إمام و عل آله وأصحابه الكرام 
وأتباعه بإحسان إلى يوم القِيّام» أمّا بعد: ۱ 

فان من حن أمتنا على المتأهُلين من العلماء و طلبة العلم من أبنائها أن ينفضوا الغبار 
عن تراث أثمة الهدى المقتدى بهم» وأن يربطوا حاضرها بماضيها المُزهر بتحقيق نصوص 
التراث الإسلاميٌ التاوع الصّافيء وإحیائہ؛ لِنْبْصِرَهُ صرحا مُمَوّداً باصولِ وقواعدَ يستنطقها 
ویستخ رجھا الشَميرٌ 1 الأحوذي (2 ء ولِيتَجَلَى تراث الأمّةِ روضاً أفيح مُربعا باسما معطارا 
يعن بطیب التحقيق والاجتهاد لنبل المطلب والمُرَاوہ يرتاده كل مهوم مولع لودَعِي 
لاقتناص نفائس الأصول من ذلكم المحصولء ثمٌ تصهّرٌ تلكمٌ القواعِدٌ في بُوتَقَة تربیة الملكة 
في الأجيال» لیر عَلَّمَاء راسجِينَ يتمسكون بدینھم؛ ويخدمون وطنھم؛ ويُحيمئون التنزيلّ و 
الإعمال بوسطیة واعتدال» ويُسهمونٌ في تشييدٍ مجد الأمةِ اللي لتعود لها ريادتها بين الأَمَم. 

وبلادنا الجزائرٌ الحبيبة ولله الحمد مباركة خحضبة ولوف منجبة للعلماء الأحبار في شتی 
التخصّصَاتٍ في مختلف الأزمنة والأعصار ومن الشموس المُشرقة المُضيئةء والأطوادٍ 
الشاهقَةٍ المُنيفة الرّاكدَةٍ في مغربنا العربي وف الغرب الجزائري على الخصوص: 
العالم الفقيه المحقق أبو الخیراتِ مصطفى بن عبد الله بن مؤمن الرماصي المالكي 
رحمة الله عليه- 


(3) الشُّيرٌ كركيت: المُسَدُ المُجِدٌ كما في (القاموس المحيط): (ص: 420). 

2) الأحوذي: المشمر ۂ الأثور القاهر لَهَا لا ینڈ عَلَيْه نَا شَّيْء» والسريع فی کل ما أخذ فيب و العالم 
بالأمر الذي يَسوقٌ الأمور أَحْسَن مَسَاقٍ» لِعلْمِهِ با.(تاج العروس): (9/ 401)؛ (المعجم الوسيط): 
(1/ 205). 





وللإسهام في خدم تراث بلدی الجزائر الحبیةہ والتعريف برجالاتہا وعظماتھا؛ عق د 
العزم على المُضِيٌ قَدُّما لتحقيق أشهر وأنفس مصئّفٍ لعالمنا الرگاصي الجزائري المعسكريٌّ 
رجاء الانیراج في مسالك خدام الشريعة. 


ٹھجی فى التحفیق: 

وأقول باختصار وإجُمال في العبارة: لقد قسَّمْتٌ عَمَل على الوجه الآتي: 

القدمة التحقيقية : تشتمل على : 

1 - ترجمة العلامة الرماصي: حَوّت: 

اسمه ونسبه ومولده» موقع قرية رماصة نشأنه» شیوخہ وفيه فرعان: شيوخه من آهل 
الجزئره شیوخہ من أهل اباد الأخرى» رحلشه إلى مر تلاذته» شار علي ام 
مميزات شخصية الرماصي الأخلاقية والعلمية» ثناء آهل العلم عليه منهج الرماصي في 
حاشيته على جواهر الدرر وأسلويه فيهاء عناية العلماء بحاشية الرماصي. 

2 - ترجمة موجزة للعلامة النتائي. 

3- ترجمة مختصرة للعلامة خلیل. 

4 ”بيان منهجي في التحقيق» مع وصف المخطوط. 





ترجمة العلامة الرماصي 


من بين الشخصيّات العلمية البارزة والمؤثُرَةٍ في بلدنا الحبيبة الجزائر إِيَانَ قَدْرَةٍ الحكم 
العثماني» الفقية أبو الخيرات» أو أبو عبدالله محمد أو المصطفى (أو ما معا) بن عبد الله بن 
مؤمن الر ماصي“القلعي الراشدي المعسكري الجزائري. 


وقيل: محمد بن عبد الله بن مومن» كما في ديباجة مخطوط حاشيته على التنائي. 

وفي (شجرة النور الزكية): (ترجمة: 1111):"مصطفى بن عبد الله بن موسى"» وكذلك 
في (فھرس الفھارس)ء للشیخ عبد الحي الكتاني» وهو تصحيف تداوله الناقلون. 

قال الشيخ محمد الحفناوي في (تعريف الخلف): (2/ 578):” وقد یدعی عند بعضهم 
بأبي عبد الله محمد بدل مصطفی لكنه خلاف الجاري على ألسن العلماء وعملهم في 
الرمز إليه كما في البناني وغيره". 

قال بعض مشائخي:"قلتٌ: قائل هذا هو الذي أثبت إجازة الرماصي لتلميذه محمد بن 
الشريف الجعدي» وفيها: یقسول عبيد الله سبحانه وتعالى محمد بن عبد الله بن ومن 
الرماصي". 

وقال أيضا: والمؤكد عندي أن اسمه محمد المصطفی؛ فهو مركب من اسمين مسن 
أسماء النبي صل الله عليه وسلم؛ وقد يكون أحدهما أصلا والأآخر مضافاء كما يقو نْ: 
محمد الأمين ونحو ذلك وحجتي في ذلك أن عبد الرحمن الجامم © ' التقى به وسماه أبا 
عبد الله محمد المصطفى الرماصيء وقد أثبت كلامه العالم المحقق محمد أبو راس 


(3) هو أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الجامعيء العالم المؤرخ الفاسي المولد والدار ولد سنة: (1087 
ه)» شرح منظومة الحلفاوي في فتح وهران الأول» طبعها الدکتور مختار حساني مصحوبة بالرحلة 
القمرية لابن زرفة الدحاويء كذا في (الشیخ الرماصي» حياته وآثاره): (ورقة: 13/ مخطوط)» للشيخ 
أبي عبد القادر المعسكري. 


عاشية العلامة. المحقق مصطفی (لرعاصي" على ”مرڑھر (لررر” للتتائي 





الناصريء» ولم يتعقبه بشیءء وعادته ‏ تعقب ما لا يرضيه وعدم إمراره» وناهيك بهء وهكذا 
سماه الشيخ محمد بن حواء في (سبيكة العقيان)» وقد وقفت على (حاشية أبي راس على 
شرح الخراشي المسماة (واسطة عقد الحواشي» على جيد شرح الشيخ الخراشي) فإذا هو 
يسميه (محمد المصطفى بن عبد الله بن مومن) فلله الحمد انتهى. 

قلتُ: وسيأتي معنا في الكلام على ثناء العلماء عليه أنَّ الأمير عبد القادر الجزائري سماء 
(محمد المصطفي). 

وعالمنا الرماصي ينسب إلى قرية رماصة؛ احدى قرى ولاية معسكر بالغرب الجزائري» 
كانت قديما تابعة لبلدية القلعة» وإلى القلعة نسب الرماصي؛ هيقال القَلْمِيّء ورمّاصة حالبا 
تابعة لبلدية المناور دائرة البرج ولاية معسكر تيعد رماصة عن مقر ولاية معسكر حوالي 33 
كم وتبعد عن مقر ولاية غليران حوالي 40 كم. 

قال بعض مشائخي: وليست تابعة لولاية مستغانم كما ذكر بعضه ا وإن كانت 
متاخمة لها من الجهة الشمالية» ويبدو أنه نقل ذلك عن الحفناوي دون أن یضع في الحسبان 
أن معسكر ولاية منذ أزيد من ثلاثين سنة» ولقب الرماصي منتشر الآن بين مسكان تلك 
الجهة' » انتهى. 

ولقد زرت هذه القرية برفقة أخيئا في الله الأستاذ حَوّى حسني - حفظه الله - وهو من 
ذريّة الرّماصي» وأراني مكان المدرسة التي كان يدرس فيها الرماصيٌ» ومكان سكن المدَر 
القریب من المدرسةء والأرضّ التي كان يملكهاء وأفادني بمعلومات هامة عن الرمّاصي 
تناقلتها ذريّته وأهل المنطقة» لعلك لا تجدها في كتاب. 

ولو رجعنا إلى مادة (رمص) من كتب اللغة ومعاجمها ک_(معجم مقاييس اللغة) لأبي 
الحسين أمد بن فارس (المتوفى: 395ه) لألفينا مايلي: (وَمَص) الراك وَالْمِيم وَالضَادُ أُصَيْلٌ 


(1) كصاحب (معجم مج أعلام الجزائر - من صدر الإسلام حَتى العَصر الحَاضِر)» الأستاذ عادل نويهض: 
(ص: 152). 





رو کر ہر سا 7 6 ای 
دل عَلَى إِلْقَاءِ قَذَى. 7 تصن رون برح مها عِنْد الرَمَدٍ. وَكَالَ اب السَكيتٍ: 
َل تح الا رعشت به ليو اسع کر سض ةقد 


پرکی به. ويقال رُمُصت الدّجَاجَة: د درفت نت فى ال کا ار دل َلَى صَلام وخر . َقولود: 
رم مَصْتٌ بيهم آي أَصْلَحتٌ صلحث. ورتا قالوا: رَمَص الله مُصِِيئه يَرْخْصُهَا رَمْصَاء إنَاجَبرَمَاء انتھی. 

قلتٌ: وفي (تاج العرو س ورَمَصَ فلان دا رَمْصاء بِمَعْتّى: كَسَبَه وَفِي اللَسَان: 
امْنَسَبَ. والرّمْصُء مُحَرَّكَةَ: وَس أَلِيَشُ يَجْتَمِعُ في الشوقء وقذ رَِصَسْ عَیت کشرعء 
نٹ ازع رزنضاك وني اشم فان سال فَهُوَ غَمَصٌء ون جَمَدَ فَهُوَرَمَصٌء وَفِي 
الأسّاس: تَقُول: من أساءةٌ الدّمَصٌ سره المَمَصّ لان القَمَص: ما رَطْب وَھُو حير من اليابس. 
وقیل: رص والقَكص سوا وقيل: الڑکش: ور لين وآژر وا وقد رق الذاء .. 
ورَمَص الشّيء: طَلبَه ولَمَسّه. ورَمَصت إليه: زت اى گر اش نصا كاي 
العبّاب. وَقال ابن بڑی تل زر من القضل: الٌمیصء وھو: بقل أَحْمَر مر قال عَدِیٌ: 
مر وتا كماء الوص والركَسش: وضع عن ابن دري کنا وََعَ في سخ | لَمٰهَرۃ 
بخط الأوْرني, وله في اللّسَانٍ.) 

ع ريعي وسو اش كما بک یي سل وقد ققدم يسا امات 
كسحابة وثيامة: رة شرق قَلْعَة بی رَاشد بِالْمَغرب''ء انتهى. 

رات تی لل امب لع اروس كر قر ما ولظام هاشم ت تبعا 
لشهرة عالمنا الرماصي» ومعلوم أن مؤلف (تاج العروس) هو محمّد بن محمّد بن عبد 
الرزاق الحسیني أبو الفیض الملقب بمرتضىء الزبيدي (المتوف: 1205ه)؛ أي: أنه 
متأخر عن عالمنا الرماصي رحمهما الله تعالى. 

ويُستفادُ من ضيْط الزَّبِيدِيٌّ للفظة رَمَاصَةَ أن الرمَاصِيء تُضبَطٌ الراء فيه بالضعٌ (كَتمَامة) 
أو الفتح (ك كسُحاتة e‏ وأما الميم فبالفتح 9 مُحَفْفَةَ لا متقَلَة ومن شدَدّھا فقد وهي والله أعلم. 

أما عن تاريخ ميلاده» فلم أجد فيه علما على وجه التحدیدہ إلا آله توفي سنة: (1136ه 

أو 1137 ه) عن أكثر من تسعين عاماء فيكون مولده قبل عام (1046 ه). 








حاشية العلامة, القن ”'صطفی (ثرياصى * على "جرافر ررر" للتتائي 


سم یادا ا ل سم نر ری زی رار رو ا وب رسن 


- نشانه العلمیة وشيوخه : 

تلقی الرماصي مبادىء العلوم عن علماء بلدته وما حولها من الحواضر والمراكز 
العلمیة في الجزائر وخارجھاء وقد أشار إلى ذلك المهدي البوعبدلی بقوله:"التحق بمعاهد 
قلعة هوارة ونہل من مازونة التي وصفها الكتاني بقوله: (بلد الققه بالقطر الجزاتري)» ونہل 
أيضا من تيارت» وختم رحلته في طلب العلم بفاس ثم القاهرة ةا 

درس الرماصي أولا في (مازونة)» على عادة العلماء المتقدمين في البدء في أخذ العلم 
بمحيطهمء ثم سافر للدراسة في القاهرة» وتتلمذ في الحاضرتين على علماء مبرزين. 

وكان لعلماء مازونة أثر في تأليف الرماصي؛ فقد نقل في (أجوبته الفقهية) عن صاحب 
(الدرر المكئونة في نوازل مازونة) الشيخ عمر المغیلی المازوني. 

قال بعض الأساتذة:"أما نشأة الرماصي فقد أشارت المصادر التي ترجمت له أنه أحذ 
عن شيوخ مازونة و علمائهاء التي كانت بلد الفقه بالقطر الجزائري» وحاضرة للعلم في ذلك 
العصرء ومما لا شك فيه أن اشتغال العلامة الرماصي بالفقه وأخذہ العلم عن الشيوخ کان 
بعد حفظه للقرآن الكريم »وتدرجه في أخذ العلم بداية بمسقط رأسه والمدن المجاورة لها 
كما هي حا حل لبه في ذلك الما تد نفل الشیخ المهدي البوعبدي: أنه لق بمعاده 

م لرحلة في طلب العل التي هي الجا من ااافا الاخبار وكسال في تحص يل اللو 
وتصحيحهاء فقد کان لمترجّمنا نصيب وحظ منھاء فقد رحل إلى مصر وأخذ عن كبار شيوخهاء 
كما رحل إلى فاس» يقول الشيخ المهدي البوعبدلی: اوختم رحلته بفاس ثم القاهرة»"» انتھی 
پتصرف يسير. 


1 


شیوخ : 


ما من شك أن الشیخ الرماصي تتلمذ على عدد من الأئمة الأعلام في الجزائر» وأثناء 
رحلته إلى فاس ومصر. 





(لمقرءة التجقيقية 131 


أخذ العلامة الرماصي عن أكابر الشیوخ في عصرہ كما نهل واغترف من مَعین أكبر حاضرة 
من حواضر الفقه في زمنه - مدرسة مازونة- مما كان له الأثر البالغ في التأثبر على تكوينه. 
وتوجهه الفقهيء وقد كانت بدايته في أرض مازونة حاضرة العلم و بلد الفقه بالقطر الجزائري» 
ومما بُقْضَى منه العجب كيف ل تشر المصادر التي ترجمت للرماصي إلى الشيوخ الذین أخذ 
عنهم بمازونة إلا إشارة عابرة من الحفناوي الذي ل يسم لنا حتى من خذ عنه صراحة واکتفضی - 
بالتلميح إلى أسلافه - و عدم التوسّع في تراجم العلماء هي عادة عرف بها أهل المغرب 
الإسلامي عموما و المغرب الأوسط على وجه الخصوص-: 

فمن شيوخه في الجزائر: 

1 - وإلده تلب المؤمن؛ الذي يعتبر من فقهاء عهد؛ كمأ ذکر المهدي البوعبدل ی. 

2 - الشیخ محمد بن على الخروبي القلعي» الذي أخذ عنه العقائد السنوسية. 

3 - الشيخ محمد بن الشارف المازوني» روى عنه الرماصي صحيح البخاري» وصو 

الذي أسس المعهد الفقهي لمازونة. 

4 - الشيخ أبو زید عبد الرحمن التوجيني الراشدي» وهذا مذكور في إجازته لمحمد بن 
على الشريف الجعدي» كما يعلم من (تعريف الخلف): (ص: 541). 

5 -الشيخ محمد الصحراوي» وهو نزيل قلعة مامون ببلاد منداسء ودفينها. 

6 - الشيخ عمر التراري بن أحمد المشرفء وهو من أسرة المشرفي التي توارث أفرادها 
العلم كابرا عن كابر» وكان مقر الأسرة ومعهدها العلمي في مدينة الكرط قرب مدينة 
معسكر» وقد رثاه الرماصي بقصيدة. قال الدكتور أبو القاسم سعد الله:" ومن ذلك رثاء 
مصطفى الرماصي القلعي» لشيخه عمرو التراري بن أحمد المشرفي وهي قصيدة جيسدة 
وطويلة 150بیتاء ویقال: إن الرماصي نسج فيها على منوال أبي حيان في رثاء شيخه أيضا في 
وزنها وقافيتها وعدد أبياتها وتبدأ قصيدة الرماصي هكذا : 


جاشية (لعااعةء (لمحقن ”مصطفي الرعاء 
خلیلی عوجسا بي على طلسل عفا ٭چ٭چڈ معالمه قد غیسرت ومعاهسده 


اد 
ا 
دی . 


ي" على ”دعر (لررر” للتتائي 





7 - أحد أسلاف سيدي أحمد بن سيدي هني» فقد نقل الحفناوي ما حكاه له محمد أبو 
راس مفتي الديار المازونیة أنه سمع من جدہ سيدي أحمد بن سيدي هني أن الشيخ مصطفى 
الرماصي وسيدي عمر بن دوبة وسيدي العربي بن حطاب کانوا مسافرين بمازونة لقراءة 
الفقه على أحد الشيوخ من أسلافهم الأقدمين يعني أسلاف أحمد بن سيدي هني. 

قال بعضن الأساتذة:''و مع هذا الإيجاز في كتب الشراجمء و المصادر في التعريف 
بالرماصي ء وبيان ميختلف النواحي العلمية المحيطة به إلا أنه مما لاشك فيه ولا امتراء» أن 
الْرُماصي قد نمل من العلوم والمعارف التي كانت موجودة في مازونة خصوصا الفقهء يقول 
ابن مخلوف : "أخذ عن شيوخ مازونة" ويتجلى ذلك واضحا في القيمة والمكانة العلمية الي 
كانت تتبوؤها مدرسة مازونة بين حواضر العلم في العالمء يقول مؤرخ الجزائر الشيخ الدكتور 
أبو القاسم سعد الله - رحمة الله عليه - مرها بالمكانة المرموقة التي كانت تحظى بها مدرسة 
مازونة:«آما مدرسة مازونة فقد كانت على درجة كبيرة من الأهمية في النواحي الغربية مسن 
البلاد وكان لها نظام راسخ وتقاليد متینة استملتها من صلتها بالتعليم في تلمسان والأندلس 
والمغرب الأقصى» وهي أيضا من أقدم المدارس التي آسست في العهد العثمانيء وقد 
اشتهرت بالخصوص في الفقه و الحديث وعلم الكلام... وكانت مقصد طلاب الشواحي 
الغربية...٠‏ و يقول أیضا: ١‏ المعروف أن مازونة كانت عاصمة إقليمية بعض الوقت في العهد 
العثماني الأوّل» كانت مدينة العلم والعلماء بنزول العديد من الأسر الأندلسية بباء ورسوخ 
أشرافهاء وشهرة مدرستهاء وقد ظل بَصِيصٌ نورها يضيء أيضا رغم الظّلمات أثناء الاحتلال 
الفرنسي؟. ۱ 

ونظراً لهذه المكانة السّامية التي كانت لمدرسة مازونة فلاشك أن الرماصي قد أفاد منها 
كثيرا قبل أن يرحل إلى مصر كما أفاد منها ووه بها بعده الحافظ اہو راس الناصري إذ يقول 
متحدثا عن رحلته إليهاء:3 سألني الشيخ محمد بلبنة عن وجھتی؛ فقلت: ذاهب إلى مازونة» 





المقرسة (لتجقيقية 








قال م؟ قلت: لقراءة الفقهء قال: و القر آن؟ء قلت: نعرفه بأحكامه وأنصاصه» وما يتعلّق به 
فحفظت في مازونة (مختصر خليل)» و فهمته معنى ولفظا في عامي الأول» ثم قرأت للطلبة 


الفرائض..»"2 انتهى. 
شيوخه فی مصر: 


و أما شيوخه خارج بلده فقد عرف عن الرماصي أنه كانت له رحلة إلى مصر سمع فيها 
من كبار الشيوخ و أخذ عنهم ومن أشهر من عرف بالأخل عنه: 

8 - الشيخ أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني الغقيه المالكي ولد بمصر 
سنة: (1020ه)ء أخذ عن النور الأجهوري ولازمه» والبرهان اللقاني والشمس البابلی 
وغيرهم» وعنه أخذ ابئه محمد وأبو عبد الله محمد الصفار وغيرهم. له عدة مؤلفات منها 
شرحه على المختصر الذي حشاه البناني» وشرح العزية وحاشية على شرح اللقاني على خطبة 
الشیخ خليل وغيرهاء توفي (1099 ه/ 1687 م)ء وقد عد الغلاوي شرحه على المختصر 
من ضمن الكتب غير المعتمدة في نقل ما انفردت به إلا إذا اعتمدها البناني أوالشاودي بن 
سودةء قال في البیت 3 8: 

ولابيمنظرالزرقاني ٭٭٭ إلامے الكاودي أوالیسدانسي _ 

9 - الخرشيء أبو عبد الله محمد بن عبد اللہ الخرشي نسية لبلدة خراش» شيخ المالکیة 
في عصره» انتهت إليه رياسة الفقه بمصرء أخذ عن جلة من أشهرهم والدہہ والبرهان اللقاني؛ 
والنور الأجهوري» وغيرهم. وعنه أخذ علي اللّقاني وأحسد الشبرخيتي» ومحمد النفراوي 
ومحمد بن عبد الباقي الزرقاني» وبالإجازة أبو سالم العیاشي؛ له شرح كبير على المختصرء 
وله شرح صغير رزق فيه القبول» وقد حشاه العدوي» توفي سئة (1105ه). 

و يعتبر كتابه الذي شرح به المختصر من الكتب غير المعتمدة فيما انفردت به في النقل» 
قال الغلاوي في نظمه البوطليحية: 


فكل مابقله قددانفرد ‏ ٭٭٭ أولاء لم يقبله غيرهم فسرد 


ماشية سا 


س لي جا ا اوو ا ا ا اا م لم بج لے 





و نظرا للمكانة العلمیة التي تبوأها الرماصی فإنه قد اشتغل بتدریس الطلبة وإقرائهيء 
فكان له تلامذة معروفون أخسذوا عنه واستفادوا منه؛ وکان لهم الأثر الواسع في الحياة 
العلمية» عاد الشيخ الرماصي إلى بلده» واستقر في مدينة معسکر فبدأ ممارسة نشاطو في نشر 
العلوم والمعارفي. في رِبَاطٍ بناه بجهده الخاص» وقد تحرج على يديه جمع كثير» ولكن لم 
يصلنا من أسمائهم إلا القلییل وقد أشار مؤرخ الجزائر الشيخ أبو القاسم سعد الله إلى 


بعضهم: 

1 - الشيخ محمد بن عبد الله بن أيوب» المعروف بالمنور التلمساني» دفين مصرء 
العلامة الأديب المسند الرّخالة» روى عن الرماصيء وتو بمصر بعد رجوعه من الحج 12 
شوال 1173 وقيل: 1172 ه. 

وقد حلام صاحب (فھرس الفهارس) بقولے:'' هو محمد بن عبد الله بن أيوب 
المعروف بالمنور التلمساني دفين مصرء العلامة الأديب المسند الرحالةء قال عنه الحافظ 
الزبيدي في ترجمته من (ألغية السند) له: 

العالم الفاقد للأشياه ... 

الجهبذ البارعٌ في الفنون ... عالم قطر المغرب الميمون. 

2 - الشيخ محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن الشريف الجعدي موطناء من عمالة 
الجزائر وقد أجازه الرماصي» وفي وثيقة هذه الإجازة ذكرٌ لبعض شیوخ الرماصي وما أخذہ 
منهم» والجعدي هذا درس بفاس على الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي. 

3 الشیخ علء والد الشيخ أبي طالب المازوني» يستفاد ذلك مما جاء في بعض ظ 
الأسانيد العلمية أن الشيخ أبا طالب المازوني أخذ بعض كتب الفقه المالكي عن أبيه علي؛ 
عن الشیخ مصطفى بن عبد الله الرماصي» عن الخرشي والزرقاني. 





قال الكتاني في (فھرس الفهارس): (1/ 7 ولا عجب فالمؤلف المذكد:” ' يظن 


أن أبا طالب كان معاصراً للشيخ مصطفی الرماصي وشيخ شيوخه أبي الحسن عل 
الأجهوريٌ» وهو باطل فإن أبا طالب لم يأخذ عن الرماصي فضلاً عن شيخ مشايخه 
الأجهوريء وإن كان أهل مازوئة یظنون أن الرماصي من تلاميذ أبي طالب. ومن العجب أني 
لما حدثت بذلك ممن يظن به الاعتماد في مازونة كانت بيدي حاشية جدہ أبي طالب 
المذكور على الخرشي: اريه وجهاً منها نقل فيه عن الرماصي تسع مرات» والذي يدلك 
على مقدار الوهم في أخذ أبي طالب عن الرماصي والثعالبي فضلاً عن الأجهوري أن أبا 
محمد عبد القادر الكوهن ساق في ثبته إسناد الفقه المالكي وإسناد شرحي الخرشي 
والزرقاني عن شيخ الجماعة بفاس أبي محمد عبد السلام ابن أبي زيد البازمي عن الشيخ 
أبي طالب المازوني المذكورء قال: عن أبيه عع وكان من المعمّرين جاوز الماثة» عن الشيخ 
مصطفى بن عبد الله بن موسى الرماصي القلعي المعسكري المتوق سنة: (1136ه) عسن 
سن عالية جاوز التسعين» عن الخرشي والزرقاني» كلاهما عن الأجهوري" انتهى. 

4 - تلميذ لا نعرف اسم ولكنه ينحدر من أسرة أندلسية لاجئة إلى الجزائر وكل ما 
يعرف عنه أن شيخه الرماصي قد غضب عليه بسبب مكابرته في مسألة علمية» وقد رد عليه 
الرماصي ردا قويا بأسلوب فيه كثير من الصرامة والشدة. 

وقد ظهرت على عالمنا الرماصي مخايل النبوغ ولاحظها عليه بعض شيوخه. كما حكاه 
الحفتاوي عن الشيخ محمد أبي راس مفتي الديار المازونية أنه سمع جدہ أحمد بن هني 
يقول: إن الشيخ مصطفى الرماصي واثنین ممن كانوا يدرسون معه في مازونة أذن لهم أحد 


(3) هو الفقيه الأديب عبد القادر بن المختار الخطابي الجزائري دفين مصر. ترجمه الكتاني في (فهرس 
الفهارس): (1/ 506)ء فقال: قرأ بمازونة على عالمها الشيخ أبي رأس المازوني سليل الجدين أبي طالب 
لأبيه وأبي راس لأمف ثم سافر لتونس سئة 1318 فبقي بها نحو السنق ثم إلى مصر وفيها أكمل مؤلفه هذا 
سنة 1329 ولعل وفاته كانت سنة 1336 بمصر.ألف ثبتا أسماه: (الكوكب الثاقب في أسانيد الشیخ أبي 
طالب)ء وأبو طالب هذاء هو العام المعمر الصالح أبو طالب محمد بن علع بن عبد ال رمن بن محمد 
المعروف بابن الشارف المازونى المتوف بمازونة سنة 1233 عن أزيد من المائة"ء انتھی. 


جاشیة العامة المعقن "مصطفى اثراصی“ على “جراهر (ڈرور“ للتتائي 


وا جوا ل لا واد رادا م0 ا اده سه ساو جس مستت سد لك كتف اصدا ا ل gg‏ جس ا سا سوط يا 


شیوخھم في الرجوع | إلى أوطا؛ نهمء وقال للشيخ مصطفى: (أنت المذهب)ء وللثاني: أنت 
الولل» وللثالث: أنت البندير ...إلى آخر الحكاية» وفيها ما ينظر فيه. 


ومن المؤكد أن الرماصي قد اشتغل بالتعليم في منطقة رماصة بُرهة من الزمن ء 
والمسجد الذي علم فيه ما تزال جدرانه قائمة» تواتر عند الناس أنه المكان الذي مارس فيه 
التعليم. 

قال بعض أشياخي: ویبدو لي أن سبب قلة تلاميذه يرجع إلى أمرين: 


الأول: علاقته التي كانت متوترة بالأتراك» حتى قيل: إنه كان يمارس التعليم في خفاء. 





والثاني: أن الموقع الذي كان يعلم فيه به موقع مخوف لقربه من قلعة بتي راشد» وهي 
منطقة عسكرية خطيرة ثم إن الرماصي لم يسكن الحواضر إلا خلال طلبه للعلم في کل من 
مازونة والقاهرة» ولذلك لا تكاد تعثر على ذكره في المشیخات والإجازات على وجه الكشرة 
كما كان معروفا في عصرہ. 

وقد ذكره العلامة أبو راس المعسكري وهو بصدد الحديث عما كان عليه الوضع الأمني 
في وقت المترجم له فأثبت كلاما للشيخ عبد الرحمن الجامعي يصف فيه ما كان عليه الشیخ 
مصطفى الرماصي إبان هذا العهد من المعاناةء فقال:"وفدت قبل الفتح بقليل على الرواية 
النقادء سراج التحقيق الوقاد منهل العلوم الأصفى» أبي عبد الله محمد المصطفى 
الرماصي» فوجدته يسكن بأهله بیوت الشعر قرب غابة في رأس جبل» يأوي إليه لیلاء ویظسل 
نہارا في داره ومسجده» يطالع كتبه ويقرىء طلبته» فسألته سن ذلكء فقال:"كنا على هذه 
الحالة على عهد النصاری خوفا منھمء لأننا لا نأمن منهم في الدور أن يأتونا ليلاء فخرجنا 
لبيوت الشعر» فیسھل علینا الفرار لغابة الجہل"ء ثم علق أبو راس على ذلك بقوله:"فانظر إلى 
أين بلغ بالمسلمين خوف أولئك الطواغيت المفسدین, ولا يعرف حلاوة الأمان إلا من ذاق 
مرارة الخوف"» وكلام أبي راس تجدہ في (الخبر المعرب عن الأمر المغرب): (مخطوط/ 
لوحة: 26). 


(لبقرءة (لتحقیقیة 





وقد ذکر الأستاذ بن عمرو حدادو في (مجموعة مقالات تاريخية) أنَّ عبد ال رمن الجامعي 
التقى بالرماصي في حدود مسنة (1119ھ) ضمن الوفود المشاركة المهنئة بفتح وهران» 
فليقارن هذا مع ماصرّح به الجامعي من أن ذلك كان قبیل الفتحء ولا عطر بعد عروس. 

وسبب ما ذكره الجامعي عنه أن رماصة تقع على مسافة لا تزيد على عشر كيلومترات مسن 
قلعة بني راشد التي كانت مرکزا عسکریا هاماء كثيرا ما كان هدفا للغارات» وقد استّعملت 
في العديد من المرّات معبرا للجیوش القادمة من الشرق إلى الغرب والعکس: والجبل الذي 
ذكره يقع في أقصى منطقة رماصة في جهتها الجنوبية. 

وهناك ميدان لا نعرف موقف الرماصي من وهو علاقته بالحروب التي كانت بين 
المسلمين والكفار الإسبان» هل له فيها مشاركة؟ 

قال بعض المترجمين: لم أعثر على شيء ذي بالء إلا كلمة ذكرها حفید المشرفي تشیر إلى 
أنه كان من جملة المجاهدين» قال:"وانفرد في آهل عصره بالتحقيق» فلا نجده في نهاره إن ل 
يكن هناك عدو يحضر في جهاده إلا معتكفا على كتب الأقدمين يطالع في خلافاتهم"» فھذا 
صريح في أن الرماصي كان يحضر الغزوات التي يقوم بها العثمانيون» أو تنهض بها قبائل 
المنطقة دفعا للإسبان أو أعوانہم من المرتدين» وقد يفسر هذا ماعْلِمَ من قلَّة تلاميذ 
الرماصي ٠"‏ انتهى. 

قال بعض الأساتذة:" و مما يدل على اشتغال الرماصي بالتدريس ما أورده أبو القاسم 
سعد الله في الكلام على جهاد العلماء للإسبان» « فقد وجد الشیخ مصطفى الرماصي 
المعروف بالقلعي يسكن بأهله بیوت الشعر... و كان يأوي إلى أهله لیلاء و يظل بالنهار في 
داره و مسجدہ يطالع كتبه» و يقرئ الطلبة»» فإذا كان هذا حاله في حالة الحرب وقلة الأمن 
فكيف في حالة السلم و الاستقرار» و قد اشتهر الرماصي سرحخف الله- بكونه من علماء 
الرباطات الذين ل يتوقفوا عن التدريس رغم صعوبة الوضع» وهذ! جهاد لا يقل أهمية عن 
جهاد السيف"» انتھی. 


عاشية العلامة. المحقن "مصطفی (لرماصي " على ”جوا (ثررر" للتتائي 





ويدل على مكانة الرماصي العلمية أن ابا راس في كتابه (الحلل الحريرية في شرح 
المقامات الحريرية): (1/ 270 271) لما تعجّب من العلامة ابن التلمسانی في استشكاله 
قول من قال إن أول من نطق ب «أما بعد) سحيان بن واثل» وقد عاش إلى زمن 
معاوية:"فكيف يتفق هذا مع أن النبي صل الله عليه وسلم ثيت عنه أنه قالها"» قال أبو راس 
بعد ذلك:"وأعجب منه تقلید الرماصي له في (حاشيته على التتائي) والكمال لله تعالى '. 
انتھی. 
وهذا القول شهادة من العلامة أبي راس للعلامة الرماصي باللجوء إلى التحقیق, وأن 
صدور التقليد منه خلاف المنهج الذي سار عليه والطريق الذي سلكه. 
ومن الذين تحدثوا عن الرماصي الشيخ محمد بن حواء في كتابه (سبيكة العقيان فيمن 
بمستغائم من العلماء والأعيان)» ووصفه بأنه شيخ شیوخ العصرء ومما قاله فيه بعد مسا ذکر 
أنه نزل الوادي الواقع برماصة حيث مسكن الشيخ ومدرسته» فلقي هناك عالمنا الرماصي: 
قلت وقد أدركت بذاالوادي ٭٭٭ وغيرهامِنْ حوزهذاالوادي 
مشائخاأئقة حُقاظا ٭٭٭ متابعيسسسَ علمّه وأيقاظا 
وهم نَِحسُمُونْالتَضْرٍ ٭٭ عُسرَّةججمسععلماءالقطر 
خائمنئ الحضسساظ والنڈ ساد ٭٭٭٭ سن بُذور الأقوياالأفسرَادِ 
اتح قفل مشکسلات الوم ***# سراح كشف الظلمسات الهم 
رئيش جمع الأقوياالمَوّاص ٭٭٭ المصطفى حم الرّماصي 
وقد كان الرماصي يقول الشعرء فقد رثى شيخه عمرو التراري بسن آحمد المثسرفي 

بقصيدة أبياتها (150) بیتا كما مر معناء أثبتها الشيخ أبو محمد العربي بن علي المشرفیء 
وكتابه مخطوط ألفه في الدفاع عن نسب المشارف» وانتهى من كتابته غرة ذي القعدة سنة 
اثنتين وتسعين ومائتین وألف (01292ه)» وهو أحد أقارب الشيخ عبد القادر بن عبد الله 
المشرفی شيخ أبي راس» وقد تضمنت هذه القصيدة بعض العلوم التي كانت تدرس یومٹلذ 


المقرمة التحقیقیة 





على رأسها الفقه والنحو والبلاغة والقراءات» وهكذا الکتب المعتمدة» ومن تلك القصيدة 


هذه الأبيات: 

خليلسي عوجا بي على طلل عفا ٭٭٭ معالمهقدغيرث ومعصامدہ 
فعاد خواء يعدما كان غبطة ٭٭٭٭ وصارمشر الوحش من هأوابده 
كأن لم يكن للناس مغنى ومألفا ٭٭٭ تلاعب فيه خودەوفضرائدہ 
وأرسل فيه الطرف والطرف واقفت ٭٭٭ ‏ وأسألهدعن أهلسه وأناشله 
إلى أن قال في شيخه: 

فيوشك تقض العلوم بقبضهم ٭٭٭ كا جاءعن خير البريسة شاهده 
ولا سيم الجهبيذ والشهم عمرهم ٭٭٭ أقرلهبالسبق في العلم حاسسدہ 
آقر لے بالفضل والدين والتقى ٭٭٭ ونيل المعسالي کل من هو ناکدہ 
له *مة فسوق السياكين والسهى ‏ ٭٭٭ تقاصرعتهاكل من جا یعاندہ 
عي بتحقيق العلوم وضبطها ٭٭٭ فمعنرف بالعجسز من جا بجالدہ 
فمن لخلیسل بعذهوفروعها ٭٭٭ بسه مولع مذ شب واشتدٌ سَاعِده 
فكم من مشكل قد حل من مقفلاته ٭٭٭_ وكم من خبيء باق تجنى عوائسدہ 
وكم من عويص ذَلَلَتْهُ دُرُوسُهُ ٭چ٭٭* فيتقاددانيهوشبت شساردہ 
وكم ليلة قد بات فيهامعاينا ‏ **» لألفاظهمؤرق الطصرف ساهده 
ومن لخلاصة الإمام ابن مالس ٭٭٭ وشرح المرادي دائما متعاهله 


وقد احتج أبو محمد العربي بن علي المشرفي على من أنكروا فضل المشارف بتتلمذ أبي 
راس ومن قبله الشيخ مصطفى الرماصي على علمائهم» وأثبت في كتابه شيئا من سيرته وما کان 
عليه من العلم والفضل وذیوع ألصيت» فقال:"وناهيك في فضل المشارف أن شيخ هذه الحصابة 





الإسلامية في هذا القطر العربي هو الشبخ مصطفى الرماصيء فقد كلب مهب الإسام مالك في 
حاشيته التي وضعها على شرح أبي عبد الله التنائي الصغیر لمتن خليل» فإليه المرجع في تصحیح 
الثقول» وعزوها لأهلهاء وانفرد في أهل عصره بالتحقيق»؛ فلا تجدہ في نہارہ إن ل يكن هناك عدو 
يحضر في جھادہ إلا معتکفا على كتب الأقدمين يطالع في خلافاتہم ويرجح ما ظهر له من 
ترجيحه وكان رضي الله عنه ينص على أعيان المسائل واجتهادات المجتهدين» وكانت القضاة 
والحكام تعتمد على نقولہ: وإذا بلغه عن أحدهم أنه جَارَ في حكمه وَبِحَهُ بعلمه» ويح لر الناسَ 
منه"» انتھی من (مخطوط لأبي محمد العربي بن علي المشرفي): (لوحة: 27). 

وقال المشرفی أیضا:''واعتکف الناس بحاضرة فاس وغيرها على حاشيته حين بلغتهم 
ووجدوه هذب مذهب مالك وحرر نقولها فتلقوها بالقبول» وقد بنى عليها الشيخ بناني 
الفاسي حاشيته على الشیخ عبد الباقي الزرقاني» فكانت أساس نقوله» وقد عرف بها رضي الله 
عنه من أين تؤكل الكتف» وربما حملت الشيخ بناني النفس اللوامة على التنظير في كلامه في 
بعض المواضع من غير توجيه لتنظيره (أي: يقول: فيه نظرہ ولا يبين وجه ذلك) فجاء بعده 
العلامة الرهوني بحاشيته يشير فيها إلى تصحيح نقول الشيخ مصطفی؛ ورد ما انتقد عليه 
بتوجيهات تبين عن صحة كلام المنظر فيه» فواجب على آهل القطر المغربي تعظيم سادات 
الأشراف» فمنهم استفاد الشيخ مصطفی وأفادهم فلنا المنة على حواضر هذه الأقاليم 
المغربية؛ لأن شيخ الشيخ شيخ» وحفظ السند ورعي جنابه مطلوب" انتھی من نفس 
المصدر السابق (لوحة: 28). 

وقال الرماصي يرد على أحد قضاة قلعة بني راشد حين أفتى لبعض جبابرة غريس بجواز 
الجمع بين المرأة وخالتھاء وهو مذهب الإباضية» قال: 

الاقل للقي أبساح معا ٭٭٭ مایسن خالة وبنت أحت 

دعاك الوهم واستحسنت صنعا ٭چبخخ٭ كبا صنت سود یوم سبست 


رأوارؤيا قصادوا الحوت دفعا ٭٭٭ لمارأوه مسن قصسد التعني 





فخانواالله واستعصوه شرعسا ٭٭٭ وباعوا الشحسم مجھسولا بسحت 
فأنت اليسوم قد أبدعت باصا ٭٭٭ وبؤت بعد شيبك بالتفئني 
منعت الأصل واستحسنث شرعا ٭٭٭ وقل بالحلفي سبع وسكت 
وبح بكلماقدذاعمنعا ٭٭٭ وحشی المحصنسات وذات بست 


أمابكفيك لو وفشت ردعما *** سيسألعنئلاث كل مفث 


لا ريب أنَّ عالمنا الرماصي من الشخصيات المرموقة في العالم الإسلامي» وهو معروف على 
الخصوص بحاشيته على شرح العلامة التتائی على مختصر أبي الضياء خليل بن إسحاق المالكي؛ 
المتوق سنة: 776 هف وكانت هذه الحاشية محل عناية وحفاوة من العلماء شرقا وغرباء ومنهم 
الشیخ أحمد بن محمد المشهور بالدردير» المتوفى سنة: 1201 هف في شرحه لمختصر خليل» إذ 
كانت تلك الحاشية من أهم ما اعتمد عليه» والشیخ محمد بلقندوز المستغانمي» يعتبر أحد 
شیوخ أبي راس الناصري وتلميذا للشيخ الدردیں قد حكى عن شيخه الدردير أنه كان يعتبر 
الرماصي من المحققين» ويقول: "إن حاشيته تغنيني"» كما يعلم من (الجزائر في التاريخ: 4/ 
1ء للشيخين ناصر الدين سعيدوني والمھدي البوعبليل. 

كما اعتمد على حاشية الرماصي الشيخ البناني الفاسي» وأبو راس الناصري المعسكري 
في حاشيته على شرح الخراشي» والشيخ أبو طالب محمد بن علي المازوني أحد تلامیذ أبي 
راس المازوني حفيد أبي راس المعسكري» أبن بنته. 

وبلقندوز المذكور هو أول من أدخل شرح الدردير لمختصر خليل إلى الجزائر» ومنطقتنا 
الغربية على الخصوص وما يزال إلى الآن هو عمدة المدرسين لمختصر خلیل في بلادنا. 

قال بعض الباحثين: ولست أستبعد أن يكون اعتماد شرح الدردير في جھتنا هذه ناتجا 
عن اهتمامه بحاشية الرماصي في شرحه من جهة» وبسبب الانتقادات التي قبل إن الرماصي 
وجهها لبعض شراح المختصر كالخراشي والزرقاني» مما صرف الناس عنھما وعن غيرهماء 
وقد قیل: إنه آلف في ذلك رسالة أحصى فيها أخطاء بعض الشراح: وقال:"أراك أيها السائل 
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تحتفل بكلام عبد الباقي الزرقاني» وذلك بمعزل عن التحقيق» لأن شرحه وشرح الخرشي لا 
نكترث بهما في بلادنا الراشدیق لعدم تحقيقهماء وعمدتهما كلام علي الأجهوري» وهو كثير 
الخطٰ" وينظر له: (الجزائر في الشاریخ: 4/ 169) للشیخین ناصر الدين سعيدوني 
والمهدي البوعبدل. 

قال بعض الباحثين:"ولكني لا أستبعد أن يكون هذا مما نسب للرماصي من بعضص 
الناس حتی يصرف الدارسين عن تلك الشروح بعد أن اعتادوا غيرهاء كيف والرماصي من 
رجال سند الفقه المالكي» وعلى الخصوص شرحي الخراشي والزرقاني» عن شيخ مشايخه 
علي الأجهوري» فضلا عن کون الخراشي والزرقاني من شيوخه» فضلا عن كونه كتب 
حاشية على شرح الخراشي» وحاشيته على التنائي كان يهدف منها إلى جبر الخلل الذي فيهاء 
حتى ينتفع بهاء فإذا كان هذا موقفه من غير شيوخه فكيف بهم؟ 

والذي يسترعي الانتباه أن علماء الراشدية وإن فاتهم كتابة مختصر للفقه المالكي فإئهم 
سا موا بتآليفهم في توضيح وبيان أهم مختصر جامع فيه فاتجّه أبو راس المعسكري إلى 
شرح الخراشي بكتابة حاشية عليه» وسبقه الرماصي إلى خدمة شرح التنائي بوضع حاشية 
عليه» وكتب حاشية على شرح الخراشي أيضاء وكتب الشيخ عبد القادر بن الستوسي بن 
دحو الدحاوي حاشية على الخراشيء لكنه لم يكملهاء وصفها شيخه وتلميذه أبو راس 
بقوله:"وتصدر لحواش عل الخراشي إلا أنهالم تكتمل في بحث عجيب» وتدقيق غريب» 
طارص صيته بمصرء حتى صار نخبة آهل العصر". 

وقد أثنى أبو راس على شرح الخراشي ثناء عطراء وبين اعتماد الطلاب عليه لا ييغون به 
بديلاء ولا يرون عنه تحويلاء وإلحاحهم عليه في الطلب كي يكتب عليه حاشية» مما يمزداد معه 
استبعاد ما نسب للرماصي من الطعن في هذا الشرح» وقد يكون لكل من الرجلين منهج في تقسويم 
كتب المذھبء قال أبو راس:"2.: وقد أقبلت الداس صلی تلك الشراح عموساء وعلى صغير 
شرحي ذي الشيم الكريمة» والمحاسن العظیمة منبع التقى والخير» الشيخ محمد الخراشي بن 
صباح الخير» لسلس عبارته» وظهور إشارتهء وتقريبه الشارد وجمعه الطارف والتالد» وكشرة 





فوائده» وقلة حشوه وزوائده» فكان له من بیٹھا منزلة شهيرة» اثستهار الشمس وقت الظهيرة 
وحاز قصب البرهان» وظهرت له كرامات وبرهان, فانتفع به خلق كثير» وحصل له من القبول 
حظ كبير» لا يرضى به الطلية بديلاء ولا يبغون عنه تحویلاء وقال فيه يعض الأدياء: 

أنانا العلم مذ أتى الخراشي ٭٭٭ تبحناللش روح بالتحاشي 
وحواشي القوملهتلاشئتك ٭٭٭ وحق مسن تحشيقسه التلاشي 
كتاب عال غاللاآايرام *٭٭٭٭ بعسجادولا مرالمواشسي 
تعالسى عسسن تأليسف شتى ٭٭٭ فولت للتقاعس من عاشي 
والحق أنه من حيث المنهجية فإن شرح الخراشي أيسر وأقرب» لعدم اعتماده طريقة 
المزج» وفصله بين كلام خليل وكلامه مو وخلوه من التقدیرات الإعرابية» ومن ثم 
انصرافه عن التركيز على الشرح اللغوي إلى تقريب المعنى» ولكل وجهة هو موليها"؛ انتھی 
آثاره العلمية 

قال بعض الأساتذة:"إن ما تركه الشیخ الرماصي من مؤلفات يعد زهيدا مقارنة بمكانته 
العلمية التي تبوأهاء وشهرته العلمية التي تجاوزت حدود بلده» ولعل قلّة مؤلفاتته يعود إلى 
کونه - رحمه الله - كان لا يميل إلى التأليف وإنما يهتم ہالدشدریس وتكوين العلماء کمعظم 
علماء الجزائر» إذ اشتهروا بالتبحر في شتى العلوم» مع عزوف عن الكتابة والتصنيف» 
والاكتفاء بالتدريس ونقل المعارف» ولعل هذا هو السبب الذي جعل كتب التراجم لا 
تحتفل بالتطویل في تراجم الكثير منھمء وأما ما نقلته كتب التراجم عن مؤلفات الرّماصي لا 
بزيد عن بضع مؤلفات» أشهرها مؤلفان هامّان: أحدهما في العقيدة و هو كفاية المريد في 
شرح عقيدة التوحيدء والآخر في الفقه و هو حاشيته على التنائي» و توجد له مؤلفات آخری 
كبعض الرسائل و الأجوبة"» انتھی. وأهم آثاره ما بلی: 
1 - حاشيته على شرح التتائی (ت:942 ه) لمختصر خليل (ت: 776 هاء المسمى 
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ب ا(جواهر الدرر)» أو (صغير التتائی)ء وهي أهم مؤلفاته» وبا اشتھر شرقا وغرباء غاية في 
الجودة والنبل» وقد نالت هذه الحاشية الشهرة والتقدير في الأقطار والأمصارء وتسابق 
العلماء في اقتناٹھاء حتى إن البعض يصفه بأنّه: صاحب الحاشية الكبيرة على شرح التتائي. 

وتوجد منها نسخ خطیة كثيرة في حزائن ومكتبات عالمية في الجزائر» والمغرب» 
والسعودیةء ومصرء وبريطانيا. 

قال بعض مشايخي: "وأ رجح أن یکون قد كتبها بعد أن درس کتبا كثيرة في المذهب من 
الأمهات وغيرهاء ولا يبعد أن يكون في السنوات العشر الأخيرة من حياثهء لكونه أحال فيها 
على شرحه لعقيدة السنوسيء وقد ألفها سنة: (1123ه)"ء انتهى. 

2 - حاشية على شرح الخرشي على مختصر خلیلء توجد منها نسخة مخطوطة بالجزائر 
والسعودية وبريطانياء ولعل هذه الحاشية هي التي نعتها البناني بالطرۃ نی قوله:" قال (طفى) في 
بعض (طررہ): والعجب منهما [أي: من (ز) و(خش)] كيف ذكرا المفيت أولا وتوهما إنہ 
المراد أيضًا آخرًا و يتنبها للتناقض الذي لزم على فهمهما والله تعالى أعلم "» انتهى.وقوله:" قال 
طفى في بعض (طررہ) وهو غير صحيح» والذي أفهمه عند التراضي الجواز حسبما ذكروه في 
باب القسمة إذ لا فساد فيه" انتھی. 

3 - كفاية المريد في شرح عقيدة التوحیدء فرغ منه سنة 1124ه شرح فيه متن 
السنوسي أم البراهين. 

4- رسالة في العتاب بخصوص مسائل فقهية» أولها: ( الحمد لل هذا ما كتبه الشيخ 
المصطفى الرماصي لسيدي أحمد بن عامر..). تقع في ورقتين» وتاريخ نسخها يعود إلى سنة 
4 اه متها سخة مخطوطة بالمغرب. 

5 - أجوبة فقهية تقح في 21 ورقة أولها ( هذا ذكر ما وقع التشكيك فيه لبعض من قصر 
باعه وندر اطلاعه من كلام صاحب المختصر)» أجاب فيها عن أسكلة عام تطوان الشيخ 
سيدي علي برک عن مسائل في مختصر الشيخ خلیل. متها نسخة مخطوطة بالمغرب 
والسعودية. 





6 - قصيدة رثائية قالها في شيخه عمرو التراري بن أحمد المشرفي تحتوي 150 بیتا. 

قال بعض الأساتذة:"وهي وثيقة مهمة في الوقوف على الحياة الحياة العلمية التي كانت 
سائدة و المؤلفات الفقهية التي كانت تدرس» إضافة إلى العلوم التي كانت متداولة آنذاك و 
قد أشار على جانب من قيمة هذه القصيدة الشيخ المهدي البوعبدلي في حديشه عن مؤلفات 
الشيخ الرماصي' انتهى. 

7 - تأليف في المنطقء نسبه إليه الشيخ أبو رأس في كتابه فنح الله ومنته:(ص:54). 

8 - رسالة لطيفة في إثبات انتساب المشارف إلى بضعة سيدنا رسول الله صل الله وسلم 
فاطمة الزهراء رضي الله عنهاء وقد تحدث عنها أبو محمد العربي بن علي المشرفی؛ 
فقال:"وللشيخ مصطفى هذا رسالة لطيفة في ذكر نسب المشارف واتصالهم بسيدي يوسف 
ابن عيسى البو خليلٍ الشريف الحسني مختط زاوية الكرط ذكر فيها ما وقف عليه مسن 
خطوط فقهاء الراشدية المشهورين بالعدالة والتبريز والضبط والإتقان ءءانتھی من 
(مخطوط لأبي محمد العربي بن على المشرفي/ لوحة 20). 

9 - خطبة في الاستسقاء» يظهر أنه أملاها على بعض تلاميذه بطلب مته» وهي من 
المخطوطات التي زخرت بها مكتبة الشيخ البشير محمودي رحمه الله بمدينة البرج. 

0- الهداية في أخبار الراشدية» نسبه إليه بعض المترجمين من المعاصرين قائلا:'ومو 
كتاب تحدث فيه عن علماء الراشدية. ولا يزال مفقوداء وقد أشار إليه أحمد الحرشاوي 
الندرومي في تعليقه على (القول الأحوط). 

1- حاشیة على شرح جمع الجواميع للتفتازاني» نسبه إليه بعسض المترجين من 
المعاصرين قائلا:"وقد اطلع عليها الشیخ أحمد بن محمد الحرشاوي الندرومي شيخ أبي 
عبد الله الرزيوي» قال عنها:"...بشرح جليل قل مثله في الوجود كشف به الغطاء عن المتن 
وشارحه...". ذكر ذلك في تعليقه على كتاب (القول الأحوط في الكتب المتداولة في المغرب 
الأقصى والأوسط). 





جاشية (لعلامةء المجقق "مصطفى (لرماصي“ على "جواھر لر" ثلتتائی 


وفاڈاعلامة ائرماسی, وڈناءالناس عليه ؛ 

ذكر الشیخ الحفناوي أنه لم يقف على تعيين مولد الشیخ الرماصي ولا وفات ثم 
قال: "غير أنه كان في حدود أوائل القرن الثاني عشر بيقين» ہمستندات لا شبهة فيها ولا مين" 
ولكن مصادر أخرى ذكرّت أنه توفي سنة: (1136 ه)ء وهو ما يوافق 1724 مء وقد جاوز 
التسعين . 

بينما ذكر الشیخ المهدي البوعبدلي أنَّ وفاته كانت عام (1137 ھ)ء وقد كانت وفاته في 
قرية رماصة الواقعة في ولاية معسكر قريبا من حدود ولاية غليزان بالغرب الجزائري. 

الرماصي عمدة لمن بعدہ: واعتمد من تأخر عن الرماصي على تحقيقاته من حيث 
الجملة» وقد يخالفونه القول فيعثرضونه وينتقدونه كما صنع الشيخ محمد البناني والرهوني 
وإن كان الأول أشد له نقد! من الثاني. 

كما يدل على مكانة الرماصي و مؤلفاته اعتماد العلماء عليها فقد اعتمدها 
فقهاء المالكية بمصر ممن عاصسروه ودرسوا معه.؛ بله من جاء بعصدہ. كالشيخ 
محمد الخرشي لات 107 1ه) أبن شيخه جال السدینء في شرحه الصغير» فقال:( وحيسث 

قلت مُحَشي (تت) فهو إشارة للشیخ مصطفی المغربي الجزائري)» ونقل عنه كثيراء 
وأعتمدها أيضا الشیخ أمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدردير ت1201ھ فی 
شرحه على المختصرء والشيخ الدسوقی ت 1230ھ في حاشيته على الدردير» حيث رمز 
للرماصي ب _(طفى)» وساق من العبارات الدالة على أن واضعها عمدة في الفقه ومرجع 
یعاد إليه» ومن بين عباراته قوله: (هذا حاصل ما حَرّرَهُ طفى)» (واعتِراض طفى علّى 
الْمُصَيّك) (وارتضاه طفی)ء أو(كما في طفسى)» (وك ذلك اعتمده طفی)ء (واختار هدا 
طفی)ء ( وَتَعَقَبَهُ طفی)...ونحو ذلك. 

وآما الشیخ الصاوي في (بلغة السَالك) فقال في رسزه للرماصي:( وللشيخ مصطفى 
الرماصي محشى التنائي بصورة ( ر))» وكذلك رمز له الشيخ محمد أحمد السنباوي 





المعروف بالأمير بحرف (ر) في کتبب الإكليل شرح مختصر خلیل+ و(ضوء الشموع شوح 
المجموع)؛ ورجع | ليه الشيخ محمد بن أحمد عليش في شرحه منح الجليل . 


ومن علماء المغرب الذين اعتمدوا عليه: الشيخ محمد بن الحسن البئاني صاحب كتاب 
(الفتح الرباني فيما ذهل عنه عبد الباقي الزرقانى )» الذي رمز له ب (طفى) بل قال ابن 
السالك عن حاشيته ونقله من حاشية الرماصي:(... يعتمدها الشیخ البناني کثیرا كأنه واضسع 
عينه عليها أبدا...)ء وكذلك اعتمدها الشیخ محمد الطالب بن سودة في شرحه على 
المختصر المسمى ( بفتح الجليل في شرح مختصر خليل). 

و تبرز مكانة العلامة الرماصي أيضا في کون المغاربة اعتسدوا على حواشيه عسل 
المختصر واستمدوا منها في تصحيح أغلاط الأجاهرة -- ومنهم الزرقاني - على المختصر - 
الذي كان يحظى باهتمامهم- يقول الحجوي: " إن الذي أدخل مختصر خليل إلى المغرب 
هو عمر بن فتوح التلمساني المكناسي...فحصل إقبال المغاربة عليه وعلى شرح الزرقاني لما 
فيه من زيادة فروع و الاختصار في الشروح ...وقد وقع للزرقاني أغلاط في الننل وغيره» 
فاعتنی المغاربة بتصحيحها ووضعوا عليه حواشي مستمدة من حواشي الشیخ مصطفى 
رماي عل لني وھ ھم اک اہو سد ال سس وع اح با ونين 
شیوخنا سيدي محمد بن المدني جنون اختصر حاشية ية الرهوني» والكل مطبوع..." 

قال اشع حجري ابل حت الشرام اختصر بشي مشا قوقع له اك 
الغلط. وكم في شروح التتاتي والأجهوري والزرقاني والخرشي من ذلك حتى التجأ المغاربة 
لإصلاح أغلاطهم» ولذلك آلف مصطفى الرماصي وبناني والداودي؛ وان سودة» والرهوني 
حواشيهم لهذا الغرض"» انتھی. 

و مما يجلي لٹا قيمة العلامة الرماصي ما ذكره الشيخ المهدي البوعبدلي في الإشادة به 
وبمؤلفاته» وبإهمال آهل بلده لہ وعدم الاعتناء بآثاره:" إن مترجّمّنا مصطفى الرماصي رغم 
المكانة التي بلغها ببلاده» ورغم سمعته ببلاد المغرب العربي» والمشرق» حتى إنه كانت ترد 





عليه في حياته الاستفتاءات من مختلف الأقطارء وكانت تأليفه من آئمن المصادر بعد ونان 


عند أئمة الأزهر وغيرهيء ومع هذا فقد أسدل على آثاره ببلادہ ستائر الإهمال و النسيان”. 

كما حظي الشيخ الرماصي باحترام وتقدير الولاة والحكام فقد استوصى به خیرا باشا 
الجزائر» وكتب له وصية ينوه فيها بمكانته وخصاله؛ وينزله مراتب العلماء وأكابر القوم 
ومن المتأخرين الذين نقلوا من حاشية الرماصي واعتمدوها الشیخ محمد رشید رضا 
والشيخ محمد بن علي بن حسين مفتي المالكية بمكة المكرمة في وقتهء والشيخ الحجوي 
التعالبي» كما نقلت عنه الموسوعة الفقهية الكويتية» وأثبتت ترجمته ضمن الفقهاء والعلماء 
كما اعتمدته هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية» ومجلة البحوث الإسلامية التي 
تصدر عن الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد؛ بالسعودية. 

عذابة العلماء بحاشيته : 

لما عرف العلماء قدر هذه الحاشية النفيسة اشتغلوا بالنظر فيهاء وکتب بعضسهم تقييدا 
عليهاء فقد جاء في ترجمة الشيخ (محمّد بن حسن الجنوي: ت1220ه) أن له تقييدا مهما 
على (حاشية مصطفى الرماصي)ء وهذا التقييد لخصه الرُهوني واستمَّدٌ منه في حاشيته على 
الزرقاني. 

قال الشيخ الحجوي:"واستعان أيضا (یقصد الرُهوني) بطرر شيخه أبي عيد الله محمد 
أبن الحسن الجنوي الحسني الوزاني ثم التطواني» المتوف بمسراكش مسنة 1200 
ماثتين وألف. 

وهذه الطرر كانت له على الزرقاني والحطاب والمواق والشيخ مصطفی الرماصي 
والشيخ بناني» فلخصها الرهوني في حاشية المذكورة»"؛ انتھی. 

وكتابة الطرة على (حاشية الرماصي) تدل على أنها قد رٹ راء تقو وم وَمُبَأسحثة. 

و(الطَرٌة): بضع الطاء المهملق ر وي حا الکتابء قال في 


i م‎ ¥ 


(القاموس) :"وبالضم جانب الثوب الي لا هد له وشفیڑ الٹھر والوادي» وطرف کل 





HF, 5‏ ا 
سي وحرفه » انتهى . 


كما اعتنى من تأخر عن الرماصي بحاشيته من جهة النقل منها وم یسلموا لله في کل ما 


فإذا تتبعت طريقة البناني مثلا في تعامله مع كلام الرماصي تجدہ في مواطن مقويا 
لتحقيقاته وقد تجده متعقبا لها مُسقطاً لباه فقد ان نتصب للمحاكمة بين الرماصي وعلي 
الأجهوري وأتباعه كالزرقاني. 

فقد ينتصر للزرقانی بأن يدعمه بذكر سلف له فيما تفرد به وقديردعلى 
الرماصي مبينا أصله الذي بنى عليه تقریرہ ثم يخالفه في الترجيح في الأصل» ومن ثم يخالفه 


في الفرع . 
وقد ينقل البئاني النص الطویل من كلام الرماصي لنفاسته ويؤيده بکلام بعض أئمة 
المذهب. 


وانتصر البناني للرّمَاصي في مواطن» ومنها قوله:"وقول بعضهم: (إن المصنف جار على 
ما في (النوادر))» واعتراضه على (طفى) بذلك غير صحیح؛ لأن کلام (النوادر) ليس فيه ذكر 
لمن عادتها الحيض ول تحض كما يدل عليه نقله» والمصنف إنما حالف بظاهره المشهور في 
هذه الصورة» فتأمله. والله أعلم"» انتھی. 

وللبئاني نقولات من (أجوبة) الرماصي على إشكلات وقعت في (مختصر خليل)ء وينقل 
أيضا من (طرر) للرماصي على (المختصر)» ولعلها تقييده على الخرشي. 

قال الشيخ الحجوي:"وقد وقع للزرقاني أغلاط في النقل و غيره؛ فاعتنسى المغاربة 
ووضعوا عليه حواشي مستمدة من حواشي الشيخ مصطفى الرماصي على التشائي و غيرهاء 
منهم الشيخ أبو عبد الله محمد بن الحسن بناني» وشیخ شيوخنا سيدي محمد بن المدني 
جنون اختصر حاشية الرهوني» والکل مطبوع..."» انتھی. 





صفات الرماصي وأخلاقه : 

عرف الشیخ الرماصي بالأخلاق الحسنة والخلال المحمودق فمن أخلاقه رحے الله 
تعا ی: 

1 -- الهمة العالية والحرص على طلب العلم. 

2 - سعة العلم والتضلع فيه. 

3 - الذكاء وتوقد الفكر. 

4 - المتانة في الدين والغيرة على الشرع. 

5 - احترام الناس وخاصة أهل العلم وطلبته. 

6 - السماحة ولين الجانب وصفاء السريرة والقصد الحسنء نحسبه كذلك والله 
-حسيبه ولا نزكي على الله أحدا. 

7- الثقة في النفس وعدم التعصب المقيت» بل كان یختار من الأقوال مسا نصرہ الدليل 
على أصول الإمام مالك رحهه الله تعالى. 

إلى غير ذلك من الصفات والخلال التي وصفها مها مترجموه: ونظھر من خلال مؤلفاته 
وأجوبته. 

ناء الطلماء عليه : 

أدرك العلماء قيمة العلامة الرماصي والقيمة العلمية لمؤلفاته وخاصة حاشيته الشهيرة 
على التنائي» فعولوا على تحقيقاته وأعجبوا بهاء وانطلقت آلسنتھم بالثناء عليه حتی قال فيه 
بعض شيوخه: ''أنت المذهب". 

لقد حظي الرماصي بمكانة رفيعة جعلت كل من ترجم له يثني عليه ثناء عطراء ويحليه 
بأرقى الألقاب وأسماهاء ومن المصادر القديمة التي أشارت إلى عالمنا المحقّقٍ الْرمَاصِيٌ ما 
ذكره الشيخ عبد الرحمن الجامعي الفاسي أثناء شرحه لأرجوزة الحلفاوي فقال في حقه: 


المقرمة (لتحقیقیة ا33 





(...العلا مه الدزاکڈء القَهامَة الدراية النَّاقِدُ راح الحقيسق الوَقَادِ مَنْهَلُ الْعْلُوم 
الاصفی...) ووصفه أيضا بقوله:"حامل راية الفقه المالكي في عصرہ ومصره ٠"‏ وص 
للتعريف به باقتضاب الكتازي؟ فقال:(الشیخ مصطفى بنِ عبد الله بن موسى الرََاصِي املع 
المُعَسْكَرِيّ المتوَفى سنة: (1136ه) عن سر عالية جاوز التسعين)» وخصّه الشیخ 
الحفناوي الدّيسِيٌ في كتابه (تعريف الخلف) بترجمة من صفحتين» ومما قاله في شأنه: 
(( العلامة المتفدُنُ» والجهبدٌ الناقدٌ المحققٌ من أَذْعَّت له في وقنه الأقران» ول يختلف في 
فضله وسعة علمه اثنان» وتزاحم على بنات فكره وعرائس سره الداني من أهل العلم 
والقاصي)» ووصف قدراته العلمية بقوله: (...ممن اشتهر بالتحقيق والتحریرء والمتانة في 
الدين» وسمع الكلمة عند السوقة والأمير» مع لين جانب وتؤدة وتسليم» وسريرة صافية 
وقلب سليم» ومع ذلك كان يقول في بعض فتاويه لمن یتخیل منه إباية أو تساهلا فيما يلقي 
عليه: فإن امتثلت؛ وإلا فسهام الشريعة صائبة مسمومة» وعادة الله بيتك من أعرض عنها 
واضحة معلومة)» أما مؤلفاته فذكر أنها: ( بديعة» عزيزة المنال» لازال الأفاضل يقتئونها 
مستصغرين فيها نفائس الأموال)ء وقال عنه محمد مخلوف:"الإمام الفقيه» العلامة 
المحقق» العمدة الفهامة؛ المؤلف المدقق..."ء انتهى» وقال الدسوقي:"العلامة الشیخ 
مصطفى الرماصي محشي التتائي "» ونختم هذه الشهادات بثناء الأمير عبد القادر الجزائري 
على الرماصي وعلى منطقة الراشدية وعلمائها حيث قال:"وناهيك بوطن خرج منه العلامة 
شيخ الأسلاف محمد مصطفى الرماصي ومن حاكاه من تلامذته"» انتهى. 





لما كان للتنائي شرحان على المختصر صغير يسمى (جواهر الدرر) وكبير يسمى (فتح 
الجليل)» فقد اختلف أهل المذهب في الذي كانت حاشية الرماصي عليه» فقال ابسن 
السالك:"وأما الشيخ المصطفى فحاشيته على التتائي» أظن أنه شرحه الصغير »»”» وجزم 
بعضهم بذلك» بینما ذهب الشيخ أحمد بابا التنبكتي إلى أنه (الكبير). 


حاشیة (لعلاعة. (لمحقن “مصطفى (ثرعاصی“ على "جدافر (ثررر” للتتائي 
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سا تج ممجکےمےسںےم اک 


عل م انقردت به فقال: 
وضعفو د في الحكم و الإفتاء j‏ حو اسر الدر 7 للتسنائي 
ذلك: 


أنَّ الرماصي إذا نقل کلام التتائي لم يعزه للصغیر لكونه هو الذي عليه الحاشیة في حين 
أنه يذكر (الکبیر) بوصفہ للمقارنة أو لتصحيح ما قد يكون حرّفه النسّاخ أو صحفوه» ونحو 
ذلك وله ممل كثيرة ستمرٌ بك 

ومن أسباب عدم اعتمادهم على ما انفرد به (صغير) التتائي» هو ما أشار إليه الرماصي في 
(مقدمة حاشيته) من كونه مات قبل أن يصلحهء ضف إلى ذلك كثرة المواضع التي حصل له 
فيها الوهم نقلا وتقريرا وبحثاء كما ذكره أحمد بابا التنبكتي واصفا (الشرح الكبير). 

مكانة الرماصى الفقهية ومنهجه ف حاشية إجمالا : 
يقول التابغة الغلاوي في سياق ذكر الکتب والمصادر المعتمدة في المذهب المالكي: 
واعتمدوا حاشية للمصطفى ٭٭٭ على التدائی كسراج ما انطفا 
قال أبو العباس الهلالي في نور البصر:« ومن الحواشي المعتمدة حاشية ابن غازيء 
والشیخ أحمد باہاء والشيخ مصطفی مصطفى» والطخیخي؟. 

لما كانت حاشية الرماصي بحرا مدیدا راثقا زاخرا بالتأصيل والتقعيد والتفریسع والضوابط 
والفروق والنکت والْعْقدٍ والمشح واللطائف والترجیحات والردود والمناقشات والبحوث 
والتقریرات وال ختيارات استعصى علي الكتابة عن منهج مؤلفها فيها -عل الطريقة التي 
أرتضيها - في هذه العجالة» فأقول: إن إعطاء هذا المُبنغى حقّه يتطلب دراسة موسعة شاملة 
معمّقة غرّاصة عَوْص صاحبها في مجلدات کبار ولتكن مثلا رسالة دكتوراة وَفُقّ الله أهل 
التخصص لسدّ هذا الباب من العلم. 





المقرمة (لتحقیقیة 





من أجل هذا القيل لاح لي في هذه المقدمة المقتضبة الإلماح إلى كليات وت يتبين بها 
منهج الرماصي» وأعتذر لذوي الألباب لفقدان الإلمام والتفصیل والتمثيل الكافي لضيق 
الوقت والمقام» ولعلي أحاول ذلك في طبعة لاحقة بإذن الله تعالى» فأقول: 

ليعلم أولا أن العلامة الرماصي آلف حاشيته على التتائي في السنوات العشر الأخيرة من 
حياته كما وضحه بعض مشايخناء وهذا يدنا أنَّ مؤلفها سيضع فيها ثمرة عمره وزيدة علمه 
وعصارة تحقيقاته. 

وقد سلك منهجا متميزا في حاشیتہ تميّر بالدقة العلمية في تحرير المسائل» واختیار الأقوال 
والآراءہ تدلّ على تضلّعه في أصول المذهب وفروعه؛ وسعة اطّلاعہ على أمّهاته ودواوينه» مع 
إلمام بعلوم الشريعة أصليها ومُسَاعِدِهاء من تفسير وحدیث وسيرة وشمائل وتاريخ إسلامي 
وتراجم رجال وعلوم لغة وأصول فقو و حديثٍ ومواقيت ومنطق وحساب ...الخ. 

ومن شواهد اطلاعه في علم (التفسير) قوله:" اختلف آهل التفسير في معنى قول الله 
سبحانہ وتعالى: © # وقطی ريك ألا يدوأ [ إ٥‏ 4 1 درو :23] فالأكثر أنه بمعنى أمر لا 
حکم؛ إذ لو حكم م يقع غير ما حكم به. ابن عطية: ویصح أن تكون بمعنى حكم على أن 
الضمير في (أن لا تعبدوا) للمژمنین'ء انتهى. 

وقد تجلى التحقيق في (حاشيته)؛ ونعني به من حيث الجملة؛ التحقيقٌ فيما يعزوه 
المصنفون والشراح للمصادر والمراجع المالكية وإمام المذهب» وفيما قد يحملون الكلام 
عليه مما لا یلتقي مع المشهور في المذهب. 

كما كانت له اختيارات أصولية وفروعية تظهرٌ شخصيته المتحررة تحرر الأئمة 
المجتهدين. 

ونقولاتة عن غير أهل المذهب في مختلف الفنون تدل على سعة صدر وَأفق أَفْيَحَ وَعَدَم 
تعصبء فالحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذهاء مع الحفاظ على الأصول السلیمة 
المستندة إلى الوحيين؛ الكتاب والسنة. 





مثاله: ومن أمثلة ذلك أنه نقل من کتاب (فتح الباري) للحافظ ابن حجر العسقلاني» 


وذلك فی باب الغسل (التعليق: 5 عند قول خلیل: (مرة) قال الرماصى 7 بسع فيه قول 
عِيّاض: "لَمْ يات تکرَارُهُ (يقصد غسل الرأس في الغسل) في الْأحَاوِیثِء وک بش ڈے جا 
أنه لا قَضِيلَة في تکُراروء انتهى؛ لاله في (تَوْضِيحِه) اقْتَصَرٌعَلَيْه. 


رَرَدّعَليْه ابن حجر في (قَنْح الباري):"بأنّهُ وَرَد مِنْ طرق صَحِيحَةٍ خر جه ا السا 
اَي مِن رِوَليّة بي سَلَمَةَ عَنْ عَائِفَة: آنا وَصَفَتْ غُسْل رَسُولٍ الله - صَلَّى الله عَليْهِ 
وَصَلّمَ - من الْجَتَائا . .. الْحَدِيثْ. و وَفِبه: (ثُمٌ تَمَضْمَض ؟ لاگاء وَيَسْتَئْشِقٌ تلاا وَيَغْسل وَجْهَهُ 
لاء وَيَدَيْهِ انا ت يفيض عَلَى راید قَلاتًا) "ء انتھی. 





کے ےو علنت أن د ر 


مُعْتَمَدَ الْمُصَبّفٍِ مَرْدُوفٌ و كان بَئغض 


اديت ال رد به ابن حجر عَلَى عِيّاض؛ لصحت" انتهى كلام الرماصي رحمة الله عليه. 





قال البناني معلقا على كلام (طفى):" وما في هذا الحديث هو ظاهر الأحاديث الواردة في 
ذلك» وقد جمعها الحافظ سيدي أحمد بن يوسف الفاسي رحمه الله في (جزء) مستقل» وکان 
العلامة سيدي عبد القادر الفاسی يقول: (ما قاله عياض نقله عن بعض شيو حه فكتبوه عليه 
بالزنجفور)ء وفي الجزولي: إن التكرار هو الذي عول عليه أبو محمّد صالح واعتمده عليه 
والله أعلم"» انتھی. 

ونقل الرماصي في (حاشيته) عن العلامة النووي الشافعي في أكثر من موضعء خاصة في 
ما يتعلق بشرح الأحاديث النبوية والحكم عليها. 

نموذج آخر فى نقله عن الشافعية: ونشل الرماصي في باب (الحج) عن العلامة الشافعي 
المذهب عز الد ين أبي عمر بن جماعة (ت: 7 ها وَل بدر الدين بن جماعة بواسطة (ح)» 
ولعل ذلك من کتاب (هداية السالك إلى المذاهب الارء بعة في المناسك)» ینظر : (طبقات الشافعية 
الكبرى) للسبكي: (10/ 79). 





قال الرماصي:"...لم أر من اشترط في الوجوب الرشد» وقد قال ابن جباعة: '"اتفق الأربعة 
على أن المحجور عليه لسفه کغیرہ في وجوب الحج عليه" نقله (ح) في الموائم..." انتھی. 
وغيرهم. 

وممن ذكرهم من الحنابلة الحافظ المحدث عد القادر الرهاوي. 


مثال آخر في نقله عن الأحناف: 

مسألة هل يطهر جلد الفأرة والح بالڈباغ: 

نقل الرماصي تبعا للتتائي قول ابن الهمام الحنفي في المسألة أنه لا يطهر جلد الفأرة 
والحيّة بالدباغ»» ثم قال الرماصي:"ما قالهُ ابن الهُمام لا ان على المذهَب! إِذْلَمْ أَرَمَن 
اسْتَقْنَاهُ من اة المَذْمَب» وَجِلْدُ القَارَة يْتَملُ الجاع وقد شامَدئَاه وكَذًا جلد الحَيِّةِ إن 
دبع" انتھی.وکذا وقع النقل من الرماصي عن ابن الهمام تبعا للتتائي في مسألة حديثية 
وناقشه فيها كما في التعليق رقم: (443). 

والذي يظهر لي بعد تنبع أنَّ نقولات الرماصي عن الشافعية كانت أكثر بالنسبة إلى نقولاته 
عن غيرهم من أهل المذاهب» ويحسن البحث عن سبب ذلك؛ ولعل من بينها ما صرح به 
العلامة الشاطبي في (الموافقات): (3/ 131) من أن کب الحنفية والحنابلة كالمعدومة 
الوجود في بلاد المغرب في عصرہہ ولعل ذلك امتدٌ إلى ما بعد ذلك إلى عصر الرماصي. 

ومن موسوعيته أله قد يذكر فروعا من الخلاف العالي للتنبيه على أن بعض الأقوال 
خارجة عن المذهب ذكرها بعضهم في المذهب خطأء ومن ذلك مسألة قضاء الوتر إلی 
طلوع الشمس» وهو قول طاوس. 

ذكر البناني أن مُقتضى كلام الزرقاني أن امتداد ضروريه [يقصد الوتر] لطلوع الشمس 
قول موجود في المذهب» قال: وفيه نظرء قال: ونحوه قول (تت): (وفي الذخيرة ضروريه 


للشمس). 


عاشية لعلامة. (لمعقق "مصطفی (لرياصي * 
قال الرماصي :ا '... وهو مشكل لاقتضائه أنه يصليه بعد صلاة الصبح مالم تطلع 
الشمس» وف ابن عرفة: (لا يقضي بعد صلاة الصبح اتفاقا) اه. 

وی (المدونة): لا يقضى بعد صلاة الصبح؛ أبو الحسن: وقیل: يقضى بعد طلوع 
الشمس؛ وقيل: مالم تغرب الشمس فإذا غربت فلا يصلي؛ لثلا يكون وتران في ليلة اه. 

وعن الجزولي أن القول بقضائه إلى طلوع الشمس لطاوسء وهذا يقتضي أنه ليس في 
المذهب قول بقضائه بعد الصبح إلى طلوع الشمس؛ فصح تعبير ابن عرفة بالاتفاق وأن ما في 
أبي الحسن خارج المذھب؛ ولعل صاحب اللخيرة مرادہ قول طاوس» فتأمله ٠‏ انتھی. 
نموذح آخر: مسألة: التيمم يرفع الحدث أم لا: 


“على ”موا (ثررر" التتئر 








قال الرماصي في تعليقه رقم: (363):" الْخِلافَ بَيْنَ الْعْلَمَاء شَهِيدٌ فِي ڏَلِكَ٬‏ فِي 
الْمَلْعَبٍ وَحَارِجهقَالَ في (الْمْقَدْمَاتِ):"مَنْعَبُ َب مَالِكِ وَجَوِيع ابو وَجُمْهُورٍ أل 
الیلم: آنه لا يرقم الْحَدَتَ. وَكَالَ أبُو سَلَمَةَ بن عبْدِ الوَحْمَن: يَرْقَمُ الْحَدثَيْنِ ججويعاً. 

وَقال ان الْمَسیب وَابْنُ شهّاب: يَرْقَمُ الْحَدَتَ الْأَصضعْرَ دون الأكبر. 

وَإِنْ كان التيمُمُ عِنْدَ مَالِكِ وَأَصحَابة لا یرقع لْحَدث جَمْلَة فَإنّهُ يتجاح به عِنْدَهُمَا 
يُسْتبَاحُ ِالْوْضوءِ وَالْعْسْلِ". أنتهى . 
مثال آخر: مسألة: من صلی فى جماعة» هل يندب له إعادة الصلاة فى جماعة آخرى: 

قال الرماصي:” لم يثقلوا عن ابن حبيب إلا أن من صلل في جماعة في غير المساجد الثلائة 
يعيد فيها جماعة وأما في غيرها فلم ينقلوه إلا عن أحمد وداود"» انتھی. 

قال البناني تعليقا على قول الرماصي هذا:" وقول (طفى): (لم ينقلوه إلا عن أُحمد وداود..) 
قصور؛ فإن الشافعية يقولون بندب إعادة من صل في جماعة في أخصرى مع استوائهما أو زيادة 
الثانية في الفضل باعتبار الإمام أو الجمع أو المكان» قاله المحلي في (شرح جمع الجوامع)» 
وقال: إنه الصحیح عندهم ٠"‏ انتهى. 





المقربة (لتحقیقیة 39 





وقد ذكر الرماصي في (حاشیتہ) أن خليلا قد يشير للخلاف خارج المذھب: كقوله: 
(وَالأَظْهَرٌ والأصَحٌ لا جعْلَ لَهُ)؛ لأنه قول ابن المسيب» واختاره ابن رشد. 

ولذاغدت حاشيته منبعا ومٹھلا ومصدرا معتمّدا عند المتأخرين يهرعون 
إليها لنحریر وتحقيق المسائل المتنازع فيها والنظر في كثير من المسلّمات التي أطبق عليها 
الشراح ممن تقدّمه وهي محل نظر وتائل كما صارت عمد في معرفة الأقوال المشهورة 
والمعتمدة وما يقابلهاء كما تعد هذه الحاشية بِحَقٌ خزانةً عامرةً بنصوص أئمة المذهب ممن 
فُقِدَثُ مؤلفاتهم أو صارت بعيدة المنال» ونذكر على سبيل المثال: شروح كل من ابن دقيق 
العيد وابن عبد السلام التونسي وابن راشد وابن هارون وابن فرحون والقلشاني والثعالبي وابن 
ومصال الحاحي المراكشي على ابن الحاجب الفرعيء وتقيسد أبي الحسن على (تہذیب 
المدونة)؛ فهذه الحاشية تعد بحن حافظة لجملة كبيرة من أنقال أهل المذهب» لأنَّ عالمنا 
الرماصي قد التزم حرفية النص في نقله من حيث الجملة؛ فهو في هذا الشأن کالشیخ 
الرھوني المتأخر عنه. 

وقد قال بعض المتخصصين واصفا (حاشية الرهوني) وتَقْرّبٌ ونها وتشْيهُهَا إلى حَدٌ گییر 
(حاشية الرماصي):" ما عما امتازت به حاشية الرهوني عن باقي الحواشي» فإنها تنقل نصوصض 
الأئمة بالحرف واللفظء وعليه قف على كثير من الأغلاط التي وَقع فيها المختصرون .. وعل 
تعبير البعض: افتضح بحاشية الرهوني الكثيرٌ من المختصرين ..وهذا لعمر الحق يريك بعص 
غوائل الاختصارات للکلم من طرف من یغفل عن التدقيق ... أو من طرف من لا يحسن 
سلوك تلك الطريق ... وما زلت أقف بين الفینة والآخری على معنى مختصر فيقع في نفسي أنه 
خرج عن مراد صاحب النص المختصّر منه ... ٠"‏ انتھی. 

قال الشیخ الحجوي واصفا العلامة الرهوني وحاشيته على الزرقاني:"فلقد أجاد فيها كل 
الإجادة» وزاد على شيخيه المذكورين كثيراء فأحسن الإفادة وسلك في التحقييق طریقا 
صريحاء ومهيعا صحيحاء ينقل کلام المتقدمين الذي هو الأصل بلفظه مما دل على نشاطه 
في الاطلاع» وثقوب حفظه» وبسب ذلك فضح أغلاطا كثيرة وقعت لمن قبله في الاختصار 


عاشية العلاءةء المعقن "مصطفى (لرماصي" على ”جوڑھر لثررر" للتتائي 





والتلخيص أفسدوا ہہما كلام المتقدمين» وغيروا الفقه عن مواضعه؛ فهي مما ادخرہ 
للمتأخرينء» فكانت حجة على المتقدمين. 

فجزاه الله خيرا عن عمله وحرية فكره» ووضوح طريق نقدہہ وأعانه على ذلك مسا عشر 
عليه من الكتب المهمة في المذهب التي لم يظفر بها الأجاهرة ولا من ناقشهم كالرماصي 
وبناني والتاودي وأمثالهم» غير أن الحاشية طالت» فجاءت في ثمان مجلدات لكونها تجلسب 
في المعارك الكبرى نصوص المتقدمين بالحرف الواحد ولذلك جاء شيخ شیوخنا الحاج 
محمد جنون» واختصرها بحذف النصوص» وحلاها بفوائد يأتي بغالبها أول الأبواب كأصل 
الباب من السنة أو الكتاب أو نحو هذا مما لا يخلو من فائدة» وَقَرّبَ على المُطائع ماعسی 
أن يطول عليه من استيعاب نقول الرهوني ٠"‏ انتھی. 

قلتٌ: ولا أستبعد أن الدُهوني اقتدى بالعلامة الرماصي في التزام حرفية النصٌ في باب 
النقل» لما له من ثمرات تكشف وجه الصواب مع شروط أخرى» وإن كان الرهوني قد فاقة 
في شَدَّةِ التزامه بذلك كما يشير إليه كلام الشیخ الحجوي. 

وهذا ما حَدَا ببعض من تأخر عن الرماصي إلى النقل بواسطته عمن تقدم من علماء 
المذهب» فتقلوا بواسطته عن ابن أبي زيد في (نوادره) و(الثمانية) وابن يونس الصقلي في 
(الجامع) والباجي وابن رشد في (بيانه) و(مقدماته) و(أجوبته) واللخمي في (تبصرته) وابن 
عبد البر في (كافيه) وأبي الحسن الزرويلي في تقییدہ على (تہذیب المدونة للبراذعي) وشرحه 
للرسالة» والمازري في (معلمه) وعياض في (إكماله) و(تنبيهاته) و(قواعدہ) وغيرهاء وابہن 
الجلاب وابن شاس في (جواهره) وابن عرفة والقرافي في (ذخيرته) و(كفاية اللبيب في كشف 
غوامض التهذيب)» وعبد الحميد الصائغ في (شامله)» وابن عبد الرفيع في (معين الحكام) 
وابن فرحون وابن عبد السلام بن ومصال الحاحي المراكشي في (شرحه على أبن الحاجب)ء 
والفاكهاني والقلشاني شارح الرسالة وجامع الأمهات والئعالبي في (شرح ابن الحاجب) 
وأبي عبد الله المقري في (قواعدہ) والأببي في (إكمال الإكمال) وغيرهم ممن لم تكن 
مدوناتہم في متناول كثير من المتأخرين في طبقة الرماصي ومن بعدہ. 





وقد نقل الرماصي في (أجوبته الفقهية) عن صاحب (الدرر المكنونة في نوازل مازونة) 
الشیخ عمر المغيلي المازوني» ونقل عن الأخير بواسطة الرماصيٌ البناني في (حاشيته). 
ولما نقل البناني قولا للمواق بواسطة الرماصي؛ قال:" نقله طفى» ولعله مسن (الکبیر)' 


انتهى. 


وهذا ما جعل من بعده يكثر من الإحالة إلى حاشيته» ومنهم البناني» قال في فرع:" انظر 
تحریر ابن رشد هذه المسألة ف (طفى)'". انتهى. 


وقال البنانی أيضا:" فقد علمت أن (ز) برل هذا الكلام فی غير محله» راجع تحرير ذلك 


في (طفی)"» انتهى. 

وقال البنانی بعد نقله كلاما لابن فرحون مختصرا:" انتهى باختصار» وقد نقله (طفى) 
بطوله - انتھی. 
ہتمامہ' انتھی. 


وقال البناني: "وقد نقل (طفى) لفظ المتيطي مع طوله. فانظرہ' انتھی. 

وفال البناني:" وذكر [یقصد: (طفى)] نص (المنتقی)ء فانظرہ ٠"‏ انتھی. 

وهذا يدلنا على أنَّيْدَ الرماصي قد طالت نفائس الذخاثر والأمهات في المذهب. 

قال الرماصي في موضع من (حاشيته):” وكذا النقل في جميع ما وقفت عليه من دواوين 
المالكية "» انتھی. وقال أيضا:" وهذا الذي قاله المصنف [يقصد: خخليلا] لم بقله أحد فيما 
علمت» وكتب البالكية مُصَرِّحَةٌ بجوازه مع الإذن ومنعه مع عدمه..."» انتهى» وقال عن قول 


ل(عج):" خطأ صُراح لمخالفته لكلام آهل المذھب''ء انتھی. 





والناظر في موارد ومصادر عالمنا الرماصي في (حاشیتہ) يجدها تنميز بالأصالة» فقد 


استفاد من كتب أئمة المذهب المتقدمين والمتأخرين. 


ومن ثمرات موسوعية الرماصي وسعة اطلاعه في المذهب أنه یتحفظ في نقل ماتفرّدبه 
بعض العلماء ولو كان من الأكابر في الحكم بمشهوريّة قول أو عزوه وخاصة إذا ولف فيعير 
بقوله:(هو في عهدته)» ومنه قوله:" ..وتسویة (عج) بينهما عهدتها عليه..": انتهی» وقل صن 
تشهير (تت) لقول:"...وما ذكره من التشهير هو في عهدته» ولم أره لغیرہ..۔"ء أنتهى. 

وأحيانا یشسیر إلى تفرد ع الم ما وأنه لا سلف له فیما ذهب إليسه: كقوله: (وم أره 
لغيره ولا سلف له) أو (ولم أقف عليه لأحد من أهل المذھب) أو (لم أقف على مسن 
صرح به من أهل المذهب ممن يعتمد عليه)» وقال: (وهذا شسيء م يقله غيره ولا عرج 
عليه أحد فيما علمت)» وقال أيضا:" لم أر من اشترط شهادة السماع في التصرف سوى 
المصنف في مختصره وتوضيحه نقلا صن الجواهر وهو وهم..."» وقال:" وأماعدم 
القيام فيها بالجور فلم أره» ولا إخالهم یذکرونے..."ء ومن عباراته أيضا:"هذا 
[یعنی: مانسبه (تت) لمالك] ليس بموجود فضلا عن أن يكون مشهورًا"؛ وقال:"ونصوص 
المذهب مصرحة بخلافه ومطيقة على عدم الحنث عند الفعل حتی كاد يكون من 
المعلوم بالضرورة ..."؛ انتهى» وقال الرماصي:'' ول أر من منع أخذ الهدية في أرض الحرب 
كما قال البساطي ٠"‏ انتهى» وقال:" ...لم أره منصوصًا ولا وجه له والذي رأيته في الباجي 
خلافه..."ء انتھی۔ 

وسعة اطلاعه مكنته من الجزم بخروج بعض الأقوال من دائرة المذهب المالكيء كقوله 
عن قول لسلزرقاني وعلي الأجهوري:” وهذه غفلة خرجا بها عن أقوال المالكية لمعارضتهما 
ما بين محلين مختلفين» وجعلا أحدهها تقييدًا للآخر» وبيئهما بون كما بين الضب والنون"» 


انتھی. 





وقال في قول للأجھوری: ا رع بلك نار َال الال "اتهى. 


وقال أيضا:" وما قاله عج خطأ فاحش خرج به عن أقوال المالكية كلهم والصواب ما قاله 
شیخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة . ..ومن تصفح كلام الأئمة ظهر له ما قلناء' '» انتهسى 


بتصرف. 

وقال عن الشارح مهرام والأجهوري في مسألة:" وقد حرجا بذلك عن أقوال المالكية "› 
أنتهى. 

وقال - وهو في صدد الرد على من خص تضعیف الصلاة في المسجد الحرام على غيرها 
بالفرض فقط-:" لأن مذهب مالك أن التضعيف الوارد في المسجد الحرام هو في الفرض 
والنفل» والقول بأنه في الفرض فقط خارج المذهب؛ صرح به عياض آخر (الشفاء)"» انتھی. 

دقل لرماسی: :'" وعيد ہیں ہچ ہے جس سس 
07 کت ا 

وَتَِعَُ (ح)ء و (س) فَجَرَمَا بان مِنْ حاب مَالِكْ» ولیس كما جَرَمَا"ء انتھی. 

وسعة اطلاعه مكنته من القدرة على التمييز بين عزو القول إلى جمهور المالكية؛ أعني 
داخل المذهب» وبين عزوء إلى جمهور العلماء؛ أعني خارج المذهب. 

فال البداني:” فول (ز): للخمي من قول غير الجمهور إلى قوله للتنبيه على قوته 
فقط الخ اعترضه (طفى) يأن الجمھور المراد مهم هنا خارج المذهب كما يؤخذ من نقل 
(ق)"ء انتهى. وهذا يدلنا على آنه يتبغي النظر في (مصطلح) الجمهور ومواقع استعماله 
والمقصود منه 





حاشیة العلاعة, المقن “مصطفى (لرياصي" على ”جوڑھر (ٹررر“ ثلتتائي 


دسسسسسسسسس سسسشسس رسسجو‌ وس ا ا رس سس اس ا 


وسعة الاطلاع عند الرماصي مكتته من التفرّدِ بالتصریح والجزم بالاثفاق» بل بالإجماع 
المذهبي في مسائلء قال الرماصي:" ...مع أن قطع الأنملة يجزي عند جميع اليالكية..". 
أنتهى . 

قلتُ: وم يطرد له في ذلك الصَّوابُ في كل مسألة مها دضع من بَعْدَهُ كالبداني إلى تعقبه 
أحيانا بذكر بعض الأئمة الذين يُُخْرَقٌ بهم الاتفاق المُذَعَى. 

قال البنانی في مسألة:" وأنکر (طفى) وجود هذا الخلاف؛ وهو قصور"ء انتھی. 

وقال البناني أيضا:" ...فقول (طفى): (م آر من قال في غير المستبرأة مشل ماقال 
المصنف) قصور فتأمله "ء انتهى. 

وقال البتاني:"واعلم 9 (طفى) اعترض على المصنف في قوله: (أو العزيمة)» فقال: لم أر 
من ذكر وقوع الحنث بالعزيمة غير ابن شاس وابن الحاجب» ولا حجة في كلام القرافي في 
(كفاية اللبيب)؛ لأنه تبع ابن شاس مقلدًا له» انتھی. 

قلت [القائل: البناني]: وهو غفلة منه عن كلام ابن المواز الذي نقله ابن عرفةء ونقله عنه 
(ح)ء ونقله (طفى) بنفسه وم يتنبه له "ء انتهى. 

وقال البناني:" وقوله [یقصد (طفی)]: (لم يقل به أحد..الخ) فيه قصور؛ فان ابن رشد 
صرح بذلك وجزم به كما نقله (ق)"» انتھی. 

وقال اليناني:" وقول (طفى): (لى أره للشافل..الخ). أقول: رأیته له في (كفاية 
الطالب).."ء انتھی. 

وف مسألة الجنين المأيوس من حیات هل يؤكل؟ عند قول خليل:(وذكي المزلق إن 
حبي مثله). 


المقرية التمقيقية 0 
أن يبادر فيفوت فقولانء اه؛ أي: بالإباحة والمنع "» انتھی. 

قال الرماصي:" والقول بالمنع أنكره ابن عبد السلام ثم قال والقول بالتحريم إنما مو 
لیحبی بن سعید...فأنت تراه لم ينسبه لأحد من آهل المذهب» انٹھی 





فتعقبه البناني قائلا:''وذلك كله غفلة عما تقدم عن ابن رشد من أن القول بالتحريم هو 
اختيار عيسى بن دیناں ولا شك أنه من أهل المذهب» والعجب فقد عزاه له (ح) أيضًا نقلا 
عن ابن رشدء والكمال لله ". انتهى. 


حاشية الرماصي مِكنّسَة اللنهب” ': 

قال عالمنا الرماصي ف (مقدمة حاشيته): وَرَيَّمَا تكلمث مع غيره (مع غير التضائي) من 
شُراح هذا الكتاب» ومع المولف (أي: خلیلا)" فقد رام رحمه اللہ مله الحاشية أصالة 
تمحيص المذهب» لكنه جعل التعليق على (جواهر الدرر) للتتائي مهيعا یسلکه كشأن كثير 
من أئمة المذاهب الذين يقررون العلم من خلال شرح متن معين كمل العلامة الشووي في 
عابدين الحنفي في (حاشيته) مع أن تضلعهم یمكُنهُم من التأليف المستقلُ المفرد ولكنهم 
بصنيعهم هذا يرسمون لنا طريقا یتجل فيه عدم الجرأة في العلم والتواضع والاعتراف بجهود 
الأولين وإنزالهم منازلهم بدون تعصب ولا شطط.. إلى غير ذلك من المقاصد النبيلة. 
(1) وهذا الوصف لیس غریبا عن لغة العلماء فقد أَطْلقّ على كاي (الفروع) لابن مفلۓ: و(الإنصاف) 
للمرداوي مصحح المذهب الحنبلء ومنقحه فقد قال ابن عبد الهادي المتوقى سنة (909 ه) في: (الجوهر 
المنضد) عن منزلة کتاب (الفروع): "هو مكنسة المذهب» سمعت ذلك من شيخنا أبي الف رج" انتهى. 
وأبو الفرج هو عبد الرحمن بن إبراهيم الحبال المتوفی سنة (866 ه)» ينظر: (المدخل المفصل لمذهب 


الإمام أحمد وتخريجات الأصحاب)» للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (المسوق : 1429ه): (2/ 675» 
9 755). 


قال بعض أشياخي:"وهذه صفات كريمة عالية سار عليها هؤلاء النأس» یرصون جود 
غيرهم ویکملونہا ولا يلغونباء أو یقعون في أعراض أصحابهاء».انتهى. 





وإذا عرقت ذلك سترى عالمنا الرماصي ينتقد أكابر أهل المذهب وَحُدّاقهم مُكَنَدُمَهْمْ 
و ار و حى لمغله ذلك؛ لأنّهِ تأمّل لهذا المنصب الخطير باكتساب آلات الاجتھاد 
في مجال التمحیص ولا ريب أن الانتقاد یکٹر بالنظر إلى العا المُتَقّدٍ ووزنه في المذھب؛ 
فتراه يُكثر من انتقاد عالم ما ويل ذلك بالنسبة إلى آخرء وف الجملة يقال: إن انتقاداته 
للمتأخرين أكثرٌ وأشدٌ بالنسبة إلى المتقدّمين؛ لأ المتقدّمين أقعدٌ بأصول المذهب وطرائق 
التنزیل والإعمال كما لا یخفی. 

ونقد الرماصي للكبار أحدث عند بعض من تأخر عنه رَدٌة فعل ظهرت في أسلوب الرد 
عليه» كقول البنانی مثلا:” وهذا كله ظاهر لمن استعمل فكره وبه يخف اعتراض (طفی) 
[أي: الرماصي] ويسقط قوله: (إن المصنف [یقصد: خليلا] التبہست عليه عورة النظر 
..الخ) فإنه كلام مستبشع جذّا في مثل المصنف وكيف يظن به ذلك مع أنه لا يلتبس على 
الأصاغر" انتھی. 


وقال:" فتمسكه (أي: الرماصي) به (بقول اہن عرفة) غفلة مله واضحة"ء انتھی. 


وقال البناني:" به وتعلم أن ما فيه (ح) و(عج) صواب:؛ وأن اعتراض (طفى) عليهما 
قصور وتہویل بما لیس عليه تعويل والله تعالى أعلم "» انتهى» وقال البئاني:" ...إذا تاملشت 
كلام ابن رشد واہن عرفة وجدت اعتراض (ق) صوايًا وتہویل (طفى) هو التهافت...". 


انتھی۔ 


(3) وقد ذكر علماء المالكية أن أوّل طبقة للمتأخرين هي طبقة ابن أبي زید والاأبہري والقابسي وأضرابهم 
كما في (حاشیة البنای على الزرقانبی): (2/ 485 / دار الكتب العلمية). 





2 ١ 
وفي أكشر مسن موضع يصف البناني الرماصي بالتحامل على الأجاهرة أو بعضهم‎ 
وبالتجاسر على الأئمة بالتخطئة والتحريف» وهذا يحتاج إلى محاکمة عادلة بينهما بإنصاف‎ 

وموضوعية بلا ميل ولا تطفيف. 


وقصَدٌ الوّمَاصىٌ في ذلك كله إظهار الحق وصيانة أصول الإمام مالك -الثي هي أصول 
آهل المدينة- والتفريع السليم عليهاء وقد صرح بذلك الرماصي في مقدمته لحاشيته قائلا:" 
وقصدي بذلك إظهار الحقء لا إذاعة النطق» وأعوذ بالله من ذلك" انتهى. 

والقارئ لطرف من حاشيته يتجلَّى له إخلاصه واستماتته في الدفاع عن المذهب في 
أصوله وفروعه وترجیحہہ لکن دون تعصب. وكأني به يُعولٌ ما أصّله القاضي عياض في 
(التتبيهًاتِ المْستنبطة على الك المُدَوَة والمُخْتَلَطَةِ): (1/ 237)ء وهو بصدد اثتقاد بعض 
المالكية:" ... لا يفتي أحد على مذهب غيره إنما يفتي على مذهبه أو على الاحتياط لمراعاة 
حلاف غيره عند عدم الترجيح أو فوات النازلة» وأما أن يترك مذهبه ويفتي بمذھب غيره 
المضاد لمذهبه فما لا يسوغ". 


فتجد الْرَّمَاصِيُ - على سبيل المثال - ينتقد خليلا وابن عرفة وابن شاس والقرافي وابن 
الحاجب وہہرام الشارح والحطاب والمواق والبساطي وابن فرحون والرجراجي وغيرهم 
من أوتاد المذهب وفحوله إلى أن ينزل إلى شيوخ شيوخه به شيوخه» ويبني انتقاداته على 
البراهين الجلية مع الأدب الجِمٌ وقد يُخالّفٌ في ذلك» وإن كان في مواضع تعتريه حذةٌ في 
اللفظ في توهيم العلامة الأجهوري وأتباعه» لکن لا يخرجّه ذلك عن دائرة السّجال العلمي 
الهادف. 


وصدعه بالحق وحزمه وصرامته تَجَلَتُ في صَوْعْ عباراته النقدية الجزلة والرصينة» 


كقوله عن قول للزرقاني:"هو خطأ فاحش". وقال رادا على (عج) و(ز):" وهو وهم فاحش 





IF 


حرج به عن المذهب"“ وقوله:" وهو إفساد لکلام الأئمة 


۔وقوله عن قول ل(عجح):" وهو 
تہافت وإفساد لكلام الأئمة".وقال رادا على الرجراجي:"وهو وهم فاحش خرج به عن 


وحْدَنَهُ في اللفظ في مواضع نابعة عن غيرته على العلم الذي هو ميراث الثبي صل الله 
عليه وسلمء فكان لا يرضى بالحشوء وركاكة المعنی أواللفظ واللغوء والْخَبْطِء والتعقيد. 
والتكلف» والتحامل» والتعسف» والتقليد الغير السائغخء وعدم الدفف والتساهل في النقل. 


قال الرماصي رادا على (قت):"'انظر ما المحوج لهذا التكلف مع أنهما خطبتان حقيقة 
كمأ صرح بل الأكمة". انتهى . 


وقال الرماصي في موضع من (حاشيته):" ولعل التصحیف وقع من (ق) في نقله أو من 
الناسخ له؛ إذ عادته نقل كلام الشيوخ ممزوجًا بلفظ (المدونة)" ثم قال الرماصي:"وقد 
اغتر (عج) بذلك فاعترض على المصنف ہما ذكره (ق)» ومن جعل ربقة التقليد في عنقه 
يصدر منه أكثر من ذلك ". انتهى. 

الاعتذار للأئمة ورفع السلام عسنهم: وکئیراما يؤدي به التدقيق في تتبع الأقوال إلى 
اكتشاف تحریف ينسبه للنساخ» أو يعتذر فيه عن التثائي بأنه أعجلته المنیة عن إجالة النظر 
فيه» كما ذكر في (مقدمة حاشيته) .وهو يستدرك على عزو الشراح وغيرهم» فيسين أنه غير 
صحيح» أو يشير إلى ما فيه من التغيير.فمن منهجه حم ل كلام العام على أحسن المحامل 
والتماسٌ الأعذار لمن زل قبل الهجوم والجزم بالتخطئق كقوله في موضع:" فما في (دت 
[أي: التنائي] تصحيف من الطّلبة" انتهى» وكقوله:" ولعلهم حرفوہ وإن كان يبعد تواطؤ 
هؤلاء الأئمة الأجلاء على التحريف فإنه لا يصح فرضهم» والحق أحق أن یتبع"ء انتھیء إلا 
أن يكون الکلام صريحا واضحا لا يحتمل إلا الوهم فهو كالكسر الذي لا ينجبرء فيكون 





الأمر كما قال البنانی في موضع من (حاشيته):" فكلام هذا الشارح من الداء الذي لا دواء له 
والله الموفق للصواب”. انتهى. 


على أن الرماصي لم يكن متفردا فی کل تعقباته على التتائي» بل وافق كلا من أحمد باہا 
التنبكتي (ت:1036 ھ)ء وابن عاشر (ت: 1040ه) في كثير منها. 


ويتبين من تحقيقات الرماصي أن كثيرا ما يختصرٌ العام الكلم يطو عليه القلَمُ ویج 
عنه التخلیط العجيب في اللفظ والمعنى وذلك مما يمجّه الذهن والسمع والطبع السقيم 
فضا عن السليم» ومن أمثلته قول الرماصي:" وَالْحَاصل لِلْأُجْهُورِيّ هُنَا تخليط يجه 
الذَهُنْء أَشَرْنًا لِیَعْضِه'"ء انتهى. 


وقال الرماصي في موضع:" والذي عليه الناقلون لكلام (البيان) هو نقل آبي الحسن 
وصاحب (الذخیرۃ) ولا إشكال فيه .... إلى أن قال: وهكذافي نقل أبي الحسن و(ح) 
اختصره [يقصد كلام ابن رشد] وأخل بما يدل على المطلوب منه ...ثم قال: فقد اتضح لك 
الحق وبان لك أن بين القولین فرق» وأما نقل (ضيح) عن ابن رشد تبعًا لابن عبد السلام فهو 
سبق قلم لأن ابن عبد السلام اختصر كلام ابن رشد فطغا عليه القلم " انتهى. 

قلْتُ: ومن غوائل الاختصار أن الناقل عن المُختصر قد يهم في فهم الكلام المختصرء 
ومثاله قول البناني:" ما عزاه (يقصد: طفی) للمدونة ليس فيهاء وإنما نسبه ابن ونس للعتبية 
في سماع يحبى» وقد اغتر (طفى) بظاهر اختصار المواق"'ء انتهى. 

وقال البناني:" ...فاختصرہ (ق) على عادته» ولعل ذلك هو الذي أَوْهَمَ (طفى) حتى عزا 
ذلك للمدونة "» انتهى. 


والملاحظ لمن تتبع انتقادات العلماء لبعضهم البعض أن قسما كيرا منها يرجع إلى 
اختلاف نسخ الأصلء وأمثلة ذلك يعسر حصرها لكثرتهاء منها قول الرماصي:"...واقتصر 


الس اس الي ا ا م ااا اس اس ع ل و وو‪کگگگکییسڈیپوپشسیژیگٹٹینٹرڑ‫ژٔژٗٹپ۰س ٹس ہہ فس ا لا فس ةل قاس 


لمولف [يعني: خلیلا] على البيوت؛ لأنه لم ينقل عن (المدونة) إلا ذلك وكأنه سقط من 
(نٰسخٹه): (أو المسحد)...' انتهى. 





وقال الرماصي:'"...فَعَل قَوْلَ (تت): (ابنُ بشیر) تَخْرِيفٌ مِنَ الناسخ...". انتھی. 

وقال الرماصي: " وذلك كلَهُ مي على غير أَسَاس؛ إِذ ما در (ح) خطا َر ری عليه من 
نسخته من (ابن عرفَةک وقع فيها: (ميتته)» والصّوابٌ: (مبیتہ)؛ بالباء المُوَحَدَةٍ من أسفّل بعد 
الميم من البیات '؛ انتهى. 

وقال الرماصي:” والذي وقفنا عليه من نسخ (ضیح): (مدة مستقلة) من الاستقلال لا 
(مستقبلة) من الاستقبال..."ء انتهى.وقال الرماصي:"...ولعله وفع في نسخته من (غ): 
(الدخول ف هذه الرجوع) بغير باء داخخلة على (الرجوع) فلذا قال ما قال..."ء أنتهى . 

وخذ مثلا قول البناني» وهو يتعقب الرماصي:' ...فأطلق في القول الأول الذي جعله 
المشهور وَقبّل ابن عبد السلام كلامه وكذا الشيخ خليل"انتهى كلام (ح) هكذا فیما رأيته من 
(نسخه): (وََبلَ)؛ باللام وهو الصّوابٌ» ووقع في نسخة (طفى) من (ح): (وَقَيدَ ابسن عبد 
السلام .. الخ)؛ بالدّالٍ فاعترض على (ح)» ولعلَّهُ تجريف من الناسخ» والله أعلم"» انتھی. 

وقال البنانی أيضا:" تنبيهات: الأول قال (طفى) بعد تعقبه على الشارح ما نصه: (والعذر 
له أنه وقع خلل في عبارة ضيح فسرى له الوهم من ذلك ونص (ضيح) في قول ابن الحاجب: 
(فأما نکول غير المعين فإن كان من الولد أو من الإخوة سقط القود الخ) يعني: وأما تكول 
غير الأولياء الذين هم في العدد سواء فإن کانوا أولاد أو إخوة سقط القود باتفاق واختلف في 
غيرهم كالأعمام وبنيهم ومن هو أبعد فالمشهور سقوط القود أيضاء انتهى. 

هكذا في غير واحدة من (نسخ ضيح) التي وقفنا عليها والصواب أن يقول: وأما تنكول 
غير من الأولياء الذين هم في القعدد سواء ولعل التصحيف من الناسخ » انتھی كلام طفى. 


المقرمة (لتعقیقیة 51 





قلت [القائل هو البتاني]: الذي رأيته في نسخ عديدة من (ضيح): وأما نکول بعض الأولياء 
الذين هم في القعدد سواء الخ. وم آر النسخة التي ذكرها (طفی) وحینئذ فلا خلل في عبارته 
بحال"ء انتهى. 


وقال البنانی في مسألة عند قول خلیل: (بأوزن منها بسدس سدس)ء وقول الزرقاني: (وأن 
تكون واحذا بواحد الخ):" ...قال القباب: وهذا والله أعلم مسا م يتين أن الدينار أنتققص من 
القراريط أو بالعكس فتصح المسألة» انتهى. هكذا نقله (طفى) عده وقال عقبه: يعني يصح 
التمحض المعروف وظاهر قوله فتصح المسألة من غير خلاف حي انتهى باختصار. 


قلت [القائل هو البناني]: قوله: (فتصح المسألة) تحريف وقع في نسختہ من القباب» والذي 
رأيته في نسخة عتيقة من القباب بخط العلامة سيدي يحيى السراج تلميذ القباب مص ححة 
مقروء بها على مؤلفها: (فتقج المسألة)؛ أي: فبتعين منعها باتفاق القولين» وهكذا في نسخة 
أخرى موقفة بخط شيخ شيوخنا أبي علي المعداني» وهذا هو الظاهر وبه نعلم بطلان ما فْرَعَهُ 
(طفی) على هذا التحريف ..."2 انتهى. ولما نقل الرماصي قولا لأبي الحسن» قال البناني:" ن 
أجد في نسختين من أبي الحسن ما نقله" انتھی. 

ولاعجب من صدور الخطأ من الأئمة في الدين» ولا ضير في عزوب التحقييق عسن 
الواحد منهم في مسائل من العلم» ويحضرني هنا ما قاله العلامة القرافي في الضرق الأول بعد 
المائة من قواعدہ: أنه أقام ثمان سنین يطلب الفرق بين الشهادة والرواية ويسأل الفضلاء 
عنه» قال: وم أزل كذلك في شدة قلق حتى طالعت (شرح البرهان) للمازري فوجدته حقق 
المسألة وفرق بین الأمرين..."» انتھی باختصار. 


ومن منهج الرماصي الإنصاف وعدم التحامل» فلا نجده في كل ما سطَّرهٌ مُتعقّباء بل 
ستجده في مواضع كثيرة مُقِرَا وراضياً ومُورَا وَمُسَلّما بل وَمُصَويا لما قَرَّرَهُ العلامة التصائي أو 


عاشية العللاعة. المجقن ”'صطفی (الرماصي ” على ”برق (ثررر“ ثلتتا 





غيره» بل سنجدہ مُدافعا عنه وناصرا لتقريراته في مواطن كثيرة» فرحم الله الشيخ الرماصي ما 
أنصفهء فیالیتنا نسلك طريقته؛ طريقة الأنبياء والمرسلين والعلماء العاملین في عصر صار 
الإنصاف فيه عر مِنَّ الغراب الأعصم. 


قسال الرماصي :"الإنصاف أن (تت) أحسق بالوهم من (غ) لجعله الحالف 
على أمرين من غير تعلیق على مجموعهما لا يحدث إلا بهماء وهو حلاف المذهب ..." 
انتھی۔ 

وعادة الرماصي آنه في مواضع يدعو القارىء إلى التحلّي بالإنصاف حال التَأمّلء 
كقوله:"'وهذا الخلاف کر وض في ابن الکاچپ وابن کاس في (باب الذّبائح)؛ ائه اله 
مُنْصٍفا'' انتهى» وقوله:" وَقَدْ عَلِمْتَ مَعْتّی الْوَجُوبء وَالْمْرَادُبالإعَادَةٍ أبداً: استخياباء لا أنه 
نَم يتركهَاء کک تیا می ررد :"وڏ عَلِمْتٌ کا في ذَلِكَ. اله مُنْصِفا'ء انتھی: 
وقوله:" وَكَوْله: (مَْتَى قَوْلْهمْ: ... الخ) لاٹ إطلاق الاکن واف ما بتر بوا عله مسا کر 
تمصن" تھی وقوه " واد قَوْلَ ابن الْحَاجب: (وَظَامِزمًا گائن حييب: بشترط 
دم الّرّاب): بأ إِنّمَاوَهَمَ في السُوَالِ كَمَا هدم مله نفا" انتهى» وقال الرماصي:" 
...وهذا ظاهر لمن تأمل وآنصف..."ء انتھی. 

ومن إنصاف الرماصي أله قد بنتصر للعلامة الأجهوري وأتباعه في مسائل ويي e‏ 
أقوالهم» بل قد يَذْعَمٌ قولَه بتقريراتهمء قال البتاني في مسألة:" . ..فَسفَط تَوَوّكُ (طَمَّى) عَلَى 
(عج).. ' ان 

وف تعليقاته غلب عليه الاختصار في العبارة والاعتصارہ وإن كان في مواضع يطيل 
النفس ويبسط في التقريرات والزدود؛ لاقتضاء المقام ذلك» وربما أعاد تقرير المسألة في 


موطن آخر مما يدفعه إلى تذكير القارىء بالموطن السابق الذي قررها فيه. 





(لمقربة التجقيقية ٠‏ دو 


وربا آذاه البحث والنشاش مع عالم إلى الاستطراد المُخرج عن مقصوده ومن أمثلتہ ما 


جاء في تعليقه رقم: (162) من مناقشته لابن مرزوق» فقد قال بعدما أنهى ذلك:" ونما 
رجا عن فصوا بِجلْبٍ كلوه والح مع أن (ج) تقَلَهُعَلَى َر وجه وَسَلَمَهُ 

وتراه نی بعض المسائل بُحجمُ عن الاستطرادء ویعتذر عن ذلك بأنّه خلاف مقصودہ 
كقوله:" انظر: (مختصر ابن الحاجب الأصلي)» وشرّاحه» فن لهم في ذلك کلاما طويل 
الذيل» ضر بنا عنه صفحا؛ لأنّا لسنا بصدد ذلك» ولکن نبهناك بعض تنبيه. "» انتھی. 

إحالاته إلى كتبه : 

وقد وقفت له إلى حد كتابة هذه المقدمة على إحالتين إلى (شرح السنوسية) له؛ في تعليقه 
رقم: (16)» قال:" والكلام في البسملة والحمدلة طويل الذّيل» وقد أشبعنا الكلام على ذلك 
في (شرحنا لعقيدة الشيخ السنوسي)؛ فعليك به. 

وغرضنا هنا تتبع ألفاظ انت»". انتهى. 

وقال في تعليقه رقم: (301):" وَالْمَسْأَلةٌ مَعْلُومَةٌ بالخٍلاف بين الأَيكة في أن الى مَل 

هو رط في صكَة الإيمَانِء أو رط لإجراء الأحكام الذثيوة فَقَط؟ وَلِکل وَج وَكَد أب 

لْكِمَهُ في ذَلِكَ الْکَلام. 

قد بَسَطَْاهُ في شَرْحِنَا ِعَقِيدَةٍ السَنوسِي» فَاْظرَهإِنأَردذتَ تَسْقِيقٌ ذَلِكَ''ء انتھی. 

إحالاته في (حاشيته) : 


وکثیرا ما يحيل في (حاشيته) إلى موطن سبقء كقوله في (باب البیوع):''ولعدم استحضار 


عاشیة اللامق (للسمقن "مصطفى (ثرماصي“ على "جوا الررر" للتتائي 


الل لمت رو جا ت ت سہ۔س۔س پٹ سس ل ینید ت اد جره داد 


هذا وقع لبعضهم خطان نتر پر کلام المصنف في فصل الصداق وهو قولة کعبد تختاره هي 
لاهو كما نيهنا عليه هناك" انتهى. 





ع: اعتدی الرماصي ببيان الضروق بين نسخ بعض 
المدونات المالكية كالمدونة وتہذیب البراذمي و(جامع الأمهات) لابن الحاجب 
والمختصر الخليل وخاصة فيما يتعلق بنسخ (جواهر الدرر) والفرق بينه وبين شرح التنائي 
الكبير المسمى (فتح الجلیل)ء وخاصة إذا ترتب على اختلاف النسخ أثر في الحكم الشرعي 
والتفريع الفقهي. 





من منهج الرماصم في تحقيق الحق أنه يورد كلام السائي أو كلام خليل في 
البداية» ثم يعقب عليه بعد الرجوع إلى المنابع الأصلية والأمهات في المذھب: وإلى أقوال 
أهل العلم المتقدمين» وإلى شراح المختصرء وكثيرا ما يقارن بين كلام خليل في (مختصرہ)ء 
وكلامه في (توضيحه)» وکلام التسائي في شرحيه: الصغير والكبير» ويذكر ما بیتھما 
من الفروق. ۱ 
وكم من عبارة اعتورها السقط أو الاختصار أو التصرف المخل بالمعنی تُتُوقِلّتٌ 
من غير تمحيص ولا تحقيق» ومنشأ ذلك حسن الظن بالتاقل الأول» وقد يكون ذللك 
ضرورةٌ ألجأ إليها فقَدٌ الأصل المنقول منه وتعذر الحصول عليه أو لغير ذلك من 
المسوغات والمعاني. 
ومن ههنا تتجل شخصية العلامة الرماصي الفذق ومن سماتها البارزة فة التحررٌ عن 
التقليد في نقل الأقوال والمذاهب» وهذا ما تلح عليه الطرائق الأكاديمية في عصرنا مسن 


ضرورة الرجوع إلى الأصول والاغتراف منها والبعد عن التساهل في النقل عن الوسائط لغير 
الحاحة. ۱ 





ولا يختلف اثنان أن لأ من الأصل هو الجادة وأن الظفر به من أعظم الأمنيات عند 
ذوي الهمم العالية» قال البناني:" ...وذكر (مس) [يقصد: المسناوي] مثل ما ذكره (طفضى)» 


ثم قال [أي: المسناوي]: وبعد كتبي هذا بمدة» وقفت علي كلام الرجراجي في أصله. 
فوجدته والحمد لله موافقا لما قلناه ومطابقًا لما ظنناہہ وَلْمَسّقُ كلامه برمته لمزيد البیان ودفع 


ما عساه یختلج في الأذهان"» انتهى. 


ورغم هذا كله نجد عالمنا الرماصي يضطر إلى النقل بالواسطة في كثير من المسائل كما 
سیر بك؛ لوعورة الحصول على الأصل أو تعذره. 


ومن منهجيته أنه کثیرا ما يشير إلى كلام العلماء مجرد إشارة» ولا يثبته برمته» مما يعني أن 
القارىء لحاشيته لا يمكنه في كثير من المواطن الاستفادة منهاء ولا معرفة مدی رسوخ قدم 
هذا الرجل فی التحقيق في الأقوال» واکتشاف ما فيها من التعجاوزء أو التأويل غير المقبول» أو 
العزو غير الصحيح» لا يمكنه ذلك مالم يضع هذه المصادر والمراجع أمامه لیصرف معاناة 
الرماصي فيما كتبه من هذه الحاشية» وبذلك يظهر له جليا أن الرجل محقق نقاد غواص لا 
ُمَكُمْ لما يقرأ بسهولةء ولا يقلّدٌ لمجرّد الوثوق بعلم القائل وإن كان من الأكابر» بل يستفرغ 
وسعه وجهده في المقابلة بين النقول» والرجوع بها إلى أصولهاء وبيان ما اعتراها من تغيبر» 
فیوضځ ما عسي أن يكون فيها من تقييد زادہ الناقل» أو إطلاق مع وجود القيد في الأصل: أو 
سوء فهم» أو تبحريف من النساخء أو اختصار مُجْحٍن مف امقول أو غير ذلك وهذا 
بخلاف ما يرى عند بعض الشراح الذين يعتمدون النقل دون تمحیص وربما نقل الكلمة جمع 
من الناس ول يتنبهوا لما فيه من الزلل والحامل لهم على ذلك حسن الظن بمن نقلوا عنهم أو 
بواسطتهم من أهل العلم. قال الرماصي في موطن:" وَالْعَجَبُ ون غَفْلَّةِ مو ءالأشياخعَنْ 
هَذَا الْمَعْنَىء وَغَفْلَةَ م مَنْ بَعْدَهُمْ عَن اتبيه في ذَلِكَ عَلَيْهِمْ !' ' انتهى» وقال:"والعجب من (ح) 
والشارح و(ق) وغيرهم كيف تواطؤوا على نقل كلام (الجواهر) هنا تقليدًا ل (ضيح) وم 


جاشية العلامة, المجقن "مصطفی الرعاصی“ على ”جوڑھر (لررر" للتتائي 





ینتبھوا لما قلنا مع وضوحە؟!"ء انتهى» وقال:"...ولخفاء هذا على الشروح أجابوا بأجوبة 
ليس لها جدوى..."» انٹھی. 

شمولية النظر فی فنون العلم: ولا يقتصر تدقيق العلامة الرماصي على ماله علاقة 
بالأحكام الشرعية من النقول» بل يجري في كل ما ينعرض ہہ كالمسائل الأصولية واللغوية 


والتأريخية وغيرها. 





التحدث بنعمة الله: ومن تضلعه أنه قد يصرّح في بعض المسائل بأنه حررها تحریرا م یرہ 
لغيره» فتجده يغوص في تحقیق الحق في بعض المسائل المعضلات في المذهب» فیقتحمھا 
ليبين عن تمرسه وتفوقه ہما يوی إلبه مما م يستطعه سابقوه كقوله:" وَإنمَا أَطَلْتُ في هَذْهٍ 
الْمَسْأَلَة؛ لاني لم أَرَمَنْ حَقَقَهَا من الشُرّاحءو لله الْحُوَفُقُ "» وقوله:" وَإِنَّمَا أَطَلْتٌُ النْفْس في 
موہ الْمَسأل؛ ئي َم ار مَنْ أَعْطَامَا حَقّهَامِنَ الشرّاح؛ وبال التؤفيق". 

وهذا ذكرنا بمثل قول القاضي عياض وهو يتحدث عن مسألة فقهية:" وكثيرأما تمر في 
المناظرات وكل عنها غافل الي انتھی۔ 

انتقاده للعلامة خليل: معلوم أن الرماصيّ وضع حاشيته على (جواهر الدرر) لتائيء وقد 
ُهَمُ من هذا أن الرماصيّ لم يعرّض إلى نقد العلامة خليل» وهذا مخالف لما في (حاشيته) 
التي حرص فيها على تصويب أخطاء غير التتائي من آهل المذهب. 

ومن صور انتقاداته التي وجهها للعلامة خليل أنه ريما أخذ عليه اعتماده على المتأخرين 
وترك المتقدمين. 

ويأخذ عليه اعتماده على الأدني وتركه الأعلى في ميزان الأكمة» قال الرماصي عند قول 
خلیل: (ولا يؤمر إن شك الخ): هو جار على نقل اللخمي» وكان الأولى للمصنف الجري 
على نقل ابن رشد لتقدمه عند الشيوخ على اللخمي عند التعارض"» انتھی. 





المقربة (لتحقیقیة 


ومن صور ذلك مناقشتہ خليلا في ترجيحاته؛ كقوله:" فكان على المصنف (یقصد: 
خلیلا) أن یقتصر على هذا القول لقَوّنه كما ترى أو يحكي قولین"ء انتھی. 

ولما ذكر قولا مستیدا لكلام الأمهات؛ (المدونة) و(العتبية) وأجوبة الشيوخ» قال رادا 
على العلامة خلیل:'فکان على المصنف أن يعتمده ولا یعدل عنه إلى فتوى أبن رشد " 
انتهى. 

وني مسألة النيابة في العبادات قرر الرماصيٌ أن خليلا اعتمد في كراهة النيابة عن الصحيح 
قول سندء وعن المريض کلام الجلاب: والمعتمد منع التيابة عن الحي مطلقًا. 


ويعاتبٌ الرماصي خلیلا على ترك المنصوص إلى غيره» قال الرماصي:" فكان على 
المؤلف الاقتصار على الثاني؛ لأنه المنصوص ' انتهى. 


وقال الرماصي:"فلا يليق بالمؤلف ترك النص وكأنه غفل عنه"» انتهسى. وقال 
أيضا:"...لكن يحتاج لمن نص على أن الترتيب المذكور سنة كمسا فصل المؤلف وقبله 
شراحه» وكلام (المدونة) ظاهر في الاستحباب» وصرح به سند وابن رشد وابن عرفة..."٠‏ 
انتهى. وقال الرماصي:"...لا ينبغي له [يقصد: خلیلا] اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره 
وترك المنصوص.."ء انتهى.وقال:" رل المصنفُ نص الإمام في الجميع وماينبغي له 
ذلك' انتھی. ۱ 


ومن صورها أنه ناقش خلیلا في صياغة جملة من العبارات لما فيها من القصور 
أو الْقَلَق؛ فرآى أن الأولى أو الصواب أن تكون على نحو ما اهتدى إليه. كقوله:" قَوْلّه أو 
كَالْمْعْكَادَة: لو قال“ (أو كَالْحَائِل): كان آَم یہ انتهى.وقال الرماصى:" فکان 


ع ین : کر رة 4 رصي رح مرگ سی سر گے ہے + ہی سے کب لسر 
عَلَيه [يقصد: خليلا]» واللائى بمنصيه من وَرَعِهِ وَتَحَفْظِهِ مُتَابَمَةَ لظ البق وَان يعبر 


بالقلع. وَقَدْقَالَ مَايِكٌ:"أدمَاسَوعْتَ» وَحَسَبّكَ" انتهى.وقال الرماصي:" فلو 





قال المصنف: (ولو بوقص غير مؤثر) كما قال ابن عرفة لأجاد"» انتهى.وقال الرماصي عند 


قول خلیل: (ومجاوزتها المتطهر وقت جواز):"...الأولى أن يقول: (وقت جواز لها)؛ إذ هي 
تخالف النافلة..."ء انتھی. 


وقال الرماصي عند قول خلیل: (وَمُدَلْسٌ الْمُرَابِحَةِ كَمَيِْهَا):" لو قال: (وعیب المرابحة 
كغيرها) لكان أشمل لکن تبع عبارة ابن رشد إلا أن ابن رشد أتى في آخر كلامه ہما يدل على 
العموم فجاء كلامه ا" انتهى. 

وقال الرماصي:" فكان على المؤلف [يقصذ: خليلا] أن یف مع لفسظ الرواية (أي: 
المدونة)"”» انتهى. 


وقال الرماصي عند قول خلیل: (كمطلق الجوار):"...والأولى أن يقول المؤلف 
كالجوار المطلق؛ لما علمت من الفرق بين مطلق الماهية والماهية المطلقة..." انتھی: 
وقال الرماصي:" ...والمصنف تبع عبارة ابن الحاجب وهي قاصرة..." انتهى. 

وأماإذا اختلفت المباني واتحدت المعساني فيسرى عالمنا الرماصي 
أن لا مشاحة في الاصطلاح كقوله:" ...قصد المصنف ما في الجواهر وعبارته وافية ہہ 
وقد قرربه (ق) وهو صواب ولا الحستلاف بيتهما إلا في تعبير المصنف بالتوعين 
عماعبر عنهفي الجواهر بالصنفين» وهذا لا مشاحة فيه كسما يظهسر مسن عبارات 
الفقهاء". انتھی. 

وقد يعتذر للعلامة خلیلء كقوله:" ...والظاهر أن المصنف [يقصد: خليلا] أجمل في 
الربح والخسر اتكالا على ذهن السامع اللبيب في رَد كل شيء لما يليق به... "» انتھی. 


وقال:" فلعل ما في المتن [أي: مختصر خليل ] تحريف» أن الأصل: (ولو أقامت السئة 
أو الأشهر) كما في عبارة غيره "ء انتهى. 





وربّما استدرك عليه ترجيصٌ مال يرجح في (مختصرہ)ء قال الرماصي:" واعلم أن هذه 
المسائل سردھا المؤلف في توضيحه كمسا مسردها في (مختصره) من غير عزو ولا بيان ما 
الراجح؟ وقد علمت أن الراجح في رأس مال السلم: الجواز وفي مبادلة الطعام بالطعام» قولانء 
لا ترجیح لأحدما على الآخر انتهى. 


ویبین الرماصي الفروع التي تفرد خليل بإثباتها في (مختصرہ) كقوله عند قول 
١‏ 5 بلي چ : + م َ 
خليل:(وتو لاه المشتري): ولم ر هذا الفرع بعيئه لغیر المؤلشيف ء انتهى .وقد نازع البثاني 
الرماصي في هذا الفرع قائلا:" فهذا الفرع على هذا وإن لم يذكروه صريحًا فهو لازم من 
کلامھم'" انتهى. ۱ 

وقد ينازعٌ الرماصيٌ خليلا فی تقديم بعض الفروع أو تأخيرها بالنظر إلى المناسبات أو 
غيرها من الاعتبارات» كقول الرماصي:" لا مناسبة لذكر هذا الفرع هنا والأولى لو آخرہ عند 
قوله: (وإن قالوا أشهدتنا متنقبة الخ)"» انتهى. 

وقال الرماصي:" قول المصنف: (ولا رد له) لا محل له هنا وإنما محله عند ذكر 
المقوم ٠"‏ انتهى. 

وريما طالبه ببیان من سبقه إلى تشهير قول أو مُقابلهء قال الرماصي:" (وهل هو العزم 
على الوطء) عزا في (ضیح) تشھیر الثاني لابن رشد وعياض» قال (طفى): ويْوَاحَذًٌ المصنف 
بالمطالبة بمن شهر مقابلَة؛ إذ ل أر من شَّهَرَه ول أر من تب عليه من الشراح"» انتھی. 
قال الرماصي معترضا جواب (ح) عن صنيع العلامة خليل:" لا ينجي ين 
المؤاخذة على المصنف في تخليطه بين المسألتين» فكان عليه أن لايعتمد نظره في 


مساواتہما" انتهى. 


اة الات للستت مس راسي" على "مداه اش“ لت 





ويؤاخدٌ الرماصي خليلا في اعتماده على الأقوال الضعيفة أو على تفردات بعسض علماء 
المذهب عن الأصحاب. قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"'وَاَسقط عدر 
حَصَل عير توم وَنسيان: الْمُدْرَكَ"اه. قال الرماصي:" قال (ج) ومن تبعة: "المَذهب: انه 
نز لمر في جیپ اقرط" زیر کر ذو انز وي راتكه في (َزیہجر) 
م عة قال :"لم ةلمر 1 وکا ان فرُحُون. 


وقال الْقَلْکَایيی: اسْتَحْسَنَ اللوي تقْدِيرَ الطَهَارَةَ في جاب السّقُوطِ؛ و لِذَالَم يذْكُرْهُ ابن 
ساس ولا ابن الْحَاجب وَلا ابْنُ عَرقَة. 
ےی“ رت رک سس کر ۔ 
فكيف يُكون الْمَذحَب ما اِخْتَا 
بكثير منها د عن الْمَلمّپ"'ء انتھی. 





وقال الرماصي:"وأما تقييد الكراء بكونه واجبًا فإنما ذكره أبو الحسن بصيغة التمريض 
وجعله القابسي محل نظر وجزم اللخمی بخلافه» فعلى المصنف المؤاخذة في اعتمادہ'' انتھی. 

ولما قال خليل (أو رد لمحله)ء قال (ز):"أحسن من قول ابن الحاجب: (لمأمنه الخ)"' 
فعلق البناني قائلا:"المؤلف هنا تبع في تعبيره بقوله: (لمحله) اعتراض ابن راشد على ابن 
الحاجب حیث قال - كما في (ضیح) - :"وقوله: (لمأمنه) صوابه أن يقسول: (رد إلى حيث 
کان قبل التامین)ء وهذا هو المنقول '"؛ انتهى. 

ومن مصطلحات المذهب ما يُسمّى بالطَرْق» والطريقة: هي كيفية نضل المذهب وحکایتہ 
من قبل أصحاب مالك وشيوخ المذهب» ولا شك أن المذهب وصل إلينا بنقل الأصحاب 
والشيوخ» وسلسلة النقل هذه تسمی طريق أو طريقة النقل» ٹم إن أصحاب مالك وشیوخ 
المذهب الموشوق بہسم كشرة وقد تفرقوافي الأمصاں ومن هنا تعددت طرق نقل 
المذهب.والطرق جمع طريقة وهي: "اخمتلاف الشيوخ في حكاية المذهب".قال خليل في 





المقرية التمقیقیة 


التوضیح: "الطريق عبارة عن شيخ أو شیوخ یرون المذهب كله على ما نقدوہ فهي عبارة 

عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب هل هو على قول واحد أو على قولین أو أكشر 

والأولى الجمع بين الطرق ما أمكن» والطريق التي فيها زسادة راجحة على غيرهاء لأن الجميع 
4 

ثشات . 


قد يرجح خلیل طريقاء فيخالفه الرماصي في ذلك كقوله:" ...وبهذا تكون هذه 
الطريقة جارية على قول ابن القاسم لکن الطريقة الأخرى أرجح فكان على المصتف الاقتصار 
عليها"» انتهى. وقال الرماصي ف مسألة:"...لم يقل أحد فيما أعلم أنه بقةء لا أبن عرفة:» ولا 
غيره» بل م يقل أحد فيما علمت أنه لا يأمر بالصدقة فضِلا عن أن يكون طريقة..."» انتھی. 

واعترضه الرماصي بأن نصوص المذهب كلها على الرد لمأمنه مثل ابن الحاجب» ول أر 
من خالف في ذلك إلا الباجي حيث قال:"ولعل هذا تجوز ممن يقوله من أصحابناء 
والصواب عندي أن يرد إلى مثل حاله التي كان عليها قبل التأمين"» انتهى. 

قال الرماصي:"ذ نت ترق أنه اختيار لہ وهو معترف بأنه خالف فيه قول الأاصحاب'' 
انتهى. 

ومن صور نفذه لخليل وغيره: نقده للحدود والتعريفات ! لمنتخية» ومسن ذلك قوله:" 
والعجب من هؤلاء الأئمة [يقصد: ابن شاس وابن الحاجب وخليلا] كيف ارتكبوه [يعني: 
الخطأ في تعريف الموات ]مع مناقضته لكلامهم وكلام غيرهم من أهل المذهب» والصواب 


في تعريف الموات أنه ما م يعمر من الأرض كما قال عياض". انتهى» وقال الرماصي:" لم 
يبين المصنف المأخوذ فيه» ففي الحَدٌ خفاء جذا ويشبه التَعْوِيةً...'"» انتھی. وقال الرماصي 


(3) ينظر: (مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار الفقه المرموز): (ص: 187)ء لمريم محمد صالح 
الظفيرى. 


حاشية العامة (لمعقق "مصطفی (لرباصي" على "هافر (ثررر” للتتائی 





في (أجوبته):" ...وليس ذلك على عمومه» خلافا للرصاع حيث أدخل في التعريف 
نزول الجيش» وفيه نظر؛ إذ هو حلاف مذهب مالك في مسألة بتي النضیں والله أعلم" 
انتهى. 

وقد يتعرض لنقد خليل في (توضيحه)» كقوله:"...فما في (ضيح) سبق قلم» وتبعه على 
ذلك ابن فرحون..."ء انتھی. 

ييز القول والخلاف من التقييد: وقد تختلف أنظار العلماء والشراح في كلام يعض 
الأئمةء هل هو قي أم قولٌ وخلاف والتقييد قد يكون تفيبدا للمذهب أو للمدوئة أو 
للمشهورء ومثاله قول الرماصي:" وم أر من ذكره تقييدا وقد تردد ابن عبد السلام في ذلك وم 
يجزم بشيء”ء انتهى» ومن أمثلته قول خليل: زوم پمکسن الشلاص بدونه)ء قال 
الرماصي:"هذا القيد للخمي وجعله ابن بشير وابن عرفة مقابلاء فَجَعْلٌ المؤلف له هنا وفي 
ضیح تقيبدًا للمذهب منتقد عليه" انتهى. 
فيحاول الجمع ودفع التناقض وإلا رجح قال الرماصي:' '...انظر مَشی ۶ المصنف على ما 
صد به ابر الحاجب من کون الشفع قبله للفضيلة مع توركه عليه في ضیح بتشهير الباجي أنه 
للصحة"؛ انتهى 

ورہما استحسن الرماصي نزاع غير خليل له كقوله في (أجوبته):" ونازعه [أي: نازع 
خليلا] (س) في تمثيله به ...وهو نزاع حسن"» انتھی. ) 

ویسین الرماصي منشأ وهم خليل فيما ذهب إليه» قال الرماصي:"...شبهة تفريتي 
المصنف بين الخفض والرفع كلام نقله في (ضيح) عن الباجي وفهمه على غير وجهه... ٠‏ 


انتهى. 


القرمة (لتحقیقیة ا63 
قلتٌ: وہذا النقد العلمي الرّصین والمتے۔'ٴ 1 م سقط الرماصيٌ مقولة 5 بعضهم: "نحن 
خليليون» إن ضل ضللنا"' ويُعلّمنا أن الحقيقة هي مطلب المؤمن المنصف مع الحفاظ على 
مكانة الأئمة ومنزلتهم التي أنزلهم الله إياها. 

وقد يفسر ما وقع في كلام خليل مما ظاهره التكرارء كقوله:"ولا مخلص عن بحثه إلا أن 
يقال كررها (أي: العبارة) ليرتب عليها قوله (كالمرأة في دائها) أو للتنصيص على أعيان 
المسائل"» انتھی. 

ويوضح مقاصد خلیل في تصرفاته: قال الرماصي:"...وإنما عر المصنف الأسلوبَ 
إشارة إلى تصريح سند بأنه (أي: التطويل) سئة ویترتب السجود على تركه..."» انتهى. 

ويئبه على قد يحصل لبعض القاصرين في العلم من سوء فهم لمعاني (مختصر خلیل)؛ 
كقوله:" ونبهت على ذلك؛ لأن بعض القاصرين توهم أن النذر لا يكون إلا بقوله: (لله علي أو 
علي كذا)؛ اغترارًا منه بظاهر المؤلف"» انتھی. 





ويدافع الرماصي عن خليل إذا وافق لفظ الأئمة وعورض بتشهير وشل ابن فرحون 
وأضرابه» مثاله عند قول خلیل (واختار الْمُسْلِمُ أَربَعاً) إلى قوله: (أو ظھر انون ارات مَالَمْ 
تَزَوَجْنَ)ء فقد ذهب الزرقاني إلى أن المراد بالتزوج هو الدخول أو التلذذ متابعا في ذلك 
(تت) قائلا: (صرح ابن فرحون بتشهيره) فاعترضه الرماصي: بأن الصصواب إبقاء عبارة 
المصنف على ظاهرها؛ إذ بها عبر اللخمي وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفةء فظاهر 
كلامهم أو صريحه أن مجرد التزوج فوت؛ إذ لو كان مع الدخول ما آغفلوه» ولا تقوم الحجة 
على المؤلف يتشهير ابن فرحون انتهى. 

ومن أمثلة دفاعه على خلیل أن المواق لما قال -عند قول خليل: (وكسر الناقوس)- 
:"تقدم أن الصلیب هو الذي یکسر" انتهى. 


جاشیة (لعلابةء ألمحقن "مصطفى (لرياصي” على ”چوڑھہ (ثررر“ ثلتتائي 





قال الرماصي:"فيه رمز إلى الاعتراض على المصنف» وهو قصور؛ قفي (الجواهر):وإن 
أظهروا ناقوسًا کسر" انتهى. 

ومن منهج الرماصي استنطاق منهج خليل وعادته في (مختصره) وإعمال ذلك لتقويم ما 
في الشروح من أخطاء في فهم معاني (المختصر الخلیلی) ومقاصدہہ كقوله:" لیس من عادة 
المصنف [يقصد: خلیلا] أن يشير بالتصحيح للمدونة "ء انتهى» وقال الرماصي أيضا:"... 
عادة المصنف - على ما استقرئ من كلامه - إذا نفى شيئًا فإنما يتكت على من قال بە.." 
انتهى» وقال أيضا:" ...عادته [يقصد: خلیلا] أن يتبع المشهور حیسث وجدہ... "'ء انتهسى . 
وقال الرماصي أيضا:"...لَمْ يعمد من خليل الإشارةٌ للخلافِ بعبارة (أَوْ) .."» انتهى» و "أن 
التردد يشيرٌ به خليل ولو صَدَرٌ من واحد"» وقال الرماصي:" والمؤلف لايعتمد تخریج 
غيره فضلًا عن تخريج نفسه الذي لم يجزم .."» انتهى. 

وقد يصنع ذلك بيانا لطريقة غير خليل من المصنفين» كما قال عسن التشائي:" عادَتةٌ أن 
يول في لفظة: ما المُحبَولَة للوصليّة والتّكير: الذي أو: شيء؛ وخالَفَ عادنَة هنا كان 
لفظ: تعض أَقامَةُ مَقاۃ: شیءء تفئناً؛ لكنَّهُ حلاف عيارة التُحويينَ.". انتهى» وقال عن 
المواق:" عادته نقل کلام الشیوخ ممزوجّا بلفظ المدوئة "ء انتهى.وقال عند قول «اتت»: 
٥التّجسُ:‏ بالفتحء وبالكسرء وبالتّحريك»:"الفتح والکسر فی النون مع سكون الجیم 
والتحريك: فت النون والجيم.هذه قاعدة صاحب (الشاموس)ء وما نقلے التضائي عنه هو 


ا ا 
نه ؛ انتهى. 


ومن منهجه بيان مناهج علماء المالکیة ومقاصدهم في التأليف» كقوله بأنْ ابن الحاجب 
ينسج على منوال ابن شاس في (الجواهر)» وأ العلامة ليلا يلس عَلَى مِنْوَّالٍ ان 
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قلتٌ: وكثيرأ ما ب يعتمد القرافي على تقريرات ابن شاس أيضاء وواضحٌ أن مقصود 
الرماصي أن هذا صنيعهم في غالب الأحوال لا في كل جزئية ومسألة. 


ر 


وقال الرماصي:" وَقَصَدَ (غ) [أي: ابن غازي] ببيان التأويلين التعريض به [أي: 
بالقاضي إسماعيل] '' انتهى. وقوله بن الغالب على (ق) الاستدلال بكلام (المدونة) قال 
الرماصي:''والعجب من (ق) كيف غفل عن نصها مع أن الغالب عليه الاستدلال 
بكلامها '' انتھی. 

ومن منهجه تقويم المؤلفات فی المذهب. وبيان منزلتھا فيه وبيان من كان من المؤلفین 
كثير الاعتماد على غيره» وهو نقد ضمني له. 

بناء الفروع على الأصول: ویجتھد عالمنا الرماصي في بيان وإظهار مستندات 
ومأخذ علماء المذهب» وهذا داخل تحت منهج بيان سبب الخلاف» وهو في ذلك يُكثر 
من استعمال عبارة : التوَرّكِ كقوله: (تورّك بکلام فلان على فلان)» أو (قاله فلان متوركا 
على فلان) وهكذاء وعبر بهذا المصطلح قبله شيخه الزرقاني في (شرح خلیل)ء وبعده البناني 
في (حاشيته). 

ومن فوائد معرفة مستندات الأقوال معرفة صحة الأصول لتصحيح فروعها أو العكسء» 
کقول الرماصي في مسألة:" وقد علمت ضعفه بضعف ما اہتنی عليه" انتهى. 

وكثيرا ما يسري الوهم للمشتغل بالعلم مِنْ عَدَمِ معْرِفَيَهِ مَطارِحَ كلام الأئمة. 

كما يحرص عالمنا على بيان ثمرة الخلاف إن كان له فائدة وثمسرة» وفي المقابل يبين 
الخلاف اللفظي والاصطلاحي الذي لاثمرة له. 


عاشية 30ت لئے "بوا ررر نالي 





لتأصيل لمعايير التمخيص: ولقد حرص عالمنا الرماصي عل التأصيل لمسایر الد 
المُتوَرّكُِ عليها في تمحيصه الأقوال» وستجد ذلك منثورا فی تضاعيف هذه الحاشیة ومن 
مئل ذلك بيانه لمسألة: (اختلاف شارحي المدونة في فهم مسائلھاء هل تعد أقوالا في 
المذهب أم لا؟)؛ لما يترتب عليها من آثار فقهية في المذهب. 


ومن معايبر النقد رد القول إذا خالف الحديث وکلام الأئمة» كقوله في رد قول:"وَموَ 
مُخَالِفٌ لِلْحَدِيثِ وَلِمَا صرح به الأدئة". 


ومن المعاپیر النقدیة عنده محاكمة من تأخر إلى الأصول المنقول منها والأمهات 
ونصوص الأثمة المحققين كنص المدوّنة والرسالة وعبد الوهاب واب يونس واللخمي 
وابن رشد وابن عبد البر وابن العربي وابن محرز والمازري وعياض وسند واہن شاس وابن 
الحاجب واہن عرفة وأبي الحسن وابن عبد السلام وأضرابهم» وخاصة (المدونة)؛ لما لها 
من مكانة معلومة في المذهب» حتی قالوا: (القاعدة أن لا يذكر في (المدونة) إلاما له أصل 
في المذهب) كما في البناني. 

ويرى عالمنا الرماصي أن أسعدهم بتحقيق مذهب مالك من وافق لفظ المدونة 
ومعناها. وما خالف (المدونة) مردود ولو حم بمشهوريته» يدل عليه قول الرماصي:" 
ودرج المصنف هنا على الصحة لقول (ضيح) تبعًا لابن عبد السلام أنه المشهور؛ لأن عادته 
أن يتبع المشهور حيث وجده» وم يتنبه إلى أنه خلاف ما قدمه الذي هو مذهب المدونة " 
انتهى.وقال الرماصي في مسألة: "ومذهب المدونة هو المعتمد" انتهى» بل قد ذهب 
الرماصي إلى أن كلام (المدونة) حجة على غيره وإن لم يقل به أحد. 


والمتتبع لكلام محققي المذهب يخلص إلى أن للمدونة رجالا وشيوخا متخصصين في 
العناية بها وتفهمها واختصارھا والكلام عليهاء وهم الذين يحق لهم تقييدها وتأويلهاء ولیس 
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فلك کل عام ومن نصوص رمعي التي لرضح فيه بو عدوا قوف :ملا 
[يقصد كلام (ح)] يفضي اَن گرد القيء يلجس بِمُطْلَقٍ ابر -كما دَرَج عليه المُوَلُة” 
مُصَرَّحٌ بِمَشْهُورِيهء ول أرَ من صرح بذلك» فهو في عَهُديهء وإِنّمَا اتف شيوخ و 
قولها: وما تَمْيَرعَنْ حال العام فَهُوَ َهْوَ نجس فَحَمَلَهَا على ظاهرها -کیف کان التَعَيْرٌ- ميد 
والباجي» وا شی وا الکاچبہ واب اس ویتکا ای رش وَعيّاض» والتونيسيٌ ہم 
شابة الَعَذْرَة أو قَارَبَهاء ونحوه للحي والمازري» وابن عَطاءِ اللى وم يَتَعَرَض أَحَد 
نهم ضر و نما انصَر المولّفُ على الأول الأوّلِ؛ لا ظَاوِژمَاء وديم ابن الحَاجِبٍ 
له" انتھی. 


ويظهر من تصرفاتہم أن شيخها الأول هو سحنون» ومن شیوخھا أيضا: ابن حبيب وأبو 
القاسم بن محرز وأبو حفص بن العطار وابن أبي زيد وأبو عمران والقابسي وفضل بن سلمة 
وابن عبدوس والقاضي إسماعيل وابن يونس الصقلي وأبو الحسن الصغير وابن أبي زمنين 
وابن التبان وابن لبابة وأبو الفرج والنعالي وابن شبلون وأبو إبراهيم والقاضي عبد الوهاب 
وعبد الحق والقرافي وغيرهم. ) 


قال الرهوني في (حاشسيته على الزرقاني):" وابن أبي زمئين من رجسال 
(المدونة) المتكلمين عليها والمختصرين لهاء وقد جزم بتفسير عسد الملك واعتمده 
وقد جزم أب اسحق التونسي بتفصيل (الجلاب) كأنه المذهب وهو من شيوخ 
(المدونة) المتكلمين عليها المعتنين بمسائلهاء فلولا أنه رآى ذلك تقييدا لها ما جزم 
بذلك 'ء انتھی. 


وغد قزر الأماصي في موضع من (حاشيت» أن موا الْمَاجِشُونٍ لَيْسَا مِنْ شيوخ 
الْمُدَوَنَةِ الذين تكلموا عليهاء قلا يُنْسَبُ لَهُمَا تأويل لها؛ أي: لا بُجْعَلا‌نِ مُوَوَلَيیْن لِلْمْدَوَنَةٍ 
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لِأنهِمَا ليسا مِنْ شيوخهاء وأگا یِسْبَة التأوبل لابن القاسم فتسامُح في التعبير؛ لانه ليس ين 
شیوخ الْمُدَوَنَ الذين تكلموا عليها. 
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ومن أمثلة هذه المسألة أن البناني قَسرّرَ أن التعائي ليس من رجال المدونة 
حتى يقنيدها. 


ومن ثمرات هذا التقریر أن الرماصي قد ینتقد خلیلا إذا ذكر تأويلا للمدونة لیس لواحد 
من شیوخھا ورجالهاء قال الرماصي:” وانظر من تأولها على هذا؛ فإني لم أره لخير المؤلف في 
(ضيح) ومن تبعه» وقد أشبع عياض في (تنبيهاته) الكلام على المسألة ولم یذکرہ ٠"...‏ انتھی. 

ويحرص الرماصي على الدفاع عن (المدونة)ء قال الرماصي:" ووقع ل(ق) تورك على 
المؤلف (يعني: خلیلا)؛ إذ نسب عدم الإجزاء للمدونة» ونقل كلامه (عج) مقلدًا له وما 
نسبه للمدونة غير صحيح» واللفظ الذي أتى به ليس هو لفظھاء ول أر أحذا نسب إليها عدم 
الإجزاء» وكيف يصح وهي تقول: (ولو وطىء يوم النحر أو بعده قبل الرمي وبعد الإفاضة 
فإنما عليه الهدي وحجه تمام)» وقد جعل (ح) القول بعدم الإجزاء مخالمًا لمذهب 
(المدونة)..."ء انتھی۔وقال الرماصي:"...وهو قصور وغفلة؛ لجزمه بكلام اللخمي كأنه 
المذهب» مع مخالفته لكلام المدونة» مع إنكار المازري على اللخمي وجوده لابن القاسم 
نصا بل مخرجُا..." انتهى. ولما عمزا الزرقاني تبعا ل (ضيخ) والفاكهاني» قال 
الرماصي:"...وهو غير صحيح فإن (المدونة) لم تتعرض لغسل الرجل الصبية أصلاء ولذا 
قيل أن هذه المسألة زادت بها (الرسالة) على (المدونة)۔۔۔"ء انتهى. 


ومن أوتاد المذهب الذين تررك الرماصي على تحقيقهم لمذهب المدونة وتشهير 
المسائل» أبو الولید بن رشد الجدء قال الرماصي فی فرع:" ...وما قاله (ح) صواب» ويدل 
على ذلك عزو ابن رشد مُقَابلَهُ لابن عبد الحكم فقطء فلو كان تشهيره في مسألة المدونة كما 





فى )2 ) وأنه خالف للمدوئة لہ لنبّه ابن رشد على مذهبها و يعسزه لابن عبد ا 
فقطء وقد تبع (غ) ما في (ضيح) مقلدًا له والله أعلم"» انتھی. 





ولما حكم خلیل في (توضيحه) على قول بأنه ظاهر المذهب» قال الرماصي:"لا أدري 
كيف يكون ظاهر المذهب مع کون ابن رشد لم يعرج عليه "» انتھی. 

وقد ينارّغٌ الرماصي في أن قولا ما خلاف (المدونة)» ومسن ذلك انتقاد البناتي له 
المدونة"» انتهى. 

وتعظيم الرماصي لكتاب (المدونة) دفع البناني إلى نقده بشدَّة حینما رآه عدل 
عنها إلى بحث للقرافي» قال البئاني:” ...واعثمد (طفى) كلام القرانی وسال إل تقبييد (عج) 
لكلام المصتف. وهو غير صواب؛ إِذ كيف يعدل عن كلام (المدونة) 
إلى جرد بحث القراق» وقد قدم طفى قريباء 





٭وَمَا بِالمَهَدٍ يِن قِدم٭ 

عند قوله: (لا محلوف لها ففيها وغيرها): أنّ كلام المدونة حجة على غيره وإن ل يقل به 
أحد» كيف وقد سَلَّمَهُ هنا الشيوحٌ ..."ء انتھی. 

ونلاحظ أيضا أن العلامة الرماصي يكثر من نقولات أثمة المذهب في المسألة الواحدة 
فتراها متظافرة ومتمالئة تصبٌ في وعاء واحد من المعنى المطلوب تحقيقه» وهذا يبين أن 
عالمنا متشوف إلى تحصيل القطع لتقليل الخلاف في المسائل المتنازع فيها. 

ومن معايير النقد عنده رد الأقوال المخالفة لأصول مالك أو لأصول وقواعد الباب 
الفقهي المبحوث عن المسألة المعيئّة فيه» كأصول وقواعد باب السلم أو النکاح أو غير 





لعان "ء انتهى؛ وقوله:" والإطلاق هو المطابق للخراج بالضان؛ إذ علمه بوجوب الرد لا 
يخرجه عن ضمانه"» انتهى. وقال الرماصي عند قول خلیل: (وإن قال سائبة مني أو عتيقة أو 
ليس بيني الخ): أصل هذا الكلام في (المدونة) عن ابن شھاب؛ وليس هو لمالك بل 
مخالف لأصل مذهبهء ولذالم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة فصل 
المصنف درك في ذکرہ"ء انتهى. وقال:" ما لأبي الحسن خلاف ظاهر كلامهم وخلاف أصا 
المذهب من أن الطواف يجب إتمامه بالشروع فيه "» انتهى. 


وقال الرماصي:"... واعترضه ابن إدريس الزواوي قائلا: هذا غلط فاحش؛ إذ لو کان 
الأمر كما قال لما كان تراجع بين الخلطاء؛ لأن من وجبت عليه شأة دفعها ومن وجب عليه 
جزء دفع قيمته فلا تراجع» وهو خالف للحديث والقواعد'' انتھی. 
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وهذا المعيار الذي محص به الرماصي لم يتفرد به» فقد قال ابن عرفة"ما ذكره ابن شاس 
هو نص الغزالي» ولا يجوز أن بنقل عن المذهب ما هو نص لغير المذهبء لاسما وأصول 
المذهب تقتضي خلافه حسيما أشار إليه المازري وشارحا ابن الحاجب'ء انتھی. 

ويجتهسد الرماصسي في بيان معاني المدونة» قال البناني:" واستدل به (طفسى) 
على أن الكراهة التي فيها (أي: المدونة) للتحريم» قال: إذ لا إطعام في كراهة التنزيه... ٠"‏ 


انتھی. 


ومن معايير النقد عنده ترجيح ما وافق المنقول عن إمام المذهب أو آثمته المعتبرين» 
كقوله:" ول يسدعموه بتفسلء والأول هو الصواب الموافق للتقفل " انتهى» و قال في 
(أجوبته):" وما قاله (عج) غير صحیح: ولا مساعد له من نقل يوافقه» وما ذكره من التفصيل 


ع سی ا ب 


تہافٹ؛ خرج به عن کلام الأئمة وغره قول (المدونة)...الخ". 





وینائش المتأخرين في تقيد ما أطلقه آئمة المذهب أو نحوها من التصرفات» کردہ عل 
التنائي لما فید فيد فقال مثلا:" ...إنه حلاف إطلاقاء تهم؛ إذ لم ي يقيد بذلك ابن الحاجب ولا أبن 


عرفة ولا أبو الحسن ولا ابن رشد ولا غيرهم ممن وقفت عليه...'"» انتهی» وقال:'...وھو 
مخالف لإطلاق الأئمة في الانتفاع كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغیر 
واحد لم يفصلوا تفصيله وعلى الإطلاق قرره ابن مرزوق..."ء انتھی.وقال في مسألة أخعرى:" 
وتقدم لٹا أن القيد الذي ذكره خلاف إطلاق الأئمة". وقال في موضع:" لم أر هذا التقييد 
لأحد من آهل المذھب'' انتهى» وقال الرماصي:" ...تخصيصه بغير الأول مخالف 
لإطلاق أهل المذهب وظواهر نصوصهم..."» انتھی 

وقل ذلك نی حالة ما إذا أطلق المتسأخر ماقيدهالأئمة» كقول الرماصي 
في قول ل(عج):" وهو غير حسنء وما أدري ما الحامل له على مخالفة القيد الذي ذكره 
الأئمة؛ فقد يد بالمفاوض في (المدونة) وابن رشد و(ضيح) وابسن عرفةء فيجسب 


اتباعه". انتهى. 


وقال الرماصي:" واعلم أن نصوص المذهب مطلقة في وجوب السکنی للمحبوسة 
بسببه غير مقيدة بالحياة كما فعل المؤلف وأنْ حكمها حكم المعتدة"» انتهى» ولما جزم 
الزرقاني تبعًا ل(عج) بأن المرأة التي تعين على القتال بفجىء العدو يهم لها وتدخل في 
قول الإمام: (من قتل قتيلا فله سلبه)» اعترضه الرماصي بقوله:"وهو غير ظاهر؛ لأنه خلاف 
إطلاقهم: أن المرأة لا يسهم لها على المشهور وإن قاتلت"ء انتهى. 


و المعارضة بين ختلف الأقوال: كما يجتهد في الجمع بين أقوال 
أهل المذهب مما ظاهر ہ التعارض بالتأمل البالغ وإمعان النظر قبل الترجيح بينهاء ويصنع 
ذلك في كلام العالم منفرداء كقوله:" وبه يلتثم كلام المصنف (يقصد: خليلا) مع ماقبله 





جاشية ڈلعلامةء القن “مصطفى (لرباصي” على "جراقر (ٹررر* للتتائي 





وغايته أنه حذف لفظة منه» والخطب سهل"» انتهى.وقوله:" وقد حمل (ح) ما تقدم على 
الإطلاق؛ وحمل ماهنا على (تحتم الفسخ)» فعارض بینھماء وقد علمت دفع المعارضة "ء 


انتھی۔ 


ضبط الألفاظ الحاوية للمعاني وضبط الأعلام: كما يحرص على ضط ألفاظ النصوص 
الشرعية وكلام الأئمة في مدوناتہم كالمختصر الخليلي وألفاظٍ واقعة في (شرح التنائي) كما 
يحرص على بيان الأعلام المشتبهة ببعضسها البعض وضبطها كل ذلك لدفع اليس عن 
القارىء» كقول الرماصي في تعليقه: (440): "وان عب السام هدا ليس مُوالتوثيسيٌ شيع 
ابن عَرقَةَ كَمَاتَرَىء وما مُوَابِنُ ومصَالٍ الحاحي الْمُراكشيء گان مُعَاصِرا لان 
الإمّام"» انتھی. 

من منهحه الحديثي: 

من منهجه الاستدلال ہما في (الموطأً) وغيرها من أصول السنة» قال الرماصي:” أطلق 
المصنف في الراعي [أي: راعي إبل وغيرها] كصاحب الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة 
وغيرهم من آهل المذهب مع أن الرخصة في الموطاً عسن أنس عن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - لرعاء الإبل» فقال الباجي للرعاء عذر في الكون مع الظهر الذي لا بد من مراعاته 
والرعي له للحاجة إليه في الانصراف وقد قال الله تعالى: وحمل أتقالحكم إل بار 4 
[ شنب :7] الآيةء فظاهر هذا أنه خاص بالڑہلء لا سیما الرخصة لا تتعدى محلها وفي القياس 
عليها نزاع"» انتهى. 

ومن منهجه الحرص على بيان درجة الحدیث في الغالب» وخاصة إذا كان غریبا أو 
موسوما بالضعف. 





ومن منهجه تتبع طرق الحدیث وألفاظه للاستععائة بذلك على الاستدلال على المطلوب» 
كقوله في مسألة تنزيه اليمين والقبلة عن البزاق هل يختص بالصلاة أم يعم حالة الصلاة 
وخارجھا:''وأحادیث الصحيح مختلفة ففي بعضها التقيبد بالمصلي وف بعضها الإطلاق'» 
انتهى» على أن الرماصي اختار مثل ما قاله (ح) أنه يطلب تنزيه اليمين والقبلة في الصلاة 


وغيرها. 


ومن منهجه في الحديث التدقيق في عرو الحديث وتخريجه وتأمل آلفاظه»ء ويدلنا على 
ذلك تعقبه لخلیل في (توضيحه) حينما وهم في ذكر لفظ حديث في (الموطا) كما ستراه في 
التعلیق رقم: (484)ء قال الرماصي:" تنبية: عَرّا الْحَدِيتٌ الأول في (تَوْضِيحِهِ) لأبي سويد 
الْخُدْرِيٌ» قال لبد الله بن ريده ولس كلك إِنَمَا قَالَ لِعَبّدِ الوزن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن أبي 
صَنْصَعَة كما تدم عَن الْمْوَطَ وَالْبُخَارِيّ وَغَيْروه وَعَرَا الثاني لِلْبْخَارِي وَلَيْسَ فيو به عَلی 
ذلك (ح) "ء أنتهى. 

اختياراته الأصولية والفقهية: وهذا يدل على أن للعلامة الرماصي اختيارات فقهية 


وأصولية ضمنھا حاشبته: 

مسألة: هل الترك فعل: 

من المسائل الأصولية التي طرقها الرماصي وهو يناقش ابن عرفةء مسألة (هل الشرك فعل)؛ 
فقال:" ...قول أكثر المتکلمین؛ أي: أهل الأصولء وهو الأصح عند ابن الحاجب: (لا تكليف 
إلا بفعل» وإن المكلف به في النهي هو الكف وهو فعل) وفسروا الکف بالترك؛ فقد صرحوا بأن 
الترك فعل.." انتهى. 


جاشیة العللامة. 





تنزيل اصلاحات المالكية في أصول الفقه على الفروع: 
م 

كنقل تحقيق بعضهم أن الاعتكاف سنة لتحقني تعريف السنة عليه - على اصطلاح 
المالكية - ؛ لأن النبي صل الله عليه وسلم واظب عليه وأظهره في جماعة» قال الرماصي:" 
الأبي: يريد لوجود حقيقة السنة فيه؛ لأنه فعله - صلل الله عليه وسلم - وأظهسره؛ قفي 
الصحیح عن عائشة كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتی توفاه الله واعتكف أزواجه 
بعده ا ومثله لابن عبد السلام؛ فقول (ز): (لا سنة؛ لأنه وإن فعله - صل الله عليه وسلم 
- م يواظب عليه) غير صحیح"ء انتھی. 

قال الرماصي:"... الرخصة لا تتعدى محلها وفي القياس عليها نزاع ..." انتهى. 

مسألة: التعليل بالمظنة: 

قال الرماصي:"...ويصح أن تكون الواو هنا للتعليل كما ذكره بعضهم فيهاء وهو تعليل 
بالمظنة» فيتعلق الحکم بالحاجة وإن لم توجد بالفعل'» انتهى. 

قال الرماصي:" الْخْصُوصٌ أقْوَى ِنَ الْعْمُوم؛ لاحِْمَالٍ رَد ل" انتهى . 

مسألة: تعارض الأصل والغالب؛ أا يقدم: 

قال الرماصي في تعليقه رقم: (457) عند قسول التشائي: الَقَدِيماَلِلأصضل عَلَى 
الْقّالیب؛:"ل محل ل مء وما مَحَلَه قول (وَإِلَّا لا إِعَادَة) کُتا في الشارح ر (التُوْضِيح) 
P~‏ مر وا رس یہام rs‏ ہے مھ و ارو کر وأ ہے اس سا سم ٭ امي # 
َعَيْرِمِمَا؛ إِذْ مَع الان لا تاتی اغوبارٌ الاضل أو الْعَالِبِء إِنَّمَا ديِكَمَعَ عَدَم الأمْن.وَتَص 





(التوضيح) :"إن تیڈ تيقنت الطّهارة نار گر ا اللجَاسة سوہ وَإِنْ ل تيشنْ ال 2 : بھی فِي الْوَقت 
بناءً عَلَى 16 وان حییب: : بدا بنَاء عَلَى الْعَایْب" انتهى. 


إعمال غلبة الظن نی الأحكام: 


استحسن الرماصي قول (ح):"الأحكام الشرعية إنما تناط بغلية الظن لا بالشك 


وألوهم . انتهى. 
ومن اختياراته الفقهية: 


مسألة: نفسیر العتيرة الم: 

قال البناني:" وحمل (ق) و(غ) العتيرة على أن المراد بها ما قال ابن يونس: (الطعام الذي 
يصلع لأهل الميت)؛ أي : للمناحة واختاره (طفى) قال: لنص الإمام (يعني: مالكا) على 
کراهته' انتهى. 

زكاة عين المفقود والمأسور: 

والذي استظهره الرماصي إنہا تزكى للسنين الماضية كلها وذلك لأن الفقد والأسر ليسا 
بمسقطين وإنما يوجبان التوقف عن الزكاة مخافة حدوث دين أو موث كما يدل عليه كلام 
ابن رشد وغيره فإن تبين انتفاء ذلك زكى لماضي السنين ولا وجه لسقوطها. 

قال الرماصي: إلا أن يخرج على الخلاف في المال المعجوز عن تنميته كما علل به 


اللخمي وهو تخریج ضعيف"» انتهى.و ينظر أيضا (حاشية البناني): (2/ 291/ دار الكتب 
العلمية). 





التأصيل والتقعيد: وكثيرا ما يطلق عبارات بمثابة التقعيد في فقه المالكية وفي فنون 
أخرىء كقوله:" لا يعبر ِالْمَشْهُور إِلَافِيمَا صرحت الْأَيِمَةَ بِمَشْهُورِئيهِ"» انتهى» وكقوله بأن 





حاشیة العلامةء المحقق ”مصطفى الرياصي" على "جداشر (ٹرور* للتتائي 


ابن رشد مقدم عند الشيوخ على اللخمي عند التعارض» وقوله:" وقد اشتهر عند الشيوخ أنه 
لا يُعدَلُ عن قول ابن القاسم مع صحنون "» انتهى» وكتحقيقه في مسألة: (هل المحاشاة 
قاعدة مطردة؟) في باب اليمين» قال الرماصي:" فلو كانت (يعني: المحاشاة) قاعدة مطردة 
ما احتاج (یقصد: الباجي) إلى هذا الإجراء"ء انتھیە وكقوله في باب النذر:"النذر ليست له 
صبغة محصورة"» انتھی: وذكر من القوانين: (هل الترك يوجب الضمان أو لا؟)» وقال:" 
كاف التمثيل لا بد أن يتقدمها عموم يندرج فيه مدخول الكاف "» انتهى» وقد بين الرماصي 
في موضع أنه لا يلزم من ضعف قول عند عام ضعفه عند غيره» وكبيانه لضابط الإكراه 
المعتبر في العبادات» بقوله في (أجوبته):"...والظاهر أن الإكراه هنا يكون ہما يأتي في الطلاق 
بخوف مۇل من قتل أو ضرب أو سجن أو قيد أو صفع لذي مروءة الخ؛ إذ هذا الزكراه هو 
المعتبر فی باب العبادات" انتهى» وقوله في باب قضاء الصلاة:" الْقَاعِدَة أن التَقَدِي وکیا 
بالحَالَة المَوْجُودة؛ قَفِي السَمَر: التقدِير ِالسَفَرِية فيهماء وَفِي الْقَدُوم ولحم رب فیک 
انتھے ں٠‏ وکقوله: "گل شتف فب و ري" .وكقوله:" الك لمك سے مُغتبَر عَلَّى مُقتَضَى 
لأضلء َب افیاز الأضل الشايق» كع في الطب كم أرب الشمبب 7 
الشّرْطِ لَمْ رتب الْمَشْرُوطَ أو في الماع لَمْ يف الحم فهو قَاعِدة شُمَمٌ عَلَيها لا 

وهذا يدل على توكته على المنهج الاستقرائي» ومن ثمرات هذا المنهج الدقة في العزوء 
فتارة يعزو القول لبعض الشراح وتارة لمعظم الشراح وتارة إلى جميع الشراح ممن وقف على 
كلامةه. 

هذا غيض من فيض : وأكتفي في هذه العجالة ببذه اللمحات والإشارات» وأسأل 
الله تعالى أن يوفسق مسن يجلي لسا منهج العلامة الرماصي على الوجه المطلوب في 


دراسة مو سعة. 





قلت: للتوسع في جمع مادة ترجة العلامة الرماصي» يراجع: (تعريف الخلف برجال 
السلف)ء للحفناوي: (2/ 60 5)؛ (الفقيه الحافظ مصطفى الراشدي الجزائري) للشیخ 
المهدي البوعبدلی (46) ضمن (الأعمال الكاملة للشیخ المهدي البوعيدلي)»جمع عبد 
ال رحمن دویب؛ (الشيخ مصطفى الرماصي» حياته وآثارہ) بحث مقدم في الملتقی المغاربي 
الرابع حول المخطوط. للشيخ أبي عبد القادر بن حنفية السعيدي ثم المعسكري؛ (کتاب 
الأجوبة للعلامة الرماصي وقيمتها العلمية) ببحث مقدم للملتقى العالمي حول تراث 
المدرسة المازونيةء للأستاذ مولاي عبد العالي؛ (ترجمة الشيخ مصطفى الرماصي) للأستاذ 
حسني بلیل؛ (فتح الإله ومتنه)» لأبي راس الناصري المعسكري: (ص:20 21ء 54)؛ 
(تاريخ الجزائر الثقافی): (1/ 202) و ما بعدها؛ (7/ 386)؛ (شجرة النور): (1/ 304)؛ 
لمحمد مخلوف؛ (فهرس الفهارس): (1/ 507)؛(2/ 570) (الفكر السامي): (2/ 
7 (2/ 458)؛ (إيضاح المکنون) لإسماعيل البغدادي: (4/ 374)؛ (نظم المعتمد 
مسن الأقوال والكتب في المذهب المالكي)» للنابغة الغلاوي: (ص: 121)؛ (حاشية 
الدسوقي على الشرح الكبير): (1/ ص 2)؛ (وهدية العسارفيبن): (2/ 311)؛ (إيضاح 
المکنون)؛ (2/ 374))؛ (التحفة المرضية): (ص: 77)؛ (معجم المؤلفين): (10/ 247)؛ 
(فهرست الخديوية): (2/ 39)؛ (شرح أرجوزة الحلفاوي التلمسانی): (ص: 53)؛ (مجلة 
دعوة الحق): (عدد 4/ 5: 79)؛ (معجم أعلام الجزائر) للنريهض: (ص: 193)ء وغيرها 
من المصادر. 


مصطلحات امالكية, ومنها ما سيّمر بك فی (حاشية الرماصی): 





1 - الحروف المفردة: 


(غ): هذا الحرف اختصار لاسم ابن غازي. 


7يب٘ھ .۹ سال ۷ سے 
(س): هذا الحرف يرمز به لثلاثة من أعلام المالكيةء فقد أشار به الشیخ زروق في شرحه 
على الرسالة إلى ابن عبد السلامء في حين أشار به الرماصي والبناني والرهوني في حواشسیھم إلى 
الشيخ سال السنهوري. 

(ع): وهذا الحرف يشير به الرماصي والبناني والرهوني إلى ابن عرفة. 





(ق): ويقصدون به المواق. 

(ح): ويشيرون به إلى محمد الحطاب صاحب (مواهب الجليل). 

(د): الشيخ أحمد الزرقاني. 

(ز): ویشار به إلى الزرقاني. ویرمز له آخرون ب(عب). (عبق). 

(ر): ويشير به الصاوي في (بلغة السالك) ومحمد الأمير في (إكليله) و(مجموعه) إلى 
الرماصيء ويرمز له آخرون ب(محشي تت)» أو (طفى)؛ في حين یرمز مها خليل في توضیحہ 
لابن راشد. 

(ت): ویعنون مبا محمد التاودي كما يرمز له ب(تو). 

(ج): ویشیرون به إلى محمد الجنوي. 

2 - الحروف غير المفردة: 

- (مق): ویعنون به ابن مرزوق. 

- (نت): ويقصدون به التتائی. 

- (طخ): ویقصد به الطخیخي. 

- (صر): ويعتون به التاصر اللقاني. 

- (یپ): ويعنون به أحمد يابا. 


- (عج): ویعنون به عليا الأجهوري. 





- (خش): ويقصدون به محمد الخرشي. 


- (شب): ويقصدون به إبراهيم الشبرخيتي. 

- (جس): وتعنی جسوس. 

- (مس): ويشيرون به إلى المسناوي. 

- (بن)» (مب)ء (بناني): جميع هذه الرموز يقصدون بها محمد البتاني. 
- (ره): وتعني محمد الرهوني. 

3 - الاصطلاحات الحرفية: 

ومن اصطلاحات المالكية المتعلقة بالکنب: 

- (المص): ومعناها (المصئف) وهذا الرمز يقصد به العلامة خليل. 
- (ضیح): ویقصد به التوضيح لخليل. 

- (۵):ویقصد به شرح الخرشي الکبیر. 

- (مج):والمراد بهذا الاصطلاح مجموع الأمير. 


4- المنسوبون إلى أمصارهم: 
- المدنيون: وهم: ابن كنانة» وابن الماجشون» ومطرف» وابن نافع واہن مسلمة 


ونظرائھم. 


- المصريون: وهم: ابن القاسم وأشهب» وابن وهب» وأصبغ بن الفرج» وابن عبد 


الحكم. 


- العراقيون: يعنون ہہم: القاضي إسماعیلء والقاضي أبا الحسن بن القصارء وابن 


جاشية العالامة. جتن ”صطفی راصي“ على ”ہرڑھر (ثررر" للتتائی 


پت ئا رک و یل 





-- المغاربة: يعنول مهم: الشيخ أبن أبي زيل» والقابسي» وابن اللباں والباجي. واللخمي› 
وابن محرزء واہن عبد البرء وابن رشد وابن العربيء والقاضي سند والمخزومي» وابن 
شلبون» وابن شعبان. 

-الأخوان: يطلسق المالكية اصطلاح الأحوين عل العالمين الجلیلسین: 
مطرف وابن الماجشون. وسميا بذلك لکشرۃ اتفاقهما على الأحكام؛ وملازمتها 





- القرينان: والقرينان في اصطلاحهم ما: أشهب وابن نافع» وقرن أشهب مع ابن نافع 
لعدم بصرہ. 

- الغاضپان: مراد المالكية بالقاضيين: ابن القصار وعبد الوهاب. 

- القضاة الثلائة: و إذا أطلقرا القضاة الثلاثة» فالمراد: اين التصار وعبد الوهاب 
والباجي. 

- القاضي أبو محمد: هو عبد الوهاب بن نصر. 

- الشيخ أبو حمد: هو: ابن أبي زيد القيرواني. 

- القاضي أبو الوليد: هو الباجي. 

- الشیخ أبو الوليد: هو أبن رشد. 

- القاضي أبو الحسن: الغالب أنه ابن القصار. 

- الشیخ أبو الحسن: الغالب أنه: القابسي. 





وعند جماعة من المتأخرين ربما أرادوا الزرويلي .. ولكنهم يقيدون ذلك بالصغیر أو المغربي 
کٹیرا. 


- وإذا أطلق أبو الحسن عند عالمنا الرماصي فهو: الزرويلي صاحب التقیید على (تہذیب 
المدونة). 


- الشیخ آبو إسحاق: هو ابن شعبان. 

- القاضي أبو إسحاق: هو القاضي إسماعيل. 

- الشیخ أبو القاسم: هو ابن الجلاب. 

- الشیخ أبو بکر: هو الأمبري. 

- الأستاذ: ويعنون بقولهم الأستاذ: الشيخ أبو بكر الطرطوشي. 

- الإْمام: ويقصدون به الإمام المازري. 

- الشیخان: والشيخان هما: ابن أبي زيد والقابسي. 

- الشيخ: يطلق اصطلاح الشيخ على ابن أبي زيد ... ثم إن بعض المصنفین يعبر بالشيخ 
عن شيخ بعينه ... فالأبي إذا أطلق الشیخ يريد ابن عرفة شيخه ... وبهرام يريد خليلا ... 
وابن عرفة في مختصره يمشي على أنه ابن أبي زيد. 


- شيخنا: عند عبد الباقي الزرقاني: هو إبراهيم اللقاني ... وعند الأمير والدسوقي: هو 
العدوي ... 


- إذا أطلق المالكية: (ابن رشد) فيريدون: الجد لا الحفید. 


- إذا أطلق (القاضي) عندهم» فالمقصود أبو بكر الباقلاني. 


. ے ۱ ماشية العلامة, الدمقق "طف راصي على وار ررر" التتائي 


سا ا س ا انا ااا اتا ااا 








- ابر الطاه : هو ابن بشیر: إسراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي 
(المتوق: بعد 36 5ه)» صاحب (التنبيه على مبادئ التوجيه). 


6- المنسوبون إلى الأزمان: 
-المتقدمون: فإذا قالوا المتقدمين فإنهم يعنون بهم من هم قبل ابن أبي زيد القيرواني مسن 
تلامذة مالك كابن القاسم وسحنون ونظرائهم. 


- المتأخرون: ويقصد بهم ابن أبي زيد ومن بعدہ من علماء المالكية. 


بقول الدسوقي: "إن أول طبقات المتأخرین طبقة ابن أبي زيد وأما من قبله فمتقدمون". 
والمتقدمون: هم أهل التأسيس للمذهب والتأصيل . والمتآخرون: هم أهل التحرير 
للمسائل والتخريج والترجيح 





- محمد: إذا ذكر اسم محمد مطلقا فإنهم یقصدون: محمد بن المواز. 

- المحمدان: أما المحمدان فھما: محمد بن المواز ومحمد بن سحنون؛ وعند أبن 
عرفة: ابن المواز وابن عبد الحكم. 

- المحمدون: يعني المالكية بقولهم المحمدون أربعة من علماثهم: اثنان قرويان هما: 
ابن عبدوس وابن سحئون.واثنان مصريان ما: اہن عبد الحكم وابن المواز. 

- عبد الملك: الظاهر من تصرفاتہم أنبم إذا أطلقوا عبد الملك فإنهم يعثون به: عبد 


1 
الملك بن عبد العزيز الماجشون (212 مى ' 


(3) لمزيد توسعء ينظر: (كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب) لابن فرحون (ت 799. 
ه)؛ (دلیل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك)ء للدكتور مدي عبد المنعم شلبي؛ 
(مباحث في المذهب المالكي بالمغرب)» للدکتور عمر الجيدي؛ (مصطلحات المذاهب الفقهية وأسرار 
الفقه المرموز) لمريم محمد صالم الظفيري. 





ترجمة مختصرة للعلامة الثتائي: 


هو القاضي أبو عبد الله شمس الدين محمد بن إسراهيم التتائی: الإمام المتفئن؛» 
الفقيه الفرضيء العالم العاملء العمدة القدوة الفاضل. 

أخذ عن الدور السنهوريء والبرهان اللَقَانِيء وسبط الدين المارديني» وأحمد بن 
يونس القسنطيني» وغيرهم. وعنه الشيخ الفيشي» وغیرہ. 

تخل عن القضاءء وَتَصَدَّرَ للتأليف والإقراء. 

له: شرحان على المختصر كبير يسمى (فتح الجليل)» وصغير يسمى (جواهر 
الدرر)ء و( شرح على ابن الحاجب الفرعي»» وله (شرح إرشاد ابن عسكر)ء 
والجصلاب» و(مقدسة ابسن رشد)» و(ألفية العراقي)» والقرطبية:» و(حاشية على شرح 


المحلى على جع الجوامع)ء و(شرح على الرسالة) والشامل لم يكمل. 

وله تأليف في الفرائض» والحساب» والميقات» وفهرسة. 

توفي سنة: (942 ه/ 1535 م). 

ينظر: (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية): (1/ 393)) للشسيخ محمد 
مخلوف. 


جاشية (لعلامة. (لممق ”مصطقى (لرماصي" على ”وار (لررر" للتتائيِ 





"تيل بن اسحاق بن مُوسّی الْمَالِكِي الْمَعْرُوف بالجندي. ضياء الدين أبو 
المودة: الإمام الهمام أحد شيوخ الإسلام والأئمة الأعلام الفقيه الحافظ المجمع 
على جلالته وفضله الجامع بين العلم والعمل. 

سمع من أن عبد الْهادِي عبد ايء وَقَدَأُ على الوَّشْيدِيٌ في الْعَرَيبّة َة الأول 
وغل الشيخ عبد الله المنوفي في فقه الْمَالِكبّة كما أخذ عن أبي عبد الله ابن الحاج 
صاحب المدخل. 

وَشسرع في الاشتغال بعد شيخه» وَتخرج ہے جاعَة»ء وأخذ عنه أثمة منهم هرام 
والأقفهسي وحسسن البصسري وخلسف النحريري ويوسسف الیسساطي والتساج 
الإسحاقي» ودرس بالشيخونية» وأفقى وَأقَاد وَل يُغير زي الجندية وَكَانَ صیناً 
عفيفاً نزهاء شرح (مُخْتصر ابن الْحَاجِب) فِي كتابه الجليل (التوضیح)ء انتقاه من 
(شرح ابْن عبد السّلام)ء وَزَاد فيه عزو الأقوال وإيضاح تَا فيه من الإشكال. 

وله (مُخْتَصر في الْفِقه) مُفيد نسج فيه على منوال (ابن الحاجب) المنسوج على 
متوال جواهر ابن شاس. 

قال ابن حجر: ووقفست من مُه على تَرْجَمَة جمعهًا لشيخه عبد الله المنوفي تدل 
عل رکه بالاصول أنضاء كان بوه حنفيا لكنه كاد بلازہ الشَّيْخَ أبَاعبد الله ان 
الاج ويعتقده» فشغل وَلّده مالكياً يسَبَيه 


وَكَانَت وَقاۃ ا شيخ ليل في شهر ربیع الأول سنة: 767 ء"ء انتهى. 





في طبقسات المالكية): (1/ 321) لمحمد مخلوف؛ (الدرر الكامنة): (2/ 207) 
للحافظ ابن حجر. 


4 و منهجي فی تحقیق النص: 

- نسخ النص» وكتابته وفق الرسم الإملائي المعاصرء مراعیا علامات الترقيم. 

- المقابلة بين الدسختين اللتين ظفسرت بهماء وإثبات الفروق بينهماء مع بيان 
السقط أو الإقحام إن وجدء مراعيا إثبات النص الأرجح اتباعا لمسنهج النص 
المخثار. 

- إثبات الفروق بين المخطوط وبين ما نقله الناقلون عن الرماصي ممن تأخر 
عنه من المُحَشين والشراح. 

- ضبط تس المختصر الخليلي» وبیسا اختلافِ (نسخه) وأثره في التفریسع 
الفقهي. 

“عزو الأقوال إلى أصحابهاء ووثقتها بالرجوع إلى مصادرها الأصلية إن أمكن» 
أو بالواسطة إن تعذَّر الوصول إلى الأصل المنقول منه. 

- وثقت مانقله الرماصي من (مختصر خليل): و(جواهر الدرر)» وميزت 
الموطن المعلق عليه من قبل الرماصي بوضع حط أسفله ليسهل على الناظر 
اقتناصه. 


- آشرت إلى نهاية کل ورقة من النسختين المخطوطتین. 


جاشیة (لعلاعةء (لمجقق ”مصطفی الرباصى" على ” 





- عزو الآيات إلى مواطنها من المصحف الکریمء وترقيمهساء وأثبتها بالرسم 
العثماني. 

-تخريج الأحاديث والأثارء وبيسان درجتها إن كانت في غير الصسحيحين» 
مستعينا بكلام أهل الفن من المتقدمين والمتأخرين. 

- الترجمة للأعلام السواردة أسماؤهم في النص» بالرجوع إلى کتسب التسراجم 
المذهية ابتداء وإلى غيرها تيعاً. 

- إِنَاتٌ تعليقات البناني والرّهوني على حاشية الرماصيء تأييدا أو نقسداء مسن 
خلال حاشيتيهما على الزرقاني على خليل» وق ذلك أيضا في الدردير والدسوقي 
والصاوي والعدوي ومحمد عليش ومحمد الأميرء فقد أثبت تعليقاتهم على 
(حاشية الرماصي) من خلال مصنفاتہم. ) 

- عزوت أبيات الشعر الواردة إلى قائليها. 

- ترقيم ما تضسمنته (حاشية الرماصي) من تعليقات. وعامتها تعليقات على 
(جواھر الدرر)؛ وهو (صغیر) التتائي» وقي ثناياهسا بعض التعليقات على (فتح 
الجليل) وهو (كبيره)» ومنها تعليقات على (مختصر خلیل). . 

- تجلية الغسامض» وشسرح الغريسب» وتوضسیح المُشكل من كلام الرماصي 
والتنائي بنقولات أهل العلم من أهل المذهب أصالة ومن أهل المذاهب المذاهب 
الأخصرى المعتمدة تبعاء إِذ إن کل آهل مذھب أعرف بمڈھیھم من غیرھم والأمر 
كما قيل: أهل مكة أدرى يشعابها. 





- قمتٌ بإلحاق عناوين مساعدة للأبسواب والمسائل الفقهية: لتكون عونا 
للناظر فيه» لمعرفة محتوى التعليق» وقد أفدت أغلبها من مطبوع (جواهر الدرر) 
وجعلتها ما بين معكوفتين إشارة إلى نها من إضافتي؛ لا من (الأصل). 


-ذكرالخلاف في المختيف فيه والإجماع في المجمع عليه حسب المستطاعء 
وببنت سلف الرماصي فيما ذهب إليه من الأقوال. 


- وضع فهرس للفصول والأبواب والعناوين الفرعیسة ليسهل على النساظر 
الوصول إلى مطلوبه من خلاله؛ ولم أصنع فهارس للآيات والأحاديث والأعلام 
والبلدان؛ لأن الكتاب لم یکتمسل بعد وشأن هذه الفهارس أن تكون شاملة لجميع 
مجلدات الكتاب. 
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ماشية (لطامة. الممقق "مصطنی اثرماصی“ على "جار اشر" للتتائي 


5 -وصف المخطوط. 


النسخة الأولى : وسأرمز لها ب (أ)» وهي التي سأعتمدها أصالةٌ مكتوبة بخضط 
مغربي جِيّد واضح ومقروء مصدرها: مكتية المسجد النبوي. [رقم الحفظ: 
5 م/م مقاس الورقة: (16×21)ء صدد الأسطر: (23) أحضرهالي أحد 
الأساتذة من ذرية عالمنا الرماصي. 

و(نسےغخة:ا) تقع في أربعة مجلدات (مخطوطحا) المجلد الأول 
وهو أكبرها يحوي: (272) لوحة كسب في آخره: انتھی ربع العبادات؛ يعني: من 
الطهارة إلى نهاية الحج» بدء! بمقدمة خليل لمختصرہ والمجلد الثاني يحوي: 
(1472)لوحة مسن الذكة إلى الخلعء والمجلد الثالث يحوي: (206) 
لوحة کیب في نهايته: كمل ربع البیسوعء والمجلد الرابع يحوي: (150) لوحة» من 
(أحكام الإجارة والكراء) إلى (أحكام الوصية)» و يقع في هذه السسخة التعليق على 
(أحكام الفرائض) وهي حسوالي ضس صسفحات من المختصسر الخليل» 
وهذاراجع إلى نقص فيها؛ لن الرماصِي عَلَقَ على جميع أبواب الکتاب؛ ومن ذلك 
كتاب الفسرائض كما يفاد من أواخمر (حاشية البنساني عل الزرقاني)» 
ومن (نسخة ب)» فالكتاب كله يحوي حوالي: (775)؛ لوحة؛ بحذف حساب 
الأغلفسة» وقد ذكر بعض هم آله سيقع في (10) مُجَلَدات. والذي يظهر أله 
قد يقع في أكثر من ذلك. 

النسخة الثانية: وسأرمز لها: ب ١(ب).‏ مكتوبة بخط مغربي جيّد واضح 
ومقروء تقع في (180 لوحة)ء عدد الأسطر (26 سطرا) وهي كاملة ليس فيهاخرم - 





السعودية. وقد كتب على أول لوحة منها تحبیس مؤرخ سنة: (1334ه). 


وما أقدمه في هذا التحقيق إنما هو عمل مبدئي» والذي أرومه من التحقيق هو 
ما قمت به ابتداء من [قسمي الوقت الاختياري] إلى آخر الكتاب وخاصة في أواخصره 
في باب الأذان من تجلية كلام الرماصي» وتوثيق عامة ما نقله إلا ما ندر ممالم تطله 
يدي من الأصول المصادرہ وم أجد النقل عنها بواسطة. 0 


والذي حال بيني وبين ما أرومه من ذلکم التحقيق سو ضيق الوقت وأسأل الله 
أن أتدارك ذلك في ما سيأتي من إكمال لبقية العمل بتحقيق جیع أججزاء الكتاب بإذن 
الله تعالى. 


كما أشكر كل من له فضل صإع بدءا بالوالدين الكريمين حفظهما الله تعالى؛ 
وزوجتي آم لؤي» وكل إخصواني الذين أعانوني لإخراج هذا الجزء مسن الكت اب. 
وجزى الله خيرا مشايخنا وکل من علمنا. 

وختامسا أقولماقالهالعلامة خلیسل في خاتمة مقدمته لمختصره 
الفنهي:" والله شال أنْيَنْقَعَ بے سن کے أو قََرَآه أَوْحَصَلَهُ أَرْسَعَى في 
َء ونس والْةيَعْصِ ما ين الزكل» ويوفقتَا في الْقَوْلٍ وَالْعَمَلء ثم أَمْتَذْرُ 
لِذري الأنْبَابِء ين القوي الواقع في ها الاب وال بلِسَانٍ المفَسوّع 
وَالْخْشُوعء وخطٌاب التَدَلْل والْخْضُسوع أن يُنْظَرَبِعَيْنِ الصا والصَّوَابء فَمَاكَانَ 
من تفص كَمُنُوم وين تع اضلخوه لماص فصتت يِن اموا أو بنجو 
مولس م الْعَكرَاتِ". 





هذا جهد المقل: أسأل الله تعالى أن يبارك فيه ويجعله ني ميزان الحسنات يوم لا 


ينفع مال ولابئون إلا من أتى الله بقلب سليم. 


وکتب 
أبولؤي مصطفى بن حسان عيشوش 


ليسانس علوم إسلامية/ تخصص: فقه وأصوله , 
أستاذ في المدرسة الابندائیة 
إمام متطوع بوزارة الشؤون الدينية 
عشية يوم الأربعاء 25 من ذي القعدة 1456 ه: الموافق ل 09 سبتمير 2015م 


برحي الموالك) ؛ وادي نلیلات: وھران, الجزائر. 





ب 
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حاشية الرماصي على التتائي 





[مقدمة المؤلف] 


بسم الله الر من الرحیم 
و“ صل الله على سیدنا (وَمَوْلَاتا] “محمد و[على]”" آله وصحبه وسلم تسليما. 
يقول العبد الفقير» المضطر لرمة ربه القدیں محمد بن عبد الله بن مومن الرماصی؛ لط ف الله 
به في المقام والرحيل: 
لما كان علم الفقه أفضل العلوم بعد كتاب اللہ وسنة رسول الله؛ إذ به تَعْرَفُ الأحكام. 
ويتميز الحلال من الحرام» وقد صتّف فيه الأئمة الأعلام دواوين لا تحصيء وأحسن ما 
ضف في ذلك (مختصر خلهل» إذ أقبلت عليه الطلبة غربا وشرقاء وله شروح كثيرة» ٠‏ 
وأحسنها: شرح العلامة ٹمس الدیسن العسائي - رحمه الله - لما اشتمل عليه من الاختصارء 
وحسن العبارة» وجمعه للقوائد؛ لأنّه رجل آدیب؛ لكنه - كما قیل- مات قبل أن يُصلحه؛ فُلٰذا 
وج فيه التصحيف في مواضع» وزاده الطلبة بإقبالهم عليه تغييرا. 
رغب مني بعض الإخوان [في] أن أضع عليه حاشیة تبين مُشکله وتحل مقفّله؛ 
فأجبته لذلك بعد الاستخارة. ۱ 
وربّما تكلمت مع غيره من شرّاح هذا الكتاب» ومع المؤلف. 
وقصدي بذلك [إظهار ® الحق, لا إذاعة النطق وأعوذ بالله من ذلك. 
مُشِيرا للتنائي ہما صورته د8ء وباخساء المهملة للحطاب”» وبال «سّين» 


المهملة للشب للشيسخ 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وساقط من (نسخة: ب). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وساقط من (نسخة: أ). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: آ)» وساقط من (نسخة: ب). 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)) وساقط من (نسخة؛ أ). 

(5) كذا في (نسخة: آ)» وفي (نسخة: ب): (إيضاح). 

(6) (الحطاب): هو أبو عبد الله شمس الدین محمد بن محمد بن عبد الرحمن: المعروف بالحطاب الرعيني. الفقيه 
الأصولىء المحققء الحافظ الحجة الجامم الثقة الجلیإ ,. أصله من «المغرب»» ولد ب امكةة: (902 ھے)ء واستهر - 


باصي" على ي“ على "جوافر (دررر" للتتائیِ 





سال 0 ين 





حبهاء وتوفي ب«طرابلس الغرب» سئة: (954 هف وقيل:953 ه). کان من سادات العلماء جامعا لفئون العلم» 
ثقادا متفثناء عارفا بالتفسيرء والنحوء والتصريف» محیطا باللغة وغريبهاء وله نصانيف عديدة منها:(مواهب الجليل في 
شرح مختصر خليل)» وهو الذي ينقل منه العلامة (الرماصية بكثرة وهر المقصوه بالحاشية في قول 
(النابغة الغلاوي»: 

واعتمسسدوا حاشية الحط اب ٭٭٭ واخْتصٍرَّت بزبسلة الأوطضاب 
انظر: (توشیع الديباج): (ص:229» 231)؛ (نيل الابتهاج): (ص:4337 338)؛ (شجرة النور الزكية): (ص:270)؛ 
(الفکر السامي): (2/ 270)؛ (الأعلام): (7/ 58)؟ (اصطلاح المذھب): (ص:504)ء (حاشية)! تتحقسق (البوطليحية)» 
ليحبى بن البراء: (یں: 78) (-حاشية). 
(1) (الشيخ سال): هو أبو النجا سال بن محمد عز الدین بن محمد ناصر الدین بن عز الدين بن ناصر الدین بن عز الصربء 
السنهوري» المصري المالكي» (ولد سنة 945ه» وتوفی سنة 1015 وقيل:1016ه) .كان نقيهاء محدثاء أجل أمل 
عصره بلا مدافع» مفتی المالكية» ورئيسهم؛ وإليه الرحلة من الآفاق في وقتہء وهو المرادبب_#الستهوري» عند #الإطلاق؟. 
أذ عن النور الجوري»» و"البنفوري). وله (شرح على مختصر خليل)» أسماه (تيسير الملك الجليل لجمع الشروح 
وحواشي خليل)ء واختصر فيه (شرح الحطاب) في (حاشيته على المختصر)» واختل عليه المعنی في #بعسض العبارات 
المنقولة بالمعني». قال «الهلائي؟ في (ثور البصر): ( ص162) : الومن الکتب المعتملة ... شرح الشيخ «سالة غير آنه قد 
يقع له اخلل؟ في «بعض المواضع» عند اختصار كلام #الحطاب؟ ١‏ اھ ونظم معنی ماقاله الهلا صاحب (البوطليحية) 
في ((فصل الكتب المعتمدة)) في البيث ((التاسع والخمسین))ء فقال: 

وشرح سالم ولكسن ماسلم ٭٭٭ مسن خلسل عند اختصارہ الكلسسم 
وهناك فسنهوري 4 آخر وهو: انور الدین علي بن عبد الله السنهوري»» له (شرح على المختصر) عُيِيٍ فيه بالجواب صن 
داعتراضات البساطي؛ إلا أنه لم یتمہء كتبه من «الأول إلى الاعتكاق»؛ ومن #الببوع إلى الحَجْره. قال تلمیذہ #أبو الحسن»: لو 
تم يكن له نظیر...٠‏ أه. 
انظر: (نيل الاہتھاج): (ص:126)؛ (نشر المشانی): (1/ 39 1)؛ (شجرة الشور الزكية): (صس:289)؛ (الفكسر السامي): 
(2/ 247)) (خلاصة الأثر): (2/ 204)؛ (الأعلام): (72/3). نقلا بالتعصرف عن (اصطلاح المذهب): (ص:514)) 
وتحقیق (البوطليحية ): (ص: 79) ليحي بن الیراء. 
)2( (الأجهو ري): (بہقضم الهمزة؛» و#سكون الجیم؟ وقضم الهاء)» هو: أبوالإرشاد نور الدين علي زین العابدین بن 
محمد بن زین العابدين بن الشيخ عبد ال رحمن الأ جهوري. ۷شیخ المالكية بمصر في عصره بلا منازع؛. ولد سنة (975ه) 
اذ عن (أعلام عدةاء مٹھم الہ وفري؟؛ وۃالبدر القرافي؛» و #عثمان القرافي)» وغيرهم وأخمذ عنه ڈالشمس البابلي؟؛ و 
#الخرشي ٤ء‏ و 8الشہرخیتی؟, و عبد الباقي4» وابنه امحمد؟ء وغيرهم له لامؤلفات كثيرة» منها: (ثلاثة شروح للمختصر) 
(صفیر) فى 8امجلدین؟ء و(متوسط) فى 9خسة ممجلدات»: و(کبیر) فى ڈاثنی عشر مجلدا؟: وله أيضا؛ (شرح على الرسالڈک = 





وأصرح بغيرهم وبالله التوفيق. 





حفي اعدة مجلدات». توفي (سنة:6 106 ه).قال «النابغة الغلاوي؟ في (بوطليحيته) في ((فصل في الكتب التي لا يعتمد بنقسل 


ما انفردت به)): 
بيان مسا سسسن كنب لايُعتمسد ٭٭٭ ماالنٗلردت بنقلے صول الاہسد 
من ذلك الأجهوري مم أتباعه ٭٭*٭ مےافسلاع+وطلسولابساعصسه 
إأخ ططالحصباء بالدرٌ الین ٭چچ ويم يزين فَسثُْوسمين 
وسايقالفبه قل فيالبساقي ‏ ٭٭٭ كسالش بسر خصسيتي وعبسسد السبسسساقي 
وَالَخِرْشِيْ بااكسر لكل قوله ٭٭٭ والتصسرَتيٌ رابع لل لولة 
لائھم قدتلهةوامَاقالة لا کا تخ همٌونقَلوا انت ئۂ 
فكلماينقلهتقاالفغ رد *#**» أولاء لم يقبسسله غيرهصمفره 
مله بالسقولرالبنان ٭٭٭ كاو ڍي» والهسلالي والبناني 
لکن "ق "مع كثرةالفوائد ‏ ٭٭٭ وكسثرةالغلط في المسسقسساصد 
لايسسنبغي تقليده في كىل ما ٭٭٭ تالولالإیس ال لطما 
آفتی بسلا افسلالیٰ أهمالتاهره ٭٭٭ بالجامعالأزهسير فسوی ظاهره 
ولايتمئظرالزرقاني ٭٭٭ إلامعالتاووِي أوالسسبثاني 


قال (الهلالي» في (نور البصر) (ص:1 16):٠قال‏ ازروق): 3 ومن الكتب التي لایُعتمد على ما انفردت به» شرح 
العلامة الشهيرء المكنى ب «أبي الإرشاد نور الدين الشيخ علي الأجهوري» على (المختصر)» كما ذكر ذلك تلميذه 
العلامة النقاد «أبو سال سيدي عبد الله العياشي» في تأليفه (القول المحکم في عقود الأصم والأبكم). وأشار إلى 
ذلك في رحلته» ومن مارس الشرح المذكور وقف على صحة ما قاله تلميذه المذکور والمراد: (شرحه الوسط) 
وأگا (الصغير) فقد ذكره الشيخ «أبو سالمه وسألت عنه ب«مصر» فما وجدت من سمع به. وأا (الكبير) فذّكرلي 
آله ل يزل في #مبيضته) لم یخرجء وقد نقل مته تلميذه «الزرقاني» في «بعض المواضع» من (شرحه على (المختصر)» 
اه وقال «الهلالي» أيضا: «مع أن الشيخ «عليا» (يعني الأجهوري) - رحمه اللہ - حرر كثيسرا مسن المسائل» أتم 
تحريرء وقررها أوضح تقرير» وحصّل الكثير من النقول أحسن تحصیلء وفصل مجملات أبين تفصيل؛ فشرحه 
كثير الفوائد لمن يميز حصياء: من دُرٌهِ ۲ اه و «الأتياع» في قول «النابغة»: اع أتباعه4 هم: تلامذة «الأجهر ريه 
الذين أحذو اعنه: «الشسبرخيتي»» و اعبد الباقي»» و (الخرشي٤‏ و «النشرتي». وقال أيضا في (نور البصر): 
(ص: 1 وما فيل فيه (يعني: شرح الأجهوري) يقال في شرح تلامذتہ٤‏ و اتباعہ المشارقةا كالشيخ اعہد 
الباقي»» والشیخ «إبراهيم الشبراخيتي»» والشيخ ۶ محمد الخرشي؛؛ لأنهم يقلدونه غالبا ١اه..‏ 

وقشرح الزرقاني؛كتب عليه «اليناني4» و#التاودي») و7الرهوني»: و(كنوث»؛ كلهم إما مراقب مصحح. أو ملم 
بالسّكوت» أو زائد على ما فيه .(الأعداد: 1/ 87:88)» ومقصود «الناظم» النابغة» ببلاعق) هو: قعبد الباقي 


الزرقاني». انظر: تحقيق (ال ہو طلیحیة) لیحبی بن اليراء: (ص:89, 90). 


_ حاشیة العطامةہ المحقق "مصطفى (لرماصي“ على ”جوڑشر (ٹررر“ للتتائي 


ا ژاسہبگچجچچچ تچ وچ گج الفییلی لباب 








#ه الرفد بالكسر: العطاء والصلة وبال : المصديى تقول:'رفداتۂ آزفدۂ رفا 
أَئْ: أعطيته» وكذلك إذا أعنتف قاله في (الصحا ي“ 


ويصح هنا إرادة المعنيين. 
و # ىو . 7 1 ۰ : 
وعلى كل فاسے الفاصل إِمّا بمعنی المفعول؛ أي: على مرفودہ الذي هو عطاؤه أو 
معانة. ) 


(3) قال التنائي في (جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصسر): (101/1):"أحمد الله العظيم ذو [وفي 
نسخة: ذي] الجلال والإكرام لمته علينا بمنة الإسلام وبيانه لنا معالم الحدود والأحكام مفرقا فيها 
بين الحلال والحرام أثني عليه في بادىء الأمر وعائدہ وأشكره على وافر عطائه ورافده ...”اه کلام 
التتائي رحمه الله تعالي.. 

(2) (ج2/ ص: 5) واسم الكتاب كاملا (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية)» ومؤلف (الصحاح) هو: 
«الجوهري»: «أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري»» الفارابيء التَيِيُء الُنرَارِي إِمَامُاللّمّة.... وأَعَدُ مَنْ 
رب به الكل في ضط الل رفي الط المَنسُوبء وحسنه يمد - في ذلك - مح «ابْن مُقَلَةه و «ابن البوّاب»» 
نَ«مهلهل» وَ«البَرِئِدِيٌ»» وله (تظع حَسَنٌ) وَ(ملَيْمَةً في التخْو)۔وکان قد أذ العَرَيبَّة عَنْ: «أبي سَعِيْدٍ 
السيرافي ی (أبي عَلِيُ القارِیسيٰ 1ء اله صاحب (وبوٌان الأدب)؛ «آبي براحم المَارَايي؛.تو في (سنة: 
3ه): وقيل: في حدود سنة (400 ہ). انظر: (إنباه الرواة على أنباہ النحاۃک ل«جمال الدين أبي الحسن علي بن 
يوسف الققطلي» (ت: 646ھ): (1 / 194))؛ (بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) لقجلال الدين 
السيو طي؟ (ت: 11 9ه): (1/ 446 448 )؛ (سير أعلام النبلاءک لاشمس الدين محمد الذهبي» (ت : 
48ه) مع حاشية محققي (طبعة الرسالة): (17/ 80)؛ (الأعلام)» ل ةخير الدين بن محمود»» «الزركلي» 


الدمشقي (ت: 6 ه): (2)313/1. 





وقدأجاد جار اللہ في قوله تسا ی: یتر الال 7 “أن یکون بمعنى 
[الْمُغْطى]” © أو الشعانء [أو بمعنى الْمَصْدَر] ©؟ أي: على رفده أو إعائتہ. 

وكونه بمعنى الإعانة هنا أولى؛ لتقدّمٍ العطاء الوافر؛ فلا فائدة لذكره ثانيا خاليا 
عن الوصف لصيرورة المعنی: (عصلى وافر عطائه وعلى عطائه)» وفيه من الركاكة 
مالا يخفى. 





(3) (جار الله) هو: الزمخشريء أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد, قال «الذهبي»: « اعلام كَبيرٌ المُعْتَرلَةٍ... 
الْخُوَارِزيٌ» انحوي صَاحِبُ (الکَشّافي) »و (المْفَصّلِ) . .. گا راسا في البلاعَة وَالعَرَيية وَالمَعَائي وَالييان وَل 
(نَظلْمٌ جَيْدٌ)...صالح....؟ اھ.. ولد سنة: (467ه)» وتوفي سنة: (538ه). 

انظر: (سير أعلام النبلاء): (20/ 151)؛ (ميزان الاعتدال): (4/ 78)؛ (وفيات الأعیان) ل«أبي العباس 
ابن خلكان» (ت: 681ه): (5 / 2168 174). 

(2) سورة [ھود:99]. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة؛ ب)ء وفي (نسخة: أ0:[العطاء]. 

(4) ما بین المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقي (نسخة: أ):(أو بمعنى المعون). 

قال الزمخشري في (تفسيره) المسمى: (الكشاف عن حقائق غوامض التتزيل): (2/ 426): 7 # بش ارفك 
المرقود © رفدهم؛ أي: ۵ ہئس العون المعان» . وذلك «أن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب»؛ ومدد لہ وقد رفدت 
باللعنة في الآخرة. وقيل: لابئس العطاء الْمُعطی ٢٤‏ اه. 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وساقط من (نسخة: أ). 

(6) قال السائي في (جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصسر): (1/ 105):"(بسم الله ال رحمن الرحيم) 
أبتتدىء به عملا بقوله صل الله عليه وسلم:(کل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله ال رحمن الرحيم فهو 
أبتر)ء وفي رواية الرهاوي: (أقطع)» ..."اه كلام التتائی رحمه الله تعالى. 





_ عاشیة العلامةء الممقن ”مصطفی الرعاصی“ على ”وار (لررر” للتتائي 


السسسوسس ا اك ا ال ئا ل اد 








[3].......................دقت»؟1 وفي رواية الڑھاوي: أقطع ا ا 

** أي: هكذا من غير [/1/] (فاع ولا (ضمير)؛ لقوله: «كل أمر ذي بال: لا يبدأ فيه ببسم الله 
5 

اأرهن الرحيم أقطع»” ١‏ 


(3) كذا في (نسخة: آ)» وقي (نسخة: ب): (وقم). 

(2) الظاهر أن مقصود الْمُصَمِ ب(البعض) هنا: العلامة «الحطّاب» في (مواهب الجليل) حيث قال (1/ 11): 
ع َِوْلِهِ - صَلَّى الله علي وَسَلَمَ - كل آثر ِي بال لا ايا فيو يشم اللہ لژختن الڑےے هر أ زو 
الْخَطِيبُ؟ بهَدًا «اللّفْظِه في کاب (الْجَاوع) .اھ 

وقو قول الرّماصي: (رواه) عند «أهل الحديث» تقتضي أنه #خرجه بسندہ؟ء أما إذا ذكره بلا إسناد مشه إلى منتهاه. 
يقال :(ذکرہ)؛ أو (أورده)؛ وإطلاق لفظة (رواه) بمعنى: (ذكره) اصطلاح جماعات من (الفقهاء؟ يَحُدّه المحققون 
من أهل الحدیث تساھلا. 

(3) خر جه «المخطيب البغدادي؛ في (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع)ء برقم: (1210)ء وابن السمعاني في (أدب 
الإملاء): (1/ 283)ء وعبد القادر زهو ي في (الار؛ بعین)ء والسبكي في (طبقات الشافعية): (1/ 6)ء و سيأقي الكلام 
على درجته. 

و«الخطيب» هو: أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي. قال الذهبي»:«الإٍمَام الوخد 
العامة المُفْتي» الحَافظ الَو مُحَذّتُ الوَقْت....» صَاجبُ التَصَازيْفء وَنََاتَمةٌ الحُفاظ... »اه وُلِدَ: : (392 
ه)» وتوف سنة: (3 46ه). انظر : (سير أعلام النبلاء): (18/ 270)؛ (طيقات السہکی): (4/ 29 :39). 

تنبيه: روایة #الخطيب» لهذا الحدیث مم قف عليها صاحبٌ (الإرواء): (1/ ص: 30)ء واستدرکھا عليه مساحب 
(التحجيل في تخریج مال يرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل): (ص: 9). 

(4) تقدم تقل کلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 

(5) قال المصنف الزماصي» في (شرح الصغری للستوسي): (لوحة: 2):کذا أورده «السيوطي» في (الجامع) بهذا 
اللفظ من غير ضمير ولا فاء. قال (المناوي» في (شرحه): (5/ 2:)13 وكذا رواه (الخطيب5» وهو حديث حسن؛ 
وقد رُوى موصولا ومرسلا؛ فالحكم للاتصال عند الجمهور». وبه تعلم أن فى ذكر لبعضهم» له بالضمير والفضامء٭ 





هکل اروا عن اليو يز لا ١‏ في (جامعه © 


قال النووي(ة) 





عشیٹاء وكذا قولهم: وي رواية: أجدع؛ وني رواية: أبئر؛ لعدم ثبوت شيء من ذلك» ولما أورده «البيضاوي» بقول: 
بسم الله فهو آبتر. كتب عليه (بعض؟ من حشَّاءُ ما نصہ: قال ابن حجر»: ل أره ھکذا اه كلام الرّماصي. قلت: 
هذا الحدیث صُنّفَ في الحكم عليه صحة وضعفا مصلََاتٌ مفردق وأهل العلم مابين مُحَسٌن له لغيره» ومُضَمفِء 
فممن حسهٌ «ابن الصلاح» و«النووي»: ولكن الجمهور عل تضعيفه» ورغم ذلك تتابعوا على إبراده والاستشهاد 
+ جرتاعل أصلهم في أنه ما كان في باب فضائل الأعمال يسامح فيهء بخلافي الأحكام الشرعية وذلك بضوابط 
شترطوهاء وممن ضعفه الحافظ 9ابن حجر»؛ وتلمیذہ «السخاوي؟ء و صاحب (الإرواء) حيثٌ حكم عليه بأنّهُ 
اضعيف جذا». 
ينظر: (فتح الباري) لابن حجر (8/ 220)؛ (فيض القدير) للمساوي: (5/ 13)؛ (الفتوحات الربانية) لابن 
علان: (3/ 290)؛ (إرواء الخلیل في تخريج أحاديث منار السبيل) للألباني: (1). 
(4) (السيوطي)» هو: عبد الرّحْمَن بن أبى بكر بن مُحَمّد بن أبي بكر بن عمر بن َيل بن نصر بن الخضر بن 
الهمام: الجلال» الأسيوطى الأصلء الطولوي» الشافعي؛ قال العلامة «الشوكاني»: الإمام الْگبیر صاحب 
التصانيف...وَأجَازَ لَه أگابر عُلَمَاء عصره» من سائر الْأمصَارء ورز في جُییم الْقُنُونء وفّاق الأفران» واشتهر 
ذكره؛ وَبمّد صيته؛ وصلف التصانيف المفيدة... ٩‏ إه بلغت #مصنفاته» (600) معستف» أو آزيد ولد سنة:( 
9ھھ) و توفي سنة:(911 ه). ينظر: (البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع) للعلامة الشوكاني» (ت: 
0 آه): (1/ 328). 
(2) ذكره الحافظ «السيوطي؛ في (الجامع الصغير)ء برقم: (9701))ء و في (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع 
الصغير) برقم: (8695) بلفظ: « کل أثر ذِي بال ليدأ فيه بلابسم الله الرحمن الرّحِيم) أف » وعزا (تخریجے) 
في «المصدري ين » إلى #صبد الْقَادِر الڑھاو ي“ في (الْأرْبَعين) عن «آبي هريرة4, 
(3) (النووي) هو: یحبی بن شرف بن مري بن حسن بن حُسَيْن بن حرام ابن مُحَمّد بن جُمُعَة النَوَويٌ الشَّيْخَ 
الام الْعَلاءَ م محبي الذّين» أبُو زكَربًا. ولد سنة (631 ه)» و توفي سنة: (676ه).قال ناج الدین السبكي»: 
دلا يخفى على ؤي بوبیرَۃ أن لله تارك وَتَعَالَى عناية بالنووي وبمصنفاته...٠.ينظر:‏ (طبقات الشافعیة الكبرى): 
(8/ 8 39) تاج الدین عبد الوهاب بن تقي الدين السيكي: (ت: 71 7ه 





|104 جاشیة العلاعةء الممقق "مصطفى ڈٹٹرعاصی“ على ”چوڑھر (ٹررر“ ثلتتائي 


لس ساد سنہ 





يدا اللا ااا وچَوھوم<چج جج ججپسجچس مح ةس 


ا ۳ ٠‏ 
في (الأاذكسار)” ُ: وهو حدیث حسن وقد روي موصولا ومرسلاء فالحكم للاتصال 
عند ا جمھور"ء انتهي. 


والرهاوي: بضع الراء كما في (الصّحاح)© نِسْبّة لرُها 


(3)(ص: 118)» وتتمة كلامه: 3...؛لأنها زيادة ثق وهي مقبولة عند الجماهير.... ٤‏ اھہ. 

قلت : إن قصد #النووي» بقوله: (الجمهور): «جهور الفقهاء والأصوليين» فذاك؛ وإن فصد #نقاد الحديث 
وأئمته» کاالہخاري؟؛ ولمسلم4» وه آبي زرعةاء وقابن أبي حاتم؟» و«عيد الرحن بن مھدياء وو أحد بن نبسل»؛ 
وأضراہہم؛ فالأمر بخلافہ؛ إذ إن صنيعهم وتصرفاتہم تين أنهم يدورون مع «القرائن» حيث دارت» ولايطلقون 
القول بقبول «زبادة الثقةة» ولا ردّها في #الأسانيد والمتون؛: كما قزره (المحققون من المتأخرين» من أهل هذا 
«الفن»؛ كاين رجب» في (شرح العلل)» وقابن حجر» كما في (نكته على ابن الصلاح)» وغير*ما - رحمهم الله 
تعالی - , 

(2) الحافظ (عبد القادر الرهاوي)ء هو: عبد القَادِر بن عَيّ الله بن عَيْدِ الله الرَعَاوِيٌء أبو محمد الحنبلي» السفارء 
الإمام الحافظ الخدت الْمُسَرْجُ الْمُفِيدٌ الْمُكَرٌنُ الْمُيْقِنْ الْبَارِعٌ الْمُصَتْفت الرحال الجوّال» محدث 
الجزيرةء ولد سنة (36 5ه) » وتوفي سنة: (612ه) » وله (ست وسبعون سنة). ينظر: (البداية والنهاية): 
(13/ 83)؛ (العبر في خير من غبر): (3/ 157)؛ (سیر أعلام النبلاء): (22/ 71)؛ (ذيل طبقات الحتابلة): 
(3/ 175). 

(3) قال الم الرماصي في (شسرح الصغرى للسنوسي): (لوحة: 2) عمسا للمُناوي في 
(فیض القدير): (5/ 13): (رواه عبد القادر الزّمَاوي في (الأربعين): بغسم الراء كما في الصسحاح نسسبة 
إلى رها بالضم حي من مذحج» وذكر ابن عبد الهادي (في المخطوط: عبد الهادي» وهو وهم) عن عبد الغني بن 
سعید أنه بالفتح) اھ 

قلتٌ: قال فی (الصحاح): (6/ 2366):٭ واژھاء٥‏ ب#«الضم» و«المدا: حي من ےہ والنسبة إلسيهم 
تزُهاوي» ٤‏ اهب وفي (تاج العروس): (ج38/ ص: 204) مانصے: 3 (و) فرھاء4ء (ک-اسمایة: قحَيٰ+من 
امج ») . قال «المحافظ»: فر أت بخطڈ (الإمام» رضي الدين الشاطيي 4 على (حاشية كتاب 3ابن السمعاني؟) في 
ترجھة داك هاو یگ ب«الفتح» فدہ ماع ب«الْضمّى وَل ار أحداً ذَكَوَه ب«الفتح» إل «عبد العْنِقُ بن سعيدِة 4. 
لت [القائل هو: #الزّييدي: (ت: 1205ه)ء صاحب (تاج العروس)]: وقد الْقَرََ بوه واه تب (المصتف) و 
ار أَحَدأمن أك الل » تاکے؛ فان «الجوهري» ضَبَطه ب«الضمٌ)؛ وكذلك ابن درَيِدٍ؛ و ابن الكلبي» 
وغيرهم»...6.اه. 





بطن من مذحج' ' 


وروي بفتحھاء واسمه: عبد [ب/3/] القادر. 


2 
م 


دأمة»؛١(وقال‏ بعضھم: آلر من 6 الرحیم واحد 





۶۴م يكن في (كبيره):(لكن في الرحمن زيادة مبالغة) ليخالف ما قبله. 
وني ابن عطيسة لما ذکر القول الأوّلء قال:"وقال بعض الناس: (الرحمن والرحیم) 
بمعنى واحدء کالندمان والنديم (ويعني: لا ہما من فعل والحد) 0 لكن أحدهها 


)1( قال في (الصحاح): (1/ ۶:)3406 سے مثال امسجد8: (أبو قبيلة» من «اليمن». وهو: ادج بن يحابر 
بن مالك بن زید بن کھلان ابن سبأ». قال «سيبويه؟: «الميم من نفس الكلمة؛ ».اه. 
وقال 9ابن مكي؛ في نثقيف اللسان؛: (ص: 36): لويقوون: (مدحع» لاقبيلة من الیمن٤؛‏ والصواب: 


.ھا,٢؟جحذما‎ 

(2) الظاهر أن عبارة (لکن في ال ر من زيادة مبالغة) مذكورة في (صغیرہ) عقب قوله:(وقال بعضهم: ال ر من و 

الرحيم واحد). 

قلت: والأمر كذلك» فقد قال التنائي في (جواهر الدرر):(1/ 107):"و(الرحيم): فعيل من (رحم). لکن في 

(الرحمن) من المبالغة ما ليس فيه؛ واشتقاقھما من الرحمةء وهي هنا مجاز عن الإنعام؛ لا الرآفة التي تحدث في 

القلب؛ لاستحالتها في حقه تعالى. 

وقال بعضهم: ”ال من والرحيم واحد؛ لأنهما من الرحة وهي ترك عقوبة من يستحقها". 

وقيل:"إرادة الخیر لأهلهء وهي أصلها الرقة والتعطف من الرحم؛ ٹرقتھا وانعطافها على ما فيهاء لکن في ال رحمن 

زيادة مبالغةء وهو عام معنی؛ لأنه الرازق لكافة الخلق في الدنياء وخاص لفظا؛ لأن غيره - تعالى ل يسم رحمن؛ 
...الح" ۔أه. 

(3) (ابن عطیة)ء هو: أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة الأندلسي» المحاربي؛ 

المالتي» العَلدمة ایر البخر الاوحَد المفسرء وصفہ «الذهبي» اه شيخ المفسرين؟ ولد سنة:(481ه).؛ وتوثي 

سنة: (546 ھ) على ما في (الديباج المذهب): (2/ 57:58) وفيه: اوألف كتابه المسمى بالوجيز فی التفسير؛ 

وأحسن فيه وأبدع» وطار بحسن نيته کل مطارہ وألف (یرنامجا ضگته مرویاتہ وأسماء شیوخه» وحرر وآجاد؛ 

وله: (شعر حسن) ٤أھ. ٠‏ راجع: (سير أعلام النبلاء): (19/ 587). 

(4) في (تفسير ابن عطیة): (1/ 63): 3 وزعم أنهما من قعل واحد ٤...‏ اھ. 


جاشیة العلامة. المحقق ”مسطفى الرياصي“ على "جدافر (ثررر" 


بيا ا اتنا ى 





الإآخر" انتھی(, 





فردّه إلى القسول الأول بالتأويل» وكان «قق» نی (صغيره) أراد تأويل «ابن عطية» 
ر 
فاختصر . 





(3) (تفسیرابن عطية)» المسمی: (المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ): (1/ 463). 

(2) أي: أنه «النتائي» نقل كلام «ابن عطية» بتصرف» فاختصر منه #تفسيره وتأويله» الذي به رڈ الصول الأول» إلى 
«الثاني4؛ وهو: قوله: (وزعم أنہما من فعل واحدک - على ما في (تفسيره) - » ونقله «الرماصي» هنا بالمعنی؛ 
بلفظ: « ویعني لأعهما من فعل واحد٤.والل‏ أعلم. 

(3) كلمة (العبد» وقعت في بعض «نسخ؟ المختصر و ليس لها ذكر في أخرى» وقد نبه (الشراح»: «الدردير؟» 
و«الخرشي4) واعليش» على ااختلاف النسخ) في هذا :الموطن» فقال (الدرديرة (ت: 1201 ھ) بعدما شرح على 
(نسخة: يقول الفقیر؟: (1/ ص: 7): ١‏ وَفِي سح ۸الْعَبْد الْمقِيرُ... » اه 

وقال «أبو عبد الله محمد بن عبد الله الخرشي؟ المالكي (ت: 1101ه) في #شرحه على مختصر خليل1: 
(1/ ص:12): ١‏ وَيُوجَدٌ في عض النسخ»: 9يَُولُ الْعَبدِ الَْقيره... » إه 

وقال (مسحمد عليش»(ت: 1299ھ) 1 امنيح الجليل»: (1/ ص:12): درفي سخ الْعَيْد... ٢ھ‏ واعتمد هذه 
«النسخة» «الدسوقي» (ت: 1230 0) في «-حاشيته على الشرح الكبيرة: (1/ ص:9) فقال: ( (فَوْلَهُ: أي هُوَ ليل) 
وَعَلَى هدا فَالْجمْلهُ منَتَأئقةً اسيتاذا ََاييا وافحة في جَراب سوال مُقَذَّرِ كانه زیل: «وَمِنْ ذلك «لعَبد الْمَقِيرُ 
الْمُضْطْرٌ» فَقِيلَ: دمو لیل بن إِسْحَاق٤٤.‏ اه. 

وعامة ما وقفت عليه من «مختصر خليل؟ المطبوع هو: ب هحذف كلمة العبد وذلك راجع إلى (النسخ الخطية» 
المعتمد عليهاء ولعل بعضها مصور عن بعضء إلا «طبعة باريس» بالامطبع السلطاني المعمر»:(سنة: 1272ھ) 
الموافقة لسنة: (1855 م): (ص :6) ففيها إثبات كلمة ڈالعہد٤‏ ولعلها أقدم وأعرق طبعة للمختصر الخليلي» ومن 
أفضل الطبعات الحدیئة: طبعة (دار الحديث/ القاهرة)» تحقيق «أحد جاده (ص :11) وفيها: ١‏ يقول «الفقير» 
المضطر لرحمة ربه» المنکسر خاطرہ لقلة العمل والتقوى: «خليل بن إسحاق» المالکی:... ٤‏ اف جح 
وبحذف «كلمة العبد* شرح عليه ابن غازي المكناسي» في «شفاء الغليل» و#الحطاب؟ في «مواهب الجلیل)ء 
ولقد فات «محقق شفاء الغليل» الدكتور «أحمد بن عبد الكريم نجيب؟ التنبيه على (اختلاف السخ»؛ في هذا 
الموطنء والله أعلم. 


(4) قال النتائی نی (جواهر الدرر): (1/ 11 1):"قال في (القاموس):" العبد: الإنسان حرا كان أو رقیقا. 2 


مقرعة الولف 
٭مکذا نی رالدسخ) التي وقفنا علیھاء من (صغیره)» و(كبيرة). 





والصّواب: (کالعبدل) باللام كما في زالقاموس(, 





** تدس كعَضدٍ: الرجل السريع الاستماع للصوت الخفيء قاله في (القاموس). 


وما ذكره صاحب (القاموس)”” من أن عَيْكِ بضم الباء كعضْدٍ -وهي قراءة موو 


-والمملوك کالعبد وجمعه: عبدون» وعبيد» وأعبده وعباد وعبدان: بکسرتین: مشدّدة الدال» ومعبدة كمشيخة 
ومعايل» وعبداء وعيد: بہضمتین؛ وید کندس؛ ومعہودای ورمع الجمع: أعابد"' .انتهى.اه كلام التحائي رجمے اللہ 


تعالى. ۱ 

4 قال الزبيدي في (ناج العروس من جواهر القاموس): (8/ 327) :٭ (العَبْدَل) الام زَائنَة كما روا ا اه 
(2) (ص: 296). 

(3) سبق قبل تعليقين نقل کلام التنائي المتضمن قوله:"وعبد كندس". 

(4) ( ص: 577). 


(5) وقال «الفيروزابادي» في كتابه (بصائر ذوي التميبز فی لطائف الكتاب العزیز): (ج4/ ص:8): « وقرأ «حمزة 
بن حبيب الزّيات» َوَعَبدَ الطاغوت) وأضافهء والمعنی فيما يقال: حدم الطاغوت٤.‏ قيل: ١ولیس‏ هذا لبجمع)!؛ 
لان داد لا يجمع عل ١فعل»:‏ وإنماهو ۵ اسما بني على افُعل» كس« حدر» وانّذس؟. وآما فول اوس بن 
سجر 

ني لی إن أتكم ... أمَةٌ وإن أباكم عَبدٌ 

فإن «الغراء» قال: نما دضَم الا ضرور دہ لن «القصيدة؛ من «الكامل»؛ وهي حا ؟.انتهى کلام 
«الفيروزآبادي». ۱ 

(6) (حيزة بن حبیب الزيات): أبو عمارة الكوفي الثيمي امولاھم؟ وقيل:بسل من (صميمهم»؛ أحد 9القراء 
السبعة».إماع «أهل الكو فة بعر اعاصما واالأعمش؟ء ولد سسنة:(80 هس)ء ون (الأعمش» وغيره أخل 
(القراءة») وأخل عنه «خلق» أجلهم «أبو الحسن الکسائی؟ كان عظيم الشأن جلیسل الد جامسا بين العلم 
والعملء وهو: من رجال اصحیح مسلم؟ وصقه (ابن حجسر؟ في (التقریب): (ص:179) بأنسه: «صدوق زأهضلي 
رہما وهم من «السابعة»»: وقال «الذهيي» في ڈالسیر):(7/ 91): «گر طَارلَقَّه مر العُلَّمَاءِ راء حمر رمَا فِيْهًا 
م «السّكتِ» وکر ط المد وَاتْبَاء دالو سم و2 الإضجاع» وشیا ثم اسر اليَوْمَ الاتقا عَلَی لاء 


۱ جاشية ية اأعلامة. الممقن "مصطنی راصي“ علي "جزثهر أل » للتتائي 





]4[ .۔, وع لطاع ۵ من الجموع» 


#وبغض کان دحَمْرّقه لا رأة ٩‏ .توفي - رحه اللہ - سنة:(156ه). انظر:(طبقات القراء السبعة وذكر مشاقبهم 
وقراءاتہم) لابن السار الشافعي» (ت: 782ه). 

(1) ما بين المعكوفتين ثابت فی (نسخة: ب)ء وخلت منه (نسخة: أ). 

(2) من قوله «تعالى» في (سورة المائدة؛[الآية: 60]: لال مل أي بر من ذلك متو عند آمو من لته الد وو 
اه وجعل ته لقره ونازور وميد اهوت اواب ایك درک اسل عن مولس ج۷ وقراءة إوعيُة 
الطأغوت): «قراءة سبعية»» قرأ ها «حمزة» ودالأعمش»» و ايح بر وتّاب٤ءکما‏ فی «كتب التفسير والقراءات». 
ينظر مثلا: (اللباب في علوم الكتاب) أي حفص السديل». (412/7) و (الدرالمصون في علوم الكتاب 
المكتون) لاشهاب الدین أبي العباس الحلبي»: (4/ 327). قال «الشهاب الحلبي»: 

د قوله: ِوَعَبَدَ الطاغوت؟ في هذه الآية (أربعٌ وعشرون» قراءة: 9اثتتان» في #السبعة» وهما: 

(وعَبّد الطاغوت) على أن «عَبّد» #فعل ماض مبني للفاعل؟ وفيه #ضميرٌ» يعودٌ على 2 مَنْ4كما تدم وهي قراءة 
ههور السبعةة غير «(حمزةة. 

و «الثانية»: [وعَبد الطاغوتِ) باضم الياء؟ و«فتيح الدال» و«خفض الطاغوت٤؛‏ وهي قراءة رة - رحمه الله - 
و#الأعمش» وايحبى بن وثاب؟. وتوجبهها کما قال #الفارسي» وهو أن «عَبدآه «واحدٌ) يراد به «الكثرة»؛ مشل 
قوله تعالى: #وإن دوا مت آله کسی ا 4 [ ا :34 ]ولیس ابجمع عبدا؛ لأنه ليس في ”أبنية 
الجمع؛ مثله. قال: فوقد جاء على قعل لأنه «بناء» يُراد به «الكثرةٌة و«المبالخة» في نحو: ايَقَظِ» يہ وفَّذُس٤‏ كأنه قد 
«ذهب في عبادة الطاغوت کل مذهب»» وا المعتى أجاب «الزمخشري» [يعني: في (تفسيره): (1/ 652)] 
ايض قال - رحمه اللہ تعالى -: «معناه الغو في العبودیة كقولهم: 9 رجل 'حَذَرّہ وط للبليغ في (الحذرة 
و«الفطنة؟...4ء وأئشد ل ١طُرّفة»:‏ 

بسي لستكسى إنَّاقكخمٌ ٭٭ أ[ ةوزن با م سد 

وقد سَبْقهما إلى هذا التوجيه «أبو إسحاق؟ (يعني الزجاج)ە وذأبو بكر بن لأنباري», 

قال ابو بكر»:(وضِدّتٍ ضمت «الباء» للمبالغق كقولهم للعطن: «فَطُن» وللکلر: 7 ر ء يمرن «العين» للمبالغة: 
قال فوس بن حجرة: 

أبسسي لىإا کسه ### أمسسسة وإنّ ابام بد 
فضعٌ الباء اء قلت (القائل» هو: #الشهاب الحلبی؟): كذا نسب البيت» لةابن حجر وقد قَذَّمْتُ أنه لتطرّفةة 
وهر نُسَبه لطرغدہ الشيخ اشهاب الدين أبو شامة؛. وقال تأبو إسحاق»: قووجْةٌ قراءة مز ةه أن "الاسم يني على 
ل٤‏ کما: تقول الرجل ره وتأويله: أنه مبالعٌ في الحذر فتأويل دَبّہ: : أنه بغ الغاية في طاعة الشيطان» وكأن هذا 
اللفظ ولف واحذہ پل على «الجمع» كما تقول للقوم: اعَبَدَ الصا ٹریڈ: «عبيد العصاق ناخذ «آبو علیہ هذا 
وتسّطه ہما کر ته عن ثم قال:«وجاز هذا دالنامہ في قعَبّدہ؛ لأنه في الأصل (صفلّف وإن کان قد استعيل استعمال 
«الأسماءة» لاب یا , ذلك عنه حک الو صب٤ء‏ كل ةالأبطم والأبرق٤‏ استَمْملا استعمالٌ الأسماءا حتى جمعا- 





فيه نظرء 





حجَنکھا في قولھم: «أبارق و أباطح) ك«أجاول» جع «الأجدل» ثم مب 11 ذلك عنهما «حكم الصفة» يدنك عل 
ذلك منعهم له «الصرف» ک۸ آحرک وإذا ل یُخرج [العبد» عن «الصفة» لم یمتنع نع ان ہنی (بناءَ الصفات» على دعل 

نحو اکا وإنما أَشْبَحْتٌ «العبارة» هنا لأن قبعض الناس» 7 على هذه «القراءة»» ونسب «قارثهاء إلى (ال وهمة 
کاالفراء٤‏ والزجاج؟٤ء‏ و «أبي عبيد؟» وانصير الرازی؟ ار ي اصاحب الكسأئي 3. 
قال «الغراء» :زنما يجوز ذلك في «ضرورة الشعر» - , يعني - اضمٌ باء عبد فأَمًا في «القراءة؟» فلا >٤‏ وقال أيضاً: 
إن تكن عة مثل: :خُر واعجل» جاز ذلك» وهو نوج وإلاً فلا تجوز في «القراءة»؛. 
وقال «الزجاج»: : هله «القراءةٌ» ليست بالوجه؛ أن «حَبْدا» على «فعُل»» وهذا ليس من «أمثلة ت الجمع؟:. 
وقال «أبو عبيد»: 3 إنما معنی ( اليد عندهم: «الأعبداء يريدون: :حدم الطاغوت» ول نجد هلا ر و عن 
ود من افصحاء العرب» ان (العيد» يقال فيه عبّد وإنماھو: : ايلاء وا«أغيد؟؟. 
وقال «نصبر الرازي»: «هذا قوَّهْمٌ مِمّن قرأ به فلیتتی «الله» «مَنْ قرأ بەاء وليسأل عنه «العلماء» حتی يوقف على أنه 
غير جائز۷6, 
قلت (الشهاب الحلہي): « قد سألوا عن ذلك «العلماء؛ ووجدوه «صحيحا في المعتى؟ بحمد الله تعالء وإذا 
«تواتر الشيء قرآنا»: فلا التفات إلى امُنْکرہا؛ لأنه حي عنه ما وَضَح لغيره ».اه. كلام «الشهاب الحلبي في 
(تفسيره). 
وقال «الشهاب الخفاجي» في (حاشيته عل تفسير البيضاوي): (3/ 258): «وقرأ د مرة:[وعَبّدَ الطاغوت): 
بافتح العین وقضم الباءه» و«فتح الدال؛ و#خفضى الطاغوت» على أن «عَبُدَه «واحد» مراد به دالجنس؟؛ ولیس 
اہجمع)؛ لأنه لم يُسمّع مثله في «أبنية الجمع» بل هو اصيغة مبالغة»» ولذا قال ڈالزمخشري٤؟:‏ «معناء الغلوّ في 
العبودية 4» وأنشد ل9طرفة» «شاهدا]» عليه: 

اسي لبيني ان اک *** آم ةةوإنأباكم مسد 

أراد: «عبدااء وقد ذكر مثله دالزجاج؟٤ء‏ ودابن الأنباري» قال: « ضمت «الباء؛ للمبالغة » كقولهم للفطنء والحذر: 
قط٠‏ حدر ٤‏ ہضم ۸العین؟؛ فلا عبرة بمن طعن على هذه «القراءة؛ وتسب «قارئها» إلى «الوهم کۃالفرزاء؟؛ 
وأبي عبيدة» »4.أه. 
وقال 9أبو إسحاق الزجاج» (ت: 311ه) في كتابه (معاني القرآن وإعرابه): (2/ 187): اومن قال: ووعَبُد 
الطاغوت)؛ فُضم «الباءة» وجّر «الطاغوت»: فإنه عند بعض أهل العربية» ليس بالوجه من #جهتين»: إحداها: أن 
اعبد» على لفَعُل؛ وليس هذا من أمثلة «الجمع»؛ لآم فسروہ: اححدّم الطاغورت»: والثاني: أن یکونٌ محمولاً على 
اوجعل منهم ع الطاغرت».اه. كلام «أبي إسحاق الزجاج». 
(3) هذه «مسألة خلافیة لغوية»» قال فالمظھري٤ء‏ محمد ثناء اله في (تفسيره): (3/ 139):"وقرأ رة دعب 
بااضم الباء» و«الطاغورت» باكسر التاء» على (الإضافة»» عطفا على «القردةاء واعَہّد باضم الباءاء قيل: 
(مفردگ: كاعيد» بااسكون الباء؛ وها «لختان)ء كلاسبع» واسبّع4ء وقيل,: ۶ هو اسے) موضوع للمبالغة= 





10 ت عاشیة ر الام امة. الممقن “'مصطفى (لرياصي' ءا علي ”وهر ارد للتتائي 
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دك اخدرة ؛ رطن للبليغ فى ۸ الحذرا وفالفطانةاء وقیل: ١‏ هو جسم عبد؟ ذكره فى (القاموس) من 8صیغ؟ 
الجمع كاتدس»» وقیل: أصله «عبدة» فحذف «التاء؛ للإضافة تحرزاعن (اجتماع الزيادتين» سن (التاء» 
و«الإضافة» مثل: «أخلفوك عد الأمر الذي وعدوا»؛ أي: «عِدَةَ الأمر؛"اه. 
وممن رجح کون «عبد4 جمعا ذاعبد؟ء من «المتأخرين» الشیخ «الطاهر بن عاشور» في (تفسیرہ) (التحرير 
والتنوير): (6/ 246)ء فقد قال عن قراءة لوعَبُدَ الطاغوت) ما نصهہ:ەوَقَرَأَهُ حَمْرَةه وَخْلَهُ- بافتح الي 5 
رصم المخد و ا اندّال» وب کسر الْمَوْفِيّة؛ من كَلِمَةِ االطَاغُوت؛ - عَلَى أن دعَبّدَ) جَمْعْ اغبي وهو 
اجَمْمٌ سَمَاعِيٌ قَليل»...٠‏ 
0120000 7 و الحَسَن سَعِيْدُ سید بن َسْعَدَةٌ البلجی ٿه م ضري مؤلى إني جا . مام الحو أخذ 
عن : : #الخليل بن امد أحذق أصحاب اسيبويه4؟ فقد أزعه حتی برعء قال ل «أبو حاتم السّحِسْتَانق؛: کان ڈالأآخئش) 
اقدَرِيأة.. .افو لەت کر ةفي: (النخُو ۹ء و الع وض» وَامَعَالي القَرْآن». توفي ستة:(210ه) وقيل:(215 
ه).انظر: (سير أعلام النبلاء): (10/ 206)؛ (معجم الأدباء): (11/ 224). وفالأخفش)؛ ف (اللغةة: فالصغیر العينين 
مع سوء بصرهما». 
قال «السيوطي» فى (بغیة الوعاة): (ص: 436): (الأخفش» «أحد عشر»: أشهرهم اثلاثة4: اعبد الحمید بن عبد 
المجيدة (الأكبر)؛ و(الأوسط): اسعید بن مسعدة»» و(الأصغر): على بن سايمان»؛ وڑالرابع) 2أ ١د‏ بن عمرآان٤؛‏ 
و(الخامس): (أحمد بن محمد الموصليي») و(السادس): «خلف بن عمر٤‏ و(السابع): اعد الله بن محمد 
و(الثامن): قعبد العزيز بن أحمدة» و(التاسع): #علي بن محمد المغربي» الشاعرہ و(العاشر): #علي بن إسماعيل» 
الفاطمیء و(الحادی عشر):«هارون بن موسى بن شريك». 
وقال اہن خملكان»: ”کان يطلق على #سعيد بن مسعدةة: (الأخشش الأصغر»» فلما ظهر «على بن سليمان» 
المعروف ب «ةالأخفش» أيضاء صار هذا[يعني: سعيد بن مسعدة] #وسطا»». 
(2) (أيو َي القاريي), هو: الس بر أَحْمَد ب بسن عَبدٍ د الکشار رالقارسي المسوي يي صَاحِبٌ التَضَانيْف إِمَامُ 
النُّوءتَحَوْجَ الاج َيِمبْرَمَانَوَأبِي بكر السّرّاج ... َرَج بد أة... وله كاب (الحجة) في عل القمرّاءات» 
رابا (الإيضاح) وَ(التكْملةُ) » وَأشياء.. .ركان فيه اعترّالٌ. عاك يشما وثمَائيْنٌ» صن توفي سنة (377 ه). 
(سير أعلام النبلاء): (16/ 379)ء (طبقات النحويين واللغويين): (130). 
(3) ثال ابو حیان؟ فی تفسيره (البحر المحيط): (4/ 308): « وَكرَا قان م وناب 0 و وَ۲الّأمَمَش ومر وع 


لی ون ہا ردس هه ولو انی قرَاءَات» ب لمرد اهراد ب ره لح ّت إِلَى «الطاغوت». . فی 
دالْقَاءَ 7 و الأخيرة4 مھا 8ے تيرم يي الخلَمَاءو4, ال ام ص التخويٌ» وَصَاحِتٌ السا اوهو ومن مجر گن ق = 


مقرعة لیف 111 
۱ ر1 7 کر ا سک نرک رق ہدک مع وھ ا ةد 
(الصحاح) " و ابن عطية [و أبو البقاء' ' وأبو محم مکی' ٠‏ أنه فرد يراد به الكثرة» مثل: رجل 
۶ ۶ سر قو 2 می حم 5 عا 5 1 
نظ ۾ ل وك ٤‏ ھے ال ډک سس م قل سعلة ذ ۱ 5 

يق وخذر وندس أن فعلى لا يُجْمَعُ على فَعُل و جَعَلْهَ فی (التسهبل) 





ويال عَنْهُ الْعْلمَاء تی تَهْلُمَ أنه جَائِرٌ . قال «الْمَداة»:٠‏ إن يكن دلْعَدہ 17 اخڈر وَامَجُل؛ فهر اوج وَل 
پیر پ سے 

لا يجوز في «الْقِرَاءَوه. وَقَالَ «أبو عْبَيده: د إِنّمَا مَعْتَى «العبُده عندهم «الأعبده» يُرِيدُونَ: «حَدَمَ الطاهُوت؟ وك 

تد هذا يصح ع (آحَر 7 «قُصَحَاءِ الْعَرّب» ن دالَْبْدَ نال فيه ل(عبك4» َإنّمًا هر ايك 1 ب«الأيِني». 


وَقَالَ «أبو عَلِقٌ»: ولیس في أبن الْمَجْمُوع» مله رکه «واحدا يراد به (الکٹرها وهر هبئاة» مراد به ٦الْمْمَالْعَاا‏ 


كان مَذا «قَدْ ذَحَبَ في عِبَادَةٍ الطّاغوت». وَقَالَ «الرْمَحْسَرِيٌ»: «وَمَعْنَاهُ الغو في الْمْبُووِيَة كَقَوْلِهمْ: جل 
حدر ور بيغ في «الْحَذدّر؛ وَدالْفِطة». قال الشاعد: 

يي این ہے ا ك ٭٭ اترو انس ا ہے ما ا 
وَقَالَ ١ابن‏ عَطِيَةُ»: عبد لفط دمَالَنذہ كا نظ وَانّدُسِ)؛ هسو الفط مُفرَده راد به (الجنش وبي (بناء 
الصّمَاتِ»؛ لن «عَبْدًاا في الْأَصْل ١صِفَدَا‏ وَإِنْ كاه يُسْتَعْمَل «اسْتعْمَالَ الأشكاء» وَدَلِكَ لا نجعن دكم 
الصّقَقَ وَلِدَلِكَ لَم متي أن يبت مه دبناة مبَالمَده. وأنشد: أبني يى ... الْبيْت. 
قال ( يعني: ابن عطية): : ذَكَرَهُ «الطْبَري وَغَيْرَهُ ب١اضَمٌ‏ البَاء » انْتَهّى. وعد ۱ابن مَالِكِ) فِي ابي أسْمَاءٍ 
الجن فاده نَقال: وَمِنْهًا قعل اکالَحُوا: (سَمر» وَ(عبدِ4...)أه. كلام «آبي حيان» - رحمه الله -. 
(1) قال الج ومري) في (الصحاح) مقررا أن اعبد» ليس بجمع لعب (2/ 503): قال: (وليس هذا 
ہ_(جم)؛ أن اد لا يجمع على دفدل»» وإنما هو 9اسم» يبني على انعُلء مثل «حَذر» وَتدسٍ4... »)اه. 
(2) أبو البقاء: عبد الله بن الحسین بن عبد الله أبو البقاء» التحويٌ» الضریں الْعُكْبَرِيّ الأصلء البغداديٌ المولمد 
والدار. والعكبري» ہضم العين وسكون الکاف وفتح الباء: منسوب إلى كيرا وهى بلسدة على دجلة» فوق بغسداد 
بعشرة فراسخ. كان نحويا فقيها مرضيا. تفقه على مذهب أحمد بن حنيل» وأخذ النحو عن أبى محمد بن الخشاب 
وغيسره؛ وروی عن مشایخ زمانذہ. وکان جماعمة لغنون من العلسم والمصنفات: ومن تصائیفه:(إعراب القسرآن 
والقراءات)؛ (شرح الإیضاح)؛ (شرح اللّمع)؛ (اللباب فى علل النحو)؛ (شرح المفصل)؛ (إعراب شعر الحماسة)؛ 
(شرح المتنبي)؟ (إعراب الحديث)» وغيرهاء ولد سنة: (538 هھ وتوق سنة: (616 ه). ينظر ترجمته في (إنبأه 
الرواة على أنباه النحاة) للقفطي: (2/ 116)؛ (بغیة الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) للسيوطي: (2/ 38). 
(3) ابو محمد مکی بن أبي طالب: واسمه محمد - ويقال له موس - ابن مختار القيسي» وأصله من القیروان: 
نزيل قرطبة» المقرئءکان فقيهاً مالكي المذهبء مقرثاً أديباً متفننا راوية» وغلب عليه علم القرآن: وكان من 
الراسخین فيه وصنف تصانیف جليلة في علوم القرآن» وغير ذلك. ومن أشرف تصانيفه: (كتاب الهداية في 
التفسير)؛ (الكشف في وجوه القراءات)؟ (اختصار الحجة للفارسي)؛ (إعراب القرآن)؛ (الإيضاح في ناسخه 
ومنسوخھ)ء وتوني رحمه الله سنة: (355 ه) ینظر: (ترئيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي عیساض: 
(8/ 14)؛ (نزهة الألباء في طبقات الأدباء) للأثباري: (1/ 254). 
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فعل لنحو سَمُر وعبد” " انتهى؛ أي: قالوا فيه: سر و وط أر من ذكر أنه جمع” “. 


(3) ما بين المعكوفتين ساقط من (نسخة: أ)» وثابت في (نسخة: ب). وقد كنت قلت قبل اطلاعي على (النسيخة: 
ب):”'الظاعر ان ف «الأصل» «سرقطاة لم ينتبه له (الناسخ٤ء‏ يدل عليه #السياق»؟؛ لذابينت (موطنه» بةنقاط 
متتابعة». ولعل لفظ الساقط:«... آله «لفظ مفردہ يراد به «الجنس» وَعَدّ «ابْنُ مَالِكِ» في َة آسْمَاءِ لجنم 
لقع فقال:...... » الخ ولا يبعد أن (المصنف الرّماصي) طالع (تفسير «أبي حيانا)» ونقل منه في هذا 
#الموطن» » واه أعلم". 
(2) في (الأصل) بتسختيه: رة و«الصواب» ما أثبنه؛ لأن «سَمْرةً) ب«الضم؛: (شجرة؟ واجَمْمُھا٤:‏ 
(الْسمُر)ا كما في (القاموس): (یں:416).قال: 3 وبها سمو ». 
(3) عبارة «ابن مالك نقلها عنه (أبو حيّان؟ في (تفسيره)» عقب ذكره قول 3ابن غطية»» قال «أبوحيان» في (البحر 
المحیط): (4/ 309): ١‏ وَقَالَ قابِنٌ عَطبةا: اعَيدَ» نظ مَبَالْعَتی ظا تدس فهر لظ فر براذبهِ 
«الجنْس» وَينِيَ ناء الْصَّمَّاتِ»؛ لان عدا في الآأصْل «صِنَدٌ» ِن کان سمل (اشیِعتالَ الأنماء» وَذَلَكَ لا 
يحرج عَنْ اکم اللہ وَلِذَلِكَ لَمْ يَمْبَيِعْ أن تی 3 بنا مُا م6 وائشد: أبني لى ... الْيَيتَ 

وال ( يعني: ابن عطية): « ذَكَرَهُ دالطریٌ: ويره ب ضع الْمَاءِ) کی وعد «ابِنْمَالِكِ) قي ية آنےاءِ 
الْجَنْم» قَعْلاہ فقال: وَمنها نعل ١گ‏ فتخوا: سر٤‏ وَدعَبيه...اه. كلام «أبي حيان» - رهه اللہ - 
(4) قال فمرتضی الْزبیدی) (ت: 1205ھ) في (تاج العروس): (8/ 1:)328 (و عَبد) یقتم فاضم 
(كنڈُس) ويه قرأ تبعش القرَاه [وَعَبْد الطاهُوت) بقح العين» و«ضم الباءا وَدفتح الدَّال) و«خفض 
الطاغوت». قال ابن القَطاع ١‏ في (کتاب الأبنية) له < وَلَا وَجّه لَهُ في العَرَبيّة»» وَقیل :د «واحدً) يذل على 
اجماعة» كُمَا تقول: (حَذث؟ء المحتی: وہخادمٌ الطاُوَتِہ: وَقیل مَعْتَاهُ: دوكَلَم الطاغوتِ؛, قَال: دوَلَيْسَ هو 
باجئی؛ أن نی یہ ليجع على اْعُلے وإنما مو اسم يي عل فل مشل: «خثر» گنا اله 
(الأخفش ٤٥اس‏ ۱ 

وقال صاحب (تاج الحروس) أيضا فى (8/ 329): « قال #شيخناه [يعني: #العلامة اللغوي»: «أبا عبد الله محمد 
اين الطب بن محمد الفاسي»:(ت: 0 ه )]: فتنظيٌ (المصافي) أيعني: صاحب القاموس] ٥عَبدا‏ 
بانذس؟ مَل نظ .اھ 
(5) قال في (تاج العروس): (330/8): ٭ قال (شیخُنا؛: اوأَجِمَع مارأِت في ذلك (يعني: جموع عبد) ل_١ابتعض‏ 
الفضلاء؟ في «أبيات؟: 1 





مقرمة المؤلف 
وكذا جعله (عبدون) من الجموع الأولى تركه؛ لأن أئمة اللغة إنما تتعرض 
عند ذكر الجموع لجمسع التكسسير؛ لأنَّ أكثره سسماعي, ولا یتعرضسون 
لجمع السّلامة؛ لقياسه. 


سن 


و(عبسدون) جسع سلامة لعیسد عل القیساس؛ لأنه صسفقء وإن ٹُوسسیت کرای 
فتأمّله. 


وَلذَا لُمْ يذكره في (الصحاح) أيضا ©. 
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رو ار سی 


فى ےا لي كع 7 6 اع * فو 7 
عل عبدى» ومو 18 ومدهقامخ| ‏ ###» جبسسلة مل فلات عبسدان 
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قال اشَيحْنًا»: فر للنظر تَجَالَ في ابض الألفاظ»: هَل هي «جموع بدا أو جوع لہعض جموجو» ك«أعايدء 
ومَعَابذہ۔ وينظر في (عَبیدوۃ) ء فإن الظاهرٌ أنه «جَمْع لعبيد». وهالعَبید جمع عبد فيبقى النظر في جج «جَمْعَ 
مذكر سالما». فإن هذا غير مَعْرُوفٍ في «العربيّة»: جع تكسير» يُجْمَعٌ امم سلامة). وعَبدُونَظ آله اغتبر فيه 
معتّی الوَسْفِيَة) التي هي «الأضل فيد عِنْدَ اسيبويُدة ودغيرهة.اه. 

(3) كذا في (نسخة: ب)ء وفي (نسخة: آ): (عبدک و#الصواب» ما أثبتهء ويؤيده #دلالة السياق» عليه. 

(2) يعني: أن #صاحب (الصحاح) »لم يذكر أن (عبدون) «جع لعبد»» كما أنه لم يذكر أن (عة) «جمع لسعيد». 

(3) قال العلامة «خليل» - رحمه الله - في (مختصرہ): (ص :11): ! يقول «الفقير» المضطر لرحمة ربه» المنکسر 
خاطره لقلة العمل والتقوى: اخلیل بن إسحاق» المالكي: الحمد لله حمدا... » اه. 

(4) قال التتاتي في (جواهر الدرر): (1/ 113):"الفقير: صيغة مبالغةء عطف بيان أو بدل"اه كلام التتائی - رحمه 
الله تعالی - ظ 


“على “جواهر الررر" للتتائي . 





ماشیة (لملامة. الممقق سن شاي 








##مراده التعلق المعنوي لا النحوي”؛ إذ لا عمل للعاملیسن معا في (بساب الّنازع)؛ 
إلأعلى 


(3) قال «الدسوقي» في (حاشيته على الشرح الكييسر) :(1/  :)6‏ (القَقيم): (فعيل4: لابا أو ينا 
مَبَالَعَةة م م الغفر ر»؛ أيْ: (الْحَاجةہ؛ أي: دالذائم الْحَاجَةَة أو : : #المختاج كتير ...4 
(2) هذا في «الخالب»ء كما قال اصاحب (النحو الوافي) 4: (3/ 36): ٢‏ ولو أعربنا كلمة: (مالك) ١بدلا:‏ أو: 
3عطف بيان؟؛ لكان في هذا الإعراب -- مع جوازه - دعدول عن الظاهر الشائع٤؛‏ وهو: «إعراب المشتق نعسّا؛؛ لا 
بدلا ولا اعطف بيان»؟ إذ يغلب علي الأول (يعني: الدمت) «الاشتقاق»» وعلى الأخيرين (يعني: عطف البسان: 
والبدل) #الجمودة ... » اه.و انر (4/ 52) منه» (الحاشية). ٠‏ 
(3) ذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): [الفقیر]ء وما في (ب) هو الصّوابٌ؛ لأن مقالة التتاتي: (أويهما) 
قالها شارحا قول خليل في (مختصرہ): (لرحمة ربه). 
(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 14 1 لر هة ربه: متعلق بالفقير» أو المضطرء أو یا" 
دقل الدسوقي»في (حاشية عل اشح لكر ص :7): وله ارم رکه 5 مَل بن (الققبر» 
وَ(الْمُضْطْرٌ) ... 
(5) أي: أن «التتائي» 7 یڈ بقولہ:(یہما) الَعَلقُ الماع الاصْطلاِيٌ»» ف عأ الہَاوہ في تحو:لمرزوری 
بی حسن)؛ نه بر يد لعل الْمَعْنَويّة وهو مطلق الارتباط٤؛‏ أي: «ارتياط المعنى ہما قبله»» کشوٹھم: «هذا 
اكلام بتعا بہذا الكلام»؛ أي: إنه من تة المعنی له». وانظر: ةنظیرا لدة في: (البحر المحیط) لةأبي حيانة: 
(170/1) و(الدر المصوت) للشھاب الحلبي: (5/ 407), 
(6) قال دابن مالك» في (ألفيته) نی (التنازع في العمل): 
إن عاسسلان اقتضيافي اسم عمل ٭٭٭ قبل فللسسواحد متهسسسا الیل 
والفسساني أولسى عند أهل البصسرہ ٭٭٭ واختسار عکسسساً فير هم ذا أسسره 








ہی 7 ع 


2 ہر کو ورك : 7 
* تعقب بوجود المُسَوّغ' وهو وقوعه صفة. 


(1) (القرَاء)» هو: أبو رَكَريا يَحْمَى بن زياد الأسَدِيّ بن عبد الله بن مَنظُوْر الأسدي مولام الكرفي اللحُويٌ 
صَاحِبٌ الكِسَائيٌ». العَلكَتف إمام الکوفیینە وأعلمهم بالنحو واللغة وفنون الأدب. كان يقال: «القراء» أمير 
المؤمنين في «النحو». ومن كلام «ثعلب»: الولا الفراء ما كانت اللغة».قيل لَه: (الّفراء؛؛ لله كاد بفري الْکلام. 
صَاحِبٌ التصَازيفي.... وكَانَ بِقَة... وَيقْداژ َرَالیب اللَرَاوہ: (لَلػَذُ آلآنٍ) وَرَقَةِ...ولسد: (144 0)» وتوفي سنة 
( 207 ه)» وَلَهُ: (ئلاث وَسنَُونَ) صَة. ينظر: (مراتب النحويين) لبي الطيب اللضوي؛: (86)؛ (أخبار 
النحويين البصريين) للسيرافي: (51)؛ (بغیة الوعاة) للسیوطي: (2/ 3 (سير أعلام التبلاء): (10/ 118( 
(الأعلام) للزركلي: (8/ 145). 
(2) فال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 114):"(خاطره): فاعل اسم فاعل» وهو منکسر وأعمله سن غير سبق 
نفي أو شبهه؛ لأنه صلة (ألے)ء والخاطر لغة: الهاجس "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - . 
قال داہن مالك؟ في (ألفيته) في الباب الذي عنوانه: (إعسال اسم الفاصل)؛ وضمنئه (إعمال اسم المفعول) 
أيضًا: ۱ 
كفمله اسسسم قاف ل في العمل ٭٭٭ إن كان صضسن مشيه ب سعزل 
وولي استفهائماء أو: حرف بدا ٭٭٭ أو:نفياءأو: جساصفة أو: سنسدا 
وقديكون نمت عذوف عرف  *##‏ فيستحتق المسسسل الذي وصف 
(3) ذكر «ابن هشام» في (أوضح المسالك): (3/ 196) أن ««اسم المفعول» کۂاسے الفاعل»» في أنه إن كان 
ب«أل» عمل #مطلقاق وإن كان مجرداه عمل :يشرط الاعتماد»» وكونه للحال أو الاستقبال... ٤ء‏ وقال «خالد 
الأزهري» في (شرح التصريح على التوضيح) أو (التصريعم بمضمون التوضيح): (2/ 22) : «ويعمل (یعنی: اسم 
المفعول») عمل «فعل المفعول٤؛‏ أي: دالفعل المبتي للمفعول؛» (وهو كاسم الفاعل» في أنه إن كان ١مقرونًا‏ 
ببأل» عمل امطلقًا»؛ لما تقدم من أنه واقع موقع الفعل؛؛ لكونه «صلة أل4والفعل :يعمل مطلقًا»).وإن کان 
امجردًا) من (آل» عمل (بشرط الاعتماد» على (الاستفهام»» أو «الثفي)» أو «المميز عنه»ء أو (الموصوف»» أو 
لذي الحال». و بشرط «كونه للحال» أو للاستقبال» لا للماضی؟... ٩‏ اه. 





ماشية العامة (المحقق الممقن "مصطفي الرماصي ' على ' علي "پرڑھر ررر للتتائي 
وأجاب بعض بب ]9 1 ' شیوخ “بأنه ليقع صفة بل صلةل_ال) ووال-) 
هو الصفة؛ أنه اسم موصول؛ والوصف الصّريحٌ صله فتامّله 








.قوله: (ابن اإسحق؛ ل میتی 





ديابن موسی ووهم من قال: ابن يعقو ب )وع 


٭ القائل بذلك هو ابن غازي وما قاله «قك» هو الذي قاله الحافظ 


(3) كذا ثبت في (نسخة: ب)ء والذي في (نسخة: ): (الشيوخ شيوخنا). 
(2) قال أبو العبّاس أحمد اٹھلازغ في (نور البصر شرح خطبة المختصر): (ص:50» 60): (خخاطره؛ أي: قليهء فاعل 
المنکسر الذي هو نعت سيبي» رفع ظاهرا ملتبسا بضمير الموصوف» وشرط عمله موجوہ؛ لأنهُ إن اعتبر فيه 
الثبوت: ويل صفة مشيّهة فواضم؛ لان صوغها من لازم لحاضر؛ وإن كان اسم فاعل معتبرٌ فيه الحدوثء ضلا 
د من اعتبار الحال فيه؛ إذ اراد بيان حالته التي هو عليها لا ما مضى له على أن لوكان ماضيا ما منع العمل 
لكونه صلة ل(أل): 
وإن بكسن صلة (أل) ففی اله ٭؛ ا _ وفضی-ے اعالے قا ارثے 
وأنًا شر ط الاعتماد فهو حاصل لكونه وصفاء وجواب بعضهم بأن الوصف إنما هو (أل) الموصولة لا صلتهاء 
يرد بان أحکام (أل) قد إنتقلت إلى صلتهاء فتوصف بأنها نحت وفاعل مثلا ومفعول» ويظهر فيها الاعراب الذ 
كانت تستحقه (أل) وذلك لأن (أل) على شكل الحرف الذي ليس له حظ في الإعراب لا لفظا ولا محلا... ٤اه‏ 
[3) قال داہن مالك؛ في (ألفيته): 

وإن یکسن صلة(أل) ففي المضی_ ٭٭٭ وفيرهإعاله قد رتض سي 
(4) قال التتائي في (1/ 117):''(خلیل): عطف بیان أو بدل» (بن إسحق) عطف بیان (بن موسى)» ووهم من قال: 
(بن يعقوب)"اه. 
(5) (ابن غازي) هو: أبو عيد الله محمد بن أحمد المشهور بةابن غازي»: العثماني» المكناسي» ثم الفامسي» ولد 
سنة: (841 ه)ء شيخ الجماعق العلامق البحر» الحافظ الحجة الخطيب» جامع شتات الفضائلء خاتمة علماء 
المغرب» وآخر محققیھم ذو التصانيف المفيدة العجيبة» کان غزير العلم كثير الروأية» صدرافي جميع العلوم» 
ومشایخ فاس كلهم يروون عنى له: (شفاء الغليل في حل مقفل خليل) » الذي ينقل منه العلامة «الزماصي؟ بكثرة» 
بین فيه #ابن غازي» «هفرات» وقعت لفہرام؛؛ وۃمواضع مشكلة» من (المختصر)» أجادها ما شاء سن أحسن 
الموضوعات عليه متداول شرقا وغرباء أبدع فيه ہما لم يسبق إليه» وهو ممتليء ٭علما وأديا وتحريراء وفكرة وقادة, 
و(شفاء الغليل) لابن غازي» من (الكتب المعتمدة في المذهعب». قال النابغة الغلاوية في (بوطليسيته) في البیست 
((الخامس والستین)): واعتمدوا حاشية اہن غازي ...اه 5 















ابن ع ( في ادر الكامنة 5 أنياء 1ا المائة ائة النامنة)0©. 
وقد وجد بخط المؤلف نحو ذلك' 0 





حومقصوده بالحاشية (شفاء الغلیل)ء توفي (ابن غازي) سنة:(919 هم انظر: (شجرة الشور الزكية): (صس:276))؛ 
٠‏ (ئیل الابتهاج): (333:334)! (توشيح الديباج): (1766178)؟ (اصطلاح المذهب): (ص: 495). 


قال داہن غازي» في (شفاء غيل في حل مقفل حال 14/1 لافھو خليل بن إسحاق بن یعشوب,ء يعرف بابن 


الجندي ء کان عالماً.... 
(1) (ابن حجر) هو دين من ند بن كمد بن علي بن أخمد الشاب او الففصل الكدائ؛ 
العسقلاني» القامری؛ الشافعي؛ الْمَعْدُوق ي(ابن حجر)ء قال #السخاوي؟:؟.. سبحي الأستَاد مام الْأئمّة ... 


وقال الشوكاني: « .الَاوظ الگیر الشھیر الإمام ارد بکٹرکة دالکییٹ زعلل في الكأزو ازا سس 
سنة:(773ه)) وتوف سنة: (852ه)؛ وقد صنف تلميذه الحافظ #محمد شمس الدين السخاوي» (ت: 
2 ه) «كتابا حافلا» لترجمة شيخه «ابن حجر» أسماه: (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر)ء وهو 
مطبوع متداول» وترجمه أيضا في (الضوء اللامع لأهل القرن التاسع): (2/ 31)؛ والعلامة «الشوكاني» اليمني في 
(البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع): (1/ 87)ء كما ترجم له غيرهما. 

(2) (الدرر الکامنة في أعيان المائة الثامنة) لابن حجر العسقلاني»: (2/ 207). 

(3) نقلمه بنصه «العدوي؛ في (حاشيته على الخرشي): (1/ ص15)) وعزاہ ل.امصاف هذه الحاشية»: 
«الرّماصي»؟ قال العدوي شارحا قول الخرشي: وود في بَعْضٍ (النتسخ): بن اماق بن مُوسَى):"ثَر 
بوج في بض ال م) قال (نت): ان وک وَوَهَمْمَنْ ا ان ن يه قرب وَالَاول ب و ابن عازي وما كاله 
(نت) هو الذي فاه الْحَافِظٌ اب حجر في (اللُزو الْكَامِئَةِ في ايتا الما الَاوة)؛ وقد دُوُجِدَ بخَطٌ الْمُوَنّف تخد و 
ذلك كما قَالْهُ ) شي 5 شت)"' أنتهى. ۔ و(محشي نت)» هو الرّماصي» وقال العلامة (الحطاب) في (مواهب 
الجليل): (1/ صن 13): : وَالْمُصَئفُ) - ر جک الله محلل ب إشحاق بن مُوسَى» گا أيه بطو في آیمر 
نه ین ایک وك ونشئ؛ زی بنذ شر“ سی ا: :بن شعَيْبٍ»» وَدَگَرَ ابی غَازِيٌ) مضع 
امُوسَى»: يَعْقَوب»» وَيُوجَدٌ كَذَلِكَ في 7 خضي الخ ومر كاي لا َيه بط 4.أه. 

قلتّ: في (مختصر خليل»: اطبعة باريس» بال «مطييع السلطاني المعمر»: (سنة: 1272ھ) الموافقة 
(1855 م): (ص:6): ما نصّه: « يقول #العبد» المضطر لرحمة ربه المتكسر خاطرہ لقلة العمل والتقوى خليل بن 
اسحاق بن يعقوب المالكي عفا الله عنه»؛ على أل «الخرشسي» في (شرحہ): (1/ 15) نسبه ل«يعقوب» أيضاء 
وتكلم #العدوي» في (حاشيته: (1/ 15) على هذه «المسألة؛ . وقال #الدردير»:(1/ 9: مع الدسوقي): ‏ وَوَهمَ هَن 
َال لبن َو قُوبٌ ب ».له وعلق عليه #الدسوقي» بقوله: ...٤ا‏ ی: وَغَلط من ندل مُوسَى» يايَْقُوبَ» وَمُوَ «ابن 
غاز يي وَذْلِكَ؟ ان (إِسْحَاقٌ؛ إِنْمَا کان قوالده يسَمَى امُوسَى؛ ا ديقو بغ 4.اه. انظر : (شرح الخرشي): 
(151)ء قال محقق (شفاء الغليل) لابن غازي»» الدكتور مد بن عبد الكريم نجيب»: (1/ 131): 3 ووضع 
في نسبه ايعقوب» صاحب (درة الحجال) أيضاء ولعلّه تابع «ابن غازي » . انظر : (درة الحجال)» لابن 
القاضی؟ء (ص:133) 6.اه. 


مو بارش ساني 







اة (سبع وسدين وسبعمالة)1 و ال 


٭٭مکذا في جميع (الدسخ) التي وقفنا عليها من (صغيرة) و(كبيرة)» بتقديم السين. 
وقال ابن حجر ف (الدرة الكاهنة) 20" (سنة تسع) بتقديم الجاع على السین“, 


4 1 
وشوه للشیخ نقسي السدین الفاسے ( والشيخ مشد زروق' أ ویعحضھم عرزا ذلك 
[ب/ 3/ ب ] للستت ولعله وقع في نسخعه كذلك. 


(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 117):''(المالکی): نسبة لمذعب الإمام مالف توف -رحے الله - 
بالطاعون» سنة سبع وستین وسسبعياثة ... "اه كلام التتائی - رحمه الله تعا ی - 

.)207 /2( )2( 

(3) (نقي الدين الفاسي)؛ هو: ”محمد بن أحمد بن علی؟ء يكنى: أبا عبد الله وأبا الطيب» وبها اشتهر أخيراء ويلقب 
(تقي الدين)؛ الہّسیني؛ الفاسي: المكنيء القاضي المالكي» فقيه؛ مؤرخ حافظ؛ أصويء أخذ عن 
#الفيروزآبادي» وفابن خلدون؛؟؛: وغيرهماء وصحب الحافظ (ابن حجر؟ في رحلته إلى (دمشسق). له (مصنفات 
كثيرة٤»‏ منها: (العقد الثمين في تاريخ يلد الله الأمین)؛ (شِقَاء کرام في آخحبار الب الْحَرام واختصره في (تحفة 
الکرام)ء ويسمى (تحصيل المرام)؛ و(حاشية على مختصر ابن الحاجب الف رصي)؛ و(إرشاد التاساك إلى معرفة 
المناسك)؛ و (ذيل التقييد لرواة السنن والمسانید لاہن نقطة)ء و(تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبي في 
الثبلا) ولد سنة: (775 ه) باامكة»» و توفي سنة: (832 ه)ء وقد ترجم لنفسه في كتابيه (ذيل التقیید) و(العقد 
الثمين)» وقي الثاني ترجمة طويلة مفيدة» وانظر: (الضوء اللامع): (7/ 18 -20)؛ (طبقات الحفاظ): (ص: 544 
- 545)؛ (إثباء الخمر): (8/ 187 - 188). 

(4) (أحمد زروق) هو؛ «أحمد بن أحمد بن محمد بن عيسى»» البرنسي - و #برئس» » بنون مضمومة بعد الراء نسبة 
إلى عرب بالمغرب - الفاسي» المعروف والشهير ب الزروق»؛ الفقييه» المشهور شرقا وغرباء ذو التصائیف 
العديدة» والفوائد العتيدة له تاليف محررة؛ يميل فيها إلى الاختصار» مع التحريرء ولا يخاو شيء منها عن فوائد» 
وتحقیقات مفيدة» توي سنة: (899 ع)ء من مصنفاته: (شرحان للرسالة): أحدهها مطبوع متداولء ولە: (شرح 
الإرشاد) ل-(ابن عسكر»» و(شرح مختصر خليل)» و(شرح المقدمة الوغلیسیة) و(شرح على القرطبية)» وغيرها 
كثير» انظر: (الضوء اللامع): (1/ 222)؛ (توشيح الديباج): (ص: 60ء 61)؛ (نيل الابتهاج): (ص: 45ء 50)؛ 
(شجرة الور الزكية): (ص: 4527 28 6)؟ (الفكر السامي): (2/ 264). نقلا عصن: (اصطلاح المذهب): 
(ص:486)؛ (أحمد زروق والزروقية) للدكتور #على فهمي خشيم؟» وقد كيب عن حياته - أيضا-: (الشیخ هد 
زروق: آراؤہ الإصلاحية) من إعداد لإدريس عزوزي؟. 





القاضى الفقيه ناصر الدين الإسحاقي المصر ي وهو من أصحاب 


(1) قال « أبن غازي» ني (شفاء الغلیل): (ص:131/1): 8 وتوفي (يعني: خلیلا) «ثالث عشر أحد شهري ربيم» 
سنة: (ست وسبعين وسیعمائة)ء وفي هذه السنة توفي الشيخ ١‏ أبو عمران موسي بن محمد بن معطي العہدوسي)؛ 
و«أبو عبد الله بن الخطيب السلماني؛ ...».اه. وقال (الحطاب» في (مواهب الجلیل) (1/ 14): 3 وَمَاتَّ - 
رَحَمهُ الله - (يعني: خلیلا) في اثالث عَقَرَرَیع الأول سنة: سب وسين وَمبْعِبائُة؛ »كَذَا دك الْقَاضِي في 
الین واب حجر وکر «ابْنُ غَازِيٌ أنْهَا في َة (سث وَسَيْعِينَ)» وَهْمَا أعْلَمُ مِنْ ۱ابن غَازِي؛ ذلك وائ 
تاريخ لواو الذي ذَكَرَه ان فَرحُونٍ» في تَرجَمَة الشَیٔخ لیل فَإِنْمَا هو «تاربخ رقا الشَیٔخْ دعَبْد اللہ 
المَنُوفي؛ لاله كر آله مات س (تشع وَأَرْبَعِنَ وَتسِعائَة) الطَامُون وَكَذَلِكَ كر اليح عَليلٌ) في «تاريخ 
رفاو شه في (التجَمَة الْمَذْكُورَةِ4 وَقَال: في ابع رَمَضَان ۹ء ووم في ذلك «تخض الثاسي» فظن انها شيخ 
اخطيل»: وَاعْترَصَ عَلَى «ابْنٍ حَجَر) ِمَا ذَكَرْهُ ابن فرحو وَقَال: « نه مَالِکِیٰء وَآنَه اتمم به فهو اعرف وَقَائِهِ 
؛ وَالصَّسوَابٌ مَاذْكَرَهُ :ابن حجر وَالْفَاسِيٌّ؛.اه. کلام «الحطاب» - رهه الله -» وقال محقق (شفاء 
الغليل(ص:1/ 132)) الدکتور أحمد بن عبد الكريم نجيب: «وقد وهم ابعض محققي (المختصر) فنقل کلام 
«أبن فرحون» بنصّه دون تحرير؛ فوقع في اخطاً ابن فرحونة . انظر : (المختصر) ط المكتبة العصرية؛ (ص:8)) 
وني (شرح الزرفاني) مناقشة لهذا الأمر» ورجح أنها سنة (776 ه)» وانظر: (شرح الزرقاني)» ط ء الکتب العلمية: 
(1/ 3) و(الديباج المذھب)ء لابن فرحوثناء ( ص :186)» وانظر: (الدرر الكامنة)» لان حجرا: 
(2/ 207). ؟اه. 

(2) (ابن مرزوق الحفيد)ء هو: (محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن أبي بكر بن مرزوق العجيسي»» 
التلمساني» يكنى أبا عبد الله ويلقب بس(شمس الدين». توفي سنة: (0842) يرمز له في كتب آهل المذهب 
ب(مق)» من مصنفاته:(التصح الخالص في الرد على من يدعي رتبة الكمال للناقص) رد فپه على (العقياني» في 
قوله ب#جواز الاجتماع على القصائد الملحنة»؛ وله: (تیسیر المرام في شرح عمدة الأحکام) و(شرح خليل)» 
المسمى (المنزع النبيل في شرح مختصر خليل» وتصحيح مسائله بالنقل والدلیل) وقد طبع في تظاهرة: (تلمسان 
عاصمة الثقافة العربية الإسلامية). 

قال «الحطاب» عن هذا الشرح: وَلَمْ أرَ أَحْسَنَ مِنْ شَرْحِد؛ لما اشْتَمَلَ عَلَيْهِ مِنْ تَفْكِيكِ عِبَارةِ (الْمُصَيْي» رَمَان 
«منطوقهاء مفو مها وَالکلام عَلَى مُفْضَى ذَلِكَ مون هة «التقل» وله حَِيزُ جود تع لهل يَكْمْل ليقع 
إلا في يد مَنْ ين بد...» من مصادر ترجمته: (نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» وذكر وزيرها لسان 
الدين بن الخطيب) اہ شھاب الدین أحمد المقري التلمساني4: (ت: 1041ه): (5/ 390 وما بعدھا). 

(3) (ناصر الدين الإسحاقي المصري): قال الحافظ «شمس الدين السخاوي» (ت: 902ه) في (الضرء اللامسع 
لأهل القرن التاسع): (8/ 50 1): محمد بن عثمّان بن مُوسّی بن محمد تار الین أبو عبد اش الإسسحاقي 
الأصْلء يِسْبّة لمحلة إشحاق بالغربية» القاحريء الكالكي» جد «الرضي محمد بن تُحَمّد صهر «الْحَبلِىَ: 


وَیعرف ب«الإسحاقى». مک اشتغل, عند الشيْحْ «تحليا ,» وغيره» وكتب بطو الکئیں بإ, جم كتابا في = 


عاشیة مم یر "مصطفى (لرياصي“ على "هافر (لررر" للتتاثي 





٭ما ذكره في تعريف الحمد العرفي غير صحيح؛ لمخالفته لما أطبقت عليه الأئمة 
من أنه يكون باللسان وغيره وأنه لا بد أن يكون بإزاء التعمة لا بفیسد وصسولھا 
للشاكر؛ فالصواب قولے في (کسبیرم:''والحمد عرفا: فعل ينبيء عن تعظیم ال نعم 
من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره"» فما في (صسغیرع؛ لعله تحریف من الناہ۔۔سخء 
أو سيق قلم. 

والفعل: يشمل الجّنان» واللسانء والأركان؛ كما قال في الشكر 





۔دالأشُو ل»» وَحج وناب في «الْقَضَامه» بل يقال إن انس المدتي؛ اسْتَخْلفَهُ في «بعض غيباته؛ .اه وف 
(دیوان الإسلام) ل#شمس الدين ابن الغرزي» أن وفاته كانت سنة: (810 ه). وكذا في (معجم المؤلفين): 
(10/ 288)ء وقال :#وقد زاد على التسعين؛ اه وقال العدوي؟ في (حاشيته على الخرشي) 231( وَنَتَل 
صِنشُهُم؛ عَنْ الشّبْخ الْتقيد الََاضِل «اصر الڈین! شخاقیء الْمضریٔ: وَعُوَ مِنْ أضحاب دالْمْزَلَيِ) أن هَذَا 
(الْمُحْمَصرَ) نما لَخَصٌ من في حال عَبازه إلى (النگا ارہ اق جد في تر مله في أرق شوك كع 
اکا رصمو إلَى ما لَمخُص» کل و1 نم الله به .اه.وينظر: (الديباج المذهب): (1/ 357). 

(1) في الأصل :(المص)» والناسخ» يرمز للمصنف ب.:(مص)؛ لذا نقلتها من (حاشية العدوي): (1/ 16). 

(2) نقله بنصه العدوي» في (حاشيته): (1/ 16/ فكر) ناسبا إياه للعلامة «الزماصي»» فقال:" (قو هسب و 
بین وكاء تا ہو بع - رَحِمَۂ الله - خلاقًا لما وج ذ في بخص (الأسخ) من آنه بال َه ليس مووا في 
عط الار» رکا خو وجو في (نت) في (صفیرو) 2(گیرو) يي الین وعدا با موحد وَقَال ابن حجر 
في (الذَرٌة الْكَامنَة): : سه تشم کیم الا عَلی الین وتخو لایخ تي لذن الي دالخ أخصة ررق 
بَعْضهُم مر مرا ذلك ل(نت)؛ وله وق في (ُشكيو) كلك وَفي ابن َازي: (سَنَهِتُ وَسَبهمَ) ووه لابن 
مَرْرُوقٍ فَاتِلَا: حَلگیي ذلك الْقَاضِي الْمَقِيه صر الین الوشحَاقي الوصري» وَهُوَ مِنْ أضحَاب الَمُصَنبِ وَمِنْ 
حاط ما الْمُحْتصَرِ كما كار درك« نث) "؛ انتهى. 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 1 1 'الحمد لله مدا یوائی ما تزايد من النعم"أه. 


(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 121):''والحمد عرفا: الثناء باللسان على قصد التعظیم سواء تعلق 


بالنعمة أو غيرها"!ه كام التتائی -- رحمه الله تعالى - 





اللخوى” اذ لا فرق بينهها” إلا بتقييد وصول النعمة للشاكر فيه بخلاف الحمد العرفي؛ 
ولذا قال الأئمة:"بينهما عموم وخصوص مطلق بالتقبید المذکو را“ » وإن لم پة يقيد بذلك فهما 
مترادفان''. 


وعدم التقیید هو النّابت بالنقل الصحيح©)؛ 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): )1 71ء 'والحمد لغة: الثناء بالجميل الاختياري. سواء تعلق بنعمة أو 





الشاكرء فالشكر صورده عام للسان 
وغیرہہ کالجنان والأركان» ومتعلقة خاص؛ النعمة الواصلة للشاكر" اه كلام التتائي - ر مہ الله تعالى - 
(2) أي: لا فرق بين (الحمد العرفي» و(الشكر اللغوي». 
(3) أي: نی «الشكر اللشوي٤۔قال‏ في (مواهب الجليل) :(141):... وَ٢الْحَمْد‏ لُمّذّه: :و لضف بالجومل عَلَى 
جهَة لظم سرا گان في مقاباة نة أو لا». ...م وقال أيضا:ه... و ١الشّكْرُ‏ لُمّده: اؤْل ين عن تيم 
الوم ببب نَا مه عَلَى الشاكره. وَحَلَّفَ مَنْضُهُمْ: عَذَا «الْقَيْدَه.. ای قال آبفا: وال شی و 
لک کک يكذف قزرت «عَلّى الشاكر» ... ».اه. وقال أيضا ما معناه: 9...فَالتمَة ي (الْحَمد الْعافیٰ) 
هر القويه: «عُموم رَحُسُوص مُطلوٌ» إن يدث الْمة في «الشكر المي شولا إلى الا 
كَمَا مر وَإِذَا دا لع تفده كَانَا ١متحِدَيْن)..‏ .اه 
وقال #إبراهيم بن عمر البقاعي» (ت: 885ه) في (نظم الدرر في تناسب الآيات والسور): (15/ 438): و وكذ (أي: 
النسبة) بين «الحمد العرفي» وةالشكر اللغوي»: «عموم مطلق» أيضاً إذا قيدت النعمة في «اللغوي» بوصولها إلى 
الشاكر كما مرء وأما إذا لم تفيد فهما #متحدان»» وأما «الشكر المطلق» فهو على قياس ما مضی تعظيم المنعم بصرف 
نعمته إلى ما يرضيه؛ ولا يخفى أنه إذا كان نفس (اللحمد١‏ و#الشكر؟ من النعم لم يمكن أحداً الإتبان بہسا صل التمام 
والكمال لاستلزامه تسلسل الأفعال إلى ما لا يتناهى» وھذا التحقيق منقول عن «إمام الحرمين؟ و«الإمام الرازي» - 
هذا حاصل ما في (شرح المطالع) للقطب الرازي و(حاشيته) للشريف الجرجاني بزيادات.., اله 
وقال «شهاب الدين أحمد الخفاجي؟ الحنفي (ت: 1069ھ) في حاشيته المسماة (عِنَایڈُ القَاضِى وكِفَايَةٌ الرّاضِى 
عَلَى تفسير البَيضَاوي) :7 ... والمعتبر في الشكر اللغوي وصول النممة إلى الشاکرہ واا انوا إنه عين 
الحمد العرفي لو اعتبر فيه أيضا وصول النعمة للحامد» وأحص مته إن لم يعتبر ...4 
(4) أي: ب١تقييد‏ وصول النعمة للشاكرة. 
(5) لعل «المصنف الرّماصي» يقصد يقوله: «النقل الصحيح» الحدیث المروي الدال على أنَّ المسلم يشكر الله 
تعالى على النعمة الواصلة إليه وإلى غيره» فلا يُقيّدٌ «شكر العيد» بقيد «وصول الئعمة إليه» ققط. قال (الحافظ؛ في 
(فتح الباري): (11/ 131): لوَحَدِيتُ عَبْد اللہ بن تام الْييَاضِيٌ رقع ١‏ م قال جين بصب الل تا اسم بي = 


جاشیة للعلاسة, المحقق ”مصطفی (لرعاصی“ على "جوڑھر (ٹررر“ ثلتتائيو 





ولذا جزم غير واحد بترادفھما9'. 


حون مم أ بعد ِن عَلْقَكَ فَونْكَ وَحْدَكَ لا ريك لَك قَلَك الْحَنۂ رلك الشْکْر كمد ای شكر ييه 
...لخدي ا جه «أبُو دَاوةة: (5073) وَدالتْسَائقٌ» (آي: في عمل اليوم والليلة: (7)) وَصَحْسَهٌ 2ابن حبّان»: 
(858)... #أه 

قلتٌ: سكت عليه «الحافظ» - كما ترى - وهل سکوتە تصحيح منه للحديث؟ ابحث»» ثم وجدت الحافظ 
صرح بتحسينه في (نتائج الأفكار بتخریج أحاديث الأذكار)» وضعفه المحدّتٌ «الألباني» في (تخريج الكلم 
الطیب): (26)؛ (المشكاة): (2407)؛ (التعليق الرغيب): (1/ 229) (ضعیف الجامع الصغير وزيادته): 
(5730). 

قال «أبو الحسن نور الدين الملا على القاري؟: (ت: 1014ه): في (مرقاة المفائیح شرح مشكاة المصابيح): 
(1670/4)ء - وتبعه على ذلك 7أبو عبد الرحن: محمد أشرف: شرف الحق: الصديقي» العظيم أبادي »: (ت: 
9 ه) في (عون المعبوه شرح سنن أبي داود): (13/ 281)ءو «أبو الحسن عبيد الله الرحماني المباركفوري»: 
(ت: 1414ه) في (مرعاة المفائیح شرح مشكاة المصابیح): (8/ 9- ثشسارحا قوله صل الله عليه وعل آله 
وسلم (فقد أدى شكر ليلته): ‏ هذا يدل على أن 3الشكر» هو: «الاعتراف بالمنعم الحقيق» ورؤية كل النعم دقيقهأ 
وجلیلھا منهء وكماله: أن يقوم بحق النعم» ويصرفها في مرضاة المئعم.» ٤‏ أه.. 

وقد يقول قائل: لعل (الْرّماصي» يقصد أيضا ما جاء من «الأحاديث» المشتملة على «التسوية بين الحمد والشكر 
في قدر مشترك4 كقول «النبي صلل الله عليه وعل آله وسلم»: (أفضل الذکر لا إله إلا الله وأفضل الشكر الحمد لله 
وهذا الحديث مذكور في (صحيحة) «الألباني» برقم: (1497). ویُروی - أقصد أنّه: ضعيف - (الحمد رأس 
الشكرء ما شكر الله عبد لا يحمده)ء وهو في (ضعيفة) «الألباني» برقم: (1372).وقد يقول قائل -على ما في قوله 
من البعد -: لعل الرّماصي» يشير إلى أن سورة الفاتحة» سيت «سورة الشكر»؛ مع أنه متضمنة لحمد الله تعالي 
على ذاته وربوبيته وأسماتہ وصفاته؛ فدلٌ هذا التقرير على أن «الشكر اللخويٌّ» لا يُقَيِّدٌ بقيد #وصول النعمة 
للشاكر».قال «الحافظ» في (فنح الباري): (8/ 156): ہ وَلِلْمَاتحَةِ أَسشْمّاء ری جومت ین آثار أُخرَى: الکنز 
والوافیة والشافیق والكافية» وٌسورّة المد وَالْحَمّد لله وَسُورَة الصّلاق وَسُورَةٌ المَّفَاءِ وَالْأسَاسٌء وَسورَةٌ 
الشكر و ُورَةالدَّعَاءِ. .اه 

(1) كالإمام اللغويّ الأديب النحوي قالمیردا أبو العباس محمد بن يزيد (ت: 285ه) و ابن جرير الطبري»: 
(ت: 310ه)» ومن «المتأخرين»:علاء الدين المرداوي (ت: 885ه) في (التحبير شرح التحرير في أصول الفقہ): 
(1/ 50) وقابن علان؟ الشافعي (ت: 7ھ و«شهاب الدين أحمد الخفاجي» الحنفي (ت: 1069ھف) 
و«التسولي: على بن عبد السلام؛ المالکی:(ت: 1258ہ) في (حاشيته على شرح التاودي على لامية الزقاق): (ص:5) 
في جماعة آخرین۔ قال اہن عطية» في (تفسيره): (1/ 66): «...وذهب «الطبري؟ إلى أن «الحمد» و«الشكر» بامعثنى 
واحد٤‏ وذلك تغير مرضی ؟. وحکی عر ابعش النامر» أنه قال: فالشكر 4: فثناء عل الله بأفعاله و إتعامهة وقالیحمد8:٭ 





وعل التقید المذكور جری بن عطیةا في (تفسيرم والشیخ السنوسي©. 





عدثناء بأوصافه» »... قال «ابن عطية» معلقا على هذا القول: 9 وهذا أصح معنى من أتهما ب (معنى واحد» واستدل 
«الطبري» على أنهما ابمعنی؟ء باصحة قولك٤:‏ «الحمد لله شكراة. وهو في الحقیقة «دليل» على «حلاف ما ذهب إليه»؛ 
لآن قولك: لشکرا؟ إنما خصصت به الحمدا أنه على انعمة من التعم؟. ۰۰ ھ. وقال الحافظ «ابن كثير» في (تفسيره): 
28/0 ...فذق تقل للوي عَذَاهالمَلْعَبَ'(انهُمَامَ سوا عن نجَنفَِالسَایق؛ وَهائِنٍ عَطَاءه يِن 
«الصوفيقا. 3 لزي أدعاة لابن جریر ٤‏ فيه نر لاه اشتھر عند اکر من َ العأمَاءا مِنَ الْمُتَأخَرِينَ» أن أ الحم 
ہو 221 الَو ل عَلَى (الْمَخْمُود ب#صفاته ته اللاز م وَالعدیاگ ٤ Ray‏ یکو لا على مدد 6.أه. 
وقال «علاء الدين المرداوي»: (ت: 3ه) في (التحبير شرح التحرير في أصول الفقه): (1/ 45 46): وُذُمب 
(المبرد» وه بره إلى أن امد َهالشكْرا ب بمعتى واصد.قلت [القائل هو: المرداوي]: :قال فِي (الْقَامُوس): 
#الخمد» * الشکر الا وَالْجَرَاء وَقَضَاء احق وَأحد الله إِلَيِكِ: أشكره » انتهى. وقد قال (ابْن عباس» اامعنی 
امد لله: الشکر لله . وسيل - أيضا - هَن دالحمد؛ ققَالَ: « كلمة شكر لأهل الْجئة ) ورد دجم وَقالوا: (لَيْسَ 
بمرضي)؛ فن في الحديث: دالْحَمد راس الشّكْر» روَا «البَقَويَ» في (تفسيره)» وهر دال على الشرق بَينهمًّا. » 
اه. قلتٌُ: تقدّم التنبيه على ضعف هذا الحديث بأسطر. 
وقال «المرداوي» أيضا في (1/ 50) من (تحبيره) :والنسْبّة بين الحمدين اللوي والعرفي عُشُوم وخصوص مسن 
وجه؟ لن «الكمد الْعرفی؛ هُوٌ دالشكْر اللَكَوِيّ» » اه. 
وقال (ابن علان» الشافعی في (دليل الفالحین لطرق رياض الصالحين): (7/ 186): 3...؛ وإلاً فمعنی الحسد 
العرفي هو معنى الشكر لغة ...٠اه‏ 
وقال «شهاب الدين أحمد الخفاجي» الحئفي في حاشيته المسماة ياي نيبي وكِمَابةٌ الَّاضِي عَلَى تفسير 
البتيضاوي): (1/ 21): «والحمد الحقيفي شكر لغوي؛ فتدير... 
(1) في (تفسيره): (1/ 66)» فقال: 2...(الْحَمٰذٌا معناه: سارہ ..عوهو: «أعم؟ من ۸الشکرا؛ لأن 
(الشكر» إنما يكون على افعل جمیل) يُسدى إلى «الشاكر»؛ واشکرہا: لا مد مات و(الحمد المجرد) هو: اثناء 
باصفات المحمودہ من غير أن يسدي شيئا»...؟اه. وقال في (3/ 89) من (تفسيره): 3...وهصو(يعني: الحمد) 
(أعم» من «الشكر»؛ إذ «الشكر» إنما هو على «النعم الخاصة بالشاکر؟ ».اه. 
(2) (السنوسي)» هو: «أبو عبد الله محمد بن يوسف بن عمر» السنوسي » ويه كُهرء التلمساني» صا م تلمسان» 
ولسان متكلميهاء فقيه» واعظء زاهد ورع» تواليفه في العقائد على #مذهب متأخري الأشعرية»: ک(الکہری)؛ 
و(الوسطی) و(الصخری)ء و (شرحھا) مع صلاحه وزهده» واشتهاره بذلك نی الأفطا ألف تلميذه االسلالی؛ 
كتابا في «التعريف به» وبمناقبه»» وقد لخصه «أحمدٌ بابا السوداني؟ في (نيل الابتهاج)» و كان كثير الشأليف» ومن 
«مصنفاته»: (شرح عجيب ونفيس على صحيح البخاري)ء (شرح مختصري ابن الحاجب)» و(اختصار حاشية 
التفتازاني) على (الكشاف)؛ و(شرح جمل الخونجي) في المنطق» وله: (شرحان على الحوفية)ء و (فتاوي). 
و(أراجيز). توفي سنة (895ه) عن (نيف وستين سئة). ينظر: (الفکر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي) 
محمد الحجوي القاسى»: (ت: 376 1ه ): (2/ 310). 





٭٭ أي: الشكر العرق؛ لن الکلام فيه ومعنی (مطلقا): أن بينه وبين غيره من 
الحملَیٰسنِ ومن الشكر اللغوی عموما وخصوصا مطلقاء لا من وجه» فهو [َمَعّْى] “ قول 
غیرہ:''فسالشکر العرفي أخص مطلقاء وأخص [أ/ 3/ أ] من الجميع". 






[15]...................وقوله:«ولتقييده بكون انعم متعما على الشاکر>٭٭” 0000 


٭٭ أي: لأنه لما كان مختصا بالباري» والباري لا بد له من نعمة واصلة لکل أحدء 
كان الشاكر شاكرا على نعمة واصلة إليه؛ فافهم. 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 122):" والشكر عرفا: صرف العبد جميع ما أتعم الله عليه من السمع 
وغيره إلى ما خلق لأجله. 

فالشكر أخص مطلقا؛ لاختصاص تعلقه بالباري؛ لتقيبده بکون المنعم منعيا على الشاكر؛ ولوجوب شمل 
الآلات؛ بخلاف الحمد''اھ۔ کلام التعائي ¬ رحمه الله تعالى - 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)؛ وقد حلت منه (نسخة: أ). 

(3) قال داہن علان) في (دليل الفالحين لطرق ریاض الصالحین): (2/ 186) معرفا ڈالشکر العرفي»: اصرف العبيد 
جميع مأ أنعم الله به عليه لما خلق لأجله» كصرف السمع لسماع الایات: والنظر للتفكر في المصنوعات... » اه. 

(4) تقدُم نقل نص كلام العلامة التتائي رحمة الله عليه. 





تر المذلف 125 
والکلام في البسملة والحمدلة طويل الذَیْلء وقد أشبعنا الکلام على ذلك في (شرحنا 
لعقيدة الشيخ السدوسي) ؛ فعليك به. 


وغرضنا هنا تتبع ألفاظ وقت». 





#* مك ذا في الدسسسخ ب (أو) معطسوف على محذوف؛ أي: مصدر نوعي معمول 
وهذا يقتضي أنه يجوز نصبه بالحمد المذکوں وهو كذلك. 


5 + نکد 7 1 مھ تی سر ماپ کا سو جرخ و سی لجسي یی می سن لہ 
وصرح بے الزغشسسري في قوله تعالى: ٭ والزن بوت ونڪ ویڈ رون اوج وم يه 


رجهم مَتَدعَاإل الول 94ء فقال:"وقرأ اپ: رمصساغ لأزواجهم متاصا إلى الحول) 


(3) المسمى: (كفاية المريد في شرح عقيدة التوحيد)» ضرغ منه سنة:(1124ه)» شرح فيه (متن صغری 
السنوسي): (ام البراهين). منه 9نسخة مخطوطة بةزاوية الهامل» بمدينة «بوسسعادة4 «ولاية المسيلة؛, 
«الجزائر»؛ و«نسيخة مخطوطة ب«اتوئس»» أشار إليها «بروكلمان؛ في (تاريخه): ( 7/ 470)) وانسخة بلندار 
الكتب المصريةا: برقم:(1/ 204)) وانسخة ب«المكتبة الملكية بألمانيا؟ برقم: (2018) انظر: (معجم 
المؤلفين) ل.«عمر كحالة الدمشق» (ت: 1408ه): (10/ 247)؛ (إيضاح المكنون في الذيل على کشف 
الظنون) ل(إسماعيل الباباني البغدادي»: (ت: 1399ھ): (4/ 374)؛ (خزانۂ التراث» فهرس مخطوطات) 
إصدار «مركز الملك فيصل»: برقم: (43557), 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 11):"الحمد لله حمدا یوائی ما تزاید من النعم"اه. 

(3) قال النتائي في (جواهر الدرر): (122/1):"(حمدا): مصدر ثوعي» أو معمول ل(أحد) مقدر قيله"اه کلام 
التتائي - رحمه الله تعالى - 

(4) سورة البقرة:( 240). 

(5) (پي بن كعْب)» بن يس بن عي ابن ريي بن ماويه بن عَمْرو بن مالك بن النَجَار الكصَاري سد اراي أو 
مر الأنصار ي النجاريء المَدَنقٌ: المفرئ» البدرِي.ویکتی أيضاً: ابا الیل هد اعقب وَتذرأَء وَجَْمَعَ القُرْآنّ 
في حاو الذي - صلی الله َل وَسَلُم - وَعَرَص عَلَى «البْيْ -عَلَيْهِ السّلام- وَحَفظ عَنْهُ عِلْما ماركا وَكَانَ رَأساً 
فى العلم وَالْمَکإ , -َضِی الله عند قال «الواقدئ): «وقد سمحت مر يقر مات فى خلاقة دْنمَاد۸ ہےڈ: - 





جاشیة (ثعالامة. المعقن “مصطقى رداصي“ على "جواشر (ثررر” للتتائي 


و وعل ة قراءة أبيّ يكون (متاعا) تب بمتاع؛ لأنه في معنى التمتيم» كقولك: الحمد 
للّهِ مد الشاكرين» وأعجبنى ضرت لك زيداً ضربا شديداً ' , انتهى. 

قال السعد” في قوله :(كقولىك ...الخ):"إن قبل :كيف جاز نصب (حمد الشاكرين) 
بالحمد مع وجود الفصل بالخير؟ 

قلت: الخبر في الأصل كان معمولا للحمد في موضع المفعول» كقولك: حمدا له 
مجاز لذلك» وكذلك ۷ مصدر جعلتٌ مُتعلقه خبرا عنه» مثل: الضربٔ لزيد ضربا 
شديداء أو القيام في السدار قیامسا إلى الساعة"؛ انٹھی؛ خلافا لسناصر الدین اللقاني“ 


في منعه لذلك» ونحوٰہ 


این وهو ثبت الأَاويلٍ عَْدَنَا ».انظر: (الإصابة) ل«ابن حجر): (1 / 26)؛ (سیر أعلام التبلاء): 
(1/ 389). 
(4) (الكشاف للرمخشري): (1/ 89 4)2 بتصرف يسير. 
(2) هو: (التفتازاني: «مسعود بن عمر بن عبد الله؟» سعد الدين» انتھت إليه معرفة #علوم البلاغة والمعضول٤ء‏ 
وألف فی #أصول الدينة على 3المذهب الأشعرية؛ توق (سنة: 791 م)ء انظر: (الدرر الكامشة لابن حجر؛: 
(4/ 350)؛ (بغية الوعاة): (2/ 5 28). والعلامة «الرماصي» نقل قول (السعد؟ هنا من (حاشيته على الكشاف)ء 
أو بواسطة عنهاء ذكر «بعضهم» أنه لم يكملهاء و أنبا طبعت» ولا تطولھا يدي الآن» وقد تقدم في ترجمة السنوسي) 
2 
أن له امختصارا ل(حاشية السعد على الكشاف) و ل2حاشيه التفتازانی على الكشاف) (نسخة مخطوطة» ب(مركز 
الملك فيصل للبحوث والدراسات الاسلامية) ب«الرياض»: ب« المملكة العربية السعودية»» برقم: (1756-- 
فك) ولھا #نسخة؟ في #المكتية العثمانية الرضائية» في فحلب؛ باسوريا؛ - كشف الله کریہا ‏ برقم( (1) 
8 1) ولھا اتسس ف المصر»ء و الیمن؟ء و2 العراق؟؛ و ألمانیا٤۔ینظر:‏ (خزاة التراث - فهرس مخطوطات) 
قام باصدارہ الم ركز الملك فيصل ة. 
(3) تناصر الدین الأقاني»» هو: محمد بن الحسن) أبو عبد الله المصريء المالكي المتوفی (سنة:958ه)» «الأقاني: 
ب«الفتح والتشديدة نسبته إلى (لقانة) من #البحيرة» ب_امصر ٤‏ الْعَلَامَة شی الْعَالْكية بالتیار المص ری الفقيه؛ 
إلا صو لي العبر E‏ صاحب التصائيف» تلميذ #أبي الأمداد برمان الڈین ابر أھیم اللقانی؛ صاحب ڈالجو شر 6 ق (العقد 
الاشعر یگ 6 (المحاشية عل خعلیل)؛ 5 7ناصر الدين اللقاني» المترجم لف شو أ و ظشمس الدپن اللقانيی؛ صاحب (الطير لړ 
عل الممختصر) (ت:935ه)ء وعد «الناصر اللّقاتي» وارث عام الفقھاء بعد أخيه تشمس الدين الاي ٤ء‏ انتهت إلبه 
#الرثاسة العلمية؟ بعر إذ لم يبق ب«مصر» في عصره إلا من هم في «طبقته» أو من «طلبتهة» ويُرمز [لاناصر 
اللقاني» في ١كتب‏ المذهب» ب(صر): وقد أكثر من ذكره بهذا «الرمز»: #محمد علیش؟ في (صنح الجلیل) ومن 
مصنفاته:(شر حم عل خطبة مختصبر خلیإ بک وطبع شر حه هذا عل #هامشر کتاب (ثور البصر) ل۔۔۔الھلا یا (طبعة- 





لابن اخاہیب() 





=حجرية)» وسر ح هذا الشّرْح «عبدٌ الباقي بن يوسف الزرقانی؟ء وقد طبع بدار البصائر بالجزائر بتحقيق الأستاذ عبد 
الكريم قبول» وشرح الزرقاني هذا هو الذي عناه صاحب (البوطليحية) بقوله: 

قسدقائلهف شرحے الزرقائسسی ٭٭٭ قغلارح الخطبة للقانيىي 
و للاناصر اللقاني» أيضا (حاشية على التوضيح) للعلامة اخلیل؟؛ كتبها على (طرر) «نسخته من (التوضيح) : 
وفيها فوائد وتقييدات بديعة؛ وله أیضا: (حاشیة على توضيح ابن هشام)» و(حاشية على شرح السعد على متن 
التصریف للعزي)ء و (حاشیة شية على شرح التصریف للزنجائی) و(حاشية على شرح المحلي لجمع الجوامع) 
و(مقدمة في الكلام على الیسملة والحمدلة)ء و(فتاوي»» و(رسائل)» وهناك عام آخر ُلَقَبُ ب«اللقاني»» وهو 
اخلیل بن إبراهيم بن علي بن غرس الدين»؛ أبو مفلحء الشهير باللقاني المصري المالکی؛ المتوفى سنة:(1104 
ه). من 7تصائیفہ٤:‏ (مثار أصول الفشوى): وهو الذي عناه صاحب (البوطليحية) في البيت ((الخامس 
والسیعین)گ بقوله: 

في النسور و"المنار" للقالي ٭٭٭ قددأنةناهاغايةالإتقان 
وقوله في البيت ((الرابع والسبعین بعد المائتین)): 

نقل هباب م واللقانى ٭٭٭ في الڈیسسل والمن ار بالإنتقان 
انظر:تحقيق (البوطايحية)» لیحیی بن البراء: (ص: 22141 1ء 147)؛ (معجم المؤلفين): (11/ 167)؛ (هدية 
العارفین أسماء المؤلفين وآشار المصنفین) للياباني: (2/ 4 (توشيح الديباج): (ص:202:204)؛ (ثيل 
الاہتھاج): (ص:33643237)؛ (شجرة النور الزكية): (ص:272 1 (تعريف الخلف بر جال السلف): 
(ص:410)؛ (اصطلاح المذهب): (ص:509)ء وقد نسب صاحبٌ (اصطلاح المذهب) ذل«ناصر اللقاني» تبعا 
لصاحب (تعریف الخلف) كتاب (تيسير الملك الجلیل؛ في جع شروح وحواشي خليل): قال: ( وهو عجیب: 
مشتمل على فوائد من علوم شتى ». قلتٌ: وفيه هذه السبة «بحث»؛ لأن هذا «الكتاب» منسوب أيضا للشيخ 9سام 
بن محمد السنهوري» المتوق (1015 ه) فليحقق. 
وفيما يتعلق بضبط كلمة «اللقاني»: ينظر: (فهرس الفهارس والأثيات» ومعجم المعاجم والمشيخات 
والمسلسلات) لعبد الحي الکتانی (ت: 1382ھ): (1/ 131). 
(1) (ابن الحاجب)ء هو: أبو عمرو جمال الدين» عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي» الدويني الأاصل 
۱ الأسناثي » المصري »ء الفقيه المالكيء الشيْخ الما الْعَلدّمَة م المفرئء الأْزلي اق التخريء المحقق» 
التظاں جال الأبكة م وَالملّة وَانْدِينْء كان أبوه حاجباً للأمير «عز الدين موسك الصلاحي»؛ فعرف به» ولد 
سنة:(570 هاء و توئی سلة:(646 ھک تبخر في الفنونء و صنف التصائیف المفيدة المنقحة. البالغة غابة 
التحقيق والإجادة» ورزقت كتبه القبول التام؛ لجزالتھا وحسنهاء وإفادتهاء وكان الأغلب عليه علسم العربية» ومن 
تصائیشه : (الريضاح شرح المفصل للرمخشري))؛ و(الکافیة في النحو)» و(الشافية في الصرف) و(مختصر منتهى 
السؤل والامل في علمي الأصول والجدل)ء ومختصر الفقه - استخرجه من 9ستین کتاہا؛ -» في «فقه المالكية» 
ويسمى (جامع الأمھات)ء وقد طبع ب: تحقیق الدكتور الأخضري الجزائری؛ كما طبعه (مركز نجيبويه)؛ لصاحبه 
الدكتور نجيب» وقد ألحق بحاشيته شرح اہن عبد السلام لمختصر ابن الحاجب. 


جاشیة (لعلامةء (لممقن “مصطقى (ثرماصي“ على ”چوڑھر (ثررر" للتتائي 





٭٭ تعب أنه لا يعرف 5-0 اللغة (واف) بمعنى (أشرف) وإِنَّما ذلك (أوق): كما في 

قضصية ٿو رة لأسب بسن مالل (وأوق رجل على ص00 وإثما (واق) بمعنى: (آتی)ء 
۱ 5 یر 

كما في (الصحا ی ورالقاموس ۷“ 


ر 
وتفسير ابن الفرات ۴ 





<ینظر: (الدیباج المذهب): (2/ 87)؛ (شجرة النور الزكية): (ص:167)؛ (شراجم خلیل لعظوم): (صں:100)؛ 
(البلغة في تاريخ أئمة اللغة) للفیروزآبادي: (ص : 140)؛ (سير أصلام النبلاء): (23/ 2264 5 26)؛ (وفيات 
الأعيان): (3/ 248 250)؛ (طبقات القراء) للذهبي: (2/ 516)؛ (غاية النهاية) لابن الجزري: (1/ 508)؛ 
(اصطلاح المذهب): (ص:405)؛ تحقیق (شفاء الغليل): (1/ 115) للدكتور مد بن عبد الكريم نجيب؟. 

(3) (أمالي ابن الحاجب) هي: أمالي في «إعراب آبات من القرآن؟: وشرح مواضع من (المفصل»)» و(الكافية)» وشرح 
#مسائل خلافیة في النحواء و«أمالي مطلقة»: حققھا الدكتور «فخر صالح سلیمان٤‏ وطبعت ب«دار الجيل؟. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 11):"'الحمد لله مدا يواني ما تزايد من النعم''اھ. 

(3) قال التحائي في (جواهر الدرر): (1/ 122):" (يواني)؟ أي: پشرف على (ما تزاید)؛ أي: نما (من النعم) جمع 
نعمق وهي: البر والصنعة والمنة» وما أنعم به على الإنسان" اھ كلام التتائی - رهه الله تعالى - 

(4) (كعب بن مالك)» هو : كب بن مالك ۽ ۽ أب گي عرو إن القن بن گب بن سواد بن نم بن كَضْبٍ بن 
مَلعَا الأنصَارِي» لحز لري يُ؛ لق الأحيي. تاع رول الله -صلی الله عليه وَسّلم۔ رَصاحبہ وَآَحَد 
للك َه الّذيْنَ لماه تاب الله عَلَيْهِمْ هد «العَقَبَة) . توفي سنة:(50 ه)» وقيل: (51 ها وقیل: (40ه)ء 
انظر: (سير أعلام النبلاء): (2/ 523)؛ (الإصابة): (5/ 456). 

(5) هو قطعة من حديث «الثلاثة الذين حُلَمَوا الطويل المشهررء وهو من «المتفق عليه؟؛ رجه #البخارية في 
(صحيحه): (3889): و (4676) و (4677): و (6690) وامسلم* في (صحيحة): (2769) (53) وغيرهما؛ 
لكن جملة: (وأوق رجل على سلع) تفرد بها مسلم؟ عن «البخاري»» وللتوسع: راجع: (الإرواء): (477)؟ تحقيق 
(مسند أحمد)ء (طبعة الرسالة للأرناؤوط ورفقته): (ج25 /ص: 76)» تحت حديث رقم:(15789), 

و(سلع): باسكون اللام»: جبلٌ في المدينقء كما في (القاموس): (ص:29 7). 

(6) قال «الجوهري» في (الصحاح): (6/ 26 25): «ووافى فلان: أتى ٤‏ أه. 

(7) بعد «البحث» لم أجد في (القاموس) ما نسبه دالرماصسي! إأيه من أ (وافی٤‏ بمعنى : (أتىي»؛ والله أعلم. 

(8) (ابن الفرات)ء هو: الْعَلَامَة عبد الح بن عَلِيْ بن اأ يه ن الْفَرَاتِ»؛ ضري المتوفى سنة (794 ها من 
تلاميذ العلامة #خليل >١‏ وأخذ عن غيره» لکن التسابه إلى العلامة خلیل أشهرء اشتهر بالفضیلة وله شرح تنفيسى- 





٦ سو‎ 


.قرب ث من ھا 


ونحوه لسلتووي فی قوله: (یوانی نعمه)» قال:"أي: يلافيها حتی يكون معي" 0 





>على (مختصر خليل)» قال عنه العلامة «الحطاب» في (مواهب الجليل): (1/ 3): (وَشرحَةُ بصا مر تَلايآة 
(الْعَصَنَف) الْعَلامَة «عبد الحی بر ء ن الْحَسَنِ بن الْثرّات؛: الْوضرِيٌ» وَالَبْح العامة «جَمَالُ الڈین عَبْد الله 
: ن قادن إِسْمَاعِيلٌ4: میس 78 السا .وَيُثَالٌ لَهُ: «الْأَعَقَاصِيٌ 1 وَسَلكَا في سَرْحَيْهمَا؛ مَسِْلَكٌ 
البح هرام وَإِنْ کان ١ابن‏ اْمْرَاتِ أو سَعٌ من هة النقْلٍ »اهف ومما نقله «ابن الفرات» المترجُم له أن «بخض 
الطَلبة» ری العلامة دخلیلاہ في الام مد وكات وكخْيرَه أنه م َر الله لَه وَلِمَنْ صَلَّى عَلَيْه٤:کما‏ في (مواهب 
الجليل): (14/1). انظر: (کفایة المحتاج): برقم: (286)؟ (نيل الابتهاج): (1/ 318)) (توشيح الديباج): 
(ص:104))؛ (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة) للحافظ قابن حجر»: (4/ 47). 

تنبيه: قات صاحب كتاب (اصطلاح المذهب) ذكر (شرح ابن الفرات» على «مختصر خليل»)ء والترحمة له؛ لأنه 
بعد حلقة مهمّة؟ من حلقات «البثاء الفقهي» في «تراث المالکیةاء فلمُسِتَدرَك ذلك. 

(3) قال التناثي في (جواھر الدرر): (122/1):''وقال ابن الفسرات: "'بواق: 
أي: بحصل معهاء وكأنه لما ذكر الحمد في غير مقابل؛ ذکرہ ثانيا في مقابلة النعمة؛ لیا بقسميه”اه كلام 
التنائي - رحمه الله تعالى - 

(2) قال «التووي» في (الأذكار): (ص:113): (ومعنى يوافي نعمه؛ أي: يلاقيهما فتحصل معه».اه » وقال في 
(التبیان في آداب حملة القرآن): (ص:224): ددا ہوائی نعمة؛ أي: يصل إليها فيحصلها »اه 

فالظاهر أن (المصنف الرّماصي) نقل كلام «النووي» بالمعنی. 

(3) في (الوكليل شرح مختصر خلیل) للشيخ محمد الأميرء الكبيير»: (ت: 1232 ہ): (2/ ص:2) مانصه: في 
حاشیة الرّماصي» تفسير يوافي بیلاقیھا حتى يكون معهاء وهو أولى مما في الخرشي» وغيره من أن «المفاعلة عل 
غير باہہا عبر ها ميالغة»؛ فان ةالحمد؛ هو الذي يفي بالنعم » اه. 

(4) سبق نقل كلام التتائي؛ ونصه: (122/1):" و كانه لیا ذكر الحمد | غير مقا 
لیا ؛ بقسميه"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


ماتزاييد 





؛ ذكره ثانيافى مقابلة النعمة؛ 





حاشیة العللامة. المحقق "عطقي ڑلرماصی“ على ”یرڑھر ڈٹررر*" للتتائی 


ا 0 رس ساس ساس ا اما اا a‏ ا ا eee a‏ 


#* هذا ذا يأ عل أن (حمدا) منصوب ب(أحمد) مقدّد؛ فيكون الحمد الأوّل مطلقا. 








/ ۱ ره م 5 
٭٭ عسارة (كسبيرة): علم منقول من إسم مفعول حَمٌذ بالتشدیف' وهو أبلغ من 
محمود؛ لأنَّه من الثلاثى المجرّد و حمّد من المضاعف للمبالغة"» انتهي. 


(3) قال العلامة خلیل فی (مختصره): (ص: 11):" الحمد لله حمدا يوافي ما تزايد من النعم وَالشّكْرُ لَهُ عَلَى ما 
أو لاتا من الْفَضْلٍ والكرم"' اه. 

0ن قال التتاتي في (جواهر الدرر): (1/ 02 والكرم لغة: نقيض اللؤم"اه كلام التتائی ¬ رهه الله - 
(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 11):"... لا أخهِي اء عليه ہُو كما تى على نفسه ونسأله اللطف 
والإعانة في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه والصلاة والسلام على معد سيد الصرب والعجم 
المبعوث لسائر الأمم وَعَلَى آل وَأضْحَابه وَأَرْوَاج وَدرَيدِ ومر صل الأمم" اھ 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 5 عل محمد): على منقول من اسم مفعول مشتق من مد 
بالتشديد ..."اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(5) قال العلامة #أحمد زرُوق البرنسي» في شرحه على (متن الرسالة): (1/ص:4): « و(محسدا مفعل من 
«الحمد» منقول من الصفة #سمي بذلك ليكون «محمودا في السماء والأرض» فكان #أحمد من ُیدہ يضم 
الحا و«أحمد من حَمّدة بفتحها؛ لأنه #الحامد؛ بجميع المحامد داعي الجمیع من الكثرة إلى الواحدء له قمقام 
المحمودگ وبيده «لواء الحمد؟ يوم القيامة» وأمتہ فالحمادون» صل الله عليه وسلم ؛ أه.. وقال #محمد عليش» 
في (شرح خطيل): (1/ 16): ((عَلَى مُسَئَرِ) ضا :اس مول حَمدَ) بفْقحَاتٍ مُشَدَّةَ الميم للتكيير؛ أي: 
الممٹوو كَثيرًاء أو لِلتّمدِيّة؛ أىْ: کی زا سك ب ع الاب ابو تی تقولا بذك له وذ عي ل 


م اې ایب 


قوله: سید العرب والعجم؛' , 





٭ عبارته مشكلة؛ إذ المقرر لغة أنه يجوز في العرب والعجم فتح العين مع ما 
بعسدها؛ أي: بالتحريك كجّبّل» ويجوز ضم العين» وسكون ما بعصدھا كَفَفْلء ولا 


رة لأحدهما على الآخر ففي (الصحاح)©:"الحُرْبٍ والعَرّب واحد مثل: العم 
وا خی 4 - انتھی. 


وفي (القسساهوس):"العر ب: بالضےم والتحريك خلاف العجم" وقال فی (باب 
الميم):"والعجم: بالضم والتحريك خلاف العرب"ء انتهى. 

فقد ظهر أنه لا أفصح لأحدهما عل الآخرء وإنما ذکر الأئمة الأقفصح عند 
اجتماعهما: ضمهما معاء أو فتحهما معا للتناسب» ويجوز ضم أحصدهما وفتح 





َتَعَالَى رَجَاءهُ وَجَعَلَهُ عَم الْحَامِدِينَ وَالْمَحْمُودِينَ» هو عَلّعٌ ول ِن اشم مَفْصُولٍِ»» اه وقال «علي 
القاري؟: (ت: 1014ه) في (شرح تخہة الفكر): (ص:0:)133(مُحَمّد) ہُو في أصله #اسع مفعول» من احَمّد؛ 
بِالتَشْدِيدٍ مبَالقَة «حَمده بالتَّخْفِيفه سمي ہے رجاء أن يكون يحمده الاول ود وَالآخروت وکن آم ران َد 
مَقَدُور 44 اه.وقال «علي القاري» أيضا في (المنح الفكرية في شرح المقدمة الجزرية): (ص:59): اوهو 
(أي: محمد) مأخوذ من احَمْدَه مبالغة احَدہ؛ لما اقتضاه من «الصيغة التفعيلية)» ثم مَل من «الوصفية» إلى 
(الاسمیة4, #أه. 
(1) قال العلامة خبليمل في (مختصره): (ص: 11):"...والصلاة والسلام على محمد سيد العرب وا لعجم 
المبعوث لسائر الأمم وَعَلَى آله وَأَصحَابهِ وََزُوَاجهِ ودر يته راه أَفضَّل الأمم"اه. 
(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 130):"و(سيد العجم): وھم: حلاف العرب؛ وقوله:"أنا سید ولد آدم 
ولا فخر" شامل للأنبياء وغيرهم. 

ن العرب والعجم: فنم والأول أذ 





"اه کلام التتائيی رھ اللہ تعالى - 


(3) (الصحاح): (1/ 179). 
(4) (القاموس المحیط): (ص:113). 
(5) (القاموس المحیط): (ص:1135)» بلا واو. قال: ۶ العجمء بالضم وبالتخُريك: حلاف العرّب ١اھ.‏ 





عاشیة (لعلامةہ المجقق "مصطفی الرماصي” على "هواشر (شررر" للتتائی 
الآخر؛ ؛ قفي دح :'ویَمْوزْأَكْبُجْتََ جم د بب المرب وَالْعَجَم بنع أَحَدِجَِا رَه 
الآخر والافصضح ون فسا معا [و يشا تہ 0 » انتھی. 








وهذا الذي أراد «قت»»؛ فوقع في عبارته قلق؛ وكأنّه من الناسخ. 
وفي (كبيره) على الصواب؛ فإنه قال:"ويجوز فی عين العرب والعجم الضم والفتح» 
والأفصح ضمھما معا أو فتتحهما حکاہ صاحب (الضياء)0", 


(3) (مواهب الجليل) للحطاب: (1/ 21). 

(2) ما بین المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)؛ وقد خلت منه (نسخة: أ)؛ وهي ثابتة في (مواهب الجليل): (1/ 21). 
(3) يقتصد: صاحب (ضياء الحلوم في مختصر شمس العلوم)ء ومؤلفه هو:«محمد بن نشوان الحميري» اليمني» 
الصہري؛ المتوق: (610 ه) اختصرہ من كتاب أبيه #نشوان بن سعيد الحميري»؛ المسمى (شمس العلوم ودواء 
كلام العرب من الکلومء صَحيح التي والأمان من التصحيف). 

قال انشوان بن سعيد الحمیري؟؛ اليمني: (ت: 73 5ھ في (شمس العلوم ودواء کلام المرب من الكلوم): 
(7/ 4381)؛ وهو أصل كتاب (ضياء الحلوم) لابنه:٠والعجم:‏ اخلاف العرب») يقال :«هؤلاء العجم والعُرّب؟؛ 
بالفتح, و(الہُجُم والعْرب»» بالضم و#يجوز الجمع بين المضموم والمغشوح) وةالأفصح أن يضما مسا أو 
يشتيحا معا»ة أه 

فائدة: تاب (شمس العلوم) ناقص من أله مع من #ج زعا الأول والشان» وقد رته «مؤافه» عل «حروف 
المعجم»» وجعل لكل حرف من حروف المعجم اکتاباًٴ ثم جعل له» ولكل حرف معه من حروف المعجم «باباة. 
ثم جعل كل باب من تلك الأبواب «شطرين»» أحد ما للأسماء والآخر للأفعال؛ مقدماً «الأصلي» على «المزيد» 
مبتدثاً في أول کل كتاب بالمضاعف؛ جاعلا لكل كلمة من الأسماء والأفعال وزناً ومثالاء مرتباً الكلمات في کل وزن» 
ومشيراً إلى حرفها الأخير. ول يخير ولده في (المختصر) ترتيبه ووضعہ وإنما حذف مته کل ماهو خارج عن موضوع 
اللغة مما كان یذکرہ والدہ استطرادا. انظر: (کشف الظنون): (ص/ 1061) ؟ (البحث اللغوي عند العرب) للدكتور 
(أجمد مختار عبد الحميد عمرة: (1/ 2 28ءوما بعدها)؛ (مجلة المنار) محمد رشيد رضا٤:‏ (ت: 13354ه): 
(21/ 109)؛ (العواصم والقواصم) لاہن الوزيرة؛ تحقيق: (شعیب الأرناؤوط): (2/ 166)) طبع (مؤسسة 
الرسالةک وكذا تحقیق (على بن محمد العمران»: (1/ 234 8ء طبع دار (عالم الفوائد)» ول محمد بن نشوان» 
مصنفات منها : (الفرق بین الضاد والظاء)ء كما في (الأعلام للزركلي) :123)ء وأبوه هو: #نشوان بن سعيد بن 
نشوان الیمنی؟؛ الحئیري: قال ۃالسیوطی؟ مترجما له: اپو سعیدء لفقي الْمَلامَةَ المعتزلي» النحْويء اللكَوِيٌ كذ 
ذكره «الخزرجي»» وَقَال: ٥‏ كَانَ أوحد أهل عصره وَأعلم أھل دھرہہ قَقِيها نبيلاء الما متفنناء ارفا بالنحو واللغة 
َالأشُول وَلمرُوع والأنساب والتواريخ وَسَائِر فنون الأكّب» اعرا فصيحا بليغا مفڑھا ,صف : (شمس اللوم في 
اللّمّه)ء تَمَانة أجرّاء ٤ا‏ ومن آثاره أيضا: (القصيدة الحميرية)ء و(الحور العين)» و(خلاصة السيرة الجامعة لعجائب 
أخمار الملوك التابعة) و(التذكرة فى أحکام الجواهر والأعراض).انظر: (بغیة الوعاة فى طبقات اللغویین والتحاة): = 





## هذا هو المعتصد عند أهل المسیرہ وآئے بُمث على رأس الأريعين؛ أي: عند 
كمالهاء وقيل: أربعين سنة وأربعين یوما وقيل: [و]! 'عشرة أيام» وقیل:وشھرین؛ 
وهذه [الث5ة1 الأقوال ضعیفة مقابلة للقول المختاد©©. 





-(312/2) لاجلال الدين السیوطی)؛ (معجم المؤلفين) لاعمر كحالة الدمشق»: (13/ 86): وقال 
(الفيرو زآبادي:: کان عالما باللغة والفراض؛ وصنف في اللغة كتابا حافلا في #ثمانية أسفار» سماه (شمس العلوم 
وشفاء كلام العرب من الكلوم)» سلك فيه مسلكا غريباء يذكر الكلمة من اللغة فإن كان لها نفع من الطب ذشر؛ 
وجاء ولدہ واختصره في ١جزأين؟‏ وسماہ: (ضياء الحلوم).مات في حدود (ثمانين وخمسمائة)#اه. انظر: (البلغة في 
تراجم أئمة النحو واللغة): (ص:303) ل«مجد الدين أبي طاهر محمد الفیروزآبادي) (ت: 817ه»). ونقل كلام 
«الفيروزآبادي» بنصه» «أحمدٌ بن حجر الھیتمي؟ الفقيه: (ت: 974ه) في (الفتاوى الحديثية): (ص:59) دون أن 
ينسيه إليه. 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 1 والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم 
المبعوث لسائر الأمم وَعَلَی آله وَأُضْحَابه وَأرْوَاجِوِ وَدرييهِ وم فصل الأمم"اه. 

(2) قال التتاتي في (جواهر الدرر): (130/1):"(المبعوث): نعت أخص مما قبله ثم بين عموم رسالته بقوله: 
(لسائر)؛ أي: لجمیع الأمم من الجن والإنس من حين بعثه» وعمره أربعون عاما علي المختارء ..."اه کلام 
التتائی ‏ رحمه الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)؛ وقد خلت منه (نسخة: أ), 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(5) ووص فا هذا القسول (البلقيني4» وتلميذه :ابن حجرا في (فتح الياري): (9/ ص4) والالوسي» 
في (تفسیرہ): (111/13)) وغيرهم بأنه: #المشهور»؛ وقال «الشووي» في (شرحہ على صحيح مسلم): (15/ 
9 : «الصواب آله صَلَى الله عَلَيِْ وآله وسلّم بعث على «رأس الأربعين سنة»؛ هذا هو «المشهور» الذي أطبق 
عليه العلماء.اهه وقال السهيلي؟ في (الروض الأنف): (1/ 161): (إنه «المسحيح» عند أهل السير والعلم 
بالأئرہ. وقال اہن قيم الجوزية» في (زاد المعاد): (1/ 82): «بعثه الله تعالى على «رآس الأربعين» وهي اسن 
الكمالةاه.. 

قلتُ: دليله حديث «أَنّس بن مَالِكِ» - رضي الله عن - موقوفا عليه عند «البخاري» في (صحيحه): (3548): 
(5900) قال: ١‏ به الله عَلَى راس ارعن سَ٤‏ وعند «البخاري» أيضا: (3547)ء (3851) من حديث لابن 


ا 5 


ار ل ا قر ق + یہ ہو کے ےہ .لم 0# ر جلا سي کا سر کے ع 
غبامن,» - رضي الله عَنْهْمَا - مو قوفا عليه » قَال: «أنُزل عَلَى رشول الله صلی الله عليه وَسَلم وهر اه 





٭٭ أي: استقلالاء كما هو ظاهر كلامه. وكما یظھر مسن زالشسفع' اوصرح بذلك 
الووي. 





َأَرْبَعِينَ...؟.وفي 9سنہا صل الله عليه وآله وسلم لسُابُعث أقوال: «أربعون سنة؟ وهذا هو #المشهور بین 
الجمهور من أهل السيرء والعلم بالأثر».كما قال اہن اسحق٤ء‏ وقيل: ب١زيادة‏ يوم». وقیل: ب«زيادة عشرة 
أياماء وقيل: بساازيادة شهرين؟؛ وقيل: ب«زيادة سنتين»» وهو (شاذ؟» وأكثر منه «شذوذا» ما فیسل إنه بازيادة 
ثلاث سئين»؛ وما قيل إنه ب#زيادة هس سنين»» وقال المحافظ «العراقي»: (ت: 806ه) في (ألفية السيرة 
النبویة): المسماة (الدرر السنية الزكية): < 

حسی إذا مسا بَلَےغ الرسسولٌ وچ الأربسعصسين؛ چُسساء جبريسل 

وم بفساربے_ ا تُختلي ٭٭٭ فجاء بالوحسي من عضو اللي 

في يومالاثنين. وكانتَدْخَلَث ٭٭٭ منْشهرمولدئمانْإنْتيستك 
انظر: (سبل الهدى والرشادہ في سيرة حير العباد) ل محمد بن يوسف الصالحي الشامي»: (ت: 942ه): 
(2/ 225) (إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون) لدبي الفرج علي الحلبي»: (ت: 1044ه): 
(2220). 
(1) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 11):"...والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبعوث 
لسائر الأمم وَعَلَى آلو وَأْصْحَابه وَأرْوَاجو ودره وميه فصل الأمم"اه. 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 135):" (وعلى آله): عطف على محمد؛ فتجوز المسلاة عليهم تبعاء وفي 
جوازها ومدمها وكراهتها على غير النبي صل الله عليه وسلم خلاف» انظره في (الشفا)"اه کلام التتائي - رمے الله 
تعالى - 
(3) (الشفا بتعریف حقوق المصطفی)ء أو: (الشفا في شمائل صاحب الاصطفا صلی الله عليه وسلم)» للقاضي 
«عياض بن موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي» الأندلسي» ثم السبتي» المالکي؛ أبو الفضلء عالم المضرب؛ 
وإمام أهل الحديث في وقتہ وأعرف الناس بعلومهء وبالنحو واللغڈ وکلام العرب وأنسابهم وأيامهم» ولد بمسبته 
سنة: (426 ه)ء وقد ولي قضاءهاء ثم قضاء غرناطةء أصله من الأئدلس: ثم انتقل آخر أجداده إلى #مدينة ضاس٤‏ 
ثم من #فاس؟ إلى #سبته»» کان إمامًا حافظًا محدثًا فقيهًا متبحرّاء ل يأخذ العلم في الصغر لكنه جد في طبه حتى 
بلغ شيو خه (المائة4» من تصانیفه: (الشْفًا ہتعریف حقوق الْمُضطفى))» وهو أشهرهاء و (إكمال المعلم في شرح 
صحيح مسلم)؛ و(مشارق الأنوار على صحاح الآثار)؛ و (الإلماع إلى معرفة أصول الروایة وتقييد السماع)؛ 
و(الاعلام بحدود قواعد الإسلام)؛ و(ترئيب المدارك وتقریب المسالك فى ذكر فقهاء مذعب مالك) وله 





= (الغنية) وهو فھرست شیوخہ وله (شعر راثق)» توفي بمراكش» سنة (544ه).وقد ألف العلامة (أہو العباس 
المقري» التلمساني (ت: 1041ه) كتايا حافلا أسماة: (از هار الرياض في أخبار القاضي عياض)؛ و ينظر في تر ته 
أيضا: (ختم كتاب الشفا لابن ناصر الدين) (ت: 842ھ): (ص:31)؛ (نسيم الرياض شرح شفاء القاضي عياض): 
)7 3)؛ (الدییاج المذهب): (2/ 46--51)؛ (بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس): (ص: 437)؛ 
(تہذیب الأسماء واللغات): (2/ 43 )؛ (وفيات الأعيان): (3/ 483)؛ (الإحاطة في أخبار غرناطة): (4/ 222)؛ 
(سير أعلام النبلاء): (15/ 49). 

(3) مقصوده ہ۔_(س)ء الشيخ ۶سام السنهرري»» وقد تقدمت ترجمته. 

(2) عقد القاضي «عياضر» في (شفاءم): (ص: 118)؛ فصلا بعنو ان:(الاختلاف فِي الصَّلاةٍ عَلّى َير الي صلی 
الله عَلَيْهِ وَسَلَْمَ وَسَاژر الأنبياءِ عَلَيْهُمٌ السَلَامُ)» وقال فيه :عَم تمل ايم متفقون على جواز الصلاة على «النبي 
صل الله عليه وسلم'. وَرُوِيَ عَنِ «ابْنٍ عَبّاس؟ أَنّه: ١لا‏ تَجُورٌ الصلاة على غير (النبي صل الله عليه وَسَلْمَء وَرُوِيَّ 
عَنْهُ: لا تبني الصااة عَلَى أحد ِا هالنييينَ». وقال اسفْيَانُ: يُكْرَهُ أن يصلَى إلاعل «نبي»» ووجدذت بِحَط 
عض يوحي 1:4 مَذّْهَبُ «مالك؛ آله لا يجوز نَيُصَلَّى عَلَى اَل من اليا سوق محمد صلی الله عَلَيْهِ 
وسل وَهَذَا غَيْرَ مَعْرُوفٍ مِنْ «مَذهّبوا. وَقَذ قَال «مالك» في (المبسوط) لا یحبی ہن اسحق٤:‏ أكْرَة الصَادةّ 
عَلَى غير (الييَاوء, وما ينغي لنا أن نتعدی ما آمرنا به ».قال ایی بر يَحْيَى1: ولت آذ بِقَوْلِه ولا تاس 
بالصّلاةٍ عَلَى «الأثرياءِ كلهم وَعَلَى غَيرصِمْ ٤٤ء‏ واحتج بساحدیث ابن عمر»؛ وہما جاء من حَدِیثِ تَمْلِيم الي 
صلی الله عليه وَسَلُمالصّلاه عليه - رفيو - ١‏ وَعَلَى أَزوَاچو وَعَلَى آلهِ». وقد وجدت معلقا عن «أبي مرا 
الْقَايِىٌ٤:!‏ روي عَن ابن باس رضي الله عَنْهُمًا- کَرَامَة الصّلاۃ على غير (النبیٰ صل الله عله وَمَلمَ ۹ 
:د ويو تقُول وَلم كن عمل فيما مَضَى ».وقد رَرَى َد الرَزَاق؛ عَنْ «أبي مُرَيْرَة» - رَضِيَ الله عله - قال: 
قا سول اللو صَلَى اللّهُعَلَيْهِ وَسَلَّم: ١صَلُوا‏ عَلَى نيا الله وَرْ له ل اللَ بهم كما بککیی...؛ 
قَالُوا:ہوَالأَمَانیڈ عن ابن عباس ا انتهى کلام القاضي «عيأض؛ في (الشفا). فلتٌ: حديث (صلوا على أنبياء الله 
ورسله...)» أورده (الألباني؛ في (السلسلة الصحيحة. برقم: (42963 (1124/6)ء وحکم عليه پسلالکُسن في 
(صحیح الجامع)ء برقم: (3782). 

(3) قال «خليل» نی (المختصر): د وَعَلَّى آله وَأَصْحَايد وواه وَدْرَييِهِ َم شل الأمم . قال «الخرشي» شارحا 
١:‏ هَذًا طف عَلَى مُحَمّدِ جریا عَلَى جواز الصّلَاةٍ عَلَى غَیْر لاء اء وَأَمَا افلا فيل : جلاف الأولی .... 
؛» قال «العدوي؟ في (حاشیتہ على الخرشي): (1/ 28/ فكر): 9( قَوْلَه جریا عَلَى جَوَا) أي جریا عَلَى الْقَوْلٍ بِجوَازِ 
الصّلا مقاب ك كما ُيده آضل لو ابر فَْلان: ول بالْمَنوء وقول بالْكرَامَةء وهي عبَارة الخ الم 
فَتَقَلَهَا «الشَارِحُ» بِالْحَرْفِ تُعّبَانَلَهُ عَدَمْ صتا فْرَادَ على َایش اة يند قَوْلِه: «يمّاه: هرآ 
انتفلالا...إلخ» ابق :کی جوارہء فلم يرا مع أنّها مو ب الْحِلَافٍ» وَمَعَ أذ «الصَّوَابَ» کنا في اة 
رخ تت)[يقصد: الزماصي] أنْهُ: دلا جلاف في جَواز الصّلَاة عَلَى عَيْر اياي تا الخاد ف ِنَمَامُرَ الال 
٥مھ‏ وقال ڈالنووی؟ فى (الأذكار)» (ص :138): ١‏ أجمعو! عل الصلاة على نيا دمح صل الله عليه وسلے۔ 





حاشیة (لعلامة لمحتن صطفی (لرماصي" على "وش ررر" لاتتائر 


٭٭ هذا مختار ال زخشسري ومن تبعه: أن فاعلا يُجمع على آفعال» كشاهد وأشہاں 
وتابع وأتباعء خلافا لسن مع ذلك» قائلا:"الحق أن فاعلا لم يبت رو۵ على أفعال» 


. وو 3 
وأن أصحابا جمع ےجا تخفیف صاحب''' ٤‏ 





=وكذلك أجع من يُحتلّ به على جرازها واستحبابها على سائر «الأنبياء؛» و#الملائكة» استقلالاً.وأما غر «الأنبياء»: 
ف«الجمهور» على أنه لا يُصلَى عليهم ابتداء فلا يقال: «أبو بكر صلى الله عليه وسلم». واختّلف في هذا المنع؛ فقال 
ابعض أصحابنا»: اهو حرام؟ء وقال «أكثرهم»: «مكروه كراهة تنزیہاء وذهب اکثیر منهم؛ إلى أنه اخلاف الْأوّلَى) 
ولیس مكروهاً»؛ والصحيحٌ الذي عليه #الأكثرون» أنه «مكروه كراهة تنزيهة؛ لأنه شعار «أهل البدخ؟ء وقد تُھینا عسن 
شعارهم» وۃالمکروہ هو: (ما ورد فيه ني مقصودة. قال #أصحابناة :#والمعتمد في ذلك أن «الصّلاةً؛ صارت 
مخصوصة في السان السلف؛ بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» كما أن قولنا: تعر وجل؟ مخصوصٌ با 
سبحانه وتعاق» فكما لا يُقال:«محمد عر وجلٌ» - وإن كان عزيزاً جلیلاً- لايقال: «أبوبكر أو علع صل اللہ عليه 
وسلم؛: وإن کان معناه صحيحاً. واتفقوا على جواز جعل غير #الأنبياء» تبعاً نهم في #الصلاة»: فيقال: «اللّهمَ صل 
عل محمد وعلى آل محمدہ وأصحاہہ وأزواجه وذريتهء وأنباعه؛؛ للأحاديث الصحيحة في ذلك» وقد أمرنا به في 
دالتشهد»» ول بزل «السلقفُ» عليه خارج الصلاة أيضاً ٤اه‏ 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 11):"...وَعَلی آلو وأضحاہو وَأزوَاجو وَدُرَيِيَهِ و وأو فل 
الأمم"اه. 

(2) قال النتائي في (جواهر الدرر): (142/1411):'وعل (اصحابہ): : جمع صاحب وهو من اجتمع مؤمنا 
بمحمد صل الله عليه وسلم ومات كذلك وإن م تطل صحبتہ: ولو لم يرو عنه شيئا على الصحيح وقول 
المحدثين» وقيل: من طالت صحبته وجالسته على طريق التب وهو الراجح عند الأصوليين» قاله النو 
وخرج بقولهم: (ومات كذلك): من مات مرتدا كابن الأخطل"اه كلام التتائی -- رمه الله تعالی - 
(3) في (حاشية «العدوي؟ على شرح كفاية الطائب الرباني): : أن الذي منع ذلك هو ۶ابن عبد المح »؛ فقد قال «العدوي» 
(116/1): 2 51ول َع صَاجب] ره ان عب الْحَق؛ با حال أن أضکاا جَمْم لِصَحْبٍ؛ رقع لاف فيه 
هَل مُرَ(اَيٰ: صَحْبٌ) دجم لِصَاحِب و بِمَعْت : : الضٌحابیء أو اش ججنم؛ له قَولان: الْأول: حمس والشانی: 
سوه وَلَيّسَ؛ أَيْ: أضْحَابُ ما اجب لان ال آغ پٹ َة على فال گا كر «الْجَوْهَرِيٌ؛ 
وَغَيْرُهُ اه وقال «الخرشي»: : وَالْاَضْحَابُ جَمْعٌ صاجب بِمَعْنَى الصّحَابي كما عند «الأخْفش» وو جرم 
الْجَوْمَريٌ» وکال «سيوَيُه»: :ام جنع إصاجب.. .ونا لبجل جنا لصاجب؛ لأ َل لاجم على عل 
كَمَ هَل «الْجَوْمَرِئٌُ» اه وقال «العدوي» في (حاشيته على الخرشي): (28/1): َو گا عند «الأخقش ١)»‏ 

في ائ ید ال أ الخد » قول إِن صَحبَ جَممٌ صاجب . .ریه جوع جور فيه تماما کم يد 








= الجوهري» دَلك؛ بل إِنّمَا قَالَ: PIE‏ ج تزع تاره لص نيشر و جزم 


سیت ...رة وَقَال اصيبوية» اسم ولاج ي : إن اصحَات اشم جني لصاحب الْتَقول عَنْ 

یکنو آذ اشڪاب نا کاڈ مع بے 31 ليع على اکا عل بصایب واضکاب توف 
«الرّمَخْشَرِي؛ وَدالرَضِيٌ». تر کڈ دید اقل ےت ەترە روا وين »كلل کا 
حاب جنع صخ بالشُکُوو اشم مم ؟ آی: عاج آزپالگٹر محفت ماج مااي ن عَم صف 
(وتاب یسیو ال أ اراح أ حاب جنع صایب لامع كيك ؛ اب رفال 
الدردیر:فوَأَصَحَابه) جَمْمٌ لِصَاجب جب عَلَى الصٌحیح؛ لن قاعلا ية جع على َال نة سونو عَلی الرير 
ولاش اف وقال #الدسوقي» في (حاشیتہ عل الدردير): (1/ 16): 9 (قوله: عند ایوہ سويد عى اير لح 
أي: جلاف لِم قال: إن أَصْحَابٌ اش + نع لِصّاجب عند بويا وَجَُم اڈ اقش وَالْسَاصِل أن التحرير 
ا ون و لئ بایان لی ا اشخب جن صاجب وا ايلا جت مم عَلَى أفعال» وَالْخِلَاف هما نما 
هو في صَخب:قََه ام جنع لصَاجب عند يويد لیم رمم هع دالاس کا گر َا اه وقال ‏ ابو 
العباس القرطبي» في (المفهم لما أشكل من تلخیص كتاب مسلم): ١‏ والأصحاب: جع صخب قرخ وأفراخ؛ قاله 
(الجوهري»» وقال غيره:أصحابٌ - عند اسيبويهة - :جم صاحب كشاهِلٍ وأشهاد ولیس جممٌ صَحْب؛ أن ماه لا 
تجمع على أفعالء إلا في ألفاظ معدودة» وليس هذا منها » اه وقال «اللخفاجي» (ت: 1069ه) في (حاشيته على 
البیضاوي) الْمُسَمّاة: (عِنَايةٌ القَاضِى وكِفَاية اازٌاضٍی عَلَى تفسير البَقَاوي): (2/ 142): ١‏ وهو (يقصد كلمة: 
أصحاب) إِمّا جمع صاحب على خلاف القیاس؛ أو مع صحب» الذي موجمع صاحب؛ أو مشففة» اهف وقال 
«السيوطي» في (حاشيته على تفسير البيضاوي)ء المسماة ب(نواهد الأبكسار وشوارد الأفكار): (3/ 109): 9 قال 
الشیخ «سعد الدین) (يعني: التفتازاني ت:791ہ):3الجمھور على أنه ل يثبت جمع فاعل على أفعال» وأن أصحاب جع 
صحب بالسكون أو صَحِبٌ بالکس مخفف صاحب ر بحلف الالف» اه وكذا قال «الإيجي» الشافعي (ت: 
5ه) في (تفسيره): (4/ 22) قال: «والجمهور على أن فاعلا لا يجمع على أفعال؟ء وقال «الألوسي» في (تفسیرہ): 
(2/ 3:)375 وبعض أهل العربية أثبته[أي: أثبت ت أن أفعالا جمع لفاعمل] وجعله نادرا » اه وقال «الطحطاوي» 
الحنفی؛ (ت 1231ھ) في (حاشيته على مراقي الفلاح): (/,12) : ١‏ وقوله: #وأصحابه» جع صاحب؟ ہمعنی: 
صحابي؛ لأن فاعلا يجمع على أفعال» صرح به «سيبويه»أومثله بصاحب وأصحاب وارتضاہ «الزمخشري» 
و«الرضي» و آبو حيان» »» وقال «الرازي» في (تفسيره): (19/ 30): ٠١‏ مل َر ال يُجْمَعْعَلَى أفْعَالٍ كَصَاحِبٍ 
وَأَصْحَابٍ ».وقال «أبو جعفر النحاس۸ء (ت: 338ھ في ((عراب القرآن): (5/ 47):  :‏ أُضْحابٌ جمع صاحب على 
حذف الزائد؛ لان أفعالا لیس يجمع فاعل بغير حذف: وأفعال جع #ثمانية أمثلة» لیس منها فاعل ولا فٗل ١‏ اه 
وقال امكي بن بي طالب»(ت: 437ه) في (مشکل إعراب القرآن): (2/ 773): « أَصْحَاب جع صَاحب على حذف 
زامن صَاحبه گا مع لصحب» مثل :كتف وأكتاف". 


ماشية العلامة: المحقن لعزامة. الدجقن "مصطفی سس على " “هواشر رر“ للتتاثي 





دایٰ: : تابعاً ا أيْ: 08 به وَبْخْتَمَل ان الْجْوَادَ: عَلَى طريقَة | شتراط ذلك في التبع؛ لن 
التابعي : مَنْ طالب صُحتۓے رَمُجالتتے]! 0 للصحابسي كما صرح به 
انخلسسي7© وغیرہہ وإن ناقشه في ذلك ابن آي شریف(ء 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقد خلت مله (نسخة: أ). 
(2) «جلال الدين المحل؟ء هو: #محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم» المحلي» الشاقعي» ولد بمصر سنة (791 
ه)» واشتغل وبرع في الفنون» فقها وكلاماء وأصولاًء ونحوأء ومنطا وغيرهاء وقال تلميذه #السخاوي»: 2... 
وكان إماماً علامة محتقاً نظاراً مفرط الذكاء» صحيح الذهن ...٤ء‏ وعرّفه ١ابن‏ العماد» ب«تفتازاني الصرب٤ء‏ وكان 
سرحمہ الله- - عل درجة من الصلام والوري آمراًبالمعروفه ناهياً عن المنکر لا تأخذه في الحق لومةٌ لانم و الف 
كتباً كثيرة غاية في التحرير والاختصار والتنقيح» وسلامة العبارة» وحسن المزج منها: : (شرح جمع الجوامع)؛ (شرح 
الورقات)؛ ( شرح المنهاج للنووي)؟ (القسم الثاني من تفسير الجلالين)ء فقد فسر (القرآن العظیم) من أول (سورة 
الكهف) الى آخر (سورة التاس)ء ثم رجع إلى أوله ففسر (الفاتحة)ء ويعد أن أتمها اخترمته المنیة فلم يقر مابعدهاء 
وأكمله دالجلال السبوطي) من (البقرة) إلى آخر (الإسراء)» بنفس الطريقة ونفس النشّس. توفي فالمحإغ) في أول يوم 
من سنة (864 ه). يُنظَّرٌ: (طبقات المفسرين) للتداودي» (2/ 84)» و(شذرات الذهب) لابن العماد»؛ 
(الأعلام) للزركلي: (5/ 33 3)؛ (التفسير والمفسرون) للدكتور لالذهبي» (ت: 1398ه). 
قلتٌ: : نص كلام الجلال المحلّي الذي عناه العلامة الزماصي تجدہ في شرح المحلي لجمع الجوامع: (2/ 198ء 
مع حاشية العطار) حيث قال شارحا قول صاحب الجمع: :(بخِلاف التاروي مع الصَّحَابِيُ) قال المحي: و وهو 
صا صاجبة قلا يكي في صِذقي اشم التَاِيعَلَى الشخْص اجام لصحن ین بر ةاجتا ب نکر 
عزف في الصخيق» إن قیل: کی كالول وَالْترقٌ أن الا ماع بالْمُضْطْقَى - صلی الله عَليه وَسَلمَ - يتر ِن 
لور الَأ ,: بي أضعاف ابره الجاع الطوبل بالصّحَايي َب من الأخبار قالأغرابي الجأ بِمُجَرّدِ مَايَجْتَوِمٌ 
بالْمُضْطْقَى - صَلَى الله عَليه وَسَلمَ - ¬ ؤمتا نطق بِالحِكمَة پر رة طَلْعَيهِ - صَلَّى الله عليه وَسَلّمَ -أه.. 
(3) (ابن أبي شریف)؛ هو: محمد بن محمد بن أبي بكر بن علي بن أبي شريف المقدسيء ابو المعاليه كمال الدین 
ابن الأمير ناصر الدين: عالم بالأصول» من «فقهاء الشافعية». من أهل قبیت المقدس»» مو لداووفاة. نعته «أبن 
العماد» بالإمام» شيخ الإسلام» ملك العلماء الأعلام. . درّس وأفتى ببلده وہمصر وبْعَذُ من تلامذة الحافظ اہن 
حجر العسقلاني . من تصانيفه» (الدرر اللوامع بتحرير جمع الجوامسع) في أصول الفقه» وحاشيته هذه الدرر 
اللوامع» حققت في #رسالتي ماجستيرافي «جامعة الإمام محمد بن سعودہ: وله أيضا (صوب الغمامة في إرسال 
العمامةاء و (حاشية على تزهة النظر شرح نحبة الفکر) لشيخه قابن حجر»» وهي (حاشية) ثھبة مهمة فيها فوائد كثيرة» 
وقد استقى بعضها من تقريرات ابن حجر» نفسه حینما کان يقرأ عليه (النزهة)» وبعضها الآخر ظهر له حين 
إقرأئه هو لهاء كما نبّه على ذلك في (مقدمة حاشیتہ). يُنظر: (الأعلام) للزركلي: (7/ 53)؛ (نخبة الفكر دراسة عٹھا 
وعن مٹھجھا) للمحدث (إبراهيم بن محمد نور سیف». 
ونص کلام #ابن أبى شریف٤‏ الذي عناه #الرَّ ماصى» نقله #العطّار» في (حاشيته على سرح المحل على جمد 


تر المؤلف 
وشیخ[أ/ 4/]]الإسلام' بعدم اشتراط ذلك فيه كالصحابي. 





=الجوامع): (2/ 198)» قال «العطّادُ» : « ال دالْكَمَالُه: هَذَا هُوَ الذي اله «الْخَطيب الْبَعْدَادِي» (یعنی: أنه 
يشرط في التابعي طول ملازمته للصحابيٌ)؛ وَلكن الذي عَلَيه الْعَمل عِنْدَ «أكْثَر ال الْحَدِيثِ» وَرَجْحَهُ دان 
الصلاح»؛ ويه «النوروي» وَهالْعِرَاقَيٌ) في (ألْفِيتِه) هو قول «الْحَاكِم؟ نه يفي فيه أن يَسْمَعَ مِنْ ٦الصّعَابيٰ؛‏ أو 
يَلْقَاهُ. » اه. والظاهر أن «العطّار ٢‏ تقل كلام ابن أبي شريف» من (شرح) هذا الأخيير على (جمع الجوامع) 
المسمّى: (الدرر اللُوامع)» ولا تطوله يدي الآن. 
فائدة: قال زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف المناوي القاهري (ت: 1031ه) في (اليواقيت والدرر في 
شرح نخبة ابن حجر): (2/ 217: 218):"وَقَالَ الْكَمَال ابن أبي شريف»: قَوْله تحاص بلي أي فَإِنّهُ لا يشترط 
في «التَابِِي) أن يكون وَقت تحمله عَن الصّحَابِيٌ مُؤمناء بل لو كان كَاهِرَا ثم اسلم بعد موت الصّحَابي وروی 
سمیناہ تابعيا وقبلناه. الُتهى". 
قال المناوي: وعَلى هذا قلا شْتّرط في الْتَابعي طول ملازمته للصحابي بل هو كالصحابي. وَمَدَامُوَالْمُخْتَار 
لي عَلَيْه الْحَاكِم وَغَيره خلاقًا لمن اشترط في التَابقَ طول الْمُلَازْمَةء أو صحة السماع أو الدّمْييز. كَمَا فِي 
الصَّحَابي . وَامَارَ اْمُؤلف (يعني: ابن حجر) هذا القَوْل لقَوْل ابن الصَلاح: إِنّه الأقوّب. وقول التَوَوِي في " 
التقريب ": إِنّهِ الأظهر. وقول الْعِرَاتِيَ: عَليْهِ عمل الأكثر. 
كين الْأصَح - كما ذهب الْخَطِيب - في أنه یشترط في التَّابِيَ طول الْمُكَازْمّة للصحابي» أو سَمَاعه من وَل يَكْفِي 
مُجَرّد اللقي يخالاف الصَّحَابِيَ مَمَ اللٍَّي شرف منزلَة الْمُصْطَفَى؟ فالا جتماع به يُؤثر من الثور القلبي أَضْعَاف ما 
يؤثره الجاع الطُویل بالصحابي وَخَيره. اه. ظ 
قال الحافظ أبو الفضل زين الدین عبد الرحيم بن الحسين العراقي الأثريٌ (ت: 806ه) في (ألفيته) المسماة 
(التبصرة والتذكرة) في مَعْرِقَةُ التَابِعِينَ 

والتٌابعٌاللأقِ يي لِمَنْ قدصا ٭٭٭* وَللخَطِيسسب حَسدهُ أنْيَضَْبَا 
وفال في (شرحہ) لها: (2/ 160) :وقد أشارّ الت - صَلَى الل عَلَیْه وَسَلُمَ - إلى الصحابة والشابعينَ بقوله طُوبی 
لمن رآني وآمَنَّ بي» وطوبى لمَنْ رأى مَنْ رآنی ... الحدیث: فاكتفى فيهما بمجرد الرؤية. اه. 
قلتٌ: في (السلسلة الصحيحة)» برقم: (1254) مرفوعا: (طوبى لمن رآني وطوبی لسن رأى من رآني ولمن رأي 
من رآی من رآني وآمن بی؟, 
)1( يعني : الشيخ 7زکرپا الأنصاري», وهو: (زكريا بن محمد بن أجل بن زكريا» الأنصاري» الستيكي» المصري» 
الشافعي؛ أبو يحبى» لقب بقاضي القضاة؛ (یعنی: في عصرہ). وبشیخ الرسلام» المفسرء من (-حفاظ الحديث». 
ولد في (ستيكة (بشرقية مصر) سنة (823 ها وقيل: (824 ه )؛ وقیل: (826 ه)ء وتعلم في «القاهرة»: أخذ عن 
الحافظ «ابن حجراء و«الجلال المحلي»» وغيرهما من أعيان عصره؛ وكف بصرہ سنة: (906ه) نشأ فقیرا معدماء 
وتوفي سنة (926 ه)ء وقيل: (25 9 ه)» بعد عمر بلح المئة عام أو جاز بقليل» قال عنه «ابن حجر الهيتمي»: 
ہ أجل من وقع عليه بصري من العلماء العاملين والأئمة الوارثين .٤‏ له تصسانيف كثيرة؛ منها (فتح الرحن) في 
التفسيرء و (تصفة البارى على صحیح البخارى ۹)ە و (فتح الجليا , ) تعليق عل (تفسير البیضصساوی)ء و (شومم- 





٭٭ ظاهره أن (الأصحاب) [ب/4اب] عُطِفَ على (الآل) عطف عام على خاص» 
وليس كذلك؛ إذ بينهما عمسوم وخصسوص مسن وجسه» يجتمعان في علي» وجعفر» 
ونحوهماء وینفرد «الآل» بدون «الصحابي؟ فيمن بعد النبي صسلى الله عليسه وسسلم من 
ذريته» وَأمًا انفراد «الصحابي» عن «الآل» فظاهر» كعمر“ 


-إيساغوجي) في المنطق» و (شرح ألفية العراقي) في مصطلح الحصديث؛ و (شرح شلور الذهب) في النحوءو 
(الدقائق المحكمة في شرح المقدمة الجزرية )ء و (فتح العلام بشرح الإعلام بأحاديث الأحكام)ء و (تنقیح تحرير 
اللباب) فقهء و (لبّ الأصول) اختصره من (مع الجوامع)ء و شرحه في (غاية الوصول) و(أسنى المطالب في 
شرح روض الطالب»» و (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية)...الخ. انظر (الأعلام) للزركلي (3/ 46). 

وکلام شيخ الإسلام 2زکریا الأنصاري؟ الذي عناه العلامة (الرّماصي» تجده في كتابه (غاية الوصول في شرح لب 
الأصول): (ص: 109) قال «شيخ الإسلام الأنصاري»: 9 (كالتابعي معه) أي مع «الصحابي» فيكفي في صدق 
اسم (التابعي» على الشخص اجتماعه مؤمنا بالصحابي في حياته؛ وهذا ما رجحه لابن الصلاح» والنووي» 
وغيرهما. وقيل لا يكفي ذلك من غير إطالة للاجتماع به ويه جزم #الأصل» تبعا للخطيب البغدادي» وفرق بأن 
الاجتماع بالنبي يؤثر من النور القلبي أضعاف ما يؤثره الاجتماع الطويل بالصحابي وغيره من الأخيار. ٤‏ اھ. 
فائدة: قال «زكريا الأنصاري» في مقدمة (غاية الوصول): « فهذا شرح لمختصري المسمی ب (لب الأصول) الذي 
اختصرت فيه (جمع اللجوامع) يبين حقائقه» ويوضح دقائقهء ویذلل من اللفظ صعابه ويكشف عن وجه المعاني 
نقابہ سالکا فيه غالبا عبارة شیخنا العلامة» المحقق الفهامة (الجلال المحلی) لسلاستها وحسن تأليقها...اه. 
(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 11):".. وَعَلَى آله ابه وَأَرْوَاجِه وَدُريئِه وَأَئیو فصل 
الأمم"اه. ) ۱ 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 142):"وعلى (أزواجه): عطف خاص على عامء عكس ما قبلهء وعلى 
(أمته): عطف عام على خاص...'اھ كلام التتائي - ر مہ الله تعالى - 

(3) «عمر الفاروق» - رضي الله عته -ء هو؛ عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبد العزی بن رياح بن قرط بن رزاح 
بن عدي بن كعب بن لؤي» «أمير المؤملین؟ء أبو حفص القرشي العدوي. أحد «العشرة المبشرین سن الجنة» 
استشهد في أواخر ذي الحجة (سنة: ثلاث وعشرين). وأمه: حنتمة بنت هشام المخزومیة أخت أبي جهل. أسلم 
في (السئة السادسة من النبوة) وله: (سبع وعشرون سنة). انظر: (الإصابة): (4/ 484)؛ (سير أعلام النبلاء): 
(راشدون: 71). 





مقرية الولف 


وأبي بی ولا يصح ماقاله «3©» أصلا. 





۴ يضم القاف» وسحبان بن وائل © بفتح السين. 





(3) «أبو بكر الصدیق) - رضي الله عنه - اخلیفة رسول الله صل الله عليه وسلم» و أحد «العشرة المبشرین 
بالجنة»: اسمه عبد الله - ويقال: عتیق- بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن 
كعب بن لؤي القرشي التيمي رضي الله عنه. انظر: (الإصابة): (4/ 144)؛ (سير أعلام النبلاء): (راشدون: (7)). 
(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 11):" والصلاة والسلام على محمد سيد العرب والعجم المبسوث 
لسائر الأمم وَعَلَى آله وَأْصْحَابهِ وَأرْوَاجِهِ ودرو وميه أفُضَل الأمم. 
وبعد:...''اھ.. ۱ 
(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 143/ 144/ 145):''(وبعد): ظرف مبني على الضم؛ لقطعه عن الإضاقة 
لفظا لا معنیء يؤتى به عند الانتقال من غرض إلى آخر» ولا يجوز الإتيان به أول الكلام» وهي: فصل الخطاب 
الذي آوتیە داوود عليه أفضل الصّلاة والسّلام: وهل هو أوّل من نطق بهاء أو قس بن ساعدة» أو کعب بن لؤي» أو 
سحبان بن وائلء أو بعرب بن قحطان» أقوال"اه كلام التتائي - رمه الله تععالى - 
(4) اسحبان بن وائل»» هو: رجل من وَائِل» فصیح العرب» كان لسناً بلیغاء یضرب بو المٹل في الان والفصاحة 
رَهَْالْقَائْل: 

لقدعلم لكي البانون آئنسی ا إذاتلت: (أمابعد) أي خطیی سپا 
و قال اعید الله بن سعيد؟ الحضرمي» الشحاري» ثم المراوعي» ثم المكي (ت: 1410ھص) في (متھی السؤل 
على وسائل الوصول إلى شمائل الرسول صل الله عليه وآله وسلم): (1/ 62): ١‏ وقيل: «سحبان وائل» (يعني: أول 
من نطق ب( أما بعد٤)‏ بالإضافة الذي كان في الجاهلية» لا #سحبان بن وائل» الذي كان في زمان امعاريية؛, 
خلافا لمن وهم فيه. نبه عليه «البلغيثي» عن ۸ابن التلمساني» في (حاشية الشفا). قال: ولا يدل قول #سحبان بن 


وائل؟: 
لقسد علے الحي اليانون أتني ٭٭٭ إذاقلست: (أتابس)) انی خطيها 
على أنه أوّل من قالها ٤‏ انٹتھی. 


وقال :مصطفى بن سعد؛ (ت: 3 هانفي (مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتھی): (1/  :)18‏ لين نة 
وي لِك ل «سخبان وَل ساط چّا. نحم َعَم بض الاس أن سخا اڑل من تلق بها في الشّمْر». 

وقال (القاري) في (شرح الشفا): (1/ 16): ٠‏ لکن هذا القول (يعني: القول بأن سحبان أول من قال: لأما بعد4) غير 
صحیح؛ لأن «النبى صل الله تعالى عليه وسلم» کان يقولها فى (خطبته)؛ وهو قيل, «سحبان؛ إجماعا؛ لأنه كان فى زم - 


عاشية (لعلامة. المعقن قق “مصطفی راصي على “جؤزشر ررر 


اللتنائي 








قال ابن التسار ۷ فى (حاشسیة اش نی ذكر سحبان بن وائل نظر؛ لأنه بعد 
ابي صل الله عليه وسلم إجماعاء في زمن معاوي ة» وثبت في (الصحيح): أن النبي 
صل الله عليه وسلم كان یقولھا في خطبه فكيف يكون سحبان أول من نطق بها"0. 


ويُعرب بن قحطان: بوزن يُكتب. 





=«معاوية»» وما أجيب عنه بأنه أول من قالها بعد (النبي صل الله تعالى عليه وسلم؛ في الإسلام لا يخفى بعدہ؛ لأني 
ما أظن أن «الصحابة» - رضي الله تعالى عنهم - كانوا يتركوتها في (خطبهم) بعد ما سمعوها منه صلل الله تعالى علیه 
وسلم» في (خطبتہ)ء والله أعلم ٤‏ أه. 

(1) (ابن التلمساني)» هو: «محمد بن علي بن أبي الشريف» ويُعرّفُ أيضا: ب (ابن أبي الشُرّف)» الحسني؛ 
التلمسانی (أبو عبد الله) فاضل: مغربي» من أهل القرن العاشر (كان حيا 918 هس)» من مصنفاته (شرح على 
الشفا)ء سمّاه (المنهل الأصفى)» وله (رحلة) إلى المشرق حاجاء وهناك عالم آخر يُعرف بةابن التلمساني» أيضاء 
وهو: شرف الدّينء أو محمد عبد الله بن يحبى بن كلع الفهري»: الشافعي المذهب» المحقق النظار الأصولي» 
ولد سنة:( 567ی)ء وتوفي سنة:( 644ه)» من تصائيفه: (شرحه للمعالمين: الْأُضُولِيّة والدينية) لَخر الدّين 
الرازي. ترجه تلميذه ہ «اللبلي؟: «آبو جعفر المالكي» (ت691 ها في (فهرسته): : (ص:23)) ویتظر؛ (هدية 
العارفين): (1/ 460 1 46)؛ (الأعلام) للزرکلی: (6/ 289). 

(2) واسمها:(المنهل الأصفى في شرح ما تمس الحاجة إليه من ألفاظ الشفا). 

(3) (مُعَاويةٌ بن أبي سُفْيانَ): صَخْر بن ڪڙب ابن اميه بن عبد مس بن عل کاب بن فصي بن | موي كلاب 
«خال المؤمنين»» خثه: اَم اومن ام حي رضي ال عو کاب اميه أي المي نه ملك الإشلام أو 

َي الحم الف وی اموي الم وأئ: هند بن غُمة. قیل:إِله ألم ك أبيْهِ وفك مُمْرَةٍ القَقَای وقي 
تحاف ين الحاق با صل الله عَلیو وا : - ين ایی لیخ قا طهر إضلؤئة بز اقم کشر 
(الإصابة):(6/ 120)؛ (سیر أعلام النبلاء): (3/ 120). 

رہ) قال «سليمان البجَيرَيي؟ (ت: 717 ه) في حاشيته المسماة : (تحفة الحببب على شرح الخطیب): 
 :)44 /1(‏ لکن اقول بأنَ اول م ن لم بها باه زی تر أن داي - صلی الله عب رسام - گان بول 
في (خطيو) وم :2 اسْحْبَانَ إجْمَاعًا؛ إذ اسَخبان گان في رَه م «مُعَاوِية 62 وَأَحِيبُ :پان لمر اد أو ل عَنْ قَالَهَا 
عد الي - صَلَى الله عليه وَسَلمَ - ووا ما الراب کرٹ على تھا لغ ضز م من اأضخابد دة وَلَامِنْ 
رم إلى ين »لل لاف کیک زا نكال شتافطوم على لان تاوبو في تخو گیگ 
َالَْوْلَى في الْجَوَاب آله اول مَنْ تَكَلَمَ بها في اشر عَقَولِه: 

َقَدْ عَلِمَ الْسٌَ الْيَمَاُوتَ نبي ... إا قلت آگا بعد أني يبا اه. 

(5) (بعرب بن قحطان)ء هو: يعرب بن قحطان بن عابر بن سالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح عليه السلام - على 
خعلاف - في نسب «قحطان»» وقال «السهيل» فى (الروض الأنف): (1/ 51): « وَقَالَ ابم هشّام؟: مر هو: = 





(بعة) وليس كذلك فيهما؛ لأنّ «بعد» ظرف من الظروف» [ال]©جارية في 
كلام العرب قديما و[ دیع »من حين نشأت اللغة» والما فصل الخطاب هو 
(أَمّا بعدف وهوأ لمختلّفٌ في أول من نطق به. 


قال الجوهري في (صحاحه) ا :”و قولهم: ۵ ما بَعْدهء هو فصل الخطاب"» انتهى. 
وقال في (القاموس)©:"وأمًا عد أي: بَعْدَ دُعائي لك وأُوّلْ مَنْ قال داوف عليه السلا 





يغرب ب قطان سمي ذلك لن رتا - ليه الشلام - قال له ١‏ نت أيمَن وَلَدَيْ ية » (يعني: 
ولدي)ء في حبر دكو. قال: دوَهُو اول مَنْ قال الْمَيض وَالرَجَرٌ وَھُو الَذِي أَجْلَى تبي حام لی باد الْمَغْربٍ بَمْدَ 
ان كَانُوا يدون الجزْيَة مِنْ وَلَدِ «قوطة بن يَافيٍ؟.... قَال: وهي ول جزْيَة وراج جذّث في بَنِي آَدَمٌ...٠‏ 
أهه وقال في (المصباح): ۷ یقال:< ‏ العرب العاربة» (قلت: وهم الخلص من العرب) وهم الذين تكلموا بلسان 
اليعرب بن فحطان؟ وهو اللسان القديم؛ وۂالعرب المستعربة»: هم الذين تکلموا بلسان #إسماعيل بن إبراهيم»» 
وهي «لغة الحجاز؛ وما والاها ؛ انتهى. 

قلتُ: وقد صح من حديث علي - رضي الله عنه - مرفوعا: (آوّل مَنْ فيي لِساهُ بالعرَية المُبيئّة اشماعِيلٌ وِمُو ابن 
أرْجَعٌ عَشْرَةٌ سَنَة) وهو في (صحيح الجامع): (2581)ء وفي (فيض القدير) للمناوي: قال ابن حجر(قلت: الظاهر 
أنه: الهيتمي):«وأفاد بهذا القید؛ أعني: «المبينة٤؛‏ أوليته في ذلك بحسب الزيادة والبیان: لا الأولية المطلقة وإلا 
فأول من تكلم بالعربية (جرھم؟ء وتعلمها هو من (جرعم؟؛ ثم ألهمه الله *العربية الفصيحة؛ المبينة» فنطق بهاء 
ويشهد له ما حكي أن «عربية إسماعيل» كانت أفصح من اعربیة يعرب بن قحطان» وبقايا میر) و(جرھمةء 
ويحتمل كون الأو لية مقيدة ب7إسماعيل» بالنسبة إلى ۷إخوتہ: من و لد «إبراهيم» اى قال الحافظ في (الفتح): 
(6/ 403):«وقي (الوشاح) لابمن دريد أول من نطق بالعربيسة ایصرب بن قحطان» تم إسماعيل». قال 
الحافظ:٠قُلْتٌ:‏ وَعَذَا لا واف مَنْ قال إن «الْعَرَبَ» كلها من ولد «إسْمَاعِيلَ) 4 اه. 

(1) فصل الخطاب» معناه:«الفصل بين الحق والباطل٤ء‏ وقيل:* لأنّها تَمْصِلٌ بَيْنَ الْمُقَدّمَاتِ وَالْمَقَاصِدِ وَالْخُطٌب 
َالْموَاعِظِ أو هر اله على الْمُدّعِي وَالْيَِينُعَلَى مَنْ نكر جِلافٌ ».انظر: (حاشية العدوي على الخرشي على 
خلیل): (1/ 22) (دليل الفالحين لطرق رياض الصالحین): (1/ 33) لاہن علان (ت: 1057ه). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): (وحايثاً). 

(4) ينظر: (الصحاح): (ج2/ ص :449). 

(5) ينظر: (القاموس): (ص268). 





عاشية ا(لملاعة. (لمجقن ”'مصطفقیٰ الرياصي” على 





أو عب 07 لوي پا انتھی. 


”وھ (ثررر" للتتائي 


وكذا کل من ذكر الخسلاف يذكره في «أما بعد لا فی8بعد٤؛‏ ولان ا سي 
الواقعة في خطبه صلی الله عليه وسلم وترجم بذلك البخاري*؛ فقال:«باب قول الرجل: أا 
بعد . وفبعدہ إلّما استعملها الأئمة نيابة عن «أما بعد» اختصارا؛ تارةً يقولون:«أما بعدة 
على الأصلء وتارة:«وبعد» بالواو» وتارة: «بعد» بدونہا ء وتارة يأتون بلفظ «هذا»؛ 
فيقولون:«هذا»» وتارة يقولون:«ولما كان كذا وكذا»» وكل ذلك نيابة عن «أما بعدا؛ كأنهم 


(3) (كعب بن لڙي)ء هو: #كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كناتة بن خزيمة بن مدركة ابسن 
لياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدئان ». وهذا هو (المتفق عليه4: وما بعد (عدنان٤‏ فقد اختلفت الروايات فيه؛ 
فقال «الأكثرون»: 2 عدئان بن آڏ بن أدد بن الهميسع بن يشجب بن نیت بن سلامان بن حمل بن قیدار بن إسماعيل 
أبن إبراهيم بن آزر بن ناحور ابن أشوع بن ارغو بن فالخ بن عابر بن شالخ» وهو هود- عليه السلام- بن آرفخشذ 
ابن سام بن نوح بن مالك بن متوشلخ بن آخنوخ وهو إدريس- عليه السلام- ابن يزه بسن مهليل سن قیدان بسن 
أنوش بن شيت بن آدم- عليه السلام-» ء وكان «النبي- صلی الله عليه وسلم- ٠‏ لا يتجاوز (عدنان؟؛ ويقول: 
9 كذب السابون بعده. ٤‏ اھ. هذا ما اعتمده ١ابن‏ العمرائي»: (ت: 580ھ) في (الإنباء في تاريخ الخلفاء): 
(1/ 44). 

قلٹ: آگا حدیث (كان إذا انتسب لم يجاوز في نسبته معد بن عدنان بن أدد ثم يمسك ویقول: كذب النسابون قال 
الله تعالى: شراب لكب کیا 4) فقد حكم عيه المحدّتُ الألباني بالوضع. يُنظر: (سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة وأثرها السیئ في الأمة): رقم:(111). 

(2)البخاري هو: أبوعبد الله مح بن [سْمَاعِيلَ بن لاریم ُن المُوْيْرَةِ بن بزوزبه وَقيل: بده الجعفي» 
مولاهم» البخاري» ولد سنة: (194ه)» شيخ الإسلام» إمام الحقاظ» النّاقد أمير المؤمنين في الحديث» الجامع 
بين علمي الرواية والدراية» ذو التصانيف الجلیلة كان يقول: أحفظ مائة ألف حديث صحیح ومائتي ألف 
حدیث غير صحیح 4» وشال الأئمة: «فقه البخاري في تراجم صحیحہ٤ء‏ وكتابه (الجامع المسند الصحیح 
المختصر من أمور رسول الله صلل الله عليه وسلم وستنه وأيامه) المعروف بصحيح البخاريء بعد اصح كتاب 
بعد کتاب الله عزوجل. توقي سنة: (256ه) قال الذهبي :قد أفردت مناقب هذا «الإمام» في اجزء ضخم؟ فيها 
العجب». انظر: (سير أعلام النبلاء): (12/ 391)؛ (تذكرة الحفاظ): (2/ 105). 

(3) لفظ ترجمة #الإمام البخاري» في (صحیحہ) من (كتاب الجمعة) هو: ١‏ اب مَنْ قال في الخُطْبة بعد التناء: أا 
مہ وله «ترجمة أخرى» في (أبْوَابُ الكُسُوفٍ) بلفظ: « باب قول الإمّام في خطْبَة الكسشوفي: انا بعدۂ؛ قالذي 
يظهر أنَّ (المصنف الرّماصي) نقل «الترجة بالمعنی والله أعلم.  ٠‏ 





یما أن لظ لبي صلی ال عليه ومام غير سين بل ما يقوم مقامه كذلك» و عبارة 
ررح وی وا ختلف في أو ل م 1 من طق لَنَ ب«أقً یا ^" والله أعلم. 





(1) انظر: (مواهب الجليل): (ج1/ ص: 23 ). 
(2) اختلف في أول من نطق ب«أما بعد؛ على أقوال: فقيل: ۃآدم وقيل: #يعقوب»» وقيل: اسلیمان؟ وقيل: 
ایعرب بن قحطان٤‏ وقيل: اسحبان بن وائل»» وقيل: «كعب بن لؤي»؛ وقيل: (فس بن ساعدةاء وقيل: «داودا» 
وهو أقربهاء وقد نظم ذلك «رَضِي الین الْعَزِي»» فقال: 

جرى الشُلف «آما بعد» مسن كان ناطقا +۶ ببھاہ تداق وال ودداوڈ اور 

وَكَانْتٌ ةفصل الج طاب) وده جو ُ١ئ‏ ف سان فا کیب ايمر 
وذ نَم داشمش يداني ويك مع : زِیَادو دم »- عَلَيْهِ الْسّلَامٌ -. فَقَالَ: 

جَسرّى الٰہُلف اا د4 ےن گاج کاو وچ" قاد لوالا وَادَاودِ» | 
وَايَعْقَوبُ»؛ ٗث الصبوروددم» ٭٭٭ وسر مبان و( کیب ويسرت 

قال الحافظ «أبن حجر في (فتح الباري): (2/ 404): وَاخسْلِفَ في اول م مَنْ الها َيل «دَاوٌدُ) - عَلَيّهِ المَلَامْ - 
روه الطَيرَازيٌ » رفوا من حَدِيثٍ «أبي م موسشی الأشري وقي | إِسْادِهِ «ضصغف». وَرَوَى عبد بن حُمَيْدا 
ميراي من «الشّعْييٌ» مَوْقُوًا أنها: ذل الطاب الي أي روز ڈ: وَج سڈ ب شور ین 
ریق لشن را5 فيه عَنْ لزاد ب سينا قیل: رل مَنْ ها (يَعْقَوبٌ رَوَاهُ «الذَّارَقُطْيٌ) بس َد رَوَاهُ في 
(غْرَائِبٍ مَالِكِ 4). وقيل: ول مَنْ قَالَهَا يرب بْْ قَسْطَانَ) دی نوري نوجه لاي ار اخ ل 
الْعَسّانيُ يِن ريق «أبي پکر بن عبد الوحمَنٍ» بسر ٥‏ ویپ؛ وَقِيل: اسَحْبَان بن واشل» وَقیل: اس بن 
سَاعِدَة». [قلث: قال «الكَلبي»: حَكَاءٌ عَنهُ «التحاس» في ابه (صناعَة الكتاب)]» قال الحافظ «ابن حجر :: 
والاول أشْبَهُ أبة جع نة ون رو بأل اشن إلى «الأرلة خضي الوا ان إلى ارب حاص اث 
يجمع تنه بلس إلى دالا اهب بتصرف» وف (الفواكه الدواني) لللضراوی: (ت: 1126 ه): (1/ 18): 
وجو بين فال بان گُل وَاجد ول باغيبَار تَویہہ أه. 
(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 11):" وبعد: 
قد ساي ماعة أب اله لي وَلهُمْ معام التحقيق وسلك بنا وہہم أنفع طريق مُخْتَرَا عى ْم الْإمَام ماك 
این نس رحمه الله تعالى"اه. 
(4) قال التعائي في (جواهر الدرر): (1/ 145/ 146):"(فقد سألتي جماعة): قال صاحب الجمل:"اللفظ المرکب 
إن دل بالقصد الأول على طلب الفعل كان مع الاستلاء أمراء ومع الخضوع سؤالاء ومم التساوي التماسا" اھ 





جاشیة العلاعة. أثمعقن "مصطفی لرعاصی “ على ”جوڑھر ررر" ٹلتتائی 


sa mara‏ یج جرگ عي دس شا ا رسب سرت یں ںہ ں سس ہج جچجچ جج سس ہیا 


چم الخو نجی! ۴ 4/ ب ورجُملے تأليفه في المنطت المعلوم وآالْقَضْدُ0 
الأول هو دلالة الوضعء وغیسر الأول هو دلالة الالتزام؛ فقول الأول: (أنا عطشان) 
يدل بالوضع - وهو القصد الأول - على أن المتكلم عطشان؛ لأنّه أخبر عن نفسه 
أنه عطشانء ويدل بالالتزام على طلب الماء؛ لأنَ كل عطشان يطلب الماء وليس 
هو بقصد أول؛ لأن القصد الأول من الألفاظ أن تدل على ما وضعت له. 





#ههي بالرفع عطف على سا أي: هو ما يُسعِدلٌ به على الطريق» وهو المظدة 
أیضا؛ ففي رالقاموس:"'ومَعْلَمْ الشيء» كمَقَعَدِ: مظند وما يدل به .0 به . التهى. 


والمظنة: بكسر الظاء المسألة محل الظر“. 


() «الخونجي؛ هو هو: محمد بن تأماور بن عبد الملك الخونجي؟ أبو عبد الله» أفضل الدين» فارسي الأصلء انتقل إلى 
مص وول قضامعاء اتل بالمنطق وتوسع في م يسمونه (علوم الأوائل) حتى تفرد برياسة ذلك في زمانہ وصنف 
كتاب (کشف الأسرار عن غوامض الأفكار) في الحكمة» و (الموجز) في المنطق» ولد سنة: (590 ه)ء وتو مسنة: 
(646ھ)ء وقيل: (649 ها وألف كتاب (الجمل في المنطق)» اختصر فيه كاب (نباية الأمل) في المنطق» لشیخه 
تابن مرزوق التلمسأني»؛ ثم جاء دالبقاعي؟ فهذب المختصر: (الجمل). انظر: (كشف الظدون): (1/ 602)؛ (معجم 
المصتفين): (3/ 279)؛ (الأعلام): (7/ 122). 

(2) ما بين المعكوفتين من (نسخة؛ ب)؛ وفي (أ): (والمقصد). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):” وبعد: 

َد ساني جَمَاعَة بان الله لي وَلَهُمْ معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع طریق مُخْتَصَرًا عَلَى مَذْهَبٍ الام مَالِكِ 
ابن انس رحمہ الله تعالى"إله.. ١‏ 

(4) قال انجائی في (جواهر الدرر): (1/ 146):"(أبان الله)؛ أي: أظهر وأو ضح (لي ولهم معام) جع محلم قال 
الجوهري:"هو ما يستدل به على الطريق» والمظنة؛ ..."اه كلام التتائي -رحمہ الله تعالی - 

قلتٌ: قال الجوهري في (صحاحه): (5/ ص:1991):”والمعلم: الأثر يُستدلٌ به على الطريق"اه. 

(5) انظر: (القاموس): (ص :1140 ). 





##بالغين المعجمسة ولا ختئسل) مُص ےر كسزبير؛ بالخاء المعجمے والشساء 
المثلثة» ويُقَالُ: بالجيم» جُثيل» قاله في (القاموس)00. 





(4) «مالِك بن اس بن مَالِكِ» الْمَدَیيء هُوَ: شَيْمُ خڅ الإسلام. مام دار الْهِجرٌ أحد «أئمة المذاهب الستية الأريعة» 
المشتهرة» و لہ ال لیڈ بأ ين کا بن أي عاو بن نرو بن لخایث بن ناین بغر ين 
الحَارث ووو ضح بن عزف بن الك بن ربو بن تا بن رُرحَگٌ رَو جنير الأض كر الحتیرِی كم 
الأض ضبجيء المَدَي» حَليف بني تيم ون فرش فَهُم حُلقَءُ مان عي طلا بن يلد ال آعد عفرو ات ب 
مه تلات سینا وقیل: : حملت به مین . قال الذهبي :مول يذ ايك - عَلَى الأصَحٌ - في س الاپ 
رشو .6 (93 ء)؛ عام مَوْتِ تس اوم «رَسُوْلٍ ا لی لمانو رسام » وکا في زو رکا 
ہزاد (الذھبيی؟ كذ نٹ نت آنعۃ وا که فی لجز کن رن مق انا ازع مائَة.. 
7 لا وَجَلْس للإقادق وَلَهُ ودی وَعِشْرّوْنَه سَنَة ..وَقَالَ «الشَاؤِييٌ» - وَصَدَقَ ویر -: إا ذكر العْلَمَاءُ 
الك «النّجْمُ»..» لابزوي (مالك) إل كن هر عند َة .. یڑ التحَزي قي تقد الرّجَالٍ ..وفسّر الإمام «ابن 
عيينة!ء و«أبن جریچ؟؛ وغی را من «السلف» الحديث المرفوع المختلف في صحتہ بأنَّ المقصود به: «مالك بن 
أنس»» وهو حديث: (يوشك أن يضرب الناس أكباد الإبل يطلبون العلم فلا یجدون أحدا أعلم من عام 
المدينة).وهذا لفظ «الترمذي» في (جامعہ): (2680): توفي الإمام (سَنَهَ:179 ه) وقد آلف «الأئمة» دالکتحب 
الكبار» في مثاقبه - رحمه الله تعالى- انظر: (سير أعلام النبلاء): (8/ 48). 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 146):"(على مذهب) أي: طريق (الإمام مالك بن أنس) بن مالك بن أبي 
عامر بن عمرو بن الحارث بن غيمان بن خثيل بن عمرو بن المحارث؛ وهو : ذو أصبح "اه. 
(3) نص كلام صاحب القاموس: (ص:991) ٠‏ والخيلة: : المراڈ الشَحْمَةُالبطن ٠‏ وکژیر: جد للإمام دمالييكِ»؛ أو 
هو بالجبيم. ۔ااف وقال في (ص: 1144) : وَغَيْمانُ بن ُتسل: جد للإمام «مالك»». .اهب وقال «الذهبي؟ : 2 
يانه في تسيو اشر 7 ين مُْجَمَق كم آخر الحُروْفٍ عَلَى المشهؤر. وَقِبْلَ: «عَثْمَان» عَلَى الجَائی وَهَذَا 
لم يَصِح ميل باو ق مجم م بد قال 3 شن سَغْيك وَغيرَہ وق قال «إِسْمَاعِيلٌ بن ۶ بي أيه 
اك اي ل: پجیم؛ ثم ب لوقيل : «حثبلٌ». وَقِيْلَ: دسل 4 وَكِلأَهُمَا تَصحِيْفٌ٤‏ اف و شل ببخاء 
معجمة مضعومق وثاء مثائة» كذا قيده ڈابن ایل مشاہ و دكا عن مسد این سعدا عن لني يكرين اي 
أويس»» وقال «أبو الحسن الدارقطني»» وغیرہ: «جثيل» بالجیم وحکاہ عن «الزبير»...اه. ينظر: (تحقيق 
أعلام التبلاء)ء لمجموعة من المحققین بإشراف الشیخ «شعيب الأرناؤوطء طبع «مؤسسة الرسالة: (8/ - 
(حاشیة). 





#* کنا في نسخ ونه وهي عبسارة فيهها قلق؛ فالصواب أن يقول:" وهو سن في 
ج ر اسر ا 


أصبح' 'وعبارة:۷ح؟ ۹ "لص صبَحِيٌ: بفَحْح اباو زشبة | إلى ذي أَصْبَحَ طن يِن حِمْيرَ حمير »© 


انتهى. 

وذلك أن كلمة «ذي» في هذا الترکیسب ونحوه [ب/5/]] من جملة العلّم؛ فهي جزء 
مشه» لا بمعنى صاحب» وهي لغة أهل الیمن يدخلونها على أعلامهم» ولا يفعلون 
ذلك مع کل علمء بل أعلام مل و کھت ويقولون: ذويزن”» وذو عمروء وذو 
رُعین 

وتسمي الأئمة ذلك بسالأذواء ويقولون: أذواء اليمن. 





(1) تقدم نقل کلام التتائي المتضمن كلامه هذا. 

(2) قال «العدوي في (حاشيته على الخرشي): ۰ 35 وَالْحَاصِل گنا آفادہُ ده نسي تست ؛ (يقصد: المصنفٌ 

الزماصی) أن گلة هزي» في کا الريب وڪوه من جد الم هي ل كزين تی صاحب تھی لك 

«أهل الْيَمَنِ) يُدْحِلُوتَهَا عَلَى أغْلاوهم و لك فيل لأف ارهن اه 

وقال «الدسوقي؛ في (حاشيته على الشرح الکبیر): (1/ 9:19 (فَوله: الأ )نة لهؤي اض بطْن من 

مير ٤‏ فهر من ايوت الْمْلرك؛ لن (اَذوَاء اَن التبابعَة #كقاذي ینا كما في لاطفی؟ د يَزِيدُونَ للك 22 

في ولو وذ نیما كساؤي برد أي صَاحِبٌ دا الاشم وَلگا گات ميوت مولو م مِنْ «إصبَح زاڈوا فيها 

(دُوا وَقَالُوا: دو اَصْبَم 

قلْتٌ: يقصد الدسوقي 05 عَالِمََا الرَماصِي؛ إذ قد بين ذلك في (مقدمة حاشيته على الشرح الكبير للدردیر): 

(1/ 2)» قائلا:" وہما صورته (طفي) للعلامة الشيخ مصطفى الرماصي محشي التنائي ٠‏ انتهى. 

وقال «النفراوي» المالكي في (الفواكه الدواني على الرسالة): (1/ 23): وَأَنْسٌ) مُوَ َ: ان مالك بن أبي عَایر بن 

مرو بن کارت بن يمان بن ييل بن نرو ن لحارم وُو و أضيع يقح اهدر و5 لبَاءِ وهي بَطْنّ 
ِنْ خیب ونا قیل: فو ضح وم َل «الأضبحي»؛ أن الْعَادَاتِ عِنْدَ الْعرب إِذًا كاد الشخص مِنْ ہیوت 

الْمُلُوكُ) يَقُولُونَ: «ذو دا الما مِنْ فوت الْمُلُوك».اه. 

(3) اذو يزن»: هو النعمان بن قيس الحميري ملك اليمن؛ #ملك» لحمیر وهو والد سيف بن ذي يزن. ویژن: يفتتح 

الياء تحتھا نقطتانء وفتح الزاي» وبالنون» اسم واد باليمن أضيف إليه ذو يَرّن؛ِ لأنه حماه. ينظر: (جامع الأصول في 

أحاديث الرسول) لابن الأثير (ت: 606ھ): (12/ 379). 
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و 1 2 ظ ہے مق e‏ ا 
قال في (شرح' د( ابن مکي) :"وهو مسموع من العرب: ذو جدن! 1 ودو ۲ں ودو 


(4) کذا في (نسخة؛ أ)» و(نسخة: ب)ء فان كانت هذه فالعبارة» سالمة من «السقط»؛ فلعل (الرٌماصي» یقصد: كاب 
(الرد على ابن مكي)ء ل «ابن الأجدابي»» المتوق (نحو 470 ه) وهو: العالم اللغوي أبو إسحاق إبراهيم بن 
إسماعيل بن أمد بن عبد الله اللواتي» الأجدابي» الطرابلسي» من علماء «القرن الخامس الهجري»؛ وصفه 
اج : (ت: 646ه) في (إنباه الرواة على أنباه النحاة): (1/ 193)) بقوله: لمن أهل اللغةء وممن تصدر في بلده 
شتھر بالعلم. وكانت له يد جيدة في اللخة وتحقيقها وإفادتها» اه. من تصانيفه: كتاب في (الرد على أبي حفص بن 
دكي ف تيف اسنا ول ليها لقا امسق وبا الفا 
انظر: (البحث اللغوي عند العرب).؛ للدكتور أ مد مختار عبد الحميد عمر؛؛ (ص: 1 ومايعنها) وی 
(المدخل إلى تقویم اللسان) ابن هشام اللحُمي٤ء‏ (ت: 577 :)١‏ (رد على ابن مكي في تثقيف اللسان)؛ فقد نشر 
الدكتور اعد العزيز مطر» من کتاب (المدخل إلى تغويم اللسان): (الرد على الزبيدي في لحن العامة) سنة: (1966م) 
فى مسجلة امسهد المخطوطات»» ثم أردفه بس( الرد عل ابن مكي الصقل في تثقيف اللسا)۔ ستق: (1973م). 
(2) دابن مکی؟؛ هو: اعمر بن خلف بن مكي الصقَلي» - بفتحتین- أبو حفص ! قاض؛› لغوي» ممحدنث» أندلسي. 
تلمیذ اللغوي؛ النحوي محمد بن علي بن الحسين بن البر التميمي الغوثي؛ ولي قضاء «تونس» وخطابتها. توفي 
سنة: (501ہ) وصفه 7الصفدي» (ت: 764ھ) في كتابه (تصحيح التصحيف وتحرير التحريف): (ص:61) 
بل«الشيش الجليل القاضي)ء وقال عنه أيضا:#وكان رمه الله محدّثاء فقيهاء لخوياء نحْوباًہ اه. 
وقال عنه عصريَةُ «ابن القطاع الصقل؟:( فقيهء محدث خطيب» لغوي» وففمله بالألسنة في جيم الأمكنة مأثور 
مروي»ء وقال:«وكان يجيد «الخطب»؛ يخطب في كل ١جمعة»‏ بخطبة من إنشائه» تفوق خطب (اأبن نباتہا: نمجب 
رواته؛ وله شعر يروق». صنف كتاب (تثقیف اللسان وتلقيح الجنان)» قال عنه قابن القطاع»:3 في نباية الملاحة 
والبیانء يدل على وفور حظه من هذا الشأن»: وقال عنه «الفیروزآبادي»:«دال على غزارة علمه وكثرة حفظه»» وقال 
عله «الحطاب» المالكي في (مواهب الجلیل): (2/ 103):هوَهُ كاب جلي ل يقل عَنْهُ «الْمَازْرِي) وَهالْقَاضِِي 
عیاش وَغَيْرصُمْ ٢‏ اف وقد طبع بد بتحقيق الدكتور (عبد العزيز مطر٤ء‏ طبعه «المجلس الأعل للشثون الإسلامية» 
- مصر- (1966 م) » ونشرته «دار الكتب العلمية»» بتحقيق «(مصطفى عبد القادر عطا»»؛ وقد اعتنى بنقد هذا 
الكتاب الأديب «أبُو إِسْحَاق ابن الأجدابي؟؛ وهو من علماء «القرن الخامس هجري»» ول«ابن مكي» أيضا 
كتاب في (مَا تلحن فيه الْعَامّة). انطر: (الدرة الخطيرة في شعراء الجزيرة)» لابن القطاع الصقلي: (ت: 515ه)» 
رقم (67)؛ (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة) للفیروزآبادي (ت: 817ه): (253) (1/ 220)؛ (الأعلام) 
للزركلي» (5/ 46)؛ (إنباه الرواة) (2/ 229)؛ (هدية العارفين): (1/ 82 7)؛ (بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والنحاة): (2/ 218) (معجم المؤلفين): (7/ 284). وترجمه قابن الغزي»: (ت: 1167ھ) في (ديوان 
الإسلام): (4/ 275)ء فقال: ابن مكي: عمر بن مکی بن أحمد. الإمام» الفقيه. المحدث اللغوی؛ الحمیری؛ 
المقريء: المالكي. صنف في اللغة كتاب (تثقيف اللسان). وله (ديوان خطب). توفي سنة: (404 ه ) » أه. 
(3) ذو جَدَن: بفتح الجيم وَالدَّال: ١‏ اشم مرتجل ومو من أذواء اليمن ».كذا قال اعد الشادر البغدادي»: 
(ت:1093) في (خمزانة الأدب ولب لباب لسان العرب): (2/ 289). 





نواس وذو أصبح 5 وذو الكلاع“) وهم التبابع من ملو 3 [اليمَنِ كنا انتھی 1 ف 
وقال ابن مالك في (السھیل):''وقد يضاف ذو إلى علم وجوبا إن قرنا وضعا؛ وإلا 
فجوازاء و کلاشضا مسموع انتھی. 





(3) ذو الكلاع: شخصان الأكبر: يزيد بن النعمان۸ء والأكبر: "سميفع بن ناكور ين عمرو بن يعفر بن ذي الكلاع 
الأكبر». ور ما من 9أذواء الیمن٤‏ و«التكلع»: «التجمع ويه مسمي قذو الکلاع؟4 ينظر: (جمهرة اللغة): (2/ 946)؛ (لسان 
العرب): (8/ 313{ 
(2) التبابع» ويُقال: التبابعة. قال «الخطابي» في (غريب الحديث): (1/ 292) : قال «أبو عبَيّْدة: «إنما قيل لملوك 
امیر التبابع؛ لأن بعضّهم يتبع بعضًا... » اه 
(3) ما أثبته بين المعكوفتين من (نسخة: ب)ء والثابت في (أ): (حمير). 
(4) قال «أبو حيان الأتدلسي» (ت: 745ھ في (البحر المحیط في التفسير): (1/ 540): اذُو4: يكوت بِمَعْتَى 
صَاجب وى وَجْمَعٌ وتوت تارمالا لاشم جنس ظاهر. وقي إضَاقيهَا إلى ص ویر الْحِنْس لاف» 
«الْمَْهُورُ»: املع رلا جلاف أَنَهُ مَسْمُوعٌ» لن مَنْ مَنَمَ َلك مه بالضرُورۂ. وَإِصَاقتَهإِلّی الْعَلَم المَقرُونِ به 
في الوَضعء أو الِّي لا يرن بو في أل اوضع مَشمُوعٌ». يڻ الأول فَرْلهُم: ُو رده وڏو جَدَوْه وُو 
رين ردو الكلاع». فَتَجبُ الإضَافة اد َال وَمِنَ الثاني وم فی «تَبُوك»؛ وَاعَمْرو): وََقَطَريّ»: اذو تيوك 
وڏو روہ وذو مری». وَدالأكتره أن لا يعد رکف «ذو» بل يني الام عَاريًا مِنْ «ذُو». وَمَاجَاءَمِنْ 
إِضَافَيه لِضویر الْعَلمٍ و لشمير مُخَاطب لا ينقاس» كَمَوْلِهم: الهم صَل عَلَى مُحَمّدٍ وعلى ذويه» وَقَوْلِ الشاعر: 
ونا ترجو عاج لا یك قل مَا *** رجوناءقدما سن ذويك الأفَاضِلٍ 


َمَذْعَبُ يبوَيد»: آذ وه َل بت الْعيْنِء وَمَذْهَبُ الْخَييل»: أن وَرَْهُفَْل» يسكُونها. وَاََقُواعَلَى أَنَهُيُجْمَمْ 
في اكير عَلَى أفْمَال. قالوا: «أذْوَاة»: وَدذُو» ون «الْأَسْمَاءِ لةه التي کون فِي اوفع بِالْواو؛ وَفِي التضَبٍ 
لأف وَفي الْجَرٌ بالْيَاء. وَإِغْرَابُ «ذو ذا لازم بجلا عَيرهَا مِنْ تلك الْأسْمَاء فذلك على جهة الجوار. وَفِيمًا 
۳ بث به عَلْو الْأَسْمَاءٌ دعََرَة عَذَامِب٤‏ ذُكِرٹ في الحو ۽ ود جَاءث «ڏو» أَيِضًا مَوْصُولَةٌ وَذَلِكَ في 'لْعَذ طَیوہ 
وها «أحَكَامٌ»: ولم تَقَم فی «الْقَرآن».» اه.. 

وقال #السيوطي» في كتابه (همع الھوامع في شرح جمع الجوامع): (2/ 514): 2 (و) لزم الإضَافَة ذو وافروع+44؛ 
أي: ڏوا وذوو وَدّات وذاتا وَدّوّات (وآلوا واو لات لى اشم جنس) قیاسا كذي علم وَذي حسن # واش دوا دوي 
ملت 14ن ۰ ذواتا کان ڑ2 1 گی :148 وَإِلَى «علم» سَمَاعائہُو: هو يزن؟ رادو رعین) 
وذو الخلاع» وَذُو سلم» وذو هرو وذو تيوك وقيل: قياسا قال «الفراءة... ٩‏ آھ, 

(5)ابن مالك هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك» جمال الدينء الطائيء الجيّاني» الشافعي» العلامة» أحد 
الأئمة في علوم الحرييةء الدحويء الضَّرفء نزيل دمشق» ولد سنة (600 ه) أو (601 ها)ء وتصدر بحلب لإقراء 
العربية» وكان إماما في القراءات وعللهاء ومن مصنفاته: (التسهيل)؛ (الألفية) المشهورة في النحر؛ (الألفاظ 
المختلفة في المعاني المؤتلفة)؛ (لامية الأفعال). انظر: (بغية الوعاة): (1/ 130)؛ (نفح العليب): (1/ 434). 





ومنل ابن عقيل 0 لما قارن, وضعا عا بقوله: 7 كقولهم: : ڈو والكلاي وڈو وڈو سلیم؛ وذو 
يزن» ولغیسرہ بقوله: كقولهم في قطريء وعمرو وتبوك: ذو قطريء وذو عمروء 
وذو تبوك", انتهى. 

فقد ظهر لك ما في قوله:”وهو ذو أصبح". 





٭ لو حسذف قوله:(مشهور) لكان أولى؛ ليشمل المُصَحمَ وغيره» ويقول:"من 
أقوال مذهبه". ثم يقول:”وهل [1/ 5/ أ] المشهور ...خ". 


(3) ابن عقيل» هو: عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد القرشي الهامشيء بہاء الدين ابن عقیلء من أئمة 
الدحاة. من نسل «عفيل أبن أبي طالب. مولده ووفاته في القاهرة. كان بعض أسلافه يقيمون في قسنان أو آمد 
ولعلهم انتقلوا من إحداہا إلى مصرء فولد بها عبد اش فعرّفه مترجموه بالهمذاني أو الآمدي البالسي» ثم المصري. 
قال «ابن حيان»: اما تحت أديم السماء أنحى من أبن عقيل44: ووصفه (السیوطي) أنه «نحوي الديار 
المصرية؟» وكان مهرياء مترفعا عن غشيان الناس ولا یخلو مجلسه من المترددين إليه كريماء كثير العطاء 
أعلامیذہ في لسانه لثغة. ولي قضباء «الديار المصرية» مدة قصيرة. له: (شرح ألفية ابن مالك) في النحوء مطبوع 
متداول» و(التعليق الوجیز على الكتاب العزيز)» و(الدّخِيرَة فِي وير الْقّرْآن)» لم يكمله» وهو إلى: (آخر آل 
عمران)ء و (الأوهام الْوَاقِعَة للنووي وَابٔن الرْفْكَة)ء و (الجامع النفيس على مَذْهَبٍ الامام محمد بن إدريس) في 
افقه الشافعیة؟ مبسوط جداء ‏ م يكمله؛ و (تیسیر الاستعداد آرتبة الاجتھاد) وهو تلخیص (الجامع اللفیس)ء و 
(المساعد فی شرح التسهيل)ء في النحوء وغير ذلك. ينظر: (بغية الوعاة): (2/ 47)؛ (الدرر الكامنة): (3/ 42)؛ 
(البدر الطالع): (1/ 386)؟ (حسن المحاضرة): (1/ 31)؛ (شذرات الذهب): (6/ 214). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 11):'' وبعد؛ 

قد سَألني جَمَاعَة عة بان الل لي وَلَهُمْ معالم التحقیق وسلك بنا ويهم أتفع طريق ۾ ص مُخْتَصَرَا عَلَي مَذْهَبِ الْإمَام مَالكِ 
بن انُس رحمه الله تعالی مبينا لما به الفتوى ...اھ 

(3) زيادة مُستَدُرّكُة من مطبوع (جواهر الدرر): (1/ 149( 

(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 149): (لما به الفتوى)؛ أي: القول الذي استقرت به الفتوی. 


ويقال: الفتیاء وهو: القول الذي يفتي به الفقيه من مشهور أقوال مذهبه"!ه كلام التتاتي - رحمه الله تعالى - 





٭٭ الذي استقريء من کلام أن يتبع ما شهر غيره ولا يجري على قول من هذه 
الأقوال؛ لأا إنما يستعملها المجتهد في الترجيح» والمؤلسف لا يعتمد على ترجیحہ؛ 


وركما منه - رحمه الله - 





رق 


** هو ابن غازي”» والصواب معه؛ إذ ما قاله هو الذي حققه ابن عبد السلام”". 


1 قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 9 وهل هو (یقصد: المشهور من المذهب): ما قوي دليله» أو ما 
كثر قائله: أو قول ابن القاسم في (المدونة). 

ل يعر للمؤلف قاعدة في الجري على قول منهاء ...اه كلام التتائي -- رمه الله تعالى - 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 11):"فأجبت سؤالهم بعد الاستخارة مشيرا ب "فيها" للمدونة 
وب"أول” إلى اختلاف شارحيها في قهمها... "اه كلام خلیل -رحمه الله تعائی - 

(3) قال التنائي في (جواخر الدرر): (1/ 154):"ومشيرا (يأَوْلَ)؛ أي: ہما كان على هذه المادة» كب (أوّلت)؛ 
ود(يُوُولتْ)ء و(تأويلان): و(تأويلات) (إلى اختلاف شارحيها في فهمها) المؤڈي فهم كل إلى خلاف فهم الآخر 
ویختلف المعنی به ويصير قولا غير الآخر, 

وعل هذا فقول من قال في هذا المحل :(وهذا النوع من الاختلاف (إنما هو في جهات محمل الکتاب: ولیس في 
آراء في الحمل على حكم من الأحكام؛ فتعد أقوالا) غير ظاهر» فتأمله"اه كلام التتائي -- رحمه الله تعالى - 

(4) قال قابن غازي؟ في (شرحه) لمختصر خليل: (1/ 161) :”قوله : (وَبأول: إلى اختلافِ شَارحِيهَا في فَهُمهًا)؛ 
أي : ومشیراً بمادة (أول) ليندرج نحو : تأويلان وتأويلات» وهذا النوع من الاختلاف إثما هو في جهات محمل 
لفظ الكتاب» وليس فی آراء في الحمل على حکم من الأحكام؛ فتعد أقوالاً"إه. 

(5) قاين عبد السلام الهواري»ء هو: أبو عبد الله محمد بن عبد السلام بن يوسف الهواري» المنستيري التونسي؛ 
ممن برع في المعقولات: وقام على حفظ المنقولات وعلم؛ وفھم: وآدب» وحذب؛ كان إماما حافظاء متفئنا في 
علمی الأصولء والعربیةء وعلم البيان» قصيح اللسانء صحيم النظرء قوى الحجة عالما بالحديث؛ له أهلية- 
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قال 5 (کتاب الصيد) من (شرحه لابن حاب )017 حين ذكر ابن ا حاجسب تأور يل ابسن 
الکاتسب قولا0- ما نصه:”وهنا شيء؛ وهو أن المؤالف» وكثيرا من المتسأخرين 
يعون اخستلاف شسراح «المدونة» أقوالا في المسألة الي يختلفون فيهاء والتحقیسق 
خلافه؛ لأن الشروح إنما یبحشون عن تصوير اللفظ والقول الذي ينبغي أن يعد 
خلافا في المذهب إنما مآله إلى التصديق» ألا ترى أن الشارح للفظ الإمام إنماَحتَم 
على صحة مراده بقول ذلك الإمام؛ وبقرائن كلامه من عود ضمیر وما أشبهه؛ وغير 


-الترجيح بين الأقوال» لم يكن في بلده مثله» معظما ہین الخاصة والعامةء توئی (سئة: 5749), انظر: (تاريخ قفضاة 
الأندلس) لأبي الحسن علي بن عبد الله المالقي الأندلسي (المتوفى: نحو 792ھ): (ص: 2161 163)؛ (الديباج 
المذهب): (2/ 329ء 330)؛ (نيل الابتهاج): (ص: 242)؛ (الحلل السندسية) للوزير السراج محمد بن محمد 
الأندلسي:(ت 1149 ه): (1/ 577 581)؛ (شجرة الضور الزكية): (ص: 210)؛ (الفكر السامي): 
(2/ 241) بواسطة (اصطلاح المذهب عند المالكية): (ص: 427). 

)1{ شرخ (مختصر ابن الحاجب) المسمی (جامع الأمهات) لجماعة ...١ء‏ وسابق حلبتهم 1 الإجادة ف ذلك 
(ابن عبد السلام4ء فقد شرحه «شر حا حسئا؟ وضع عليه القبول)» لاوهو شرح حافلء سبق به غيره» وكان قدوة 
لمن بعد ومد الطریق لمعاصره خلیسل بن إسحاق» في شرحه المسمى بالتوضیح)ء والذي اعتمد فيه 
تر جیحات أبن عبل السلام». ٭وھذا الشرح؛ المسمى (ثنبيه الطالب)؛ بالسسية للشروح التي عليه كالعين من 
الحاجي»» افهو آحسن شروحه». انظر: المصادر السابقف و(مقدهمة ابن خلدون):(ص: 246{ (تراجم 
المؤلفين التونسيين): (3/ 327)ء بواسطة: (اصطلاح المذهب): (ص:428). 

(2) ابن الكاتب؟) هو: أبو القاسم عبد ال رمن بن على بن محمد بن الكناني» المعروف بابن الكاتب. من فقھاء 
القيروان المشاهير» وحذاقهم. قال ابن سعدون»: « كان موصوفاً بالعلم والفقه والنظرء وفضله مشهور. تفقه في 
مسائل مشتبهة من المذهب. وحجٌ» ولقيه أبو القاسم الطائي بمصرء وسأله عن «فروق أجوبته في مسائل مشتبهة» 
من المذهب». قال «الطائي»: «وقد كان أعضل جوابها بكل من لقيته من علماء القيروان. فأجابتي (أبو القاسم٤‏ 
فيها ارتجالء على ما کان عليه من شغل البال بالسفر» وقد وقفت على جوابه في اجزءة منطو على «أحد وأربعين» 
فرقاً. وكان قوياً في المناظرة» حتى علا العرق «أبا عمران»» وبل قميصه ورداءه» وصار کمن غمس فی ماء. وبينهما 
في ذلك خلاف ونزاع ومراجعق في امسائل مشهورة») تقلت عنهما. ولأبي القاسم (كتاب كبير في الفقه)» نحو 
١ماية‏ وخسین جسزءا»...انظر:(ترتيب المدارك وتقريب المسالك) للقاضي «عياض (ت: 544ه): 
(2/ 252).ولقد فات صاحب (الأعلام) الترجمة له وکذا صاحب (اصطلاح المذهب). 

(3) قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): (صس:222):هفَلو ند من مُشْتّر؛ فَقَالَ ٢مُحَمّدہ:‏ مثلهّاء وَقَالَ «ابِن 
الْكَاتِب»: للْمُشْتري » اه. 


ماشية العلامة. المحقق ”مصطفی (ٹرماصی“ على “جواقر (ثررر" للتتائي 





الشارح من أصحاب الأقوال إنما بحتج لقوله بالكتاب والستة » أوبغير ذلك من 
أصول صاحب الشريعة» فلم يقع بين الفريقين توارد؛ فلا ينبغي أن تجمع أقوالهم 
في المسألة» وإنما ينبغي أن يعد الكلام الذي شرحوه قولا واحداء ثم الخلاف إنما 
هو في تصور معنا" انتھی. 


وقد نزع «فق» إلى هذا التحقيق ف (سجود السعلاوق؛ فقال في قول المؤلف:(قسال: وهسو 
الأشبه):"ولمام يكن هذا خلافاء وإنما هو فهم شيوخنا أتى بلفظ الفعل؛ لأنه من 
قبل نفسده لا من خلاف حقيق "٣‏ انتھی. 


(3) هذه #المسألة؛ من قالمباحث الدقيقة؛ المتعلقة بالمدونة؛ وهي: «احتلاف شارحي المدونة في فهم مسائلھاء 
هل تعد أقوالا في المذهب آم لا؟4 و للأستاذ: #عبد السلام العسري» مقال ماتع نافع بعنوان (تعدد الأقوال 
والروایات في المذهب المالكي وطرق الترجيح بينها)ء وقد عَدَّهُ العلامة المحقق «بكر بن عبد الله أبو زيدة - رمه 
الله - من المراجع المعتمدة لمعرفة أصول المذهب المالكي في كتابه القیٔم (المدخل المفصل لمذهب الإمام 
أمد وتخريجات الأصحاب): (ج1/ 144)» ونذكر منه في هذا «الموضع» شرحه لمذھب ١ابن‏ عبد السلام» 
حيث قال: « يذهب لابن عبد السلام؟ الهواري التونسي: (ت 749ھ) ومن اتبعه إلى أن اختلاف «شراح المدونة؛ 
في معنى «المسألة» لا يعد أقوالا فيها؛ لأن «الشراح» إنما يبحثون عن #تصوير اللفظ وتوضيحه)» والقول الذي 
ينيغي أن يعد حلافا في «المذهب» هو: ما يرجم إلى #التصديق»» أي إدراك أن قالنسبة» واقعة أو ليست بواقعة. 
وذلك أن «الشراح» للفظ «الإمام»أإنما يحتجون على صحة مرادهم بقول ذلك «الإمام» وبقرائن كلامه من عود 
ضمير وما أشبهد وغير «الشراح؟ من أصحاب الأقوال]إنما يحتج لقوله بالكتاب والسنة أو بغير ذلك من #أصول 
صاحب الشريعة»» فلا ينبغي أن تعتبر تلك «التفسيرات» المتعلقة بالمسألة كأنها أقوال متضمنة لأحكام مختلفة 
وإنما ينبغي أن يعد الكلام اللي شرحوه قولاء ثم الخلاف إنما هو فی تصویر معناهة؛ لأن مراد «الشارح؟ تصوير 
معنی من اللفظ وبيان مراد صاحبه به» سواء أكان في نفسه صحيحا آم فاسداء ومراد (صاحب القول؛ يبان حكم 
(المسألة من حيث الثبوت والائتفاء أو الصحة والبطلان» وإلى رأي ١ابن‏ عبد السلام» الهواري ذهب :اين 
عاصم؛ في (أرجوزته) المسمّاة (مرتقى الأصول) حيث قال: 

وکسل مسافھیسے ڈوالفیم ٭٭٭ لیس بتسسص لعسروض الوهم 

فالخلف بيسن شارحي المدونة ‏ ٭٭٭ لیس بقسسول عند من قد دونه 

لاه برعهمعلتصور ٭٭٭ فملهوقولا من التهسسسور 
' انتهى. 
(2) يُنظر: (جواھر الدرر) للحائي: (2/ 269 270). 





٭٭ الضمير في اله للتأويل» وغير المُوٌوْلِ: اسم فاعل أوّل؛ أي:لم يجعل للتأويل 
اصطلاحا في معرفة غير من تأول من الشيوخ لكثرتهم. 


دلڈء:<ویدخل في معن التأويل: فسّرت ...20441 
٭٭ هو وإن دحل في معناه غير داخل في مادته» لکن فسشر قوله :(أوّل) ہما دل على 
هذه المادة؛ فلذا أدخله هنا. 
وابن غازي فسره بقوله:(أي :ما [ب/5/اب]. دة أول) 0 فلم یدخله هنا؛ إذ ليس 





من مادته» وأدخله في قوله :(بفيها) كالبساطي 7 ولکل وجه»ء والظاهر ما قال 
ابن غازي. 


(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 155):"ويدخل ف معنى التأويل: فسرت»ء وحملت» وقيدت» وکذا 
(ظاهرها) عندہ؛ لأنه من فهم شارحيها. 

وإذا علمت هذا ظهر لك أن ما قالہ البساطي من قوله:(فيها)ء وتبعه بعضهم غير ظاهرء وحيث صرح المصنف بأنّه 
اصطلح على أن مراده بالتّأويل فھم شارحيها لا المصطلح عليه عند الأصوليين من حمل اللفظ على غير ظاهره؛ اندفع 
ما یوردہ البساطي عليه في مواضع» حيث يقول:"انظر كيف جعل هذا الظاهر تأويلا"» ونحو ذليك؛ إذ لا مشاحة في 
الاصطلاح ول يجعل له اصطلاحا في معرفة غير المؤول» ولا في كون التأويل راجحا على غيره أو مساويا أو 
مرجوحا''''اھہ كلام التتائي ¬ رم الله تعالى - 

(2) مقتضى سياق كلام التتائي الذي عرّفتك به آنفا: أن يكون هذا التعليق من الزماصي مقدما على التعليق الذي 
قبله؛ إذ المعلّقٌ عليه من كلام التتائي هنا وقع قبل المعلّق عليه من كلامه في التعليق الذي قبل هذاء فتأمله. 

(3) قال خليل: (ویأول إِلَى الاق شَارِ با في فَهْمِهَا) قال أبن غازي» في (شفاء الغليل): (1/ 116): ١‏ أي : 
ومشيراً بمادة (أول) ليندرج نحو: تأويلان وتأويلات... الخ». 

(4) 9البساطي»: هو: العلامة قَاضِي الْقَضَّاة في عصرہ من أكابر أئمة المذاهب الأربعة» شمس الدّين مُحَمّد بن 
أخمد بن عثمان الِْسَاطِيٌ» الْمَالِكِيء ولد سنة(760ھ) وتولى القضاء بمصر #عشرين سنة». توفي سنة (842 ه). 
أخذ الفقه عن: العلامة (أبى البقاء برام الشارح والمؤرخ ۶ابن خحلدون؟ وغ همام العلماء, کان من اکا - 





ماشية (لعلامة. المحقق "مصطقى (لرماصي" على ”چواھر (ٹررر“ ثلتتائي 








حرجال المالكية وفقائهم» وأجل مشايخهم وعلمائهمء أخذ العلم عن أئمة لهم لسان صدق في الأمة» وأخذ عله جماعة 
من علماء عصره وأجلاء مصره منهم الحافظ «ابن حجرة صاحب (فتح الباري)» وكان لا تأخله في الله لومة لائم 
وهو في جميع شؤونه بصیر حازم مع تواضع ولين جائب» » وله مصنفات في فلون مختلفة4» هي فريدة في بابہامن ہین 
الكتب المصنفة» من تصاليفه: (توضيح المعقول وتحرير المنقول في شرح منتهى السول والأمل لابن الحاجب)؛ 
(شرح الألفية لابن مالك)؛ (المغني في الشروع)؛ (مقدمة في الأصول) وللعلامة #البساطي» (شرح على مختصر 
خلیل)ء يُسَمى:(شفاء الغليل شرح مختصر الشیخ الخايل)ء في مجلدینء كثير «الأبحاث اللفظية»: وڈالاعتراضات٤‏ 
على اخلیل؟ على نقص «الفرائضس» منہ ومن باب دالْمّلم؟ إلى «اللحوالة»» وقد أتم تلميذه #أبو القاسم محمد ابن محمد 
التويري؟ النقص من دالسلم؛ إلى «الحوالة» في كراريسء وقد اعتنی بالجواب على «اعتراضات» البساطي انور الدين 
السنهوريٌ» (وليس هو : سام السنهوري) في (شرحه على المختصر) إلا أنه لم يتمسه كتبه من الأول إلى قالاعتکاف؟ 
ومن «البيوع؛ إلى الجر .٤‏ قال تلميذه ٭ ابو الحسن»؛ لو تم لم يكن له نظير... #اه. 
قال داہن غازي» في (شفاء الغثيل)» لما عرض له لإشكال؛ في #موضع؟ من (مختصر خايل):١‏ هذه من 
(مشكلات؟ هذا (المختصر»؛؛ وما زلت أتمنى أن أقف عَلَى شرح مثل هذه «المشکلات» من كلام شيخ شيوخنا 
العلامة «أبي عبد الله بن مرزوق» » والشیخ «البساطي» والشيخ «حلولو»» ولم أجد إلى ذلك سبيلاً ؛ لآن هله 
«الشروحات» لَمْ تصل لهذه البلاد إلا ليد من هُوّ بها ضنین٤‏ اھ 
ينظر: (كفاية المحتاج): برقم: 5332)؛ (نيل الابتهاج): (2/ 186)؛ (توشيح الديباج) لبدر الدين القرافي: (ص: 
3 ز(إنباء الغمر) لابن حجر: (9/ 2 8)؛ (الأعلام) للزركلي: (5/ 332). 
تبيه: : فات صاحب (اصطلاح المذهب عند المالكية) الترجمة للبساطي» وذكر (شرحه على مختصر خليل)؟ لاله 
يعد حلقة من حلقات البناء الفقهي في تراث المالكية. 
(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 17):" و بس« الاخهيار) لِلحْهِي كن إِنْ كا بصِيعًة الْفمْل قَذَلِكَ 
لاخييارو هُوَ في نس » وبالاشم ذلك لاخيياره مِنّ الْخِلانٍ..."اه كلام خليل- رجه الله تعالى س 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 156):"ومشيرا (بالاختيار) - أي: بمدلول هذه المادة؛ البساطي: لان 
الاختيار لا يكون فعلا - (للخمي)» وهو: أبو الحسن علي» وشهرته بذلك لجده لأمى توفي عام ثمان وسہعین 
وأربعماثة. 
(لكن إن كان) مختارہ من قبل نفسه بتصویب أو تصحيح أو ترجيح أو استظهار أو تحسین أو قياس أو أولوية 
كان فى المسألة نصا اختار غير أو لا نص فيها ذكره (بصیفة الفعل) كاختير واختارء فذلك (لاختياره من 
الخلاف) المتصوص ف المذهب» وخص اللخمي بمادة (اختار) لكثرة اختياراته؛ ..."اه كلام التنائي -رحمه 
الله تعالى. ظ 





الصورة الأولء كقوله في «الجهساد»: (والتظام ار أنه مدرب وکر ف ف «الجزية»: 
10 الظاهر آخر اٹ حتی قال بعضههم:"إما أن يکو 5 امؤلف سكت عن اب اده 2 
هذا الوجهء أو أطلق الخلاف على ما يشمل هذه الصورة : 


قلت: والظاهر آنه في هذين الموضعين ونحوهصا خالف اصطلاحه» إماسهواء أو 
تصحيفا من الناسخ كتعبيره بالفعل فيما فيه خلاف: كقوله: (واخصار في الأخير 
حلاف الأكثر)””» وغیر ذلك يظهر من تصفح كلام الائ“ 





(4) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص:89):" ودج نام اوتومي ركع كخل : وحزق ‏ إذ اء 
اول ر ۽ والظاهر أنه مَندُوبٌ کک“ انتھی 

(2) قال العلامة خلیل فى (مختصرہ): (ص:92):" م عفد الْجِريَة إِذْن الإمام لِكَافِرٍ صَح م سيق کا ف حر قاور 
مُخَالِطٍ ) كم بل مني يشختى کی مک اليد وین وهم الا جیا يما يزيت :تیر أذ زیون 
دِرْهماً في تک » والظاهر آِوْهَا وفص لقيو پوسو » ولايرَادُ ونِلضٌّلْحِيٌ مَاشرط» ون أَطْلِقٌ » كالول 
"انتهى. 
(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص:89):" وشرط الاقتداء نيته بخلاف الإمام ولو بجنازة إلا جمعة وجمعا 
وخوفا ومستخلفا كفضل الجماعة واختار فى الأخير خلاف الأكثر "؛ انتهى. 

(4) كلام (المصنف) في هذا الموطن نقله «العدوي» في (حاشيته على الخرشي): (1/ 39/ فکر)؛ على أنه وقع في 
«المطبوع» فيما نقلہ «العدوي» عن (المصنف) سقط بينته بنقاط متتابعة» و لا أدري ممن هوء قال «العدوي»: 
قول ریالاخییار ر للحي إِلَخْ) كَانَ في (الْمَسْأَلَوہ ص اختار غَيْرَه أوْ لا نص فيهَا َل گلا «الْمُوَلَّفِ» ام 
لِصَورَيْنِ في التغیبر بالْفغل» مع أله يعبر لاشم في «الشوتةالأولى»» َتَوْلِهِ فِي ه٣الْجھَاوہ:‏ ہ وَالظًایز آئة 
مَنْدُوبٌ٤‏ وَكَقَوْلِه في الْجِزْيةا الاد تد ھا . کی قال بَعْضهُمْ: ١‏ إما أن يكر دالْمُولْفُ» سَكَتَ عَنْ 
«اصْطِلَاحه) في هَذَا الَتِ أو أَطْلَقَ الخلاف عَلَى مَا يَشْمَلُ مہ الصُورَة تَْلِيَ؛. قُلْت: [القائل هو: الرّماصي]: 
والظَاوژ آله في ملین الْمَوْضِعَين و َحْوِهِما حالف اصْطِلاحَة ما سفوا أو مصْحِيًا ن الَایخ؛ كرو القع ل 
فما فيه خلاف کو لہ: دوَاسْتَار في الأخير خلاف الأكتر» وَخَيْرُ ذلك ... ...قحسي ثت٤٤‏ اف 

(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:11):" مشیرا ب"فيها” للمدونة وب"أول” إلى اختلاف شارحيها في 
فهمهاء وب"الاختيار" للخمى لكر إن كان بصيغة الَف , هُذَلِكَ لإخواره هو ف نفسه وبالاسم فذلك لاختياره - 





٭٭ هذا غالباء وقَدُ يشير به للخلاف خارج المذھبءکقولہ: (والأظهَسرُ والأصَح لا جُغسل 
؛ لأنه قول این السیب ا واختارہ ابن رهد“. 


مختصر خلیل 9-9 / قوله :دوحیث ذ کرت قولین e ( k1...‏ 





-من الخلاف» وب(الترجيح) لابن يونس كذلك وب"الظهور" لابن رشد كذلك وب“ القول” للمازري کللك 
ریت قلت ُلّت: "حلاف" فَلَلِكَ للا خیلاف في النشھیر "له 

(4) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمن قوله هذا من (جواهر الدرر): (1/ 156). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:1 15):"والْأَظهَرٌ والأصَح لا جل لَه" انتهى. 

(3) قاين المسيب4: هو: ويد بن مسي بن ڪٺ ان أبي وهب بن عرو بن ائ بن عا بن مَخْرْؤمٍ بن 
یق الم العَلَم آبو مُحَمّدٍ الفرشي» المخزومي» دعَالِمٌ أل اميه وَاسَيدُ الَابيْنٌ في راه ولد مسنة: 
(94 ہ)ء وكان أحفظ الناس لأحکام اعمر بن الخطاب٤‏ وأقضيته حتی سمي قراویة عمر». توفي بالمدينة. انظر: 
(سیر أعلام النبلاء): (4/ 217)؛ (الأعلام) ٹلزر کلی: (3/ 102). 

(4) «ابن رشد»: (الجد)ء هو: الفقيه القاضي أبو الولید محمد بن أحمد بن رشد: زعيم فقھاء وفته بأقطار الأندلس 
والمضرب» ومقدمھم المعترف له بصحة النظر وجودة التأليفه ودقة الفقهء وكان إليه #المفزع؛ في 
المشکلات؟ء بصیراً بالأصول والضروع والفرائض والتفنن في العلوم وكانت «الدراية» أغلب عليه من 
«الرواية»»كثير التصنيف مطبوعه؛ وكان مطبوعاً في باب «التأليف»: حسن القلم والروية» حسن الدین؛ كثير 
الحیاء قليل الكلام؛ متسمتاً نزهاء مقدماً عند «أمير المسلمين»» عظيم المنزلق معتمداً في العظائم أيام حياته. ولي 
اقضاء الجماعة؟ بقرطبة (سنة:511 ه) ثم استعفى متها (سنة: 515 ھ)؛ إثر الهيج الكائن بها من العامة وأعفي؛ 
فزاد جلالة ومنزلة. ألف كتابه المسمى (المقدمات الممهدات؛ لبناء ما اقتضته رصوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات» والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشکلات)ء و له أيضا: (البيان والتحصيل» والشرح؛ 
والتوجيه» والتعلیلء لمسائل المستخرجة) و (اختصار المبسوطة)» و(فتاوی)ء و (التقیید والتقسيم)» و (مختصر 
الحجب) و (الرد على المرادی)؛ وله جزء في (أحكام العبادات) وإليه كانت الرحلة للتفقه من أقطار الأندلس 
مدة حياته إلى أن توفي - رمه الله - في ذي القعدة (سنة:520 ه)ء ويد #ابن رشد الجدة من «فقهاء الماكية 
المغارية»» ويرم له في كتب المذهب بلاش»» وأھل المذهب إذا أطلقوا قابن رشد4؛ فإن مقصودھم: (الجد؟؛ 
وإذا أرادوا قابن رشد الحفيدة قیدوہ بذلك: أو قالوا: «الحفيد؛. انظر: (الغنية)» وهو: (فھرست شیوخ القاضي 
عياض): (ت: 544ھ)؛ (اصطلاح المذهب): (صں:315). 

(5) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص:12):" وَحَيْتْ ذَكَرْت قَوليْنٍ أو قرالا فَدَلِكَ لِعَدَّم اطلاعي في الفرع 
عل أرجحية منص وصة''ام. 





٭ے كأنه 17 نض ]00 قول ابن غازي:"لما كان ذکرہ الأقوال آعم من أن يتلفظ بهاء 
أو يقسول مسٹلا: وهل كسذا أو كذاء ٹالٹھا كذاء ورابعها كذاءلم یصلح الرفعٌ على 
الحكاية ولا القول المناسب؛ لذلك فلو قال: وحيث قلست: أقوال؛ لخرج مسا م 
ستلفظ به بصيغة القولء» كثالثهاء ورابعهاء بخلاف: (خلافٌ)؛ فان حکایته بعد 
القول لا تخرج معنى يريد إدخالہ'' انتھی باختصار” » وقد نقله في (کبیر_. 


قوله:«مَفَهُومَ الشررط فقط»7” 





٭٭ على حذف؛ أي: [على حذف]* مفهوم تعليق الحکم. 


(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 158):"(وسحيث ذكرت قولين)» أو: روايتين» (أو) ذكرتٌ (أقوالا) بغير 
ترجیح (فذلك لعدم اطلاعي في الفرع) الذي ذكرث فيه ذلك» (على أرجحية منصوصة) ندل على ذلك. 

وقولین أو أقوالا: معمول (ذكرت) على الأصل: وأتى في الأول ب _ل(قُلتٌ) وهنا ب (ذكرتٌ) تنا في العبارة ت أه. 
(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: : ب) وف (نسخة: ری (یزض). 

(3) قال «خليل» في (مختصره):: و حَيْتْ قُلْتُ : (خلاف) قَذَلِكَ للاخيلاف في «التشهير؛ » وَحَيِتُ ذَكَرْتُ 
(َوْلَيِْ) أذ (أفوَالا) َك یعدم اطلاعي في الم عَلَى رجح مَنضوصَة ؛ .اه وشرحه ابن غازی)؟ ہما نهسه: 
(1/ 119):٭ فإن قلت :م قال أولاً : (وَحَيْثْ قلت : خلاف) ؟ فعبّر بالقول» ورفع لف خلاف: وقال ثأنياً : 
(وحیْث ذَكَرْتٌ وكين أو اه قوَالا) فعبّر بالذكرء ونصب (قولين) و(أقوالاً) ؟. قلت : لما كان ذكره «الأقوال؛ ع 
من أن يتلفظ بها أو یقول مدل : وهل كذا أو کذا ٹالٹھا كذاء ورابعها كذاء لم يصلح الرفع على الحكاية»؛ ولا 
القول المناسي؛ لذلك فلو قال: وحيث قلت أقوال؛ لخرح مالم يتلفظ به بصيغة القول؛ کٹالٹھا؛ رابمھاء بخلاف: 
(خلاف)؛ فان حکاہته بعد القول لا تخرج معني یرہ يل إدخالهةاله., 

(4) قال العلامة خطيل في (مختصرہ): (ص:12):" وأعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط وأشير ب"صححهم” أو 
"استحسن" إلى أن شیخا غير الذين قدمتهم صحح هذا أو استظهره وب"التردد" ردد المْتََح,رِينَ فِي التقل أو 
عدم ص المتقدمين وب' الو" إلى خلاف مذهبي. "اه 

(5) قال العائی في (جواهر الدرر): (1/ 759):"(وأعتبر من المفاهيى) الآتي ذكرها (مفھوم الشرط)ء وهو: تعليق 
الحكم على الشرطء (فقط) لزوماء ..."اه كلام التتائی - رحمه اللہ تعالى - 

(6) ما بين المعكوفتين ثابت في (أ)» وقد خلت منه (نسخة: ب), 


عاشية العلامة. المعقق “مصطفى (ٹرماصی“ على "هواه اور“ للتتائي 





٭٭ الإشارة لمحذوف؛ أي: وقد يكون مفهوم الشرط مساويا لمتنطوقه؛ فمسن ذلك 
٠‏ سر ناک 8 اس 2 8 2 
قوله:(وبقية مِعُصّم إن قط . 





## مرتب على محذوف أي: وقد پُصرف القید للمفهوم؛ كما يصرف للمنطوق» فمن ذلك 
قوله فی «الجهاد»: (وفراز ء إن بَلَعْ الْمُسْلِمُونَ اللملف ولو لوا الي عَشَرَ ألفا)» وقوله نی 


(8) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 159):"(وأعتبره من المفاعیم) الاتي ذكرها (مفهوم الشرط)؛ وهر 
تعليق الحكم على الشرط (فقط) لزوماء فإن قلت: كيف يعتبره لزوماء وهو يصرح به في بعض المواضع. 

قلتٌ: ذكره في بعض المواضع إما لفائدة اقتضت ذلك» کترتیب فرع على قیود سابقةء وإما ليعطف على ذلك اللفظ 
ما ساواه في الحکم؛ قصدا للتسھیل والاختصارء أو لخفاء به وإما أن ذلك قلیل نادر وإما لغير ذلك من المقاصد 
المعينة على فهم وسرعة الحفظ فمن ذلك قوله في الجهاد:(أو فرار إن بلغ المسلمون النتصفه ولم يبلغوا اثني 
عشر ألفاء إلا تحرفا أو تحیزا). 

وني البيوع: (وجزاف إن رثي ...الخ). 

وف الوضوء:(وبقية معصم إن قطع)؛ إذ مفهومه: لو لم يقطع - بل خلق كذلك - لم یجب: وئيس كذلك: وقس على 
ذلك."'اه كلام التتائي -- رمه الله تعالى - 

(2) قال #خليل» في «مختصره»: « قَرَائِضُ الوصو عسل ماين اين وعابت غر الوأ ي الماد » واللکنْء 
وظاهر اللحية » فيسل الور ٤ء‏ وآماریر به » وظاور متيو لیل د شغ تهر لكر تخت لا جزحاجرئ» 
آز مق کارا ونه يو زه وة يطسو إن فطع .8 اه. بنظر: «مختصر خليل»: : (ص:18)» طبعة #دار 
الحديث/ القاهرة4» بتحقيق: 2مد جاد؛. 

(3) قم نقل نص كلام التتائي المتضمن قوله هذا. 

(4) قال #خليل» أثناء ذكره «ما يحرم في الجهاد »: #وفرار إن بلغ المسلمون النصف ول يبلغوا اثني عشر ألفا؛ 
إلا تحرفا وتحيزا إن خيف ... » اه. ينظر: #مختصر خليل»: (ص:8 8)) طبعة قدار الحديث/ القاهرة»» بتحقيق: 
(أجدجادة. 
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«الببوع»: (وجزاف إن ري استدلالٌ لقوله:(كترتيب فروع على قيود سابقة)» ولقوله: (أو 
لیعطف على ذلك ما ساواه في الحكم). 





## انظر ذكره مفهوم المانع» ولم يذكره غيره» ولا وجه لذكره؛ لأنه إن كان بغیسر 
امستئناء» كما لو قيل: يُسقط الزكاةً الدينٌ فهو مفهوم لقب» وإن کان[]/ 6/ أ] بأداة 
الاستثناہ كما مثّل فهو داخل في مفهوم الاستثناء» والتفريق بينهما بأنَّ قام القوم إلا 
زيد اسستئناء من الحكمء و لا يسقط الزكساة إلا الدين استثناء من الموانسع» تفريق 
صوري؛ إذ الجميع يحكم له بسمفهوم الاستاناء. 


وقد قال في (شسرح تقیح):''قول العلساء: (الاستثناء من النفي إثبات) ليس على 
إطلاقه [ب/ 6/ أ]؛ لأن الاستثناء يقع من الأحكام» نحو: قام القوم إلا زیدہ و سن 
الموانع نحو: لا تسقط الصلاة عن المرأة إلا بالحيضء ومن الشروط تحو: لا 
صلاة إلا بطهور. 


(3) قال #خليل» في بيانه ٢‏ شروط الجزاف »: (وجزاف إن ريء ونم يكثر جدا وجهلاه... »"اه. ینظر: #مختصر 
خليل؟: (یں:144). 

(2) «القراني»: شهاب الدين» أبو العباس: أحمد بن أبي العلاء إدريس بن عبد ال رمن ..اليهنسيء المصريء وحيد 
دهره ..» انتھت إليه الرئاسة في الفقه على «مذهب مالك»...» كان إماماء بارعا في الففء والأصولء والعلوم 
العقلية. سارت «مصنفاته؟ سير الشمسء ورزق فيها الحظ السامي عن اللمسء ألف کتبا مفيدة انعقد على كمالها 
لسان الإجماع. توفي (سنة: 684 ه). انظر: (الديباج المذهب): (236/1ء 239)؛ (اصطلاح المذهب): 
(ص: 53). 

(3) المفاهيم العشرة نقلها التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 159/ 160) عن القرافي في الفرق الستین من كتابه 
(القواعد».قال التتائي تقلا عن القرافی:''ومفھوم المائع: لا يسقط الركاة إلا الدينء مفهومه: من لا دين عليه لا 
تسقط الزكاة عنهہ''اھ. 


حجاشیة حاشیة (للاعةء قق ن ”مصطفى (/ الرياصي مي“ على ”جوف (ثرر “ على ”واھ ررر * للتتائي 


والامسٹٹناء مسن الشروط مستثنى من كلام العلساء؛ فإنه لا يلزم من القضاء ء بالنفي 
لأجل عدم الشرط أن يقضى بالوجود لأجل [وجودا “الشسرط؛ لما تقےم أن 
الشسرط لا يلزم مسن وجودہ وجسود ولا عدم؛ فقول العلماء: (الا'ستثناء من النفي 
إثبات) يختص بما عدا الشرط؛ لأنَّه لم يقل أحد من العلماء: أله یلزم سن وجود 
الشرط وجود المشروط"©) انتھی 

فقد صرح بشمول الاسثناء ل لمانع وغيره وهو ظاهرء وحيث آفردہ بالذكر فکان 
عليه أن يفرد أيضا السببء» نحو: لاتجب الصسلاة إلا بزوال الشمس بالسية 
لسلظھں والشرط نحو: لا تجب الزكاة إلا بالحول» وليس هو الشرط الذي ذکرہ؛ 
لأن ذلك أداة الشرط وهو الذي تعض له الأئمة وهذا هو نفس الشرط؛ فتأمّله. 

فقد ظهر لك آله لا حاجة لذكر المانع كما قلداء وكذا السبب ونفس الشرط؛ لأنه إن 





قرت سأداة الاستثناء فهو مفهومه؛ وإلا فهو مفهوم لقب» وما ذكره من أن قول 
العلماء ليس عل إطلاقه» فيه نظر؛ إذ مسا تخيّله هو حجّة [لاحنفيّة]! © في 

قولهم:"إن إن الاستثناء مسن النفي ليس پالبسات"ء وأجاب عنها الأثقة ثمّة بأن المراد: 
لاصلاة يمكن صحتها إ إل بطهور. 

انظر: (مختصر ابن اخاجسب الأصلي)» وشرّاحه» فن لهم في ذلك كلاما طويل الذيلء 
ضربنا عله صفحا؛ لأنّا لسنا بصدد ذلك» ولكن نبهناك بعض تنبيه. 

وقوله: (مفهومه: من لادیسن عليه لا تقلط الزكاة 1غَ1 )» فيه نظ ر؛ إذ ليس هذا 


[3) مابين ڈالمعکوفتین8 م يقم في #المخطوط»» وقد استدركته من (شرح التنقیح) للفرائی. 

(2) تتمة كلام «القرافي؟ قال: « وہہذہ «القاعدة؟ يحصل الجراب عن اشبهة الحنفيةاء فان النصوص التي آلزمونا 
إياها كلها من باب #الشروط؛» وهي ليست من «صور النزاع» فلا تلزمنا. ٢ھ‏ من (شرح تنشیح الفصول): ( 
ص :19# ). 

(3) کذا في (نسخة: آ)ء وقي (ب): (الحنفية). 

(4) ما بين المعکوفتین ثايت في (نسخة: ب)» وقد خلت منها (نسخة: أ). 





في الاستثناء: قام القوم إلا زيد» المنطوق فيه هسو: إثبات القيام للقوم» ومفهومه: نفيه 
عن زيسد وأذْ[1/ 6/ ب] المنطوق في قولك في النفي: (لا عال في البلد إلا زيد): 
7 # , . . 1 
ني العلم عمن سوى زید ومفهومه: ثبوته لزيد وكذا في [الفریغ] » فقولك: 
(لاعالم إلا زيد)» و(لا قسائم إلأزيد)» المنطوق فیھما: نفي العاسم والقیسام عسن غیسر 
زيد والمفهوم: إثباتهما له» هذا ما عليه [الأصو لير ن]“. 

1 صو 
فقوله: (لابسقط الزكاة إلا الدين) هو استئناء مفرغ؛ فالمنطوق فيه: نفي السقوط 
عن غير الدين» والمفهوم: إثباته له؛ فتأمّله. 





** قال فيه بعد ذكر مفاهيم المخالفة العشرة:"فه ذه جميعها أثبتنا فيها نقيض الحكم 
للمسكوت» وهذه قاعدت لا إثبات الضك» ويظهر التفاوت بینھما في قول ان أبي 
زید““حیث استدل على ؤجوب صلاة الجنازة بقوله تعالى « ولاشل ع مريت 


(1) كذا في (نسخة:آ)ء وفي (نسخة: ب): (التفريع). 

(2) في (الأصل بنسختيه): (الأصليون). 

(3) ينظر (جواهر الدرر) للتتائي: (1/ 201). 

(4) ابن أبي زيل» هو: ابو محمد عبد اللہ بن أبي زیك: العام العَلامَة ادرف الفقيف عالِم آل المَغْرِ اب إمام 
المالكية في وقتفى وقدوتهم. وجامع امذھب مالك وشارح أقواله.كان وأسع العلم كثير الحفظ والرواية. وكتبه 
تشهد له بذلك. فصيح القلم. ذا بيان ومعرفة بما يقوله. ذاباً عن «مذهب مالك» قائماً بالحجة عليه» بصیراً بالرد 
عل «آعل الأهواء». يقول الشعر؛ و يحيدة» ويجمع إلى ذلك صلاحاً تامأ وورعاً وعفة. وسحاز رئاسة الدين والدنيا. 
قال «الشيرازي»: وكان يعرف بمالك الصغير. صَلّف كاب (النوادر وَالؤُيَادَاتِ) في تخو المانَة جُرّء» وَاختصر 
(المتَونَة). قال «الذهبي» تبعا للقاضي «عياض؛ في (مدارک): وَعَلَى ملین الكِتَابَْنِ المُعَولُ فِي اليا 
بالمَغرب.اه. وَصَنْفَ كِتّاب (العتَبّة) عَلَى الأَبَوّابء وياب (الاقداء بِمَذْهَب مَالِكِ). وكاب (الرَماة)ء 
ر 7 سق ر / 5 ر ا م 1 7 7 ھی ہے ۴ 3 2 
راب (الثقة با وَالتوكل عَلَى انلو) ء وكاب (المَعرِقَة وَالتقْسِیْر) » وكاب (إعباز القرْآنِ) وراب (الٹهٰي عَن 
الجدّال) » ورسّالته فى الود عَلَى القَتَريَه وَرسّالته فى التّوحيدء وكاب َر سوك ِنْدَ القرّاءة). قال «الذهبى»:- 


_ عاشیة (لملامق الممقن ”مصطفی اٹرماصی" على “بواھر للررر' للتتائي 


ات 4 " أن مَفْهُومَة يقتي وُجْوبَ الصَّلَاةِ عَلَى المؤمنين وَلَيْس كما قال بل 
مَفْهُو مه َم ريم الصْ لاو عَلَى الْمٌوَِْنَ َعَم التخرہ ریم صَادقٌ [ب/6/ب] 
باو جوب وَالنَّدْبِ وَالْكَرَامَة وَالإبَاحَةٍ َة فللا يسارم غ الْزْخْوبَ؛ لِأَنْ الْأَعَمَّ مِنْ الہ 
لا بکرم" اتھی 0 . 








حقيل: له ص (رَسَالته) المَفْهُوْرَة وَلَهُ سَبْعَ عَشْرَةٌ مَنڈام.. انظر: (ترتیب المدارك وتقريب المسالك): 
(6/ 215) أ الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت: 4م)؛ (سير أعلام التبلاء): (10/17). 
(8) من قوله تعال في (سورة التوبة: 84): #2 ولا صل عق امد نی مات أبدا ولا کم علق قبروه اکپ کترواً بألل 
ورسوله ومانوا رشم تقوب (4)29. 

(2) يتصرف لا یخل بالمقصود ونص كلام «القرافي» في (الفروق): (2/ 36) قال: ١‏ فَهَذِهِ #الْمَفْهُومَات؛ جَمِيمُهَا 
آاپنتا فیا «تقِيض حُکُم الْمَنْطوق) لِلْمَسْكُوتٍ وَحَصَلَ فِيهًا سی العَهُوم مَظَهرَ ان مهرم المْحَالَيہ: «إثباث 
بض حم الَلْطوة ق لِلْمَشْكُوت» وان هَذَا هُوَ دفَاعِدَتَهُ وَلَیْس 'فَاعِدثَهُ فإلبَاتَ الضذ). وَيَظْهَرٌُ التقاوت يما 
في قول و اه مِنْ أُضْحَابَاه حَيْتُ اسْتَدَلُ عَلَى دو جُوب صَلاةٍ اْجتَارّةه ة بقوله تَعَالَى في > حم الاي 
« ولا صل عل مر تم کات ا 4 ]٥4:‏ أذ رة كوي ١ْمُرب‏ الصَّلاة عَلَى الْمُسْلِوِينَ: 
نیس الْأمرٌ كَمَا كاله بل «مَفْهُومُة»: دعَدَمْ تیم الصّلاو جس وید سس 
وَدالئَدْبِ) وَدَالْكَرَاهَ َه و رالا ۆه حَوه فلايش تارم م الو جوب؛ لن لا عَم ين الشيء لا لابُسعلرْم؛ فَلَايَلْرَمْ 
«الْوجُوبٌُ» في هَذِءِ «الصّورَة)؟ فَكَلَلِكَ يكو ناك نتفي مر : الْمُخَالَفَةه: رجات ايض مء وَل 
م تعن لاض أله ا هر لك من اْمرْقٍ بين الْقَاعِدتَيْنِ».اه من الفرق السشتيرن» وهو الضرق بين افَاعِدَة 
بات ایض في الْمَفْهُوم6» وَبَيْنَ «قَاعِدَةِ إثبات الد فيه من كتابه الجلیل (الفروق): (ج 2/ ص: 36).وذکر 
هذا الفرق أيضا في (شرحہ لتنقيح الفصول). 

قال القرافي: (ص: 49) من (شرح تنقیحہ) في تعريف مفهوم المخالفة: ١‏ وهو إثبات نقيض حکم المنطوق به 
للمسکوت عنه» وهو عشرة نواع:... 4.وقال بعدها: (ص: 50) شارحا الحذ: « وقولي في «مفهوم المخالفة إنّه: 
(إلبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنہہ : احتراز عمًا تومه الشیخ ١ابن‏ أبي زيد»» وغیرہ؛ فاستدلُوا بقوله 
تعال: لے ولا فصل علخ مل ينهم مات بدا 14 لین :184 على #وجوب الصلاة» على «أموات المسلمين؛ 
لين دا روا مي التحريم عل لاقي اوري المسلميزا. ولس كما عدوا کا 
#الوجوب» هو: «ضد التّحريم»: والحاصل في «المفهوم؛ إِنّما هو: اسلب ذلك الحكم المرب في المنطوق؟ء 
واعدم التّحريم» أَعمٌ من 'ثبوت الوجوب؛؛ فإذا قال الله تعالى: حرمت عليكم الصلاة على المنافقين؛ فمفهومه أن 
غير المنافقين لا تحرم الصلاة عليهم» وإذا ل تحرم جاز أن تباج فإن «التق يض» أعمٌ من «الضدٌة وإنّما يعلم 
«الوجوب»» أو غيره بدليل منفصل؛ فلذلك يعي أن لا يُرَادَ في «المقهوم» على «إثيات التقيض :اه 





لخص ما ذكر الصفی اللي 20 باختصسار» وتقديم» وتأخير» ولنذکر كلامه؛ |ذ به 
يظهر کلام دنت ونصّه لما ذكر: 
وكم بذلت [طریفي]”والتلید .. 


(1) قال التنائي في (جواهر الدرر): (161/1):"فائدة: الفرق بين النتمیم وال لتكميل: 
1 - أن التتمیم يجعل الناقص تاماء والتكميل يجعل التاءٌ كاملا. 
2 - والتتميم: عبارة عن الإتيان في النثر والنظم بكلمة أو جملة تراد في الكلام النام؛ فيزيده حسنا إلى حسنه؛ مثاله قول 
الصفي الحلع: 

وكم بڈلست طريفي والٹلیسد لکم ٭٭٭ طوعا وأرضيست عنکسم كل ختصم 

فقوله: (طوعا): تتمیم 

والتكميل: نین الستکلم أو اشام ريكلا ل ممن لواقصر عليه لکان خر بالغ رت الکمال؛ فیا له بتكمل 
من غير معناء» كقوله تعالل:( قسف يَأنّي الله قوم يهم وَبُحِبُونَه أو عَلی الْمُؤوِينَ َرَو عَلَى الْكَافِرِينَ)؛ فإنه 
و اقتصر عل ايك عَلَى الْمُؤنَ) لما كان الوصف لهم كاملا من کل وجه فلما قال:( عرو عَلَى الْكَافرِينَ) 
كمّلهء وبيت الصفي الحلي: 

نفس مؤبدة بالحيق يعضسسلها ‏ ٭٭٭ عاي ةصدرت عن باريء اللسم 
فقوله:(يعضدها) وما بعدہ تكميل" اه کلام التتائي - رحمہ اللہ تعالى - 
(2) هو الشیخ الأديب» البارع» البلیغء المفوہہ الفاضلء» الناظم الناثرء تاج الأدباء والفضلاء» عمدة الشعراء 
والفصحاء صفي الدين عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم بن أحمد بن نصر بن أبي العرٌ بن سرایا بن باقي 
ابن عبد الله بن العريض السنبسي الطائي الحلي الشاعر المشهورء أحد «فحول الشعراء»؛ قال «الصفدي»:«شاعر 
عصرنا على الإطلاق» اه ومولده سنة: (677ه) وتوئی سنة (752): وقيل: (749ھ). له اديوان شعر كبسرة؛ 
وكتاب (العاطل الحالي والمرخص الغالي)؛ (معشر الشيخ الأدیب)؛ و«البديعية» في مدح خير البرية صلل الله عليه 
وعل آله وسلم؛ «ترجمه عصريه والآخل عنه «صلاح الدين الصفدي» (ت: 4ه) في (أعيان العصر وأعوان 
النصر): (3/ 68)ء وني (الوافي بالوقيات): (18/ 292)» و «جمال الدین يوسف بن تغري بردي» (ت: 874ه) في 
(النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة): (10/ 238). وانظر: (سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالی) 
لعبد الملك العصامي المكي (ت : 1111ه): (ج3/ ص22). 
(3) في (الأصل بنسختيه): (وكم بذلت التليد) بإسقاط كلمة «طريفي٠ء‏ والظاهر أنه من «الناسخ»؛ بدلیل أن (المصتف 
الرُماصي) ذكر كلمة «الطريف» وشرحها كما سيأتي» ولقد صوبت «الغلط؛ في (الييت» نشلا من جواهر الدرر) 
لنجائى: (1/ 162)؛ (خزانة الأدب وغاية الأرب) لابن حجة الحموی: (1/ 273)) ونص البيت بكماله * - ۔ 


جاشية (لعلامة, (لمعقق "مصطفى (لرعاصی“ على "جراهر (ٹررر“ لاتتائي 


...اليت: "ومزج فو 3 ٤‏ هذا ادوع بنوع التكميل؛ والفرق بينهما ظاهرء وسيأني 
ذكره عند ذكره» إن شاء 7 
والتتميم: عبارة عن الإتيان في النظم والنشر بكلمة أو جملة إذا زيدت في الكلام التام؛ 
أفادته حسٹا آحر؛ متمما لحسنه» كقول الشاعر: 

7 غ يلق ومسا على علاته فسرما وبع يلي السَمَاحَةً من واقدی أي © 
فقوله: (على علاته) تہ تتميم حسن أفاد حسنا زائدا على ما كان قد تم والتتميم في 
بيت القصيدة قوله :رطوها)» د ثم قال في (التكميل) بعد أن ذكر بيت: (نفس مؤں و 
.. البيت): ”هو عبارة عن إتيان المتكلم أو الشاعر بمعنى تام من وصفه» أو ملحء 
او ذم» آو غیرماء ثم رى الاقتصار على الوصف بذلك فقط غیر كامل» فی بمعنى 
آخر في غير ذلك الوصف الذي وصف بے أوّلاء كقوله: لو وف بی الله بتو دقوم ...4 
الآبة؛ فاته نو اقتصر سبحانه على المؤمئين» لكان مدحا تاما بالرياضة والانقياد 
لإخواتهم:[1/ 7/ أ] فوصفهم أَيْضاً بالعز والخلبء كقول السموأل“: 








×وکے بذلست طریفسي والتليسد ##+ طوقا وأرضيست عثٹکسم كل ختصسم 
لكسم 

وهذا قالبیت؛ قاله «صفي الدين الحلي؛ في (بديعيته)» كما ذكر #الحموي» في (المصدر السابق). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وفي (نسخة: أ): (نوع). 

(2) هذا قالبیت؟ من #قصيدة؟ للزهير بن أبي سُلْمَىة یملح «هرم بن سئانك بن أبي حارثة المريی؟؛ وهي من[من 


البسيط]. 
ویُروی: 7 إن تلق ...»كما في (نضرة الإغريض في نصرة القريض) لأبي على المظفر بن يدحيى: (نت: 656ھ). 
[ 43 نص البيت كاملا: 


نفس مؤيدة بالحسق تعض دها ٭٭٭ عنئاية صدرت عن بسارئ التسم 
وهو للصفي الحلى في (بديعيّته). نسبه إليه «ابن حجة الحموي» في (خزانة الأدب): (1/ 377) واصدر الدین 
المدني» الشهير بةابن المعصومة في (أنوار الربیع في أنواع البديع). 
(4) السموأل» آحد فحول شعراء الجاهلية من الیھودہ وقد عرف ب #السموأل بن عادیا؟ء وب «السموأل بن 
عادياءة الآزدیء وب قالسموآل بن غر يض بن عاديا البہودی وب (السمو أل بن حيان ين عادياء؛» وي - 





ب سر 


ولا مات منا سيد حعف أنفه i‏ ولا طفل ھناحیث كال قتیل 
فإنه لما وصف قومه باتهم لايموتون موت الأذلاء والجبناءہ كمل حسن مدحھم 


بأنهم مع ذلك لا يضيع لهم دم. 
وقد شرك بعضهم بين التتميم والتكميل» وجعلهما كالشيْءٍ الواحصد والفرق 
بينهما من وجهين: 


أحدها: أن النتمیم يجعل الناقص تاماء والتكميل التامٌ كاملا. 

والسا: أن (التتميم) يكون متمما لمعنى النفس» لا لأغراض الشعر ومقاصده 
و(التكميل) يكملهما معا. 

وسرادہ أن قول زهسير في (الػّسیم): (على علاته) ممم لمعنى نفس هرم بکرم » 
والتكميل متمم لذلك ولأغر اض أخر كالمدح [بالسّجاعة ]0 والخلق الحسنء 


-«السموأل بن عادیاء بن حیا٤ء‏ وب 9السموأل بن أوف بن عادياء»» و «السموأل بن أوفى بن عادياء بن رفاعة بن 
جفنة؟ء وب« السموأل بن غريض بن عاديا ين حباء»» وب« السموآل بن حيا بن عادياء بن رفاعة بن الحارث 
ابن ثعلبة بن كعب بن عمرو مزيقياء»» الغساتي» وهو جد «صفية بنت حبي بن أخطب» لأمها. وهي يهودية؛ وقد 
تزوجها (الرسول صل الله عليه وسلم؟» وهو الذي يضرب به المشل في «الوفاء»؛ فقد ضِحّى بابنه» ول يقبل أن 
یخون العهد بتسليم «الأدرع» التي أودعت عنده» فقد كان 9امرؤ القیس؟ عند خروجه إلى «قيصر» أودع «السموأل 
ابن عادياء» اليهردي (شكة مائة رجل» فلما مات #امرؤٌ القيس» جاء «الحارث بن جبلة الغساني» ملك «الشام» 
يطلبها منه فأبى #السموأل» أن يعطيه شيئا دون أمر وليه وتحصن منه فأخذوا ابنا له فقتلوه» وهو ينظر إليه من 
«القصرة ول يغدر بمال «امرئ القيس»» فذكره (الأعشى» في (قصيدته): [بسيط] 
كن كالسمس و آل |ذ سسسار امام له ٭٭٭ بجحفل كس وه الل جسرار 
فشالضلبروٹک ۹ل أنت بينهماً ‏ ٭٭٭ فاخترفمامتهاحظ بمختار 
نشك غبرقايل لم قاللسه ‏ ٭٭٭ انبسح أسيركإيمانعجساري 
وله (دیوان) طيم» ومن أجمل وأشهر القصائد والأشعار (السلسة المنسوية) إلى «السموال» المنظومة والقصيدة 
المقولة في «الفخر والوفاء» التي مطلعها: 
إذا المسرء لم يدنس من اللؤم عرضه **#*# فكل رداءيرتديهج يل 
ينظر: (اليدء والتاريخ)؛ للمطهر بن طاهر المقدسي (ت: نحو 355ه): (3/ 3 (المفصل فى تاريخ المرب 
قبل الإسلام) للدکتور #جواد عل؟: (ت: 1408ه): (18/ 337). 
(3) كذا في «الآصل»ء والذي في كتب (أحل الفن» منقولا عن «السموأل» لفظه: وما مات... ». 
(2) كذا في (نسخة: !)» وفي (نسخة: ب): (والشٌجاعة). 





جاشية الطلاعة. الاق ”مصطفی (لرماصي " على ”جورف ررر" لنتتائي 


ا اہہجہجت تپ نس رس ساس اخ تور سساح ا u‏ ۰ط کک ے۔آ:نتھتھ ججدتہے جو وسجحح.كى×ذد->”؟!-آ - صج-. 


والعقّة بعد الكرم مثال ذلك في [بقية بقبة ]7 القصيدة قوله: 





لها ٭٭٭ عناية صدرت عن باريء الدسسم 


والطريفت؛ بالطاء المهملة: المال المستحدث قاله في (القاموس)“. 
والتلید والتالد: المال القسديم الأصلي الذي ولدعندك قالهفي (الص_ےحا )00 


1 4 
وزالقاموس*' 





٭٭ إذ قد يتحير في النقل واحد متهيء كقوله في (النکسکاح::روَإن تَطَارَحَهُ رَثِ سید 
,2 اگ 


(1) کذا في (نسخة: ۹)ء وقي (نسخة: ب): (بيت). 

(2) قال في (القاموس): (ص1 3 8): ١‏ والطّاقَةٌ بالضه: الاسم من الطریف والُطرٍِفِ والطارفي: للمالِ 
المستحدث... ۴ أه. 

وقال فی (الصحاح): (4/ :394 1): والطارف والطريف من المال: المستحدّث» وهو خلاف التالد والتليد 


... 88 هھ 
(3) في (الصحاح): (2/ 450): «[تلد] الال المال القديم الأصل الذي ولد عندك وهو نقيض الطارف. 
وكذلك التلادٌ والإتلاڈ... ٤‏ 


(4) قال نی (القاموس): (ص: 270): ہ والتلاد والتلید والإتلاد والمتلد: ما ولد عندّك من مالك أو تج ,6 أف. 

(5) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 11):" وأشير ۔صحح" أو "استحسن' إل أن شیخاغیر الذين 
قدمتهم صحح هذا أو استظھرہ و ب"العردد" لے ڈو الْتَاشرین في الال از لِعَدَمِ ص المتقدمين وب"لو" إلى 
خلاف مذهبي."اه. 

(6) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 162):" (واشیر (بالتردد لتَرَدُه) بعض دالْمْمَأَحْرِيقَ) من أهل المذهب 
ولو واحدا منهم» كما ستقف عليه (في التَقْلِ) لطرق المذهب المنصوصة للمتق دمين» كأن یری بعضهم: : أن 
المذهب كله على قول واحد: ويرى غيره: أنه قولين» ویری غبيرهما: أنه على أقوال» ولا تعرض أحد الأصحاب 
لتشهير ولا تصحیح ولا ترجیح' 'اھ کلام التتائی -- و هه الله تعالى +-- 

(7) قال #خطيل» في (مختصره): (ص:3:)99 ِن تَطَارَحَهُ َشیڈ وَأ فم وَلَا مَهْر... ٩‏ اه. 5 





## تقريره يقتضي أنه يشير به لعدم نص المتقدمين ن إن م يحصل من المتأخرين ترد بل 
أجمعوا على الحكم [ب/7/] أو سكتواء ولیس كذلك» ہل يشير به لدرددهم وتحيّرهم في 
الحكم؛ لعدم نص المتقدمين]”؟ ولذا قال ابن غازي» وابن مرزوق» واللفظ للأوّل:"ينبغي 
أن يكون قوله: (أو لعدم نص المتقدمين) معطوفا على قوله:(في النقل)؛ فيكون المعنی: إِنَّ 
تردد المتأخرين مرة يكون في النقل عن المتقدمين» ومرة لعدم نص المتقدمين» فهو أولى 
[مِنْ]”“جعله معطوفا على قرله:(لتردد المدآخربن)ء وإن کان متبادرا من جهة اللفظ؛ إذ 
يكون المعنى حينئذ: أنه يشير بالتردّد لأمرين: 


أحدهما: تردد المتأخرين في النقل. 


قال «عليش» في (منح الجلیل): (3/ 316 317)١(َوَإِنْ‏ تَطَارَحَة) آي: الْمَهْرَرّوْجٌ رَشید وَابْ) أي: او 
مِنْهُمَا رام فة الآخر په إِذَا باكر «الأب» عَفْدَ ابن «الرّشِيده بإذْزه ِصَدَاقٍ مُسَمّى, وَلَمْ بین أنه عَلی أَيْهمَا تنا 
دال شیڈہ: إِنّمَا أَرَدْت آل ی «الآب». وَقَالٌ «الآبُ»: إِنّمَا أرَدْت أنه عَلَى «الدّ وح ال 50 اة الشارخ» 8 
ٹر وروی وان عر (فيع) بم م فکسر النکاخ.(وَلا م تھر) عَلی وال وما إن َم ين «الرشیده 
بالوجة وَقَسَرٌ «الِْسَاطِيٌ» التَطَارّحَ قزل الأب شرم علي الان قزل ابی ؟ رطم عَلی الأب ولا بيه 
ليما أز ما تان کاوتاو از ماقت ال از کرٹ أز ميث ولا تی بو کی ن شوکٹ علو ا 
(3) (مختصر خلیل): (ص:12)» قال - رحمه الله - :وب« التردد» لمرد «الْمتأخرِينَ» في «النقْل» أو لعَدَمِ نص 
(المتقدمين» » اھ 

(2)كذا في (نسخة: آ) و(مطبوع جواهر الدررک وفي (نسخة: ب): (أي: أشير به). 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 163):"أو أشير به (لعدم نص المتقدمين نی) عين تلك المسألة, وتعقب 
البساطي المصنف بأنه لم يلتزم ما التزمه في التردد؛ لذكره ذلك في مواضع فيها نص المتقدمين؛ ولا کلام فييا 
للمتأخرين» ولاستعماله ذلك في فهم بعض الشيوخ للمدونةء وهو محل التأويل لا الترددء وأجيب بأن المصئف 
مديد الباعء واسع الاطلاعء وما وقع به التعقب يحتاج تتتبع واسقراء"اه كلام التتائی -- رحمه الله تعالى - 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من (نسخة: آ)ء وثابت في (نسخة: ب). 

(5) ما بين المحكوفتين ثابت في (نسخة: ب٤‏ وفي (نسخة: أ): (و) بدل (من). 


جاشية اة الممقن ”تصطفی (لرماصي” على "جور اثررر” للتتائي 





والقان: عدم نص المتقدمين. 
وظاهره: ولو لم يتسردد المت أخرون في الأمر الشاني ولسيس كذلك لفقد معنی التسرده 
الذي هو التحير؛ إذ لا تحيّر مع تحرير المتأخرين المقتدی بهم n‏ ء انتھی. 





** (غالبا) من[أ/ 7/ ب] كلام المصنف على هذه (النسخة). 

قال «ج»:"وقع في نسخة ان الفرات: (وَيلر غَالِيَا) إلى لاف مَلْعَِي فيد بَِالِنَاء 
رَعُوَوَاضِحٌ إذْ قد لا شیر ها إلى خلا" التهى. 0 . 

وهو عين ما ذكره «ق» خلافا لجعل بعضهم (غالبا) مسن كلام د3ء لا من تتمة هذه 
النسخة وفيه نظر. 


وقولے:(خلافا)ء منونِ؛ و(مذهيى) كذلك بياء مشددق مسو لب للمذهب» ولا يشير 
٠ 8 8 04‏ 5 

بها إلا لخلاف قوي» وهكذا قزر ابن مرزوقء وابن غازي. 

قال ابن غازي:"وما قاله ابن الفرات تخليط". 


(4) تتمة کلام «ابن غازي» في (شفاء الخلیل): (1/ 7202 ولا سيما أمثال من تقدم ذكره » وعلى التقديرين فلم 
يعطنا علامة نميّر بها بين الترددين» إلا أن الثاني أقل كما تقدم » أه. 

قال محقق (شفاء الغليل): (1/ 122): (حاشية):3 فالمسألة على وجھین : عدم نص «المتقدمين» أصلاء والثاني: 
نصهم واختلاف (المتأخرين؟ في نقولهم عنهم ء وهو الأكثر في كلام #المصنف؛اه. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 11(" وأشير ب'اصحح" أو "استحسن" إلى أن شيعا غير الذين 
قدمتهم صحح هذا أو استظهره وب"التردد" رد الْمُتَأَخرِينَ في التُقَل أو لِعَدَم ص المتقدمين وب"لو" إل 
حلاف مذهبي. "اھ 

(3) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 163):''ویقم هنا و (وب-۔۔۔''ل و" غالبا لخلاف مله 
أي: واقع في المذهب» ويقع في غير الغالب للمبالغة لا للتنبيه على حلاف هناك" كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 
(4) في (حاشية العدوي على الخرشي): (1/ 48) ما نصه؛ ١‏ وَوَقَم في تُسَحَةٍ داب الْمْرَاتِ» وَبِلَوْ الا لی جلاف 
مدهي ميد بعَاليَاه رَو وَاضِحٌ إد قذ يُشِيرُ بها للْمْبَالَعَةَ لا للتنبيه عَلَى خخلافي ما ہُنَاك. ؛ اه. 


ھا سے چ 


2 








٭٭ أي: طلبية معنى لالفظاء ولذا قال ابن مرزوق:(أسمية خبريّة» والمراد پا 
الإنشاء؛ ولذا عطفت على الجملة الفعلية الإنشائية"» اتسهى. 


دبكء۔؛ <وختمل کون اہلالة...ا یج( اف 





٭٭ہ لما ذکو هذا الاحتمال 2 (كبيرة), قال: "وهو بعید“ء انتھی. 


قلتٌ: ویلزم عليه العطف على [معمولي]“ عاملين مختافسين”؛ لأ اسم الجلالة 
الشريفة معطوفة على الأولى» والعامل فيها (أسأل). 
و(یعصمنا) معطورف عل(ینفع) والعامل فيه (آن) والعاطف واحد» وهو الواوء وسیبو ی 


(5) قال العلامة ٭خلیل) فى #مختصره» (ص:12): دوالله شال أن يَنْمُعَ يه مَنْ کنب أو قَرآہ أو حَصَلَه أو سَعَى في 
سء ىِنك والله يعصمنا من الزللء ويوفقنا في القول والعملء. گاھ. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 164):"(والله یعصمنا)؛ أي: يحفظنا ويمنعنا من الوقوع في شيء من (من 
الزلل)ء وهو: النقص بنطق أو غيره» وهي جملة طلبية» كقوله:(ويوفقنا) لمرضاته (في القول) الذي نحن بصدده من 
التأليف وغيره في سائر الأقوال» وفي (العمل) الصالم الذي قصدناه؛ كإعمال اليد في الكتابة» ونظر العين» وفكر 
القلب» وغيرها"اه كلام التتائی - رحمه الله تعالى - 

(3) قال التحاتي نی (جواهر الدرر): (1/ 164):" ويحتمل کون الجلالة الشريفة معطوفة على السابقة والعامل فيها 
أسأل» وبژول (یعصمن) و(يوفقنا) بالمصدر" ام کلام الجائي - رهه الله تعالى - 

(4) کذا نی (أ)ء وفي (ب): (عامل). 

(5) قال «الدسوفي» فی (حاشیتہ على الدردیر):(1/ 27):«وَكَوْتَصَبَ «اللَّة مُنَا پاش ال لم يو لِمَايَلْرَم مو يِن 
الْعَطني عَلَى مَعْمُ وی عَاوينِ شش ولاف وا ورا وَأووهسبَويْه نَع تی كَە ام وقال «العدوي؛ في 
(حاشيته على الخرشي): 51/1( :درن قُت): کو ثم یب هلل راتا کل َع ات كل هن على ادك 
(قلت): يرم عليه لحطف عَلَى مَخْه عن ولي عيطي اعات واج ومو لوك یرنه ت ِن ل ا 
(6) اسیبويه؟ء هو؛ بو پر ڪرو بن مان بن بر الفَارسِي» ثم التضري. مام الہ تُخو حه التب وَقَذ طلَبَ 
الفقة الخدت می کے أا مل الک نت رع وماد فا الکشی وَالَت ھا کاب الك لا درك کا 


ماشیة لثعلامة. (لموقج “مصطفى (ثرماصی“ على ”جوڑھ, (ٹررر* فلتتائي 





حَؤيه انتدلی لی «حمادبن مده وا «لتخو عن عَنْ: العِيْسَى بن عُمَرٌه: ربوس بن وښ وَالخَلِيْلٍ). 
و أبي الطاب الأخقش الكيير». ال «إيْرَاهِيمُ الحَربيٌ»: شمر وت به لان وَجَتَدِهِ كَائنَا كَالتفَاحَتَيْن یم 
الْحْسْن) :مات ( 180 ه#)ء قال «الذهبي» رات خ». وَقیْلی:(صلة: 188 ھ). انظر: (طبقات 
النحويين): (ص: 8 6» 74)؛ (إنباه الرواة) للقفطي: (2 / 346ء 360)! (بغية الوعاة):(2 / 229)؛ (أخبار 
التحويين البصريين) للزبيدي: (ص: 15ء 16)؟ (سير أعلام التبلاء): (8/ 351) 352). 

(3) وهو ما عليه (أكثر البصریین؟ء وتيب إلى «جمهور النحوبین:ء خلافا ل «جمهور الكوفيين» ورجح الشيخ 
«الطاهر بن عاشور» مذهب 8جھور الكوفيين؟ في 3جواز العطف على معمولی عاملين مختلفين»» فقال في (التحرير 
وانوي 25/ 329): اکٹ َكب إل من جُمْهُورٌ الْكوفيينَ» وهر کیڑ ره بو عَنِ «التأويل»له. 

وقال الحافظ السيوطية في (الإتقان): (2/ 383) :اليف في «جواز امف عَلَى م مع َموي »حضوو 
عن #سيبويه؟ الْمَنعْ و ويه به قال «المیڑ وۃاز بن السراجة وا بن هِشام۷ء وجوزهہ وره ةالأخفش و السات ئى و وار ا 
و دالرجاج». ."اه وممن أجازه أيضا قابن مضاء؟ء وہ أبو بکر بن طلحة» وو ةالزمخشري»» ونسبه فَالُْوَيْرية: 
(ت: 857ھ) في (شرح طيبة النشر): (2/ 557) لأكثر اللحویین: ونقل قالنحاس) في كتابه (إعراب القرآن ): 
(4/ 140--141) عن #سصيبويه» الجواز. 

قلت: فليُحقق #مذهب سيبويه» في هذه «المسألة4» وأجاز العطف «أبو الحجاج الأعلم4: (ت: 6476 : 3 إن 
تقدم المجرور في المتعاطفين لتساوي الجملتين»: ووافقه «اين الحاجب؛؛ وذكر (الألوسي؛ في (تفسیرہ) أن في 
هذه «المسألة4 مذاهب: (6/ 98): « المنع مطلقاء وهو مذھب «سيبويه؟» والجواز مطلقاء وهو مذهب (الفراءة 
والتفصيل بين أن یتقدم المجرور نحو: في الدار زيد والحجرة عمرو؛ فیجوز أو لا؛ فيمتئع » اه. 

والأمر كما قال «الشوكاني» في (تفسيره) في (فتح القدیرک وأخذه عنه #محمد صديق خان التو جي» (ت: 
7ه) فی تفسيره: (فتح البيان في مقاصد القرآن):ة والبحث في مسألة #العطف على معصولي عاملين 
مختلفين4» وحجچ ڈالمجوزین؛ له» وجوابات ٭المانعین؟ منه مقرر في #علم النحو»» ميسوط في امطولاته؛ ». 
قلتٌ: بُنظر لهذ المسألة : (الارتشاف): (2/ 659)» و (المغني): (2/ 486)» و(المساعد): (2/ 4771) 
و(التصریح): )2ر 6 و(الهمع): (5/ 2708)., 

(2) قال العلامة «خليل» في «مختصرهة (ص:12):"... فم أَعْمَذِرُ لوي الأَلیاب مِنْ التَقَصِير الْوَاقِعِ في هذا 
الکتاب ..."اھ 

(8) قال التتائي في (جواھر الدرر): (1/ 164):"لم بعد ما قذّمت (أعتذر)؛ أي: أظهر صذري وحجتي (لذوي 
الألہاب): جج لميه؟ أي : العقول السليمة في رفع اللوم؛ أي: العذل عني (من التقصمير الواقع) مني (في هذا الكتاب) 
المؤدي لخلل فيه بوجه من الوجوه. = 





8د هذا لقول يرجع للاوؤلء للأوّلء فهو اختلاف عبارة فلا ينبغي أَن بُعَدٌ قول ولذا قال 
التفعازائ في (شرح المقاصه):"والأقرب أن العقل قوّة حاصلة عند العلم 
بالضروریّات: بحيث يتمكن بها من اكتساب النْظريّات". 


وهذا معنى ما قال الإمام” الها غريزة يتبعها العلم بالفسروريّات عند سلامة 
الآلات» وما قال بعضهه” آنه قوّة بها يميّر 





عفائدة: والعقل: قوة مهيأة لقبول العلمء وقيل:قوة بها يكون التميسز بين الحسن والقبيح"اه کلام التعائي 
۔ رهه الله تعالى ۔- 
قلت: كلام «التتائي» في «تعريف العقل») وقد قال «الزركشي» (ت: 4ه) في #البحر المحیط+ في #أصول 
الفقه4:«العقل لم «الْمَدْم) وَلهَذَا يمت الس من ٹل ما تهر وَاهُ. ماود مِنْ «ِمَالٍ اللَاقةہ الْمَا: نع ان السَيرٍ 
حَيْتٌ گائٹ َو «أضل ِكَل لم». قال اب مخ : وکا ٤‏ جنش الأيكة بسي : م العلم». شر 
الاختلافٌ فبه سی قي :إن فيد «ألف قَوْلٍِ»». وَقَالَ جن 
سل الس إن كَاوالدَيْك اَاضلا ***» العلل وَانْظُرْ مَلْ جوات بُحَصّل 

وقَل؟ يو ان الْخَلْقَ؛ مِنْ خ «الملاسفةة و رالاباب 1 NCATE‏ وَدلْثكَمَاءہ كل و وَاحد ما يَلِيىٌ 
بِصنَاعَتهِ... 

ال ول اوري عن «العقل؟ بأنه أل لکل عِلي» فيه إجمال ونظر؛ فان کان يقصد أن العقل» آلة يُُستعان 
بها عل درك کل علم فهذا وجيهء وإن قصد أن «العقل» يستقل عن عن «الشرع» ويُكتفى به في درك كل العلوم - بما 
فيها الشرعیّات -- ففيه نظر. 
والصوابٌ: أن يقال كما قال إمام الكوفيين في النحو واللغة الَعْلّب٤:‏ (ت: 291 ھ): «الْمَرّآن» أصل لكل علم به 
فقه الُعلمّاء.» اھ.وقال , بعضهم: 3 العلم بالله تعالى أعلى العلوم من كل وجهء وهو أصل لکل علم. 8 ھ, 
وقال أیضا: هكر الله تعالى وَالْعِلْمْ به اَصْل لِکُل عِلْم ؛ اه.. 
ينظر المنقول عن «ثعلب؛ في: ( عمدة القاري شرح صحيح البخاري) لأبي محمد محمود بدر الدين العينى (ت: 
5ه): (2/ 50). 
(1) (الإمام) إذا أطلق في عرف المتكلمين يعنون به الرازي» وهو: أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن 
الحسين التيمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي خطیب الري (المتوق: 606ه). 
(2)هو الشیخ (أبو إسحق الشیرازي؟: (ت: 476ھ)ء نسبه إليه الشیخ «زكريا الأنتصاري» (ت: 926ه )؛ فقد 
قال:«وعرفه الخ دأو إسحاق الشيرَاِي» بأ «صفة يّبر ا تين الحسن والقبيح»؛ وهو معنى قول هالشَّافِيِي) 
نه آله التّمْييز».اه. انظر: (الأضواء الْبَهْجَة في إبراز دقائق المنفرجة): (ص99). 


ا ق ”ىصطفی (ثرماصي* على ”جار (ثررر" للتتائي 








٭٭ مکذا ف (القاموس): بالجيم والنون بعد التاء؛ أي: حين يكون جنینا. 
وماذکرہ صاحب (القساموس) من أن كماله عند البلوغء خلاف ما عليه الج © 
من أن كماله عند الأربعين سنة؛ ولذلك بعثت الأنبياء في ذلك الوقت ٣‏ 








(1) اختصر «المصتف» كلام دالتافتازاني» ونصه کاملا: «وَالأَقْرَب أن دَالْعَقَلّ» :رة حاص اة عند الم 
بالضر و ريات بِحَيْتُ مَك بها مِنْ غ اساب النْظرِياتٍ)» وَعَذًا تَعْتی کا قَال ةالْإِمَامُ) إِنَهَا «غري رة ينها الم 
بالشرُوربّاتِ عند سام ت اللا رما کال عص ھا دار بها يعي ن الور احم اة رتا قال 
نض مار الأشوله لا رد بوي # یں ری يتأي من عبت ہي إل دز واس ٠»‏ آن: فر حَاصلَة 
الس عِنْدَ إذرَاك الْجُزْياتٍ بها يتَمَكَنُ مِنْ سُلُوكِ طَرِيقٍ اكْيِسَابٍ اللََريات+ء وَهُوَ الذي َيه «الْحَكَمَاء»: الْعَقلَ 
بِالْمَلَكَةَ »اه بواسطة: (التقرير والتحبیر) ل«ابن أمير الحاج» الحنفي: (2/ 162). 

(2) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 5 "القاموس): الحق أنه نور روحاني» به تدرس النفس العلوم 
الضروریة والنظریة وابتدأ وجوده عند اجتنان الولد ثم لا يزال ينمو إلى أن يكمل عند البلوغ.انتهى” كلام التنائي 


- ره الله تعالى - 
(3) لم أجد من سبق «المصنف الرّماصي» في نسبة هذا القول للجمهور؛ فلعله نسبه إليهم بطريق الاستقراء 
والتتيع. 


(4) كلام «المصنف» في هذا «الموطن» نقله «العدوي» في (حاشيته على الخرشي): (1/ 54)» فقال:اقَالَ «مُحَشِي 

ت4: اج بالہیے اون بد الَو أيْ بن یکو جیا رکا ذَكَرَهُ صَاِبُ (القَامُوس) و كاه ذد علد 

اللو لاف مَاعََيْهِ الْجُمْهُورٌ مِن غ أن كَمَالَه عند الأزجوين؟ وَلِذَلِكَ بت الْأئبياء في ذَلِكَ الْوَفْتِ92اه. 

(5) قال اتائی في (جواهر الدرر): (1/ 165): "وقال بعضهم: اختلف الناس في العقل من جھات شتى: هل له 
حقيقة تدرك أولا؟ قولان» وعل العقول متفاوتة أو متساوية؟ قولانء وها هو اسم جنسء أو جنسء أو نوع؟ 

أقوال ثلاثة» فهذه أحد عشر قولاء ثم القائلون بالجوهرية والعرضية اختلفوا في رسمه على أقوال شتى» أعدلها 

قولانء فما قاله أصحاب العرض: هو ملكة فی النفس» بها تستعد للعلوم والإدراكات, وما قاله أصساب الجوهر: = 





٭٭ کان کان یجری تناحال الدرس أن هم هذا ا الخلاف ينبني [ب/ 7 باعل علاف 
الأئمسة؛ هل الحواس مع العقل كالحجاب مع الملك أو كالطاقان“ 

فقيل:كالحجاب» والحواس تدرك اول ویحصل لها علم. شم تؤدّي تلك العلوم 
الجزئبّة للنفس وقيل:بل الحواس كالطاقات.11/ 8/ أ] والنفس كملك في بيت» له 


خمس طاقات: والنفس هي الملك تنظر من كل طاقة. 
ويدل عل الأوّل: البهسائم لاعقل لهاء وهي تدرك بحواسها؛ فدلٌ على استقلالها 
بالإدراك دون النفس. 


وعلى الغانى: الاثم يفتح عينيه ولايدرك شيئاء وكذا المجنون ولو كانت مستقلة 





=جوهر لطيف» تدرك به الغاثبات بالوسائط» والمحسوسات بالمشاهدات» خلقه الله تعالى في الدماغء وجعل نورہ 
في القلب. 

وأيضا: هل محله القلب أو الراس؟ قولان؛ فهذه ثلاثة عشر قولا" اھ كلام التتائي - رحمه الله تعالی - 

(3) هذه المسألة ذكرها «القراني» في (شرح تنشیح الفصول): (ص:)ء فقال: ««فائدة»: اختلف «العلماء» هل 
«الحواس» مع (العقل »ك«الحجاب مع الملك» أو كب «الطاقات؟ فقيل :ك «الحجاب»؛ و#الحواس؟ تدرك 
أولاً ویحصل لها «العلم؛ ثم تؤدي تلك «العلوم الجزئية؛ للنفس فتحکم عليهاء وتقول كل ما كان كذا فهو كذاء 
وقيل بل (الحواس طاقات٤‏ و«النفس» ك املك في بيت له مس طاقات قبالة كل طاقة مشاهدات ليست قبالة 
الأخرى»» و«النفس» التي هي «الملك» تنظر من كل «طافة؛ لقبيل من 9المدركات» لا توجد إلا هتالك» ويدل 
على «الأول» أن «البهائم» لا عقل لها وهي تدرك بحواسهاء فدل ذلك على أن #الحواس؟ مستقلة بالإدراك دون 
(النفس»» ويدل على «المذهب الثاني» أن «الإنسان» إذا نام وفتحت عیداہ لا یدرک شيئاً مع وجود (العين» 
بجملتها: (السبع طبقات» وفثلاٹ رطويات» و«العصب الأجوف» وةالروح الباصرة»» ولا يزال كذلك غير 
مدرك حتى يستيقظ فيأقي شيء للبصر وجميع «الحواس؟» وحینئذ يحصل «الإدراك»» فدل على أن الحواس» 
طاقات للنفس 6اه.قلتٌ:الظاعر أن «المصنف الرّماصي» أذ كلام «القراني؛ ثم زاد عليه والله أعلم» وهذه 
(القاعدة» ذكرها «تاج الدين السبكي» في (فصل» عقده لذكر شي من «مياحث» والطائف» والده #تقي الدین٤‏ 
اي (سمعها مه وَل يودعها تصائیفه وَربمًا وجد فضا َه في مجاريع». فقال في (طبقات الشافعية الکبہری): 
(10/ 3 28) حكاية عن والدہ #تقي الدين السيكي» أنه قال: «القَاعدة الال أن الْحَواس مَل هِيّ كالحجاب أو 
کالطاقات؟ء وفيه خلاف..۔ » أه. 


5 حاشیة العلامة» امسق ”مصطفی الرياصي” على "جور "جواهر ارود ررر" للتتائي 








فعل القول الأول: يكون العقل نوعا من الإدراك والإدراك جنس مذ مشترك بیئه وبين 
ساثر الحواس» والفعل نوعاء وكل حاسة : 


وعلى القول الآخر: هو جنسء أو اسم جنس للإدراك» والحواس أنواعه. 





##هى في الحقيقة «أحد عشر »0 » كما قال ألا فما ذكره في رسمه من القولين 
ليسا باعتلاف 





(3) يعني: #العقل». 

(2) دالملكة» من مادة #الملك»» ومعتاها هو: «أن يكون الشيء مالكا للنفس مصرفا لها في شؤونها». راجع: 
(تفسير المنار): (6/ 15[1). ) 

(3) تقدم نقل كلام التنائي المتضمن لهذه المقالة. 

(4) يقصد: «أقوال الناس» في دالعقل٤ء‏ وقد تقدم نقل كلام العائی المتضمن لهذه المقالة. 

(5) قال «الزبيدي»: (ت: 1205ه) في (تاج العروس):(ج30/ ص20):وَقَالَ للبعضهم»: اختلف الناس في 
«العقل» من جهات: ااهل لَه حقيقةٌ تدرك أو لاه قولات: وعَلى أن لَه حقية حَقيقَة مضل هو جُوْمَرٌ أو ضر قولان 
وَتهل مله الرأسٌ أو الف ةَ ثولان» رمل العفو نارآ اریت قولانہ همل مو اسم چنسي أو چنش: 
أو نَوْعٌ) ثلاثةٌ أقوال» هي «أحَدَ عَهَرَ قُولاء ثم القائلونَ بال« جَوْعَرِيةہ أو العرّضِية؟ اختفوا في رسيه (في 
المطبوع: |سمہ وهو وهم على اي تله قولان»» فعلى آله عرض هو اكه في اي شتو ا للعلوم 
والإدراكات»: وعَل أنه اَجَوْهَر1 هو مجَوْمَرٌ آطيف تدر رك به الخائاتٌ بالوّسائطء والمَحُسوسات بالمُشاهدات» 
لق لله تَعالى في الدّماغ» وجمل نوه في الله 6 له «الإبشِيطيٌ» .وَكَالَ «ابر فَرحُون؟ : «العقل ور یَْلَف في 
للب فيسو لإدراك الأشياءء وَهُوَ من العلوم الضروريّقة. . ولم کلام فی «العقل» غير ما كرا م نورذه هنا صدا 
للاختصار» اوا وابنداۂ وجروہ عند اجان الوآی٤ء‏ : ا لا یز ینمو ویزیڈ إلى أن مل ند ليه وقيل: 
إلى أن َْلُمَ «أربعين سنه فیک يَشتكماً, عله كَمَا صرح به «غيرٌ واحدف وَفى ذالحَّدِيث»: دما من تبى إلا = 





٭٭ ظاهره أن هذه الألفاظ مترادفة» ونحوه قول کس :"التضوّع هو الَللل 
وَالْخْشُوعٌ مُوَ الْخُضُوعٌ"» وهو صواب؛ فإن هذا القول هو الذي صدّر به صاحب 
(القاموس)؛ فانےه قسال:"الخشسوع: الخضوي كالاختضاع: والفغل: کمتع» أو 
ريب من الحُضوع» أو هو في ابد والحُسُوعٌ في الصوتِ والبصر"انتهى. 

واصطلاحه: أنه يشير ب:«أو» للخلاف. 

واقتصر ابن الأثير © 





بعد الأزتعين' وَهُوَ یدیز إلى ذلك وقول ابن الجَوِٰيٌ؛ إل امَوْضُوعٌ»؟ لأنّ اعيسى؛ تب ورف وَهُو ابنُ دثلاثِ 
لاي سنة»» گتا في حدیث» فاشْتراطه «الأزتعين» لیس بش رط مَرْدُودٌ لكونه مُسمَيداإِلَى رمم «النُصارى», 
و#الصحيح» أله رفع وهر ابن «مائة وعشرين»» وَمَا ورد فيه غير َلك قَلَا يصح وَأَيضًا هب عاش (نصِفت 
عُنر الذي قبلهء وأن «عِيسّى» عاس (ماة وعشريرت» ولاه عاش د٢يْصفھا)‏ كَلَا في (تَذْكِرَةٍ الْمَجُدولیٰ)٤‏ اه 
قلت: سیأتی معنا في (الطهارة) عند قول الرّماصي: ((تت) عَن الْقَاكَِايي:+الْمْرَاذ بزَوَاله: ايَارٌة») أن التنائي تقل 
في (جواھر الدرر): (1/ 330) کلام الإبشيطي وابن فرحون وأبي إسحق الشيرازي في العقل. 

(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (أ)ء وساقط من (ب)۔ 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 12):" وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب الدذلل وَالْخُضْوع 
أن يُنْظرَ مين الصا وَالصّوّابٍ قَمَا گان ون تفص كلوه ومن حط] لحو فما يحاص مُصَتْفٌ من الَدَوَاتِ أو 
بلجو مؤلف من العثرات."اه. 

(3) قال التضائي في (جواهر الدرر): (1/ 166):"(وأس أل بلسان التفسرع)؛ أي: الاہتھسال والإخلاص» 
(والخشوع)؛ أي: الخضوع..."اه. 

(4) يتظر: مواهب الجليل: (1/ 42). 

(5) (صی:713). ۱ 
(6) «ابن الأثير»» هو: مجد الدینء المَارَكٌ بن مُحَمّد بن مُحَگّل بن عَبدِالکَرِیٔم بن عَبوِالوَاجد ال ماني الجَرريء 
المَوْصِلِىٌ ابن الائیر ؛ الشافعي, الكَاتِبُ؛ القاضيء للم البارِعٌ» الأوحثٌ ايء الموشود (سنة: 544 ه)ء کان 
فقیھاء أصولياء محذثا لغوياء أدیبا عالماً بصتعة الحساب والإنشاء. وهالأثير »لقب لوالدہ «أبي محمد بن عبد الكريم», 
و«الجزرى» نسبة إلى #جزيرة ابن عمر»؛ امدینة فوق الموصل» تسب إلى #بانبها». ونشأ بها وتعلى ثم انتقل إلى - 





١ ۱‏ 1 .26 7 02 یرت 
في اهاي على القول الأني ” 5 به [صصرّح] ناصسر الدين اللقاي» ولاخضاء فقي ضعف 
هذا [الأخي ]” © ولذا أشرہ صاحب (القساموس) إذ هو خلاف قوله تعالى: ری © 


الاش َة ۹ء وقوله: لان کح فو ©. 





-فالموصلک فظھ رت شخصسيته» ونفسسجت ثقافته» وت رل عدة مناصب» وعرضت عليه الوزارة فرقضهاء 
وعزف عن الدنياء وأقبل على العلمء فجذب الناس من كل صوبه إلى أن مرض فلزم بيته صابراً متحسياً متفرغاً للعلم 
والتصنيف» قیل: إن تصانیفہ كلها ألفها في زمن مرضه إملاء على «طلبته4: وهم يعينونه بالنسخ والمراجعة كان رعا 
عاقلا بها ذا بو وَإِحَسَان و حزم وَاقتصّاد له (مصنفات كثيرة»» منها: (جايع الأصول)؟ (غريْب الحَدِیٹِ)؛ 
(شرح مستي الشَافِعي)؛ (الإنصَافٍ في الجمع بَيْنَ الكَشْفي وَالكَشّافٍ) تفسيرّي اللْلبِي وَالْمَخْشَرِي وَلَهُ أيضا 
(المُصْطْفَى المُشَْار في الأدعية والأذكار)» وَكِتَابٌ لطيف في صِتَاعَة الكابق و وكاب (البَدِیٔم ِي شرح مقدَمَة ابن 
اكان و(المرصع في الآباء والأمهات والبنات» وله (ديْوَان رََاڑل) وَغَيْرِ لِك عاش لاا ستيه ست توفي 
(ستة: 06 5ه). 

فائدة:+ابن الأثير» ثلاثة: المترجَم له وَاَحُوْءُ «عز الدَّيْنِ أبو الحسن علق بن محمد ... » ڈابن الأثير الجزري»: 
صاحب (الْکّایل في التاریخ)ء و (أُسْد الغابة نی معرفة الصحابة): (ت:30٥ء‏ ) وَأَسُوْهُمَا الصٌاحبُ «ضِيَاء الدَیْنِ 
نصر الله بن محمد بن الأثيرة؛ الکانب والأديب: (ت: 637ھ) صف تاب (المَقل الساثر في أدب الکاتشب 
والشاعر). انظر: (سير أعلام النبلاء): (21/ 488)؛ (طبقات الشافعية الکبری): (8/ 366)؛ (وفيات الأعيان): 
(3/ 289))؛ (البداية والنهاية): (13/ 54). 

(3) قال «ابن الأثير» في (النهاية في غريب الحديث والأثر): (3/ 85):««التٌصَوّع4: دالعذلّل والمُبالّغة ِي الشّؤال 
والكغية». بَقَال: ضرع یضرم الْکُٹر الت وصرع إذا خضع وذَّلّ» اه 

(2) کذا نی (نسخة: أ)ء وق (ب): (شرخ). 

(3) ما بین المعکوفتین ثابت في (أ)ء وني (ب): (القول). 

(4) نی دالأصلء بنسختیہ: (أ» وب): (وتری الأرضص...) بإثبات الواو» وهو «غلط»ء ولعل منشآ الغلط: انتقال 
الذحن إلى قوله تعال: #ويرى الاک عَلِيِدَةٌ € : [الاغ :5]. < 

(5) من قول الله تعالى في سورة[قصلت:139: ومن الوم انا ترف الارس کیم هادا بر مہا الما اھت 


خا سے کے 


ودبت إن انی اکا لی الوک ن کیک کی ررد )4 . 


(6) من دقول الله تعالى» في #سورة الحديد»: © # الع ین زیی امن أن کح فلوم لڪ رار وما رل من ألمي 
کا كلق ار آل کک ہن ڑکا[ مک امن کت رن يرست ثرت 2143 :16]. 





(4) صرح الشيخ زکریا الأنصاري* في (تعليقه على تفسیر البيضاوي): بان إسناده ضعيف»» وقال «المناوي» فى 
(فيض القدير): ارواء - يعتى: «الحكيم؟ - في (النوادر) عن «صالح بن محمد» عن «سليمان بن عمرو» عن لأسن 
عجلان» عن «المقبري» عن «أبي هريرة #قال: «رآی رسول الله صل الله عليه وسلم رجلا يعبث بلحيته فى الصلاة 
... الحديث. قال «الزين العراقي» فى (شرح الترمذي): واسليمان بن عمرو» هو: (أبو داود النخعي»» «متفق 
على ضعفه»وإنما يعرق هذا عن ٥ابن‏ المسیب؛۔ وقال فى (المغني): «ستده ضعيف»» والمعروف أنه من قول 
اصسعیدہأورواہ ۶ابن أبى شیبةا فى (مصنفه)ء وفيه ارجل لم يسم». وقال اوندہہ (يعني: أبا زرعة العراقی): فيه 
اسلیمان بن عمرو»: (مجمع على ضعفه». وقال «الزيلعي»:2 قال ذابن عدی): ( أجعوا على أنه يضع الحدیث٤‏ .اھ 
وحکم المحدث الألباني على هذا الحديث بالوضع. يُنظر: (إرواء الغلیل): (373): (2/ 92:93) 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 12):" وأسأل بلسان التضرع والخشوع وخطاب التذلل وَالْحض و ۶ 
أن يقر يمين الصا وَالصّوَّابٍ فما گان ون نص کَمَثوه ومن عَطَإ أَصْلَحُوء لما يحاص مُصفٗ من الْهَقَوَاتٍ ار 
ينجو ملف من العثرات.''اھ. 

(3) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 166):"(و خطاب التذلل): عطف على (لسات)ء تذلل ئے؛ أي: خضع 
(والخضوع): التطامنْ[في المطبوع: التضامن» وهو تحريف] والتواضم» وغاير بين (لسان) و(خطاب) تغننا" ا 
كلام التتائی - رحمه الله تعالی - 

(4) تقدم نقل نص كلام العلامة خلیل في (مختصرہ). 

(5) تقدم نقل كلام التتائي في (جواهر الدرر)ء وکذا قال «الدردير»: (1/ 28 »مع الدسوقي): وَأَسَئَدَ «اللّمَانَ 
للتَصَرّعء وَالْخِطَابَ» لدل »ا 


حاشیة العلاعة. الممقن "مصطفى (لرياصي* على "جداهر (ٹررر“ للتتائی 


الوا 1 لاس سس سس سس سس سس سسا سا ااا برلل تاذ ھت ات اح رانک نی لالطالا سم 


## هذا عل أل المراد بالخطاب: اللسان“ ويحتمل: الكلام السذي يقعبه 
الشَخاطب؟ فيكون خلاف اللسان» وهذا أولى. 








٭چ٭ هو بالتحريك: الذي يرمى إليه. 


(3) قال في (القاموس): (ص1230): اللسان: المِغْوَل» ويُوَنْتُ ج (يعني: جمع): الس وال وشن وَاللّمَقُ 
والرسالف وَالمُتَكَأُمْ عن القَوْم؛ راہ 

(2) قال العلامة «خليل» في (مختصرہ6ء (ص:12):افَقَلَمَا يلص دمُصَتّفٌ؛ مِنْ «الْهَفْوَات» أو ينجو #مؤلف» من 
«العثرات47.أه. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 167):"تذبيل: كان بعض الشيوخ كثيرا ما يقول:"من الف فقد استھدف؛ 
فإن أحسن فقد استعطف» وإن أساء فقد استقذف. 

قيل: "معنى استهدف: ارتفع على أقرانه» كأنه أحسن فيه» فقد تميل القلوب إليه» وإن قصر فقد تعرض للقذف: 
ويُحتمل: أنه جعل نقسه مدفا للرمیء والمعنيان صحيحانء (والله الموفق) بمنه وكرمه" اه كلام التدائی “رهه 
الله تعائی - 

قلتٌ: في (القاموس المحیط) (ص:1 86): اله دف» مُحركة: :كل مزع من ناء أو كيب وَْلٍ أو جل 
والعرّض هآ وفي (المصياح المنير في غريب الشرح الكبير) للفيومي (2/ 445( «الَْوَض الْهَدَفَ الذي يُرْمَى 
يهاه وكذا قال الحافظ «أبر عبد الله الحميدي» الميورقي» صاحب (الجمع بين الصحیحین) في كتابه (تفسير 
غريب ما في الصحیحین): (ص: 195). 








باب في أعكام (لطهارة وما يناسبها 











٭ ا في زالسےخغ) وعبارة غيره: (ييسرهن عليه في ذلك العلم)؛ فهو على حذف 


«في». 
قال في (تجريد المنطق):"المسائل ما يبرهن عليه في العلم"» انتھی. 


والمراد الدلیلء لا البرهان المصطاح عليه عند أهل المیزان؛ ولذا قال في شرح 
المقاصد): "إذ لا معنى للمسألة إلا ما يسأل عنہ: ويطلب بالدلیل"'ء انتهى. 


(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 167):"والباب في الصرف معروف» وف اللغة: مسا يتوضّل به 
إلى الشيء؛ واصطلاحا: اسم لنوع من أنواع مسائل العلم المقصود؛ وسَمُوا أنواعه فصولاء وسمّواما اشتمل 
عليه الفصل (مسائل): جمع مسألة» وهو: مطلوب خيري يرهن عليه في ذلك العلمء ولا تكون إلا نسبية اه کلام 
التنائي - رهه الله تعالى -. وہہذا اللفظ نقله عنه الزرقاني في (شرح مختصر خلیل):[1/ص: 3 / (فکر)] 
مع بناني». 

قلتٌ: سیتبین لك من تعليق الرّماصي: أن جميع نسخ (جواهر الدرر) التي وقف عليها وقع فيها عبارة: «يبرهن عليه 
ذلك العلم» بإسقاط كلمة (في). وقد يقال: أن الزرقاني وقف على نسخة آخری من (جواهر الدرر) وقع فيهاما 
سقط من کلام التتائيٰ في الدسخ الأخرى. والله أعلم. وقد علمتٌ مما نقلته من مطبوع (جواهر الدرر): أنَّ كلمة 
(في) ثابتة في کلام التتائيء ومنشأ ذلك اختلاف النسخ. والله أعلم. 

(2) شرح الزرقاني قول التائی: يبرهن عليه...فقال (أي: الزرقاني): وقوله: يبرهن؛ أي يقام عليه البرهان» والمراد 
به هئا: مطلى الدلیلء لا ما عند أهل المیزان وهو: ما يركب من الأولیات وتحوها...اه. 


۱ ماشية (ٰلعلامة قق حقق "مصطفی ! ''صطفنی ألرباصی“ على ”جو علي ”وار (ذررر للنتائي 
فلا خصوصیة للبرهان بل مطلق الدلیلء وإنما قيد بذلك؛ لأن (القّسروري) الذي 
يحتاج لدليل ليس من المسائل. 

قال في (شسرح المقاصسد):"ل يقنع حلاف في أن البديهيٌ لايكون من المسائل» 
والمطالب العلية"“[ب/ 8/ أ]. 








##هكذا في (السسخ) التي وقفنا عليها من (صغيرم وركييره» فإن أراد أنها مشتملة 
على نسبة؛ ففيه أن كل قضية مشتملة على نسبة؛ فلا محترز له. 


وإن أراد أا منسوبة لكذا؛ فكذلك لا محترز لها؛ إذ ما من قضية إلا منسوبث حتى 
قال ر“ :”والحق أن لفظة (نسبية) تحريف» والصواب: (لا تكون إلا كسبية) كما 
في عبارة غيره من المحققين؛ أي: مسن العلم المکتسب؛ لما تقسرر أن ضروريات 
العلم لا تعد من مسائله". انتهى اث 


(2) قال «العطار» الشافعي:(ت: 0 ه) في (حاشيته على المحلي على جع الجواع): (157/1): ویس أن 
ام الک مَطْلُوبُ حبري رمن عله في العم کی لا کون إلا رة كما صرح یہ الْمُحَفَُونَ» وَغَلَطُوا مَنْ 

اک إن لبهي فَدْيعَدٌ ين الْمَسَائلِه اھ 

(2) في (نسخة: أ): [قال (م)]؛ أي: بالمهملة» والصواب: قال (ج) بالمعجمة؛ يعني: الأأجهوري» كما في (نسخة: 
ب)؛ ولان (ح) المهملة للحطاب» وهذا الكلام ليس له بل للأجهوري» وقد ثقله الزرقاني في (شرحه على خليل) 
عن شيخه الأجهوري؛ لکن أ ينسبه إليه؛ فلعل سيب ذلك أل الزرقان صرح في مقدمة (شسرحه) بأل شرحہ 
ملخص من شرح شيخه علي الأجهوري؛ فاكتفى بذلك عن العزو إليه في کل جزئية. والله أعلم. 

(3) شرح الزرقاني قول التائ في تعريف المسألة: ولا تكون إلا نسبية. فقال (أعني: الزرقاني):یحتمل أنه أراد أنها 
مشتملة على نسبة» وهذا إنما بأي على إطلاقها على القضية لا على الحكم الذي أطلقها عليه أو لاه فيه استخدام 
إذا أطلقها أولا على الحكمى وأعاد عليها الضمیر ب بمعنى القضية لا الحکم؛ ومعلوم أن القضية لا بد أن تشتمل على 
نسبة أي حکم معين کالوجوب؛ فالتقييد بذلك لبان الواقع» كماهو الأصل فيه كما للسعدء وبُحتمل أنه آراد أنها 
منسوية لشىء؛ كأن يقال: مسألة كذاء وفيه أن هذا أمر لا يفك (ف الأصإر: لا يتفعك» وهو وهم) عنها؛ فلا محشرز- 


باب في ام الظہارۃ وما يناسيها.____ 2ه د 





وہ ن ا (ييرهن علیے)ء كما علمت؛ فالصو اتا 
إسقاط قوله: (لا تكون إلا كسبية) لخلوهعن الفائشدة' کما لم يذكره صاحب 
(التجريد) وغيره كما علمث. 





ہی یہی مس کس شش 
صريح في أنه ليس بسبب. 


=له فهو بيان الواقع أيضاء وأيضا: النسبة إنما هي في لفظ مسألة» وما تضاف إليه» لا في معناها مع أنه هو المقصود 
بالذات» والحق أن لفظ نسبية تحريف» والصواب: كسبية» كما في عبارة المحققين؛ أي: لاتكون إلا مسن العاسم 
المكتسب بالاجتهاد» لا من العلم الضروري؛ لما صرحوا به من أن ضروريات العلم لا تعد من مسائله؛ کوجصوب 
الصلوات الخمس وشبههاء كما يفيده تعريف الفقه بأنه: العلم المشتمل على الأحكام الشرعية العملية التي 
طريقها الاجتهاد. أو المكتسبة من أدلتها التفصيلية. اه كلام الزرقاني في (شرح مختصر خليل» مع بشاني): 
(71/ صی: 3). 

(3) وقعت كلمة (أن) في هذا الموطن من المخطوط؛ فاختل المعنى» وهي مقحمة من الناسخ. 

(2) نقل اليئاني كلام الزماصي في هذا الموطن وأثبته في حاشيته على الزرقاني ثم تعقبه.قال محمد البشاني: وقول (ز) 
اقلت: يقصد الزرقاني]: والصواب كسبية كما في عبارة المحققين ...الخ هذا صحیح غير أن قيمد الاكتساب 
مستغتى عنه بقوله: يبرهن عليه.قال (طفى) [قلتٌ: يقصد العلامة الرُماصي]: فالصواب إسقاط قوله: لا تكون إلا 
كسبية لخلوٌه عن الفائدة انتهى. قلت [القائل هو: البناني]: الظاهر أن قوله: ولاتكون إلا كسبية. ليس قیدامن 
تمام تعريف المسألة حتى يُعترض بالاستغناء عنه؛ إنما هو كلام مستأنف» قصد به بيان الحاصل من تعريفها؛ فلا 
يكون الصواب إسقاطه؛ تأمل. اھ كلام البناني من (حاشيته على الزرقاني على خلیل): (1/ ص: 3). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):" يُرْقَمُ الْحَدتْ وَحَُكُمُ الْكَثِ بِالْمُطْلقٍِ'"اه. 

(4) قال الائي في (جواهر الدرر): (1/ 168):"(يرفع الحدث)ء وهو: المئع المرتب على الأعضاء كلهاء 
ك:الجنابة» أو بعضهاء ك: الوضوء سواء ترتب المنع بالخارج نفسه» أو بسببه» ك: اللمس مثلاء أو الشك 
في حصول الحدث: كما يأتي؛ والردّة إن قلنا: إنها سبب"اه. 

(5) وفي باب سجود السهو بعد الشك سبباء قال ابو العباس القرافي؛ (ت: وني (الفروق :170 227( 


ل ليس 3 


( أسْبَاتٌ المٌجُود كلا الریادة وَالقصان رَالحّك وَهَذَا الال فل أن بعطن لَه ...ا 


جاشیة (لعلامةء (لمحقن "مصطفى (لرتاصی* على "جداهر ررر“ للتتائي 





##ظاهره الخلاف فيهاء وليس كذلك؛ إذ م آر من ذکر أنها سہب؛ وکلام الأئمة 
صريح في أنها ليست بسب ب وإنما ذكر ذلك الشار 2( فيما يأتي. 

وقال البساطي: (إنه سھو)'”کما يأني ذلك في كلام (3ة). 

وقد صلم فيما يأتي تعقب البساطيء ثم صدر منه [هاهن|]” © ما ترى» فلو قال: سواء 
ترتب المنع بالخارج أو سببه أو غيرهما. 


[ما يرفع الْحَدَثْ| 


«ثت»:«والخروج > 





(2) قال الزرقانی في (شرح مختصر خلیل): (1/ ص: 5): ...وعل المنع (قلت: يقصد أن لفظ الحدث يطلق على 
المنع) المترتب على الاأعضاء كلها أو بعضها كالحدث الأكبر والأصغرء ومنه قوله: يرفع الحدث» وسواء كان 
سيب الحدث المذكور حدثا كمني وبولء أو سيبا كردة بناء على أنها سبب كما لبعض أو غي رما كشك في حدث 
بناء على أنه ليس سہہا كما في (د).. .اه ومقصود الزرقاني بحرف (د) الشيخ أحمد الزرقاني كمابينه في مقدمة 
شرحه: (1/ ص: 3), 

(2) قال ميارة : وَالظاجِر رُجُوع جوع الود وَالرَْضٍ في الْمَعْنَى إلى الْأحْداثِ وَالْأَسْبَاب؛ أن الڑ E‏ مبطة عمل الِّي 
من جُملنہ اوو كان لع رصأ وَكَذَا فض فَإنّهُيَصِيرُ الْوَاۃ قح کال لم َع كائ لوصا .اه انظر: (حاشیة 
العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني):(1/ 129). 

(3) في المخطوط: (الشر). قلتٌ: الناسخ برمز للشارح ببذا الرمز. وقد استعنت بحاشية اليناني لإثبات لفظة: 
(الشارح)۔ والحمد للا 

(4) كلام المحقق الرٌّماصي إلى هناء نقله البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ص:5/ فکر) عند قوله: "أو سببا 
كردة» بناء على أنها سيب". 

(5) كذا في (نسخة: آ)ء وفی (نسخة: ب): (ھنا),. 

(6) قال التتائي في (جواهر الدرر) :(1/ 169):"تنبيه: بطق الحدث عل ثلاثة: الخارج والخروج والمئع 
المرد تب على الخروج انظر الکلام على ذلك في الک )"اه 


باب ني ملام (اظہار وما يناسبها 


8 ومنہ قولھم: آداب الحدث كذا و کڈ 











٭٭لیس المنع مُرتبا على الخروج فقط؛ فالأولى أن یسول: والمدع المرب عليهاء بل 
ليس مرتبا عليها فقط کماعلمت. 


[تعرر بش الاء المطلق] 


قو له:<أو ذاب[]/ 9/ أ أبعد چو دم 





(1) كلام التنائي في معاي (الحدث) وإطلاقاته؛ أي: : ويطلق الحدث على الخروج. قال الحطاب في (موامب 
الجليل): (1/ 44):وَيُطلَق [أي: : الحدث] في الشرِْ عَلَى عَلَى أَرکَمَة مَعَان: عَلَى الْحَّارِج الَا كَمَا سَيَأَنِي إن اء 
الله فی ضلِ ايض لوي وََلَى فس الخُروج كما في قزلھم: : داب الْحَدَثِ. ..اه. وقال الخرشي في (شرح 
خلیل): (1/ 2 6): و شر غا[يقصد الحدث] پُطلَق عَلَى السار رج الْمُعَْادِوَعَلَى الْحَرُوج كما في قَوْلِهم آدَابُ الْحَدثِ 
وعَلَى الوَضْف لكوي المقَر يمه بالأغضاء وم لصاف فجن كعاني زه بن مْنَعٌ الْحَدَتٌ كَذَا وَعْلَى 
امن المرب على اثلاث كما في قَولِهِمْ هنا يُْهَمالْحَدَتُ...اه. وقال الزرقاني في (شرح مختصر خليل): (1/ 
ص: 5): .عل الخروج (قلك: يقصد أن لفظ الحدث يطلق عل الخروم)کفرقھم: مي آذاب الحدٹ لاعت 
على الرجل اليسرى...اه ۔وقال الدردير في (الشرح الكيير): (1/ 2 33 مع الدسوقي): وَيُطْلَقٌ [یقصد: 
الحدث] في مَبْحَثِ ب الْوْضُوءِ عَلَى على اخارچ اكاد ين الْمَخْرَجبن» وفي مَبْحَثِ فقا الْحَاَةٍ على تُروج 
الخارج اھ وشرح الدسوقي قول الدردير قائلا: (قولہ: وطاق في مَبْحَثِ : الْوْضُوءِ) الأولّى فی م: . 00 


ر ا 


شوہ في َو بش بلحت 5وا هُ: وَفِي مَبْحَثِ قَضَاءِ الْسَاجَةِ) آي في نول كاب الد كا (قَوْلْهُ 
عَلَى خرُوج الْخَارج) أي ٠‏ خروج الول وَالْغَائِطٍ فَعلِمَ مِنْ كلام أن الْحَدَتَ يلق عَلَى أَرْبَعَةٍ مور الاو ين من 
کلامم أنه حَقِيفَة في الْكُلُ.اه. 

(2) تقدم نقل كلام التتائی في (جواهر الدرر). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):''یرفع الحدث وحکم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قید وإن جمع من ندی أو ذاب بعد جموده"اه. 


شية العللامة. الممقن . المعقن مصطفی (الرباصي . على "وهر (ُلرروٴ التتائي 








(4) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 173):"فرع: قال البساطي في (مغنيه):"اليرد إذا ذاب ووجد في داخله 
شيء طاهر أو نجس من لواحق الأرض» فهل حكمه حکم ما وقع فيه؟ لم آر فيه نصاء والظاهر: أنه مثله” اه کلام 
التتائي - رحمه الله تعالى - 

(2) كذا في (نسخة: آ)» وفی (نسخة: ب): (ح)ء والظاهر ما أثبنه؛ إذ لم أظفر بهذا الكلام في (مواهب الجلیل) 
للحطاب» وان أعلم. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):" يرفع الحدث وحکم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد موده أو كان سؤر بهيمة "اه. 

(4) تمس كلام التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 173):"تنبيه يه: ظاهر كلام المؤلف: سواء كانت البهيمة مأكولة: 
ک۔۔:البقر ونحوهاء أو لاء کے: البغل والفرس» وهو كذلك على المشهور. 

وَظَاهِرهُ أيضا : سقط منها شيء في الماء أو لاء كانت تال الات أو لاء ويس كَذَلِكَءِ وإنّما أجل المصنف هنا 
اعتمادا على ما يذكره من التقصيل بعد اه. 

قلت :كلام النتائي في مسألة فهم مراد العلامة خليل» هل عبارته شاملة للماء المطلق سن غير كراهة وللمکروہ 
أيضاء أم أن مقصوده الماء المطلق من غير كراهة فقط؟ هل مقصودہ مطلق سؤر البهيمة الجللة وغيرهاء آم أن 
كلام خلیل مقَيّد بسر البهيمة غير الجلالة؟ 

ومنشأً الخلاف هو: هل يحمل مطل كلام خليل على مقي يد آم لا؟ وكلام خلیل المطلق هو قوله في بسان المساء 
الطهور:"أو و گان سؤْرَيََة"له فاطلق؛ وكلامه الذي فم منه التقبید هو قوله في ما یکره من المیاہ :"وما لا رقی 
نَجسًا من مَاو لا إن سر الا ترا من "له 

قال أب عد له محمد الخرشي السالكي في شرح مختصر خایل)؛ (1/ 65): )و ذْكَانَ شري بھی ؛ يَعْنِي: 
وَكَذلِك بَقِيَهُ راب الْيَهِيمَة مهو سَوَاء كَانَتْ جَلَالَة أم لا ولا عارص عَذَا ما أي مِنْ قول وَمَالَايكَوَفَى نَجِسَاء 
أن الْكَلام هنا في الطَهَارَة َناك في کون مَکَزومًا وَمَنْ يد مَل يعاري کیم كرام 

َر العدویٌ في (حاشيته) کلام الخرشي شی قاكلا: (َزلَةُ سَوَاءٌ کَائٹ جَلَالَة أم )؛ أيْ: وَسَوَاءٌ کات موه 
لخم آز لا ره ومن ید دارا يَأِي) آي كيده 7 تپ تا ا نیشن نأي َقَال: ینسنس 
وم تن جَللة اميد ر بنش شبوح الخ أخمد الان وبا ١‏ (تت): وَظَامرُهُ کات د أل الزات از 
لرک كَذَلِكَ اد آی ھر کاو بن الصف پت ان لا تأكا, ال زوَات وَالتصر(خشی نست) [يقصد الرماصى ]- 





باب في عام (لطهارة وما يناسبها 189 


ہوسا سرب ل9 یلام الو 
یذکر هنا شيئا مما يكره؛ ولقوله: (أو [کثیرا] [خخلط]© بہنجس)ء فلو كان کلام 
هنافي المطلق ولو مع كراهة ما قيد بالكثير؛ فقول (س) ومن تبعه© :"إن كلام 
المؤلف شامل للمكروه" فيه نظر. 











...(مت) بقَوْله: ما اله صَوَابٌ؛ أن کلام الْمُصَئّفِ هُنا في الْمُطلَقٍ ون عبر كرَامة بدِيل آل كم يَذْكُر کا هک 
ما كر وَلقوْله (أوْ كيرا خط يتس )؟ َو كا كلام ا في امعان وأو مح كرَامَة ما يد باكر . اه. 

ولقد وى العدويّ فهم العلامة الماصي في حاشيته على الخرشي: (1/ 68). قال الخرشي :أو يولي ِنْهُ): هُوَ 
تخطوف عَلَى يمُجَاوَرة أيیٰ: إن تير ذلك الْمُْلقُ مود و الماء قلعتم بالطب بم الطَاء َاللام ورن اللام 
ایشا وهي اضر التي تعلو الما وَالْحَرُ الْخَاءِ لْمُعْجَمَةِ رَالڙاي مَا يبت في جَوایب الْجُْذْرَان الْمُكَاصِفَةِلِلْمَاء قَالَ 
لخي وَالضّريعٌ قل عص اَم وت عَلَى مَعتاه قال ميدي روق وَالزَعْلَانُ يوان صغ يولد نة وة مَايَئْشَأمِنْ 
طول مکی ليث الیم گاضؤزارہ اظ ايد وميه عو ون ذاه كل ذَلِكَ لا شب الطهُورية ساره في حال 


ان مرك مس بع 


نصَالِه أو لهي فيد بعد انفِصَالهِعَلَى الْمَشْهُورِ في الثاني عند ان تشير وَعَنْ مَالِكِ الْكَرَامَةٌ َع وود عَيرو...اه. قال 
العدوي شارحا قول الخرشي: (لَولرَحنْ مَالِك... إن ا بخفی أن اهاه لم هره لن الطأوو ري لا تتفي الْكَرَامَة؛ 
هذا يويد ماقم عَنْ (خشی نت) أنَّ کلام المُصتف فى الْمُطلق الَخَالی عَنْ لكر اكة.اهم. 

وقال الدسوقی محشيا على (الشرح الكبير للدردير): (1/ 44/ فكسر):" (قوله: كطير وسباع) » وأما الحیوان 
البهيمي فلا يكره استعمال سؤره» ولو كان لا یتوقی النجاسة سواء كان مأكول اللحم أو لا كما مر للشارح وهو ما 
يفيده (طفي) عند قوله سابقا: (أو کان سؤر بهيمة)"* انتھی. 

(1) كذا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ): (أو كثيرٌ). 

قال خليل في (مختصره): (ص:15)؛ فقد قال خلیل: "يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق» وهو ما صدق عليه 
اسم ماء بلا قيدء وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضاة طهارتهما أو 
كثير! خلط بنجس ‏ يغيره ..."اه 

(2) كذا في (نسخة: أ)» وي (نسخة: ب): (ححَوثِطً)؛ وعلى ما في (نسخة: ب) شرح أحمد الدردير في (الشرح الكبير 
على مختصر خليل)» فانظره بحاشية الدسوقي: (1/ 59)ء فلعل لفظتي (خُلِطٌ)» و(خولط)» منش ما اختلاف 
النسخء والله أعلم. 

(3) ّدم في (مقدمة العلامة الرّماصي) أنه أفصح عن اصطلاحه في حاشيته هذهء وأنّهِ یقصد بحرف (س) الشیخ 
سال السنهوريء قلتٌ: وممن تبع الشيخ سالما السنهوريٌ؛ الخرشيٌ وقد تقدّمَ كلامه» و أبوعبد الله محمد علیش 
المالكي (ت: 1299ه) فقد قال في (منح الجليل): (أوْ كَانَ)؛ أيْ: الْمُطْلَقْ (سُوْرَ) يضَمٌ الین الْمُهْمَلَةِ وَسَكُونٍ 
الَْمْر بْحَتَفُ إِبدَالِهِ وار أي: اقا خد شرب هيمة) ولو مُحرَّمة أو جأذكة؛ إذ الْكَلاخ الان ِي الطّمُور الك ايل 
لِلَثبَاس وَالْمَکُرُوی وَ الْمْحَرَمْ كَمَاءِ آجار خو لَمُود. اه. = 











* على "ہوڑھر (ٹررر“' للتتائی 





حاشیة عة (لسمقق “مصطفى (ثرماصي 





> تنبيه: ممن يرى شمولية کلام خلیل للجلاكة وغيرها: الحطاب (المتوق سنة: 0954): وهو تدم على الشيخ 
سالم الستهوري» وقد مر معنا في المقدّمة أنه (ولد سنة 945ه» وتوفي سنة 1015 » وقيل:1016ه). فكان 
الأولى بالمصّف عزو هذا الترجیح للحطاب؛ لاله متقدم على الشيخ سالم. 

قال أبو عبد الله محمد الحطاب الرُعيني المالكي الحطّاب في (مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل): 
(1/ 52): قاور طالاق الْمُصَتبٍ أن شو الَْهيمَة عار با رام ور کات أل روَائهَ گال سد وَذَلِكَ عَلَى 
وَجْهَيْن؛ إِما أن کون تہ بت بذك في بخض الأَخیانِ: أز كود لاله الأولى: قال ابن اقام َر لواب 
بعل کیک کا باس به کا کع ير في راوها کیک عند كيه وّخگی ُن یب أن بعص الْعُلَمَاءِ گر واا 
الاد هي الاجا الْمْحَلاو آي: لأف باز ها یی رى بي لي طلا 
شی مت جم على كل ابن اقام وقد رجح ابن العام وغيره. 

وکا سور الْجَلالَت د تر و كا دالا في قلاديد من حَيْتُ نه اء مُق كما ست الإ رى دَلِكَه نة ل 
حم يَخْصهُ وَهُو الْكرَأمَة فَتامَلَة اھ 

وكلام (تت) في هذه المسألةء وتصویب الزماصي له لم يستظهره البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ ص: 8(" 
[فقال] وقول (ز): [يقصد الزرفاني]:'ولا يرد على ما هنا؛ لن الكراهة شيء آخر ...الخ هذا هو ظاهر ما في (تت) 
من تخصيص کلام المصنف هنا بالمطلق دون کرام وصويه (طفی)ء قائلا: " بدليل أنه لم يذكر هنا شيا مما 
يكرهء ولقوله: أو [کثیرا حلط بنجس» فلو كان كلامه فی المطلق ولو مع كراهة ما قيد بالکٹیر "اه غير ظاهرء والله 
اأعلم" اھ کلام اليناني. 

وقال الرھونی في (حاشيته على الزرقاني): (1/ ص: 9 أو کان سؤر بهيمة) قول (ز) ويأتي كراهة سؤر ما لا 
ينوقى نجساء ولا يرد على ما هنا ...الخ هذا الذي استظهره (مب[یقصد البناني])» واستظهر شيخنا (ج)1أي: 
الجنوبي] ما ل(نت) و(طفی)ء ونحوه ل_(ح) عند قوله:"وإن جمع من ندى"» وهو الظاهر لتغيير المصنف 
الأسلوب» فتأمله"اه كلام الرهوني. 

وقد جزم (مق) ہما ذهب إليه ال(تت) و(طفی)؛ كما في (حاشية مدني على كنون): (1/ 29/ مع الرهوني/ فكر). 
(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (صں: 75):" برقع الحدث وحکم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قید وإن جمع من ندی أو ذاب بعد جمودہ أو کان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما”أه. 

(2) قال النتائی في (جواهر الدرر): (1/ 174):"(أو) كان الماء (فضلة طهارتهما)؛ أي: جیما أو أحدہماء من 
وضوء أو غسل. 

تفريع: قالوا:"يؤخذ من هذه المسالة أن عجين المرأة والخادم التي تعمل ولا تصلي يؤكل» ووجه الأخذ: أنها لما 
كانت لا تصل حین الحیض: وما أدخلت يدها فيه طاهرء فكذلك التى لا تصل والخادم ويؤكل ما أعجنته؛ لأن- 


باب نی زم (لظہارۃ وما يناسبها 
9لم يأخذوه من هذه المسألة بلم من قول لدوم :و يتوأ بشور لمران 
و ا دحل يده فيه 

ولَابَأسّ بذلك من الحَائْض وَالجُنْب إِنَا لم يكن في أَبْدِبهمَا نَجَسٌ".7؛ فقال أبو 
الحسن :"تو لهاولا بأْس بذلك مسن الحَاؤض وَالجُتٌّب...الخ) فحملهما على 
الطهارة حتى تتيقن النجاسة. 











-الغالب منها توقي النجاسة فیھاء ویدخل في فضلة الطهارة ما لو تطهرت به امرأة خلت به منشردة» وهو كذلك» 
وقاله في (الإرشاد)» وإذا جاز بفضلة ما خلت به من طهارتهاء فأحرى ما خلت به ولم تتطھر به "اه کلام التدائي - 
رحمه اللہ تعابلى - 

(8) في المخطوط بنسختيه: (ولا ما أدخل) بإسقاط الباء» والتصويب من (المدوّنة): (122/1). 

(2) تصرف العلامة الرّماصي في نص المدونة یما لا يحل المعنی؛ ففيها: (1/ 722) :"ما جَاءَ في الْوْضوءِ بشؤر 
الحَائِض وَالْجُن وَالتَصْرَانيٌ قّال: وَقَالَ مَالِكُ: لأس بِالوشُوہ سور الْحَائض وَالْجْت وَقَضل وُضُوتِهما إِفَا لم 
يكن في أيِهِمًا نجس . ١‏ 

قَالَ: وَقَالٌ مَالِكٌ: اتَت صا بنزر ات انی و ولا بَا اذل > يده فيه"اه. 

(3) هو: أو الْحَسَن الْمَغْرِييُ ارح الْمُدَونَِ. قال الحطاب في (مواهب الجليل) ويعني [أي: ويقصد ابن ناجي] 
بالمغربي: أبا الحسن الصغير. اه وهو: علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي» يكنى أا الحسنء ويعرف بال غير 
بضم الصاد وفتح الغين والياء مشددة: (ت 719 ه). انتهت إليه رياسة الفقه والأصول بفاس» وولي قضاءهاء أحد 
الأكابر الذين دارت عليهم الفتيا. عمّر أكثر من ماثة عام. له (فتاوي): وتٌسمّى: (الأجوبة) قيدها عنه تلامیذہ 
وأررزت تاليا ومما اعمات عليه (الأجوبة) رسال في (ذٌالبدع وأهلها) حققها الدكتور عواد ین عبد لله المعحق: 
ونشرت في (مجلة البحوث الإسلامية): (العذد: 7 (ص: 191). ومن كتبه: (شرح على الرسالة) مخطوط و 
(التقييد على المدونة) - وهو مخطوط- أيضا في خسة أجزاء في الصادقية بتونس» باسم (سرح تہذیب المدونة) في 
الفقه المالكي. تم علمت آنه حه حم كله أو جُلَه في رسائل علمية متفْژقة بالسعودية. قال ابن مرزوق:"ونسخه مختافة 
جداء وقال: إن الطب لذين كانوا يحضرون مجلسہ ه الذين کانوایئیدون عه مايقوله ي كل مجلس ا ل 
تقييد» وهذا سبب الاختلاف الموجود في نسخ التقیید والشيخ لم يكتب شیا بيده» وأكثر اعتماد أهل المغرب على 
تقیید الفقيه الصالح أبي محمد عبد العزیز القروي» فإنه من خيار طلبته علماً ودیناً " انتھی. 

قلتٔ: تقایید الطلبة حال إقراء الشیخ على قسمين: 

1- تقييد الطالب عن شيخه زمن الإقراء: ثم عرضه عليه ومراجعته له. فهذا يعتمد. 

2- مثل الحالة قبلهاء لکن لا يعرضها بَعْدٌ على الشیخ ولا يراجعهاء فالتقييد هنا غير معتمدء فهو يهدي ولا 


توف سک 
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الوا: يؤخذ منه أن المرأة والخادم التي لا صلی یڑکل ما تعجته" [اتھی]('. 

















##الفتح والكسر في النون مع سکون الجيم» والتحريك: فت النون والجيم. 
هله قاعذدۃ صراحب (اأقاموس)؛ وما نقفَله التتائی عنه هو نصّہ 
وقول (س):"(القاموس): بفتح الجيم ویگسرھا وبالتحريك.» و٥ف‏ وعشد؛ أي: 


وبالتحريك ككف" تصرف منه في كلام (القاموس) بحسب فهمه» وهو تصرف 
مُفسِدٌ لكلام (القاموس)ء وكأنة لم يعرف اصطلاحة 





-الظاهر من تصرفات المالكية من بعد أبي الحسن نهم يعتمدون (تقییدہ) كما أن المحقق الهلالي صاحب (نور 
البصر) لم يذكر (تقیید أبي الحسن على المدونة) ضمن الكتب غير المعتمدة. 

ترجتے في: (الإحاطة في أخبار غرناطة) للسان الدين ابن الخطيب: (4/ 158)؟ (الديياج المذهب): 
(2/ ص:119)؛ (شجرة النور الزكية): (ص: 215)؛ (الاستقصا) للسلاوي: (3/ 101ء 178)؛ (الفكر السامي 
في تاریخ الفقه الرسلامي) لمحمد الحجوي الفاسي: (2/ 278)؛ (الأعلام) للزرکلی: (4/ 334). وانظر: بحصث 
(المتفق والمختلف من كتى الفقهاء) للدكتور: عبد السلام بن محمد الشويعر ضمن (مجلة البحوث الإسلامية): 
(العدد: 83): (ص: 331). 

فائدة: ألف ابن غازي: (إتحافٌ ذوي الذكاء والمعرفة بتكميل تقيبد أبي الحسن؛ وتحليل تعقید ابن عرفة) ككل 
به تقييد أبي الحسن الزرويل مع حل عقائد ابن عرفق في ثلاثة أسفار ويِذْكَرٌ أن بعض معاصريه كان يقول: أما 
التكميل فكمله وأما التعقيد فما حلله.اه.وقد حققه الدكتور الفاضل أحمد بن عبد الكريم نجيب. وينظر: (نيل 
الابتهاج): (582). 

[3) ما ہین المعكوفتين ثابت في (نسخة: بک وقد خلت منه (نسخة:أ). 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (صں: 15):" يرفع الحدث وحکم الخیٹ بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قید وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جوده أو كان سؤر بہیمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا 
خلط یجس لم يغيره"أه. 

(3) قال التتائي في (جو اھر الدرر): (1/ 174):"(القاموس):"النجس: بالفتح وبالكسر وبالتحريك» ک: كنف 
وعضد؛ ضد الطاهر "!اه كلام التتائی -- ر حه الله تعالى - 


باب نی ملام الظہارۃ راي ہی _ 





قال السعد في (شرح المقاصه):"اتفق المتكلمون والحكماء على امتداع انتقال العرض 
من محل لآخر فسا يوجد فيما يجاور النار من الحرارة والمُتَسَك من الرائحة 
أو نحصو ذلك ليس بطريق الانتقال إليه؛ بل بالحدوث فيه بإحداث الفاصل المختار 
عندناء وبحصول الاستعداد للمحل ثم الإفاضة عليه من المبدأ عندهم"» انتهى. 

وبه تعلم أنه لا حاجة لما تكلفه (تت) وغيره() 





(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):" يرفع الحدث وحکم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قید وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جتب أو فضلة طھارتہما أو كثيرا 
خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره"اه. 

(2) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 175/ 176):"(أو) حصل اشتباه عل الحس أثه (تغير) ريحه مغلا 
(بمجاوره) لجيفة بإزائه من غير ملاصقةء فهو باق على إطلاقه. 

تنبيه:فررنا كلامه على خلاف ظاهره؛ لقرلهم:"العرض لايقوم؛ لي - ره اللہ تعالى - 

(3) تقول العرب:" تَوْبٌ مُمَسّكُ بالمشك"» كما تقول" كوب مُعَفْصٌ: مَصْبُوغٌ بالعتقُص". ينظر: (تهذيب اللغة): 
(2/ 27)؛(لسان العرب): (7/ 55), 

(4) في (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ص:9):''قال (طفى):وبه تعلم أن لا حاجة لما تكلفه (تت) وغيره". 
قلت [القائل هو: البناني]:"وإلى هذا يرجع ما ذكره (ز)» فقوله:"'يبقى ببقاء أمثاله؛ يعني: يبقى جنسه ببقاء أمثاله؛ 
لأن العرض ينعدم في كل لحظةء ويوجد الله تعالی مثله في محله على قول أهل الحق: أنه لا ييقى زمائين» فهو لا 
يبقى وجنسه باق... "اه كلام البناني. 

(5) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 15):" يرفع الحدث وحکم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا 
خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاوره وإن بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر"!إه. 
(6) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 177):"(آو) تغير ويحه لا لونه وطعمه (برائحة قطران وعاء مسافر) من 
غير جسم مخالط للماء فإنه مطلق» لا ما خالط جسمه الماء: كالقراب الجديدة: وخص الرائحة وعمّم في الوعاء 
وفي المسافر؛ لقول سند:"أما رائحة القطران تبقی في الوعاء» وليس له جسم مخالط للماى فلا بأس به. = 


ماشية (ڑلعلابةء الممقق "مصطفی راصي" على ”چرڑھر اثررر”" للتنائي 


اسا ع ا سا ا ندا روس نہ.ْٹْ۱.‪ ا ادا ل وہہئٹ19 ا 


##ظاهرء أن هذه الصورة مقطوع فيه ا بلب الطیو مت وأنَّ کلام المؤلف يحمل 
عل الأولى فقطء وليس كذلك؛ لأن سَنَداً لما ذكر الصورة[1/ 9/ ب]الأولء وجزم 
فيها بالطهورية؛ قال:"وأمًا إذا ألقي في الماء وظَهّرَ عليه فان راعينا مطلق الاسم قلنا 
بجواز الوضوء به» وهو ماء مطلق حتی يتغير لونه وتثبت لے [صِدَة]0 الإ(ضافق وإن 
راعیدا مجرَّة التغیر منعنام والاوّلُ عندي أرجح كما قاله أصحاب الشافعيء وا یر 
ابسن الماجشون بتغير السریح من النجاسة بأسا"» وهذا الفسرع على أصسله 





ولهذا قال (ح):"إن صل لتر برَاحَةٍ اقرا َع جود جزم و في لاء 
لي هرمن کلام سد“ آنۂ اخْتَاَ نولك ايض وکال يجله من ابر 
بِالْمُجَاورِالْمُلَاصِقٍ وَمَدَامُوَالْجَارٍ ي عَلَى مَادْكَرٌَ المصد ف ”في الذهن الْمُلَاصِقٍ) 
ق عملا گام المونف لی مَنَايِ ره ةز پراي ة قران راء ئضائ) 
عون على آززر: لفن لاست ورذ نی قشت از کی تفرع فقوي" 





ول عتبر ما قاله سند عقب ما تقدّم: "ولا يستغنى عنه عند العرب وأهل البوادي”؟ فإن ظاهره: اغتفار ذلك لهم 
أیضاء ولم يعتبر أيضا ما نقله أبن رشد عن بعض متأخرين من تخصیص الجواز بالقرب للمسافر بها للحجء وكأنه 
رأى أن المسافر أشد ضررا من العرب وأهل البوادي" اه كلام التتاثي. 

(3) زيادة مستدركة مما نقله الحطاب في (مواهبه) عن سند. 

(2) عَلَّلَ احد زروق: (ت: 899 ه) اختیار ابن الماجشون؛ فقال في (شرح الرسالة): (صی: 9) پعتبر ابن 
الماجشون الريح لمعفه في الدلالة...اه. 

(3) هذا الكلام من صاحب الطّراز؛ أعني: سنداء نقله الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 55/ فكر). 

(4) كذا في (مخطوط الزماصي بنسيختيه)ء وقي (مواهب الجليل/ ط: الفكر): (1/ 55): [الوِعَاء]. 

(5) في مواهب الجلیل: (1/ 55): (صَاحِبٍ الطُرَازِ) بدل: سنده وستد هو صاحب الطراز. 

(6) في (نسخة: أ): [مص]ء وقد سبق لنا أن الناسخ يرمز للمصنف ب(مص). 

(2) في مواهب الجليل: (1/ 55): (الْمُصَئْف) بدل: [المؤلف]. 

(8) صرف الرّماصي - في هذا الموضع- في كلام الحطاب وحذف منه قوله:...؛ َه إِنمَا بَا إلى ذَلِكَ الْمُسَاوْر 
غالبا فلا مهوم لَه ...اه 





باب نی مام الطبارة وما يناسبها 
اكم يضر تعر رأة بالْمَطِرَان الموج ووي الّماء؛ فَأْرَى ان لے بر 
سس انتھی. 








وتبعه (س)”© فقَرّرَ كلام المؤلسف بالقطران الموجود في الماء قائلا:"وحلنا کلام 
الؤلف على هذا؛ لأنه ل يضر التخيّر ہما أَلقِيَ؛ فأولى بالرّائحة الباقية في الوعاء وم يبق 
من جرمه شیء وما معاً في كلام سند" انتهى. 





2 یہ 1 
٭ظاحر كلامه التَعَقَبُ على الولف ہما [رُوي] عن مالك وليس کذلك؛ لان هذه 
الْرواية شاذق كما يظهر من (توضيحه)! 6ش 


۳ صرح 29 بأنّهَا خلافٌ المَعرو ف من المذّهَب00. 


(3) ذكر الزماصي كلام الحطاب بالمعنی ففي (مواهب الجليل) للحطاب هنا وَإِذَا لم َر تير الْمَاء براح 
الْقَطِرَانٍ الْمَوْجُودِ في الوعاء...اه.. فقارن بين العبارتین لتعرف وجه التصرف في المنقول عن الحطّاب. 

(2) كذا في (نسخة: ب)٤)‏ وفي (نسخة: ): (ح)» وهو تصحيف. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):" يرفع الحدث وحكم الخبث بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم 
ماء بلا قيد وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة طھارتہما أو كثيرا 
خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاورہ وإن بدھن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو 
بمتولد "اه 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 177):"أو تغير (بمتولد منه)» ك الطحلب» بضم الطاء وسكون 
الحاء وہضم اللام؛ وفتحھا: حضرة تعلو الماء؛ لطول مكنه؛ فباق على إطلاقهء وظاهره: ولومع وجود غيره 
وعن مالك كراهته حيتئذ" كلام التتائي - رحمه الله - 

(5) كذا في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): (يزوّى). 

(6) قال حلیل في (التوضیح): (1/ 5ء تعجيبويه): (ونقل سند عن مالك كراهة المتغير بالطحلب مع وجود غيره). 
7)كلام الحطّاب في (مواهب الجليل): (1/ 56) في شرح قول خليل:(أؤ ولي ِنْه) قال الحطَّابُ: يعي أل 
الْمَاءَ إا تیر بَا يولد ِنْهُكَالطْحُْب: بِضَمٌ الطّاء واللام يتح الام أيِضًا وَعُوَ الْحضْرَةُ الي تعلو الْمَاء وَالْمَرٌ 
بكاو الْممْجَمَة والڑای وَهُو: ايت فی انب الجُثر ةة لماه ال اللَخْونٌ: وَالضٌ ریم ول ِف عَئی۔ 


ماشية (لعلاعة. (المحقق سس على ”داشر ررر“ نت 






[33<...]74»:«والقواعد تقعضي أل إسة إن كوَلّدَ من الاء کالعں ..۱ خ0 ٭ 
##نارّعَ رح البساطي قائلا:''الظاھڑ أنَّدُ لا يلت الطُهوريّة مُطْلَقَا؛ أنه إا متولد 
يِن ٠‏ الماء (أ]“ ہگا لا ينمك ع0 


والصير: بكسر الصاد المُهِمَلَة. 





متاه كال البح رر دُوقٌ: وَالرْغْكَدنُ قال: وو وان صفي ربوأ في الاو ون يك ار ا ينأب اوري 
لن دَلِكَ ہگا يَتَعَذّدُ الا رار من وَمَذَا ُو الْمَش وف فی الْمَلْمّب وَحَكَي صاحب الطراز مَنْ مَالِكِ في 
(الْمَجْمْوعَة) قولا بكرامة المتخبر بالطخلب مم وجود غيره وَتقَله عله المصنف فی (التوضيح) والشار م ف 
(الْوَسَطِ) وَ(الکیر) ...ام 

قال ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (1/ 80): (ومن (المجموعة) قال علع : لا بأس بالوفسوء بالماء یتغیر 
ريحه من ا أو طحلب إذا ل يجد غيره) أه.. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وقد حلت منه (ب). 

(2) ما بين الممكوفتين ل يق في المخطومط فائت من (جواھر الدرر) التائي: 40791 

(3) قال التتائی في (جواهر الدرر) :(1/ 179):" تنبيه: قال البساطي في (مغنيه):"إذا تغير من السّمك ومن روثه لم 
أر فيه نصاء والقواعد تقتضي أنه إن تولّد من الاء كالصّير م تسلب طهوريته. وإن احتاج لذكور وإناث سلب" اه 
كلام التنائي -- ر حه الله تعالى - 






(4) ما بين المعكوفتين لم يقع في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب)ء وقد كنت استدركته مسن (مواهب الجليل): 
(1/ 56) قبل اطلاعی على (نسخة: ب). 
(5) نی (مواهب الجیل): (1/ 56) زيادة: [الماغ]. قال الحطاب: (الثَالِتُ) قال الْبِسَاطِي في الْمْغْنِي: إذا تَميْرَ لما 
مِنْ السّمَكِ أو رَوْيِهِ لَمْ أَرَ فيه نضا وَالْمَرَاعِد ق کی نتر ِن اء كالم اکذافِ الأصل, وهو وهم 
سو ؛ كالصّي ]كم شل الھور إن اختاج إلى دور وناب سلب انتهقى. 

ِلت) : وَالظَاه آنه لا لبها ور مُطْلَقَاء لاڈ کا منود ون الْمَاءِ از گا لا يهك عَنْة[المَا 5 وَسیانی حَكُمْ 
ا مات یلعا کی مء الله اعم .ام 


باب نی أمكام (لظہارۃ وما یناسبہا 






[76]...لقء :<والثانیة: تحكي الاتفاق على السٗلب بالصنوع واخلاف في العدوء* 
8چ ما اذکر صو اب ران بالخلاف في الممدن: القول سلب ار اب الع وح 


(1) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 15):"...وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو کان سؤر بهيمة أو 
حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا حلط بنجس لم يغيره أو شك في مغیرہ هل يضر أو تخیر بمجاوره وإن 
بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح فيه ولو قصدا سن تراب أو 
ملح ... “اھ. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 179):"(أو) تغیر (بقراره کملح) بأرضه. أو زرنیخ: أو مغرةء أو کبریٹ؛ 
(أو) تغيّر (بمطروح) فيه» إن لم یقصدہ كأن ألقته الرياح» بل (ولو) طح (قصدا) من آدمي من (تراب أو ملح) 
معدني أو مصنوع: أو من غيرهماء كما تقدّم: فمطلق اتفاقا في غير المتصودہ وفي المقصود على خلاف فيه. 

ٹنیبھان: اقتصر على التمثيل بالتراب والملح؛ لأنهما طرفا غاية؛ فالأوّل: من جنس الأرض. 

والثاني: من جنس الطّعامء فما بينهما كذلك" اه کلام التتائي - رجه الله تعالى - 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 15):"...وإن جمع من ندى أو ذاب بعد جموده أو کان سؤر بييمة أو 
حائض أو جنب أو فضلة طھارتہما أو كثيرا حلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل یضر أو تغير بمجاوره وإن 
بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد منه أو بقراره كملح أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو 
ملح» والار جح السلب بالملح ... "اه 


(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 181): تله تنبيه: تلخص من كلامه بعد تصديره بأنّ المطروح من الملح لا 


يسلب الطھوریة مطلقا؛ أن فيه طريقين: | 
الأولى: تحكي الخلاف في المصنوع وف المعدنيء ورجح ابن يونس السٌلب به. 
الثانية: : فى المصۂ في المعدني» واقتصارهم على المصنوع والمعدني ریما 





يخرج به الملح المتخذ من الماء» فلا یسلب؛ لعود أصله" اھ كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 


| ماشية ( العامة لعلامة. الممقق ”مصطفی (الرماصي” على "مراف (ٹر "جرافر اثررر” “ للتتائي 
ئُنی(/ 0/ أا أقرب الأشياء إلى الماء؛ فأحرى الملح المعدنيء ولا يناقض 
هذاقوله: (وليس في المذهب إلاقول واحد:التَلْبُ بے إن کان 
مصوعا[ب/ 9/ آ]» وعدمه إن كان معسننيا)؛ لأن مسرادہ: مذهب المختلفين في 
الملح فقطء لا مطلقا حتى يشمل المُخالفين في التراب؛ فتَأمَلهُ 








وبه يندفع اعتراض بعضهم على (تت). 


رکز لم قُلْتَاُرج؛ فن فال:"فَإِنْ قُلتَ: الطَرِيِكٌ الي تَقُولٌُ: يق عَلَى الس لب 
[بالمصنوع تقتضي تقتضي آله یق على عَلّم السب بِالْمَميِنيٌ؛ لها (قَرَى)* أن الْخِلَافَ 


برجم إلى قول وا جل بالتفوسیل؛ لمكم يرح (لْمْصم) بلك فقول مللا: وَفِي 
الاتفاق على السلْب به إن صیع م وَعَلَى عدم اسل 5 عبت 


ہیں سر و کر سے را یر عم ٦‏ 9 ى سک ے 8 سح 4 
وَالْجَوَابٌ: : إنّمَا لم يضر / خ بالاتقاق عَلَى عَدَم السب بالمعدنی؛ لن عابته اَن یَكونَ کالترابء 
َلْخِكَافُ مزجو في الاب تيوه َك (صَرّع بذلك) © 


(1) ما بین المعكوفتين واقع في (نسخة: آ)ء ولیس بواقع في (نسخة: ب) وساقط أيضا من مطبوع (مواهب 
الجليل) طبعتي: (دار الكتب العلمية: (1/ 81)ء ودار الفكر: (1/ 58)ء والظاهر أنه سقط يسدر من هناء فرحم 
الله العلامة الرّماصي» وما هَذَا بأوّلٍ بَرَكة هذه الحاشية: والحمد لله على ما أنعم وألهم. 

ثم وقفت على الطبعة الموریتانیة التفيسة لمواهب الجلیلء فألفيت هذه الزيادة مثبتة فيها بأحد النسخ» فجزى الله 
محققيها خخيرا. 

(2)کذا في (مخطوطنا بنسختيه» وفي مطبوع (مواهب الجلیل/ فكر): (1/ 58): (تدعو)۔ 

(3) كذا في (نسخة: ب)ء ومطبوع (مواهب الجليل): (1/ 58)ء ووقع في (نسخة: آ):(المؤلّفٌ). 

(4) ما بين المعكوفتين مستدوك من (مطبوع مواهب الجليل/ فكر)ء ول بقع في (مخطوطنا بنسختيه). 

(5) حذف المُصَئُبُ الرّماصي من کلام الحطّاب هنا ما َصه: .. رد وَلِمَ اتصَرَ عَلَى حر الشّقَيْنِء ولا الإ 
ذلك يُسْبَعَادُ يِن مهوم الشّرط؛ لگا تقول : :الذي أقادة مهوم الشَرطِ أن ير اضوع لَمْ بنسل الِاتقَاقُ عَلَى 
سلب اللّهُورية یب کیک اعم ِن اناق على عَدَمٍ الل يللاف ویو .اه 

(6) تَتَرٌفَ الزماصي في كلام الحطاب بما لا بخل بالمعنی؛ قفي هذا الموطن سن (مواهب الجليل):". .. فلو 
قال: وَفِي الانقَاقٍ عَلَى السَأْب بو إن صُيِمَ وَعَلَى عَدَم السب إن لَمْ يُضْتَْ..."له. 





ہی ETE E‏ دم الب الي وک الآ دل كَذَلِكَ 
لا أن يرد 8 الإثقَاقٌ عند الْقَائلیٌَ H8‏ ال اب لَايَسْلْبُ الطّهُورِبَة؛ فَصَحِیمٌ" 
انتھی باختصار. 


[حكم الماء المتغير بما ينفلك عنه غالبا] 


قوله: «وحكمة کمغیرو» 


«تت»:«ففي عبارته تسامح» 





٭٭ انامح يأتي على أن المُرَاد, بقوله: (وحكمه كمُعَسرِو)؛ أي: وَضفة المَحْكُوم لَه 
به زعا؛ لن وَضْفَ ما رَه النْجسء وهو عينٌ النّحَاسَة ليس کَمْعیْرِو؛ بل وَضْفُهُ 


لو ف" 


ودا حمل | لمکم في كلام ۱ متف عل | لحُکُم الشَريِي! 3 م إلى طلس الفعل 
والتَّرْكِ والتخيير» كان المعنى: كمهفي راز الول والمنے كمك روه فلا 


وهذا الحكمٌ هو الظَاهِرٌ وهو مراد القُقَهَاءء قاله كله (س)ء وهو صواب. 


(1) ما بين المعكوفتين مستدرك من (مطبوع مواهب الجليل/ فکر)ء وم یقع في (مخطوطنا بنسختيه). 

(2) في (مواهب الجليل): (.. تعَمْ إن ارڈ التاق ِنْدَ الْقَائلِينَ...). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 15):"...وإن جع من ندی أو ذاب بعد جموده أو کان سؤر بهيمة أو 
حائض أو جنب أو فضلة طهارتهما أو كثيرا خلط بنجس لم يغيره أو شك في مغيره هل يضر أو تغير بمجاورہ وإن 
بدهن لاصق أو برائحة قطران وعاء مسافر أو بمتولد مته أو بقراره كملح أو بمطروح فيه ولو قصدا من تراب أو 
ملح» والأرجح السلب بالملح وف الاتفاق على السلب به إن صنع ترهد اه بمتخیر لوا أو طَعْمًا أو ریخا يما يُفَارِفُهُ 
غالبا مِنْ طاهر آو نَم نجس كدهن خالط أو بخار مصطکی وحكمه كمغيره. .اه 

9 قال العائی في (جواهر الدرو): (182/1):'(وحکمہ) بعد سلب الاطلاق عده (کمغتر»): د کان سلا ۲ 
فطاهرء وإن نجسا فمتنجس» ففي عبارته تساميس ..."اه كلام التنائی -- رجه الله تعالی - 





سے وس ر ل اله کو سم سے 
3k‏ أراد به مَحَاوَلَة دقح تعقب أبن غاز ي على الص ف:" بان ظاهرٌ كلام أبن شد ف 
(الأجو بے: (أن السَانِيَةَ ليست مخصوصّة بهذا الُکے))؛ لِأَنَهُ فرص ذلك في بل 
الاستسقاء وهو أَعَم 


4 


مر سر کے یر ا مر کپ سر“ ا ا 2 ۲ 
وکذا فر سه ابن عرفة عا“ وساف كَلَمَهمَا؛ فانظرہ وسَلعَةُح وغيرة. 





سر سر از 


آلا ...ولف (التوضيح) شبهة بما غير ولیس بقالب» e‏ 





(3) قال العلامة ليل في (مختصرہ): (ص: 15):'وَیَضر بین تخیر بحل صَازِيَة"أه. 


(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 183):”(ويضرٌ بين تغيّر) لون أو طعم أو ريح بحبل بثر (سائية)» 
ومفهومه: أن التُخيّر غير البین لا يضر وهو كذلك» ولعل تعبيره (في المطبوع:تغيره: وهو تحریف) بحب ل السانية 
لیخرج حبل بثر الذارء فإنْه لرقته لا يكون تغیّرہ بيا" له. 

(3) قال ابن غازي في (شفاء الغليل):" قوله : (ويضر مين تير بحَبْل سَانِيَةِ) الظاهر من كلام ابن رشد في 
(الأجوبة): أن السائية ليست مخصوصة بهذا الحكم ؛ لأنه فرض ذلك قي حبل الاستقاء وهو أعم ء ونصے : " 
وأما الماء يستقى [بالکوب] الجديد أو الحبل الجديد فلا يجب الامتناع من استعماله فِي الطهارة إلا أن يطول 
مكث الماء في الكوب أو طرف الحبل فيه حتى يتغير من ذلك تغیراً بنا فاحشاً . 

وكذا فرضه ابن عرفة عامّاً فقال : وقي طهورية المتغيّر بحبل استقائه ؟ ثالثها : إن لم يكن تغيره فاحشأء الأول 
لابن [زرقون والثاني لابن الحاج]ء والثالث لفتوى ابن رشد في المغير به وبالكوب."اتتهى. 

(4) أي: ساق ابن غازي كلام ابن رشد وابن عرفة» وقد تقدّم نقله من (شفائہ). 

(5) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 15): يضر تین غير يكبل سَانيَة كدير برؤث ماشية "اه 

(6) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 83 شه ہما يضر تغيّره لامع التقييد بالتغير البيّن؛ ققال: 
(كغدير): واحد الغدرء إن قطع الماء يغادرها السيلء وسمّیت به لخدر أهلها بانقطاعها عند شدة حاجتهم لهاء 
فيصير تغيّره (بروث ماشية) وبولهاء وحمله البساطي تبعا للشارح على التغییر الین واعتراضه غير ظاهرء ألجأه 
لذلك جعله التشييه تاماء وق (التوضيح) شبهه ہما غير ولیس بغالب..."اه کلام التنائي -- رحمه الله تعائی - 





باب ني امام لار وما يناسبها 
** قال في (توضسيحه في قول ابن الحاجب: اليك بمَا[]/10/ب] لا ينفكء عنه 
غالبا):”واحترز بالغالب يقاغيرٌ ولسيس بخالسب» كورق الشجرء 
و [كالغْدِير] 7 المتغير بأرواث الماشية"انتهى©. 





فقد ظهر لك أَنَّهُمثِّلَ بذلك» فلو قال (3ق): وفي (الاوضیح مَل بو لما غَيّرَ ولیس 





¥ فرادہ باتين: [مسائئي]© الغدير و البشر بورق الشجر؛ إلأأنهُ ف (الوض .یں( . 
يذكر ذلك إل ف مسألة الغدير؛ فقال فيها اللخيي:"والمعروف من المذهب آنه غير 
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طهر" ؛ انتھی 


(1) مابين المعكوفتين لم أجده في المطبوع من (التوضیح))ء وهي ثابتة في (مخطوطة حاشیة الزماصي بد ختيها)؛ 
یتم ٹھا زيادة توضييّة من الزماصي لکلام خلیلء ويُحتمل أَنّْهسا من کلام خلیل ويكون عَم رماي 
المطبوع راجعا لاختلاف النسخ» تدرك من هَهنا. 

(2) انظر: (التوضيح): (1/ 4؛ 5)» والمنقول منه مختصر بلا إخلال. 

(3) قال العلامة خلیل في (ممختصره): : (ص: 15):''ویضر بین تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية آو بر بوَرَقٍ 
جر او تبن وَالْأَظْهرٌ في بثر البادية بهما الجواز"اه. 

(4) بعد البحث في المطبوع من (جواهر الدرر)» م أجد ما نسبہ إليه الزماصي في هذا الموطن» ولمل ذلك راجع 
لاختلاف نسخ (جواهر الدرر)؛ والله أعلم. 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ): [مسألة]. 

(6) انظر: (التوضيح): (1/ 5). 

(7) قال أبو الحسن علي بن محمد الب في (تبصرته): (1/ 38): وإن تير أحدٌ أوصافه (يعني: الما) وكانت 
أجزاء ما خالطة اک كان غير مُطْهرٍ. وإن كانت أجزاوء قلي كان في المأ قولان» والمعروف من المذھب أنه 
غير مور ويتيّمّمُ إن لم : جذ یره فإن تَوَضّا به اما وإن ذهب الوَقْتُ. وروي عن مالك: آله مُطورٌه وأذَّتركَةُ کے 
رُجُود عبرو على وجو الاسْحِحْسَانٍ. 1 


ہے _۔ عاشیة (لعلامة۔ المحقتق "مصطفی (ٹرماصی“ على "هواه ررر" للتتائی 
وک (ثه) رای أن لافَرْقٌ يينهماء وكذافعل الغارث؛ ؛قَإِنَّهُعَرًا في المسسألتين 
ِنَخْمِيٌّ: أ المصروف مِنَالمَذمَبٍ سلب الطَهُورِبةِه واللُخميٌ م يذكر ذلك إلا في 
الأولى» وقال في الثانية: "وهذا نحو الأول". 





قال (ج:"وَافْتَقَى كَلَاش أن مدا الْقَوْلَ مَُابِلُ الْمَمْرُوفٍ (أي: القول بأنَّهُ لايَضْرٌ 
ویییڈ نی الوقت فقط)” فَإنَّهُ ذَكَرَ [آن]© الْمَعْرُوفَ مِنْ قول مالسك: سلب الطّهُوريَةٍ 
كما (يعني: في مسألة الغدیر" 5 وَاعتمّد شرع في گے على ل فذکر 

عَن اللخوي: أن الْمَعْرُوفَ مِنْ الْمَلْعَب: :ان َلك يضر" انسھی كلام رج!“ ببعض 
بيان؛ أي: اعتَسَد المَّارحٌ على قول اللّخيِيّ [ب/ 9/ ب ]: وهذا نحو الأوٌل؛فَتَسَسبَ 


لَه في الانية أن المعروف سلب الطَهُوريّة كما قال في [الأولى] ‏ فَتََمَلْه. 





=وقال فی (المجموعة) في الغدیر رده الماشية تول فيه وتروث حتی يخير لوه وَطَمْمُةُ ما يُعجيني أن بصا به 


من غير آن رتا 
فعلى هذا تجزية الصَّلاةٌ بو وتَستَحسَنٌ الإعادةٌ ما لم یخڑج الوَقْتُ. وإن عدم غيرَةُ م یقتصر على التيمّم ویتوضاً به 
ويتيهم. ٠‏ 


وفي (السّليما ني في البثريقع فيه ورق التخل أو ورف اليتون أو التين فير لوث الماء قَالَ: لايعي لوئ إلا 
وع قد تك فاد ب يتوضّأ به فإن قعل وصلّی أعاد مالم يذهب الوَْتُ. وهذا نحو الأوّلٍ.اه كلام أبي الحسن 
للحي 

(3) ما بين القوسين زيادة للبيان من الرماصي عل ما نقله من (مواهب الجلیل). 

(2) ما بين المعكوفتين زيادة مستدركة من (مواهب الجلیل)ء للحطاب: (1/ 63/ فكر). 

(3) ما بين القوسين زيادة للبيان من الزماصي على ما ئقله من (مواهب الجليل). 

(4) كلام الحطّاب في (مواهب الجليل): (1/ 63) نضّة: فی کَلامُة مدا أن هذا لْقَوْلَ مقاب ل الْمَمْرُوفٍ مِنْ 
الْمَدْهَب قله دک أن الْمعْرُوفَ مِنْ قَوْلِ مَالِكِ في ذلك سَلْبُ الطَهُورية كما قم تمد الشارځ في الَو عَلَى 
ذا كر عن الي أن اعروت من اذب أن لِك يشر قلَ: وَلِهَذَا اضر الشَّيْخُ - رَحْمَةٌ الأو عَلَيُهِ - 
نحو في الصخير وَلَعَلَهُ اراد أن يَقَولٌ: َلْهَا دمه المصتف نامل اه. 


(5) کذا فی (نسخة: آ)ء وفي (ب): (الأول). 





#»#أشسهب رواه لا قاله من عند نفسه. وعبارة (التوضيح):"المنع روأه أشهب في 
(العبیةق)''۔ 





٭٭ الضمير لابن القاسم وأشهب. 


(1) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 15):"ويضر بین تغير بحبل سانية كغدير بروث ماشية أو بر بورق 
سجر أو تبن وَالْأظهَرٌ في بثر البادية بهما الجواز» وفي جعل المخالط الموافق کالمخالف نظر "اه.. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 3 18):"(وفي جعل)؛ أي: تقدیر الأجنبي (المخائط) للماء (الموافق) له 
في أوصافه» ك: ماء الريحان المقطوع الرّائحة المغیّر له حكما (كالمخالف)؛ فتسلب إطلاقه» وعدم جعله 
فیبقی على إطلاقه (نظر)» استظهره ابن عبد السّلام. 

الثاني: ابن عطاء الله:"ل أقف فيها على نص". 

وكان ينبغي للمصنف أن يقول: تردد؛ لأنه يشير به لما تردد فيه بعض المتأخرين» ولو واحدہ وهذا الموضع مشہ؛ 
فإن أصله لابن شاس: وتبعه ابن الحاجب والمؤلف» انظر الكلام على تنظير أبن عرفة في النظر وإشكال هذه 
المسألة في (الكبير)"اه كلام التتائی - رمه الله تعائی - 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 15):"ونی جعل المخالط الموافق کالمخالف نظر"اه. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 185):"(وفي) جواز (التطھیر)ء وهو كما قال ابن عرقة: إزالة النجس» 
ورفع مانع الصلاة (بماء جعل في الفم)؛ لعدم تحقق مخالطته» فهو باق على إطلاقه» وعدم جوازہ؛ للزوم مخالطتے 
(قولان) لابن القاسم وأشهبء وهل خلافهما حقیقي؛ أو في حال؟ قولان" اه کلام النتائی - رحمه الله تعائی - 
(5) تقدم نقل کلام التتائي المتضمن لهذه المقالة. 


جاشیة العلامة, (لمجقق “مصطفى الرياصي" على ”جوشر (ٹرور“ للتتائي 
وقدعلمت ماني ذلكہ وظاهره أن الشيوخ اختافوا في ذلك ولیس کذلك[]/ 11/ 
أ]؛ بل مَُفْقُون على آنه حلاف في حال" . 





[قال في (التّوضيح):"والقولان (في المساء بعد جعله في الفم)! 7 راجسان إلى أنَّهُ 
خلاف في حال](: هل يمن اَن َك الماء عَمَا يُضِيفُةُ أم لا؟" 

نما الذي جا أن يكو ن الخلاف حقيقيا -- وهو أن يتفق ابن القاسم وأشهب© عسل 
أنه لا ينفك عن المخالط؛ لکن اہن القاسسم يعتبر بقاء اسم الماء؛ وأشهب ينظر إلى أنه 


محولط في نفس الأمر- البساطي. 


(3) قال البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 14/ فكر):' وقول (ز) [یقصد الزرقاني1: (واختلف في أن خلافھما 

حقيقي ...الخ)؛ نفحوه ل(تت)؛ قال (طفی): ظاهره أن الشيوخ اختلفوا في ذلك» ولیس كذلك» بل متفقون على 

أنه حلاف في حالء انتهى. وانظر: (ح) و(ضيخ)؛ انتهى كلام البناني. 

وقال الدردير في (الشرح الكبير/ مع الدسوقی): (1/ 40 41/ فکر):"' وی) جواز (التطهير) من حدث أو 

خبث (ہماء جعل في الفم)؛ نظرا لعدم تحقق التغيير» وهو قول ابن القاسم» وعدم جوازه؛ لغلبة الريق في الفم» 

وهو قول أشهب (قولات) وهل خلافهما حقيقي؛ لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الریق إلا أن 

المجيز اعثبر صدق المطلق عليهء والماتع اعتبر المخالطة في الواقع: أو في حالء وهو المعتمسد؛ لان مدار سلب 

الطهورية على ظن التغير أو تحققه» وحيتئل فإذا تغير الماء بظهور الرغوة فيه أو بغلظ قوامه مسن غلبة اللعاب فلا 
يصح التطهر به قطعا. وأما إذا لى يتحقق ذلك فإن ظن التغيير؛ لكثرة الريق أو لطول مكث أو لمضمضة فكذلك. 

وعليه یحمل قول أشهب» وإن ل يحصل ظن بن : تحقق عدم التغير أو شك فلا یضر ولا ينيغي الخلاف في ذلك 

وعليه يحمل قول ابن القاسم فالخلاف لفظي "+ اه. 

فقال الدسوقي محشيا على الدردير:" (قوله: وهو المعتمد) أي لقول المحققين به كك (ج) و(طفی؟" انتهى. 

قلت: یقصد ب(طفى): عالمّنا الرماصي رحمه الله تعالى. 

(2) ما بين القوسين مستدركة من (التوضيح): (1/ 19)ء ونصه ہتمامہ:''والضولان في الماء بعد جعله في الفم 

راجعان إلى خلاف في حال: هل يمكن أن ينفك عنه الماء بصفته آم لا؟ والجواز رواه موسى بسن معاوية عن ابن 

القاسمء والمنع رواه أشهب في (العتبية)» واتفقا على أنه لو تحقق التغيير لأثر"انتهى. 

(3) ما بين المعکوفتین -حاشا ما استدركته بين القوسين- ثابت في (نسخة: !)) وقد خلت منه (نسخة: ب). 

(4) وفع في (تسخة: أ) في هذا الموطن إقحام لعبارة متقدمة وهو تكرار ظاهرء مفسد للکلام والسياق 

ولفظه:[وقد علمت ما في ذلك» وظاهره أن الشيوخ اختلفوا في ذلك: وليس كذلك]. 

(5) يعني : قاله البساطيٌ. وت كلامه نقله الحطّاب في (مو اهب الجلیل): (1/ 66)) قال الحطاب: (الشانی) دأ 

لاخ الیم السَّابقٌ کلام ان الام عَلی أ مرق بی هذ الْمَسألة وَالى لھا الك فى مُسول الْقَثْر لی 


ل في مہ ماد دم بايا 


فقال رح):"فَرْضُهُ الخلاف حفيقاً شالف لکلا م لوخ ہس 








]اماء المكر و د للعبادة | 


e8‏ آنية الو ضرم يسيرة؛ وإن استعملها اس » وكذا آنية الغسل وإن استعملها 
المتوضسی؛ أن هذا تحديد اليسير في نفسے؛ لا بالنسبة للمستعمل؛ فقول 
قال:"أنية الوضوء للمتوضى وآنية الغسل للمغتسل'' غير ظاهر. 





** أطلق في النجس» وهو يختلف بالنسبة لآنيسة الوضسوء و الغسل؛ [لنّ]© آنية 





يغب علی القن تار من الْمُخَالِط المُوافق پخلافِ الْمَسألَةٍ الل ابقة وَقَالَ السا البساطي: الْمَرْقُ بَيتَهُمَا اغیمال 
الْمُْخَالِطٍ الْمُوَافِقَ م هل َر وُُوعِه ثم َال إن قُْتُ: َأ اللات جلاف فِي حال ن گان جلا 


Êre 


خققیا وھو آن ںو یی اب ااي راء شهب علی آنه لا ينمك عَنْ المحالط آي ا الام بعتي ياء و دق اشم 

الْمّاءِ واب بن إلى أ راط في تفس الائر هو وَالَذِي قَبْلَهُ سرا وَل بصم فَوْه: ا ص في الْمَسْأَلَة ثي 4 

أَجَابَ بأد الْمَسألة المَابقَةً مَحْمُولة لی آذ لط مواق قم ف الما ق دلو ا ا 

آله لاہ في الما ارقت ن المناکان ن التھی. 

فلت [القائل مر : الحطاب]) : د رة أن الْخلاف حَقيقي مالف یکلام الس المّابی, وَل ار كَلَامِهِ عَلی أن 
فرق بین الْمَسْأَلئيْن ما در ا اڑل رکآ ان تم َالَ البساطی: فان قُلْت: كيف يكن الْجَمْعٌبَيْنَ فَوْلِهمْ مُنا 
سی أنه لا طهر یی وهم الاما عَلی أن الما َيل ذا حول بطاهر َك عي طَوُوة؟ اقب 

(1) ینظر: (مواهب الجليل): (1/ 66). 


(2) قال خلیل؛ ہس : 5 وکرہ ماء مستعمل في حدث: وفي غيره تردد» ويسيرٌ َة وم وو وَعْسْلٍ بِتَجَسِلمْ 


بير .اھ 
(3) قال خلیل: (ص: 5ء وکرہ ماء مستعمل فی حدث» وف غيره تردد ويسير كازية وش شوء فل تلم 
یخیر ..أض. 


(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد خلت منه (نسخة: أ). 


عاشية العامة قق “ صطفی (ثرماء ٰ 1 على ”ہدش (ٹررر“ للتتائي 











الوضوء تق 0 ر فيه القطرءٌ فيصير من المختلف فيه بالكراهة والنجاس ةأوآنية الغسل 
لا تؤثر فيه؟ وإنما يؤثر فيه ما فوقها. 


قال في (المقدّمات):" حل الیسیر: قدرّماء الوفسوء تحله قطرة نجس و قدر القصرية 
يحله أذى الجنب”. 


وقال في (کتاب الوضوء الثاي) سن (البيان):'"إن رواية الصسرین عن مالسك: أن الماء الیسیر 
تفسده النجاسة اليسيرة» وإن لم تغير وحدٌ فيها الیسیر الذي تفسده [النجاسة اليسيرة 
وإن لم تغيره]": القطرة من الدم و البہولء وإن ل تغيمره هو: مقسدار مايتوضاً به وإن 
كان فوق ذلك كالجرة والزير م يفسده ما وقع فيه سن نجاسة قليلة أو كثيرة؛ يريد: إلا 
بتي والمعلوم مسن مذهب ابسن القاسم وروايشه عن مالك: أن ما كان من الصاء مشل 
الجرار و الزیر و إن كان لا یفسد بالقطرق يَفْسَدٌ ماهو أكْدّر من ذلك وإن ل يعر 
منه بخلافي الكثيرء كالجَبٌ» والیئر لا يفسد مد بما حل فيه من التّجاسَة. 

قلست: ا بث لان بن من فلك؛ ققد قال ف لع في الجنب یفتسل في 
القصريةء ول یغسل ما به من الأذى: إن ذلك پفسد الماء"» انتهى. 

وإلى هذا أشار ابسن عرفة بقوله:"وفي قدره؛ أي: الماء اليسير الذي حلّه نجاسة؛ 


المختلف فيه طريقان: 

و سر 2 1 ۰ 4 
(المقفسسلاهاتت): حُلاقدرماء الوضرء تحلّة قطرة نُجسء وفَدَر القصرية يحلة أذى 
الجف 


(البيان):11/ 11/ ب] في کون ماء الٰجرٌۃ والزير تحلّةٌ ما فوق القطرة نجسا غير مغر 
له من القليل» + أو الكثير الذي لايور فيه إِلاماغَيِّرَهُ معروفٌ قول ابسن القاسم مع 
روايته وسماع موسى منه"انتهى. 


(2) ما بين المعكوفتين ثابت في ونسخة: آء وقد خلت مته (نسخة: ب)ء وم يقع أیضا في (البيان والتحصيل)» لاہن 
رشد: (1/ 187)ء فيحتمل أنها زيادة توضيحية من عالمنا الزماصيء والل أعلم. 


بني املاع الطيارة رانا ___ 3 ا 
إذاعلمت هذا فتقریے س قوكة :(كائية وُغسوء أو غسل)[ب/ 10/]] بسا وق 
القطرة وقوله: :"وَقِيدنًا النجاسة بما قوق القطرة تبعا لبعضهم أخذا من قول ابسن عرفة 
في کون ماء الجرّة و الزير...اخ”". 

قال [بعض4م]:"ففهم منه أن القطرة من النجس لاتؤثر في الجرة و الزير» ولا 
تقتضي كراهة ذلك على القولين" انسهى؛ غير ظاهرء كأنه م يقسف على كلام 
(المغدمات)» ورالبياف)» ولا على كلام ابن عرفة بتمامة» بل اقتصر منه على ما ذكره 
(ح)» وهو مراده ب(البعض)» فاغتر بذلك» وبقسول ناصر السدين في (حاشسيته على 
العوضيح):"قولهم :(القليل كانية الوضوء و الغسل)؛ أي: بالنسبة إلى القطرات إلى 
الواحدة" انتهى©. 

وناصر الدین( 





(1) كذا في (نسخة: ب)ء وفي (ا): (تغض). 

(2) قال الدسوفي في (حاشيته على الشر الكبير للدردير): (1/ 43/ فكر):" (قوله: كقطرة فضوق) الظاهر أن 
المراد مها قطرة المطر المتوسطة بين الصغر والكبر» وهو ما كان قدر الحمصة: وما ذکرہ الشارح من تحديد 
النجس بالقطرة فما فوقها هو ما يفيده كلام (ح)ء خلافا لما ذكره الناصر من تحديده يما فوق القطرة؛ وأما هي فلا 
يكره استعمال قلیل حلت فيه» وذكر (طفي) نقلا عن (البيان والمقدمات) وابن عرفة: أن القطرة تؤثر في ية 
الوضوءء؛ فيصير من المختلف فيه بالكراهة والنجاسةق ولا تؤثر في آني الفسلء وإنما يؤثر فيه ما فوقها"؛ انتهى. 
وقال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 76): "قول وق الْقَطْرَة) ء واا هی قَلايُكْرَهُ اسْتِعْمَالُ لیل حَلَّتْ 
یں وه اكل لماص لاني عَنْ (اليان) َه عله بغش اراج واي ب يده الْحَطَابٌ: أن التجس: القطری 
وَمَا فَوْقَها الى والظادد: الرجوع في فََرِمَالِلمَرْفِء قاد (تشي تنت)[يقصد: الزماصي] اقلا لتص: :ا 
95 ره نر في آي الوصو يِب ِن الف فيه لكام ة وَالتْجَاسَقِ ولا ور في آنية مل وَإنمَا يور فيه ما 
فوقھاء ودگر کَلامَ (الْمُقَدّمَاتِ) ...إل ٠"‏ انتهى کلام العدوي رحه الله تعالى. 

(3) قال الشیخ محمد البتاني في (حاشيته على الزرقاني): (16/1):''قول (ز) : (وفي (صر) عن اليبان . ..الخ) ماذكره 
(صر) اعترضه (طفي) بن الذي في كلام (البيان» و(المقدمات) و(ابن عرفة): أن آئية الوضوء تؤثر فيها القطرةٌ؛ 
فيصير من المختلف فيه بين الكراهة والنجاسةأوأنآنية الخسل لا يؤثر فيها إلا ماوق القطرة؛ شالنجس بالنسية 
لآنية الوضوء والغسل مختلفء ونص (المقدمات): خد الیسیر: قدرماء الوضوء تِحلَّةٌ قطرة جس وِفَدر 
القضرية يحل أذى الجِء انتھیء ونقل أيضا كلام (البيان» و(ابن عرفة)» فانظره. وقول (ز): : (وقول (تت) إلى 
قوله: غير معول عليه ...الخر) نيحوه ل (عجم)ء قائلا: لإطباق أھإ, المذعب عل أن المطلق لا يض ةه إلا ماغئر أحد- 


جاشیة العامة (لمعقق "“مصطفى (ثرماصي" على "جداقر ڈٹررر“ للتتائي 


سسا ا ل د 








-أوصافه بما (بياض)؛ أي: یفارقہ غالباء وظاهره: ولو قل انتهى. قُلتٌ: ويشهد ذه ما في (ق) عند قول المصنف: 
(بطهور متفصل . ..الخ) عن (العارضة)ء وتصه: : النجاسة إذا كثرت بالماء كان الحكم لہ؛ لا لهاء قکف من ماء 
أكثر من نقطة من مذي» انتھی وأيضا سيأ في مفهوم قوله: (والغسالة المتغيرة نجسة): أن غير المتغيرة طاهرة 
ول يفرّقوا فيها بین يسير وکٹیں وبه تعلم أن تصويب (طفى) مالي (شت) من اعتسار المفهوم المذكور غير 
صواب ب انتھی کلام البتأتي رهه الله تعالى. 

وقال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 47/ فکر):''وقول لز): (وقول (تت): مفهوم المصنف: آن ما دون 
آثية الوضوء ...اخ) صويه (مب) [أ : بتانى] هذاء ورد ما قاله (طفى) [أي: الرّماصي] من صحة ما ل(تت): 
واستدلٌ بكلام (ق) [أى: المواق]ء وذلك صواب» وا أر في كلام الأئمة ما يشهد لکلام (طفی) بعد البحث عنہ 
بل كلامهم كاد أن يكون صربحا في صحة ما قاله (ز) وصويه (مب).قال في (المقدمات) ما نصه:" فان لم يتغير 
أحد أوصافه مما حل فيه من النجاسة فلا يؤثر ذلك في حكمه كان الماء قليلا أو كثيرا على أصل مذهب مالك» 
وهي رواية المدنيين عنه» انتهى منها بلفظهاء ومثله في (البيان) في أول رسم من سماع ابن القاسم من (كتاب 
الوضوء) وقد نقله (ح)ء وقال ابن يونس ما نصه: قال الله تعالى (وأنزلنا من السماء ماء طهورا)» والطهور في اللغة: 
ما طهّر غيره وتكرّر به الطھر وقال الرسول عليه السلام(خلق الله الماء طهورا لا ينجسه شيء إلا ما غير لونه أو 
طعمه أو ريحه) قَحَكَمَ للماء بالطھور إلا أن يتغير أحد أوصافه لنجس حل فيه أو غيره انتهى وقال اللخمي 
محتچا للقول بأنه ليس بتجس ما نصه: لأن الإجماع على طهارة الأنهار كالثيل والقرات وما دونهما مع کون 
الننجاسة العظيمة تردها من المدن المبنية عليها وهي كأتهار نجسة تصب في أتهار طاهرة والإجماع على أ ذلك لم 
يكن لكونها أتهاراء وأنّه متى کان منها موضع متغير بنجاسة» أنَّ ذلك نجس,» فد ذلك عل أن الُرَاعَى ظُهُور أحد 
أوصاف النجاسات وعدمهاء وله متى وجدت كان نجساء ومتى عدمت کان طاهراء وإذا كان ذلك لم يكن فرق 
بين القلیل والكثيرء انتھی منه بلفظہ وقال في (المنتقی) بعد أن ذكر الخلاف في المذهب وآن أبا حنيفة قال: 
يتنجس وإن لم يتغير إلا أن يكون كثيراء وأنّ الكثير عنده الغدير الذي لا يتحرك أحد طرفيه يتحرّك الآخمر وأ 
الشافعی قال: هو نجس إلا أن يبلغ قلتين» مانصه: ودلیلنا ما رواہ الولید بن كثير عن محمد بن كعب عن عبد الله 
بن عبد الرحمن بن رافع بن حدیج عن أبي سعيد الخدري «قيل لرسول الله - صل الله عليه وسلم - أنتوضأ من يشر 
بضاعة وهي تطرح فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن فقال رسول الله - صل الله عليه وسلم - الماء طهور لا 
ينجسه شيء» ودلیلتا من جهة القیاس أن هذا ماء لم يتغير بمخالطة ما لیس بقراره وينفك الماء عنه غالبا فوجب أن 
یکون طاهرا مطهرا كما لو زاد عل القلتین انتهى منه بلفظه ولو تتبعنا عبارات أهل المذهب الْمُمَائِلَةٍ لعبارة 
هؤلاء الأكمّةٍ لطال ذلك جدّاء ولا حجّة ل(طفى) فى قول المصنف -كغيره -: (اليسير كآنية الوضوء)؛ لأن 
حتى يكون ما زاد عليه خارجاعن الشلاف» وعبارة 
(المقڈمات) كالصّريحة فى ذلك» ونضّها: وحذ هذا الماء الذي يتوقى لحلول النجاسة فيه هو أن يكون قدر ما 
يتوضأ به فتقع فيه القطرة من البول إلى آخر كلامه؛ لان قوله : (وحدہ)؛ أي: : غايته ومنتهاء يدل على أنَّ له مید 
تأملَهُ بإنصافء والله أعلم"ء انتھی كلام الرهوني رهه الله تعالى. 


















باب في امخام (لظہارۃ وما يناسبها 








وقد تا لك الحق بنقل كلام ابن رشد في (مقدماته), وربيانة), 
وكلام (ح) صحيح؛ إذذكر مفهوم كلام ابن عرفة في الجرة و الزير فقطء وم يَعَممْ 
ذلك حتى في أنية الوضوء فجاء كلامه حسئا. 








۰.................... (قنك) في (كبيره):«ومفهوم کلام رالصف): أن ها دون 
آنیة الو ضوءوالغسل [بدجس] ثم یر متنجس) انتهى» لاع ens‏ 


## وهو صواب. 






فال أبو الفضل راشسد:''فخرج من تحديدهم أن أقل مایتوضابه لايحمل الخبث". 
انه (۵, 
فرد الزرقائ عل (33) بقوله: "غيرٌ سید "» و(ج) بقوله: هذا المفھسوم غير معوّل 
عليه؛ لوطب اق كل أل المَذْهَبٍ عل أن المَذْمَبَ: أن المُطْنَی لا يشر إلأماغَيرَ 
أَحَدَ أَوْصَافِهِ ہما يفاره غالباً. 

۰ رک کے کو کے 
وظاهرة: ولو أقل قليل» غير ظاهر. 





(3)کذا في (نسخة: ب)ء وفي (أ):(أيضا اعُترٌ). 

(2) كذا في (نسخة: آ)» وی (ب): (يتجس). 

(3) قال الشيخ أحمد الدردير في (الشرح الكبير/ مع الدنسوقي): (1/ 43/ فكر):" (و) كره ماء (یسیر)؛ أي: 
استعماله في حدث وحكم خبث ومتوقف عل طهور لا في عادات» واليسير (كآنية) وضوء وغسل (فأولى دونهسا) 
خولط (بدجس) كقطرة ففوقء لا دونها (لم يغير) إذا وجد غيره وم تكن له مادة کیٹر ول يكن جارياء وإلافلا 
كراهة"» انتهى. 

قال الدسوقي محشيا:" (قوله: فأولى دونہما) ما ذكره من أن ما دون آنية الوضوء لا ينجس إذا لم يتغير مشل آنية 
الوضوء أو الغسلء هو: ما قاله (ح) وابن فجلة؛ وخالف في ذلك (تت و(طفی) نافلا عن أبي الفضل راشسد 
نجاسته» لکن أبو الفضل كلامه تخريج من فهمه لا نص صريح فانظره » انتهى» (مج) ”انتهى كلام الدسوقي 
وأنت ترى أنه عزاه لکتاب (المجموع) لمحمد الأمير رحمه الله تعالى. 





ماشية العلامة. (لممقن قعص ست سا على ”مداه الور" للتتائي 





##فيه تسام بل شي يشوف زود رمو اناف فلوو 05ل 
5 واحِدٍ منهما صِمَةٌ للمَاءِ المَحْذُوفِ. 

َآَصْلٌ عَذًا النفریر للبِسَاطِي» قال ما معنّاة إِلَ إِنَ اْتَسَلَ في الْمَاءِ الرَايِبِ يُكْرَه أن 
تعمل في الطهارَة. 

إن قُلْتَ: َل هَذَا الْمَعْتَى: هو الْمُسْتَعَمَلُ في الحدّث. 

قلثُ: المُستعمَلٌ في الحَدَثْ[أ/ 12/ أ]: هو الذي فام به المَانِعٌ وهَدًا فيو ذلك لا 
آنه عي عَلى أَنَّ هذا على هذا الو جه لَمْ أَرَهُ صرب أ بل رايت خلاقة. 


کے 


وص (الععیٔق في رجُل اعْتَسَلَ في بر مَعِينِ وهو جُنب: : أن ذلك لا فدہ عَلَى أله 
ولا أَرَى بها ابا 1 


ابن وُشاك: لا جلاف في هذه المَسْألق وَإِنّمَا الخلآفٌ في جُوازِ ذلك ابِتِدَاء» ينين 
تفْسِيرٌهُ بِالْيِير» فيَكُونُ كَمَسْأَلَةِ القَصْريّة" انتھی کلام الیساطي. 





(1) قال العلامة خليل في (مختصره): "وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد وير كان ة وُضوءٍ وشل 
نجس لَمْ ير أو ولغ فيه كلب وراكد يختسل فيه"أه. ۱ 
(2) قال التتائی في (جواھر الدرر): (1/ 188):"(و) كره ماء (راكد يغتسل فيه): صفة ل (راكد) ؛ ود یحتصل أن 
يكره للمکلف الاغتسال فيه» فيقيد باليسير» وبأن يكون قد غسل عنه الأذي؛ ليوافق (المدونة):"ولا يغتسل 
الجنب في الماء الراكد؛ فان فعل أفسدء إذا كان مثل حياض الدواب» إلا أن یکون قد غسل عنه الأذى قبل دخوله 
فلا باس بدء ومشى على هذا این الحاجب: ول يذكر فی (توضيحه ضيمحه) غيره» ویحتمل أنه مكروه وإن کد شرا وهو عن 
مالك» وهو ظاهر إطلاق المصنف''اھ کلام التتائي. 

(3) في (التُواهر والرّياداث على کا في المدَوّنة من غيرها من الأمهاتٍ): لأبي محمد عبد الله بن (أبي زيد)ء 
القيرواني» المالكي (ت: : 386ه)ء Al la‏ (1/ 68( ومن العتبیق روى ابن القاسمء عن مالكہ قال: وإن اغَْسَلٌ 
جنب في ہٹر مَعِين» لم يُفسذه. . وقال عنه أيضا: هو ماء داڈ ثمء وقد تُهِيَ عن العْسل في الماء الدائم. یل له: وان کر 
ماؤها؟ قال: نعمء هو ماءٌ مُقييٌ وإن كان مَعِينًا.اه. 


ود اللا راا 











[88] . ................. (قھ) في (کبیرم:«قوله :لم آرَهُ صّرعا" ظَاهِرٌ لَكِنْهُ إذا كره 
فيه الفسل الْدداء؛ فََحْرَى بَعْدَفُ هي دَاخِلَةَ في كَلمِهم" انتهى» عي« eee‏ 
##وفيه تَظَوٌ؛ لأنَ البسساطي تَقَسى رُويئَهُ صضریحا على تقريره: (إذَا اغْتَسَسلَ في المساء 
الراكد یکره أن بعر بے , بان يود منه ما يتطهر بوا؛ ولم ينف لاال فيه ثازياً 
کی يرد عليه بأنَهُأخرى؛ إِذْهَدًَا لومم همه أذنى المُتَعلّميد؛ فُضلاء عن البسساطي» 
وَلِذَانَحَا لتقييده باليسير» فلا مكل نفي صَرَاحَةٍ كَرامَيه؛ لان اير المستَغْمَلٌ هو 
الذي يكرّهٌ أن يُستَعْمَلَ في طهارة آخری فَتَامَلهٌ 





(قنت) :«ويحتمل آل يُكْرَةُ مكلف ...اڈ( 
## هذا الاحتمال هو [ب/ 10/ ب] الظضاهر» وعليه بعضسھم, وعليه يكون قوله: 
(يغتسل) بدلا من (راكد) عند من أجاز بدل الجملة من المفرد. 





## عبارةٌ (كبيره): "'ويأن يكون قد غسل فيه الأذى". 
وهي الصّوابٌء فما في (صغیرم سب فلم أو تحريفف من النايخ. 

ودّلك أن مَحَل النهي عند ابسن القاسم إِذًا كان الماءٌيّسيراً ولم یغیسل ما به مِنَّالْأَدّى 
إلا جور ثم ما ذَكَرَهُيَأني على أن المُراد بقولها“: 


(3) يعني: قول البساطي. 

(2) تقڈم نقل كلام التتائي من (جواهر الدرر): (1/ 188). 
(3) تقذم تقل كلام التنائي من (جواهر الدرر): (1/ 188). 
(4) يعنى: (المدونة). 





رادم : الكراهة: وهو ضَعيف. 
قال ابن اخاجب:''وفیھا في مثل حیاض الڈو اب: (أْفسَدھا)''. 
قال في (التوضيح:"أنَى ہما في (الاوك4 للت ردد في قوله: (أفْسدها)» هل معنساة: 
أنجَسّهاء او أنّها تَجتَتّبُ مَع وُجُودِ غَيِْهًا. 
وقالابن ناجي: أشار ابن الحاجسسب إلى أن قوله: (أفسدها) يحتولٌ: الكراهة 
والتّمجِيسَء والصّوابٌ حملها على التنجيس» وعليه يقوم منه ما كص عليه ابسن زشسار: 
أ َة الغسل لا تنجشها القطرةٌ ونحوها من النَّجَاسَة؛ْبَلُ ماله بال كالذي على 
جس الْجُنْ [1/ 12/ ب ]". اتھی. 
وما قاله ابن اجي من حملها على التنجيس هو الحقٌء وهو الآتي على رِوايَة الممسرئينَ عن 
ماللك: أن قلي الْمَاءِ يتجس يوقوع التّجَاسَةٍ فيه» وإن لم تعره وب اَم ابن القَامیم, 
وقولھا: (إلاً أن يكون قد عسل ما لَه من الأّذٌی) هو من كلام ابسن القاسے لا من کلام 
مالك كما صرح به أبو الحسن. 
وهو يعن أن لاد ب رأفسّدها): التنجيس على مذهبي؛ فَحینل لابصِحٌ مل كلام 
الف على قول ابن القاسسم وروايته؛ لأَنْدُدَرَجَ على خلافه في قوله: (ویسیر کائية 
وُضُوءٍ...الخ)» وهي رواية الَدَنيينَ: أن قليلٌ الماءِ لا ینجس بِحُلُولٍ النجاسّة فيه إن 
ر وهو المشھوژ. 

فحيئئذ عبس حل فولِسه: (وراكد يغتسل فيه) على قول مالك: أن الماء الرّاكِد يكره 


(3) جاء في (المدونة) ما نَصّهُ: (1/ 195):ولا يغتسل الجنب في الماء آلدائي فإن فعل أقسده إذا كانت مشل 
حياض الدوابء إلا أن يكون قد غسل مواضع الأذى قبل دخولها فلا بأس به» وإن اغتسل الجنب في قصرية فلا 
حير فيه» وإن كان غير جنب فلا بأس به. وإن أتى الجنب بثراً قليلة الماء بيده قذر ولیس معه ما يغرف بهء فال 
مالك: يحتال حتی يغسل يديه أو يغرف فيغتسل» وكره أن يقول: فيغتسل فيها. قال ابن القاسم: فإن اغتسل فيها 
أجزآه وأ ینجسھا إن كان ماء معيئاً: قال علي عن مالك: إنما کرہ له الاغتسال فيه إذا وجد منه بدأ وذلك جائز 
للمضطر إليه: إن كان الماء كثيراً يجعل ذلك. اه 


باب ني ملام الطهارة وما یناسیہا 


لاغتسال فيس غسل سا بسہ الأذ أم لاء كان یسر أو كثييرا مساليكسن مستبحرا 
فیجوژُ والنهي عند تعبْداًه أو هو خاصٌ بالجُنب كما في الحديث. 


ويبقى كلام افو على إطلاقهء فتأَتَل وقد أشار له (ثك) آخرا. 








##وقوله:(ومشى على هذا ابسن الخاجب) إِشَارَة : اكلام ب اہن ا خاجب ؛ المُتَقَدَمِ أنه 
يحتّولُ لامها لیس وغيرَهُ كما قال في (اللوضسیح)؛ لکن انظر قوله:"ولم يذكر في 
(التوضسيح) غیرہ" مع آنه كر الَرّددَ في ذلك إلا أن کون المعنى: وم یذگر غير 
كلام ابن ا حاجب. 





** فيه نظر؛ بل إن ريئت على فيه عو عليها كما يأتي. 
وصَرّحَ بو (الُوضيح) وغیسرہ ومام [یتحَقّق]!“ أَيِضا طھارّته وكذا اليد عمل على ما 
مہ حمق فيها. 


مَحَلّ كلام افو مع الشكُ» وعليه اني العلل بالغالب؛ إِذ لأعَالِبَ ٠‏ مم الحَقّق. 


(4) ما بین المعکوفتین إضافة من عندي كالعنوان» وقد تقدّم نقل کلام التتائي من (جواهر الدرر): (1/ 188), . 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 15):" وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ویر کانية وٴضوء 
وَغْسْل نجس لم عير أو ولغ فيه كلب وراكد يغتسل فيه وسؤر شارب خخر"اه. 

(3) قال التائي في (جواهر الدردم. (1/ 188):"(و) كره (سؤر شارب خمر) مسلم أو کافر ومسو اء ريثت (في 
المطبوع: رئيت» والصواب ما أثبتهُ) على فيه أو لا لا؛ لأن الغالب آله لا يطهّر فاه» وقول اليساطيّ: "فيد وا سؤرہ بأن 
بکون في حالة الشكرء وهو في هذه الحالة لا يخلو من العرق غالبا" غير محتاج إليه؛ لاله ليس المراد من شأنه 
السّكرء ولا خصوصية للشارب؛ بل ينبغي أن يشاركه في ذلك: بائعه بالكيل أو بالوزث؛ ومشتريه» وتنحو*ما"أه 
كلام التنائی ر حه الله تعالى -. 

(4) كذا في (نسخ :ب) وق (نسخة: 0( ! (تتحفق تتحفق) 





٭٭ ليس خاصاً بذلك؛ بل يغه او ب لخب 111وت ستھا كما 
في (التوضيح). 
وعَل دُجُوعِهِ للجميع قَرْرَ مُعظَمْ الشرّاح. 





(1) قال العلامة خلیل فى (مختصره): (ص: 15): " وكره ماء مستعمل في حدث وفي غيره تردد ویر گان وضو 
وَعُسْل جس لَم مکی أو ولغ فيه كلب وراكد يختسل فيه وسؤر شارب خر وما أدخل يده فيه وَمَا لا سی 7 فى تجا 
م تا لا إن عَشْرَ الاخْيرَارٌ ِب وْ کان طَمَاتا كمشمس"اه 

(2) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 189):''(کمشمس): تشبيه؛ لإفادة حکم بغير الکراہ. 

وظاهره: ولو في الأواني المنطبعة في البلاد الحارة وهو كذتك» ويحتمل أنّهأدخلبالكاف المسخن بالٹا كما 
سوّى ابن الفاكهاني بينهما" اه كلام التتائی -- ره الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت فی (ب)ء وقد خلت منه (1). 

(4) قال الدسوقي في (حاشيته على الدردير): (1/ 45):(قوله: وهي متحت السطرَقَة 3)؛ اَيْ: مِنْلُ التحَاس 
وَالْحَدِيدِ وَالرَصَاصٍِء وَعَذِهِ طَرِيقَة قرافي َكَل ابن الْإمَام: لكر اه عَحَاضَةٌ لُك س في الت اس الأضفّر» 
وَعِلهكرامة يمال الما اسن بلقي أ لخن في الأواني مُث الا وة ف يل 
الْْضو بدك المَاء حيس الم ءَ َنْ السَرَانِ في اروق فلب يَرَضَاء رئا اْحُسَمّسُ في أوَاني الْنَخْار و الذّمَبِ 
أو الْفِضّة أو الْبرَكِ ولأا فلا راه في اسْيَعْمَالِهِ. اه 

(5) مقتضى سياق كلام التتائي من مطبوع (جواهر الدرر) أن يتقدّم هذا التعليق على الذي قبله؛ إذ كلام الحائي 
واقع تحت قول خليل :"وما لايتوقى نجاسة "» وهو متقدم على لیل :" کمشمس ". 

قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 189):"(و) کرہ سؤر (ما)؛ أي: حيوان يمكن الاحثراز منه (لا یشوقی 
نجاسة)؛ أي: من شأنه ذلك 5ك الأوز والدجاج المخلاة (قي المطبوع: المخلات» وهو تحريف) (من ماء): 
تفسير للسؤر الصريح في الأؤلء المقدّر في الثاني» وحذف (من ماء) مناك لدلالة هذا عليه وحذف (سؤر) من هنا 
زدلالة الأول عليه» وأخرج من 
آی: مما لا يتوقى نجساء كالهرّة والفارق فلا يكره سؤره" اھ کلام التتائي -- رمه الله تعانی - 


ما لا يتوقى التجاسة ما يعسر الاحراز منه» بقوله:(لا إن عسر الاحتراز منه)؛ 





غو ڏه دوإِذا مات رمع د 





ایشا انر هدا التمهيد؛ فإلّهُ م يكن تَعَيّرَ هنا؛ إلا أن يُقسال: يۇخ من مقهوم (ولَْ 
عير )كما أشارٌ إليه. 





تت): «لزوال الیل السابقة)» ”جج 
3 ی5 0 2 ےھ 
٭ آي: في رکبرری, وهي: أن الله أجرى عادتّة أن الحيوانَ عند خروج روجه تنقّتِحُ 


1 13/ أ] مامه وسيل رُطْوبَاته ويف قا طلا للنّجَاتَ يدل المَاء ويخرجٌُ 
رَطُوبَاتِ تَعاقها التْفسٌ. 





(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 16):" ودا مات ري ذو فس سَائِلَة پراي ولم َير ثوب رمع 
ِقَذْرِهِمَا لا إن وقع ميتا"اه. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 190):" ولا كان زوال تخير التجاسة يحصل إما بإزالة الماء؛ أو بزواله 
بتفسه» أو بکثیر مطلق يرد عليه؛ أفاد الثلاثة على هذا الترتيب» فقال:(وإذا ماث) حيوان (بريّ ذو نفس سائلة)ء أو 
دم جار إن جرح أو ذیح (براکد) سواء كانت له مادّة كالبثرء أو کالماجل: (ولم يتغيّر) الراكد منه» (ندب نزح 
بقدرما)ء من قلة الماء وكثرته» وصغر الحيوان وكبره» ...الخ كلام التتائی - رمه الله تعالى - 

(3) قال التئائي في (جواهر الدرر): (1/ 191): "ثم صرح بمفھوم الشرط لخفائه فقال:(لا إن وقم میدا) فلا 
يستحب الترح؛ لزوال العلة السابقة إلا أن يتخيّر» فيجب التّرح على مخالفة القائل بأنّ حكم ما وقع میتا بمنزلة ما 
مات فيه "اه كلام التنائي - ره الله - 

(4) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 16):" وإ رال تَغْيْرَ النجّس لا بكدِرَة ملق فاستحسن الطهورية 
وعدمها أرجم"أه. 

(5) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 192):"تنبيه: ظاهر كلام المؤّف: كانت له مادّة أم لاء واستظهر أبن عبد 
السّلام التفصيل» فما له مادّة طهورء دون غیرہہ وفي (توضیحہ):'إن زال تغيّر التجاسة بكثرة المطلق فطهور 
اتفاقاء ك :البثر. - 





عاشية العلامة. الممقق ن ”مصطفى الرياصي” على على چرڑھر ررر اثررر" للنتائي 
٭٭ لم يقد قد َا الق كان بوخد من قولِه سايقاً: (قدارة يَعتَبِرَه وتار ٤‏ لا یم 3 بحتبره)؛ 











أي: َير ِن وَاقَقَ تقلا 


(ثنت) :<وبه بَنْدَفع>٭٭ ' 
٭٭ أي : بقوله: (بتفْسِه)؛ فَالضْمِيرٌ عائد إِلَيّهِ. 





الك ِ مر [el‏ 





*» أَزَلا: اند عليه في قولِہ أَوّلاً: بن المسالة مَمْرُوضَةٌ فيماإِذًا أخيرٌبِالنْجَاسَة أمّا 
إا انبر بالطّهارَة فلا يحتاج ها التَفْصِيلَ» كما قَالَّهُ البساطِي في (مُظي4ه)» وغيرٌ 
واجدء لکن قسال (ح):"ھذا إذا م يظهر في الماء مسايقتضي نجاستة أو مسلب 
طهوريّته: وإلا عن التفصیل المّڈگُور"ء انتهى. 

وعَليهِ يُحمَلٌ كلام (33) فَينْدَیْم الانيِقادُ. 





<وھذا مفھوم قوله:(لا بكثرة مطلق)» وقدّمنا: أنه لا يعتبر غير مفھو 

(لو جعل محل النزاع زواله بنفسه سلم من المطالبة بالتقل فيما زال بقلیل مطلق)"اه كلام افتتائي - رحمه الله تع ی - 
(1) تقدّم نقل كلام التتائي المتضئّن لهذه المقالة. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 16):" وق حر الْوَاحدٍ إن بَيّنَ وَجْهَهًا أَوْ اتفقا مذهيا و إلا فقال: 
یستحسن تركه وورود الماء على النجاسة كعكسه"اه. 

(3) قال التنائي في (جواهر النرر): (1/ 192):“وإذا شاك في مغير الماء (قبل خبر الواحد) العدل في كونه متدجسا أو لاء 
(إن پین) المخبر (وجهها) كقوله:"تغيّر ببول آدمي مثلاء أو ہماء ورد منقطع الرائحة» (أو) المخبر: بالكسر ل يبين 
للمخبّر بالفتح» ولكن (اتفقا مذهبا)؛ لأنّه مع اختلافھما ريّما أخبره بنجاسة ما هو ظاهر على اعتقاده» بخلاف المتفقين. 
وظاهره: ولو كان المخبر عبدا أو امرأة» وهو كذلك» قاله المازريء» فالمراد هنا: عدل المحذثين 

(وإلا) بأن لم يريّن وجههاء واختلف ملهبهماء (فقال) المازري مسن عند نفسه:(يستحسن تركه)؛ لتعارض 
الأصل» وهو يقاؤه طهورا وإخبار المخبر بتنجيسه"اه كلام التتائي -- رحمہ الله تعالى - 


[فصل 


في بيان الأعيان الطاهرة 


من الأعيان النجسةأ 





ماشية العلامة. القن “مصطفى راصي“ على ”جوڑھر (ٹرور“ اتتا 


اف ل ا ا ا ں-؛ؤؤؤٔ 7 4-4 





[الأعيان الطاهرة] 





##عبارتة كَعِيَارتِهِ في (کبیری؛ وهي ع E‏ أن عاضا يقل عَنِ القّساب, 
ویس كَذلكِ؛ لان لقاب هو ارح (قواعِدٍ وياض» إلا أن يْتَأَوٌلَ گلامة بالوَقْفٍِ على 
(سوس الزَوعِ). 

ویکُون المعنی: والڈود المتولّد مِنَ الفَوَايهِ وسوس الرٌرع ميه طَاهِرَةٌ. 

وفيه تَكَلَفٌ. 


سے 


7 نص قوسا عياض»:"الثَالِتُ (أي: من الأنو اع المحكو م لها بالْنْجَامة): المحات 
لوہ وجي اجرلا ماداب 9 ل والكَّمَكُء ومالا نفس له 
سائلة كَالْجَوَاد والذبَاب والڈود الد مِنَ الْمَوَاكِِ وَشِبّهه"» انتھی. 

قال الْقبّاب: "وَمِنْهُ سوس الرَرْع. 

قال عبد الوماب في (للقین) لجا سم الحیواٌ:''والشربُ الآخرُ: ما لا نفس له سائلة 
كالزنبور والعقرب والختفسًاء والصرّار وبناتِ وَردانء وشبه ذلك» فحكمة حكم دواب 


البحر لا ينجس في نفسه» ولا ينجس ما مات فيه من مائع أو ماء» وكذلك ذبابّ العسل 


(1) قال العلامة خليل نی (مختصرہ): (ص: 16):" الطاهر: ميت ما لا دم له ...اه 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 193):"الطأاهر من میتات الحيوان البري: 

(ميت ما)؛ أي: الذي (لادم لها ك: عقرب؛ وخنفس» وما في معنى ذلك. 

تنبيه: قال عیاضی فى (قواعدہ):"'الدوڈ المتولّد من الفواكه وسوس الزرع. 

قال القئّاب:'" حكمه حكم دواب البحر لا ينجس في نفسہ ولا ينجس ما مات فيه من مائع أو ماءء كذاذياب 
العسل "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


فصل ي بیان ميان (لطائرۃ من (لأُعیان (لنهسة 








ئے سے سس 
[والباقلاء]! 5 ودود (الْخَل) ۸ انتھی من (القباب). 
والصَّرَارٌ: بالصَّادِ المهملة شيد الراو. 
فال ف (الصحاح): "'الجدجد وهو اکر من الجنذب' اه . 
وقول عبه الوق اب:(حکمُة کم داب البحر)» ناء على مَڈھہو: اَن ما لا نفس لَه 
سَاِلةٌ لا يفير [لِدًكاة)“. 

بر ڈ5 ا ےک 5 Î1:‏ 5 7 1 ر ۹ 7 کے ل س0 
عيّاض: وفيه نظ إذ [1/ 13/ ب ] اليح يِن المَذْهَب: أن لا يوكل إلا بذكاق 
فما لا نفس له سائلة متته طاهرقٌ ولكن لا يؤكل إلا بذَگاة. 








٭٭ قال (ح): '"إِنْ اک ت يات ة نے الب َالْمَمْهُورٌ أن م هة اهر 
وب / 11/ ب]َمُو َوْلُ مال وَكَالَ ان اف وان ديتار: مي َجسة. 

EAA 2L ar‏ الأكمس رعس ك5 سير ے ,رر r‏ س + سا ا 0م 
وَنقل ابن غرفة َالتا: بِالْمَرْقِ بَيْنَ ايوت فِي الْمَاء فَيَكَونَ طَاهِرًاء أو فِي ابر فيكونَ 
جح ی لين 8 سیر * ای 7 


(3) ما بين المعكوفتين استدّرِكٌ من (التلقین). 

(2) كذا فی (نسخة: ب)ء وفي (نسخة: 0: (ودود النّخْل)؛ وهو تحريف» وينظر له (التلقين): (1/ 26). 

(3) (الصحاح): (2/ 711)ء وزاد: ویعض العرب يسمي الصّدی.ام 

(4) كذا في (نسخة: ۹)ء وفي (ب): [إلى ذكاة]. 

(5) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 16):" الطاهر: ميت ما لا دم لە والبحري ولو طالت حياته ببر"اه. 
(6) قال التناتي في (جواهر الدرر): (1/ 194):"والطاهر ميتة (البحري)» إن لم تطل حياته في البر» ک.:الحوت 
اتفاقاء ولو مات بحتف أنفهء بل (ولو طالت حياته ببر)؛ ك:تمساح» ضفدعءعلى المشهور. 

ظاهر کلامہہ ولو مات في الب وفي (توضيحه):"انظر: هل الخلاف خاصّ بما إذا مات في ابر أو مطلقا"اه. 

(7) (مواهب الجليل): (1/ 88) باختصار يسير. 


1 عاشية العلژعةء المحمققن 'مصطفی الرياصي” على "هواشر اثررر" کت 
على هذا خی واحد یی لرا حنی قال د - بعد ذكر الأقوال الثلاثة 
صِدرّها (ح)-:”فاتضَمَ أن الخلاف بين المشهور وابن افع مُطلّق". 
وَتوَرّكَ يذّلكَ على تنظير (التوضيح). 
وقال الفيشي:(مات في البر أو في البحر )» على أحدِ أقوال لات ذكرّها ابنْ عرفة؛ ففي 
: کو + 7 ۾ ر و لس سے 1 
وذلك کله مبنٌ على غير أسَاس؛ ِد ما ذّكرَّهُ رج خطأ سَرَّى عليه من [نسخت]” مسن 
1 ص ے 2 ت و ہے تھے ۳ 

رابن عرفة). وقع فيهما: کو۲ بی والصواب: (مہیتدے) بالباء الموحدة من أسفل بعصل 
المیم من البيات. 
ولص ابن عرفة:"وفي طَهارَةٍ طويل الحياة بالير بَحرِیّا كالضفدع والسلحقاة وشرس 
الماء ۽ وتّجاسته. الثها : إن كان میت بالماء ل لمالك ك وان نافع مع اين دينار» ؤوفقیسی 


عن ابن القايسم»[انتهى ]' .وی يذل على ذلك قوله في ركتاب اللبائح) في إباحة ما يبقى 
۳ پالی" كالضفدع وَالْسَّلَحَفَاة والسّرطان دول ن دكا 





النها: الأوّل: فيما مأواة ٤‏ الماءء ولو رعی بالبر۔ 


والثاي: فيا مَأْوَاهُ بالبرٌ وإِنْ عاش بالماء لھا و محمد ابسن ديار وعیسی عن ابسن 
القاسم", انتهى. 


[وهذا]© الخلاف مقر مَفْر وض ف ابسن الحاجسب وابسن شاس ف (باب ٠‏ الذبائح)؛ اا 


سے 


(3) كذا في (أ)ء وف (ب):[نسخة]. 

(2) كذا في (ب)» وفي (1:01ميتة]. 

(3) ما بین المعكوفتين ثابت في (ب) وقد خلت منه (أ), 

(4) كذا في (أ)ء وفي (ب) و(حاشیة اليناني عن الرّماصي): (1/ 22): [وهكذا]. 





٭ كذا في (النسخ)» المرّارة ولگ والمرة ثازياً؛ بگسر الميم» وفي (کسبیری: (الورةٌ) في 
الموضعين» وهو الصّوابٌ؛ لان الورة: هو الماء الذي في المرارة» وهي: الوعاءٌ. 


قال في (الصّحاح) :'"الموارة 5: التي فيها المرة”. 

وعلى (نسخة: المرارة) اعترضة الأَجْمُر ر ي بن کلامے يقتضي أن الشسافعية [14/1/] 
يقولون بنجاسةٍ الجلدةٍ الحاوية للصفراء؛ أي: الماء الشرٌ؛ لھا الي جز مسن 
الحيوانء وليس كذلك؛ كلامم في تقس اله" اتسهى؛ لکن كلام (شت) في 
قوله: (ومرارة مُباح) يذل على اَن مُرادہ: المرارة نفسها 

واعترضے أيضا في جرّةٍ البعير: بان الجر بالکشر و تفتح: ما يفيض بے البعيرٌء وما 
اه ایا كما في (القاموس»» ثم قال ل:'فقد قد ظهر ا لأس الجر ورال این قال 
الشافعية بنجاستهماء ليست وأحدة منهما بجزء من أجزاء الڈکی" انتھی 





(1) نقل مُلَخْصٌ ما قرره الزماصي هنا الشيح محمد الباني في (حاشیته على الزرقاني): 22 قال:" وبه تعلم 
أن تنظير (ضیخ) واقع في محلّه؛ فإلّه لما ذكر الخلاف الذي في المتن» قال: (وانظر؛ هل هذا الخلاف خاص ہما 
إذا مات في البرّ أو في البحر)ء انتهى خلافا لمن اعترضه ہما تقدّم ...الخ انتهى کلام البناني رهه الله تعالى. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر ميت ما لا دم له؛ والبحري ولو طالت حياته ہیر وما 
ذكي» وججزؤه إلا محرم الأکل''اھ. 

(3) قال التتائي في (جواھر الدرر): (194/1):"(وما ذكي): عطف على ميت» (وجزؤه) طاهر: لحم وعظمے: 
وجلده. 

تنبيه: نبه على طهارة الجزء؛ لالہ لا يلزم من الحكم على الكل طهارتهء وللكّبیه على قول الشّافعيّة بنجاسة المرارة 
وكذا جرّة البعير» وكذا المرة على أحد القولين عند الحنفيّة» وبهذا يندفع قول البساطيّ :(انظر كيف يتوهّم تخلف 
الطهارة #عن الجزء بعد الحكم بأنْ الكل طاهر)"اه كلام التتائي - رحمه الله تعالي - 





٭چچ مراد البساطیٰ بالشر عة ي الأولي: صفتها. 


آرق ال1 :الْيَة للحي رانء وهي: الواقِكَة في القابل» وإن لم يُحمَل على هذا 
تقض كَلامَة» كما أَشَارَ لَه (۵ة) في (كبيرة). 


(8) نقل الشیخ محمد البناتي في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 23) جواب الرّماصي عن التتائي» فم نظر فيه 
قائلا:"قلتٌ: وفيه نظ والظاهر أن المراد: الجزء الذي وأَنَّ المصنف إنما ذكره لمجرّد زيادة البيان» وكأنّه قال: 
المڈگی كله أو يقال: أتى به للرد على من حالف فی السلى؛ وهو المشيمة» وقد تقدمت فيها الأقوالء وقيل: إنما 
صرح به المصنف تبعا لنصوص الأثمة» وقد صرّح به في (النوادر) عن ابن سحنون في قوله: (ولا باس أن یداوی 
جرحہ بعظام الأنعام المذكاة» انتهى» نقله ابن مرزوق» وقال: فقد تضمن هذا النص طهارة جزء المڈکی وال 
أعلم''ء انتھی كلام محمد البئاني رهه الله تعالى. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر ميت ما لا دم لی والبحري ولو طالت حیاته بس وما 
ذكيء وجزؤه إلا محرم الأكل"اه. 

(3) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 195):”ثع اسٹٹنی من المذكّى» فقال: (إلا محرّم الأكل) من جيع 
الحيوان: فن الذكاة لا تؤثّر فيه طهارة؛ بل هو میتة لعدم قبولها شرعا. 

الأوّل: جعلٌ البساطي الكلب من أمثلة محرّم الأكل فيه شيء؛ كما ستذكره تي (باب الأطعمة). 

الثاني: قوله:(وهنا بحث: وهو أن ما ذكي يحتمل أن يريد به ما وقعت به الذكاة الشرعية كان قابلا لها آم لاء 
ويحتمل أن يريد به القابلء فعل الال يصح الاستثناء لکن العرف يقتضي أن لا يُقال: مذگی إلا لما وقعت فيه 
الذكاة الشَّرعيّة وإن أراد الثاني لم يكن للاستثناء معنى). انتھی. 

قلنا: نختار أنه أراد الأوٴلء وقولك: (كان قابلا لها آم لا) غير صحیح؛ لأن الذكاة الشّرعيّة لا تكون في غير القابل 
لهاشرعاء وحیشذ صح الاستثناء فنأئله منصغا ولا تقل: أراد صفة الذكاة الشرعيّق فالّہ بعيد (في 
المطبوع:(يفيد)؛ وهو تحريف) مع فو له قبله:”الذكاة الشرعیة'"اھ_ کلام الحتائي - رمه الله تعالى - 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب) وقد خلت مته (نسخة: أ). 


فصل في بيان (لأعيان (لطاهرة من الأعيان (لنهسة 






(3ت):«تختاز أله راد الأوّل. اخ چا 


ر ل ۱ و 
## تقر على البساطي بقوله: (الشُرعیة لاتكون في غير القابل) يدل على أ 
اخشار[ب/ 2/ 1 الشاق: وقولة: (وحينئل صح الستتثناء)؛ أي: ویکسون منقَطعا 





كما صرح به في (كبيره). 





٭ لعل :(مع قوله بعسدة)؛ أي: لأنَّ حمل الأولى في كلامه على صفة الذّكاة الس رحب 
ببع ذه قوله:"إلا لما و قعت فيه الذّكاة المرعِية", ومع بُعدِہ فلاثٹڈمنحملەعل 
ذلكء وإلاً تناقض مع ما بعدّهُ كما نقَدُمَ عن (کبیری. 





٭٭ أشارٌ به لقسول البساطِي:"قوله: (ومنفصلٔ عنه) معتَّرّضٌ؛ لأنّ المنفصل عن 
الحي قديكون طاهرا كما تقدَّمَ» وقد يكون نجساً كمايّأتيء إلا أن يكون مُرادة: 
مسألة المنطّوق فقط؛ إذ الجَمَاد غیرّہُما"'ء انتهى. 


(3) تقدّم نقل نص كلام التنائي المتضمّن هذه العيارة. 

(2) تقذم نقل نص كلام التنائي المتضمّن هذه العبارة. 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 16):" الطاهر: ميت ما لا دم له» والبحري ولو طالت حياته ببر» وما 

ذکيی؛ وجزؤه إلا " محرم الاکل وَصوف وَوَبَر وَرَعَب ریش وسر وَلَوْ مِنْ خنزیر إن جرت وَالْجَمَاُ وَالْجَمَاد وهو جسم غير 
ڪي وملفصل ء نالا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطہ وبیضە''اھہ۔ 

(4) قال التثائي في (جواهر الدرر): (1/ 196) "ثم تكلم على طهارة الجماد بقطع التَظر عن مفهوم قود فقال: 

ومن الطّاحر: (الجماد)ء وهو: جسم)» وأراد به الجنس» فيشمل الحيّ والميت» لصدقه عليه لغة ...الح ". 


صي“ على "جداقر لل “جراهر (ثررر” للتتائي 






ر ا 


: «مخليو قب يو 





كك 


## تم في هله العبارة (التوضسيح)» واعترضه (ح) :"بان القسرافي صرّح بجواز تناول 


القليل مٹھا"ء التھی. 


وهو صواب؛ لأ المُرْقِدَ وَالعُفِْدَ يجورٌ تناوُلُ القليل من کل منھما [1/ 14/ ب] 
: تر کے مھ : + ۴ 3 ٍ4 0007 

الذي لا بؤثرٌ في تغيبب العقل» بخلاف المُسكرء إلا أن يحمل كلام (التوضيح) على 

مع تناو ما يعيب العَقلّ منها؛ لكته بعيد. 


(1) كذا في (نسخة!)» و(نسخة: ب) من (حاشية الرّماصي): ولكن لم أظفر بہذہ الكلمة في مطبوع (جواهر السدرر)؛ 
فلعل منشأ هذا اختلاف النسخء فليبحث ولبحقق. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 196):"ولمّا كان بعض الجماد الذي شمله الحدّ نجسا استثناء فقال:(إلّا 
المسکر): مائعا أو جامدا فالأوّل: كالخمر خلافا لابن ليابة وآابن] الحداد (في المطبوع: والحدادہ وفيه سقط)؛ 
والثاني: كالحشيش» على اختيار المنوقي شيخ المصنف» وقال القرافي نحوه. مع اتفاقهما على منع تتاولها" ه كلام 
التنائی -- رحمه الله تعالی - 

(3) کذا في (نسخة:ا)» وفي (نسخة: ب): (ج)ء قال في (مواهب الجليل): (1/ 90): وَذَكَرَ البر یکن قرافي في 


الْحَشِيشة بدن أو قُوَالِ؛ الها بالْمَرقِ بَيْنَ ان تحمس قَتَكُونَ د ا حمس فلا خد ولا تَجَاصَة 
واتار الْقَرَافقٌ في الْمَْقٍ الْحُوفِي أَريَعِينَ أنه لا حَد فيهاء وَإنمَا فيها ازير الرَاجِرٌ کک Ly,‏ 


الصّلَاة بِحَمِْهَا م ذَکر ان الْأقِيُونَ مِنْ الْمُفْسِدَاتٍء وَقَالَ: ESET‏ وعدا 
َيه مِنْ الْمْفْسِدَاتِ. قال: کان اول من الأفيُون وَالْبَنْج والسیکران ما لا صا 


لی التأثير فى الْعقل وَالْكواس 








ا 
اُنتھی.اھ, 






فصل في بيان (لأعيان (لطاشرۃ من الأعيانن (لنهسة 
میں قوله:«ولو أكل تساي 100111110 








## وما قاله الشارح هو الصوابء ونحوه فی (العوضيح): وعبارةابسن عرفة كعيارة ابسن 


قر 1 ہر جات س م 5 ۱ 
ومرادُهُ بإلحاقها بلخُویھا: أنّها طاهرَةٌ إن قلا مباحة وإلأفنجس كمايأني في لبن 
غير الآدَمِيُ. 
و(قة) فم عير هَذَاء وَإنْما قال ابن بشسور ذلك؛ لان المذهب عندةٌ أن الحَسراتِ 
حرام قله قال في ركاب الأطهممة:"المخَالِفُو نیحکون عن المذمّبٍ جواز أكل 
المُسِتَقَدَرَاتِ» 1 المذهَتُ خا" انتهى. 
ونازّعَةُ ابن ارون فقال:"المذهبُ كما ذَكَرَ الْمُخَالِففُ". 


انظُر: «التوضيح) في رباب الذكاة). 





(1) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 16):" الطاهر: ميت ما لا دم له» والبحري ولو طالت حياته ببر» وما 
ذكيء وجزؤه إلا محرم الأكل وَصُوفٌ وَوَبْرَ وَرَكَبٌ ريش وَشَعْرٌ وَلَوْ ِن خنزير إن جزت وَالْجَمَاك وهو جسم غير 
حي وَمُنْفَصِلٌ عَنْهُ إلا المسكر والحي ودمعه وعرقہ ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل تجسا إلا المذر"اه. 

(2) كلمة ثابتة في (حاشية الزماصيء» بنسختيها)» وم تقع في (مطبوع جواهر الدرر) فَلْبْحَتْ» وليحقق. 

(3) قال التحائي في (جواهر الدرر): (1/ 6 19):"(وبيضه) إن لم يأكل نجسا اتفاقاء بل (ولو أكل نجسا» على 
المشهور» وسواء تصلب أو لا وظاهره: بيض سباع الطير وغيرها والحشرات» وقول الشارح:(فأشار ابن بشیر 
إلى آنه ملحق بلحمها) غير ظاهر؛ لأن المصئّف إِنْما يتكلم على الطهارة وعدمهاء لا على جواز الأكل وعدمه" اه 
كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(4) كذا في (نسخة: ب)» على الصواب» ووقع في (نسخة: آ): (فاسدّةٌ)» كتبها الاي على الوهم الذي نيِّه عليه 
الرماصى في هذا الموطنء فسبحان من لا يسهو ولا يثام. = 


جاشیة (لعلامة» البمقن ء الدمقن "مصطفی ارما و 





## مكنا بال وير العاقِد للبيض؛ أي: المذرءوهو: فایة الیسیضء ومن قرَّة: 


(فاسدة)؛ بتاع التأنيث ققد صحف. 
قال في (الصّحاح):"مَذْرّت البيضة: فسدت"ء انتهى. 


ونحوة في (القاموس). 





(ثنت): «وقال ابن فرحون: 'إن حرج صابا.. .1" وا 
** ما قَالَهُ خلاف المُعتَمَّدِء قال (ح):"الرَطبْ اتاق وَالْمَابِسٌ قول ماك خلافًا 
لاب افع © و علبه فصر ان قرحو وَكَدًا انْنْ راد في (اللساب» فَأَوْهَمَ كَلَامُهُمَا 
أيه اِلْمَدْعَب ولمس کَذَلِكَ''ء انتھی. 
وتبعَهٌ (س) وغيره. 
[112] مختصر خليل قوله: «و آي el...‏ 





٭٭ قال (ج)» وتبعه (س)» و(ج) - بعد أن حكى عن ابن رشك وابن عرفة و(التوضيح). 
س 8 سے چ ہا حم ل 2 
والتودسي: 7 القلس ماء حامِض طاهرء وهذا على مَذْهَب ابن وش والتوئسي-: ”أن القيء له 





حقال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 198):"(إلا) البيض (المذر): بالذال المعجمة؛ وهي لغة: فاده [في 
المطبوع:(وهي لغة فاسدةٌ)؛ وهو تحريف]» فإذا عرض له ذلك بعد خروجه من الحي صار نجسا...الخ". 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 198):"...(و) إلا (الخارج بعد الموت): بيضا أو غيره» مذرا كان البیض 
أو لا لأنه جزء ميتة. 





کرت تم كلام صاجب (مواهب الجليل): : (1/ 93) هنا: کی رن 7 رشي في الضْحَايَا ِن (الْيْبَانِ)؛ واب 
عَرَفة: وَابْنٌ اجيء وَغيرْهُمْ واقتصر...الخ'۔ 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 16):" الطاحر: ميت ما لا دم لهء والبحري ولو طالت حياته ہیر وما 
ذكي» وجزؤہ إلا محرم الأكل وَصوفٌ وَوََرٌ وَرَحَبٌ ريش وَشَعْرٌ وَلَو مِنْ خنزیر إن جزت وَالْجَمَاده وهو جسم غير 
سن وَمْتْقَصِلٌ عَنْة إلا المسكر والحي ودمعہ وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر"اه. 


نجس إلا دا شَابََ أحدّ أوصافي العَذِرَةٍ أو قاریہاء وأا على المشهور فصل فيه كما ف 
7 ۶" التهى . 

وَأَطَالٌ في ذلكَء وفيه نظرٌ ون وجه 

از كلاش بيس اذ کد ای بنشش بغائی فر -كما ہے عليه الو شض 
صح مش هوري ول از مسن صرح ب ذلك فهسو في عي وما اخطٌت 
[ب/ 12/ ب ]اش شیوخ الوق في قولها: (وما عير عَنْ حال الطْعَام 5 فُتجس) فَحَمَلَهَا 
على ظاهرها -كيف کان اتير سء والباجي» وابن بشيرء وابنْ ا اجب وابن شاس. 

وقيّدَمَا ابن رظ وَعيَاض» و التوئسي يما ضَابَه العَذْرَةٌ أو قَارَيَهَا. ۰ 

ونحوة للحي والمازري» وابن غطاء الله[1/ 15/ أ]» و عرض أَحَدَ مِنْهُمْ لهي 
وإ فصر الولف عل الأول الول لان اوكا وديم ابن اجب لہ 

الثاي: كلامش يقتضِي؛ جل صريحة: أن القلس - غير المُشابه أوصاف العذرق وِإِنَمَا 
عير حُمُوضَةٍ فقَط- آنه ليس بنجس. 

لا ياي على المَشْهُورٍ: أن مُطلق لير نجس القَيى وإنّما ياي على تاویل ابن رشب 


عير 


وکن م واگ اعسل المشےور فح ک الق ی قال وح :"قو ل 
(التوضيح):(القلس: ماءٌ حامضٌ تَقَذِفَهُ الْمَمِدَة إِنمَا أي على مُقَابل المَشہُوں وأا 
على المَشْهُورٍ فر َس" انتهى. 0 

ولیس كذلك بل القلس طاهِرٌ من غير خلافي» وهو الماءٌ الحايض. 

قال ابن يونس:"(فِيهما): والقلس: ساء حايص قد عير عن حال الما ليس پِنّچسء 
و كان نجس اما قلس ريعة في المسجد. 

قال ابن يوئس:ور تَا كان طعاماء فإن کان يسيراء أو أصابه في صلاته تَمَادى ولا 
شية عليو» وإن کان کیاکی وتش مقن واہدةا اللا ورواڈاہے: القايم عن 
مال" انتهى. 


شل یہ م اد م 








(1)کذا في (نسخة: ب)ء وفي (نسخة (i:‏ زج)ء وهو تحريف؛ إذ الكلام للحطاب» وهو في (مواهب الجليل): 
(1/ 496): وقد تصرف فيه الرّماصي ہما لا يحل بالمعنى. 


ماشية العلامق المقق ”مصطفی اٹرماصی“ على "جواهر الررر" التتائی 
ات تر أن فی ادوكس حکم لہ اهارو مع وصفه بالحموضة وال عن حال 
الماء» وقد استدّلٌ الو ٔسسي 2 وی یکلام (المذوتة) في القلس› فقال : "إن تیر ال ءٌ 
عن حال الطّعَامء ولّمْ یور عذرةٌ ولا ما قارھا. 





كيف يكون نجسا؟ 
رفي (الأمهات): قال مالك: وقد رأيتٌ ربيعة يقلسٌ في المسجدٍ مراراء ثم لا يتصرف 


فالقلس: ماءٌ حاوش قد عير عن حال الماو ثم لا ايكون نجساً؛ لأَنّهُ لو كان نجساً 
ما قلس ربيعة في المَسْجِدِء كُمَا لا يَجُورٌ أن یبول أحدٌ فيه" انتهى. 

تل ابسو الحسسنء فاسيد لاله بكلام ترق دلیلُ على أن الک للقلس بالطْهَارَة 
معلوع ملم 

فقد هر لَك أن في (المدوك4 التُصريح بطُّهارَة الحايض من القلس على نقل ابسن 
بوس فكيف يمجعلة جارياً على غير المَشهُور؟5) 


(1) قال الشيخ محمد البنانی في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 26):"قول (ز) : وإن ل يشابه أحد أوصاف العذرة ة إلى 
قوله: (والقلس كالقيء في التفصيل على المعتمد . ...الخ) تيح في ذلك (ح)ء واعترضه (طفى) من وجھین: : الأول 
کلام يفضي اَن كَوْنَ القيء يجس يِمْطْلقٍ اير -كما در عليه الول - هو المشهورء قال: وم امن ضرع 
بذلكَء فهو في مهدي پل اختلف شیو خها في قولها : (ما تر عن الام جش) فَحَمَلهَاع لى ظاهرها ست 
والباجي» وابنُ بشيرء واب ساس ربن الحاجب: لھا بَا قارب اللاب وشي وَعیَاضض والتوئيسي ء 
ونحوة للخو والازري» ول عرض أَحَد هير نَا اضر الولف على الأول؛ لاله هركا وديم أبن 
الخاجب ا انتھی (بہخ) وهذا یکفی المصنف. 

الثاني: أن ما ذكره من کون القلس کالقلس في التفصیل والخلاف لیس بصحيح» بل القلس طاهر بلا خلاف» وهو 
الماء الحامض» واستدل بقول ابن يونس (فِيهًا): والقلس: ماء حارش قد تير عن حال الماءء لیس پتچس» لو 
كان نجساًمَا لس ربيعة في المسجلہ انتهى؛ فھڈا صریح في طهارة الحامضش المتغير عن حال الماء. 

قلتُ: وفيه نظر؛ فإ قوله في القلس: (طاهر بلا خلاف) يرده ما نقله (ح) عن سندء وَقبكَهُ في (الذخيرة)ء ونصة: 
فمن قلس وجب أن يفرق فيه بين المتغير وغیرہہ ثم قال: وقول مالك: (رأيت ربيعة يقلس في المسجد) محمول 
على مال یتغیّرء انتهى» ونقل (ح) أيضا عن الباجي وابن بشير ما هو ظاهر في ذلك وقد علمت مما تقدم أن مؤلاء 
هم الذين قالوا بنجاسة القيء بمجرّد تغیّرہ وأصحاب التأويل الثاني في القيء هم الذين اقتصروا على طهارة 
القلس الحامض فھذا دليل تساوےاء تأمّل. ب 


فصل ني بيان (لأعيان الطافرة من الأُعيان (لنجسة 






(تت): «وقَسرُوة بالباقي في المرُوق... 





حوآما ما نقله عن (المدونة) فقد قیل: إِله قول ثان فيها؛ ولذا استدل به التونسي على تأويله في القيء بأنّه لا ینجس 

إلا إذا شابه العذرة» والل أعلم"» انتهى كلام البناني رحمه الله تعائی. 

قال الدردير في (شرحه الكبير على مختصر خلیل): (1/ 1 مع الدسوقي/ فكر):" (و) من الطهر (قيء) وهو 

الخارج من الطعام بعد استقرارہ في المعدة (إلا المتغير) منه بنفسه (عن) حالة (الطعام) فنجس ولو لم يشابه أحد 

أوصاف العذرۃ فإن كان تغيره بصفراء أو بلغم و يتغير عن حالة الطعام فطاهر. 

والقلس كالقيء في التفصيل» فإن تغير ولو بحموضة فنجس؛ إذ لا فرق بين الطعام والماء وقال ابن رشد: تغيره 

بالحموضة لا یضر؛ ورجحه شيخنا تبعا لبعض المحققينء وخالف (شراحه) في اعتماد نجاسته "2 انتهى. 

قال الدسوقي محشيا على الدردير:" (قوله: تبعا لبعض المحققين) أراد به (طفى)1أي: الزماصي]. 

.(قوله: نجاسته) أي نجاسة القلس المتغير بالحموضة والحاصل أن القلس لا ينجس انفاقا إلا بمشاببة العذرق 

فلا تضر حموضته؛ لخفته وتکررہ: وهل كذلك القيء ء أو أنه يتنجس بمطلق التثيره وهو ظاهر المدوئة تأويل هذا 
بمطدق التغير فيهها ٠"‏ انتهى کلام 





الدسوقي رمه الله تعال. 
قال الخرشي في (شرحه على خلیل) :" والقلس: ما ذف الْمَعِدَةُ أو ةيخ بن وا وذ یون مَحَهُ طْعَامٌ وما 
مکی کن اون وش من آله اء حايش» آي َر طاو سب على ناء نجس إلا بس ابه اااي 
لواو يُقَارَيهَا وق عَلِمْت د عة انٹھی. فقا العدوي في (حاشيته على الخرشس): (1/ 86):"(قولة وَقَدْ 
ہی تخلَة) ذُکر الطاب مولا يد ضَعْفَهُ كما اة السار وَرَدهُ(محشي ننت) [أي: لماصي] قَوِو: و وی 
لِك بل اقش مار من ير افيه وَمُرَالْمَهْ اْحَاوض؛ قال ابر ئوٹی: فيها: (وَالْقَلْسٌ ما سا 1س 
حال الما َمْسَ پچ س لَوْ كَانَ تسا ما قَلْسَ رَدِبعَةٌ في الْمَسْجِلِ)؛ قَالَ بوك : ریما گان معام قن كان سيا 
وَأَصَابَُ في صَلاي تَمَادی ولا شَيْءَ عليه وَإِنْ كان کھڑا: قَطَمَ وََمَضْمَض وَائِئَدَأ السلا راهان اقام مَنْ مَالِك؟ 
انت ترَى أنه في (المُدَوَلة کک ازم ون فو بِالْحُمُوضَة والتعير عَنْ حَالٍ المَاو... إلى آخر ما ال" انتھی. 
[4) قال العلامة خليل في (مختصره»: (ص: 6 الطاهر: ميت ما لا دم لهء والبحري ولو طالت حياته ببر؛ وما 
ذكي. وجزؤه إلا محرم الأكل وَصِوفٌ 7 وَرَعَبُ ريش وَشَعْرٌ وَلَوْ مِنْ خنزير إن جرت وَالْجَمَا3ُ وهو جسم غير 
یی وَمُتْمَصِلٌ عَنْهُ عنه إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بعد 
الموت ولبن آدمي إلا الميت5 ولبن غيره تابع6 وبول وعشرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغییر صن 
الطعام وصفراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم يسففح..."/ه 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 200):''(و) من العلاهر: (دم لم یسفح)ء وفسّروه بالباقی في العروق» وف 
محل التذكية" اه كلام التتائی - رحمه الله تعالى - 


جاشیة (لعلاعة (لممقق 'صطتی الرياصي” على "جراهر ررر" ٹلتتائي 
6۴ فضرہ له ,لباقي في اروق فقط وَنّما الذي راد محل لتكية" ابن فرحون 
عن ابن دقيق العیست ّم هو مشکِلُء إن أراد بالباقي في محل التذكية: الجامد من أَثّرٍ 
الب فهو بقة الدّم السفوح قطعسا وَإِنْ أرَاد اراح يِن العُرُوقٍ المَفُطُوعَة في 
محل التَذْكِيّة [أ/ 15/ ب] فهو دال في الباقي في العروق» وإن أراد الذي يبقى في 
منکر الشّاق ويخرّجٌ بعد سلخها إذا طْعتَتْء فهو بعیڈّ من لفظه. 


فالظًاھرُ كما قال (م):" يقي الدّم المسقوح". 


وذكر البرؤلي قولین قائلة: ”هما حلاف في شہادة"'“. فالصٌوابُ الاقتِضَارٌ على تفسير 








( 


٭٭ هذا هو المعتمّدٌء وأجاز بعضٌُهُم همرّهاء قاله في القاموس) 


(3) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 96): هقد كر دلق في تسَائل الصلاة عَنْ تعض الإفْرِيِقیْنَ آله 
ال في الدّم لي يرج من خر اَعَد لها کزان قال: كَانَيَمْضِي لك نة اللّم الْمشفُوح. وَجَعَلَهُ 
متا ن الْخَارج رج من الْمْرُوقٍ بد روج الم الْمَسْفُوحء وَهُوَ جلاف في ها5" ای ا 

(2) قال العلامة خلیل فى (مختصرہ): (حی: 5 7):" الطاهر: ميت ما لا دم له؛ والبحري ولو طالت حياته ببرء وما 
ذكي» وجزؤہ إلا محرم الأكل وَصوف وَوَبر وَرَعَبٌ ريش وَشَمْر وَلو مِنْ خنزیر إن جزت وَالْجَمَا وَهْوَ جسم ير 
سی وم مل عَنْهُ إلا المسكر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطه وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بعد 
الموت ولين آدمی إلا الميت5 ولبن غیرہ تابع وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغيير عن 
الطعام وصفراء وہلغم ومرارة مباح ودم لم يسفيح ومسك وقارته..."له 

(3) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 201):"(و(فارته): بغیر مز وهي مقرّه الذي يستحيل فيه عن الدّم"اه 
كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(4) قال في (القاموس): (1/ 454):" والفَارَة: له وللأثقى» ويح في شغ الداقة ت قش إذا مسحب وتَجْتَوِمٌ إذا 
تركَتْءکالُورَ بالضم» وشجرةٌ ونافِجة السك ويلا هاء: الشف أو الوا ایر قارو لی اي في لف ور 


لِقَوَرانٍ رائِسوهاء أو يجوز مَمْرُھاء لأا على هيئة الفَأرة 3 وقيل لأعرابی: أنهي القَأرَة؟ فقال: الهرة تَهُوزّها"اه 


نصل 27 بیان الأعيان للطاشرة بن الأعيان الهم 






[115] (كة): جرلو قرب عَهِد سَقيه [ب/ 13 {Î‏ 5 تير أ عراضة .. 
** وقیل: لا يُؤكَلٌ عَتّی تَطُولَ المُدَهُ ويل عَن أعراضه. 


[الأعيان النجسة] 








** نائب فاعل [یفھے] (الحكم بالتنجيس)؛ أي: لا يفم الحم بالڈنچیس يِن 
جرد الاسيثناءء وليس هو التفصيل والخِلافٌ حَنّى يعترض عليه بأئة ل يذكر 
7 تفصیلاً و لا خلافا فائدفع ايراد (ص). 


(1) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص:16):' الطاهر: ميت ما لا دم له والبحري ولو طالت حياته بيسرء وما 
ذكيء وجزؤہ إلا محرم الأكل وَصوف وَوَبَرٌ وَرَعَبُ ریش وَشَعْرَ ولو مِنْ خنزیر إن جزت وَالْجَمَاكُ وَهُوَ جسم یر 
ج كي وقول نة إلا المسکر والحي ودمعه وعرقه ولعابه ومخاطہ وبيضه ولو أكل نجسا إلا المذر والخارج بعد 
الموت ولبن آدمي إلا الميت5 ولبن غيره تابع وبول وعذرة من مباح إلا المغتذي بنجس وقيء إلا المتغير عن 
الطعام وصغراء وبلغم ومرارة مباح ودم لم یسفح ومسك وفارته وزرع بنجس...''اھ. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 201):"(و) من الطاهر (زرع) سُقي (بنجس): بكسر الجيم: المشنجّس» 
وہفتحھا: عين النجاسة؛ لاستحالته لصلاح» وظاهره: ولو قرب عهد سقيه؛ ولم تتغير أعراضه» ووهو كذلك" اه 
كلام التنائي -- رحمہ الله تعالى - 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص:16):" والنجس ما اسنٹنی "اه. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (202/1):” ولمًا ذكر الطاھرات ذكر الأعيان التجسة:؛ فقال:(والًجس: ما 
استثني) من الطّاھر ممّا سبق في هذا الفصل؛ وهذا یفیدہ الاستثناء» والمختار آله من باب المفهوم ولمّا کان لا 
يعتبر غير مفھوم الشرط لزوما نض على ذلك هنا. 

وقال البساطي:"الأحسن عدم ذكره؛ للعلم بحكمه مما سبق.انتهى. 

وقد یقال: لما كان في المستثنى تفصيل وخلاف: لا يفهم من مجرّد الاستثناء أعاده لبيان ذلك"1ه کلام التنائي - 
ره اللہ تعالى -. 

(5) ما بين المعکوفتین ثابت في (نسخة: ب) وقد خلت مته (نسخة: أ). 


جاشية العلامة. المحقق “مصطفى (ٹرماصی“ على "جدافر ڈٹرور“ ثلتتائي 





##ٽش هير أبن عي اموق لباب O‏ يطل كما هو في أصلهء وكذا حكاه 
عنه فی (قوضیحع والشارې ول یکره هتا أضلة. 

فانظر قولَه ہُنَاء ولم يكن ذلك في (کبیرم)ء ولَصة: "لم يستحضر البسساطي تش هير ابسن عبسار 
السلام الفسرق ببنهما في (بساب الصشلاق" اندھی؛ إلا آن کون اذ ف والمجرور 
ماقا برس تحضر؛ أي:1 بستحضر ذلك هنا ولا في رہاب الصّلاقء تَتََملْهُ. 





# لقولها بتجاسة لبن المرأة الميتة. 
[حكم ما أبِينَ مِن الْحَيوَانِ] 





(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص:16):" والنجس ما استثني ومیت غير ما ذكر ولو قملة"أه. 

(2) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 202):"تنكيت: لم يستحضر البساطي تشهير ابن عبد السّلام في الفرق بين 
القملة والبرغوث هنا وني باب الصّلاة» فقال:"انظر من شهر القرق"اه كلام النتائی - رحمه الله تعالى 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص:16):" والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا "اه. 
(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 203):"(و آدميًا) عند ابن القاسم وابن شعبان وابن عبد الحكم وأبن عيذ 
السلام: وهو مهب (المدونة) في (الرضاع)ء وخالغه سحنون وجماعة”ام کلام التائی - رجه اگ تعالل = ` 

(5) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص:16):''والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا 
والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت... "اه 

(6) قال التنائي في (جواھر الدرر): (1/ 203):"(و) من النجس (ما)؛ أى: الذي أو بعض (أبين من) حيوان (حي 
ومیت) فلو سقطت سنّ من حي: هل يجوز له ردّها أو لا؟ قال الأقفهسي :"لا پجسوز؛ بناء على نجاسته؛ وعلى 


طهارته یجوڑ. انتهى. - 





فصل فى بيان (لأعيان (لطاقرۃ من الأ عيان (لنمسة 233 


٭٭ عادئة نشول في لفظَ (مسسا) الْمُحَتَمِلَة للوصإية والٹنکیسر: (الذِی) أو(شيء)» 
وخالف عادتَةُ هناء كان لفظ (وعض) أَقامَهُ مَقاءَ (شيء) تفناً؛ لكِنّهُ جلاف عِبارة 





٭٭ راد ابن دقيق العيسد - بعد قوله: (حَكمُ َة مَا أبن مِنْةُ) - :"فالطَّاهِرٌ كالتَمَكِ 
وغيره: طاهدٌء وأمّا مَا أَبِينَ من أعضَاءِ الذي الحَيٌء فقال ابن القصار بِتَجَاسَیّهاء 
وقال ابن رشا بِطهَارَتھا. 

قال: وهو الصَّوَابُ» وقد سَلَمَ ابن القصار طهارتَّةٌ وهو لا يَشعُرٌ؛ لأَنّ احتار أن ميق 
الآدَهِيٌّ طَاهِرَةٌ وَإبائة العُضْو لا ريد عَلَى الْمَوْتِء وقال البٍاجي بط ارة اعضو 
[1/ 16/ أ]المَانِ۔ 


قال بعض الفضَلاء: والصوَاب قول الاي" انتھی . 


حوفيما قاله نظر؛ قفي (الطراز):"على طهارته لا تردٌ؛ لأنّ ما أبين من الي مینة انتهى "اه كلام التنائي-رحمه الله تعالى - 

(3) كذا في مطبوع (مختصر خليل)ء وفي مخطوطتنا و(جواهر الدرر):(وقصبة)؛ بالتاء. 

قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص:16):" والنجس ما استثني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا والأظهر 
طهارته وما أبين من حي وعيت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ریش "اه. 

(2) قال التتائی في (جواهر الذرر): (1/ 207):"(و) من (قصبة ريش)ء وهي: التي یکتنفھا الزّغب» وسواء أصلها 
وطرفھا. 

نبه على هذه دون غيرهاء کاللحم والعصب والعروق» ونحوها؛ للخلاف فيا ذكر دون ما قلشاء وہذا یندفع ما 
أورده ابن دقيق العيد على عبارة ابن الحاجب التي كعبارة المؤلف: أنه لم يتعرّض لابانة الأعضاء الأصليّة من 
الحیوانء ك :اليد والرّجل حال حياته» والقياس يقتضي أن يكون حكم هذا الان حكم ميتة ما أبين منه"اه 
کلام التنائی - رح الله تعالى - 


ماشية (لعلامة. الممقن "مصطفی (ٹرماصی* على ”جوٹشر (ٹررر“ للتتائي 


7 ۳ ا غَرفة بجا فقال:"وعلى طهارة الْآدَمِي قال بعش البعدادِیینٌَ: ما 
أ من بش موتو طاهِرٌ الِموَاقَقيب] المَأحوة الكل في وجب طھارتہ وبل موته 
نجس لمُخَالقيه إِبَاءُ فيه. 





وقول ابسن عبد السسلام: (ليس كَدَلك) بعید لِمَنْعِهِ مُسْمَدٍ : توا عام لا ول دک 
والاسيِدُلالُ عليه بان المَوّتَ كالحَيّاة ة في طَهَارَر وربا هع الأ رذ 
لَص المَأحوذ مته في حکوے ولو وقد فْقِدَت؛ بل قال (الطرال: وعل هارت 5 


6 ترد سر [من]! © سَقَمَت؛ ادما بي من الحَيّ مينة ةعمل قول ابسن وضب 
بطَهَاريِهًا"» انتھی. 


رد ابن عرفة على ابن عبد السلام تحال وَالْقَيَاس ماقال ابن رشدآئة 0 لأ 
المَدَارَ على الَو الا رو ار الج ۃ لتم يلهم عازه الأسغر والصوفي وما مع 

بأل لاتَحُلَّهُ الحَیَاف ونجاسة القَرْنٍ والتظم يحول الحَيّاةَ فيو فهو ميتة» قَلاَوَجَه 
لِنَجَاسَة ما ميئئة طامریٌ إن اد فی حال الحَياة. 

ووالطْرَان وإن قال ماكر فقذ قال في راب الاعيكافي:"الظَّفْدٌ المُرَالُ طَامر لا 
ينجسء وعلى 9 ميتة الا دی د تجسة ت کون الاظفار ؟ جس انتهي. 

فقد اضطرَب کلام 

قال (چ: "و كلام اسن عرف ة يض ي أن لجز[ [ب/ 13/ ب] الم ان من الْجَرَادِ 
الح تَجش, وَليس كلك نقد تَقَلَ [ج]'* عن قي السڈینِ مايُفِيدٌ الاثقاق على 
طَهَارَة الجزء المبَانِ مِنّ الجَرَادِ الكَي"» انتهى. 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ):(ومال ابن عرفة لنجاسته). 
(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ): ووقع في (نسخة: ب):(لموافقة). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب) وخلت منها (نسخة: أ). 

(4) كذا في (نسخة: ب) وف (نسخة: ): [السَطابُ]. 


نصل ني بيان الأعيان) (لطاشرۃ من الأعيان لثنيسة 





تعرس ا 


وقد قَدَمْنَا كَلامَابن ذقيق السك يلم ِمَاتَقَدَه هَِائَتَّدَءَ ان الأعْضَاءَ لمكت 
فيها أيضاً. 

فانظز جَوَابَ (قت)؛ إلا أن بريد مِنَ الحَيَوَانِ الي ميه تَحِسَةٌ فَكَانَّ عليه أن قصل 
ف الجو اب؛ لن المَحَل فيه تَفُصِيلٌ وخلاف فال 


الھب في دباغ الْجذّب] 





٭٭ عبارَةٌ البساطِي: "ومن النجس: :الجا الاخوڈمن الى آو المي آوالبعض' 
التهى. 


کی حر 


ووجة قوله: (ففيه نظرٌ)؛ أن التّبعيض لم يَف في الجلدء وإنّما وقع في ال 5 


وَالظَاهِرٌ أن مراد البساطِي: بعص الچلی؛ لِأنَّ قوكة: (ومن التجس): الجِلْڈ وَكَمَ على 
كَل فَرَاد َه خضة 


ر(تھ) نهم عَبْرَهَدَاء گان (مذا] سنہ مُوَاضِعٌ لايَحنَاجُ [1/ 16/ ب] البساطي 
[التنبية]“ عَلَيْه. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص:16):" والنجس عا امستثتني وميت غير ما ذكر ولو قملة أو آدميا 
والأظهر طهارته وما أبين من حي وميت من فرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ "اه. 
(2) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 207):" ومن (جلد) منفصل عن حي أو ميت لم يدبغ إجماعاء وزيادة 
البساطی: (أو البعض) إن أراد ما ذكى من ك سبع لجلده» ففيه نظرء وإن أراد ما يقوله بعض أهل المذهب 
كالمخالف من أن الدباغ يعمل في ظاهره فقطء فظاهر..."اه كلام التتائي - رمه اللہ تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: آ)ء وقد خلت منه (نسخة: ب). 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:ب)» ووقع في (نسخة: أ): (للنبيه). 





ماشية العلابۃ. للممقن "مصطفی (ٹرعاصی“ على ”جوڑھر (ثررر" للنتتائي 





جه ما قَالَّهُ ابن الهمام لا دبا على امتقب+ اذ 2 ر یچ سكناه من أَِمّةٍ المَذْهَبِء 
وجل امار و سما الدبَاغ وقد شاہدتا وكَذا جلد الحید إن ذبغ. 





ا م فسرة من عندوہ ټل رَوَاهُ. 


ابن عرفة: "روى الباجي: الدبغ: وُہ مَا رال شَعْرَهُ وَرِيحَةُ وَدَسَمَهُ وَرُطْويَئَة"؛ انتھی. 


سے 


ا ہے سی اين 5 1 ماهم اط 5 سم ور وو گ٠‏ چ کر بر 2 
وتَارّعَ [في لكا ابي في هرح ملي قائلا:"لا مى عَلَْكَ ا في مس زط رَوَالِ الشْر 


(1) قال العلامة خلیل في (مختصره): (صس:16):" والنجس ما اسٹٹنی ومیت غير ماذكر ولو قملة أو آدميا 
والأظهر طهارته وما أبين من حي ومیت من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دی غ“اھ. 
(2) هو: محمد بن عبد الواحد بن عبد الحمید ابن مسعود السيواسي ثم الإسكندريء كمال الدین: المعروف بابن 
الهمام: عالم من علماء الحنفية. عارف بأصول الدیانات والتفسير والفرالض والفقه والحساب واللغة والمنطق. ولد 
سنة: (0 79 ه)» أصله من سیواس. ولد بالإسكندرية» ونبغ في القاهرة. وأقام بحلب مدة. وجاور بالحرمین. ثم کان 
شيخ الشيوخ بالخانقاہ الشیخونیة بمصر. وكان معظما عند الملوك وأرباب الدولة. توفي بالقاهرة. من كتبه (فتح القدير) 
في شرح الهداية» في فقه الحنفية» و (النحریر) في أصول الفقہ و (المسايرة في العقائد المشجية في الآخصرة)» و(زاد الفقير ) 
مختصر في فروع الحنفية. توفي سنة:(861 ه). ينظر: (الأعلام) للزركلي: (6/ 255). 

(3) قال التعائي في (جواهر الدرر): (1/ 209):"ثم بالغ على الجلد على نجاسته بعد الدبغ وعل الإشارة للخلاف 
فيه بقوله:(ولو دبغ) على المشهورء فلا يؤثر دبغه طهارته في ظاهره» ولا في باطنه؛ لنجاسة ذاته؛ وخر :(أيما إهاب 
دبغ فقد طهر)» محمول عندنا على أن المراد الطهارة اللخویة وهي النظافة. 

وقد رآيت في (شرح كتاب الهداية) للحنفية» المنسوب لابن الهمام -- رجہ ایل سما اص كل إهاب دبغ فقد 
طهر) یتناول كل جلد يحتمل الدباغق لا ما لا يحتمله» فلا يطهر جلد الحية والفأرة كاللحم" اتتهى. ."اه کلام 
لائي - رحمہ إلله تعائی - 

(4) قال التتائی في (جواھر الذرر): (1/ 209): "ا ئنسة تنبيه: فسر الباجي وغيره اللبغ: بأنّه ما أزال الشعر والوسخ 
والدسومة والرطوية..."اه كلام التتائي -- رح الله تعالى - 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (تسخة: ب) وقد حلت منه (نسخة: آ). 

















نصل فى بيان اعيا (لطاهرة من (لعيان (لديسة 
ِنَ النظر؛ لِمَا يَأَنِي فی حَسدیث الأفریسل وَالْأَظْهَبٌ أن الدَبْع مَا أَرَالَ ارج وَالرٌّطُوبَةً 


وَحَفِظ الْحِلْدَ وِنَ الاسْتحَالةِ گما تحط لحي 

كر گے 8 کی وتس عد ید 1 چ ع تر عبر ¥ مسن چ ےم 9 
و مَافِي الرُوَايَةِ فِي الْجُلُودٍالَيِي الان فيا رَوَالُ السَّعْر كَالَّتِي فصتم مها 
الیل لا التي يجس عَلَيْهَا وَتَصْتَمْ]© ينها الأفريةٌ. 

وَِنّمَايَْرّمٌزَوَالُ الشَّعْرِ عَلَى تخب الشسافعي لقال بان ضوف الم تج وأنَّ 
ضیر 7 ١‏ ی سے 0 7 7 

اة الچ بالدَبِع لا دى إلى هارو الشّغر؛ لاله تخل الحيَاك فَلائِدڈ من زوالے 
راا عِنْدَنًا قلا" التھی. 

5 : 5 لأف ر ای 7 ۳ لو ہے و ےہ “7 اھ ی4 کی عو سم 
وقال في حسديث الآفرية:"الظشاهر ن الافرية من جلود تلك الکیاش التي ذْبَحَهَا 
اظ ر و ت چ o‏ کچ “م ےو 

ا مٰجو وَمُدَكَاهُم َة وهو حلاف مَارَوى الماجي مِنْ أن الدَبْع: إِزَالَةُ المع إلا 
أنْبقَال: إن تِلَكَ الأفرية لا عر لھا" انتھی. 





عير 


[بيان حکم الكيُمَخت] 
قوله: «والوقف في الكيمخت»7 





وی ل[: «ولمًا اسلف [نجَاسَة]” جلد المي ا 0 820۳ 





(1) وقع في طبعة (دار الفکر) ل(مواهب الجليل) هنا تصحيف في نقل کلام الڑي: فتصحفت (الأفرية) بالضاء إلى 
(الأقربة) بالقاف, 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:أ)» ووقع في (نسخة: ب): [يصنع]. 

(3)كلام الأب إلى هناء نقله أيضا الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 101). 

(4) قال خلیل في (مختصرہ): (16):* وفیھا كراهة العاج والتوقف في الکیمخت''!ھ. 

قال التتائي في (جواهر الدر ر): (1/ 210):" (الكيمخت): بفتح الکاف والمیمء وسكون المثناة التحتيةء وسكون 
الخاء المعجمة: وآخخر ه تاء ہائنٹینء فارسي معرب "اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

وفی (الشرح الكبير) للدردير: (1/ 56):"الكَيْمَخْتٌ: بفتح الكاف» وهو: جال الحمار أو الفرس أو البغل 
الميت"اه. 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» وقد خلت منه (نسخة:ب). 

(6) قال التتائي في (جواهر الڈرر): (1/ 210):"ولما أسلف نحاسة جلد المينةت وأنه رخص فی استعماله في اليابس 
والماء» وفيها أيضا ما يخالفه» وهو الصّلاة بالشيوف» قال: (وفيها) عن مالك: (التوقف فى) بيان حك - 


جاشية (لعلامةء الممقن “مصطفى الرماصي” على ”وهر (لررر" ثلتتائی 


-..۔۔ہجشجےےسسشےشسشمششسس۔ئ۔ٹٹ ‏ سشت.۔ً۔‪ ا = 


ہو او 1 الكَبّصَخْتَ دال في جلد اة الَّذِي عَکَ لَۂ بالنْجَاسَة ولا وان ما 
كر من اللََّقَبِ مُحَالِفٌ لہ وَلَيْسَ كذَّلكَ؛بل الْكَيْمَخْتُ الف بل سی 
من ذلك» سے لَه بالنَجَاسَة؛ بل هذا هاندا وَهْوَ التوَقفُ. 

وَقِیل: بالجَوَازِ طلا 

وقيل: في السيوفي خخاصة. 

هذا تحصييل الَذَهَب فيه كما فی ابسن يولس ويره وتَقَلَهُ في وتوضِيجه؛ ولِدًاقالً اسن 
عطاء الله وغيرة: "القاس يقتي تَجَا کہا يما مِنْ جلد حِمَار؛ لن يُعَارِضْهُ 








عَمَل السلّف" 
واقَتَصَر عليه في (كوضيجد). 
وقّال ابو الحسن:"فَالكَيمَخُتٌ عل امل ملحب مالك لا تجوز فَلمْ يَحْكمُوالّهُإِلاً 


ہی الس ج 


بمُخَالمَة القياس 73 11/17 رصل المَذّهَبِء لأ أن فيه قَوْلاً بِالنْجَامة. 

رلِلاقال (ح:"لايعمّل في الكَبْمَخْت بِمفتضَسى مُقتضَسى [ب/ 1/14] الأضل المَذگور؛ 
أعْني: التَّحَاسَة قي َم أو مَنْ تَقَلَ [فيو]© 61ول بِبُطْلَانِ الصّلاو ہے فلا بَکُون 
ما َر عن رالْمُتوق مالقا لِْمَشْهُورٍ ”0 انتهى .° 

اة بِالمُدوكَةلَيْسٌ لاش كال إلا أن ية ال: اْتشكالاً لأضل المَذْمَبٍ 
وَالقَياس» وهَدَا بخلاًف قوله: (وفیھا كراهة الاي“ قله للاسیشکال؛ 0 اڈ وڈ 





=(الكيمخت): ہفتح الکاف والميم وسكون المثناة التحتیة وسكون الخاء المعجمة وآخرہ تاء باثنتين» فأرسي 
معرب "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) ما بين المعکوفتین ثابت في (نسخة: ب): وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:أ)؛ ووقع في (نسخة: ب): [نجاستہ]. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:ب)ء ووقع في (نسخة: أ): [فيهاآ. 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة :ب) وقد خلت مئه (نسخق؛ آ). 

(5) ينعار : (مواهب الجليل): (1/ 104). 

(6) قال الشیخ محمد عليش في (منح الجليل): (1/ 52):"(وفيها) أي المدونة (كراهة) لبس (العاج) في الصلاة 
ونحوهاء من فيل غير مذکی: ونصها: و ه الادهان في أنياب الفیلء والمشط بها والتجارة فيها. أبن شاجی: زاد في ' 
الأم؛ لأنبا ميتق وهذا يدل على أن المراد بالكراهة التحریم انتھی. ومما يدل عليه أيضا قولھا قبله: (وكره أخدذ= 


النجسة 





هو:مائَدکۂ و ہیں “»ولايّجر ر اسما لا فى الامّمَانٍ ولا الائیكاط ول 





٭٭* لَمْ E‏ هذا في سے نوا یں عَالك [ء..۰]” لت اب في الْکیْمَحْتٍ 
یر بی يه ےھ ع 4 7 . 
وَرَأَيْتُ تَرْكَهُ أَحَبٌ إِلَيّ". انسھی( “ وإِنّما هو في (العنية)» ففيها: "روى مسحدون عن 





-العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة). ابن ناجی: الكراهة على التحریم؛ لقوله: (ورآه ميتة)ء وكذا 
قال ابن مرزوق» ولا فرق بین الكراهتين! لتعليله كلا منهما بأنه ميتة» ومن الشیوخ من حملها فيهما على بابهاء ونقل 
أبو الحسن عن ابن رشد وابن فرحون عن اين المواز» قال :كرهه مالك ولم يحرمه؛ لأن عروة وربيعة وابن شهاب 
أجازوا أن يمتشط بأمشاطه؛ وذهب ابن وهب إلى أن عظام المیتة طاحرۃ والمشهور التحريم؛ نص عليه الحطاب 
والرماصي والبناني”» انتهى كلام محمد عليش رحمه الله تعالى. 

وقال العدوي في (حاشيته عل الخرشي): (1/ 90):" ( ول راه عَم اأفيل الْمُدَكْى) لا زق بين لتاب وروا 
وَنِذَلِكَ قَالَ ابن مَررُوق: ولا مَعْنَى لافتصَار الْمُصَنِْ عَلَى عزو كَرَامَة َو تاب القبل موك لا رق فِا كاف 
لظم وَالْعَاج وَالْقَرَنٍ لظف لم ؟ ع ڈول هراض کت كيخا الصّغِير - رَحِمَهُ اللَهتعَالَى - وَعَیْرو آنة کَانَ مکی 
ل كاك وحن کک کشر ل بل رھ على اَخری نود لِك اغفوات شر قزل اني 
تاچي؛ أيْ: قات يذَلِكَ لِتَقْوِية ما َد وبمل الْكَرَامةٍ ة عَلَى ابا گا عَرَاهُ أو الْحْسَنِ لابن رشي وان رون 
وه عن ان اموا أي: مهو ر المحْتَمَد؛ قَالی: أن عرو ريبع واب شاب أَجَازُوا أن يُمتَقَط بِأَمْمَاطِهه وَوَجْۂ 
الكْرَامَة: تحارص مُقْتَضَى التَدْجِيس» و لني اذى الا وَُوَ عَم لافار لگ مابَاَيُ 


قث): أن الْمُکَوه وء اها وشا بن الحاجب و َير وَاحِد عَلَى أ ن الْكَرَاحَة عَلَى التتربيهِ 





(1) کلام الرّماصي هنا تقله البنانی في (حاشیتہ على الزرقاني): (1/ 31) وَكُبِلَه 

(2) قال التنائي قي (جواهر الدّرر): (1/ 210):"ولما اسلف نجاسة جلد المیةہ وأنه رخص في استعماله في 
اليابس والماء وفيها أبضا ما يخالفه. وهو الصّلاة بالسيوف» قال: (وفيها) من مالك: (التوشف ف) بيان 
(الکیمخت): بفتح الكاف والميم وسكون المثناة التحتية وسكون الخاء المعجمة وآخرہ تاء باثنتين» فارسي 
معرب"اه کلام التتائی - رجه الله تعاللى - 





(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:أ), ووقع فی (نسخة: ب): [ي]. 


(4) في المطبوع من (المدونة): 0 (وَوَقَفْنَا الگا عَلَى الْكَبِمَخْته فَكَانَّ يَأ الْجَوَابٌ فيي 
ورايت رکه حب لی عير مر ولا مرتین 






آ0 4دا جاشیة (لعللامة. (لمجقن “مصطفى (ثرعاصی“ على "موه (ٹررر“ للنتائي 


5 ل ددر 5 55 ووو وو 7 ٍِ یر سے ڈو ۱ ر i‏ 7 2 ۔ 

علي بسن زياه عَنْ مالك أَنَّهُ سيل عن الكَيِمَخْتء فقَال: مَا زَال الناس يصلونَ 
ص 0 سے اپ اک کس ۰ ہک 

بِالسّيُوفِ وَفِيهَا الْكَيمَحْتُ وَمَا يَتقَونَ سنا "» انتھی. 





سار حم ل عر 
فلو قال: وني الوق ما يحالف وهو التوقف. 


[الأعيان التجسة] 





٭ھ مَذَا الكلامٌ قال ابن فرحون في ریغ اول (الفسرح» وحين أتى في رجو قول 
ابن ا خاجب: (و المَذْهَبُ أن المني نجس ) 0 على ظاهره. 


وال بعد نقله قول (ال وضسیح: (لا نعلم في المذْهَبٍ فيه حلافا)“ ما تَسّۂ:''اعلمْ 
أن الخلات فی المَأَلَة مَوجو د تَقَلَهُ ابن عسكر الیَدَادِئ في كتاب (العُمْدة). 


وقولُة: (المَذُهب) فيه إِفَارَة [للخلافي] مغل قله في المطعُومَاتٍ: (واتل فت في احبر 


(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 16) في سياق ذكر الأعيان النجسة:"ومني ومذي"اه. 

(2) قال الحاثی في (جواهر الذرر): (210/1):"(و) من النجس: (مني) رطب أو يايس من كل حیوان؛ إما 
لأصله» وهو الدم» أو لاستحالته لفسادہ قاله ابن بشير» وَإمّا لعروضه لمجريانه مجرى البول» وشهره ابن عسكر في 
(المعتمد) وفی غيره من كتبه كعمدته؛ ونصّ (عمدته):" وفي المني قولان". 

قال ابن فرحون في كتابه (تسهيل المهمّات في مصطلح جامع الأٹھات)ء بعد أن حكى نص (العمدة):"يريد قبل 
الانفصال» هل نجاسته لأصله أو لمجرى البول» وكذا نص عليه في شرحھا له".انتهى 

وذكر قبل هذا في (التوضيح) عند قول ابن الحاجب:(والمذھب أن المني نجس): "مراده بيان المذهبء ول أقف 
على قول بأنه طاهر بعد انفصاله". انتھی. 

وما حکاہ عن (العمدة) وشرحها غير ظاهر فَتأمّله "اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 

(3) كذا في (نسخة:أ)؛ ووقع في (نسخة: ب) زيادة واو: [وأقره]. 

(4) انظر: (التوضيح): (1/ 34/ دمياطي). 

(5)کذا في (نسخة:[)» ووقع في (نسخة: ب): آل الخلاپ]. 





فصل ني بيان (لأعیان (لطافرة من الأعيان (لنجسة 








1 ر 


بالأبزارء وَالمذهب أَنّهُمَا جِنْسَانِ)” “فَدکر الجلاف مَمَ تَوْلِِ:(والمَذّب)"ء انتهى. 
واعتمّد في (كبيره) کلام ابن فرحون مداه فقال بعد تَقَلِهِ کلام (الثوضسیح):''نسب نفيه 
لولمه وذّاك لا يفي وجُود؛ فقد حكى ابن عَسْكَرٍ الخلاف في رمد" انتھی. 

وَل بعَرّج على قول ابن فرخُون في مُقدُمَاِ بحَالٍ. 















ای جو خر یر ھی قل ا م می عن 8 1 2 
............... (83):«وَمَا حَكاةٌ عن (الِمْمْدق وَشرجھا غير ظا ھا“ 7 


سر ي کے ےم کہ 2 جو يم # اسر س اھ سے س 
## وة عدم ظي ورو: أن اللات قبل خرُوجِهًا لأَيسْكَمٌ عَليْها بنَجَاة ولا 
راي ۱ ا 


[رمن الأعيان التجسة] 





(3) يُنظرٌ (جامع الأمهَات): (346)؛ ولص كلامه من البيوع: وَاحْتْيفَ في الخبز والكعك بالأبزار وَالْمذْعِبُ 
مُا چنسان. ام 

(2) تقذم نقل نص كلام التتائي - ر حه الله تعالى - 

(3) قال خليل في (مختصرہ): (ص: 17) في سياق ذکر الأعيان النجسة: "ومني ومڈي وودي وقیح وصديد 
ورطوبة فرج ودم مسفوح ولو من سمك وذباب وسوداء ورماد نجس ودخانه"اه. ٣‏ 
(4) هو أبو بكر محمد بن عبد الله الأمهر ي: الفقيه؛ المقرئ» الصالح» الحافظ النظاں القيم برأي مالك» إليمه اتتهت 
الرئاسة بيخداد» تفقه على القاضي أبي عمر وابنه أبي الحسن» وأخذ عن أبي الفرج وابن المنتاب وابن بكير» وسمع 
من أبي بكر بن الجھم وابن داسة وأبي زید المروزي وأبي عروبة الحرالي وابن أبي داود والبغوي» حدّث عنه جماعة» 
منهم: إبراهيم بن مخلد: وابنه إسحاق» وأبو القاسم الوهراني» والقاضي التنوخي والدارقطني» وأبو بكر الساقلاني» 
والقاضي عبد الوهاب» ورج عنه جماعة من الأئمة :كأبي جعفر الأجبري» وان الجلاب» والقاضي أبن القصارء 
وابن تمام» والأصيلي» وابن خويز مندادء والجيزي» وأبي عمر بن سعدي نزيل المهدية دفين المنستير» وكثير» وله 
الفقه الجيد وعلو الإسناد والتصائیف المهمة. منها: (شرح المختصر الكبير والصغیر لابن عبد الحكم)» وكاب 
(الأصول)» وكتاب (إجماع أهل المدينة)» وكتاب (الأمالي)» وغير ذلك مناقبه جمة حصھا بعضهم بالتأليف. توفي في 
شوال سنة 395 ه وسنە: (نيف وثمانون) أو نحوهاء مولده قبل (التسعين ومائتین): وعليه فالوفاة تكون سنة: 
(375ھ)/[985 م] أو نحوها. ينظر: (شجرة النور الزكية في طبقات المالكية): (1/ 136/ 137). 

(5) قال التنأئي في (جواهر الذرر): (1/ 213/ 214):"(و) من النجس: (رماد بنجس) ولو حرق بطاهر؛ کے 


ماشية العامة [لممقن ”مصطفیٰ الرماصيٴ علي ”داشر ڑڈررر“ للتتائی 














## مر راج نر الشاك ومر (رماڈ ي تُجمٌ)[أ/ 17/ب]. أو دم من تخیر 
وهو قَولّهُ: (وَدْحَانَة). 


[ومن الأعيان التجسة] 





** في (كسبيره): يعدم أله الما وهو الراب نیاق مغر تحریف من 
الاخ “أو سبق قلم, 





-ميتة وعذرة مغلا عند الجمهورء بناء على أن النّجاسة إذا تغیّرت أعراضها لا تتغيّر عن الحكم الذي كانت عليه؛ 
عملا بالاستصحاب: وكلامه ظاهر في نجس العين» ويحتمل أن يريد المتنجّس أيضاء فقمد حكى الأبسري صن 
مالك في الفخًار يُطبخ بالنّجاسة» لا يجوز استعمالہہ وهو قول القابسي"!ه کلام التناثي - رمه الله تعالى - 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17) في سياق ذکر الأعيان الدجسة:” وبول وعذرة من آدمي ومحرم 
ومکروه". ظ 

)2 قال التنائي في (جواهر الڈرر): (1/ 213/ 214):"(و) من النجس: (بول) من آدمي كبير اتفاقاء وصغير على 
المشهور: ذكرا أو أثثى» أكل الطعام أو لاء زالت رائحته أو لا. 

اين ناجي: وهو كذلك على ظاهر المذهب. وبه الفتوى. انتهى. 

وسواء كان البول كثيرا أو يسيراء تطایر كرؤوس الإبر» وروي اغتفار ما يتطاير كرؤوس الربر. 

تثبيه: 

اختلف في المراد بعدم أكله للطعام» هل هو اقتصاره على لبن أمّهء وهو قول ابن وهبه أو عدم تغذيه بلبن أو غيره» 
وهو قول الباجي» ويحتمل عدم استقلاله بطعام عن لبن أمّه "اه كلام النتائي - رحمہ الله تعا ی - 

(3) هو تحریف من ناسخ النسخة التي اعتمدها الرّماصيء قال الدكتور أبو الحسن المسلاتي في (تحقيق جواهر 
الدرر للتتائي) بعد ذكره كلام الرماصي من هذا الموطن: :(1/ 216):"قلت بل تحريف من ناسخ النسلخة الي 
بين يديه (أي بين يدي الرّماصي) إذ ما بين يدي من الخ ل _لصغيرو): : بعضها مثل ما ذكر الژماصي؛ كما في 
(ن4) ولذا جاء في الهامش:"الذي في (کبیرہ):”[اختلف ن[ المراد بعدم أكل الصبي الطغام ...الخ" وبعضها 
الآخر: على النحو الت في الضّلبٍ» وهو في غالب الخ كما في (20)» و(1۵ (ك)۔انتھی کلام محقق 
(جواهر الدّرر). 


نصل في بيان الأعيان الطاهرة من (لأعيان (لنجسة 





[130] مختصر خليل 





** قال (س):"وشملٌ ما مات فيه حيوان ذو تفس سَائِلَةٍ أو وَقُع میتاً أو صب الطَّعَامُ 
عليه وهو رطبٌ أو ياپ تَمَيّعَ اَم لآ طّال مقاشۂ أو حرج سريعا عَم حرو كَْءٍ 


ا سے 11 


ٹا ۽ :5 5 ار 5 ر سا 
نه في الطعام آَم لك تیر ام لا وقد نجس ہِمُجَرّد المُجَاوَر » انتھی. 
ربع نی ذلك (ح» وَمُمَا قَيِّدَا النّجس القَلِيِلَ الواقع بكونِه بتحَلَلُ كما فيد عَْرْهُمَا 
٣“ “ -‏ و سے سير لي سر ه ۳ اس 8 17 
وذلك يتاي هذا الإطلاق؛ إِذ لا تحَلل مح الإخرّاج سَرِيعا. 
قد قال ابنُ فرحون في (شرح ابن الحاجب):'إذَا وَقَمَتِ الْفَأَرَةُ في الرّيْتِ ميمَةً مكانها 
کس م مرو ١‏ 


مُقتصِرًا عليه كاه المَذْهَبُ. 

وگدا إن وَقحَتْ حي وٽ حي 

tA Alt, ۱‏ .کی , 7 و ud of‏ إلل م2 کی ےر 5 
ابن عرفة: "ان رُشد: فدوى سيا بن ضسر بطرح قصرية “اقوط فَأَرَوِبِهَا 
5 س © ہے“ رت پے و ےم 5 3 1 خر پس ہج عا #0 
أخرججت مكاها ية وحكاية [غَيْرِهِ ذلك" عن رِوَايَةٍ امسن وَفسسب شذ وذ 
[ب/14/ ب] :4 


(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 17) في سياق ذكر الأعيان النجسة:'وبنجس كثير طعام مائع بنج س"أه. 

(2) نی (القاموس): (1/ 747): (القَقَمُ ويكسرٌ: البَيْضامٌ الوْنحَوَةٌ من الكَنأق ج: كَعِرْبَةِ): وني كتاب (العین): 
)1/ 176 (والفقاغ: شراب يُتّخَذّ من الشعير سمي به للد الذي يَعُلوه)» وفي (الصحاح): (1259/3): 
(والفقًاع: الذي يشرب). 

(3)كذا في (نسخة:ب)ء ووقع في (نسخة: أ): [ذلك غيرة]. 

(4) كلام ابنِ رَس في (البيان والتحصیل والشرح والتوجيه والتعلیل لمسائل المستخرجة): (1/ 37):"وقد سكل 
سعيد بن نصر عن فأرة وفعت في قصرية شراب فقع فأحرجت حية؛ فقال: إنه يهراق ولا یؤکلء وحکی غيره أن 
في سماع اہن وهب عن مالك مثله وهو بعيد وشدذوذ لا وجه لهء فال أعلم ہصحتہ''اھ. 


جاشية (لعلاءة المحقن "مصطفى (لرماصي“ على “علي "هواه ر ررر ثررر" للتتائي 
الباجي: : عَلَّ سسحوه ريا وج [فيو]" فَأَرَدْيا بس لِدلالَة بها على صب عَلَيْھَا 


[لاموتها فيه] ر 5 انتھی. 





َة ابن عرفة وَجعلۂ سعد جلاف المَشْهُورِ؛ أعني: قول سحتُونَ ولا دلبل فيه 
ئن ومن تَبعَهُإذْلَيْسَ کلاۂ فیا ارج مگانه ولا فی النقُولٍ التي ذَكَرَهاء 
فَجَعْلُهُ ما كاه صَاحِبُ (الجمْسع) و ابن الإقسام م مِنْ أن المَأَرَةًإذَا وَقَمَثْ فِي زَيْيٍ ميتة 
وأخرجت مكانها ل جس واقتصارُهُمَا عليه اذا ے نَظَرٌ؛ إِذْ هر كَمَا تَقَدَمَعَنِ ابسن 
فرحوث, 


وصَرّحٌ بذَلِكَ 4 الفَضْلٍ [ابسن] راد وجَعَلَه المَلْمَبَ قَائْلا:"وَلا ینجس إلا على 


۲۲7 


قول سعیدِ 


2 55 2 8 ب اسر 5 7 2 ۴ 
والظاهر من كلايهم أن المدار على إِمُکانِ ارين واللہ لم 





(نتك):<وحكى الباجي مشھور قول ملت ...الج ڈو 





(1)کذا في (نسخة:ب)» ووقع في (نسخة: )؛ [به]. 

(2)كذا في (نسخة:ب)» ووقع في (نسخة: أ): [لاموته فیھا]. 

وص كلام الباجیٰ:”وَقَدْ قَالَ شود في فََرَةِ ود بابس في زَيْتٍ: :إن لك حَفِيِفٌ وَيْمَهَا يدل عَلَى أَنْهُمْ 
صبوا عَليْھَا اريت وهي ابس مُت فيه"اه. انظر: (المنتقى شرح الموطل): (2/ 293). 

(3) ما بين المعكو فتين ثابت في (نسخة : ب)» وقد حلت منه (نسخة: أ), 


(4) اعتراش الرّماصي على الحطاب نقله الشیخ محمد البناني في (حاشيته على البناني): اله 

(5) قال خلیل في (مختصره): (ص: 17) في سياق ذكر الأعيان الندجسة:"وَلَا طهر ريت خول 

9 جار لتر 1218/0 أن لطا إن رقت نه نجامة رفس لمر يل 
ذلك فقال:(ولا يطهر زیت شولط) بنجس حل باجزاہ؛ لأن لزوجته تملع [خراج الماء نجاسئه؛ وسواء تغيّر أحد 
أوصافه أم لا۔ - 


نصل ني بيان (لاعیان (لطائرۃ من الأعيان (لنهسة 








HEF‏ الباجي كلام شي تنعجيسه ادا لأفي قبوله التطهيت وعذمه. 


ایر سرے ا کے سے 


ومراذه بالكرامَة ة: التخريم قطعاء فلو ذَكَرَهُ عند قولہ: : (وينجس كير طَعَامِ مَائع... الح 
َناك دگر اب عرفة قال في كثير الزدْتٍ موت بو قَأرَةٌ ونحوها[أو]! “تب 
غير [1/ 28/ أ]:"المَمْهُودُ قَوْلُ مالك: الكراهة. 


أبن سحنوت عن ابن افع: ل 9 یضر ذُلِكَ'ء انتهى. 


(كة): «تأئل جَواب ...اخ »»*” 





٭٭ قال: وال کَانَ لے يهر وج ة ذلك وَوَجْهُهُ امہ لان (غرلط) م 
المُفَاعَل؛ قَمَعَْءُ : تحاط مُخَالَطَة؛ مَل کا كَانَ بِقبْرِ فل قال پخِلاف حط لان 


مَعْنَاهُ: خلطة شخصض فيقيد قَضرَ عَلطه على شسخصء قالة عبد الباقي. 
وهو ظامو 


ولم بقل في( كبيرو): (تَأَمل)؛ بل قَالَ:"وَأجَابٌ بَعْضُ شْبُوخنا". 
والجوات هو فَولَه:'لشمُول * خولط"؟؛ ؛ أي بِالْوَاو. 





=وقال ابن القاسم: يطهر. 

المازري: وهو أحسن عند المحققين» والاحتياط أفضل. 

وحکی الباجي مشهور قول مالك :(یکرہ استعماله)» وهو مخالف لما قاله المصتف إلا أن تحمل الكراهة عل 
التحريم» وتأمّل جواب بعض مشاجخي عن قول بعضهم:(لو قال المؤلف:"ُخلط") بإسقاط الواو لكان أحسسن؛ 
لشمول (خولط) لما إذا كان الخلط بقعل فاعل أو لا"اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(1)کذا في (نسخة:ا)ء ووقع في (نسخة: ب): [3]. 

(2) تقذم نقل نص كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 


راو “مداص ارد" ي 





جاشیة [لعلامة. (المجقق فس تت 











٭٭ المُرَاد بقوله: (وَآدَمِيٌ) كَل ]1 دمي كما في عِبَارَةٍ ابسن الحاجسب وان عرفة وغير 





٭٭ ييي عَلَى خُرْمَةٍ الطّلاء بالمَتَجّس والرَّاجِحٌ: الک اة قفي (الدرع: "يكره 
کے 80 5 سر لابن ا Jt‏ 4 
یس الوب النّجسِ في وَفْتِ يَعْرَقُ فيه 





(1) قال ليل في (مختصرہ): (ص: 7ف سياق ذكر الأعيان النجسة: ٰ ينتفع نجس لا جس في غير مسجل 
وآدمي "اه ۱ 

(2) قال التتائي في (جو اھر الدّرر): (221/1):''ثم بین المصتف الائتفاع الخاصٌ بالمتنجّس» فقال:(ئی غير 
مسجد) فل يقد به فيد حوف سقوط شيء مته ولنجاسة دعانہ أيضاء ولا ہنی به أيضا اغا 

وف غير (آدمی)ء فلا یأکلہ ولا يدهن بهء ولا پشترږ په في دواء ولا غيره اتفاقاء ويوقد به البيوت؛ ويعمل صابوناء 
ويسقى العسل المتنجس للنحل... "اه كلام التٹائی - رد اللہ تعالى - 

(3) كذا في (نسخة: اک و(نسخة: ب)» ووقع في (مطبوع جواهر الدرر): (الانتضاع)ء ففيه: (1/ 221): "وني 
قوله:(ينتفع ہمتدجس) إجمال؛ لاحتمال أن يريد عموم الانتفاعء فیدخل البيع» وهو قول ابن وهب: إذا بين» وعدم 
عمومه فلا يدخل» وهو قول ابن القاسم: وأكثر أصحاب مالك بمنعه من مسلم أو نصراني. 

وقيل: بجوازه لغير مسلم. 

وهو مراده؛ لنصّه على ذلك في البيع "اه كلام التتائي - ره الله - 

(4) ص الجُدَوَّة: (1/ 132): وَقَالٌ مَالِك: لا باس بالثؤب يَعْرَقُ فيه الْجُدْبُ ما لم ين في جْسَد نَجَسٌ؛ إن کان 
في سد کیو کل ونه یکره کلک لا دار فيد اَل وضع النّجَسي الذي في سیب وَقَا ل: ا اس بعر 
لَب رعا طرخ من ھا قو( وب قال وَكَذَلِكَ الوب يون فيه الج تم سه أ تام فيه فَيَعْرَّقٌ 


3 


َه بلك الْمَيْْلَقَه قَالَ: إلا ان بَكُرتَ فى لال لا عرق فیا قا باس أن َتام فى ذَلِكَ الكوب الذي فيه التجَاسة 


سے 


۔اھ۔ 


فصل ني بيان الأعيان اطاهرة من الأعيان للنهسة 





کر ہے کیو 


قال (ح): "وإ گان النَدَاوي فِي ظاهر الْجَسَد بمَین النحَامٍَ جائزاً عَلَى أَعَد الْقَولينٍ 
ا 7 4 رین؛ َآَحْری ب 1 کے # از 01 


(۵ق):جوَھرَ مراد وٹ 





٭٭ أَیٰٔ: قل ابن القامیم وأكثر اأصطخاب مالك لآ مَا يليه 


[ما لا صلی فيه من الثيّاب] 





5 ۽ ا 0 + 8 1 ٭ ٦‏ 11 5 
٭* نحوہ لابن فرحون» وني اويح" غير 7 بالاسْتيرا "50 


ونحوه في (الجواهر) وابن عرفةء وهو الظَّاهِرٌ؛ إِذْ لا اج عة أحكام الطّهَارَةٍ م 
إلا فلا مر بين ما يُحَاذِي المَرْجَ وخَيرَةُ. 


وبالاقتصًار عَلَى أخكام الاستِبرَاء قزر (س) ومن تبعَه. 


(3) (مواهب الجليل): (1/ 119) يتصرف يُسير. 

(2)تقڈم نقل نص كلام التتائي - رحمه اللہ تعالى - 

(3) في المطبوع من (مختصر خليل): ولا بمحاذي فرج غير عا م ...اهف قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" 
ولا يصل بلباس کافر بخلاف نسجه ولا ہما ينال فيه مصل آخر ولا بثياب غير مصل إلا كرأسه ولا بمحاذي فرج 
غير عالم"اه. 

(4) قال الحائ ٿي في (جواهر الدرر): (2211):"(و) يصلىي (بمحاذي) : بذال معجمة(فرج غير عام) بياب 
الاستبراء وأحكام الطهارة. ك:الشراويل والأزرة حى یغسلہ؛ لقلّة محسني الاستبراء» وإن كان مص ياء قال ابن 
عرفة :"وما شلك في حال لابسه غسل احتياطا''اه كلام التتائی -رحمه الله تعالى - 

(5) قال خليل في (توضيحه): (1/ 39/ دمياطي):" وقوله : (ولا بما يحاذي الفرج من غير العال) آي: القبل 
والْڈثرَ يريد من المصلی؛ لاہ فل من + سے پش أ شر الرستيراع: ... اھ 


عاشية العلامة. المعقق "مصطفى (لرياصي" على "جداهر الررر" للتتائی 







[137]...........(تة):<قال ابن عرفة: "وما شك في حال لأبسك.. .ا ع چا 5 ل 


اا ھ 


۵ہ محل زولا یاب عر صل ذا گر بسن عرف کان (3ك) ری 
أنْ لا فَرْقٌ 


[ما حرم استعماله على الکُور] 


قوله:«وَحَرمٌ اعمال ذ کو ee‏ 
مر 


(3ت):«كبيز أو مین 
٭٭ئی الصفیر لاف والمُعْتَمَدُ جَوَازٌ إِلْيَاسِهِ الفضة ويك اله ب كالحرير. 
رذ قال رج:"ول (ئة): صَییژ از یڑ لاٹ المُْتمَد". 
تَبِعَهُ عَلَى َلك عبد الباقي. 











[139]. ..................(ٿ):«رقول «المذوكة): كرة ماللك... اچچ" 1 09-., 
(المدوكق): کر 

8 : : 2 

٭٭ لَفْظھا: وَكرۃ مالك للصَاغِر الذكور حل الذَّمّب0© 


(3) تقدم نقل نص کلام التنائي -رحمہ اللہ تعالى - 

(2) قال خلیل في (مختصرہ): (صں: 07" وحرم استعمال ذكر محلى"اه. 

(3) قال التتائی في (جواهر الدّرر): (221/1):"وحرم استعمال ذكر: كبير أو صغیرہ مسلم أو کافر؛ لخطابهم هنأ 
بالفروع على المشهور" اه كلام التتائي - رحمه اللہ تعالی - 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 221):"وحرم استعمال ذكر: کبیر أو صغیں مسلم أو كافر؛ لخطاہہم هنا 
بالفروع على المشهور» (محل) بذهب أو فضة» والحرمة في الصغیر متعلّقة بولیٔہہ وقول (المدوّنة):(كره مالك 
حلع الذّهبء حمله عياض عل التحريم "اه كلام التنائي -- رحمه الله تعالی - 

5 هذا لفظ (التهذيب في اختصار المدونة) لأبي سعید ابن البراذعيء قال:(1/ 518):"وكره مالك للصہیان 
الذكور حلي الذهب”اه. وص (المدوّئَة): (1/ 400):"قَلْتٌ لابن القع : اَفَكَان مالك بره ليان الذگور 
الصْعَار حل الذّهَب؟ قال: نحم کد سألئة نه ير مَوَةٍ فَكَرِهَةُ"اه 


نصل في بیان الأعيان الطاهرة من لأُعیان (لنجسة 





رر لل 


مم ٠‏ 0 یر ٦‏ ٭ ہے کر ار ۱ ۱ 2 سی هو 
راض وإِنْ حَمَلَھَا عل التحْریم' ١‏ قد حمَلَهَا ان شد عَئی باب ر 1 
الراجح. 





او ہے کی 


¥ القابِل + بَلكَ ابن حبيب» وابن رفسب عنده ٥‏ اواز مُطْلقاً قياسا على السَيفب» کُذا 


ف (الشارح). 


قال القاضی عياض في تَا ج): ةماه شرم ۾ لاه قال بعد ذَلِكَ وَأكْرَهُ لَهُمْ الْحَرِيرٌ كَمَا أكْرَهُهُ 
لجال وَهُوَ حَرَامٌ لجال ده وَظَاهِرُه آله لم يكره الخَلَاخِل وَالْأسورَة لَهُمْ من ایض وَذَلِكَ حَرَامٌ عَلَى 
رر كالب لاحات رختة 6ة لزب اي وینظر: (مواهب الجليل): (1/ 125). 

(2) قال في (مواعب الجلیل) ۰ 194 125) رتد َر راج ون ال جوا تلهم بالِْضّة رَكرامَة دك لك 
بلب وَعَليه افر ا شڊ في آبجر سَمَاعٍ أَشْهَبَ من اب الَجَامِ في حلي اللْعَب وَلَمْ لم يَدگر الْفِضَة وَنْصة: 
ا لأ ياك لذب و نحا فی لأ بر ين تَحٍیوه عَلَى 
الور اجر وما إن ماه حرا أز أطْعمة + خنزيرًا اه آنه وَالْفَوْقُ بيه ما أذ لع ازير لابجل مهما 
بوجو بخلافي النْعب رَالْحَرير انى .اه. 

(3) قال خليل فی (مختصرہ): (ص: 17):" وحرم استعمال ذکر محلى ولو منطقة"أم. 

(4) قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 223):''ثمٌ بالغ بقوله:(ولو) کان المحلى (منطقة منطقة): بكسر المیم وهي 
التي تشد بالوسط وبالغ لخلاف قول ابن وهب» حیث قال:"لا باس باتّخاذها TE‏ التدائي - رحمه 
الله تعالی - 

(5) قال في (مواهب الجليل): (1/ 125): وقولة: وَلَرْ نطقة: : کشر الویم وَسْكُونٍ النون وَقَمْح الطاب نَرْعٌ مِنْ 
الحرم الْذِي سد بها سط .ام ۱ 

(6) تقدّم نقل نص کلام التتائی - رحمہ الله تعالى - 





(33): «ظاهرة: رلو كانت آلة حراب لامرأة. ال چا ٰ 
٭ھ انظر هدا الظَاهِرَ مَعَ قول اللفو:(دگر). 
وَجَرَمَ(ج) بع آل الحَرْب للمَزآق مُقْتَ را عليه غَيَرَ معز أنه المَذْهَبُه وَتَبِعَهُ 
عَيْد الباقي. 





٭ھ مُرَنبٌ عَلَى القول بالجُوازء وک يدر دا في (کسبیری؛ بل قال:"والأصَحٌ: حرمة 
السّرف .ال مِنْ غير ذِگر وظاهرة: الجُوَازٌ". 7م وهو حسن, 





(2) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" وحرم استعمال ذكر محل ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف "اه 
(2) قال التتائی في (جواھر الڈرر): (1/ 3 وآلة حرب) تحرم مطلقاء كانت ممًا یضار به أو یتقی ہہ كل: 
الژمح والترسء أو يركب به كل: السرج» أو يستعان به على الفرس» كب :الجام؛ شم استثنى مما يحرم على 
الذكر استعمالہ فقال:(إلا المصحف والسٌیف٤)‏ فيجوز له استعمالهما محايَين؛ لتعظيم الأوّل؛ وللإرهاب 
بالتانی» ولا فرق بين ما اتصل بالسّيف کقبضتہ أو لا؛ كجلده. 

تبیه 

ظاهره: ولو كانت آلة الحرب لامراة» وم أقف على هذا الظاهر عندناء وهو كذلك عدد الشافعيةء وإن جاز لها 
المحاربة؛ لأنها لا يجوز لها التشبه بالڑجال. 

وظاهره: الجواز ولو أسرف الرجل فی آلة الحرب» والأصح عند الشافعیة حرمة السرف في آلة الحرب للرجالء 
وتخصيص المصحف مخرج لسائر الكتب» وهو كذلك وربا أشعر جواز تحليته بمنع كتابته بالذهب أو الفضة» 
وتخصيص السيف مخرج لبقية آلة الحرب» وهو كذلك "اه کلام التتائی - رحمه الله تعالى - 

(3) تقدم نقل نص كلام التعائي - رحمه الله تعالى - 

(4) زيادة لم تفع في (المخطوط بنسختيه): وقد استدركتها من (مطبوع جواهر الدرر) للتتائي -- رحمه الله تعالى - 
(5) تقدم نقل نص کلام التتائی - رحمه اللہ تعالى - 


نصل في بیان الأعيان الطاشرة من اعيا لنچسة 


** لَص اولي( عَلَى ہے و عَئی َال( (ج: "گا غ للخ : تق يها ا 
الي وَل عليه مه (کے تی“ لخر الصادق بِالْكَوَامَة اه ة؛ ET‏ کر البرؤلي: کا 
جَوَارٌ تابنو بالذّهَب". 








ہے ار ھن 


WH‏ :"راه آ ۸ قف قول ابن عرفسة :وا سد بس و محل سن ڭا 


مرچ ۾ چس 11 
ولو من ذهب) ٠‏ 


(1) الجزولي: بضم الجيم والزاي وسكون الواو وبعدھا لام؛ هذه النسبة إلى جزولة» ويقال لها أيضًا کزولة 
-بالكاف- وهي بطن من البربر» كذا في (وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان) لأبي العباس ابن خلکان: (3/ 490). 
(2) كذا في (ب)ء وف (1): [بتغي]. 

(3) قال خلیل في (مختصره): (ص: 17):" وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف وآلة 
حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا"اف. 

(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): (226/225/1):“(ر) إلا (الائف) فیجوز لمسن جدع أنفه أن يجعله سن 
ذهب أو فضة؛ وف نتنه؛ لفعل عرفجة؛ وإقرار النبي صلى الله عليه وسلّم ذلك له. (و) إلا (ربط سيٌ) تخلل 
بشريط (مطلقا) من ذهب أو فضة؛ لعدم قيام غيرهما في ذلك مقامهما. والإطلاق راجع لما بعد الاستثناء» وهو في 
الأخيرين منقطع؛ لأنه للضرورة؛ لا للتحلية» فتأمله. وأشعر اقتصاره على الأنف والسن بالمنع في غيرهماء وزاد 
الشافعية الأنملة أيضا دون الأصبع» وقاسوها هي والسن عل الأنف. والأنملة: مثلشة الميم والهمزة» وأشعر 
قوله:(ربط) بمنع اتخاذ السن من أحد النقدين» وللشافعية جوازه. "اه كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(5) كذا في (أ)» وئی (ب): [وربط]. 

(6) تقڈم نقل نص كلام الاي - رحمه اللہ تعالى - 

(7) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد خلت منه (نسخة: أ). 





عاشية سے المجقق 'مصطنی الرماصو* على "هواشر رر“ للتتائي 





٭ہ جزم بتع ال كةو الم وز درْهَمَبِنٍ؛ E‏ 





٭٭ قال نی وهای :"و الدملج: الممْشَدٌ من الل ".“ 

وني «القاموس): "لدا كندب بلقتي ر ہے ُبور: الوحْصدً"» انتھی. 

ومثلة في (المتحاح). 

ومعنى المِعْضّد: الي يُجْعَلٌ في العَضدٍ. 

ومعنى قوله: (كجندب بِلْعَتبّهِ): 9 جُندياً: بشم اليم وف الدّالٍ المُهْمَلَة؛ لَعَتَيْن: 
الح والضَمٌ وَكَذَلِكَ الدملجٌ. 


ہہ ۳٣ ٠ 5 ٤‏ عراس كس 1 سی مم کی م ل 
وقال في (القاموس) في (باب الذال مع فصل العين): 'الیعضد کوٹبر: الدملج' انتھی. 


(1) قال خلیل في (مختصرہ): (ص: 17):" وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف وآلة 
حرب إلا المصحف والسیف والأئف وربط سن مطلقا وخاتم القضة"اهى. 

(2) تقدّم نقل نص كلام التتائی -- رحمه الله تعالى - 

(3) قال التنائي في (جواهر الڈرر) :227/0( :"(و) إلا (خاتم فضة)» فیجوز؛ ولو لغير أمير على المشھور ولا 
يجوز خاتم الذهب» و(لا ما بعضه ذهب) للأكرء (ولو قل) ما فيه كك :حبّةء وهلا إذا لم يقصد بلبس خاتم الفضة 
المعصية؛ وأشار الشار مساحي للخلاف فيما قل 

تذنیب: 

سكت المصتف على حكم خاتم التحاس والزصاص والحدیدہ وهو الكراهة؛ وقد تلخص أن خاتم الفضّة يجوز 
مطلقاء والنّحاس وما بعده يكره مطلقاء والذهب يحرم للذکر؛ ويجوز للنْساء . وسكت أیضا عن القدر الجائز من 
الفضّة؛ وني (القبس):''الّڈي استقرٌ عليه الحال أنه صلل الله عليه و سلم اتخ خاتما و زنه درانء وانظر: هل اراد 
(المصتف) بخائم الفضة الواحد أو يباح تعداده؛ والظاهر أن استشهاده لف فرج الدملي والطوق» فلا يجوز 
للذكر التحلی بہما''اھ كلام التتائي - رحمہ اللہ تعالى - 

(4) لفظ (النهاية): (2/ 134): والذمْلُجٌ والدَمْلُوجُ: الحجر الأملس والعِعْضَّدٌ يِن الحُلِي.اھ.. 

(5) ما بين المعکوفتین ثات في (ب)» وقد خلت من (نسخة: أ). 





بد بد وَفَعَ لسا النافي أنه قَال:"وَحَوُمَ اقتتاؤة لاستتعمّال» أو لِعَبْرِ قَصدء أو 5 . ما 
رار لعاقة؛ لہ ان امام اشنا امو کل و گاحیں لك گے اد ۱ 

وجاز لعافية؛ فعلِم أن أقسَامَ اقتنائه أربَعة؛ ثلاثة في كلاه لا الراب" انتهى. 

قصل في الافيتَاءء وفيه لظ إِذْ مَنْ مَنَمَ الاقيتاء مَنَعَهُ مُطلق ا وَمَنْ أَجَارَهْ 
3-4 3 و ےر خرس گ8 عم ۾ ہے ا 4 سر کم 

[ف]! َکَذَِكَ: ما عدا اقْتِنَاؤَّهُ لَلاسْیْعْمَال؛ فاه متفق عَليه. 


و سو حسم و رآ هھ اس عم ہو ٣‏ ہے اق ر س سر 3 
هَذَا ما يَظْهَرٌ مِنْ كلهم وبح رج؛ إن له خبطا أَضْرَبًْا عَنْهُ صَفْعه00. 
چ۶ می ئل 1 
قوله:«والمموه»” 





(3) قال خليل في (مختصرہ): (ص: 7 وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف وآلة 
حرب إلا المصحف والسيف والائف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد 
واقتناؤه"اه. 

(2) زيادة مستدركّة من (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 37) نقلا عن الرّماصي. 

(3) نقل الشیخ محمد البناي اعتراض الزماصي على الزرقاني» ثم تعقبه بقوله:"قلتُ: ما ذكره 33 [أي: الزرقاني] من 
التفصیل هو الذي لأبي الحسن عند قولها في كتاب الزكاة: (وإن ورث آتیة من ذصب أو فضة ...الخ)» ونصه: 
واقتناء أواني الذهب والفضة على ثلاثة أوجه جائ وذلك أن يقتنيها للکسر أو لفداء أمسير» وممتوع؛ وذلك أن 
يقتنيها للاستعمالء ومختلف فيه؛ وذلك أن يقتنيها للتجمّل» انتھی"ء انتھی كلام البناني ره الله تعالى. . 

وقال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 100):"(فَوْلَهُ؛ لاله ذَربعَة [لخ) هذا يَفتَضِي مَنْعَهُ ولو لِلْعَايَقِ 
ول (وَلَوْ لِلتَجَمْل) يكي جَوَارَهُ لِلعَاقِبَقِ وَالْصَاصِلُ: أن الْأَقسَامَ أزبعَةً؛ لُقَضْد الإسْيَعْمَال؛ لَِسْ الْعَاقِمَة 
سد الَجَمْلِ؛ لا قد شيوء الاي تفي جَوَاره لاقي از لا لِمَصْدِ کي وا ها يقتي عَدَمَهُ وَقَالَ 
شي نت) [أي: الزماصي]: وَقَعاِ(عب) أنه ال: حرم اياوه سمال از لير قد أوْلتَجَبّل وجار 
لاقي فلم أن اقام ایتاوہ أربعة) قصل في الایتی وَفبه تظر مَنْ م لاء من عطقا وَمَنْ أَجَارَةُ كَذَلِكَ 
کا دا اام لاشتمال رنه مق علو هَذَا مَايَظْهَرٌ ن كَلَايهم وبع (عج) فَإِنَ لَه مُنَا عبطا أضرنا عَنْهُ 
صَفْحًا"؛ انتھی كلام العدوي رحه اللہ تعالى. 

(4) قال خلیل في (مختصره): (ص: 17):" وحرم استعمال ذكر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف وآلة 
حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه 


وإن لامرأة وَفِي الْمُمَمّى وَالْمُمَوٌو'اه. 





٭٭كذا في راسج التي وَقَفْنَا عَلَيْهَا ِن (صغيرو» وَر(کبموی. 

والصَُوَابُ [1/ 19/ أ] إِسْقَاطٌ (لا). 

رص (التوؤضيح):"و از مَل مرَادُهُمْ بالمُموٌو: الطَّلاٌ الذي لايَجْتَوِعٌ نة ي 
أو : ولو اجْتَمَعَ”. انتهى. 

فالمجْتَيخ من کی [هُوَ مَل ار 1 كَمَا تَرَى. 






عبار (کییری: "وکا گا المُریژ شه اَل في کَوْند مَلبُوسا''. 


وهي أَسَذ؛ إِذ لا يَطْلَقٌ على السرير أنه مَلبوس. 


(1) قال النتائی في (جواهر !لذرر): (1/ 838 ) حرم (إناء نقد): ذهب أو فضة» فلا يجوز فيه أكل ولا شرب 
ولا غرضل وحرم أيضما (افتناؤه) على الأصح (وإن لامرأة)» ولو للتجمل؛ لأنه ذريعة لاستعمالهء حكناه عياض 
عن (المذهب)» والقاضي وابن الحاجب. 

وي حرمة استعمال الإناء من الذّهب والفضّة (المغشى): ظاهره برصاص ونحوه والإناء من النحاس 
ونحوہ:(المموہ)؛ أي: المغطى ظاهره بذهب أو فضة. 

وظاهره: سواء كان يجنمع منه شيء أو لاء على آنه في (توضیحد) جمل ما لايجتمع منه شىء محل نظر. 

ثم قال:”و انظر هذا التحاس المكفتء الذي يحفر ويجعل فيه فضةء هل يلحق بإناء الفضة أو بالممؤه: والأؤل 
أظهر""اه کلام التتائي -رحمه الله تعالى - 

(2) كذا في (ب)ء وفي (نسخة: أ): مَل ہُو مَل التُطر]. 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 7 وحرم استعمال ذکر محلى ولو منطقة وآلة حرب إلا المصحف وآلة 
حرب إلا المصحف والسيف والأنف وربط سن مطلقا وخاتم الفضة لا ما بعضه ذهب ولو قل وإناء نقد واقتناؤه 
وَالْمْضَبّب وَذِي الْحَلْمَةِ وَإنَاءِ الجوهر قولان وجاز للمرأة الملبوس مطلقا ولو نعلا لا: كسرير."اه. 

(4) قال الحافي في (جواهر الدرر): (1/ 9 رلا كان السرير يطلق عليه ملببوس» وهو مخالف للملبوس في 
الحكم أخرجه بقوله:(لا كسرير) من ذهب أو فضة أو محلى بأحدهماء فلا ہجوز وأدخمل البساطي بالکاف: 
الحصیرء وهو ظاهر؟ لورود تسميته مليوسا"اه کلام التتائی -- رحمه الله تعال یىی - 


[فصل 


في حکم إزالة النجاسة 


وما يعفى عنه منها] 





حاشیة ( عة الممقن "مصطفي (لرماصي” على "جو پھر (ٹردر 


للتتائی 








:دو تعلو ااب بوڈ 7 سس 7 





سے قراس | خر و 0 سر سے ہے اه كه سر عر كع ا ي 
٭٭ وَهُوَ صَوابٌ» وتحوہ لقان زان ديع عوك العا 
ق لان هَدَا مِنْ خطاب الْوَطْسم؛ ل هة تَسَرْط؛ حاطب ہے الصَخِيرٌ؛ ؛ لان گے 





(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا 
طرف حصيره سئة أو واجبة إن ذكر وقدر"اه. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 230):'وسأل المصنف على لسان الطالب فقال:(ھل إزالة عن ثوب 
مصلٌ)؛ أي: مريد الصّلاة» وإن ل يكن الثُوب طرف العمامة» بل (ولو) كان (طرف عمامته) الملقی بالأرض على 
المشهورء وأشار لمقابله ب(لو) على المشهور ولو م يتحزك بحرکاتے وهو كذلك. واعتبر بعض المشایخ 
تحریکھا بحرکته. 

والظاهر: آله نگر (مصل) ليشمل الصّغير والكبير المميّر» ويتعلق ألو جوب بوليّه فيأمره بذلك قياسا على منعه من 
التحلي» ومع الوجوب على الشرطية لا نصح صلاته بالجاسة "اه كلام التنائي س رجه الله تعائلي - 

(3) قال الزرقاني في (شرح خلیل): (1/ 69/ ط:الكتب علمية/ (1/ 38/ فكر): وقول (تت) و(د): وَالْخِطَابٌُ 
لول فيه تر أن َا عاب وم لذو قر زط حاطب به الصَّغِيرٌ؛ لاعْوبارٍ د شروط الصّلاة و فبه گالبالِغ» هشل 
الْمُصَلَّي: الطّائت؛ إلا آنه بر ني إِذَا ما كما ابي بخِلاف الْمُصَنَي» والْمْرَاة: مُرِيدُ صلا وَسَمِّاةٌ مُصَليا 
تجو ز"اه. 

علق البنني عل قول الزرقاني قائلا "وقول (ز): أن ذا ماب وضع . .الخ مو في فيه ضيح لن لايح 

ارد به على (تت) وَمَنْ وَاقَقَة؛ أ لطاب را ةله ييا ون عبت توف کو العلا میا : 
ولات وط عن تالوجو أو اليم ہُو طابٌ تَخْليفيء والْمَنظُورٌ فيه هنا هر جھَةٌ خطاب التکلیف فقط لقط کا 
و وَصَحَه (طَفَي)؛ كن ما ل(تت): " ين أن المْسَاطَبَ به رکز ورن کی مراد لشجيع کنا گرا 
E‏ : أن المُخَاطَب بِالْصّلاةٍ م مر الصّخِيك گتا 7 صَمَحۂ ار رشي في (ليان) 5 0لم دعات) ركذا قرافي فِي 
كاب رایت وري في واوو ود ع إلا هر ك زط في لليف اوخو ازو مقلا في 
خاب بالنذب وَالْكراَة ت مَكَذَلِكَ رال النّجَاسَةٍ الْحُخَاطَبُ با الصَغِيرٌ لآوَه؛ لَكِنْ َيس ععطائۂ بهَاعَلَى 
جوب او ال خاب ب الال الْمَذْكُورٍ اء ہل عَلَى ريل الذذب قط لايل في گام المُصَتْفيِه جل يقصر 
کلام عَلَى الام قط واللةأعْلَمُ؛ إلا أن يُقال: لواحب م ما ترقت عليه الِْبَادهُ کَتا في (ح) لأ مَايَأَنَمُ 
ركد وڏا پو دوه في كلام مص تماما من ضويب (طقی) مالس(تت) مير ظاهر؛ لاه مَبْئِىّ على 
أن فام الحم الشرعِي الْحَممة كلها مشر REBT‏ حلاف الصحیح عِنْدَتا 
كما عَلِمتء ود ذخال الصَّغِير في كلام الْمُصَْفٍ غَْرُ صواب؛ فََالَہ''م.. کلام البناي. 





تصل نی جك إزالة النهاسة ومايعفى عنه منها 


انر فِي حى الصضؤیر كَمَا تَعْيَبَرُ مرفي حن الغ َير غ2 َيِرُ صَوَاب؛ لاد امنود 
فيه هُنَا مِنْ جهّة خطاب التَكْليفِ؛ أذ خطات الوَضع لابقال فب راجب أو 











رال [ب/ 15/ ب] التْجَّاسَة زط مِنْ جِهَة تَوَفْفٍ صِكَةٍ الصلاة عَليرے مر ذه 
الک٠‏ هوّخطاب و :وضع وين جهّة الو جوب أو الشّييّة مُوَ خط اب تَكْلِيِني؟إذْ 
خِطابٌ الْوَضْع والتكلِيف يَجْتَمِعَانِ فِي شي وَيَخْتَلِفَانِ باختلآقيٍ الچھّاتٍ حسما 
ت عل ات ُو 
وذ ا شْبَعَ الْكَلامَ عَلَى ذلك القرافي في «شرح تنقيجسه وَفِي (ِفْرُوقۓ؛ فالزّنَا مِنْ حَيتُ 
إِنْهُ موب لِلحَدسَبَبٌ تيب هوين زو لحي عاب وضع وَين جهو أنه مُحَرَمٌ 
طَابٌ کیب وَقِس عَل ذَلِكَ. 





HE‏ أي : اه مرا گا تع تیر فو بِمَثائَة ة العَذْرَة وَهَذَا القَرْلُ هو لے پگ 
ِي راء اللوي عن رو ایر مُگ 





(3) قال خليل في (مختصرہ): (ص: 18) :" هل زالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا 
طرف حصيره ستة أو واجبة إن ذكر وقدر"اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الذرر): ( 230)"( و ) عن (بدنه ومكانه)» ابن أبي زيد عن ابن حبیب:'والمعتبر: 
محل قیامه» وقعوده» وموضع كفي لا أمامه؛ ويمينه» وشماله. 


تشبيك . 


قوله: (بدنه) يحتمل ظاهره فقط وهو الظاهر من كلامه؛ ويحتمل باطنه أيضاء وهو أحد القسولين» فيعيد شارب 
الخمر صلاته أبدا مذة ما یری بقاءه يبطنه"اه کلام التتائي - رحمه الله تعالی - 

(3) قال في (مواهب الجلیل): (1/ 25 1): اا ما ر ولد في باطن الْكدَمِيٌّ يي كلا يكم لَه بِالنْجَاسَة إلا غد الْفِصَالِهِ 
ِا الخلا زع آنول لی لباطن من کاڈ کین کرت خنزا از کج کرس قال اوليك ٌ: مايال 
الْحَسَدَ مِنْ طَهَارَةٍ أو تَجَامَة لى رال اللّخْمُ: قا أي بن الاعات فى باطح الْجسد گا ام ,1ه 2 + 







عاشية العلامقہ المعقن "مصطفى (لرماصي" على "جواش للررر” للتنائي 
َي اسر قراف في وروق 2 





ا 


وَلآَعِبْرَةَ بقَوَلٍ ابن الشاط نه ن اس ٭ یں گ۷۸ (۵, 


پا 


وَالقَوْلُ الآحَر للتوسي 
لأا .> خ متام Fo To‏ ° 2 یر أن ےی ہار یح ف؟ 
وعل أ ولى: چب أن يأهاء فان لم ينكنه؛ فالظاهر ن حكمه كنجاسة عجز عن 
زوالا قصل في نز : (يُوِيِدُ أبدا) عَلَى مُفْقَضى المذهب. وَإِنْ كانت الرَوَايً 


و اوہ 





سرو محل وَل اذ عركة: :وني کزن کا جات في بط جمد کت فيرو وأ وَلَعْوَهَا كل الخ ع 
ول حك يذ کارت کیل ار ہنع صاقنا نل تا ری قامعا عیب وکال :كايا 


الْجَسَدَ من تارق از نجاس لَه انى اه. 
(3) قال القرانی في (فروقه): (2/ 20 7): "وما مَا حَضَإ في باطنه من ارج ِن التَجَاسّات بَْدَ أن قضى عَلَيْه 


سے بے یې اک 


بلجيس ھر کچ ونج کا وو عن الود کیرک کن گرب کف راز اقل ميقة أذ کرب بزل أذ 

يره مِنْ الأمْیان النّحِسَة بَطَلَتْ صلا EH‏ 9 بس في صلاټو مَا قضی الله عَلَيه بالنَجَاسَة . ."اه 

(2) قال ان 2 لاط (ت: 723ه) في (إدرار الشروق عل أنوار الفروق): :)2 "قزل الأضل ہلان 

لاوم في جرفو تجاصة روهت ماب نل ایکا لخا ظا لأت عابو لاحو عبرو ولا ارذ 

جیا "اه 

(3) قال العخرشي في (شرحه لمختصر خليل/ مع العدوي): (102/1/ فکر) ایی کے 

کو یکا ملعتنل ل دنا تاد كم إل بغ الِصَالوء وا ذل فا گن 

مرا ا جسًا: رواية نجه رب قإيل الْحَمر لا يسكرة ماه بدا دة ما مَائرى اۋ لبي 

لس رای کت سرھ لزیڈ رک ہے الاي رکا طی لازین القن فقا وَلَمْ يُمْكِنةُ 

لاو صف صلا گصَاجب السّلَس وَكَمَنْ اسْئَدَانَ قاو رَنَابَ يُغْطَى و من الزگاو ولاه مار عاجرا 

الاجر لا يبل ضاف إن ل: الاما لإدْحَالِهِ ذلك عَلی كفيو لِتبْر عِلَّدَ فَالْجَوَبْ: الَهُتَلَرَمْ مِنْ َلك 

أن من وصح عَلی ظاورِ جَسَِء متا ْجَاسَ ام لم يش در عَلی ليها أن رد صد با لاگ 3 كَذَلِكَء رگا 
ابن عَرَفَةيِنْية آذ الرَاجم روَلئَةُ حم وَكَالَ اراي في (الفَرُوقِ): إل اميو امراش ابن الشاط 

عَليه مردود. ") انتهى. 

قال العدوي محشيا:" (قَوْلَه وَاعَْرَاضض ابن ٠‏ الگا 


a 


مذ عَلَیْدا؛ أَيْ: في فَوْلِه: إن لَمْ قف عليه "» انتهى. = 





٭٭ نحوہ عِبَارَه دوك واب الحّاجب؛ فَقَالَ البرزلسي:"في عِبَارَةٍ اولّسفو (یعنی: ابسن 

e ۲‏ جا کے سی 15 سے ا 5 وا e‏ نہ . 1 
الخاجسب) فَلَىیٌ؛ لأن قَوْلَه: (على طرف الْحَصِير) لَيْسَ بِقَيْدِه والأؤلى أن يَقُولٌ: 
والْنجَاسڈ عَلَى حصي لا تماس؛ لکن بع ابن شاس ". انتهى. 





** يہ تَفِْيعُهُم عَلَى الْقَوْلٍ بالستية: الإِعَادَةَ في الْوَقْتِمَعَ الْعَجِْ وَالتیَان؛ إذ 
لو کان زط في نة ایفساء لافتشى: آنه عند الْعَجْرٍ وَالُسيَانِ ليس بشتة 
[1/ 23/ ب] وَلاوَجَه حیکذ لِلاعَادَة وَإِطْلاقٍ الْقَائِلِينَ بالسّئية. 


سے اج اس ایی عن 





عوقال الدردير في (شرحه الكبير على مختصر خليل): (1/ 67/ مع الدسوقي/ فكر):"ولو أكل أو تسرب نجسا؛ 
وجب عليه أن يتقايأه إن أمكن؛ وإلا وجب عليه الإعادة أبدا مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنہء فان لم يمكن التقایؤ 


فلا شيء عليه لعجزه عن إزالتها "؛ انتھی. 

قال الدسوقي محشيا على الدردير:" (قوله: مدة ما یری [لخ) أي يقينا أو ظنا أو شكاء وقوله (مدة مايرى بقاء 
النجاسة في بطنه)؛ أي: مدة ما يرى بقاءها في بطنه بصفة النجاسة؛ فإذا كانت خرا مثلا وجبت الإعادة مدة ما ری 
بقاءها في جوفه خرا. 

وأما بعد ذلك فهي بمثابة العذرة. انظر: (طفى)". انتهى كلام الدسوقي ره الله تعالى. 

(1) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومکانے لا 
طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر"اه. 

(2) تقڈم نقل نص كلام العلامة خليل. 

(3) قال التنائي في (جواهر الذرر): (1/ 233):"ثم ذکر الحكم المستفهم عنه» مضمنا له الجواب بقوله:(سسنة)» 
وشهره في (البیان)ء وصححه ابن يونس» (أو واجية إن ذكر وقدر)» وساقطة مع العجز والتسيان: وهو مذهب 
(المدونة)؛ فلو صل بها عالما قادرا على إزالتها أعادها أبداء وجعل البساطي الشرط من قوله:(إن ذكر) شرطا في 
(واجبة). انتھی» ولا يبعد كونه شرطا في سنة أيضاء فانظره"أه کلام التتائي - رحمه الله تعا ی - 


جاشية العلامة. المجقق "مصطفى (ثرماصی“ على "جداهر (ثررر" للتتائي 


الو ع سس سس سس u‏ ا تاب سس ۔اد جچسسح-ست رسست-.-.جحصتتتتد 2۵7 ا ا بي يي يس ف ةج سس موسا ايع 


ا بن وُفد:"الْمَمْهُور”: أن رَفْمَ النّجَاسَةٍ مِنْ التُبَاب وَالْأَبَدَانْ َة تَمَنْ صَلَى 
بب تس اسيا أَوْ جَاهِلَا بتّجَاسَته أو مُضْطُرًا لی الصَّلاةٍ أَعَادَ في الْوَقَتِ. 





لے وَمَنْ صلی عَالِمًا عير ٦م‏ وه 2 معدا أو سجاهلا أَعَاد أب الت | 7 عَم 


اس ے سے 


ے سس ص بی بے ر لل 
وَبھٰذا قزر (ح)؛ فقال:"[قیل] . 





۲ 


(3) حذف الرّماصي من كلام !بن رشد هنا ما نصه: می لمق زل ہو اق قرول عن ءال 
(2) حف الرّماصي من كلام ابن رشد هنا ما نصه: ". .على مَلْکَبہ 
(3) تمه تم أبن رشد: وَمِنْ أَضْحَابنًا مَنْ قَالَ: إن رَفْعَ الّجاصَاتَِنَالابٍ وَالْقَبْدَانِ رض بِالذَّكْرِ ماقا 
يالسَيَانِ. وس پیلک برح جني ل شض بالْمُضْطر ؛ لا دا اعد إل في الْوَفْتِ. وَل يمضه : فرش 
مع الذذکر وَالقدرَة ر تَحَوْرًا مِنْ هذا الاعتراضي انتهى. . وقد نقله الحَطَابٌ في (مواهب الجليل): (131/1). 
قال ابن رض في (البيان والتّحْصیل): (1/ 41 42): والمشھور في المذهب قول ابن القاسم وروايته عن مالك: إن 
رقع النجاسات من الثياب والأبدان سنة لا فريضةء فمن صل بثوب نجس على مذهبهم ناسيا أو جاهلا بنجامسته أو 
مضطرا إلى الصلاة فيه أعاد في الوقت. واخثلف في الوقت الذي يعيد فيه على ثلاثة أقوال: أحدها: الاصفرار والئاني: 
الغروب» وإلثالث: أنه الغروب فی المضطر والاصفرار فیما سواہ. وإن صلى به عالما غير مضطر أو متعمدا أو جاهلا 
أعاد أبدا لتركه السنة عامدا. ومن أصحابنا من قال: إن رفع النجاسات عن الثياب والأبدان فرض بالذكر یسقط 
بالنسيان» كالكلام في الصلاق وليس ذلك عندي بصحیح؛ لأنه ینتقض بالذي یصل فيه مضطرا إلى الصلاة بہ؛ لأنه 
ذاكر ولا يعيد إلا في الوقت. وقال بعضهم: غرض مع الذكر والقدرة تحرزا من هذا الاعتراض.اه. 
وقال ابن رشد في (البیان) أيضا: (2/ 78):قد قيل في رفع النجاسات من الثياب والأبدان أنه فرض» وهو قول ابسن 
وهب؛ فعل قوله: هید مَنْ صلی بثوب نجس عامدا أو نجاهلا أو اسیا آبدا؛ وقيل: إ إنه سنف وهو المشهور في 
المذعب: فعل هذا : يُعيد من صل بثوب نجس في الوقت إن كان ناسياء أولم يجد غيره وإن صلى به متعمدا أو 
جاهلا وهو يجد ثوبا طاهراء أعاد أبداء لتركه السئة عامدا مستخفا بصلاته أو جاهلا فلا يعذر بجهله؛ ومن الناس 
من يحبر عن رفع التجاسات من الثياب والأبدان- على هذا - : بأنه فرض بالذكر مع القدرة» يسقط بالنسيان أو عدم 
القدرة؛ ولیست بعبارة مخلصة. وقد روى البرقي عن أشهب: أن من صل یٹوب نجس عامداء فلا إعادة عليه إلا 
في الوقت؛ وهو ظاهر قوله في (المدونة) فیمن مسح مواضع المحاجم ولم يغسلهاء أنه يعيد في الوقت؛ إذ لم پضرق 
في ذلك بين النسیان والعمد: وعلى ذلك حملها أبو عمران فقال: ناسيا كان أو عامداء للاختلاف في المسح؛ إذ قد 
روي عن الحسن وغيره» أنه قال: ليس عليه غسل موضع المحاجم. وقد قال ابن أبي زيد: معشاه ناسيا. وجعل 
ذلك این حييب أخف من الدم الذي يفتله الراعف ويتمادى على صلاته اھ. 
(4) كذا في (ب)ء وني (أ): [قال]. - 





نصل في کم إزالة للنهاسة وما يعقى عنه نها 


رلته م ی کل حال درا و لع زاء قَدرَعَلى ليه أو لم فز 





-قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (103/1):" (قَرْلَہ لألة لا نحط عَنْ رة الشَيّة مَع الَْجْز 
شس ی خوطب على و ال يطاس کیں لق تل تطْلّبُ مه مَا دَام الْوَقْتُ؛ أَيْ: 
يويد بدا مع الذکْر وَالَْدْرََوَإِذَا كان لمر کَذَلِكَ قاين مَسَل الْخْلافی؟ َأجَابَ عَنُْ الْحَطَّابُ: بأَن الْخْلافَ في 
الثير ركه قُلْت.: ال لیم لشوس ال لكب آذ الات کر لاف في انير عر 
اَل الج في او لتاق و بي َيه لاف في الْمَْتَى تَظهَرٌ ايد وَدَلِكَ أن الْمُحْتَمَدَِي الْمَذْمَبِ 
أن مَنْ صلی بِالْنْجَامَة معدا العا كوه جَامِلا وَهُو قاور عَلَى إِزاليهَا: بويد صَلانة اء وَمَنْ صلی بها 
ابيا از عير ال را أو عَاجِرًا عَنْ إزَالتِهَا: يويد في الوت عَلَى قَوْلٍ مَنْ قَالَ: نها سن وقول من قَالَ: إِنھَا وَاجِبَةٌ 
اھر روہ يهر ذلك بكر كلام ابن رُشْدٍ الذي تقل عَنُْ املف تَشْهِيرَ القَولِ بالش يق وَدكَرَكَلَامَ مَنْ 
اقََهُ له من الخ على رجيم الل لشي كم م دکر ذلك قانظرہ. 
کل رت شخان شرك تاراب لاله يشير بخلاف إلى الاي في النّشھیر لا لا حلاف في التَحْييرِ 
وَأُجِيبٌ: بان مره الخلا مود ِن کلام الْبِسَاطِيٌ وَذَلِكَ؛ لن الثم 4 يم على الول بلسي ِلتلاعب وَالتَهَّاوُنِ 
وَالِاسْيِحْفَافٍ اسن وَعَلَى الول بوجوب لرك الْوَاجب فَتَعَايرا تايا لا زيَة فيد (أَقُولٌ [القائل هو العدوي]): 
وَقولَهُم: (لَِلَاعُب .الم فبه كي إذ ارك عَمْدَا کا تَا اللاب راز لاشينتات وكا «مج): 
وَكَوْلُ الْحَطّاب: پ: ن الا فظي) فيه بختٌ» أن الوا عَلَى الْقَوْلٍ بِالْوٌجُوبِ وَاجِيَةٌ وَعَلَى اقول بالشیّہ 
نت ها ية ٣ه‏ کلام الْمَاهِهَانيٌ کذا في (ك) وی في المواقی آنه وید فيهماء لد ابی وف ان لك 
يدحا بهمَا أَيِضَاء يي (الْبََانِ): المَشْهُورُ من قَولٍ ان القَام عَنْ مالك أن رف التَجَاسةٍ ة من الاب وَالْأَبْدَانِ شه 
. لا رة كَمَنْ صلی بِعَوْبٍ نجس عِنتہ نايا أو اها بِالنْجَاكة ة أو مُصْطْرًا إلى الصَّلَاةٍ ماد لاذ فِي الْوَقْتِء 
کلذ صلی اعاتا ی ع أ جاو أ ار سو ور نر اجهل الثاني : اجهل 
. )؛ فَقَال يبد کون رطا في 
شنة: تَفْريعهم عَلَى الول باشب الإا في الوب 7 ليا أ عن زط في شغ يق ا 
نه عند الجر والنسيان ليس سنه وَلَاوَجْه جيل لأوعادة وَإِطْلاق الَقَاولينَ بال ني 0 
...إلى آخر مَا تَقَدّمَ عَنَهُ تم قالّ: وتا ال لطت رمن لاقي آن: في كَوْنِهِ راجا لها لا شد له وَقَه 
(عب): :ہے ُو اهيدا يهم یا كما في العزق) ف کر کم يقي انتا کت قلت ر 
كلا وَإِنّمَا فصل ذ في الإعَادَةِ فَقَطْء الْتَهَى كَلَامُهُ."2 انتھی. 
(4) تس کلام الْحَطَّابٍ في (مواهب الْجَلیل): (131/1): وَالْمَعْتى: اَنه حمل في حم راد النّحَاسَةِ عَنْ وب 


نے ط # 


الْمُصَلَى ودنه وَتکكَازه عَلَى گزلین شور : : قق : إن إزَالتَهَا عَنْ ذلك س من سن الصّلاۃ علی کا بال آئ۔ 





جاشیة العلابة, الممقق "مصطفى اثرماصی* على ”جوٹھر ٹٹررر" ثلتتائي 


ےد سبصی×ت×ف0ْٗأس و .یی شھنشتتت ااا ا ا ا 


وَسَبْقَهُبذَلِكَ ابن مَرْزُوق» وَعلّی ذلك جَرَى (س). وَأَحْمَّد وَغَيْرُ وَاحِلِ. 





ےپ هه 


وَنَص أَحْمَدَ: : سه تُطلقاء صرح به الْمُصَنْفُ في شرح المدوكة). 

وَتزلَ:(ِِنْ كر وَقَير)؛ فيد في (واچہة)"ء انتھی. 

وَصَرَّحَ ابن تَشییر: اھ سنه مَع السْيانِ. 

وَجَمَلَّ رج:«إنْ در وَقَدِرَ)؛ قَيدآفي: (شة) ايا حى قَال:”وَي اجب أن 
بَعْضٌ السارحین حمل قَوْلَهُ: (سَنَّة) عَلَى إِطْلاقِو ذَكَرَ رَقَيرَ آَم لك" انتهى. 

وَتبِعَهُ ٠ة‏ البسساقيء وَفِمَا قَالاه نَظَرٌ؛ إذ لآمُنيَئدَنَهُمَاء [ق] ول عنس 


الباقی: 07 و المشهر لأسنية فكد ید رکا عا کم ڼي اراق ایر رش ْنَم 
بيد بها تا عَلِمْتٌ من كلديو وما قصل في الإعَادة مط تاز < 









را دَكَرَهَاء أو لم يَذْكُرْهَا وَسَوَاءٌ قَدَرَ عَلَى إرَالتھاء أو لم می وَقیل: نَا وَاجبَةٌمَمْ ذكر النّجَاسَة وَالْقدْرَة عَلَى 
إِزّالَيهَا بوجو د مَاء مطل ثطلق يزيلا ب آو وُجُود توب طَاهِرء أ افدر عَلَى الالْیقَالِ مِنْ الْمَكَانٍ النجس إلى مَكَان 
طّاهر, 

سی جا سے روو سر وس ر سا ٭ سر فص سک ا و ا ¥ 

وأا مَمّ اسان لَهَا وَالْعَجْرٍ عَنْ إِزَالَيَهَا لست بِوَاجِبَة جبّة؛ تل کون حييِذٍ سن كَالْقَو قول الأول مَکَذَا ذْكَرَ 
3 سر جآ » س سم مس 0 ي ےک سر الى 

ابم مَرزُوق - رَحَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - في حل كلام الْمْصَتب وَمُوَ الْمَنْهَْومُ مِنْ كلام ان شد الاَيّي 
وَغْيْرهِ.اه. 

(1) يَقْصِدُ الأَجهُوريّ يمَمَالتهِ عَذِ: العخرشِي» وقوله في (شرحه لمختصر خلیل). 

(2) كذا نی (ب)ء وفي (1): [ذ]. 

(3) قال المدوي في (حاشيته على الخرشي) 04 رار (شخشی تت): (فلت: بے يقصد: عالمَتا الرّماصي) 
لار ناء وَاعْتَرَضَن عَلَی (عب) و(عج)! فقال؛ بیود کون ر في و یش على لعشي لھا في 
الْرَفْتِ مَع الجر وَالنّمیَان؛ ذل كان شَرْطًَا في َة ياء لافتضى: آله عد الْحَجْر اسان يس سن وَلَاوَجَة 
حيتي لواد وَإطلاق الْقَائِلِين بالستية .اه 

کال ابر شد الْمَسْهُودُ کیاکی 0 
مُمکند له وقول عب؛ لن ابْنَ زشل المسهر هي دا بها أيضًا كَمَا فِي الْمَوَاقٍ فيه تَر إذ ا يبد بهِمَاگُتا 


a 


علمث مِنْ کلامه ونما فصل : فی الاعَادَِ قط انٹھی ادمه .اه. 


سے 





٭ في إطلاق التاسي عَلَى م SURE‏ 
ديق العيد. 













]157[ .................. (ٿ):«وقال في «كوضيجد: يُعِدُهُمَا في الل كله وهو 
الشْهُوز[(ب/ 6ء لص عَلَيُه في درق »ی ( © ees‏ 


ر 


٭٭ مَکذا عِبَارَةٌ (كبيرة). تفن اخ بقل (التوضيج؛ إذ لَمْ يَقل:" إن إِعَادَتَهُمَا في 2 


2 قال 


كل رَهُوَ المَسَهُورُ؛ ص عَلبهِ علب في درق ]© ونما قَالَ:"الإعَادة إلى الاصْفرَ 
هو المشھوں بو الو کی مع زی التغرب لیک ادان :تئ م کر 


(32) قال خليل في (مختصرہ): (ص: 18):" هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدثه ومکانے لا 
طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف"اه. 

(2) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 235). 

(3) قال التنائي في (جواهر الذّرر): (1/ 235):"(وإلا) يكن ذاکراء بل كان ناسيا مطلقاء أو بعد العلم بالتجاسة 
أو ذاكرا ولم یقدر وصل الظهر والعصر ثم قدر وذكرء (أعاد الظھرین)؛ أي: الظھر والعصر في وقتهماء ومنتهاه 
هنا: (الاصمرار) على المشهور (خلاف) فی التشهير» وسمّاهما ظهرين تغليبا 
سكت عن منتھی الإعادة في المغرب والعشاء وقال فى (توضيحه):''بعيدهما ذ 
عليه في (المدونة)"". وسكت أيضا عن منتهى الإعادة في الصيح ووزان ما تقدّم في الظهرين الاصغرار. وقال 
ابن بشير: مالم تطلع الشمس"اه کلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(4) تقدّم نفل نص كلام العلامة خلیل. 

(5) تقدّم نقل نص كلام العلامة التنائي من (جواهر الدّرر): (1/ 235). 

(6) ما بين المعكوفتين بكماله ثابت في (نسخة: أ)» وهو ساقط من (نسخة: ب). 





عاشیة العلامة, (لممقن "مصطفى الرعاصی“ على ”چواھر (ثررر* ثلتتائي 





ہر 


في 29 


لا قل رح كَلاَمَهُ عَلَى وَجهه قَالَ:"هَكَذَا ذَكرَ ابن وئس عَن (الْمُدَوَكق". 
وآ قف عليه في السام في (كقساب الطُهَارة) عند د الكَلآم عَلَى مَذہ السا ولم 
بذکرہ البرادعڈ" في احْتِصَارہ لِذَلِكَ. ۱ 


ا 0 اسي عم 8 رف - خر ے گے ؟ اسر سس گے 28 
َال آُو الْحَسّن في (شرْجه):"يَعْني: وَفِي المَغرب وَالْعِشَاءِ: الليل كلد" انتهى. 


[158 إسختصر 





ساس ار 


چ أشَارَ ر بلك ا َة اللخيي دل عَلَى أن الْمَفْهُودَ 
التفصیلء وَفِي (الْيَيَان): الْمَسْهُورٌ: ھا سنة "a‏ 


وم تعْتی [أ/ 24/ أ] ال“ سیل : الْوُجُوبُ مع الَذَکر وَالْقَّدْرَة دُون الْحَجْرِ وَالتْیَانِ وان 
لإِعَاو مح الذَّكْرِوَالْقّدْرةٍ أبد وَذُوَهُمَا في الْوَفْتٍ. 


ر ج لو كن 


وَقّذ عَلِنْتَ مِنْ كلام ان رب الْمُمَهرِ للشُنَة: أن الِعَادَةَ عِنْدَهُ كَلَلِكَ يُمَضَلُ فيا 
هَذَا التفصيل. 


(3) قال الدكتور أبو الحسن المسلاق في (تحقيقه لجواهر الدرر للتتائی) بعد ذكره تعقب الرّماصي على التتائيی 
هنا: (1/ 235):"قلت: من خلال تتبعي لمنهج التتائي في نقل النصوصء فقد رأيت أن الرجل لا يتقل النص 
بحرفاء وإنما ينقله بمعناه» فهو يعمد إلى النص فيفهمه ثم يصوغه يعبارته» متصرفا فيه بالتقديم والتاخیر: والحذف 
والزيادة الموضحة» وهذ! - كما هو معلوم - لا يسمى إخلالا ما دام المؤدى واحداء وأي فرق هنا بين تقل التنائي 
عن (التوضيح) بالمعنی: وبين النص ذاتہہ حتی نقول: إن في نقل التنائی إخلالا؟!: هذا أولاء وأما ثانيا؛ فإن قول 
الزماصي: (هكذا عيارة كبيره) بوهم أن عبارة (صغيره) ليست کذلك: وليس كذلك» بل هي كذلك على ما 
ترى"اف. 

(2) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):" هل إزالة التجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدنه ومكانه لا 
طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصفرار؟ خلاف“اھ. 


نصل في حلم إزإثة لنجاسة وما يعفى عنه منہا 





وَلذَاجَعلٌ رح وَمَنْ تة الخلا الي ارآ َه الْمُوَلْف لَمْظاً. 


وَزَاغٌ رج لَه بقَولِه: "فيه بَحْت؛ إذ الإِعَادَةٌ أبدا عَلَى الْقَوْلٍ بِالْوجُوب: وَاجِبَة وَعَلَى 
[الشنة]": متخب كم ا يفي دة کلام الاك اني َأ الف عَلَى الْقَوْلٍ بِالسُئية 
لام حتاف بالف لازو الى ٤‏ وَعَلی الْقَوْلِ بِالْوؤجوب لِتَرْكه ووب" اسھی, 
َير صرَاپ؛إِذ الإ اة ادا عَلَى الول التق راجب ة أيضا كَمَاهموَ اهر 
لاهم بل صَریخۂ لِقَوْلِهخ: إن الْإِعَائة ميه عَلَى الخ لاق في نَرْكِ اين مَل 
بطل ام لا؟ 

وَلَآَسَكٌ أن الإعادة أبدا من ني على اقول انز يِل لد کشر 


اب 


الإِعَادَةٌ وَاجبة وَهَذَا ظَامِدٌ بلاشَكُ 


ومَاعَرَام ِلْقَاكِهَانِي لم رهآ له راشا تع ذلك بل لام يدل كی لاقي ما 

قَائَهُ فَِنْهُ قَالَ فِي الانْيِصَار لِلْقَوْلٍ بِالصّيية:"وَعَلَى مدا[ اقول ]يدل قول مالك 

وَأَكْتَر أَصْحَابه؛ مره الاي بالإعائة فِي الوَفْت؛ فَلَوْوَجَب لَأَمَاد مطل 
يي التي عو 1 

کاللمَعَة في الوضوء وَالغْسل. 

و مُكل صَائوامْتَمَمَدِ لا رن الإعا5 ابد اقذ تكُونفِي اش الْمُوَكَدَقَ 


لاي مار 


كَمَنْ ترك اتوي عَلَى الذييكة عَمٰدا؛ نها لا ٹؤکل. 


قَذ قَال عسي وسvون:‏ إن تارك [السورَةٍ ۲8 E‏ عام القرآن فِي الرکعتین 
الأوليين عامدا: لا تجزيه صَلاتُة مع قَْلهِمَا: إنَّهَا عير رَاجبة"» انتهی» فَتَأَمَلَهُ 


سر جھچ © كس ے a:‏ 1 سس سم 7 ر س 7 س سے 
وَكَولهُ:رأن ْم على الْقَوْل بالسنية ...۱خ)ء ؤيه: أن ذَلِكَ لا ينَافِي کون مال الْمَوَْيْنِ إلى سىء 
(8) كذا في (ب)» وفي (نسخة: أ): [السنية]. 


(2) ما بين المعکوفتین وقع في (ب)؛ وقد خلت منه (نسخة: أ), 
(3) کذا في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): [الم2]. 





 ._‏ +اشية (لعللامة [لممقن لمجقن 'مصطفی الرماصي ي“ على ”جوڑھر (ثررر* للتتائو 


٭٭ الْمَذْرَكُ: هو الدلیل. 
ل الزخرب هُنا: قله تعالى وبك نز )4 ٠۰‏ 


(1) قال الصاوي في (بلخة السالك) (1/ 67/ معارف) - مبينا نوع الخلاف في هذه المسألة» هل هو حقيقي أم 
لفظطي؟ ؟-:" قَوله: 1 [وَتَدہَا عَلَى الثاني ] ا :وا عَرابة في النذبيّة بيه وَالَْيَدِيّة كمد قالوه في الصَّلاةٍ بِمَعْطِنٍ الإبل. 
ودا عَلَى أن الْخلاف حَقِيقٌ» وَهُوَ مَا ب ضيه اھر الا ذال َاحْلاٹ قاري ۔ وجه هوري وَمَنْ 
عه كس (عب) وَعَلَيْه: فما وَوََ بن اليب في الل لق فول لی اده التب بَسَيْتُ بطل 
ووت قود لاتير راء واب اتاق وَمَالَ (ح) و (ر)[يقصد بے(ر): الرما ا یل : وَعْهدَتْ 
العا ابا وبا لا اشن عَلی اعد الْقَوْينِ. ر وبحت فيه شَيْخَُا [یعنی: محمدا الأمير] في (مَجُْوعه): :بان 
هذا عراف بأئَه حَقِيقِيٌ له تَمَرَة؛ قن الْوَاجِبَ 2 رک اء أيْ: لا عَلَى أحَد الْقَولَيْنِ. تم قَال: َه EE‏ 
اشرت د آل زا نہ کی ہل گل يلاب على کنا رخ اد ٹر وی نع فر 
النّشھیر أ لصحيه. وا بود وه طعا ما ارقا (ر) [أي: الزماصي] فة ون عدم نالصي باكر 
وَالْعَدْرَقَ واو جوت مُقَيّدٌ. وَقَالٌ َال في (الأضل) عِنْدَ قول الْمُصَئْف: (خلاف مق )» اتَْاقِهمَا عَلَى إِمَادَةٍ الذاكر 
الْقَادر أبَدَاء وَالْعَاجز وَالناسي في الْوَقْتِ. َال (ح) دوجوب الإعَادَة عَلَى الْوْجُوب ذبا عَلی الگ یا 
قاو اهما برد ما تَمَسّكَ بو العَر قلاف موي" انتهى. 
(2) قال التتائی في (جواهر الذّرر): (1/ 6 23):"فائدة: قال في (الذحيرة):"الأصل في الواجب أن لا يسقط مع 
النسيان» وأسقطه مالك في هذه المسألة ونظائرها؛ لضعف مدرك الوجوب بسيب تعارض المدرك فقوي 
- الإسقاط بعذر النسيان""اه کلام التتائي - رہ الله تعا ی - 
قلت : نص كلام القرافي في (الذخيرة) :1920 :الظائر خمسة: د: الأضل أن الْوَاجِب لا يَسقْطُ مع ايان 
وَأَسقَطة مالك رَحمَهُ اله في تة َة موا في النضح: رعسل النْجَاسَة وَالْمُوَالَاةِ في الْوُضْويء وَالتَرتِبِبٍ في 
نيا اقش في الکو على تز بر جوب قي هو الْحَمْمَة؛ لِضَخْفٍ مَذْرَ رك الْوَجُوبٍ بسب تَحَارُض 
لماحل فقوي الرسقاط يعُذْرٍ النْسْیَانِ "ام 
قلت: تصرف التتائی في ما نقله من كلام القرانی تؤکد أن منهج التتائي في النقل هو عدم الالدزام بحرفية ألنس. 
وهذ! ما خلص إليه محقق (جواھر الدرر) الدکتور أبو الحسن المسلاتي» فانظر: (1/ 235/ 236) من (تحقيقه). 
(3) الآية 4 من سورة المدثر. 





نصل في حکم (زاثة النجماسة وما یعفی عنه منہا 
ولْممَارِضُ لَهُ: ما وي :رأله صلی الله عليه وَسَلْمَ طرخ عى فهرو الْمُصْرِكُونَ سل 
جور وهو يمي فلم يطغ ورل صلى الله علیہ ولم لح عليه في المسلاق لف 
رآی ذَلِكَ الْقَرْمُ حَلَعُوا نمالَهُم فَلَمً قَضَى [1/ 20/ ب] رَسُولَ الله صلی الله علیے ولم 
صلا قال: ما حَمَلَكُم عَلَى َء نعَالِكُمٰ؟ 

قالوا: رأبتاك ألمت تغلّك؛ قينا نَالَناء فقسال [ب/ 16/ ب] رَسُسول الله صلی الله عليه 
وسلم: أثاني جبريل فَأَخيرني: أن فيهمًا قذرا؛ بی عَلَى صلا اعْمَدٌ ما 20000 


[160] مختصر خلیل .......قوله :«وسقوطها في صلاة مبطل كل كرها فیا چ تمہ 














** تعره بِالْبُطْلآن في الْمَسْألتْنِ» وَجَعْلَهُ محمد فيه تقر أا مَسْأَلَة كرما عر 
عله في (المدركق بالْقطم؛ فشال:”وَمَنْ رأى في صلاته دمايسيراً في ثوبه. دم حيض أو 
غیرہ تمادى ول ینزعہ؛ إن شاء وإن نزعه فلا بأس به» وإن کان كثيراً قطع ونزعه 
ولا يبني» وابتَدَأ الفريضة بإقامة". 


َم قا في الول وَمَا عَطَمَهُ عََيْه مِنَ النّجَاسَاتٍ: 'يُغْسَلُ وتقطع منه الصلاة <^ 


(4) أحرجه أبو داود (650) وعنه البيهقي في (السئن الكبرى): (4251)؛ وفي (المعرفة): (4889)؛ وعبد الرزاق 
في (المصنف): (1516)ء وابن خزيمة في (صحيحه): (786)؛ (1017)ء وابن حبان في (صحيحه): (2185)» 
والدارمي في (مسنده): (1418)ء وأبو يعلى في (مسندہ): (1194)) وأحمد نی (مسندہ): (11877/ رسالة) من 
حدیث أبي سعيد الخدري رضي الله عنہ: وأخرجه الہزار في (مسندہ): (1570)ء؛ والطبرانی في (الأوسط) : 
(57) وني (الكبير): (9972)ء والطحاوي في (شرح المعاني): (2912) من حديث عبد الله بن مسعود رضي 
اللہ عنه . 

(2) قال خلیل في (مختصرہ): (ص: 18):'' هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته وبدئہ ومکانے لا 
طرف حصيره ممنة أو واجبة إن ذکر وقدر وإلا أماد الظهرين للاصفرار؟ حلاف وسقوطها في صلاة مبطل 
كذكرها فيها لا قبلها "أه. 

(3) نص تَهُذِیب البرادعي للمدونة: (1/ 189):"والبول والرجيع والمني والمذي والودي وخرء الطير التي 
تأكل الجيف» والدجاج التي تصل إلى النتن وزبل الدواب وأبوالها قليله وكثيره مسواء؛ يغسل وتقطع مده 
الصلاة"اه 





جاشیة (تعلامة, (ثممقن "مصطفى (لرباصي” على ”چوڑھر (ثررر" ثلتتائي 


arn Toast 





ومن ذكر أنه في ثوبه» أو رآه تَرَعَهُ و ابنَدَاً الفريضة بإقامة. 
حر کی حي سر يم ۱8۲١‏ ؟ کو - ٭٭× ہے گ٠‏ ثبت حر ےج غ سے آ ےہ کے سے 
وقال في (القرخة): إنَتَكَأهَا قَسَالَتْ قَمَاْحَرَّجَ مِنْهَذْهِمِنْ دم و خيرة» ضات 
َوَْهُ و جَسَدَهُ غَسَلَهُ وَإِنْ گان في صَلاةٍ قَطَمَ". 

فَحَمَلَ اللْخوي وابن يال الْقَطْمَ عَل الاسْتِحْباب وَعَليْه اقتَصَرَ أبُو الْحَسَن. 

1 ہے ےچ بے عِ د لاس 8 5 ر 7٦‏ 3 ور سی جو و سا کہ ٦‏ 


سر لے سر وسوس تپ کس و سر حم ووج اااي سس کے ہے و ٹا خی و٥‏ - 
صَلدَيهِ بويد مَادَامَ في الوَقْتِء وَهَذًَا اسْيَحْسَانَء وَإِذَا كان الْمَاضِي مِنْ صَلايه جَازِباء 


سے ہے چو دنا 


سے ري م 0 2 ج ۔ صر 8 ام 1 کا ٗث 5 سے 
َحَمَلَء الْمَسازريعَلی الْوْجُوب ولاَيَدُلَ عَلَى الِْطلان؛ لِاخیمالِ أن الَقَطَعِنْنَُ 


7 ہس ےر ور 7 ہے و ےک تس مع سوق 
وَاجبٌ فان تمادی صحت صلانك قاله ابن مرزوق. 

ف 1 1 وس 8 ر 2 س 505 
وہُو الظَامِرٌء إذ لامر افطع يذل عَلَى الصّحَة وَالإنْعِعَاد. 
ہے سے 3# ےہ ۹ 7 کت 8 ۵ سر گے سم على ہا سے و ا وو هماس تج ىل 
دل ذلك آیضا: تفريفهن س ان سے الْوَقْاتٌ آم ل؛ إِذْ لو گات بَاطلَأة؛ 
و ساب ال سریفھهم بسین أل بصع 1 1 


لبَطَلَتْ طلما؛ إِذْ لا بطل في حال دُونَ حال كما قَالَهُ اللِسَاطِي متوڑکا عَلَى الم 
ودل عَلَى ذلك أيضا: نَم لابن الْقَاسِم ومون الصَّحَةإِذًا كر النجَامَة َه 
بقع الصّلاق قتي وَتَمَادَىء ولغ يَذْكُرُوا الل إلا من اسن خیب عَلَى أضْله أن 
م ای تَجَامَةً في الصلاة تَبْطّل صَلاتَة وَرَوَاهُ عن الْأَحُويُن. 

َال الْمَوٌاق:''بْنْ القاميم وَسَحْيُون: وَلَوْ رَأى النْجَامَة في الصّلاۃِ َه باأقطم سي فاا إِعَامَةٌ 
عليه إلا في الْوَقْتِء وَكَذَا لَوْرَآهَابَمْدَ صَلَاتِهِ [1/ 1/21] فَهَمَ بالإْعَاكَةِ في اوقت قَنَسِي. 


م می 9 ۶ 1 
وَرَوَى الْأَخْوَانٍ: يعيذ أَبَدا", التهي! ©. 


(3) ينظر: (التاج والإكليل لمختصر خلیل): (1/ 202 203) لأسي عبد الله المواق المالكي: (المتوق: 


7 9ھ). 






فصل في جم إزالة النهاسة وما یعفی عنه عنها 2 
وَأَشَارَ لِذَلِكَ ابن عرفة بقوله و5 َم باقع أو الإعَادَة تاف في الات 7 يَعْدَهَا ف 
اا فيد أذ بدا قزلا اع عن سحو مع ابن اقاي وان خیب عم الوقن 
وروایتھما" انتهى. 

وَلِذَّا قال ابن مَرزُوق: "ما ذَكَرَهُ علیل في (مخقصره م مَْقُولُ عَن ابن ييب" أ انتھی. 

ِي ءَ ر الولف تی عَبر ان َوْلّهُ في (توْضيحه في فول ان الحاجب (قْلَرْ 
رای تَصَاصَةٌ سَة في الصَّلاق ق فسفها: يَنْرِعَهُ وَيَسْدَأَنِفُ) "حال ما قَالَهُ في 





(الْمُدَوْكةِ): البطلكن. 
وَلَوْقَالَ: فسرفقع: بطل ؛ تبطل؛ لْفهِمَ المعتى ". 


وبع في ذّلِكَ قول ان عبد للشلاب وَلَوْ قَال: قَؤفيهَا: بطلّثه لكان اَفْرَب, إلا 
أَنْ يُقَال: هو هری لفط (الْمُدَوَكسق يسا > جَرَثْ بے الْعَادَةُ مِنَّ الْمْقَهَاءِ فِي ذَلِكَ» وَلَكِنَهُ 
إا يخسن إِذَا كان لفط والْمُدَوكق مُحتَاك [أو]77الأخذ مِنْهُ فيه حَفَا؟'ء التهى. 

وَقَدُ عَلِمْت أن لف (الْمُدوكق [ب/ 1/17] لا يَڈلُ عل الُْطْلكن. 

7 اسستدر اك ابن 2 عبد السلام اَن فآ (المدركسة هتال يَحْتَمِلٌ 2 غير رَ لبان و وَهَوَّ 
عَجّبٌ ونه مع طهر لَفْظِهَا في الصّحَةٍ وَتأويل الشيوخ لها. 

وَقَال في (كوطيحجه) في د قول ان الخاجب :قل رآَا في الصّلاة لم نسي؛ فتسادی؛ 
فقَولان): "نر را فِي ار بف او جسدو 1[ © سم ب القطع قتي وَتَمَادَى؛ 
فَقَالٌ انث > حبيب: بطل صلاته وَهُوَ الْجَارِي عَلَى مَذْعَب (الْمّدَوََقَ''ء انتھی. 

از کی يجري عَلَى مب ترق مع أن مَذْهَبَهَا الضّحّة كَمَا عَلِمْتَ؛ لكِنْ 
اله جَزِياً عَلَى ما َه كان عد المّلآم - ين أن مَذْحْبَهَا الْبَطَلان. 

والْعَجَبُ كيف جَعَلَ مَذْ هب (الْمُدوكة) مُوَافقاً لابن حبييبء »ولم يَعْرُ الصضصحة إلا لابن 


العَربي؟ مَع أنه قول ان الْقَاسِم وَسحمُون كَمَا سب في كلام ان غرفة والمواق. 


(1) كذا ف ار وفي (نسخة: [): زواء بدل [أوآ. 
(2) كذا في (نسخق: ب)» وفي (نسخة: آ):[آ]. 





عاشية العلامة. (لدمقن “مصطفى (اثرياصي * علي “جوافر الررر. للتتائي 


راجت ل و قو َو ان عبد الام "لرل ل ِالإِعَادة ةعَلی مَلْعب ابسن القاميسم ف فِي الْمَرْعِ 
گنی کل مُذاءوھو: وَجوب ب الع وَالْقَولُ بِعَدَّم الاعَاۃةِ هو اخْيَيَارٌ لسن ال بيء 
تا اه يُوجَدُ منُصُوصاً عَلَبّْه َي" انتھی! 
وقد تَبِعَهُمَسا بويع مَسنْ وَقَنْتَاعَلب ويح الشرام فَعَرٌوا الْبُطْلانَ لِمسلْعَب 
[1/ 21/ ب ]الْمُدوكق, وَالصّحَة لابن الْعَربيء وَالْكَمَالُ لِله. 
َد ظَهَرَ لّكَ: أن عات لاف بی ےئا یسوی قَهُم انسن غد السلا 
رق عَلِمْتَ مَا فيه ۱ 











(3) تقل البنان خلاصةً كلام الرّماصي إلى هناء ثُمٌ قال:"ثمّ ذكر [أي: الزماصي] أنه لا سلف للمصنف أيضا في 
التعبير بالبطلان في المسألة الأولى» وما في (ح) وغيره اغترار بكلام المؤلفه انتهى [يعني: كلام الزماصي] 
باختصارہ وأجيب عن المصنف بأنّه تبع في التعبیر بالبطلان ما ذكره ابن رشد في الرعاف من (المقدمات)» ونمسه: 
من شروط البناء: أن لا يسقط على ثوبه أى جسده من الدم ما لا يغتقر لكثرته» وقد تقدم الاختلاف في حذہ؛ لأنه إن 
سقط من الدم على ثوبه أو جسده كثير بطلت صلاته باتفاق» انتهى. قال (ح) بعد نقله في (یاب الرعاف):ونحوه 
لابن بشیر وابن شاس وصاحب الذخيرة» وئيه على هذا أبن هارون وابن رشد كما نقله صاحب (الجمع)» وعلى 
هذا فمعنى قول (المصنف): (فإن زاد على درهم قطع...الخ) أنه بطلت صلاته» فلا يجوز له التمادي» ولو بنى 
عليها لم تصح لا أنه يحتاج إلى أن يقطعهاء انتهى. 

فانظر قول (المقدمات): (لأنه إن سقط من الدم ...الخ) فإنه صريح في أنه بمجرد سقوط الدم الكثير تبطل صلانہہ 
لا أن البطلان مقيد بوقوع الغسل والبناء مع کثرتدہ وبه : بطلا ما رڈ په (طفي) لاي: الزماصی] فیا بای حب + 






صريح في البطلان بمجزد التاما . بالكثير» وهو شاهد المصنف هناء وشا شه النصف مادکره ابسن 
رشد أيضا في سماع موسي بن معاوية من کتاب الصلاة ة الخامس؛ إذ قال فيمن سقطت عليه نجاسة وهو في الصلاة 
مأ نصك: الصحيح أنه تنتقفض صلانه كما لو أحدث» انتهى» فهذا صریح في البطلان أيضاء وفي (ق) من تقل الباجي 
عن سحنون ما يفيده» فانظره» ومثله في کلام المازري في (شرح التلقین) لما تكلم على طرو النجاسة في الصلاة» 
ونصہ: أما الدجاسة اليابسة إذا زالت على الفور؛ فإف الثوب لا يوصف ہالتنجس وأ يحصل ما يخرم نظام الصلاة 
[في الأصل: يحرم تمام الصلاف وهو تحريف] بخلاف أن يحمل التجاسة الیابسة فإن هلها إسقاط لحرمة 
الصلاة لكونه يسمى حاملا لها. ولو كانت النجاسة رطبة لبطلت صلاته لاتصاف الشوب بالتنجس انتھی: والله 
الموفق"» انتهى كلام الشيخ محمد ال ہنانيی رهه الله تعالى. قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير للدردير): 
(1/ 69/ فكر):"(قوله: وسقوطها في صلاة مبطل ) ما ذكره المصنف من البطلان تبع فيه ابسن رشمد في 
(المقدمات)» وذكره ابن رشد فى سماع موسى بن معاوية أیضاء وف (المواق) من نإ الياجى عن سسحنون ماع 






فصل قى حثم إزاثة ڑلنجاسة وما یعفی عنه متهأ 
فکان عله واللأَيِقْ بِمَنضصِبه مسن وَرَعِهِ تسمه من متا اب لفط انمد رن ا پیر 
بالقطظم و رَد قَالّ مَالك: ا مَا سمش رَحَلِك'۔ 

وأا مَسألةً سُقُوطِهَاء شار بها لِقَولِو فی (توضٍيجه:”فزعٌ: قَال سحوہ: مَنْ ألْقيّ 
عليه توت تد نس في الصلاق Ar, E‏ کاٹ أرَى: ان يبتديءَ. 





:ر کال اناجی “: ومَدًا عَلَى رِوَايَة 2 ابن ب القابي؛ [أي: فينى عل رواية 





(بن)"؛ انتهى کلام الدسوقي رحمه اللہ تعالی. 

وما قاله الدسوقي عن البناني قرره محمد عليش في (منح الجليل): (1/ 63/ الفكر) مختصرا. 

)1( 1) قال الدردير في (شرحه الصغیر) في مسألة من رعف في صلاته:"وَإِنْ (زّاة) م (فيهًا) : أي الْوْسْطّى (عَلَى 
وزم قُطْمَ) : صَكَاتَة"» انتھی: فقال الصاوي في (بلخته): (1/ 272) شارحا:" قو :قح صا أي وجُوبًا 

هر أن اقم على حيو حَقیقيه وه قَال (ر) [أي: الرّماصي] قَائِلا: (جوِيع مأل الْمَذْهَب يرون ڑود بلقم 20 

ہی تررم لطع إشَارَ 5 لِصِحَيهاء هذا هُوَ القاس الْعُوَافِكُ لْلْمَنْعَبٍ في ليلم ِالنْجَاسَةٍ في 

السات را ص دح داجلا كل پخ علی جوب الم أذ امیخباہ كك يقال ا ِل ماما 

أولّی لِلضرُورَة) ولک > عق (بن) تا لاان قوط النّجَاسَِ ورد على (ر) با ال (ح) وَالشبْحُ مالم وَمَنْ 

بِحَهُمَا کَالْحَرشِیٔ - مِن تَفْسِير قول تَِيل: (قَطع) بِالْمُطلان» وَلَا يَجُورٌ اماي فیا ولو بی لم تو 27 

ضیح یتاج إِلی قَطِهَاء انتهى بالْمَعْنَى مِنْ (حَاشِية شي الضل) وَِالْمَجْمُوع)» انتهى. 

(2) كذا في (نسخة: أ)» ولي (نسخة: ب٤):‏ [عنہ]ء بَدَّلَ [منه]. 

(3) ما بين المعكوفتين واقع في (نسخة: أ)» وقد حلت منها (نسخة: ب). 

(4) نص كلام الباجي في (منتقاه): (1/ 42):''ومن ألقی عليه في صلاته ثوب نجس فسقط عنه مكانه قال سحنون 

أرى أن يبتدئ صلا: وھذا مبني على رواية ابن القاسم وأما على رواية أبي الفرج فإنه يتمادى في صلاته ومن رآها 

بعد أن کملت صلاته فإنه يعيدها ما دام في الوقت ولا إعادة عليه بعد الوقت"» انتھی. 

قلتٌ: نقل الرهوني نص كلام الباجي في هذه المسألة عند قول المصنف (فتله بأنامل یسراہ) وقد وعد مھشا؛ أي: 

عند قول خليل: (وسقوطها في صلاة مبطل)» بالإتيان بلفظ الياجي مداك؛ أي عند قول المصنف (فتله بأنامل 

يسراه)» ونص كلام الباجي المنقول ما قاله عند قول الموطأ:' رأيت سعيد بن المسيب يرعف فیخرج منه !لدم 

حتى تختضب أصابعه من الدم الذي یخرج من أنفه ثم يصلي ولا يتوضأ)» انتهى» ونصه: (ظاهر هذا اللفظ يقتضي 

أنها كانت تختضب أصابعه كلها وهذا في حيز الدم الكثير» ولعله أراد الأنامل العليا من أصابع يده)» ثم قال بصد: 

(فإن لم يسا , ولم يقطر وإنما كان يرشم من أنفه فإنه يفتله بأصابعه فان عم أنامله الأربعة العليا ولم يزد على ذلك فهوت 


ا سس سسا ا ا ےد ...تج وت ‫۱( ک0کککص< ۓبنطککلپۓ(<ل(پ'(ر,<لں و <ص ص ‏ ص>ےک۰طص × ع ار دلاوو 


ابن القاسم]: “ القَظُم في الْمَسَاألَة الْمتَقَدْمَة. 





وقد عَلمْتَ أن مَذْعَب ابن ْقامیم: الصحة. 
لدا قَالَ ابْنْ مَرْرُوق: وَلعَل قَوْلَ سخُون: (أرَى أن يَبْتَدِيء) عَلَى َيل الإسْتِحْسَانِ 
كَمَا تاو بَْضْهُمْ عَل (الْمُدوكق؛ پل مَل حف" انتهى. 
ولا َك أ َو ئود من اة دوع بالْأخْرّىء َي أني فيه ا ما في مَسَأَليهَا مِنَ 
الأول َلَيْسَتْ بِقَسوُوريّة ال دكي وَإِنّمَا ذْكَرَمَا امول للتقْصيص عَلی عَيْنِ 
لمال لر قول أبي الْفرَج: رع ويتمَادَى؛ لِلْحَدِيثْ). 
ق ظَهَرَ لَك: أَنْ لآ سلف ْمَل فی 5 تير الان في ذو أنضا. 
وقول (ح):", عن نى أن فوط الّجَاَةِ على | أي مُبْطِلٌ لِصَلايه؛ یُریڈ: وَلَوْ سَقَطْتٌ عنة 
الجا ککاتھاء كما فی ال22 OE‏ غير ظاهر؛ 
عيذت من الي أي ار يقير کت زاب کیا کرای شور 
عير به گکا عر (۵۵). 1 
ونشوۂ قول الشارح:"'[2]الْمَشُھُوژ: آله ذا در النَجَامَة في الصَّلاةٍ بطل عَليْيِ سَواءٌ 
کا تَرَعَهَا آَم لا'۔ 

2 عَلِمْت: ا ريح طن ل يكن تذگور ضلا أنيكُونَ هور 





<یسیر لا ينصرف منه وإن زاد على ذلك إلى الأنامل التي تليها فلينصرف فإنه كثير قاله ابن نافع في المجموعة عنه 
وفي كتاب ابن المواز نحوه ومعنى انصرافه في هذا قطع صلاته واستثنافه بصد فسل الدم؛ لأنه حامل نجاسة في 
خروجه فتبطل بذلك صلاته. "+ انتهى منه بلفظه. 

وقال الرهوني عقيب نقله کلام الباجي وتقريره المسألة:” فی كلام الباجي المتقدم التعبير بالبطلان إذا لم یقطعء 
وكذا في كلام ابن رشد في (المقدمات)» وقد تقدم كلامه عند قوله: (كذكرها فیها)ء فالعجب من (طفي) رجه الله 
استدل على ما قاله يكلامهماء وهو شاهد عليه والكمال لله تعالى": انتهى کلام الرهوني رحه الله تعالى. 

(1) ما بين المعكوفتين واقع في (نسخة: بک وقد خلت منها (نسخة: أ). 

(2) في (الأصلء بنسختيه): [وَعَلَى هَذًَا رِوَايةٌ ابن القاسم]ء وَالمُثْبَتٌ من (مواهب الجليل): (1/ 140). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (أ): وقد خلت منه (نسخة: به). 


فصل في عم إزالة للتجاسة وما يعفى عنه منہا 







امام ل 


.)لو رآها وَهَم يترعها . مم 





** فِي مِبَارَو غَیْرو: (وَهم بقطوها)؛ لکن الْخَطْب سَهْلٌ؛ إذ [ب/ 17/ ب] المُراة: 
رْعهاء وائْتدَاءٌ الصّلاة. 

وَمَاذْكَرَهُ مِنَ الْيُطْلاَنِ وَمِنْ جَرَيَانِهِ عَلَى مَذْهَب «الْمُدَوكةٍ قَدْ عَلِفْتٌ کا فے وَكَذا 
عزو الصّحَة لابن العَربي فقط قد عَلِمْتَه. 

وَلٰذَا قَالَ ان مَرْزوق:"مَا دكرَہ ليوف في مسرن ين بُطْلائَهًا إِذَا ذَكَرَهَاء ت 
تُمَادَى اسيا نما هر عَلَى قول ابن م حبيسب وَمَاحَكَاه عن الْأخَوين, لاعَلی قول ابسن 
القاس" انتھی. 





(3) قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 237):"ثم ذكر أربعة فروع منصفةء تبطل الصلاة في اثنین منهاء وتصح في 
اثنين» فقال:(وسقوطها) - أي: النجاسة - على مصل (في صلاة) فرضا أو نفلا (مبطل) لها على المشھور؛ لإيقاعه 
جزءا منها متحملا للنجاسة» وسواء أمكنه نزعها آم لاء (كذكرها) - أي: النجاسة - يثوبه أو بدنه أو مكانه (فیها)؛ 
أي: الصلاة بعد علمه بها قبل دخولہ فيها. 

الأول: أطلق هناء فظاهره: ولو بقي من الوقت ما لا يسع ركعة بعد إزالتھاء وقالفي (التوضيح) :"إن القطع 
مشروط بسعة الوقت", 

قال ابن هارون:"وأما مع ضيقه فلا يختلفون في التمادي؛ لأن المحافظة على الوقت أولى. 

الثاني: مقتضى كلامه أن مجرد ذكرها مبطل» فلو رآها وهم بنزعھا فنسيها بطلت: وهو كذلك؛ نص عليه ابن 
حبيب» قال المصنف: وهو جار على مذهب (المدونة). وقال ابن العربي:"لا تبطل". 

الثالث: هذا الحكم فيما لا يعفى عنہ؛ وأمّا ما يُعفى عنه فلا تبطل به. 

الرابع: إذا قلنا بالبطلان على المشهور استأنف الفرض لا النفل. 

الخامس: انظر: هل يخرج بقوله: (سقطت) ما قاله أبو إیرا بم الأعرج في (تقييده على التهذيب) إذا سالت القرحة 
بنفسها في الصلاة» وبالحضرة ما يغسل به السّائل فاته يغسل ويتمادى فی صلاته وذلك من إصلاحها"!اه كلام 
التتائی - رهه الله تعالى - 





8 عاشیة العلاعة, التق 'مصطفى الرياصي: على "واه (ٹررر“ ثلتتائی 





هي رايم يخ بي VU‏ على ناف E‏ ۳ عه الولف 
مِنَّالْبُطْلان به بشَقُرطِهَا [1/ 22/ أ] أو ؤِكْرهَاء ولآعَلَى مَذمَب ارسق م هِوَالأمر 
بِالقَطع بكر الّجَاصَةٍ َة [از طَرَيَانَهًا عله كما سَبَقّ مِنْ كَلَاوِهَا فِي الَْرْحَة وَعَيْرِمَاء 
وَلَافْرْ زگ کین الوط وره إذ الْصَدَارُ على مُصُول الجا والیلم بھَا؛ قي 
ذلك كله يمر ژ باقع وجوباء أو اسْتِحْبَاباً عَلَى مَاسیق. 

ريم (تھ) عَلَى الْمَرْقٍ ين السّقَوطٍ وَغَيْرِوه فيه تر 

وَإنَمَا يَأنِي تا اله أو ارايم عَلَى کا روی عَنْ َالسلا: أا دا وَقَمَثْ ث بوبه رغه 
یی وَعَلی ول أشهب: پَعْسِلھا یی يء وَكِلدَهُمَا حلاف مَذْهَبٍ «الْمُدَوَكق. 

ابن الٰحاجب: وَلو رای تَجَاسَةً في الصلاة؛ فَفِيها: بَْرعة رانف ولا يبني. 


يمكن نز ع2 


ابن المَاجشُوثن: يَتَمَادَى مُطلقاء ويُعِيدٌ فی الْوَفْتِ | لم يمين 
مُطراف: إن أَمْكَنَ تَمَادی وَإِن لمي يمکن ناف 0 

۱ 5 01 ۱ ۳۷۱۰ سرع 7 مس 1 ر رخ کو ہے مم 

أبن عرفة: سمع الفرینااؤ: إن الجر دمل سير مَضَى في صَلاليكء وإ فطع . 
أبن رشك: : بسيرة: 5 ما يفتله الااعف. 


اللحوسي: إن عسل كَثِيرَه بمَا حَضَ رَه تَمَادَى -كَقَوْلٍ قالسك -: برغ وة الْمْتََجس 
وَیَتَمَادی'ء انتھی. 





(1) تمذم نقل نص كلام الْعلامة التتائي من (جواھر الذرر): (1/ 238). 
(2) ما بین المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب): وساقط من (نسخة: ). 
(3) بنظر: (سجاوع الأهَات): ((ص: 42). 


فصل ني کم إزاثة النجاسة وا يعفى عنه ينها 


ا يْقَالَ: تا في السْمّاع, کا كوه و إإسسراهيم: 17 فَجَوَثْ وَصَالْتْ َيِه ف فیعفی عَنْهَاء 
وَلاحَاجَِۂ لغسشلها؛ لاه لکیس کل تا سال بيو ينق عَنۂإِنم ذلك فبا دو: 


ا 


سَیلاله ولا ينطع ور شی سل واگا ما يكف؛ كَل يُمْلَى عَنْهُ ولو سَالَ بنفسه. 





َعَذَا مَحَل الماع و َأبِي راهم فَإِنَ اشن عرف لما گر كلام الماع الْمتقَدُم وَمَا 
قلا عَنه ایا قال باگرو:'فَائدة: : وَمَا لا تكف» تقدمّت في الْمَعْفُوعَنْه' ١‏ ؛ انتھی. 


وَانظوُ: کلام (ح)» ورس) في قوَلِدِ:(وأثر مل لم ينك يَظَهَر لَك مَا قلنَاه. 


تنببية : 
قال اسن موق إِثرَ قَوْلِهِ سَابقاً (لأعَلَى قول ان الْقَاسم) :"وَكَذَلِكَ اليُطلان» إِنْ 
صلی با یا" 
يس صَرِيحاً مِنْ قَوْلٍ ان اقام لآفِي (المُدركق ولا في غَيرِمَاء وَإِنمَا مر لان 


قال في (الواون: "وَين (الْوَاضِسحةٍ: الوم مَنْ صلی بَقَوْ ب توس عَايةا 
عاد أَبَدًا. ودا بطل ت بِتَماورے تايا بَعْدَذِكْرِهَافِيهَاءقا خرى بطل بي 


َهَذَا الاعَْرَاض الذي اشرت لَه عَنْ حَلِيلٍ في مُحَالقَةِ مدو مُوَ عَلَى قَولٍ ان نغیر وَائنِ 
شعي ران جب وان غرف كد أن يلام بيب الا ول الإعة ٤‏ بدا لنرک 
إلا عگی ما اقول حاص لَه له قد الا قب ني خیب وكا بويد وأا 

لاء الْمَذكُورُونَ؛ مكل نه نهم ل عَن اللخمي: : أنه نَسَبَ وُجُوبَ الإِعَادَةْ عَلَى غَيْر الْمَعْذُور 
وَإِنْ حرج الْوَفّتٌ [1/ 26/ ب ] لِلْمُدَوَكة وسَلَّمُوا لَه َِكَ واللغخمي لم یسب َلك لِلْمُدَوكَةٍ, 
ّما تَسَبَهُ مال وَنَصّهُ اب / 17/ :"تلف في رَوَالمَاء قَذَحَبَ مالك إلى أنه كرض مع 
الذّكْر سَاقط مَعَ اسان ومتعمد ل الصّلاة به يعيذ أَبَدا والنایي 


2 سے ر 


جاشیة العلاعة. البجقى 'مصطفى راصي“ على “جواشر ررر للتتائي ۱ 











فی الٰوَقتٍِ"' انتهى 0) 


وَلَعَلَّهُأرَادَمَا دَکر انْسن خیسب: أن الأخرين [رَوَبَا Et‏ “مالك ء کَمَا ذَكَرْنَا الان مِنْ 
تقل (التوَادِر). 

وَالْعَجَبُ من غَمْلَّة هَؤلاء اصاخ عَنْ هَذًَا الْمَعْنَىء وَغَفْلَةِ م مَنْ يَعْدَهُمْ عن التتبيهِ في 
لِك عَلَيهِمِ! 

وَالاغْتْرَاض عَلَيْهمْ مِنْ رجهي 

الأول: سْبِتَهُمْ ذْيِكَ لِلْمُدَوكَة؛ نهم تَقَلُوا: أن اللْخْمِسي َب ووب الإِعَادَة لِلْمُدَوكَةٍ 
رلم عترضوۃ. 

ور ن إل حي سو + وَلَيْسَ ذَلِكَ فی كَلامِه كَمَا رَأَيْتّ. 

وَكَيِف يصح أَنيْفْهَمَ 2 مَمِنْ كلام اللخيي: :أله ية يعد أن مدهب رالْمْترّع: إعَادَة 
الْمَتعَمدِ المُختار أبداً! 


وَهُوَيَضُولُ في ما َة مدو ۆة تسا :''مَنْ قَطع م من رای تجا في الاد ي أن مره 
بالقطع اسُتحسّان عَلَى أَصله و مو ماسب لِلْإعَادَةٍ في الَوَقْتِ" اہ( 


قُلْتٌ: وَفِيهِ تغل مِنْ وُجُوو: 
ول قَوْلة: ن لان صلا اهعمد بِهَالَيْىَ صَرِيحاً مِنْ قَوْلٍ ابسن القاہےم لآفِي 
(الْمُدَرََق ولا غير ير ا( ع عير ظاهر . لإطْبَاقٍ اللشيوخ على أن 7 ب (المدو؟ نة): الْيُطْلان 


مع م الذگر وَالْقَذرَة والإعَادَة ي الْوَفْتِ م مع م الَجز والتسیان. 
(3) يُنظر: (تبصرة اللَخْهِی): (1/ 106). 


(2) كذا نی (ب)ء وفي (1): أرَوَيَا]. 
(3) يُنْظَر: (تبصرة اللَّحْينٌ): (1/ 107). 






نصل في عکم إزالة (ِأنجاسة وما یعفی عنه ينها _ 





رمدو ظاهِرٌ لِك مِنْ لھا في َير تا مَوْضع. 
۽ ار ا سے می له می ہر ل عسل 3 5 ؟ . سے :على م * م 
دان ولس صرح في ماصع من 9کم الذي عائی به (المتؤلسة: أن عن صلی بها 
متمد يعيدٌ أتداً. 

رکف يقو ل: لیس صَريحاً وِنْ قول ان الاب لا غي زاون ولا في عيرم 

وابْن رش و في شخب ير وَالبَيانِ):" من صلی پوب تس -عَلَی قَوْلٍ ان 
القاس لَوَرِوَايته]” ی متعمدأ: أ: يعيد ابد وهر الْمَشْهُورُ فی الْمَذْمَب". انتھی. 


قال ان ولس في قول (الْشترکن:"وَمَنْ صَلی وَمَعَهُ جلد ميَة لم يُذْبَمْ أو ي٤‏ ير 
عَظمِهَاء از ر لَحْمها: أَعَاءَ في الوقت"؛ ر بريد: أنه صلی بذَلِكَ ناسِياً. 


فن عَنَى بِقَوْلِه: (لهْ يُصَرّحْ ہو): النَضرِيحٌ عِنْدَ الْأصُولِيينَ» فَلَیْسَ ديك رطا عِنْدَ 
الْفقَھَاء؛ إذ تكفي دلالڈ الاقتضاء, 


الثاني: قد (وَلَعَلَهُ قَصَدَ قد قصد الْمَتْوَى ِمَلَْب ابن حبيب). 
ہیف ية قول ذلكَ؟ 


وَالْمُصنْفْ َس الْيُطْلانَ ل ِلمُدوکو في (وسبحه عَلَى روو تَبَعاًلسائن عند عبسب السلام 
1 گنا قد فهر في (مُخقصر جار عَلَی ذَيِكَ الم وک يغهد نة الْجَرِي 
على مَذْعَب أبن حبیسباء ورك مدهب (الْمُدَوئة)» وَنَصَلٌ هَذَاوَجة جه اعد لزي ار 
إليه. 


. 1 سط حر کے سو اا م 
الثالث: قوله: (وَلَعَله أَرَادَ ما ذَكَرَه ابن حبيب). 





(3)كذا في (ب)ء وني (أ): [ورواية]. 


حاشیة العلاعة» مقت "مصطفی ال عاصی" على "هواه ر ررر" للتتئي 


دا س سس ا و ےج اي 





واللخمیُ في أَننَاءِ كمه اسْتَْعَدَ قَوْلَ اسن حبيسب وَمَا رَوَاُ السأعوان: من أَنْمَنْدَكَرَّمَا 


29 وَهَمّ بالقطع ثم نسي 5 تيي: آنه بعد أتدأً؛! إِذ ذلا یمک آن د يريد د [بالبغض]” :بعص الْقَوْلٍ 


سے سے چ س ور 
ويرك تعضة. 


ار 020 01 کے م اس سر بے و سو کے ع ام سر ا 7 
وابفضا اللخغييئ لَمَا ذُكر قول مالاش وَذْكَْرَيَعْدَهُ قول [َأشسیّب وَابْسن وغب]' 1" 
سے f‏ 0 1 ہو لے اام 5ه حر ٭؟ چس و 6 سے ا کی سے ٹپ د 

فال:"زلُ اخسن فيع إا كاد درا وَل دحب الوفت؛ للقرآن وَالسنة وَالوَجْصَاعْء 


ولا يُعِيدُ إا [ذَهَبَ الْوَفتٌ ٢‏ “ کَانَ ئاسياً؛ لِلْحَدِیثِ :<ألة کان في لاق فخلع نعْلیّے تعْلّے 
صلی الله عَلَيِْ وَسَلْمَ لِتَجَاسَةٍ كانت فيهماء َم المّلآة ». 


قا جْترَأ بالْمَاضِسي؛ ! هش غير صالم ء فَكَذَلِكَ پجزي“ جويعها إا عم بد الْمَرَاغْ". 


م يَقُولٌ: (وَلَعَلَّهُ أَرَاد مَا ذَكَرَ اسن یسب . ..الخ)؟؛ لاد [ب/ 18/ ب] ابسن حَبيسب 
تر ات الإ في زو لشَررق كما سَییٌ؛ فمن أله أَرَادَ قول مالك في 
(الْمُدَوَكةِ)» ون نسبة الشهوخ صَحِيحة؛ إذ ذه أَعَلَمٌ. 


لرابع: قَوْله:(وَكَبْف يهم رن كَلام اللطمي: أنه يد ...الخ). 


ےج عر الله 


هله غَفْلَةَ عَظِيمَة مِنه؛ لن اللخوسي قق تين من رای النْجَامَة في ناء الصلاة وبين 
من افْكَح الصّلاةٌ با مُتْعَمدا. 





(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» ول يقع في (نسخة: ب). 

(2) ما بين المعکوفتین ثابت في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب): ابن وَهْبٍ وَأَشهُب]. 
() ماين الْمَعْكُوكتَين استَدْرَطمة من (المبْصِرَة) لِلّخْمِيٌ: (1/ 107). 

(4) في (التبصِرَة) لِلّحْمِيٌ: (1/ 107): ابُجْرِيمٌ]. 





فصل في شم إزاثة (لنهاسة وما يعقى عنه منهأ 
7 کے سس ٠سحےےو e EE‏ سس ےس : 
الأول: صما دده صحیحف والقطع استحسان في حقه لأوَاجِبٌ؛ لحَسديث التفل؛ ولاه 
س رو ہر ھ٭ لخت ف 75 کے ص 7 1 س ا 8 # وسو و س 
لها بِوَجُو جائر؛ وَأن الذي صلا َيْرَ مالم [هَا]؛ » فبَجْزٍ به كَمَالَوْلَمْيَملَمْبِهَا 
حت أَتَمهَاء كَمَا صرح بِذَلِكَ في بيهو اسْتخْبَابَ لمطم كما تَقَدّمَ. 





2 5 0 ر ہہب اا ال‎ oe 
فتسوية ابن مَرزُوق بَبنهِمَا غير [ظَامِرۃ]“.‎ 


وَالْحَاصِلٌ أن تَغْفِيلَهُ للشهوخ عَمْلَة. 


کے 


وَالْعَجَبُْ يف يدر مدا ينة؟! مع حِفْظِه وَإنقَانِه وََعَلَّهُكَمْ توف كلام اللي 
أو لِم امل حى التَأمّل؛ قسوی تن مالین حْکَمَامُع هور الْمَْقٍ بیْتَهُسَا؛ فَأَدَاهُ 
إلى م تڑی مِنْ توهيم اليو وَإِنْکار کون مَذْعَب (الْمُدَوَ ة: إعادة الْمُتعمد بدا 
مع أنه گتار عَلَى عَلم ين الشیوخ وَالشُرُوح وال أَعَلعٌ. 

وإِلْمَا حرجنا عن مَقصُودِنا بجلب كلأيسي» والبعطسث مَس لان رج تَقَلَّهُ عَلَى غير وَجُھی 
وَسَلَّمَهُ [/ 23/ ب] رما اد ہو من راۂ. 





٭٭ لا خصوصية ليان وَكَذدًَا إذا تعمد ذَلِكَ ادا بڈلیل تغليله: بكَوْن ذَلِكَ 





(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة:آ)؛ ووقع في (نسخة: ب):[بی]. 

(2) ما بین المعكوقتين ثابت في (نسخة: ووقع في (نسخة: ب):[ظاهر]. 

(3) قال ليل في (مختصره): (ص: 7 هل إزالة النجاسة عن ثوب مصل ولو طرف عمامته ویدنہ ومكانه لا 
طرف حصيره سنة أو واجبة إن ذكر وقدر وإلا أعاد الظهرين للاصغرار؟ خلاف» وسقوطها في صلاة مبطل 
كذكرها فیھا لا قبلها أو كانت أسفل نمل فخلعها "اه. 

(4) قال التتائی في (جواهر الڈرر): (1/ 2 (ور) كانت النجاسة (أسقل لعل) ونسسيهاء ثم ذكرهاء أو رآھا 
(فخلعها)؛ أي: النعل وهو في صلاته لم تبطلء قاله الإبياني"اه کلام التنائی - رهه الله تعالى - 


_ عاشیة امام السمقق “مصطفى (لرماصي_ على "جداشر ٹڈررر* للتتائي 





کتجَاصة رگ علاط اه وک بد کید الإثياني” الذي َكَل عَلَى الم اق ولا 
الَْرافیُ الَّاقَل لھا عَنهُ بالنَّسیَانِ وَسَوَاء تَحدكَتْ بخرکیں أن ل ^ 














(1) قال القاضي عياض في (ترتيب المدارك): (6/ 10): «كذا يقال: بكسر الهمزة وتشديد الباء» وقيل: صوابه 
تشفيفها». 

(2) قال الدردير:" (أو كانت) النجاسة (أسفل نعل) متعلقة به (فخلعها) أي النعل فلا تبطل ولو تحرك بحركته مأ 
ل يرفع رجله بها فتبطل لحمله النجاسة ومفھومہ أنه لو لم يخلعها بطلت حيث يزم عليه ملھاء وذلك حال 
السجود وإلا فلا کمن صلى على جنازة أو إيماء قائما ولو دخل على ذلك عامدا هذا هو النقل ومفھوم أسفل أا لو 
كانت أعلاه لبطلت ولو تزعها دون تحريك خلافا لظاهر قول المازري من علمها بنعله فأخرج رجله دون 
تحریکھا صحت صلاتئه"؛ انتهى. 

وقال الدسوقي محشيا على الدردير:" (قوله: وإلا فلا)؛ أي: وإلا یلزم عليه لھا فلا تبطل كما إذا كان يصلي على 
جنازة أو يصلي بالؤيماء وهو قائم أو کان يخلع رجله منها عند السجود؛ ومثل ذلك ما لو وقف بنصل ظاهرة على 
نجاسة جافة لم تتعلق بالنعل فلا تبطل صلاته إذا رفع نعله عند التذكر أو العلم ووضعها على أرض طاهرة» وجل 
بعض الشراح كلام المصنف على هذه الصورة» وذكر أن النجاسة إذا كانت رطبة وتعلقت بأسفل النعل» فإن 
الصلاة تبطل؛ لأن النعل كالثوب سواء خلع النعل من رجله أم لاء والحق ما قاله الشارح كما في (طفى). 

قال ابن تاجی: والفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل ولو طرحها أن الثوب حامل لها والنعل 
واقف عليها والنجاسة في أسفلها فهو كما لو بسط على النجاسة حائلا كثيفا (قوله: ولو دخل على ذلك)؛ أي: في 
مسألة الجنازة والإيماء وكذا في مسألة المصنف أيضا على المعتمد كما في (طفی) وسواء تواني بخلعها آم لا" 
انتهى كلام الدسوقي. 

ينظر: (حاشية الدسوقي على الدردير): (1/ 70/ فكر). 

وقال العدوي في (جاشيته على الخرشي): : (1/ 105):"(مَوله هل ین تم نصْويرٌ الاڈ با إ6 گان ار إلخ) 
أَقُولٌ: مُفْتضَی الْمِلَد أنه مين تَصْويرٌ الْمَسألَة يما إا كَانَ ايا َاعْلَع أذ هَل لحل يح فيه اَي أَحَمَدَ الزرقاني 
کر کت يي ده وح ان کے زل إن اجام تا كائ في آنسقّل التخل كلح انغ قبل 
اللاو وَوَّفَ عَلَيهَا وَصَلَّى كد صله صحِيحة؛ لأا جيل كَالنْجَاسَةٍ ة المي بمَاطن الوسر E‏ ولا جس 
عَمْلهُعَلَی مَا إ5 اطع عَلَی ذل في اء الصاو ملعا اگ لایخ على امنور يللاه جروا ر ا 
نل زب يتليل جوازه یما رکز ل مخلى کتا ق َال قا قوف اليج الذي يُفِيدُ 

لعل آنا كات متعَلَة با نل م تلح ال ما تع يول التفل بر لو تع لاله حال لجا وآ ری 
ا لذي كل و تت) الْمَقیدِ بالْنْسْيّانء وه :أ لات ط زر اكلم إن من 
السا زیناۃ کیم صلالّہ إن کم يَخْلَمْهَا ین حَيْتُ عَْنه لم عا مخْلا يعد عایلالك وَاعْلْفَ فِيمَا إذا- 












نصل في عم إزالة التجاسة وما یعفی عنه منهأ 
مم مھ ر 


سو سر اق سی اث اتک 
عون سی قولہ:<وغفی عما 3 ٹچ وت 85 











[164]............................ )عا خصول سیب چ ۳۰سب 2-80 


یں 


ر 
مختصر خليل .... مقو لَّه: «كخلات مسد 


[165].......................(قك):<واطلق المُوَلف ..۱۰٭6٭ڈ ...... 090007 





-عَرکھا ولم يحولا فُحَكَ اب قڈام الان وَغَيرهُبالصّحْق رَو متمد قال ان تاجي في الْمَرقِ بي النْل 
ینرغ لا تبعل صَلائة وَالنوبُ: بطل وَلَوْ طُرعَۂ: ان الوب حَاولٌ لہ وَاللَنل وَاقف عَليْه وَالنَجَامَة في أَسمَلِه؛ 
هو گا لو بط عَلَى النْجَاسَةٍ حایلا اء التهى الْمُرَادُ ون" انتھی. 

(3) قال خلیل في (مختصرہ): (ص: 17):" وعفی عیا يعسر كحدث مستنكح وَبَلّل باشور في يد ِن كر الود "اه 
(2) كذا في مخطوطتناء وني (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 244):(یقدر وجوب سببه)» ولعل ما أثبته - تبعا لما في 
مخطوطنا - هو الصواب. 

قال التنائي في (جواھر الدّرر): (1/ 243):"فائدة: لما كانت المشاق ثلاثة أقسام: 

عليا: يعفى عنها إجماعا: ك: طهارة حدث أو خبث يذهب بالتفس. 

وسفلی: لا يعفى عنها إجماعاء ك: الطهارة ہالماء البارد في الستاء. 

ومتردد بينهما: هل تلحق بالعليا؛ فيؤثر الإسقاطء أو بالشفل فلا یؤثرہ وكان تنزيل الکلی على الجزئي مظنة الدّزاع؛ 
وفي استخراج بعضها من الكلي نوع خفاء ذكر تلك الجزئيّات» فقال:(وعفي عما يعسر) الانفكاك عنه بعد ي 
المطبوع: بقدر) وجود سبیاہ (ک.:حدث) بالتنوين كيف كان (مستنكح) بکسر الکاف؛ أي: كثر قطره» أو إصابته 
للثوب» كك :بول» يقال: استنكح فلان الأمرء إذا غلبه» وأطلق المؤلف» وقيّده في (الذّخيرة) ہما إذا لم يتفاحش» 
فظاهر کلام المؤلف العفو في حق صاحبه وغيره» وهو كذلك؛ لکن في الشانيء 2‪ 
وقیل: في حق صاحبها فقط؛ لأنْ سبب العفو الضّرورة؛ وأ توجد في حق الغير» وثمرة الخلاف: صلاته إماما"اه 





كلام التتائی - رحمه الله تعالى - 
(3) قال خلیل في (مختصرہ): (ص: 17):"وعفي عما يعسر كحدث مستتكح ولل باش ور فِي يد إن كر الود 
"أف. 


فائدة: قال الحطاب :"الْمُسْتَدكِصحَ يصح فيه فتح الكاف وكسرها ء والشك الْمُسْتَدْكِمَ هو الذي يأتي صاحبه كثيراً في 
الوضوء والصلاة وغيرها", انتھی. ينظر : (مواهب الجليل) : (1/ 143( 
(4) تقدُم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الدّرر): (1/ 244). 





ماشية العلامة, المجقن "مصطفی (لرماصي“ على ”رار ررر" ٹلنتائر 


کے : عة ال حش يب الغشل؛ لات لى فى وک 
. كَذَلِكَ؛ بل عند الما ُش: شتک وَهُوَ الذي يَظْهَرٌ مِنْ کلام جوا » وَبِذَلِكَ 


ر 


فسره رح). 

وَصَاحِبُ ال درق تَقَلَ كلام الْجواهی؛ وَلِذَا جَعَلَ بَعْضْهُمْ: (وَثَيبَ إن تقاعش) 
راجعاً لِجَمیع الْمَعْفْوَاتٍ. 

رَافْهَمْ مل دَلِكَ في تَوَرْكِهِ أيضاً عَلَى د قَولِه: (وفسوب مرضسعة يكلام (الس خر عن 
(الْجَوَاٍِں). 








[166]......................(قنك):«العفو في حق صاحمه وَغْيْرِه... ال ها 9007 


با با الْكَلامُ الذي مله قله [للقرافِي]” “ فِي (ذخیرکے) وَتَصَرَّف في فيه4؛ لن قول لکن مع 
الْكَرَ اه في الان ي كما بای في امام لَه لا لِلذْخرَة. 


ونَصَةَ ني عن اضق ضیح جيهي نها في ن دروا يشوم 
اعتَارِهَا شر 
وَقِل: على عَنْها فی حَقٌ يرو لِأَنَّسَبَبَ الْعَفْو المرُورَة وَلَمْ وذ في 
حَقٌّ]' 6 الس [وَسَبَبُ بل ]"وَفَاشِدَةٌ الْخِلَاف: صَلَاةٌ صَاحِهَا بعرو ماما" 
انتھی. 


َنِّم (قت) مِنْهَا أن مَل الْأوَلَ مَم الْكَرَامَقَ وَهْوَ الَذِي يَظْهَرٌ من ں و(ج). 
قال :"ولا يَسُورٌ لاحي أن يُصَلَي بوبه إلا إا تين طَهَارته". 


(1) تقدّم نقل ص كلام العلامة النتائي من (جواهر الذّرر): (1/ 244). 
(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)؛ ووقع في (نسخة: أ):[القرائي]. 
(3) كَلِمَةُ: (عی) استذركَبْ من (الذّخيرَة): (1/ 199) للقراي. 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقد خلت منها (نسخة: أ). 


نصل ني کم (زالة للنجاسة وما يعفى عنه نها 





رفي (الْجَوَاهِرٍ) في (كتساب الصلاة:"دم اكرات وَِيْحُھَا وَصَدِيدُها مَعْمْوْعَنْهَا فِي 
ڪمن ود ونڈ ن صاب يدد عرو ِي العفو عَنْهُ َوْلَان". 

2 7 04 وه الى 2 می میق 5 9 NEF‏ 5 ے٤‏ ضس ۴ 

م تا ذَكَرَهُ (كھ) مُخَالِفٌ لما لَه في رفعنلِ الْجَمَاعة في قَوْلٍ (الْمُؤنفي: (وَدُو سلس 
ا ۰ ےی سر عر کی 2 ؟* سام م وي سوک چ٭ ل 1 

فان بی الكراهة على أن الرّخصّة خاصة بهم وَنَحُوه دشار : 


(33):«رصح إِغْرَابَة حالة. ,. 26 ( 





(3) قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني) في هذه المسألة: (1/ 42/ فكر):"وقوله: (والعضو في 
صاحبه ولو إماما ...الخ) كلامه هذا اختصره من (ح)» ونصه: فرع: قال في (الذخيرة): إذا عفي عن الأحداث في 
حق صاحبها عفي عنها في حق غیرہ؛ لسقوط اعتبارها شرعاء وقيل: لا يعفى عنھا في حق غيره؛ لأن سبب العفو 
الضرورة ولم توجد في حق الغيرء وفائدة الخلاف تظهر في صلاة صاحبها بغیرہ إماماء انتھی. 

قال (ح): فانظر كيف حكى أولا الخلاف مطلقا ثم حص فائدته بجواز إمامته فقط. فأما إمامته فهي مكروهة كما 
سيقوله المصنف - رحمه الله تعالى - في (فصل الجماعة)؛ وحکی ذلك سند هنا عن ابن سحئون واقتصر عليه؛ ثم 
قال: ولا يجوز لأحد أن یصلى بثوب إلا إذا أيقن طهارته؛ وإنما عفي عن النجاسة في حقه خاصة وصحت صلاة 
من اتم به؟ لأنها مرتبطة بصلاته وصلاته صحيحة فكذلك الصلاة المرتبطة بها انتھی. 

قلت ڈالقائل هو البناني]: کلام سند هذا يدل على أن كراهة إمامته مبنية على القول الثاني وهو أن الرخصية خاصة 
به» ومثله للشارح و(تت) فی (فصل الجماعة) والڈی ل(نت) هنا: أن کراعة الإمامة مبنية على القول الأول: أنّ 
الرخصة فی حقه وحق غير وهو الظاهر من أول كلام (ح) السابق» والله أ فى كلا (طفی) نظر"؛ انتهى كلام 








(2) قال خليل في (مختصرہ): (ص: 17):"' وعفي عما يعسر كحدث مستنکح ربلل بَاسُورٍ في يد إِنْ کر اليد أو 
ثوب وثوب مرضعة تجتهد"اه. 


(3) قال التنائي في (جواهر الذرر): (1/ 243):(و) عفي عن (ثوب مرضعة) حال كونها (تجتهد) في التحفظ عن 
نجاسة الصغيرء وهو هنا من م يطعم كما في (القاموس)ء وصح إعرابمه حالا؛ لأن الشوب جزء من المفساف 
إليه"اه كلام التتائی - رحمه الله تعالى - 

قلتٌ: قال ابن مالك في (ألفيته): 

ولا تجر حالا" من المضاف له ........... إلا إذا اقتضى المضاف عمله 

آو کان جزء مالسه أضيفا ........... أو مثل جزئه فلا تحيغا = 


عاشية سی الممقق مصطفی راصي" على "هشر رر ثلتتائی 





E‏ الوا رة م صغة رض ةف ليلم مِنْمَجيء لْحَالِ مِنَ الک 
[ب/ 19/ آ1 وَين الْمُضَافٍ إِلَيْهِ دون شَرْطِه. 





-قال شار ح (الألفية) أبو محمد بدر الدین حسن بن قاسم المرادي المصري المالكي (المتوفى : 749ه) ني 
(توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك):" حاصل هذين البيتين أنه لا يجوز الحال من المضاف إليها 
إلا في ثلاثة مواضع: 

الأول: إذا كان المضاف عاملا في الحال» نحو: إلّی الله مَرْجِعْكُمْ جَوِيعًا)أفهذا جائز. قال في شرح الكافية: بلا 
خلا أه. 

والثاني: أن يكون المضاف جزء المضاف إليدا نحو: (وَتزَغنً کا في صُدُورِهِمْ مِنْ عل رانا فإن إخوانا حال من 
الضمير المخفوض بالإضافة'. 

الثائٹ: أن يكون مثل جزء المضاف إليه في صحة الاستغناء عنه "به"أنحو: (فَاتہمُوا مله راهيم حَنيًا) . 

فلو ل يكن أحد هذه الثلاثة لم يجزء قال في شرح التسهيل: بلا خلافء نحو: "ضربت غلام هند جالسة"ء وحكى 
غيره عن "بعض " البصریین إجازته. 

وتُوزع المصنف في إجازة الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جرأةٌ أو كجزئه؛ لأنه ما استدل به لا حجة 
فيه؛ لاحتمال کون "إخوانا" منصوبا على المد-أو"حتيفا” حال من ملق وذكر على معنى الدين. 

فان قلت: عَلَامَ يعود الضمير في قوله: "عمله”؟ 

قلت: على الحال أي: إلا إذا اقتضی المضاف نصب الحال"اه. 

وقال محمد محبي الدين عبد الحمید في (تحقيقه شرح الألفية لابن عقیل): (2/ 267):"اختلف النحاة في مجيء 
الحال من المضاف إليه؛ فذهب سيبويه - رحمه اللہ- إلى أنه يجوز أن يجيء الحال من المضاف إليه مطلقا: أي 
سواء أتوفر له واحد من الأمور الثلاثة المذكورة آم ل يتوفر» وذهب غيره من النحاة إلى أنه إذا تدوفر له واحد من 
الأمور الثلاثة جازء وإلا لم يجزء والسر في هذا الخلاف أہم اختلفوا في: هل يجب أن يكون العامل في الحال هو 
نفس العامل في صاحب الحالء أم لا يجب ذلك؟ فلهب سيبويه إلى أنه لا يجب أن يكون العامل في الحال هو 
العامل في صاحبهاء بل يجوز أن يكون العامل فيهما واحدا وأن يكون مختلفاء وعلى ذلك أجاز أن يجيع الحال مسن 
المضاف إليه مطلقاء وذهب غيره إلى أنه لا بد من أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحيهاء وترتب 
على ذلك ألا يجوزوا مجيء الحال من المضاف إليه إلا إذا توفر له واحد من الأمور الثلائة التي ذكرها الناظم 
والشارح» وذلك لأن المضاف إن كان عاملا في المضاف إليه بسبب شبهه للفعل لكونه مصدرا أو اسم فاعل کان 
كذلك عاملا في الحال فیتحد العامل في الحال والعامل في صاحبه الذي هو المضاف إليهء وإن كان المضاف جرء 
المضاف إليه أو مثل جزئہ كان المضاف والمضاف إليه جمیعا كالشيء الواحد» فيصير في هاتين الحالتین کان 
صاحب الحال هو نفس المضافء فالعامل قيه هو العامل في الحال: فاحفظ هذا التحقيق النفيس» واحصرص 
علية. "أهف. 








:لا گالجُزء بی الصاف إل فيه تفر لن مراد اشح ونه كَالْجُْهِمِنَ 
ال اف إلبو: آله يح الاشيغتاة نة الصاف لبو قله تحاى:[ بل إنسراهم 
[1/ 24/ أ] خیف] وتا لِيْسَ كَذَيك. 

وقد اسار لذَلِكَ الررقاني. 


ُ(تھ) بع في إغراے اليس اطي إلا أن بتَال: يصح الاشيغتاء عَنْهُ يِن هة أَنّهُ لا 


چا اص 
ی 
2 


و 5 ٣‏ ٭ 2 ر سے س ټ وى اسر ۳۳ سے صر اہی سی الس ت * 
خصوصية لاه ب؛ قَيصِحٌ أن يقال: وَعَنْ مُرْضِعَةٍ تَجْتَهدُ وَيَصِحٌ الْكَلَامُ وبَشکل 
۲٢‏ سر سر وا آ گے جب مج" © اس سا ا م 3 و 2 

الثوب وَالْبَدَنَ؛ فَيَصِير بهذا الاعتبار كَمَولِهِ تَعَالَى: (ملة راهيم [حنيفا]< ). 
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(3) قسسال الله تع سال فی مسورة البقرة: ٭لوقالوا صتل ئا هُودًا أوتصدرئ تمدو مل بل همر سنيف وما ان م 


م ا 


لرن 43 901 :135]ء و في سس سور ۃ (آل عر ان): ولاف صد ان اتا ما اوم اماد 
ال کین € [ تور :5 9 وف سورة (الساء): 9 ونان وا ممن اسلم وجه وو وَهْوَ يق واتبع 
هيم حيطا 5ا اوي ليا 40 [ تا :125]» وني سورة (الأنصام): قل إلى هكن تنا 
ممل مسقيو وياو وأ هم نا واكان ي لقن 4053 [ له :161]ء وي سورة (الدبصل): 9 تم 
يت ك أو لَه م يما وماد م الت سی 405 [نضنه:123]. 

(2) ما بين المعکوفتین ثابت من (نسخة: آ)ء وخلت منه (نسخة: ب). 





(3) قال خلیل فی (مختصرہ): (ص: 17):" وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا"اه. 

(4) قال التتائي في (جراھر الذر ر): (1/ 246):"(و) عفي عمًا (دون) مساحة (درهم) اتفاقا أو على المشهور 
(من دم مطلقا) من نفسه. أو من غيره؛ من حاثض أو من ميت على المشهور. 

وني (التوضيح): "العفو عن دم نفسه أو غيره هو ظاحر المذهب» وخصّص بعضهم العفو بالأوّل» وابن حبيب بغير 
دم الحیضص. 

ابن وهب: ودم الميتة. 

وظاهر كلام المصتف: دخول دم الخنزيرء وفي (الطراز):" يجوز أن يقال: يُعفى عنه؛ نظرا لجنس الذم 
وتخصيص العفو بالڈم يقتضي عدم العفو عن دون درهم من لحم المیتق وإستظهره في (الطراز). = 


جاشیة (لعلاعة, معن "مصطفي (الرياصي” على “جو اشر الررر" ثلتتائي 


٭٭ اقا عند ائن سابق, وَءَلی الْمَشْهُورِ عند ان ر. 





سحي اسم 8 چ سم ام 8 7 4 جق ا سی ضر سرپ پٹ کے س سر ع 
ولك ان يك فسن سو لون ال أزقي يي ماق کیٹ في ازم 


روایتاب 
َة ابن تشير: الْمَسِيرٌ: مِفْدَارُ الْخِنْصَرِء والڈرْمَمٌ: كير والخلاف فيمًا يما 


از اشر رمعا ری لو هكين الث لكك قري 
لمَشهُور هو هو في عَهْدَتِهِ؛ إِذ ذنم لتر ليره ولم یکره فسن ضير بل در فَوْلَيْنِ مِنْ 

: ترجيح؛ يل ذَكَرَ تع يَعْضُهُم: أن المرّاجِي عدم تفيد الْيَسَارَةٍ يما دود الدُرْهَم؛ بل 
ذلك ادر م غ حير ال٣‏ 


<ومفھوم (دون درهم): أن الدرهم لا يعفى عن وهو كذلك اتفاقا أو على المشھور: والمراد بالدرهم: البغل» 
قدر الذائرة التي تكون بباطن ذراع البغل بغير شعر» كما أشار إليه مالك في (العتيبة)» ونصٌ عليه ابن راشد 
وصاحب المجهول (كذا) وغيرهم. 

وقيل: لسكة قديمة تنسب لبلد يسمّى باسم البغل» كما ذكره النووي. 

وظاهر كلام المصئف كابن الحاجب: جواز دخرله الصّلاة به مع علمه بهء وئی (المدؤنة):''ويؤمر بغسله مالم يره 
في الصلاة", وتعقب هو به قول ابن الحاجب: لم ارتكبه"أه كلام التتائی - رحمه الله تعالى - 

(3) قال البناني في (حاشیته على الزرقاني): (1/ 43/ فكر): "وقول (ز): (قلت : (قت) یفید أن هنا طريقين ...الخ( 
ما أفاده (نت) صحیح والطريقان ذكرهما ابن الحاجب؛ احداها لابن سابق وهي: أن ما دون الدرهم 
یعفی عنه اتفاقاء والدرهم غير معفو عنه على المشهور؛ لأنه يقول: ما دون الدرهم يسير وما فوقه كثير» وفي الدرهم 
روایتان: والثانية لاہن بشير: أن سا دون الدرهم يعفى عنه على المشهورء والدرهم غير معضو عنه اتفاقنا؛ 
لأنه يقول: اليسير: مقدار رأس الخنصرء والدرهم كثيرء والخلاف فيما بينهما» ء لکن قال (طفی): اڈمانکیہ 
تت) من الْمَشُور في الطريقين هو في مهدي لان لم أ رہ نماك كل مهما لو :من غير تریح 
۱ أن انا شك بعش مسهم: اذ ال عم م سه ا مر ال ي افتصر ۲ علي فی 9لا ورا 












ابن زیا 7 ان عبد الگ EEE‏ تير با ايور وفوا ينه عَلی مُجَزد كلام الْمُصنف رحہ الله تعالى» 
انتھی باختصار. 
قلت [القائل هو الیتال] ]: ماحکاہ نت) من ا 









الطريق الآخری؛ لأنه إذا لم يصح الاتفاق» فلا أقل أن يكون محله مشهوراء والله تعالى أ 


رحمه الله تعالى. 


یلم“ انتھی کلام البناني 



















[23(.........]169):<«وَمَفهُو م (دُون وزهي): أن الدرهم 1 يُعْفَى لک اخ چا -- 





٭٭ قول هُنا: (اثقّاقاً)؛ أيّْ: عِنْدَ ان بشي وَعَلَى الْمَفْهُورٍ عِنْدَ ان سايق وَهُوَأَيِضا 
في عُهدَوہ؛ إِذ لم ار من سر ونما کر ا تابي اين ين خَيْرِ رجي . 

وقد علمست: أن الراجح عنے تعضهم: 9 الدَرْهمَمَ من خیسز سیر اذ هو الذي 
افتصَرّ عَلَيْه في رالإزشاد» وَرَوَاهُ ابن زياد وَقَالَهُ ان عد الحكي مَکَلام (قة) مُيَعَقَّبٌ 
في الْمَوْضِمَينٍ. 

والظايِر أن تَعْبيِرَه بالْمَضْهُورٍ وقوفاً نْدُعَلَى مُجَرَّد كلام الْمُؤلفِي, َنِم البِسَاطِي» 
نه قَالَ:"المصئف هر أَحد الْقَوْلَيْنِء وَمْرَادُُ: بامار اصضارہ عَلَبّْه؛إِذْلَمْ يكر فی 
(كوْضيجه) في ذلك تشْهِيرً". 
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٭٭ ابْنْ الحاجب قال:"و عقي عَنْ يسِير عُمُوم الدم وقي يُؤْمَرْ بغشلو مَالمْبَرَهُفِي 


ار 


الصلاة". 


(1) تقدم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الذرر): (1/ 246). 

(2) نقل محقق (جواهر الدرر): (1/ 7 كلام الزماصي بلفظ:(وما ذكره ابن سابق روايتين): ثم قال 
المحقق:"كذا في الرماصيء وهو لحن, والصّواب: روايتان"اه. 

قلتٌ: ما قاله المحقق مہئي على ما وقف عليه من النسخ والذي أثبتناه من النسختين اللّنِين بين أيدينا صواب» كما 
هو ظاهر؛ فلو أنَّ محقق (الجواهر) قال:" کذا في (النسخة) أو (النسخ) التي بين يدي من الرّماصيء وهو 
لحن».."؛ لكان حسٹا. 

(3) زيادة مُستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 248). 

(4) تقدّم نقل نص كلام العلامة التنائي من (جواهر الذّرر): (1/ 246). 


ا ااال ا ادت ا تتتسَََّٴ جح٠‏ لسستپبت‫غ“سغحتٴس” ”بط ڈیئاس سی ہے 


ال في رتو ضیحه) :الف 1 الاني: FR‏ ل (المدوكق. 





واغترضٌ عَلَى الْمُصّفو فِي تَقْدٍ تيوه عَيْرَ مَذْمَبٍ (المدوسق» فَيَكُونُ الأمرٌ بالغشل قبل 
الصلاة مر ذب" ' انتھی. 


سے ي لثم 


فانظره مم عِبَارَةٍ (قه). 

وَمَادْكرَهُ ِي (وؤضسيجه) مِنْ حَمْلٍ الْمُدَوكة عَلی اشتخْباب الغسلء أَصلة لابن 

کاو ومر لاف لاض 1 24/ ب1 ورو ین ملاعل جوب 

وَعَلَيْه افَصَر أبُو الْحَسَسنء وَذَلِكَ آله غیت في کیے الذي کل اح دول الصّلا 

بي وهو قَوْلُ الذاؤدِي أَوْإِنّمَا يُعْقَى عة إا راه في الصلاة اة ولا ياح لے 

الول پو فيهّاء وَهُوَ قول ابن خیب 

قال ابو الْحَسّن في قَوَلِهَا (يغسل قَلبلۂ وكبيرة):"ظاه وژیشل قول ابسن حبيسب: 67 

فی عن سیر رالدّم ل گان في عير الصَّلاة)» عَلاف ما ذب إِلَيْهِ السداودي» وَعَلَى 

قول ان حبيب حَمَلٌ الشيُوخُ (الكتاب)". 

عِیَساض: ظَامرژ[ب/ 19/ ب] هدا الام عسل الاو وَإِنْ كانت قَلِيلَة مَعْفوٌ عَنْهَا 

في الصلاق كما في (کتاب ابن حجیسب)؛ ونما بی عَنےه في حُکم الصلاة إذا وَفَعَت 

فی لاف ما أَشَارَ اليه الدَاوْدي" انتھی كلام أبي الْحَسن. ۰ 

وَبهَدًا فَررَ ای عبد السام قول ان الْحَاجب:(وقيل: يُوْمَرُ بعلي مَسالم يره في الصّلاق 

تال "انلف فِي الدّم الیَیسیرء هل يخي در طلقا على ججويع الْوّجُوهِ حَشَى سیر 
اماقم الاه أو الَا ضور على السّلاو لا فكع أجلي إ ذا ذْكَرَهُ فيهاء وَل 

بعید» وکا ل الصَّلاة فُلَا بد مِنْ غسله والأول أظه وَهْوَ مَذمَب الْعِرَافِيين کیره 

ِنَ النّجَاسَاتٍ الْمَعْفُوٌ عَنْها. 


والثاني: مَذْهَبُ (الْمُدَوكة)"', انتهى. 





نصل في حكم إزاثة (ثنهاسة وما یعقی عنه عنهأ 


حمل (الْمُدَوكة عَلَى وُجُوب الغشل» گما حَمَلَهَا الخو 
واقتصَرٌ (ح)» و(س) ر عَلَى الاسيَحْبَابٍ تفلي دا لِلْمُسَئْف في (فوٴخیسیجق, وَقَرّرُوا ہو 


قر اد كو (hye‏ 


س کے 9ے سر خر ر 1 
كلامه فی (مخنصره. وذلك فصور منهم 











** لا بحت بل يميد به وقد عَلِمْتٌ کا فی غشل الْقلیل من الخلافي. 


3 
ہے 





(1) قال البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 43):"قول (ز): (ثم العفو بالنسبة للصسلاة. ..الخ)ء اعلم أن هتا 
ٹولین؛ اأحدھما: قول أهل العراق: يعفى عن يسير الدم في الصلاة وحار جهاء والثاني (للمدونة): أنه يؤمر بغسلہ إذا 
رآه حارج الصلاة» وإنما يعفى عنه فيهاء ثم اختلفوا في قولها: (یؤمر بغسله خارج الصلاة)» فحملها اہن هرون 
والمصنف في (ضيخ)[أي: التوضيح] على الاستحباب» وحملها عياض وأبو الحسن وابن عبد السلام وغيرهم على 
الوجوب» ونض ابن عبد السلام: اختلف في الدم الیسیر هل يغتفر مطلقا على جميع الوجوه حتی يصير كالمائع 
الطاهرء أو اغتفاره مقصور على الصلاة» فلا تقطع لأجله إذا ذكره فيها ولا يعيد. وأما قبل الصلاة فلا بد من غسله: 
والأول أظهر » وهو مذهب العراقيين» كغيره من النجاسات المعضو عنها. والثاني: مذهب (المدونة)» انتھی: 
فحمل (المدونة) على الوجوب: والظاهر أن المصنف جری هنا على مذهب أهل العراق؛ تقول ابن عبد السلام: 
إنه أظهر؛ ولما في (ح) عن صحب (الطراز) مما يقتضي أنه ظاهر المذهب» وقررہ (ز) تبعا ل (عج) و(ح) 
بمذهب (المدونة)» لکن اقتصروا على أن الأمر فيها للاستحباب؛ تقليدا للمصنف في (ضيخ) واہن هرون واللہ 
أعلى وهو أحد التأويلين السابقين» وليس في الاقتصار عليه قصور, خلافا ل(طفى)'", انتهى كلام البناني رمه 
الله تعالى. 

(2) قال خليل في (مختصره): (ص: 17):" وندب لها ثوب للصلاة ودون درهم من دم مطلقا وقیح وصصديد 
وبول فرس لغاز بأرض حرب وأثر ذباب من عذرة وموضع حجامة مسح فنإذا بريء فسل وَإِلّا َا في 
الْوَقْتِ."له. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 09 إإذا بريء) الشرط (غسل) محله مع ما مسح وجوينا مع مع 
الذكر والقدرة أو عل السنةء لأنه إذا اكتفى بمسحہ مع أنه لا يزيل النّجاسة مخافة الضرر؛ وإذا انتفت العلّة انتضی 
المعلولء وما قررنا هبه هو نحو قول ابن شاس:"والغسل على ما تقدّم من الخلاف في إزالة النجاسة.انتهى. 


وفي قصر بعض الشرّاح كلام المصتف عل الوجوب نظرء وقد يبحث (كذا: ولع الصواب: بْحِتْ) في هذا الكلام 


بها تقدم من العفو عمجا دون الدذرهم من الذم"اه كلام التتائی - رمه الله تعالى -, 


جاشیة عة الممقن “مصطفي رباصو ” على ”ہوڑھر( “جواهر زڈرررٴ للتتائي 





چچ انظ ما الْکلای م تم أن اهر والْمُتَوكق: اله وَلَوْكَانَتْ ينها قائمة؛ كَمَا 
مہ سم شر اس 

سر لیا عل چ ران ٦‏ 

: صرح بلك في (تؤضيحه بقوله: "ابن بَشِير: حمل أن [یكونَ]'' تفسپر 


و چ نے الل ان یہ مم می زا 44 ابم على ظامرہ Ef‏ في (المدركسق عقا عل وان كانت 
غَالَةَ أو عَه>ا قَائْمَة إِذَا تس اوّتِ لق فی وَججود ذلك وَكَان لا یکس الافكاك 


ق00 
8 1 


نه ۽ النتهي. 


کل م کل کلام ان تي كابي الْحَسَنء وان عرق ة1]/ 25/ أله وروما كك نر 
ول أبي مُحَمٍَ:(مَالمْ تكن غالب أو عا قَائكَةً) وَلَمْ يَخْصّهُ بالْعلبة. 


َظَهَرَ لَكَ اَن ظَاهِرَمَا عِنْدَ ان بشير: يرجم لَهُمَا. . 
ااا (تن)! 


:يحالف ما في (توضِيجد) ...ل فيه ظز لن 5 مراد (الوضيح) يبود وُجُْود 
صلاف ماش وم ججم مسي ين أله شايز الخو اذ لا يكن أن 


سج كمع 


يَسْتَبِعِدَه مَحَ صر يجه 


(1) قال خلیسل فی (مختصره): (ص: 17): "وأو بالشّسيَان وَبِالإِطَْاقٍ وكطين مطر وإن اختلطت الصذرۃ 
بالمصيب لا إن غلبت وظاهرها العقو ولا إن أصاب عينها "اه. 

(2) كذا في (أ؟ ول تقع هذه الزيادة في (ب). 

(3) قال التاثي في (جواهر الدّرر): (1/ 250):"ولا عفو(إن أصاب عينها) القائمة غير المختلطة بولا أو غيره. 
وآخر ذلك عن قوله: (وظاهرها العفو)؛ لألا يتوهم عودہ لهاء فيخالف ما في (توضیحہ)ء ويبعد وجود الخلاف في 
ذلك "اه کلام التتائي -- رحمه اللہ تعال --. 

(4)کذا نی (أ)» وني (ب): [تكون]. 





ہے ق ٣س‏ 


ہ حل 205 سی سم" ڑم سرچ الي عر ور کے کو ےر ہے م 
ونَصَّهُ -في قول ابن الحاجب: (وَعَنْ طِين المَطر وَتَحُوو كَالْمَاءِ الْحُسْتَتْقَع في الطَّرقٍ وَإِنْ گان 


ب 


فيا الْکذْرَةً َه قَالَ:اوَفِي عَيْنِ النْجَاسَة فيه قّولَانِ)-:"فَولَهُ: (وَفِي عَيْن النَّجَاصَةٍ فَوْلانِ)؛ 
معنا: قَائِمَة الْعَيْنِء وَلا يُرِيدٌ: غَيْرَ القَائمَة؛ أنه ماص لِقَوْلِهِ:(وَإنْ كان فيا العَذْرَةً) فَلَم يَبْىَ 
إلا ان بريد بعَيْيھَا: کا مُمتَارَة ِصِفَهَا عَلَى الْغبْر 
اھ ےج اسب ر م اس 8 ىر س سض نج“ خسن خی ي خر ٭ ہے سے سر سے حم 
فَعَلَى مَذَا یک ون مَحَل الْخْلافِ عِنْدَهُهُرَمَذَاء ا وما غَالةٌ وَلَيىَ کَلَلكَ؛ لن 
الخ ہا محم ص عَلَى ونه ا عير مَْفُوٌ عَنْهَا اگائ غالب فما فشر به کلام 
لإا إلا أن قال يَلْرّم ِن عَلبَة النّجَاسَة عَلَى الطین تعر صِفَيه إلى ص فيا وى 
النظرٌ في إطلاقه الْفَوْلینء ولا يُوجَدُ قَوْلُ عَلَى ما قیل: بالَْفو مُطْلقاً. 
وإ أَرَادَمَا اله عض المقأخرين: من أنه يُعْقَّى عَنْهُإِذَ غَلَبَ عَلَی الطین وَهُو بِهَذْه 
الصّمَة؛ أَعنِي:كوْن صََیْنٍ النَجَاصَة قَاقَِمَة أوْغَالِئَة قله لَیْسَ بخ لاف ولو سَلم نه 
کے وص + لبد ك ایی 7۴ ا سم ا 7 1 بے 
خلافا1ب/ 20/ 1 لم يكن قَوْلاً مُطلقا وَإِنمَا بَگُ ون برط عَلْه عَلی الطرق, لا 
باعتبار طریق مُعَین"'ء انتھی. 
وُر في عَاية التَحْفِيسقء فَأَنتّ تراه تَقَى الْخلافَ الْمَنُصُوصَء لا ما فَالَهُبَمْضُ 
ارين والمْرَادُ به: ابن بشيير. 
7 مس عات کچ ہے کر سے عر۔ سد 6 31 کر رج ک۱ 2 
کار بقؤلو:(بزط علو عَلَّى الطَرق) لول اسن بئیسسو: (إذَا اتوت الطَرقٔ 
...الخ)؛ ققد ظَهَرَ لَك ما قُلْنَاه: أن الْمُدرة ظَاهِرّمَا العفو في الْمَلَبَة وني الْعَیْنْ 


الَئمَةٍ عند اين شی 


7 $ س ہے ۵ سم عق سے سرپ ما ال سح نے اع نف يود ۴ کے سس مر ےراہ 
فان قلت: کیٹ كان الأود کما لْست؛ قَلِم خر المُصنْفْ قَولَهُ روَا إن أصاب عَيَهَم؟ 


(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وساقط من (نسخة: أ). 


عاشیة العلامة. الممقن "مصطفى اثرياصي” على "'چوڑھر الررر“ للتتائي 
:تع جزم[ 2/ب] نو ری تر لعل وكيك لداش رر 
التحَرّي في التفْل؛ إِذْ فيه فص مِنْ كلام ان بش“ 











(تھ): «تلخّص بن کلامه اربع صور... الح چچ'“ 





ل ۴ و اس | امام سس سے ۶ وھ 2 سس 
٭٭ لا يَخْمَى أن تَلْخِيِصَهُ فيه حلط لان قَوْلَهوَقَالَ ابن سی رَيْل: يغسسل في الثانيَة» 
ايبارا بالقالسب) ييي عَلَى تفیسیر الْعَلَبَةِ [بقَرَ رجح © امال الْوّْجُوبِ وهر بالف 
تیر زان الختلطت الْعَذرَةبالُْصِيب قينا ولم كن عَاي] عَلبْی؛ أن دَركَ 
5 دی _ ہس شرع ے8 
يقتضى أن الْمُرَادَ بِالْكَلبة: تَحَققٌ وَجُودِهَا وَكَيْرَتَهًا عَلَى الطین. 


ي س رتخد کپ سر سے أ سر قل پر ۳ 2 ٭ ا و ا حم E‏ 87 سر 
قَولَة:(وَانَانِ 1 عقو فيهماء وهما: إذا کات غالبة) يَقتَضى أيضا أن الْمُرَادَ بالعْلتة: 


(3) قال الزرقاني في (شرحه على خليل):"(لا إن غلبت)؛ أي: كثرت إن كانت أكثر منه تحقیقا أو ظنا قوياء فلا 
يعقى عما أصابه على المعتمد": انتھی. 

فقال البنانی محشیا: (1/ 44/ فكر):"قول (ز): (إن كانت أكثر منه ...الخ) هذا هو الصواب كما في (ح) حلاف 
ما لابن هارون من أن المراد: غلب احتمال وجودهاء وتبعه في (ضيخ)» انظر: (ح)؛ فالصواب أن الصور الأرسع 
كلها مع تحقق وجود التجاسة فيه» وهي کون الطين أكثر منها أو مساويا لهاء ولا إشكال في العفو فيهماء والٹالشة: 
غلبة النجاسة على الطين» وهو معفو عنه على ظاهر (المدوئة)» ويغسل على ما لابن أبي زبد وهو قوله: (لا إن 
غلبت ...الخ)» والرابعة: أن تكون عینھا قائمةء وهي قوله: (ولا إن أصاب عيئها)» وانظر: (طفي)"» انتھی. 

قلت: الموضع الذي أحال إليه البنانی هو هذا الموضع من (حاشية الرّماصي). 

(2) قال التعائي في (جواهر الذّرر): (1/ 251):"ننبيه: تلص من كلامه أربع صور: ائنشان من مفهوم قوله: 
(اختلطت)ء وهما:إذا شك في وجودها وعدمهاء أو ترجّح احتمال وجودهاء والعفو فيهما أولى على ما في (المدونة) 
اعتبار بالأصلء وقال ابن أبي زيد: يغسل في الثانية؛ اعتبارا بالغالب. 

واثتان لا عفر فيهماء وهما: إذا غلبت أو كانت قائمة؛ وأدخل الكاف على (طين) لیشمل ماء الرش والمستنقع في 
الطرق: ولو أدخخلها على (مطر) كما قال البساطي لكان أولى "اه كلام التتائی - رجه الله تعالی -. 

(3) كذا في (نسخة: أ4 وفي (نسخة: ب): یت رجیح]. 






سار ایا ساسا ہر ن ا : BEI‏ 


َأَضْلُ التَلْخِيصٍ لِسائن ارون أو وان راب عَلَى لاض تخ راثرْضسح في 
الإِشَارَةٍ ة بالرمز فی بَعْضِهًا؛ في بَعْضِهًا: : رمز ابن هاروت» وَفِي تعضها: لابن رَاشِد. 





وَعرَّاه (ح لابن ارون والززقاني لابن راشل وھو عندة: (الْعَلْمَة: 97 جح 9 

الْمَوْجُووِ) 

و(قة) لَمْ ْح مساق 

وَنَصَّهُ: "الْصَالَة عَلَى أربعة اوج 

ُحَدقا: أن يتَسَاوَى الاحْتِمَالَانٍ فِي وُجُووِمَا وَعَدَيهَاء فَھَدًا بُصَلی بو عَلَى مَاقَالَّهُ فى 

(الْمُدوكة)؛ تزجح الطّهَار رة بالأضل. 

سی أذيكرَجح امال وجودهاء فَهَذَا يُصَلَّى ب به و-عَلی ا في (المدوكسة - 
جح لضي وي َعْيِلَهُ عَلَى رأ ي ابي سای تڑجیحاً ِلعَايِب. 


الڈالۓ: أن يُتَسَقَىَ وجُوذكا وَلَکن لا تل2 انید لطي اهر (الْمُدَوكة) 


ازفا صل ہو وَل على رای آي شي وهر خسن لتق الجا ١‏ 
الرابع: خرن لها ذه اة ُا يَحِبُ غلا" انھی 


وَلَما مَل رح هذا التفسيم» وَعَرَاهُابْنِ هَسارُونَء قال :"حمل قول أبسي مُحَمےت:ضيَےغ 
على مَعْتی: أن الْغَالِبُ رجو دما 9. 





(3) وقع في هذا الموطن من (نسخة: أ) زيادة» لفظها: 1و هوخن لفق الاما ول تقع في (نسخة :ب) ولا 
جود لها في المَطبُوع مِنَ (التُوضيح) في هَذًا الْمَوْطِنٍ؛ وإنّما م ہُو مَذُكُورٌ في الوَجُه الي بعد 6 أعني: الثَالِت. 
َالظارٌ أ ما وك مُا ْم ِي نایخ (النسخة: :). يرَابجع: (التوضیح) طَبْعَتَي : (نَچیبوَیٔء والدمياطي) والله 
أعلعٌ. 

(2) في َا الْمَوْطِنِ ِن (التوضيح) زِيَادةٌنضّها:”وَنَحُوم للْبَاجِيٌ "اه. 

(3) كذا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ): [عَلَى 0 الْقَالِبٌ وجُودُمًا]. 


ماشية الملامة. الممقق "مصطفى الرياصي” على ”جرڑھر اثررر. للتتائي 


الوم 4022-١‏ ارييس بيب يي ا ل اا سس a‏ ابيز ري ير رييب اسه 


وَالْذِي يَظْهَرٌ مِنْ فَرْض (الْمُدَوَكَسق: أن وَج ود النّجَاسَة ة [مُحَقَقٌّ] “© فَالظاه أَنْ يحمل 
فو ل الشیخ أبي م مُحَمَا:زما لم لکن غَالبَة)؛ أی: ما کن النَجَاسَة ةٌ غَالِمَةٌ عَلَى اليه“ 
انتھی. 

وَقَالَ قبل هدا - بَمْدَ أَنْ کر [الْتَکنً] بِالنّجَاسَة الْغَالِبَةِ عَلَى الطَّين-:"وَهَذَا اى 
مها حَمَلعَلَيْه ابْنْ هَارُون كلام کک محم" انم(“ 








٭٭ هدا الْخِلَافُ فِي الَّذِيل حاصف وَآَمَا الرْجْلُ فَوَقَعَ ِي الروَاية التَقِيِدٌ بالنجس 
[/ 26/ أ] اليابس. 





(8) کذا نی (نسخة: [)» وفي (نسخة:ب): لِمْحَتقَةً]. 

(2) كذا في (نسخة: أ)» وني (نسخة:ب): [الْمَايةً]. 

(3) ينظر: (مواهب الجليل): (1/ 151:150). 

(4) قال خلیل في (مختصره): (ص: 18):''وَهَیْل اراو مطل لائر وجل لت ران بنجس يبس يطهران با 
بعده"أه. 

(5) قال التتائی فی (جواهر الدّرر): (1/ 251):(و) عفي عن (ذيل امرأة مطال للستر)؟ أي: لأجله؛ كما جاء في 
السنّة. (و) عفي عن (رجل بُلّت یمران)؛ أي الذيل والرّجل (بنجس يابس يطهران بما) يمان عليه (بصدہ) من 
موضع طاهرء وهذا هو المشهور» ومقابله: أن التجس الرطب كاليابس 


3 e 

لپ ۳ 
ج اد 

سه 


میقم في الرواية تقیید الرّجل بالمرور بشيء طاهر بعدہ في قول مالك في (العتبية) للسائل عمن توضأ ومشى على 
موضع قذر جاف: (لا بأس به). 

وقيّدها ابن اللبادہ وتيعه المؤلف» ومسألة الرجل خرجة علي مسألة الذيل» كما قال في (الخيرة). 

و يذكر المؤلف تقبيد البازري: بأن محل ذلك مالم تستقر تستقر الرّجل على الموضع النجس بحيث ينحل منه ما یضر 
ورئما أشعر بهذا التقييد قوله:(يمران). 

وأشار البساطي لأاك بقوله: (وكأث هذا القید مأخوذ من قوله في الرواية:(مشسي)."اه کلام العائی -رحمه اللہ 
تعالى -- 


نصل في حكم إزائة النجاسة وا یعفی عنه منها 






٭ الْمُْحَرَحٌ لها عَلَيْي: ان الاو“ ہیں و ہیں َعلَى اوی رونا قرو 


8 5-5 ا 
عر سيل باينا 
ا ا و6 4 


ی ایر بجی 


٭ لیس ہُو بقَيْدِ في السا وَِنْمَا ُو تأويل مُخَالِفٌ لتأويل ابن اللاو الذي َرَج 
عل لو لايخ تر : رما أَشَْر باعتبار هَذَا لَب ...۱خ). 


وَعِبَارَةٌ (التؤضيح):"وَنَقَلَ المَاز ري ثلاث تاور يلات لان خ: 
أَحَدهَا: مَا ذَكَرْنَاهُ عن ابْن اللَبَادِ. 


ثانيهًا: [مَذ]" الّذِي ذَكَرَهُ (تھ). 


اس 


َلٹھا: : أن الْمَاء یع عن نفسو ولا بنَجْسَهُ يسه إلا مَاغَیَرَه انتهى. 


ا 


ون وة لابن غرفة؛ ولا قال الشارح: "'افْتَصَرالشَیْخُ عَلَى قَيْد ابن | الْلباد ف ولم ير اویل 


(1) تقدم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الذرر): (1/ 252). 

(2) هو: أبو بكر» محمد بن محمد بن وشاح اللخمي - مولاهم -الإفريقي» المعروف بابن اللباد. (المتوف: 
3ه)ء فقيه علامة» تفقه على یحبی بن عمر؛ وعليه عول» وكان من بحور العلې وتخْرّج به اتمه منهم أبو محمد 
أبن أبي زیدء وقد امتحن وضرب وسجنء ومنعه بنو عبید من الإقراء والفتيا إلى أن توفي» صف (عصمة الأنبياء)» 
و(کتاب الطهارة) و(مناقب مالك). ينظر لترجته: (الديباج المذهب): (2/ 196)؛ (شجرة النور): (1/ 84)؛ 
(تحقيق تبصرة اللخمي) لنجيبويه: (1/ 104). 

(3) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر)؛ للتنائي. 

(4) تقدُم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الذرر): (1/ 252). 


١ 
0 


(5) کذا في (نسخة: أ وفي (نسخة: ب): [هُوَ]. 





ماشية العامة المجقق "عصطفی (ثرماصي" على ”جرڑھر (ٹررر“ للتتائي 
FE af‏ کس سے 9 ه © عردم 7 پو ان 3 ر ا و 7 8 1 2 
مَنْ تَأوَلَ: بن الْمَاشِى لا تَكَادُ رجاه سكير اشتقرارا نعل مَعَهُ نجاس ة لھا بال؛ وَلان 


سے 
إن 0 


إلماء يدقع عن ےہ انتھی. 


ضا اليد الذي ذَكَرَهُ لَيْسَ لِلمَازرِی وَإِنَمَا ُو لخو اللخيي َل كما ذكَرَ تَأَوِيِلَ 
ان الاي كَالَ-أعْنى: الأخيي -: "لَيْسَ ملا الذي أَرَادَ مالسك؛ وَإنَمَا أَرَاد: أن 
الرّجْلَ ذا رَقَعَهَا بالحضرة م يمنع مِنْتِلْكَ النّجّاسَةٍ[شيء] "إلا شيا لا قَذْرَلَة" 
انتهى. 


وَبالْجْنْلَة هي ناویلات الف يَمْضهًا تَخْضا قحف ری عَلَى وَاحِدٍ یِتہا؛ لا 
يمْكِنْ الْجَری عَلَى یره والة أَعَلَمٌ. 
اس 








[2) زيادة مستدركة من (تبصرة اللخمي): (104/1)) قال اللخمي:"وقال أبو بكر ابن اللباد: ذلك إذا مشی بعد 
ذلك على أرض طاهرة؛ لما رُوي: أن الدّرع يطهّره ما بعده. وليس هذا الذي أراد مالك؛ وأنّما آراد أن الرّجْلَ إذا 
أراد رفعها بالحضرة م یملع من تلك النجاسة شيء إلا شيا لاقدرله"اه. 

(2) يحمل أنهَا: (جُري). 

(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):" وف وتَعْل مِنْ رَوَثِ دَوَابٌّ » ويَولِهًا إن لکا لا يره ».."اه. 

(4) قال التنائي في (جواهر التّرر): (1/ 251):''(و)عفي عن (خف ونصل) من أثر ما يصيبهما (من روث 
دواب): خيل» وبغالء وحمير» (أو بولها)؛ لمشقة الاحشراز عنها في حل الماشي في الطرقات: أو للخلاف في 
ومحل العفو: (إن دلكا) على المشهورء وإليه رجع مالك؛ لعمل أهل المدينة» فإن لم يدلكا فلا عفو. 

وظاهر كلامه: آله لا فرق بين الأمصار وغيرهاء ولا موضع كثرة الذواب» أو قلتهاء وهو کذلكء خلافا لسحنون في 
تخصیص العفو بالأمصار» وموضع كثير اليغال» وجعله في (توضيحه) تتبيها على كلام ابن الحاجب» وأصله 
هنا"!ه كلام التنائي -- رحمه اللہ تعالى - 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)) وساقط من (لسخة: ب). 





٭٭ كلام (3ھ) يقتي عَدَمَ اعا الْقَيْدِهِ لإطلاق «الْمُدوكة» وان ضاس, وائسن 


م 3 

الْحَاجب! . 

سے ی ہ3 یر خر سج الى م ؟ سس نے ميث خر کچ سح 7 اب 0 

57 ن ذكَرَه إِنْمَا عرَّاه لسسختون فقط خلافاً للح وَمَنْ َيه فی قَوْلِهِ: ”الظامث 
کا سم خر ي سی خی ¥ 5 میں سے اه مرج سے 8 لوہ سے کے لآير سے سے ان 
اعبار وَفِي كلام امسن الحَاجب إقَسارَةٌ لي لتَعْلِيلهٍ ِالْمَشَفَة والمشقة إِنَمَاهِيَ مَعَ 


سس سے سرج وخ 8 ٣“‏ حم ال ہرم ا و س ص عر 5 ےج 
ذلك وقد يقال إِلْمَا سكت الْمُصَكْفْ عَنْ ذَلِكَ؛ لأنة قَدَّءَ: أن الَْدْوَِنَمَامُرلشر 


الاحیراز" انتھی. 


سے لر ی ہے ا 


وهو بوید. 


چو خی عی۲ 


(3ت) :<شرط الال ك ...اج ہچ 





(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ): وساقط من (نسخة: ب). 

(2) تقدم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الذرر): (1/ 253). 

(3) قال الشیخ محمد اليتاني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 45):"قول (ز): (بموضع تكثر فيه الدواب ...الخ) 
هذا القید نقله في (ضيخ) عن سحنوت: قال (ح): والظاهر امار وَفِي کلام ابسن الْحَاجب إِفَارَةٌإلَیْو؛ ليله 
بالْمَسَقّ وَالْمَمَقَة الَا هي مَمَ َلك وَكَدْ ُقَالُ: إِنّمَا سَكَتَ المصلف عَنْ ذلك لأ دم أن العفو الما مُرَلِشرِ 
الاخْترَازٍ"» انتھی: واعترضه (طفى): بأنّ إطلاق (المدونة) وابن شاس وابن الحاجب يدل على عدم اعتبارہ. 
قلتٌ: قد يُقال: إنما أطلقوا اعتمادا على ما علم من أن العفو إنّما هو مع عسر الاحشرازء كما قال (ح) في کلام 
المصتف» فلا دلالة في كلامهم على عدم اعتباره» وقول (ز): (ونظر بعض الشراح ...الخ) وإن سمه (طشی) غير 
ظاهرء فإن ما نقله (نت) عن (الطراز) هو بعينه نقله في (الذخيرة) عن (الطراز)» ومعناہ؛ أله يمسم الخفت إلى أن 
يصل إلى مسح لا يخرج شيئا لعدم بقاء شيء» وهذا صحیح» وما أورده عليه لا يرد والله تعالى أعلم» انتهى كلام 
البناني رحمه الله تعالى. 

(4) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 253(" تكميل: في (الذخيرة) عن (الطراز):" شرط الذّلك: [أن] ك 
يبقى بعده شيء يخر جه المسح: بل لابد من الإثقاء؛ :حجر الاستجمار» ولا يفهم هذا من كلام المؤلف“اھ 
کلام التتائي - رحمہ الله تعالى - 

قلتٌ: بحثت عن كلام القرائی في (ذخيرته)» فلم أظفر به فلییحٹ عته. 





ساف ار (ج» و(س)» رج)ء وغیرهم 5 كعبازته: دنه مرخ الصنخ. 








وَتَظُرَبَمْضُ الشٗاح في دَِكَ:"بأن الذي في (الطران:(يُخْرجَهُ سیل ا 
(الْمَسْ 0 دَكدتجف؛ فلار جما انح نتفي العفو جي 
وَكَمْسَ كَذَلِكَ؛ لان ما دام گی رڈ ا[ لا ر و" انتھی. 








ہے عم الا 


اسم الْفاعِلٍ عَلَى اماس جا 





........(3ق):<في [أ/ 26/ ب ]إطلاق 


سے ےھ مر 


٭٭ بع فِي هذا ابن فرحُون, فَإِنَهُ قال فِي قول ابن الْحَاجِب: (قَلدَّلِكَ يَخْلَّعَةُ الْمَام سِخ) ما 
از تمن فذكل؛ زا لا تيع أذ رة عن حل ية امت لاڈ لغم 
بخصة تل الہراد: مَنْ حكمة مب ء ئن 





(1) مر الخرۂ شيّ» وكلَامُهُ في (شرجہ لِمحْتَصَر حَلیل): :011/1 وص" بذك کل مهما خی لَا يُشْرِج 
الْعْسْل بَحْدَهُ اء وَلَا پُشْترَط رَوَالُ زی وتار یھت ر ڈزگا کک جازٹ الماد وما لر بها 


ل قل 


في اجو غَيْرِ الْمُحَصّر. ا في (الطراز): : رط الذلك: : أن لايق بده ن يخر جه الَْسْلٌ» كول الائ 
عَنْهُ: "بر جه الہ فيه کیک عم قد فلاخ معن 7 اع یں تا قوف 


لان ما دام سء من نها باقیا لا عمو والدی د 
(2) ما بين المعقوفتین ساقط من (مخطوطتناء ہنسختیھا)ء واستدركته من (شرح الخرشي على خليل): 











(111/1). 
(3) قال خلیسل فی (مختصرہ): (صں: 18):" وف وَتَمْل مِنْ رَوْثِ دَوَابٌ وَبَولِهَا إن دلكا لا عَیرہ فيخلعة 
0 7 - .تہ 
اباسح "اه. 


(4) قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 3 و حك لاعفو فلا بد من الغسل؛؟ ولذاقال (فيخلعه)؛ آي: 
إلخف (الماسح)ء الذي أصابه ما لا یعفی عنه کالدم ونحوہ؛ إذا كان (لا ماء معد) وجوہاء وإٹ کان متطهرا بالماء 
(ویتیمم)؛ فينتقل من الطّهارة المائیة للترابية عند مالك؛ لأن الوضوء له بدل» ولا بدل لغسل النجاسة, 

تنبيه: في إطلاق اسم الفاعل على الیاسح تجوز؛ إذ الحكم لا يخصه: بل المراد من حكمه المسح وژن لم يمسح 
البتة"اه التتاثی - رحمه الله تعالى - 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب) و(حاشیة البناني على الزرقاني): (1/ 46) نقلا من الرماصي عن ابن فرحوذء 
وهي زيادة ساقطة من (أ). 


فصل في جم إزائة النجاسة وما یعفی عنه منها 


وذ لم [يَمْسَحْة]© الین فاق اشم الْقَاِل عَلَيْه مَجَاز" انٹھی 

وَمَا قَالَهُ ع کر شیج رز عرو ين تقذ ل طخ ؤشر# بان كل يزه 
يض وُصُوءه بالتزع وَيَتِيَمَم؟ آم بصي بِالَجَاسَةِ مُحَافَظةٌ عَلی الطَهارَة الْمَئه. 

ما مَنْ لَمْ ينمدم لَه م تشخ ووو باق أو انگفی؛ كلا کال فی کروی رلا يا 
للتثبيه عليه؛ إذ تَرْعَهُ لا وجب له تقضاء فلا يتوم أنه لا ينزعة 


سے اھ خی 





رټ تو خی 


کے 2 ہے سی خی 9 می مر امیر 
وَلِذَا قال ابن ن¿ شاس: "لو مَشَى ماسح خفو عَلَى تُجَاسَة وَلَامَاءَ معے فلبخلعة ویٹیمم؛ 
لن التي دل عَنِ الْوْضُویٍ والِنجَامَة ا بد ھا" انتھی. 
ہے ار اھ سي س گا کی ےھ 2 
وَكَذَا الَْْألَهُ مَْرُوضَة في کلام الأيَمها ٠‏ 


(1) كذا نی (آ)» وني (ب): [يمسّح]. 

(2) قال الدردير في (الشرح الكبير): (1/ 75/ مع الدسوقي/ قكر):" (فيخلعه الماسح) أي من حكمه المسح 
الذي أصاب خفه مالم يعف عنه حيث يجد من الماء ما يكفيه لوضوثه وإزالة النجاسة"ء انتھی. 

وقال الدسوقي محشيا عل الدردير:" (قوله: وقد كان فرضه) أي حكمه (قوله: أي من حكمه المسح إلخ) أشار 
الشارح بہذا إلى أن حلع الخف لیس مختصا بمن كان على طهارة مسح فيها بالفعل» بل يدخل من لم يتقدم له مسح 
أصلا بأن لبسه على طهارة وأصابته النجاسة وهو متطهر أو بعد ائنقاض وضو وقد تبع السارح في إدخال مذہ 
الصورة في كلام المصنف (تت) التايع لابن فرحون في (شرحه لابن الحاجب)؛ قال (طفی): (وما قاله غير 
صحيحء بل المسألة مفروضة فيمن تقدم له مسح ووضوؤه باق وأصاب خفه نجاسة لا یعفی عنها ولا ماء معه؛ 
لأنه في هذه يتردد في أنه هل ینزعہ وینتقض وضوءه بالنزع ويتيمم أم يبقيه ويصل بالنجاسة محافظة عل الطهارة 
المائية؛ فذكر المصنف الحكم بقوله: (فیخلعه الماسح)ء أما من لم يتقدم له مسح ووضوءه باق أو انتفض وضوءه 
فلا إشكال في نزعه» ولا يحتاج للتنببه عليه؛ إذ نزعه لا يوجب له نقضا؛ فلا یتوم أنه لا ينزعه). 

قال (بن)[آي: محمد البناني]: إن قلت يمكن أن تصور المسألة بغير الماسح إذا لبس الخف على طهارة وانتقضص 
وضوءه ومعه ماء قليل لا يكفيه إلا لغسل النجاسة أو للوضوء مع المسح؛ فهذا يتردد؛ هل يتوضأ ويمسح فیصل 
بالنجاسة أو يخلعه ويتبمم لقصور الماء عن غسل رجليه؟ 

وحینثذ فيصح حمل الماسح على من حكمه المسح كما قأله ابن فرحون ومن تبعه. 

قلت: لا يصح دخول هذه في كلام المصنف؛ لأمرين: 

الأول: أن خلع الخف في حقه غير متعین؛ لن له أن يغسله ويتيمم. 

الثاني: آنا لا نسلم أنه يتأتى التردد في هذه الصورة؛ لفقد شرط المسحء وهو طهارة الجلد؛ قلا يتوهم صحة = 


ماشية العلامة. اعفن قف اي على ”ماهر (لررر" للتتائي 





٭٭ قال تقضسهم: "تاح لان بی تق اق الْمَذْمَب إِذَا أَبرَيِالنْجَاسَةٍ فيا 
يُحْمَلُ عَلَى الطْهَارَق وَهُوَ الْوَاقِمُ من [ب/ 21/آ] يوت الْمُسْلِمينَ''. 

وما إا بر [بالطی ار 5 فيا يحمل عَلَى التجَامَت قلا بِحْتَاجُ لِذَلِكَ أا إا 
بر ايء عى ما حمل عل ا شكال في ذَلِكَ. 





-الوضوء حتى يتردد بينه وبين التيمم» وحینئذ فلا يحتاج إلى التنصیص عليها اھ. "؛ انتھی كلام الدمسوقي رمه 
الله تعالى. 


قلت قلتٌ: وكلام البنني الذي نقله الدسوفي مأخوذ من (حاشيته على الزرقاني): (1/ 46/ فكر) بتصرف یسیر جدا. 
(5) قال خطيل في (مختصره): (ص: 18):" راقع عَلَى مار وَإِنْ سال صَلَق الْملْم'ام.۔ 

(2) قال التنائي في (جواھر الذرر): (1/ 254) :"'(و) عفي عن (واقع) من سقف ونحوه على مار مثلاء ولا يكلف 
السؤال عنهء (وإن سأل) وأجيب (صدق المسلم) فيما یخبرہ به من طهارة أو نجاسة» ومفهوم (مار) مفهوم 
موافقة ومفهوم (مسلم): أن الکافر لا يصدق» وإن أخبره بالطهارة. 

تنكيت: 

معارضة البساطي لهذه المسألة بقول (المصنف) فيما سبق: (وقبل خبر الواحد) إن بين وجها أو اتفقا مذهياء ترد 
بتقييد هذه ببلك "اه كلام التتائي - رحمه اللہ تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابتة في (نسخة: ب) وقد خلت متها (نسخة: أ). 

(4) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):"'وكسيف صقيل لإفساده من دم مباح وأثر دمل لم ينك"اه. 

(5) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 6 25):""(و) عفي عن (أثر دمل) حصل منه دم أو قیحء وأصاب الثوب أو 
الجسدء وهو: بدال مهملة» وتشديد ميمه وتخقف» وهذا إن (لم تنك)؛ أي: يفم فإن فتح لى يعف عن أشره؛ 
ووجب الغسل؛ لإدخاله التجاسة على نفسه» كذا فشرہ البساطي. وقال الشارح: إن لم يعصر. وهو بعض من تفسير 
البساطی: فتأمله» ولو قال:(كدمل)؛ ليد عل الجر ح بمصل» لكان أحسن. = 











٭٭ أي : مَعَ ص الدَّالٍ الْمُهْمَكَ رتح الْويم فيهمًا. 


57 7 7 
قال في (الْقَامُوسِ):"الدمّل» کشکر وصُرَّدِء جَمْعْه: تمامیل"ء [انتھی](. 


(قت):< كما قال ای عبد السام ب« ا ١‏ 





** ما اله ابن عبد السام َعَلَهُ في (الكوضیح) وَقَلَه 


e e‏ سر ا لد خر ر 1 + ھک سے سے ل ا سن رتم مر ا سے ي 
قال ابن نساجي: "وما رال شيخا بقول: ليس مُختصا بو بل سَبَقَه إلَْه اض وله 
جذ" انتهى. 


(ح:"ذَكَرَهُ اليْغ أو الْحَسَن وَنَصّه: [الْحَكَةٌ وَمَايَكُونُ مر الدَمَاميل ٢‏ ٭وَالشرح 


بمَْْلَةِ القرحة يي لاككف. وَإِنْ گان َم ذلك ِنمَا ييل باحك لن لا بط 
َنْ به ذَلِكَ ترك الْحَكٌء [أ]"“ ترك عَليْه مَدَفَة'ء انتهى. 

(: "كلام أبي الْحَسَن هذا فيد أَنَّهُيُعْمَى عَمَا سال مِنَّ التُگل, الْوَاحِدَة أو الأَْكّر 
لحك حَيْتُ گان عَليه في برك الْحَكُ مَتَقَةَ وَجیکِذ [تفْفَة]© انس عند الام مي 
اگل الْوَاحِدَة وَغَيْرهَا مُخَالِتٌ هذا" انتھی. 

قد ظَهّرَ: أن مَاقَالَةُ الس عد السَّدَاممِنَ الْعَتْو مُو الصَّوَابٌ؛ فَكَانَ عَلَى (قت) 
لایصار حل إلا أ يد مقي ثرو بل العتاز على الاختاج رفن 





-قوله: (دمل) يحتمل الواحدة؛ وأن المتعدّدة کالجرب یعفی؛ للاضطرار لنكثهاء كما قال ابسن عبد السَلام 
وبحتمل الإطلاق» وهل دمله كدمل غيره؟ قولان"اه التتائی - رحمه الله تعالى -- 

(1) ما بین المعكوفتين ثابت في (أ)ء وخلت منه (ب). 

(2) تقدم ثقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الدّرر): (1/ 256). 

(3) في (نسخة: أ0:«الْحَكَكُ الَبِحُ: وما زگ گالدماميل ...)ء وفي (نسخة: ب): (الْحَكَهُ القيْم: وما يأكلٌ من 
الدّمَامِيل والقروح ...)؛ والْمُدْبَتُ من (مَوَاهبٍ الجليل): (1/ 157). 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (1)ء وني (ب): [و]. - 

(5) ما بين المعکوفتین ثابت في (أ)ء وفي (ب): [تفريقة]. 


ماشية العلاعة. (لمحقن ”عصطفی (الرياصي" على ”جوڑھر (ثررر” للتتائي 


ن ...7 ين 





ا ”پچ لہ للع 






[كيفية تطهير انحل التجس] 


1 ا 
خليل ............قوله:«ويطهر محل 








[۵(.......................]185ھ):<وَالباء للْمُصاحَية... اڈ eens‏ 


گ۶ 


سے سے رہ 2 ہے ےہ كم 7 و سا ہی سر 8 خر ۴ ےگ سے گھ 
چم قال الْبِسَاطِي: حال كونه مُصاحبا لِعَدم النيق وَيَحتمَل أن عق یف هی 
فَجَاءت الْعَقَابلَةً فى گلايه [ کے . 


وَ(قت) عَبَرَعَن الأول بِقَوْلِهِ: رالا لِلْمُسَاحَيَة» فلم تفع الْمُقَابلَة مَوْقِعَهَا؛ إذ 
الْمْصَاحَبَةٌ ا يَْهَمُ مها أن الْمَج ور حال متعلق بمخذوف: فَتأَمَلْهُ. 


(3) قال خليل في (مختصره): (ص: 8 1 ويطهر محل النجس بلا نية يِعْسَلهِ"اه. 

(2) قال التعائي في (جواهر الدّرر): (1/ 258):""ولما ذكر بعض المعفوات: وعلم أنه لا بذ من تطهير غيرها 
بالماء» تكلم على كيفية التطهير بقوله:(ويطهر محل) الشيء (النجس) - أي: المتنجس - (بلا نية) على الأصح؛ 
لأن المتروك لا يحتاج لنية» والباء: للمصاحبةء ویحتمل أن يتعلق ب (يطهر): (بغسله): ویقسل وجوبا (إن 
عرف) محله بعينه يقينا وشك في محله؛ (فبجميع المشكوك فيه) اتفاقاء ولا يجزئه التحري. 

وظاهره: غسل جيعه» ولو قسم الثوب» وانظر: هل ظن موضعھا كعلمهاء أو كالشك ولهذه المسألة نظائر. 
انظرها في (الكبير) "اه التعائي -- رحمه اللہ تعالى -- 

(3) تقدم نقل نص كلام خلیل. 

(4) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتاتي من (جواهر الذرر): (1/ 258). 


(ڈظ) کڈا في (نسخة: 5 وف (نسخة: پب): [حبة]؛ وهو تحريفا. 


د تتا 











............(ت):«رظاهرة: [غسل جميعد]” ولو سمه وا es‏ 
## وهو كلك لاخیمال وُفوع القِسْمَةٍ في محل ال : | أن تحَقَق أن القشم 


قود سر ٤ر‏ 


بويد عَنْه فيصر كَالتْوْبَيْنِ» فَلَهُ صَاحِبُ رالْجَئم(“. 






سر می © لي صر 


وَأَقَدَهُ (ج) وَمَنْ ن ليعه. 


(قت):«رالظر: هَل رظن مَرْضِعَُهَا کلم »+ 





(3) قال خليل فی (مختصرہ): (ص: 18):"ويطهر محل النجس بلا نية بقَسْله إن عرف وَإلَا ق جوع الم کو 
فيه"اه. 

(2) زيادة مُسْتَدْرَكَةٌ من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 258). 

(3) تنم نقل نص كلام العلامة التنائي من (جواهر الدّرر): (1/ 258). 

)٥(‏ رال صَاجبُ (لجَنْم) ع َم الوب :کو رضت آنه نسم في وخم حفن أنه َي فيه نَجَاسَةٌ بل 
النجَاسَة بيده نه كاد مثل اَحَد لكين "ّى كذ في ( مَوَاحِبٍ الْجَليل): 1617( 

وکتاب (الجمع) هو للعلامة أبي حفص عمر بن محمد بن عبد الله الباجي المعروف بالقلشاني» وهو شرح عظيم 
على (فرعي ابن الحاجب/ جامع الأمهات)؛ وهو على اسمه جامع؛ فيذكر كلام أبن عبد السلام أوّلا ثم کلام 
الشراح كالناصر المشذالي وابن راشد وابن هارون وخليل وابن عرفة وغيرهم ويبحث معهم وينقل كلام الأئمة» 
وربما أطال في بحثه» ينظر: (كفاية المحتاج) : (ص: 231). 

وقد أكثر النقلّ عن (الجمع) الحطابٌ في (مواهب الجليل)؛ ففيه مثلا: (1/ 479):" وقال ابن فرحون: (قال 
بعض الشراح: وفي (شرح الجلاب) -وأظنہ (اللیاب)-: أن في الزيادة اليسيرة قولين): انتهى. 

قال الحطاب: وكأنه يشير إلى صاحب الجمع فإنه ذكر ذلك .."» انتهى. 

فبالله العجب رغم عظيم الاستفادة التي الها الحطاب من (صاحب الجمع) وكتابه فإنه لم يعرفه! فقد قال في 
(مواهيه): (1/ 54/ فكر) صاب الع ذا لم أن علی اضوو ورت و جزم جع فو بین کلام ابن 
هَارُون وَابِن رَاشِدٍ وان عب السام وَيَْحَتُ مح كل مِنهُمْ ٠‏ انتهى» وهذا يفيدنا من جهة الشلوك والأخصلاق: أن 
العبرة بالحّی لا بقائلة قالحكمة ضالة المؤمن أینما وجدھا أخذها. 

(5) تقدم نقل نص كلام العلامة التتائی من (جواهر الدرر): (1/ 258). 


شية (لعلاعة. (لممقن "مصطفى (لرماصي“ على ماما ال 


س2ص دس ال 0000 ببااا ١ر‏ رط ا | بهللا 





٭٭ صَتَر رج با : كله فقال: سے متس يي م وَعَلَيْه 
اراد بالْمَشكو: مَأ وَقَحَ فيه ه الثردد على خد سَواعء فَالْمَوْعُو 01 م 

وَمُفْتَقَسى قا في (الْجَلسابم: تفوسير سیر( عرف بن جَرَمَ بو وَالمظشون 
كَالمَشُْكُرك [فأرَاة]5 ' بِالْمَشْكُوك حَقِيقكَه َقِيقَقَهُ رمَا يش مل الْمَظْنُونَ وَالْمَوْمُويَ وَعَلَيْهِ 
فيسل جوع مَاوَ کۃ نے فلح اڈ ركذف فِي غشل الْمَؤْمُومٍ أن الْوَعْمَ 


ہے ا ہے 


ي الْحَدّٹثِ لا اير له فالخث کَذَلِكَ أو او 27 ١‏ تھی 


ولاه کسر في وول لامر لما صَدَرَ به: بان ظَنَهَا كَالْعِلْم ار أن اموم موم لا بْنْمَل؛ 
اذ لا تير ایی الْحَدَثِ كَمَا يَأ تي ن ان عَرفْسة:(تَوَهُمُ تابه دون َك لَعُْوٌ) 





(1) کڈا في (الأصلء بلسختيه)» ووقع في (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 48) نقلا عن (عج): [بأن أراد]. 
() مال الخرضي في ر (114/5) قول العلامة خليل: (بفَہ لہ نا ضرق رلا جو التشكود 
)یر يَعني: أن الْمَحل الْمتَتجْس يَطْهْرٌ بِغَسْله لو ن تَعيَّ وَمُرف وَإِن السب مم حف تَحمْقٍ الإصَابة ااه إلا بل 
یم الکو یہ من جم از کرب أو تگانء والئزۃ بائئگ: مم لين كذ كا5 )في 
رجه مخت بانط : يبي لا ر في عَشل جويع الْمَضْكُوك فوب أن كرد الجا سَةحَصَلّت في هة عير 
تب من كبز مو عق َل آز جهن مین متیر تین ونه كيه وليه الإضَارَة وله (ككمَيو) وا جت فيل 
أَحَدَهُمَا عَلَى الْمَذْهَب.انتهى. فال العدوی محشیا على الخرشي قو ذا اَن لعل ما ينر وَعَلَى ووه 
اة اشح سَالِم: من ن في جوڑ اة وها في أ ری قب كل جين على کا وال 
ال حُكُمَ اسمن لَمَا طلبّ[ولعلها: طُولِبَ] سل الْجهَة الْمتَوَهُمَة مق وَيَعْضْهُعْ يدنل الظن + حت ارق قن 
اذل تخت (وَلَ) را صو قط وأا َلَى ل الام دشل ” تحت ولام سُورتان؛ قال (خشی : لت ): وقد 
حت في شل الْمزْهُوم؛ أي: ادي تكب إل اليح سال كن الْوَهمَ في الحَدَب لا تأثير Pere‏ 
أوْلَى؛ فَالْحَت ان الظَنّ كَالِْْم وَأنَّالْمَؤْمُومَ ا يُعْسَلُ؛ ذلا تأر له في الْحَدَثِ ما ياي عَنْ ان عَرَفَة: (تَوَهُمْ 
جَنَاييهِ دون سك لَعْوٌ)": انتھی. 
(3) نقل المناني في (حاشیتہ على الزرقانی): (1/ 48/ فكر) كلام (عج) واستحسان الزماصي لله من هناء وقال 
عقيبه:"فأنت ترى كيف ألزمه دخول الوهم: واعترضه وقد علمت أن المعتمد عند ( عج) و(طفي) هو الطريق 
الأولء ورجح أبو علي الطريق الثاني واستدلٌ له بما في (ح) وغيره: من آله إذا لم يجد ما يعم به الوب وضاق 
الوقت فَإلّه يتحرّى جهة ويغسلها ویصل به كله» قال (ح) في مسألة الآواني الآنية: والتحري إنما يحصل الظن 
فلو كان الظن يكفي في تعیین التجاسة عند وجود الماء مع انساع الوقت؛ لاستوى محل الاختيار والضرورة تأمّله 
فإنه دقيق» وفیه دلیل ظاهرء انتهى. = 


نصل في حم (زالة النجاسة وما يعفى عنه منها 


ا ہہ رس و شس 2 نبالل لاا للل اا 


ےآ گر 


خلافا ل سس) في قولسه:(يبَغِي أَنْ سو الس راد بِالكَك: :عدم اليَقِينِ قي دخل 
الظنٌ)" انتهى. 


يدل عَلَى دَلِكَ إلْغَاؤْغم الْوَهْمَ في لذ 9 











=قلت (أي: البناني): وقد يقال: المنزل منزلة العلم في الطريق الأول هو الظن القوي» والحاصل بالتحرّي ظنٌ غير 
قوي» وهو ظاهرء وحینتذ فلا دليل فيما قالء وهو ظاهر خلاف ما في (ح)» والله أعلم"ء انتھی كلام محمد اليشاني 
رحمه الله تعالى. 


(3) قال الشيخ أحمد الدردير في (الشرح الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 78/ فكر):" (ويطهر محل النجس بلا نية) 
متعلق ب(يطهر) والباء بمعنى مع أي يطهر مع عدم النية (بغسله)؟ أي: بسببه» ويصح أن يكون (بلا نية) متعلقا 
ب(غسله)؛ أي: يطهر محل النجس بغسله من غير افتقار لنية. 

وعلى کل حال: يستفاد منه أن النية ليست بشرط في طهارة الخبث (إن عرف) محلهء والمراد بہا: ما يشمل الظن 
(وإلا) يعرف بأن شك في محلين مثلا (فبجميع المشكوك)؛ أي: فلا يطهر إلا بغسل جیع ما شك (فيه) من ثوب 
أو جسد أو مكان أو إناء أو غيرهاء ولا فرق في المشكوك بين أن یکون في جهة أو جهتين متميز تين" انتھی. 

قال الدسوقي محشيا:" (قوله: والمراد بها) أي بالمعرفة: ما يشمل الظن» فمتى تحقق محلها أو ظن طهر بغسله 
ولو بغير نية. 

وأما المحل الموهوم كما لو ظن الئجاسة في جهة وتوهمها في أخرى فلا يغسله؛ إذ لا تأثير للوهم في الحدث؛ فأولى 
الخبث: کیا حققه (طفى) رادا على الشيخ سام السنهوري في جعله الوهم كالشك الآني فی قوله (والا فبجميع 
المشكوك فيه)ء وذكر (عبق) القولين» وصدّر بالأو لء وفي (بن): أن الأول معتمد عند (عج) و(طفى)» ورجح أبو 
علي المسناوي الثاني"انتهى كلام الدسوقي رحمهم الله تعال. 

(2) قال خليل في (مختصرہ): (ص: 18) :"ويطهر محل النجس بلا نیة سلو إن عرف وَإلَا جوع لمم 0 
فيه : ككميه بخلاف ثوبيه فيتحرى بطھور متفصل كذلك''إه. 

(3) فال التتائي في (جواهر الشرر): (1/ 258):"(ككميه) يصيب أحدهما نجاسة ول يعرفه بعينه» فیجب غسلھما 
على الأصح» وأطلق هناء وقيده في (توضيحه) بما إذا ل يضق الوقت» ووجد من الماء ما یعمّہء وإلّا تحرّى محلّها 
كالثوبين. 

أبن العربي: لو أفردهما جاز التحري "اه كلام التنائي -- رحمه الله تعالى - 


جاشیة (لعلامة. (لممقق “مصطفى الرماصي” على 'بوڑھر ( رر“ التتائي 





٭* اد كر فی (قرضیجی فیکا َل مو 








[190]...سسسسییا.. (قي) :«وأطلق شنا ھب 0 رب + ۃ 
*» َد بقال: لم يُطْلِقْ؛ لاه عبر بالك [ب/ 21/ ب] وَمُْرَاده: سَقِيقَتَفُ وَمُوَ: تا 
اسْتَوَى طرَفَاهُ کما م E‏ ری “© يَحِبُ مَمَۂ الغشل وَالْوَهُمُ لا 


تر له في النضح. 


(3) قال خلیل في (ممختصره): (ص: 18):"ولا يلزم عصرہ مَع زَوَالِ طَعْوِهِ لا لون وریہ عَسرَا "اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر إلذّرر): (1/ 259):''(لا) إن بقي (لون وريح عسرا)» فلا يلزم زوالهما لعسره ویعفی 

عنهما كما يعفى عن ريح الاستنجاء يبقى في اليد والمحل إن عسراء فإن ل يعسرا أزيلاء ولزمه العصره فهو مضرج 
من المفھوم وعو:فإن بقي طعمه لزم عصره وإن عسر زواله. 

وقول البساطي : (قوله: "زوال طعمہ" متعلق ب"يطهر"؛ أي: يطهر بكذا مع زوال طعصه؛ وقوله :(لون وریح 

عسرا) معطوف على (زوال)؛ أي: يطهر بقيد زوال طعمه» لا بقيد زوال لون وريح عسراء وفيه دقف يبعد أن 

يقصده المؤلف)» وقد يقال: إن المؤلف یقصد غيره» وهو كما قررناہ ولا شك أن لمؤلف أدق نظراء وأوسع 

ياعا من البساطي» فکیف يبعد عليه فهم ما فيه دقة؟!ء والله الموفق''اھ کلام التتائي - رحمه الله تعالی - 

(3) قال خليل فى (مختصرہ): (ص: 18):'والغسالة المتغيرة نجسة» ولو زال عسين النجاسة بغير المطلق | 

بتنجس ملاقي محلها وَإِنْ شك في إصَاَيها لتوب وَجَبْ نَضْحُةُ"اه. 

(4) قال التعائي في (جواهر الدرر): (1/ 260):"و النجاسة المتحققة (إن شك في إصابتها الثوب وجب نشسحه)؛ 

وظاهر كلام المصنف أنه لا فرق بين کون الٹوب غير مصبوغ يظهر فيه أثر النجاسة» كثوب الحائض الأہیض؛ أو 

مصبوغاء وفرق في ڈالجلاب)؛ فقال:" ينضح المصبوغ دون غيره"» وبه قيد المؤلف قول اين الحاجب:(فإن شاك 

في إصابتها نضح)ء وأطلق هنا "اه كلام التتاتي - رحمه الله تعالى - 

(5) كذا في (نسخة: أ)؛ وی (نسخة: ب): [أَقْوَى]. 


وَلِذَا EF‏ 0207 في (توضِيجه) 0 گار اال ب َس 1 8 1ے للاخیمال؛ لی 


وَهُمٌ [1/ 27/ ب]» وَمُطْلَقُ الظَنٌ الْمَْرِ الْقَوِيٌ كَالشّكٌ في التُضح". 


سر کے ور لیر ےر ا صر 
اع 








٭٭ قَالَهُ ابن القاسم وَسخّون. 

وَمَا دَكَرَهُمِنْ عزو الإِعَادةٍ بدا لِمَنْ ذکر تَخوءٌ للشارح وَفَسّلا في اعادو تفيل 
تارك غشل التْجَاسَة: فيعِيدُ الْعَامِدٌ ابد وَالْعَاجِرٌ وَالتًاِي وَالْجَاهِلُ في الْوَقْتِ. 

هما على ےا التفُصِيل الس اطي وَوس) زواجي وَلَمْ يَجْعَاُوا الْجَامِل 
كَالْمّاجز ل كَالْعَامِِ وُر الصَوَابُ إلا أن يَكُونَ مراد (قت) بالجايل: الجَامل 
بالنجَاسَة لا الجَامل بحكوةا“. 


(1) قال خلیل في (مختصرہ): (ص: 18):"وَإِنْ شك في |صَابِيهًا كوب وجب ضح وإن ترك أصاد الصلاة: 
كالفسل"له.. 

(2) قال التنائي في (جواهر الذرر): (1/ 1 إن ترك) النضح من وجب عليه مع الذكر والقدرة وصل في 
ثوب بغير نضح (أعاد الصّلاة) أبداء قاله ابن القاسم وسحنونء ومع العجز والنسیان والجهل في الوقت''ام کلام 


الحائي رہ اللہ تعالي ۔-- 
(3) قال الزرقانی ي (شرحه عل مختصر خليل): '"(وإن تولك البلاة أعاد) أبداء قالہ ابن القاسم وسحئول» وم 
النسيان والعجز وا ۴ الوقت؛ قاله (تت)ء وفيه نظر من وجهين: 





الأول: أذ لحاق الجاهل بالناسي غير ما هو المنقول في (الشرح) وغيره من إلمحاقه بالعامد. 

والثاني: أنَّ نسبة هذا التفصيل لابن القاسم منه کالشرح ء » مخالف لنقل (ح) و(ق) عن ابن عرفة من نسبته لاسن 
حبيب وأن أبن القاسم يقول بالإعادة في الوقت مطلقاء قال (ح): : إلا أن يقال لابن القاسم قولان. قال (عج): 
ويبعد خفاؤہما على ابن عرفة حیث اقتصر عل أن التفصيل لابن حبيب"» انتهى كلام الزرقاني رحمه الله تعال. 

فقال البتاني محشیا على الزرقاني: (1/ 51/ فكر): 0 (الأول: أن إلحاق الجاهل بالناسي ...الخ) 
الاعتراض علي (تت) صحيح؛ قال (طفی): (إلَّا أن يَكُو تت) باجا ل: الْجَاِل بالنّجَاسَق لا لمجال 
بحكيهًا): انتهى"؛ انتهى كلام البناني ره الله تعالى. 





جاشیة 





العامة (السمقن "مصطفى الرعاسی“ على "هواه (ڈررر“ للتتائي 


سے سی کر رک کا سم 2 7 01 ار کس ےھ سر کس وھ ٤‏ ہے ت 
ومح ذلك ما قَالُوهُ كُلَّهُمْ غَيْرٌ صَوابء وَذَلِكَ أن تارك التضح عند ان القامم 





وَسحنُون وَعِيسى بن وينار: بيد [بالئجَاسَة] فِي الْوَفْتٍ مُطْلّقاً عَامِدا أو اسيا أو 
جَاجِاك والتَفْصِيلٌ الذي كرو لان خیب فَقَط. 

کال في (الْجَوَاصٍٍ: "لو صلی مَنْ مناه بالنُضح دود أن ينْضَحَ. 

َال ا الاسم سٹون وَعِيسَى بن هيقار: بويد الصَّلَاة؛ لان تارك فَرْض طَمَارق 
قَلَرِمَهُ إِعَادَةٌ الصَّلاة گالغشل. 

َال أب وَائْنُ افع وَائْنُ الْماجشُود: لا َا عَليْهِ 

وَقَالَ ابن حييب: يويد أبداً فِي الْعَمْد وَالْجَهْلء إلا نة لم يَرَذِكَ فِيمن احْتَلَمَ فِي 
ويه لبح مالم ره لحف ضح نه ف ذلك" ادھی* باغیضار 

لما قال ای الٰخاجب: (وَكَوْ تَرَكَ انسح وَصَلَى فسان اقام وَےکون وَعِيِسَى بن 
دیتار: بد کالدشل, وَقَالَ أضهَب ان تافع وان الماجشود: لا عاد [عليو]0])0. 

قَال ابن عند الْسلام: "الْمْتَحَصَلٌ بن تقل الْمُؤلف: أنه لا حلاف أنه لا بعد بدا 
َاخْتلْفَ في إِعَادَيه في الْوَهْتِء [وَيَبْقَى]” عَلَيْه قَوْلُ افسن حيب: رة قول اسن 
القاسم في غسُل الْنْجَاسَةٍ"ء انتهى. 

وَقَال ابن عر :رفي ِعَادَةٍ تار كه فی الْوقتٍ: 


ہے لئے بے ر ہے ممع ام اس و ر اد سر 

:ن کان تاسیاً. وإ َہدا: لعيسى مح سوت وان الام مح ماعو مُوسَى فیا لم ير 
جم مل سے 7ھ +۸ سر" سرس با ل ہے Sta‏ ۶*9 + سر 

مِنْ ثوب اختلمَ فيه وَالقربتين مَعَ ابن الماجشون, وابن حَبيب فائلا: لا يعد من تركه فيا 


(3) كذا في (نسخة: أ)» و تقع هذه الزيادة في (نسخة: ب). 

(2) ونقله القرائي في (الذّخيرة): (1/ 191/ 192): (ط/ دار الغرب الإسلامي- بيروت). 

(3) زيادة [عليه] ثابتة في (نسخة: أ) من (حاشیة الرّماصي) معرُوَةٌ إلى (جامع الأمهات)ء ول تقع في (مطبوع جامع 
الأمھات)ء (طبعة: دار اليمامة)؛ فليحقق. 

(4) ما بين المعكوفتين ابتداء من قوله: (قال ابن حبيب..)) ثابت في (نسخة: أ)» وقد خلت مله (نسخة: ب). 

(5) كذا في (نسخة: آ)» وفي (نسخة: ب): [بقي]. 


فصل ني حلم إزالة (ثنجاسة وما یعفی عنه متهأ 


١‏ يلسا | ساي ل ص ااا 22 222 اا ف ل 7777ب ل مي بي يي شي اتاتب ل ا ۷ف ۵ت2 6چ تر د.ٗہجشنست ‏ ل ل ليل 


لم يره مِنْ وب حتلم ف یی ع أن شعن ا کال ای 

وَمْرَادهُ: وَفِي إِعَادَةٍ تاركو في الْوَقْتِه وَءَ عَدُم إءَ دَتِه؛ وَنِدَا[1/ 28/ أا زَاد فِي الْقَوْلٍ 
الثالث: ولا فأبداً. 

اسار بقَولِو: (في قول ان الْقَايِم وَسَمَا سَمَاعِهِ فِيمَالَمْ ب رهن نُوْبٍ حتلم فيو يک 
راہ ابو وَيْدِ ءَ ن ان الام في الج ِا لم ين نقح مَالَمْ ب مَرَفِي الشَوْبٍ الَّذِي نام 
فيد: أنه يعي في الوب(“ 

مذ طهر لَكَ مِنْ مَذہ النشُول :ن ان الاسم مَ عِیسی وَسسحيُون علد : عِنْدَهُم الإِعَادَةٌ في 
الْوَقْتِ مُطلقاً 

عليه َرَج ابن شاس وان الْحَاجب» وَأَنَ التشبِية بيه بالْعْسْل في مُطْلَقٍ الاکن لا تاما. 

وَعَلَى مَذَا يُحْمَلُ كلام الثصَلّفو 

وه قر للام ان مَوْدُوق» ولا ين ري ره قول ان بيب لِکَیو ينسم عَلَى 
رال ان الْحَاجب؛ وَلِضعْفٍ قول ان خیسب؛ لةك : يَرَالإِعَادَةٌ فِيمَنْ احَتَلَمَ فِي 
ٿوپه؛ فَعَسّل ما رآى؛ وَلَمْ ينصح مَالَمْ رف کما تَقدم. 

والمصتف أَطْلَى, امل 

وقول رم - عد أَنْ وه رر کلام الْمصتفو کا فَرّرُوهُ م ِن التفُصبل : ين الايد وَالْجَاهل: بعد ابد 
والثبي و الْعَاجز: [ينقيد ]0 ذ في الوقتِ-:"'وَعرَا ابن الْحَاجِب هَذَا القَوْلَ لابن القامم وَعِيِسَى 


حرج نل ا( ہے اس نف 


وَسَحُُون! و صَاحِبُ ولباب لانن ب الْقَاسِم فق وعراہ ان مُعَلَى بن القاسِم وَعِيِسَى. 





(3) يُنْظَر: (التوادر والرّيادات على ما في المد ئة من غيرها من الأمهات): :66/0( 

(2) ما بين المعكوقتين م يقع في (إنسخة: ب)» وثبت في (نسخة: [)» هكذا :[ يدا وحمل أنّها: اعدا 
(3) في المطبوع من (مواهب الجليل): [طبعتي: دار الفكر: (1/ 166)ء والكتب العلمية: (1/ 241)]:"وَعَن ابن 
الْمحَاجِب: ب: هلا اقل لابن الْقَاِم وَسحُْون ... "اه. والظّاهر أن ما في (مخطوطتنا) من المنقول عن (مواهب 
الجليل) ای 


حاشیة لك ا لممتن سے مل قلطت 


تت ست ب یتسہ ل ۰'۰پب'ااب'بپ'"ک"ت_ًٔک. .:0ژھ :ھپ 





ہے خر ترک عم 


عيب وا لقم يرل قوفي لذي تقل ا 


و صر به نف (الشايل» وَعَرَاهُ لابن الْقَاسِي وَعَرًَا الْقَولَ الذي ذَكَرَهُ الْمُصستّف لابن 
م ا 0 كا ابن الاسم لَه قو لان"“. 


َفِيه ته يكلو الإا ةفِي گلام من الحاجب عل الأبَدِيَّة وَقَذ عَلِنْت أله ليس 
مراد وَأَدَاُ ذلك حَنَّى جَعَل لان الْقَاميم مَوْلَیْنْء وَلَيْسَ کَذَلِكَ. 
وَِنما الت في هله الْمَسَالَة؛ نی 42 ۸ هن حَقَقَهَا 2 الشرّاح» ار لله ال 


[تفسيرٌ اثسح] 


سی قير سی حم 


مختصر خليل ۔ 9 -:.ۃ فو “وشو رش باليل4” ب( 


]192[ 





(3) في المطبوع من (مواهب الجليل): (1/ 167/ فکر): وَعَرًا القَوْل الي ذَكَرَهُ ابن حبیب لابن اقام ...ام 

(2) إلى هنا يتنهي کلام الحطاب من (مواهب الجلیل)ء ول تقع كلمة (انتهي) في كلا النسختين: :(أوب)» ولعلها 

وقعت في لإنسخة) أخرى ومن عادة عالمنا لزماصي وضع كلمة (اتھی) وير لها في (المخطوط) بس( 
عَقِيبَ إكمال ذكر الكلام المنقولء وخاصة إذا طال نص المنقول؛ ومن حسنات هذا الصنيع: دَفْعٌ الس عن 

المحقق؛ ہل القاريء؛ ليمير الكلام المنقول عن كلام المؤلف. والله الموفق. 

(3) كذا في (نسخة: ب) على الجاكق ووقع في (نسخة: أ): [وَالْمُوَفقٌ الله]. 

(4) قال خليل في (مختصره): (ص: 18):"وَإنْ مك قي إصَابَيها لوب وجب نَفْحْةُ وإن درك أعاد الصلاة: 

کالغسل وهو رش باليد بلا نية"اه. ۱ 

(5) قال التنائي في (جواهر الدّرر): (1/ 3 26):"ولما كان التضح بالحاء المهملة يطلق على الرش وعلى الغسل 

وعل غيرهما فسره بقوله:(وهو رش باليد) على المشھوں لا بالفم خلاقا لسحنوث ولا يغمر المحل بالماء: 

خملافا للداودی. 

ٹنکیٹ:: 


جا 
r,‏ 


في تفسير المصنف النضح إجال يتكشف بذكر طرق المسالة: 


فصل في جم إزالة للنجاسة وما یعفی عنه منہا 


%*# زم تعبيره عا عَم ذکر بالطرقء د ع ذه قول ان عر :روفي لوہ طرق فَذَکر ما 65 رم 
(قت). 4 وت بذكت لذ يك خالا فا. 











وَلِذَا قَالَ رحم):"'وَالظَامر ان کا قَالَةُ عياض فِي رَس الْجِهَكَيْنِ وَفِي الرس ِالْمَمِ تفييرٌ 
لا جلاف وَكَذَا ما قال القابسي من آ1 28/ ب ]لا يشرط تيه الم ت7 
اھ © 





e ¥‏ قصل فيها التفصیل السّابق. 
وَزلة: : أو جب تلم حاص بالصورة ة التي فیا التضح. 


[قولة:«وهل الْجَسَدُ كالتؤب»]7 





×این عرفة: عن عيسى بن مسكين عن سحنون: رش ظاهر ما شك فيه وباطنه. 
عياض: هذا فيما شك في ناحيتيه؛ وإلا فالتي شك في نيلها فقط. 


القابسي: رش موضع الشك بيده رشّة واحدة؛ وإن ل يعمّه وإن رشّه بفيه أجزأه. 

عیاض: لعله بعد غسل فيه من ہصاقہ وإلا كان مضافا. انتهى "اه كلام التتائی - رہ الله تعالى - 

(3) يُنظّر: (مواهب الجليل): (1/ 167). 

(2) قال خلیل في (مختصرہ): (ص: 8 ك في ايها َوب وَجَبَ بَ نَضْحَة وإن نرك أعاد الصلاة: 
كالغسل وهو رش باليد بلا نية لا إن شك في نجاسة المصيب أو فيهماء وم اجس كَالقَوبٍ ويچب مل 
حلاف "اه. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 264):"(و) اخغلف (هل الجسد) في النفمح (كالثوب) فیا تقدم سن 
مسائل الشكۂ لقول مالك في (المدونة): والنضح من أمر الناس» وهو طهور لكل ما شك فيه. 

وهو عام؛ لدخول الجسد في هذه الكلية» وصححه ابن الحاجب تبعا لتشهير ابن شاس"اه كلام العائي - رحمه 
لله تعال - 

(4) ما بين المعكوفتين لم يُثبت في (المخطوط)ء وقد أثبته جريا على طريقة الرّماصي - رجه الله تعالى - 


ماشية للعلاعقء (لسمقن "عصطفى اثرعاصی“ على "جواشر (ثررر" ثلتتائیي 








الس وقوله):"فسل أي ...ال" چا 
٭٭ لَمْظیا:'وَلا يسل تيد وين لعلي يتختى عه 
سرا الباجي مِنْها الْعْسْلَ؛ إن ظَاهِرَمَا: إا حي الغشل. 


وَأَجِيبَ: بِأَنّهيَجُورٌ أن يَکُودَ الاسْيتاة منقطعاً. 





[الاشتباه في الماء الطهور] 





(3) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتائي من (جواهر الذرر): (1/ 264). 

(2) قال التائی فی (جواھر الدّرر): (1/ 264):"(أو يجب غسله)؛ لأنه لا یفسد بخلاف الثوب» وجزم به ابسن 
رشدء وهو أيضا في (المدونة)؛ لقوطها؛ يغسل أثثييه إن خشي إصابتهما المذي» وهو يقتفسي استثناء الجسد من 
التضح في ذلك» حلاف في التشهير. 

تنبيه: 

سكوته عن البقعة مشعر بأنها لا تنضح» وهو كذلك “اه كلام اني - رجہ اللہ تعالى - 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 18):"وَإِذا اشتبة طھور بمکنجس أو و نجس صَلَّى بعدد النجس وزيادة 
إناء ”اھ 

(4) قال التعائي في (جواهر الدرر): (1/ 264):"(وإذا اشتبه)؛ أي: التبس على مريد الطّهارة ماء (طهور) تغير 
بقراره أو بتراب طاهر (بمتئجس)» (أو) إناء ماء طھور پإتاء ماء (ئىجس)ە كبول موافق له في أوصافه (صلى) مريد 
الطهارة في الصّورتين (بعدد) أواني (النجس)ء أو بعدد المتتجس» (وزيادة إناءک وإذا كان معه ثلاثة أوان: آ دشا 
متنجس أو نجس وإناءان طاهران توضاً بائنين» وصلّی صلاتين» أو متنجسان وطاهر صلی ثلاثاء وما ذكره سن 
الحكم فى الأولى عل المشھوں وم يعتبر تصحيم ابن العربی فى القول فيهما بِالتحرّى» کمشھور اشتباہ الثياب. < 





فصل ني ثم (زللة النجاسة وما يعفى عنه منہا 


و ره ء عَن اعْتِرَاض الْبِسَاطِي» والرَّدٌ عَلَيّهِ فِي :اه الْمُسَيْف لوْعمٌَ ألا 
۱.۰۰ ثم يَحْطِفْ عَلَى و فول شرام. 

وَكَذَّا اغيِرَاضِه عَلَى الْمُصَنفي: روگ لَوْ خصّص ...اخ؛ ليكون قَوْلَه (یرڈ بقل ابن غرفة ...ا 

أَكَمَا في (كبيره). 


م 


لص : ا وو ری با ا س ہے کت ع سے عمو 

تفي موا نسل يق اراس ساف ول ال يود تو ر ' حبرأ عَنْهَمَا إلا 
كلف تس اج لوحي و ل رر پسھر عثة, 

وَمَعْتَى قول البساطِي: رسو عَصّم أؤلا/؛ أي: حف لَمْظ (طهُورٌ؛ لأنةُ صِفَةُ لِلمَاء 


للا کے ار ٢‏ 


شی تقل 


يړ ضر 6 ٛ۶ 36 سر ۹ کی ای ار ٭ اا انی 2 سے خی ت سے سے سی 
ویحلدف فوله (إنساء)» فيقول:"وَإِذَا اشتة مشلجس بغیرو صلی بعد النجس» وزيادة 
ای 11 
وأحد . 

م 





قول بهرام في الصّورة الثانية من كلام المصئّف:(لا نص فيهاء إلا أن عبد الوهاب خرّجها عل الأول» فدرج عليه 
المصتف)» واعتراض البساطي "بِأنْ المصدّف لو عمّم أولى» وسلم من قوله:(وزيادة إناء) دحل في کلام الآنية 
والثياب التي التي هذا الحكم منصوص فيهاء لكان أولى" غير ظاهر؛ لان هذا وإن نص عليه في الاب لکن 
الصّحيح فيه الَحريء وكذا اعتراضه على المصتف باه لو خضّص فاقتصر على متنجس لسلم من انفراد 
الطرطوشي في إلحاق إناء بول وإناء ماء ہما ذكرء برد بقول ابن عرفة:(ابن العربی والطرطوشي صن المذهب: 
اشتباه إناء بول کمتنجس "اه کلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)) وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(2) قا ابن عَرَقَةً:"ابنٌ الْعَرييٌ والطَرَطُوشِيٌ عن الْمَذْهَب: اشا اناو مول كَمُمَتَجسِ "اه كذا في (مواهب 
الجلیل): (171/1). - 


۱ عاشية (لعلامة. (لمحقق 'صطتی (لرياصي ” على ”جرف ژڈررر' للتتائي 





کے وو 


ع فيب ظا لأ ان عة أك اربماقَاةِقَوْل اشن الَری "مدا الذي ضيه 

أْصُولْناء ويه أقُولٌ". 

رادان عرق ۉة قول و:( ن المسذهب) أيْ: عن مُفْتَقَى الْمَذْهَب»مَعَ 
ام أله 8 7 بج سی سم ع ہا سر جر 

کون لانص ولیس م مُرَادہ بقولِه و: هن الفذهب): أن امل الْمَذُْمَب يقرا ل به 

كما فهم (تف). 

رال الطرطوشي: به یجوڑ التَحَرّي + مين الْمَاءِ وَالْبَوْلء مَکٰذا حر کے جَهُ القاضي أو محم 

عَلَى قول ابن المَوّاز". انتھی. 

ان الْعربِي والطَرْطوشِي كمَا قَرَى مُْترِفَان بِعَدَم التصٌء ونما فالا کا ڈیر باْيََارِمَا 


تقتضيه اول ل الْمَذهَب؛ » فص اغيِرَاض الشارح وَالْمِسَاطِي. 





حقلت: قد تقدّم تقل نص کلام العلامة التتائي من (جواهر الذرر): (1/ 264/ 265). 

(1) قال التتائي في (جواهر الدّرر): (1/ 266):"نتمة:بقي على المصتف صورة ثالئة» وهي ما إذا أشتبه طهور 
بمائع طاهر كماء الورد مثلاء فإنه يستعملهما معاء ويصلي صلاة واحدة» قاله في (توضيحه). 

الأول: ظاهر كلامه أنه لا يغسل أعضاءء مما أصابه من الإناء الأول» وفی (الجلاب) عن ابن مسلمة: يغسل. کان 
المصنف يرى أن الغسلة الواحدة ترفم الحدث: وتزيل الخبث. 

الثاني: ظاهره أيضا أن الحكم كما تقدم وإن كثرت الأواني» ولابن أبي زيد عن ابن مسلمة: یفسل إلا أن 
تكثر المياه فلا يغتسل ثلاثين مرق يريد: لاه حرج ...انتھی 

وانظر: هل یقیّد كلامه هنا بذلك أو لا؟ وعلى تقییدہ: هل يعتبر الاجتهاف أو ينتقل للتيمم. "اه كلام التتائی - رحمه 
الله تعالى -- 





بی موظنم 3 ان مُسْلَمَة قال مِثْلَ ما در سد مَل الْمُوَلْسفُ» -٦‏ (وَيَفْسِلٌ اف ي 
صَابَهُ مِنَ الإناءِ الْأوّل). 
ہت 
وَتَقَلَ ان أبسي زد عنة: أنه ييا اق لهاك ايف رانا لؤشر 
َد دو" التجس و زیادة وَاحد فلا بد نه کَثْرّتْ ث او قلت 


ہو از 


مَکذا التقل. 
7 م 2 سرب خی حم .5۰ مرگ ۔ کے ري دی 
0 لوصو ورتب عليه بيه وکل مَا دذَکَرۂ فو عير 


له می عَلَى 


صحیح؟ ل نه مي عير غَيْر أصّاس. 
وکا ما فى 9 من الْأقوَال: 


ما درس ج عليه به الْمُوَلِفُ وغزاہ E‏ غير واحد لسحئون وَاہنِ الْمَاجشُون. 


ر2 


م چ جح چو ے وس راسي الل 7 ۴ چ اوس e‏ 
الثاني: لابن مَسلمَة: كَهِو” “© بزياكة: ريسل أَعْضَاءٌَ يما قيلة. 


َ‫ 2و بت ضرا بح ال سم کو اس م 
الثالث: للمحمدين: يتحرى كالقيلة. 


دی ت 3 ص ق ير گر ری محر ےا يه 

الرّابع: لابن الْقَضّارٍ: مِثْلهُمَا إن كرت وَوثل ابن مَسْلَمَة إن قَلْتْ. 
الخامس: ! فثون: تیم ویر کټا ^ 

۰ - 7 ۳ رم سر ي #“ û‏ م 
وَلَمًا َمل ابن غرفة مله الافیَ ال قال: و ل لماجي وتابعه فيي فن لقع يذل 
.ےھر 7 ہو.8 2 ؟!" 
عَلَى إطلاق ان مملَمَةَ وليخ عَنْهُ: إلا أن نَکْنْر الْيمَاه قَلا؛ أَيَغِْلٌ تشين 
انتھی. 


(1)[ب/ 22/ب]/[1/ 1/29]. 
(2) يعني :الالء كما نی (مواهب الجليل): (1/ 171). 
(3) كلام الرّماصي هنا مقط من (مواهب الجليل): (1/ 171). 


جاشية العلامةء لمجقق 'مصطفی ارماصی“ على ”چوٹھر (ثررر" للتتائی 





ُولَا: في قول اش م ملم( ویب ا اَعِشاء +ه) هي عبار عير وَاجِدِ من آهل الْمَذْهَبِء 
كَايْنٍ شاس وَائْنِ الْحَاجب وَابْنِ غرقة وَغيْرِهِمْ. 

وَ تع َعَقَبَ ان فرحُون ان الحاجب بِقَوْلِه:"عِبَارَةٌ قَاصِرَ رَدّعَمَا قله اسن مَسْلَمَكَ والَذِي في 
(التواور) عن ان مَسْلَمَة: (يغْیِل ل کا أَصَابَهُ من الْمَاءِ ڈول ہم کم یتو وَيُصَلّي)". 


رَهَذْو الْعَارَةُ اُزلّی مِنْ [عِبَارَة اموي ] لِوَجَهَين 


شما حَسَلهما: اقسود ب تَمْصِيل الطّهَارَ بو لكك قذي ىلعا الال یٹ 
ا قَإِنْلَمْ يَْرِلْهَا لَمْ يَحْصل المَقصود. 
الثاني : آنه فد يوشم ُن الْمُرَادَ من قله (أغضاءم: أعضاء الوضوء. 
تد گی َا لوهم فض الارن إلى أن وجه قَوْلَ ان الْماجشود. بان قَال:"ولا 
لن غسلٌ أَعْضَائهِ سن الإناء النَّانِي؛ لِأَنَّ الوصو الشاني َك رَفْمَّ الْحَدَثِ 
وَالْخََثِ". 


5 س بر“ 


وَهَذَا مُعترض مِنْ وجهين: 


اذا أن الْمَاءَ الأول قَدُ يتَعَدَّى فى اشتغماله إلى مَارَادَ عَلَى أَعْضَاء الْوْضصوء 


وَالْمَاهُ الثاني قَدْ يتصر عَلَى أَعْضَاءِ الْوْضْوءٍء فلا صل الْمَقَصُود. 
۴ کے سر۹ ساےہ کی : َا لا مار 63؟ 
الفاني: لسو فرضنا ان الماءَ! ول لم ي سد أعضاء الو ضوع زا نِي ورد موارده؛ لم 


ص اسم تم 


يحصل الَْفْصُود [1/ 29/ ب] أيضاًء قن الْوُضُوءَ فيه مَس الَأ 


(4) ما بين المعكرفتين ثابت في (تسخة: ب)ء وقد خلت منها (نسخة: أ). 





نصل في حثم إزالة لأنهاسة وما يعفى عنه منها 


×ط ا 

















لالس لل ا يسم ری 


التي سس 


لا بس قو :ن الْوْضُوء الشانی سَ٤‏ كر رفع الْحَدَثْ وَالََْتْ)؛ 5ه َقَوْلُ ان مَسلمة 
الذي في رالٹرایں آعم قَائِدَةٌ وَأَوْلَى مِنْ عبار الْمُوَلّفو 


[ولوغ الكلب في الإناء] 





(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 18) :"ونيب عسل إِنَاءمَاءٍ يراق لا طام رض 
بدا سيا وْلُوعْ لب مُطلَقًا لاغيره عند فصي الاسْيَعْمَالٍ بَا نو ولا ّرب ولا یتعدہ بولوغ كلب 
أوكلاب "ا 

(2) قال التنائي في (جواهر الذرر): (1/ 268):"ثم تكلم رهه الله على مسألة ولوغ الكلب في الإناء» وأشار 
لخلاف يأتي فيهاء فأشار لنفي القول بالوجوب بقوله: (وندب غسل إناء ماء) فقط عند این القاسمء خلافا لقول 
مالك بعمومه في إناء الماء وغيره. 

البرزلی: وهو مشهور مذهبه. 

ولم يعتبر المؤلف هذا التشھیر أو لم يطلع عليه» وإلا لقال: خلاف: على عادته. 

تنبيه: 

ربما أشعر قوله:(غسله) باشتراط دلکے [في المطبوع :(ذلك) وهو وہسم]ء وفي (الطراز): "هل يشترط 
دلہك [في المطسوع :(ذلك)ء وهو وهم]ء كالوضوء بجامع العبد» أو يكضي إمرار الماء عليه؟ لانص 
عليه. "اه كلام التتائی - رحمه الله تعالی - 

قلتٌ: قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 179):" (فرع) هل يشترط الدلك آآي: غسل الإناء مع دلک]؟ 
فال في (التوضيح): ليس فيه نص والظاهر على أصولنا الاشتراط؛ لأن الغسل عندنا لا تتم حقيقته إلا بهداه. 
وقوله : (لا نص) إن أراد من المتقدمين فمسلم» وإن أراد أنه يسبق إليه فممتوح فقد ذکرہ في (الذخیرۃ)ء وأصله 
لصاحب (الطراز) لكنه فرعه على القول باشتراط النية فقال:فرع: وإذا شرط فيه النیة فهل يشترط الحك باليد كما 
يشترط التدلك في الوضوء والغسل؛ لأن الغسل فيه على وجه التعبد أو يجزي تمضمضه بالماء؟ هذا لا نص فيه 
أصلا ويجوز أن يقال لا يشترط دلكه؛ لأن الغسل مأمور به فيه خرج على المتعارف من غسل الأواني» وقد يطلق 
الغسل من غير دلك يقال: غسلت السماء الأرض بالمطر اه. فظاهره أنه على القول بعدم اشتراط النية لا يشترط- 


جاشية العلامة, المجقن "مصطفى (ثرباصي " على "جولهر (ٹررر“ للتتائي 


؛ حاسم ا اال لطر بلقي يام تت ا اه تتا ااا لك 


»ككل بشم عن أبي الفرَج عَدمَ اشْيْرَاطِهِ. 








٭٭ تَقَدَّمَ تيد قول الْمُؤلف: راز ولغ فيه کلسب) باليّيسير» أا الْكَثِرٌ فلا يكره 
استۃ ماله 


کر ال 


ودا كان کَذَلِكَء فلا وج لكيه سا 





دالدلك وفي كلامه إيماء إلى أنه لا يشترط أيضا على القول باشتراطهاء وفي كلام اين العربي مایدل على عدم 
اشتراط ذلك وإنه المذھب فإنه قال في (ہاب ما جاء في أن تحت كل شعرة جنابة):اختلف الناس في الغسل فقیل: 
هو صب الماء على المغسول» وقيل: هو إمرار اليد مع الماء على المحل: أو عرك المحل بعضه بہعض: والصحيح 
أنه صب الماء لإزالة شيء فإذا زال كان غسلا وكان المحل مغسولا آلا ترى أن غسل الإناء من ولوغ الكلب صب 
الماء عليه؛ لأنه لیس هناك شيء يزال؟ اه "اه 

(1) قال العلامة خليل نی (مختصره): (ص: 18):" وَتُربَ شل | اء کاو وَمُرَاق لا معام وَحَوْضٍ تعد تعدا سا 
ولوخ کلپ مُطلها لا غیرہ عن تد الاسِْعْمَالٍ با يي لا ریب ولا یتعدد بولوغ كلب أو كلاب "اھ 

(2) قال التدائي في (جواهر الذرر): (1/ 268):"(و) أشار لخلاف آ حر بقوله: (يراق)» أي: المساء 
المولسوغ فيه على الصسحیح: وعبّر عنه (الشامل) بالمشهورء وظاهر إطسلاق المصنف: ولسو 
كثر. وقال البساطي: لا يراق الكثير. وأشعر قوله: (راق) بأنه لا يغسل بے الإناء."اه کلام التساثي 


(3) قال الدردير في (الشرح الكبير): (1/ 83/ مع الدسوقي/ فكر):" (وندب غسل إناء ماء وبراق) ذلك الماء 
ندیا"ء انتهى. 


وقال الدسوقي محشيا عل الدردير:” (قوله: ويراق ذلك الماء ندہا)؛ أي: إذا كان پسیرا؛ لما تقدم: أن كراهة 
استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب مقيدة يما إذا كان قلیلاء أما الكثير فلا يكره استعمالہ وحینثذ؟ قلا وجه لإراقته» 
كذا قال (طفي). 

وقوله: (ويراق)؛ بالرفع على أنه مستأنف أو بالنصب (بأن مضمرة) عطفا على المصدرء وهو لا يقتضي المعیة؛ بل 
الواو لمطلق الجممء وهو صحیح؛ بل هو الأولى كما قال ابن مرزوق» فلا وجه لمنعه"ء انتهى كلام الدسوقي رحمه 
الله تعالى. = 


فصل في حلم إزاثة النهاسة وعا يعفى عنه منہا 





[202]...... سا ہے (فك):«مَعْمُول لِلْمَصدَر © چا 





وقال الصدوي محشيا عل (الخرشسي): (1/ 118): "وقول (وَيْرَائٌ)؛ أي: الْمَاء الْمَولوع فيي 

وهو مَرْفُوعٌ» ولا يصح تبه بان مُهْسمَرَ مره عَطْفًا عَلَّى الْمَصْدَرِ وهو عل لائوض اوہ أَنَاسْيَحْبَابَ الغشل 
مع الْإِرَاقَةِ لامع عَدَمها كَالِإسْيعْمَالِ ران الأمرَبالإرَاقَةٍ مش روط بالْمَسْلِء وآ یس ذلك أي: دب 

ل من شل وَالڑرا من کنر تید أحيجها بالك ورا واو كر لين كَل (محَنّي نت )× (تقدم تشد آو و 

کلب با ذا کان فلیلا آما الكير فلا يكره اسما 3 ء وَإِنْ گان كَذَّلِكَ فلا وَجْة لإرَاقَيهِ و ذل اشير دفر 

ظاهِرٌ في الْوجُوب قَلِمَ كَانَ مُنَا مَحْمُو لا َلَى الاتخباب: قالوب لکا حول عَلى درك ماقم ین أ ام 

إا ولع فيه كلب آنه مَكرٌوة فَالمُوَاقِقٌ أن مُحْمَلَ عَلَى التب ولا اقا كاله انار لماي" انتهى كلام العدري 

رهه الله تعالى. 

(1) ما بین المعکوفتین ثابت في (ب): وقد خلت منه (أ). 

(2) تقڈم نقل نص كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (أ)ء وقد خلت منه (ب)» وقد يقول قائل: لعل لفظة (الإناء) تحرّفت على ناسخ 

(ن: أ) إلى (إِنّما) وهذا يحتاج إلى تأمّل في كلام التتائي والرّماصي» ومعرفة وجه ذکر أداة الحصر (إلّہا) في هذا 

السياق» هل لها دلالة آم آنها مُقْحَمة عن تحریف: والله أعلم. 

(4) قال العلامة خلیسل في (مختصره): (ص: 18):" ودب شل اء اء وَيرَاقٌ لاطَقام 

وض نابا دأو كلب مق ا غر اڈ قط الاشوثتال ہلا لا تریب ولا بعد بولوغ كلب أل 

كلاب "أه. 

(5) قال التتائي في (جواهر الدر ر): (1/ 268):"وأشار لخلاف آخر بقوله:(تعبدا)» وهو معمول المصدر [كذا في 

(المطبوع)]ء وهو المشھور لا لنجاسته» ولا لقذارتہ ولو كان معقول المعنى لكفى إزالة نجاسته. 

تنبيه: التعبد: ما لم يطلع على حكمته غالبا بخلاف معقولها."اه کلام التتائى - رحمه الله تعالى - 





جاشیة (لعلامة. المجقق "مصطفى (لرماصي" على ”جواھر (ٹررر“ ثلتتائی 
٭٭ أَجْمَل في ذَلِكَ. 





ا ےو عررت ٠‏ م عه سے تم کس و ررك سے کک گڑ_ _ اص 
َال بَعْضهج: (مَفْعُولٌ من أَجْلِهِ)» وَفیه نَظَرٌ عِند مَنْ بشترط اتحَاد الْقَاعل. 


ہک عت کے AR Oh‏ سی رو کر رو م إن تھے کے ece‏ 2ہ 
َظَاِژ كلام لاطي آله تنْشَوبِ عَلَى إن قاط الْخَافِضٍء نة قَال:"وَالغشل عَلی 





رر“ للتتائي 





حاشیة العلامتہ العتن “مصطفى (ثرماس*“ على "جواھر ررر 


































[093 ...ساسا دتےےےص۔(3ھ):<ڑھو جَمْم قرضص۷٭٭ 09-0-9۰ 


۰ سے ن ار ج ہےر اق لي لم 3 
٭٭ فيه نرہ بل ہو جمم م یو لان فتلا لا يِجِمَم على 8ا 





٭٭ تُرَنَبٌ عَلَى مخذُوف؛ أي: سَلمتا أنه امهب قَالْعْدَةٌ ...ا خ. 





(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 19):"فرائض الوضوء غسل ما بین الأذنين..."! 

(2) قال التعائي في (جواهر الذرر)؛ (2A2:‏ :"ربدا بالفرض فقال لا الر شر عة اور 
على ما ذكره وزاد ابن رشك وغیرہ: : الماء المطلق» ورڈ بأّه خارج عن الماهيّة؛ وإِنْما هو آلة يفعل به 
الوضوء وشرط فیه» وزاد ابن رشد الترتيب» ورڈ أن المشهور سنیتہ وهو صو مع فمرض» وهو لغة: : الحزء 
وتفتح واوه وتضحٌ قبل مترادفان» وقیل مختلفان» والفتح الما والضم للفعل للفعلء وقیل بالعكس» وعسن 
الخليل: الفتح فيهماء وحكي ضمهماء وهو شاذ. "اه كلام التتائي - رمه الله تعالى . 

(3) قال الخرشي :کول نت راش جع رض فيه تر أن فاا ُجْمَع مَلی قعاول بل هُوَ جَمْعٌ ريص تی 
مَفْروضَة. العدوي: وه لن فتاه فا ا لاجم عَلَى فعاو ان اما تلا يتاي علتة َيه فود اش 

(4) تقذم تقل نص كلام التتائي -- رمه الله تعالی - وأنث شری أن ما في المطبوع من (جواهر الدرر): ''وعين 
الخليل: الفتح فيهماء... "اه وم نئسه می المطبوع صلی إے تلاف التسخ الذي صرح ہے4 الرماصي شتثاء 
زل عدرلك. 

(5) قال التصائي في (ج واھر الذرر): (271/1):"فائسدة: فائسدة: هو [أي: الوضسوء ]من خصائص هله الأمسة 
وخخير: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبي" غير صحیح؛ » فإن سلمتا صعتهہ فالخصوصية للأنبياء لا 
لأممهم؛ ففضيلة الغرة والتحجيل في المحشر لهذه الأمة مه دون غیرما ."اه كلام التاتی - رھد الله تعالى -- 


رم فی 


می بو 





٭٭ كا فی اخ (صغيرع» والصَّوَابٌ إِسْفَاط قَوْلِو: (وَعَلَی الأضل) إِذْ ا عَلَبْه لا 
خلاف فی وَل يكن في (كبيرو). 
ما ید مل فی حد الوجه] 





(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 19):" فرائض الوضوء غسل ما بين الأذثين ومناست شعر الرأس 
المعتاد والذقن وظاهر اللحية » فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شغتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته "أه. 
(2) كذا في (نسخة: ب) ومطبوع (جواهر الدور): (1/ 273).ويظهر من (نسخة أ) أن الناسخ كتبها (والْقَصٌُ)ء 
فإن کان كذلك فهو تحریف, 

(3) قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 273):"وأشار لصاحبها بقوله: (و) غسل (ظاهر اللحية): يكسر اللام وفتحهاء 
وإن طالت على المشهور؛ لانتقال الفرض لظاهر الشعر» وهو الذي تحصل به المواجهة الآن» وإن طالت. 

قال الأبيري: لا يجب غسل ما طال» بل لمنتهى الذقن؛ لأنَ الفرض ما حذا المغسول من الوجه. 

ومنشأ الخلاف: النظر للمباديء: وهو: أصلها فیجب أو للمحاذي» وهو: الصدر وغيره؛ فلا یجب؛ 
ونظيرتها: شسجرة أصلها بالحرم وغصسنها بالحل» وعكسه» وعلي الأصل أو الغصن صَيْدٌ فھل یصاد آم 
لا؟" اه کلام التنائي - رحمه الله تعالی -- 

(4) فال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 19):" فرائض الوضوء غسل ما بين الأذلين ومنابت شعر 
الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية ؛ فيغسل الوترة وأسارير جبهده وظاهر شغتيه بتخليل شعر تظهر 
البشرة تحتہ "اه. 

(5) زيادة مستدركة من مطبوع (جواهر الدرر): (274/1). 

(6) قال التصائي في (جواهر الشرر): (1/ 274):'فائدة: ذكر الزشاتي: إذا طلع للمرأة لحية أو شارب أو 
عنفقته م يجز لها حدق ذلك طلبا للتجمل؛ لان تغيير لخلق الله تعالى» ولكن تفعل في ذلك ما يجوز 
للرجل أن يفعله بلحيته"اه کلام التتائي - رحمه الله تعالى - 


حاشیة للعلامقہ (لسمقن "مصطفى (ثرماصي" على "جواشر (ثررر' التتائی 
** می يَ ال لذي ب 0 ّم ة السُقْلَى وَالذَّفْنء قَالَهُ في (لْقَامُوسِ). 
وَمَا ڏَكَرَه عن الزکاتي مِنْ عدم جواز لْحَلَق تَقَلَهُ 4 اي في قرح الرسَالق في واب 
الْفِطْرَة عَن الطبري. 














َال الع :"الزكاتي تم في لِك الطبري أو امه قفر النَاقلُ أنه حَكَاهُ عن 
الْمَذْهَب. 


رَالظّاهٌ: جَوَارّ حَلْقٍ الْمَرأو ما بت لَه مِنْلِحْيَة وشار ب "ء انتھی. 
وَقَال الاقفهسي في شرح قول (الرُسَالَق (لا اس بخلق غَيْرهَا بن شغر الجسل: "ينهم 
مَنْ جَکَل حل را لْحَمد سيد رقا ل عَبْدُ الٰوَهاب: إِنَه له مباح. 

ابر م 85 
الْجُوُوسي: وَهَدًَا لجل وَأَمَا النْسَاءٌ فَحَلّْقُ ذَِكَ مِنْهَنَوَاجسبٌ؛ لأن في تريه 


چ او 


[آ/ 30/ ]١‏ مُثلة" اتھی 


ہے 


فلا تقل من لسري لي جَاربًا عَلَى الْمَذعَب؛ لاوجب عَلی 
Ê‏ 2 
الْمرأ2 حَلَق شر فر جَسّدِھا؛ لمات ُمثْلَة الل والشارب أشد. 


سال 


َال مَنَاکُنَڈرم بی كَل امول :رفي لحه قَونان» و بَعَهُ [ج] © مقا قَقَا 
:"ما رة الزات حلاف المُحْتَمَِ والمعتمد: أنه يَجِبُ علا حلا" 





[208]..........(تھ): فی قوله: ويتخليل) إخمال للخلاف ...اخ ٭٭ تد 








(3) هو الحطاب نی (مواهب الجليل): (1/ 217) قال :وکر بهم عَنْ اناي نسو ما دناه ن طبري ولع 
زا تي في درك طبري أذ شکاہ ع هَن الناقل أنه کا عَنْ الْمَذْعَبٍ وَالظامِرٌ - - وَاللَّهُ تعَالَى أَعْلَم - “چوا 
حل الْمَراؤ ما جت لَهَا من لِخية أو کارب الله تعَالَى أَعْلَم. اه 

(2) کذا في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب): [الحطاب]بَدَلَ [المؤلف] وهو تحريف ظاهر. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وهو ساقط من (نسخة: آ). 

(4) قال التعائي في (جواهر الذرر): (1/ 275):"تنكيست: في قولے:(بتخلیل) [«صال؛ للخلاف فيهء هل 
هو لداخل الشعر كما قاله بعض شسيوخ المازري» أو بلوغ الماء للبثسرة كما حکاہ المازري عن 
الحذاق "اه كلام التتائی -- رمه الله تعا ی - 


نرائض وضو 





¥ لمال فِي كلام لوفو إذ مراد من اليل ذ في ي الح ایال الْمَاء 
للبَشرَةٍ مِنْ عير لاف والْخِلاف الذي ذَكَرَهُ وَعَلَلٌ به الإِجْمَالَ إََِا هُوَ في الْكَدفَة. 


قَالّ (ح) "وذ فلا بوجوب تخليل الْكَيمَةِ هَل ديك تى يَصِلَ الْمَاءإِلَى الشر 


سر 


فقطء أو لاد مِنْ مل لا :6 في َلكَ ٤‏ فولان حَکَامُتا الْمَازریٌ" انتھی. 


سرچ ال 


وںدحوہ رج). 

وَكَالَ ابن غرفة في رفصل الغمئل) - تعمد بطد ؤكر الْخِلافٍ فِي تَخْلِیل اللّحْيَةٍ -: "في کون 
دجُو لزیشال الصاء لجر f‏ َو وْبَاطِنٍ الّعْرٍ تقلا ال ازري عن الْحَذَاقٍ وض 
شوو '"» انتهی. 


َد کے لَك ن۵ 


بر الا ر 


1 تقل (كةت) هذا الَخلافَ في الشُخْر افيف ب وهم. 





** مدان الاخيَمَالَانٍ في الآية الكريمة: ویک إلى المرافق ۴4ء هل بتعتی: 





(3) نی كلام الحطاب هنا زيادة نَصَّها:"قَالَ ابن تاچي في شرح الْمُدُوّنَة "اه 

(2) كذا في (نسخة: أ» وفي (نسخة: ب): [إلى البشرة]. 

(3) كذا في (نسخة: ب)» وفي (نسخة: أ): [في]» بدل: [آن]. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 18):"فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس 
المعتاد والذقن وظاهر اللحیة فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخلیل شعر تظهر البشرة تسحته لا جرحا 
برىء أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه"أه. 

(5) قال التسائي في (جواهر الذرر): (1/ 276):"والفرض الشاني:غسل (يديه بمرفقيه)؛ أي: معهسيا.ء أو 
إليهماء والغاية داخلة في المغیا عند سن جعلها غاية للمغسول؛ لأنه المذكور في الآية؛ واستعملت اليد 
في بعضها مجازا کالشرقق لا عد من جعلها غاية للمتروك؛ لأ اليد: اسم للعضو كله والعامل: فعل 
مضمر؛ أي: اغسلواء أو أتركوا مسن أباطكم إلى المر افسق» ولا تدخل الغاية"اه كلام التضائی - رحے الله 
(6) (المائدة): (6)۔ 





م0 ۹ عاشي ة(لعلامة. البمقن تق "مصطفی الرياصي * على “جواهر اثررر” للتتائي 


(قلع)» 217 تت ال: وا ڑا کی تیوه( ؛ ولا نا لوا اموم لہ 
اک ( أو لِلْعَاية. 


سی فونه ا على ر مع : )ذلا تَكُون لاَق وه له 
مدل 21 2ن٢‏ الہ زار إلَى أن (إلی) فیا مع بمعنى: (مع). 

















+ مَنْ أَوْجَبَ غل الَمرففین » وَجَعَل الْعَايَةَ لِلمَمْہُ ل لها 


ہے کر اقل 


وَأورد عَلَيْه: أن الْمَايَةٌ لا تخل في الْمُميًا. 


وَاَجاب: بأَنْهَا تذل اذا کات ءامن الْمُعَيَّاء كَمَاهْنَا أو يُسَلْمْ عدم 5ُولهاء 
ان تَكُونُغَايَةً لِلْمَدْرُوكِ قفِي جَعْلمَا غَايَةَ ِلْمَفْسُولٍ اوْتَكَابٌ الْمَجَانِ وَلِلْمَتَرُوك: 
ارْتِكَابُ الاضتار وَلِلأصُولِْنَ اتلافٌ عند تَعَارْضْهمَاء من الرٌاجح؟ 





(3) (البقرة): (14). 

(2) (الدساء): 2(7). 

(3) كلا في (نسخة: ب)ء وفي (نسخة: أ): ال وهو وهم. 

(4) تقدّم نقل نص كلام التتاثي -- رمه الله تعالى - 

(5) قال التعائى في (جواھر الذرر): (1/ 276):''تذیبل؛ قوله:(يديه) بناء عل الغالب» فقد نقل عدن عبد الحميد 
الصائغ :"لو نبت له ذراعان في ذراعه لوجب غسلهماء أو في عضدہ وامتدا للذراع الأصلية لوجب غسلهماء وإلا 
فلا . قال: وفيه نظر. ۱ 






نرائض (لوضوو 
٭ أَجْحَف في كلوه واي في ان غننے الك لام:! 07 كت ورام فی 1ال ر 
E‏ ی ی لض كوچب 
لها وَإِنْ امْتَدَّتْ إلى الداع الأص اة وَجَبَّ عَسْلْهُمَا 1ب / 23/ ب] وَجَعَلََا 
عَبْدُ الْحَمِيدٍ ماله نظ" انتھی. 

وال اسن غرف'“[ا/ 0 ب ]:'وَلْوْ لت في ذِرَاع أخرّى از فِي الْمَضْدٍ رادت 
إلى الذراع اع الأضليّة: : أَؤْجَبَ بَعْضْهُمْ غسل الثازية. 

عد الم فيه تنگ » انتھی. 

10 دة حلاف ما لی من (تت). 

س2 شر 7 الود عه * ے کر جم 2 ری سوہ ہے > ےی 0 
ونص الصالغ في (شساملي: إن كانت في العضد قصيرة لا تبلغ محل الْمَرْضٍ فلا 
يلرم غ غسْلْهَاء وَإِنْ گات طوِيلَةٌ 7 بحَيتْ تَحَاذِي الذَرَاءَ تَھَل: لات تَجِب؛ إِذْ لَبِسَتْ في 
مَحَلٌ القَرْض» أو د تجب؛ لھا تمکی يدأ قال ابو حامد' انتھی. 

َالْجُراد بقل (قت) - تَبعا لانن غرقة -: (فيه تطر)؛ آی: برد 


قال ُن غبار السلام: "جَعَلَهَا محل َظَر". 


تی ر وہہ 
تخا ھکل لئ یل 





حوفي (السليمانية): في امرأة خلقتاً من سرتها لأسفل خلقة امرأة واحدة» ولفوق خلقة اسرآئین: تفسل ال و جه 
فرضا وسنة» وتمسح الرأسين» وتغسل الأيدي الأربع"اه کلام التنائي -- رحمه الله تعالى- 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد خلت من (نسخة: أ). 

(2) في (مواهب الجلیل): :1 )ء:"وَاجحف ان عَرَقَة في اختِصَاره (يعني: : في اختصارہ كلام ابن عبد 
السلام) فَعَالَ: ..".فذكره كما نقله الرماصي هنا.وينظر: (شرح ابن ناجي التنوخي على متن الرسالة): (1/ 96). 


(3) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): [ًالظاهر]» وهو وهم. 


ماشية امت شمف اف سے على "جواهر (شررر” للتتائي 





## نحوہ لرَروق في (شرح الرّسالة). 


قَالَ صاحبُ رالْجَمْم:"قَال مالسك: ا يكره التَمْسبِيك إلا في الصَّلَاة؛ قلا يبَر ما فِي 
(التعاليقي): نه يُكْرَهُ في الْوَضوءِ"؛ انتهى. 


وَعبَارَةٌ اجوُولِي وغيره: "من ظَاهنٍ ل من بَأطِن؟ أنه أَبْلَغْ". انه ا 





)2( قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 18):"فرائض الوضوء غسل ما بين الأذنين ومنابت شعر الرأس 
المعتاد والذقن وظاهر اللحیة فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظهر البشرة تحته لا جرحا 
برىء أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب بتخليل أصابعه"أه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الذّرر): (1/ 278):"(ككف) خلق ڑ(بمنکب) بلا ساعد ولاعضك» فيجب غسله» 
وذكره في (السليمانية)» (بتخليل أصابعه)ء كذا عند الشارح بالباء قائلا: هي للمعية. 

ابن راشد: وهو المشهور. 

وعند البساطي: (وتخليل)» قال:وهو مرفوع؛ معطوف على (غسل) ويحتمل النصب صل المعية؛ وم 
بختلٹف فی أن يلها مطلوبء وإنّما الخلاف في وجوبه وندبه؛ وكلامه يقتفسي الأول.انتهى "اه کلام 
التنائي - رمه الله تعالى - 

(3) قال التسائي في (جسواہر الےّرر): (1/ 228):"فاقسدة: صغته في أصابعهما من ظاهرهما؛ لأنهدمن 
الباطن: تشبيك» وهو مکروہہ...'اھ كلام التتائی رمه اللہ تعالى - 

(4) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 195/ فكر):" (ثنبيهات الأول) قال الشيخ زروق في شرح قول 
(الرسالة): (ویلل أصابع يديه بعضها ببعض): بحيث یدخل أصابع يده اليسرى في خلال اليمني من ظاهرها لا 
من باطنهاء واليمنى في خلال اليسرى كذلك عند غسل كل واحدة ولا يدخلها من باطنها؛ لأنه تشبيك والتشببك 
منهى عنه» ولا يتوصل لمقصود دلك ما بین الأصابع مستوف» انتھی. َ‫ 


راض لود 








تلم عل لا ا اللي وَتَحْوء ليو قا" 





ایی الرفع و 2 لنصب» عَلَى رفع )5 تخْلیا ( وَنْصبه: کا قا ل البساطي. 


والْجَرٌ عَلَى (لسحة الشارح). 





=وقال الجزولي: وصفة تخليل أصابع البدين أن يدخل بعضها في فرج بعض من ظاهر لا من باطن؛ لأنه أبلغ 
بخلاف أصابع الرجلین إنما تخلل من أسفلها؛ لأنه آمکن: ویبخلل أصابع يده اليمنى في غسلھا وأصابع يده 


اليسرى في غسلها. 

وذكر نحوه الشيخ یوسف بن عمر. 

وقال صاحب (الجمع): قال مالك: لا يكره التشبيك إلا في الصلاة فلا يعبر ما في (التصالیق): أنه يكره في 
الوضوء اتتهى. 


(قلست [القائل: الحطاب]) وهذا كله والله تعالى أعلم مسن جهة الأولى» وكيفما خلل أجرأه 
ویؤخذ ذلك مسن قول الجزولي: (ويخللها من ظاهرها؛ لان ذلك أبلغ)" ائتهى كلام الحطساب 
رحمه اللہ تعالى. 

(3) کلام الزماصي هناء فاله بلفظه البنانی في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 57) لكن ل ينسبه إليه فليتتبّه. وقال 
البناني عقيبه :"فلم یعلل إلا بالأبلغية» وحینئذ فالتقييد صحيح» لکن قال (س): وهذا كله على جهة الأولى) وكيفما 
خلل أجزأه"» انتهى كلام البناني رحمه الله تعالى. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 18):”فرائض الوفسوء غسل مابين الأذنین ومنابت 
شعر الرأس المعتاد والذقن وظاهر اللحية فيغسل الوترة وأسارير جبهته وظاهر شفتيه بتخليل شعر تظھر 
البشرة تحته لا جرحا برىء أو خلق غائرا ويديه بمرفقيه وبقية معصم إن قطع: ككف بمنكب بتخليل أصابعه لا 
إجالة خا "اه 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 8 7 2):"فائدة: صفته في أصابعهما من ظاهرهما؛ لأنه من الساطن: تشبيك» 
وهو مكروه...."اه كلام التتائی - رحمه اللہ تعا لی - 


عاشية | (لمللامة؛ لقتعت سے على "جراقر (ثررر. ررر" للتتائي 





سر و . وى ہے سے 9 
#ه هَذًا الصبْط لاضف وَهُوَ: يمتح الضاد. 
وقد 4 و صاحب ا : لصحاح). وَالقسامُوس) فى (ه فصلا ساد الم لمعجَمة الہٌاقطة) 
سر وی .ےر 
وَقَالَا:"مُرَ سح الشّغْر". 


DGS)... .1216[‏ خول ابن ول جواڑ ... 





مر سر 


٭٭ مَكَذَا في تسخ (صغيره» وَرکببریء وهي عازه مشْكِلة لا تلم مََ کا بَعْدَهَا. 


را نا مُسوئس لم يَبَكَلُمْ عَلَى + جَوَاز قفل الرَجُل شَعْرَ مر بل قَالَ:"الرجمل إا ف 
امھ يجوز الْمَسْح عَلَيه”. 


(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 18):" لا إجالة خاتمه ونقض غيره ومسح ماعل الجمجمة بعظم 
صدغيه مع المسترخي ولا ينقض ضفرہ رجل أو امرأة ويدخلان يديهما تحته في رد المسيم"اه. 

تنبيه: أثبت محقق (شفاء الغلیل)» لابن غازي: (1/ 157/ نجيبويه) متن خلیلء بلفظ: (ولا ينقض ظَفْرَةُ)؟ أي: 
بالظاد المشالة» وهم وهمء كما يستفاد من هذا التعليق للرماصي» ومن شروح المختصر الخليل. 

(2) قسال اللتصائي في (جسواهر الےّرر): (1/ 280):"(و) الشسعر المضسفور (لا یسنقض ضفره) بالفساہ 
المعجمة البساقطة؛ لأجل مسحه (رجل أو امرأة)؛ سل يمسحان على الفُسغائر» إن لم یکن حاشل؛ أو 
حائل يسير. 

وا کٹیف كخرق وحناء ونحوه مما يمنع وصول المسح إليه فيجب نقضه. 

وأخذ ابن يونس جواز فل الرّجل شعره من جواز مسحه عليه ظاهر؛ إذ لو كان فتله ممنوضا م يرخص 
له مسحه؛ وهو كذلك» فضي قول بعض مشايخي :في الأخذ منه شيء؛ لجواز أن يكون ابن يونس إثما 
تكلم عليه بعد الوقوع) غير ظاهر"اه کلام التتائي -- رحمه الله تعالى - 

(3) تقدم نقل نص کلام التتائي -- ر حه الله تعال - 





ترائض (لرضرہ 21 


وَالْمَخْلصٌ مِنْ ذَلِكَ أن يَكون قَولَّهُ: (أغذ ان مُسوئس) مِنْ إِضَائَة الْمَصْدَر لِمَفْعُولِ 
َيون في اكلام فيم وت أخير]"؛ أي: واد بَنْضُیُمْ جَوَاز قثل الرجُل شَعْرَهُ 
ين قول ابن يوُس: وتو من علو ماعا مانن ۵ 


[غسل الرأس بدل مسحه] 





(2) كذا في (نسخة: أ)» وفی (نسخة: ب): [تقديما وتأخيرا]. 

(2) قال الدكتور أبوالحسن المسلاتي محقق (جواھر الدرر): (1/ 281) للتتائي بعدما نقل كلام الزماصي:"قلت: 
في قول الرماصي:(وأيضا ابن يونس لم يتكلم على جواز فتل الرجل شعره) تسرّعٌ؛ ذلك لأن لازم قوله بجواز مسح 
الرجال على ما فتلوه رؤيته جواز فتلهم شعورھم؛ ولو سلّم الرّماصي بذلك لسلم من التمحّل الإعرابي» ثم أين ما 
قاله من إضافة المصدر لمفعوله في (أخذ اہن یونس)ء فالمفعول الذي ذكره للمصدر (أخذ) هو: (جواز)» 
فالصحيح على ما قدمنا أن قول (تت): (أحذ ابن يونس) هو من إضافة المصدر لفاعلهء وإضافة المصدر إلى فاعلسه 
في كلام العرب أقوى من إضافته لمفعوله حتى آثروا لأجله ارتكاب الضرورة» كما في قوله؛ 

فزججتھا بمزجة زج القلوص أبي مزادة 

فلي الرّماصي لم يتكلم هناء وغير هذا الموضع من المواضع التي جانب فیھا الرَماصي الصواب عديدة» وقد 
سبق بعضهاء فسبحان من جل عن الخطأ والسهو والنسیان؛ لا رب غيره؛ ولا معبود سواه وعسى الله تعالى أن 
یمر إخراج هذه الحاشية منفردة ودراستها دراسة فاحصة متأنيّة» لأجل الوقوف عن كثب عما نسب إلى التتائي 
من سوء النقل: أو الخطأ في تشهير مالى یشھں والل من وراء القصد"اه. 

قلتُ: لا ضير في الانتقاد المبني على الحجج والبراهين» لکن ينبغي استعمال الألفاظ الأحسن والألين اثباعا 
لسبيل الأدب مع الكبار» وقد قال ربنا عر وجل: [وقولوا لاس حُسْنا]. 

قَلَيْتَ محقق (جواهر الدرر) ترك وصف عالمنا الرّماصي بالشرع» لما في هذه العبارة من حِدَةٍ يره صِغَارُ الطب 
عن مخاطبتھم بها بَلْهَ العلماء» وان الموفق. 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 18):''ولا ينقض ضفرہ رجل أو امرأة ویدخلان يديهما تحته في رد 
المسح وغسله مجڑ''اھ. 

(4) قال التتائي في (جواهر الڈرر): (1/ 281):"وغسله بدل مسحه في وضوء الحدث الأصفر(مجز) عن مسحه 
علبى المشهور؛ لأنه مسح وزيادة. = 


ماشية العلامة. المحقن ” مصطفی راصي" على ”جور ڈررر“ ثلتتائی 
## معتاه 58 مجه في الْوضْوءِ الْمُسْتَحَبٌ فِي الْجَتَابَة ثم غسله بزّة الاب 


"چرم تو 
ر لك 





ہے ٣‏ 
وم 


مکڑا 1 فور ان هَازُون کلام ابن الْحَاجسبء قاثلات: ن الْوَاجِب عَلَيِْ الغشلء ونما 


ا وخ بل 

ُریڈ: أن الْوُضُوءَ تَفْسَۂ قل الغشل فَضِيلَة وَالْمَسْح مِنْ جُمْلته 

نانع بن عَرفَة ان الْحَاجسب فى الاثاق كَقَالَ:' إن أَرَادَ باعسار رفع حَدَث الْجَنَابَةٍ 
قَحَق؛إِذْ هُوَ اموي وَإنْ اراد باعبار حضو شل تفريم اوشم و قَلَا؛ لروًايةٍ 
علي وان الْقَاسِم: 7 ملح ا خير غسل الرَّجُلَيْنِ". انتھی 


]218 . ............ (قق):«في وُجُوب إعادة الْفسل - وَمُوَ قول عبد العريز ابْن أبي 
سَلمَةة والگارقی وعدم إعادتف وَخو مَذْهَبُ (الْمُدوكق)» وبر“ 





وقوله: (مجز) مشعر بأن الأول خلافه» وا٘سا غسله بدلا عنه في الجتابة قال ابن الحاجب: يجزىء 
اتفاقا''اھ كلام التتائی -- رحمه الله تعالى -- 

(4) وقع في (لسخة: ب) : (باْتبَارٍ حُصُولِ قضل تقديم [قضل] الوضُوو)» بزيادة جعلتها بين المعكوفتين» وقد 
حلت منه (نسخة: أ)ء والظاهر أنّها مقحمة؛ مفحَمة؛ لأنها لم تقع في (مطبوع مختصر ابن عرفة الفقهي) :1 / ط: دار 
المدار): وقد نقل الحطاب في (مواهبه) كلام ابن عرفةء وم يذكرها. 

(2) يُنظّر: (مواهب الجلیل): (1/ 211). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 19):"ولا بنقض ضفره رجل أو امرأة ویسدخلان يسديهما 
تحدے في رد المسح وغسله مجزوغس له مجز وغسل رجليه بكعبيه الشاتئين بمفص_لي الساقين وندب 
تخليل أصابعهما ولا می مَنْ قَلّمَ ظفْرَهُ أ حَلَق رأسه. وفي لحيته قولان"اه. 

(4) قال التعائي في (جواهر الڈرر): (1/ 283):"(و) فى وجوب إعادة الغسل في حلق (لحيته قولان)؛ لان 








(المدونة)؛ وذكره لهذه المسائل الثلاث إشارة لاختلاف ہے وهو؛ = 





نرائض الرضوء 








ف ف کہ و 


٭٭ مكلا في أكسبر: َكُوَعَزْوٌ عبر صَحِبح؛ نوكفي لين 

إلشارقي وائنِ [ب/ 24/ أ] القصّار. 

الأوّل: َال بالإعَادَة. 

ر الثاني: بعدمهًا. 

مُکذا في (التوضبح). 

وَبھکا قزر رحء تم ثم قَالَ:"وَعَرًَا ابْنُ كاجي فی ارح٢‏ شف الْقَوْلَ بالإِمَادَز بک 
َطال» وَعرَاه ف في اكلام عَلَى اْجبيرَة لابن , الطلاع". انتھی. 

سے حر کم 

وببعة (س). 

وَعَلَى مَا ذَكَرَهُ في راللّوضیح) اقْتَصَرٌ الرقاني. 

وکا کَذْعَبُ (الْمُدوكق وقول عبد ایر ليسا في اللّحْيَة إِنمَامُتَا فی حَلْقٍ الدّأس, 
أو فلم ظمِو. 

أبن ا حاجب:"'و (فيها): ۳۴ حَلق رَأْسَهُ أو كلم [َأَظْكَا ر بعذ؛ قال عبد الَْزیسز ز: هدا 
يِن لَحَنِ الْفِفْقِ وَالظَامِرٌ: الصّوَابُ - بِقَع الاو - ومک ا ٹس أنه 


و فى 


یہد" التھی. 





=الجواز في الأولى» ومثله في القشرة في اليد كما ذكره ابن فرحوث في (الدرر). 

والكراهة في الثانية لغير المعمم دون المعمم على المشھورہ قاله يوسف بن عمر. 

والمنع في الثالثة انفاقا''اھ۔ كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(1) في (نسخة: آ):[شروح المدونة]ء وَالمُثبّتُ من (نسخة: ب) و(مواهب الجلیل): (1/ 216). 
(2) كذا في (الأاصل بنسختيه)» ولفظ (جامع الأمهات/ ط: دار اليمامة): (أظافره). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)» ول يقع في (نسخة: ب). 





وَبسالفتح ہُسر: الصّوَاث؛ قاختلف فى قول عد الفٹریسسں هَل آزا: ِن 

۳ / أ الغ 7 فک 7 با ک ن وبہے ۳ 7 سنوت أو أَرَاد: مسن صُوٌاب الْفْقَه؛ 
قر # تي 1 1 ۱ 

فیکون بالتحرِیكٍ. 


2 لام ۔ اله 5 ۰ ي ےم ام راز ھپ ص 8 کے ہے کو د 7 
JL]‏ عاضر :"والصرات أله من طا الفقسه : ن: خَطْأَمَذْهَيئَاء لا قول مَنْ 
سے 8 ہےر ل ع بس نے اه لس "RR‏ ر ہہ خر لمر ماي 2 س سے رم 2 
قال: صرب مَذْمََنَاه ولا قول مَنْ قَالَ: طا مَذْمَبَ غَيْرنًا؛ لآن مَذْهَبَ عبد العريزٍ 
علوم وَالْخِلَافُ في َلك مَعْلُومٌ” انتَهَى. 

و عبد ازير هڏ حارج الْمَذْمَبء كَمَا قال ابسن عبد ! ,: ملام وکسا عله عَلمّٗت من کلام 
2 ساس ك2 9 عير ٦‏ عله ا جم 5 م سے ب 9 اسر م 

عِياض» فقول ابن فرحوت: (عبد ریز بن أبسي سلمف بسن أُضْحَابٍ مالك [1/ 31 ب] 
ولیس كَمَا قَالَ ابن عبد السّلام) غَيْر ظاهر. 

َة (ح)» و(س) فَجَرَّمَابَِنّهُمِنْ صاب مالل ولس كما جَرَما. 

مجر پر ET‏ ہمہ و ل دك م يه د e‏ وي 3 
قد اصح لَك: أن كلام رك و كلام٣‏ عبد اريز لَيْسَافِي اللَحْيَة بل 
ذبا في حَلْقٍ الرأسء رلم ا لظْر؛ وَلِذَامَرَجَ عَلَيْو املف وَلَوْ كاد مَذْمَبْهَا ِي 
اس سرك ھ بده 7 ا ہے 8 

اللحيق مَا قَابَلَهُ قول عَبْدِ العزيزء والشارقي! 

300 سر سم ض٠‏ اوو , جے۔ 1 ت E‏ 8 سر جا 1 ر ' کہ 
ل 8 کی my‏ جو لیے 8 اص 8 ۳ 7 ہ مر لآم چ 

لا يُعِيدُ؟ "في ذَلِكَ قَوْلَانِ؛ أَشْهَرُهُمَا: الشاني, وَهُوّ مَذْهَبٌ (الْمُنَونْس) والآخمر لبس 


پت 272 چ سم مو و ا ا 
4 ل و يرجح عند حل القولين في ا للحية» ذَكَرَهَمًا"': انتهى. 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)ء ولم یقم في (نسخة: ب). 
(2) ما ہین المعكوفتين ثابت في (نسخة: بپ٤ک‏ ول يقم في (نسخة: أ). 





امل لونم مری شیع (قه) ين قزل بساطي»(أحد ازا طن او ناف 
الام لِلْعَهْدِء وَأَنْ الْمْرَادَ بهمًا: الْقَوْلَانِ الْحَْقَدّمَانِء وَلَيْسَ كَذَلِكَء فَتَأَعَلْهُ. 





WE, TT 5‏ 7 ا اه مرج ا 
٭تا دک المُولسفغ رَحِمَة الل يِن أن الْوْجُوب ميد بِالْقَذْرَق وة قله في 
(وْضيجه):"وَالْمَجُرٌ مُلْحَقٌ - عَلَى الْمَفْهُورٍ - بالتْیّانِ في عَدَم الإفْسَانٍ إلا أله في 


النْسْيَانِ يَبْنِي مُطلَقاً طَالٌ آم لَمْ يَطُلء وَفِي الْحَجُز مَالَمْ يطل" اتھی. 


ای 


و سر و ق ور ا کر و + ام ٹم اس ہیں واو سر ال سای 6 
وَفِيمَاقاله ؛ لِمْخَالْمَيِهِ لِعِسَارَةِ آهل المذهب؛ لإطباقهم فيما وقفت عليه مسن 
سپ د كك وڈ 2 ا ہے ال سر گے 2 ۾ حم 85 8 ا 1 9 
كلايهم أَنْهْسمْ يَقولونَ:"وَاجِبَة مع الکْر دون الدْْسیَانِ"ء وَلا بُعَرْجْودٌ عَلَى الْفُذْرَةٍ 
بکال, 


كنا في عيارَة ابن رش رابن شاس ابسن الحاجب والن غرفة وَصاجب (الطسرانز 
سے“ سے ہی ا سر چو سم 
وَالفا كهاني» وغير واحد. 


َيَظهَرُ بن كلايهم أن الْعَجْرَ وَالْقَدْرَةَ سرا إا لَمْ يكن يسان وَذَلِك انهم صَرَخُوا 
أن لتقُي الْيِيرَ غَيْرَ اعاجش مُعْتفرٌ عَندا أو سَهُواً. 


(1) قال العلامة خليل فی(مختصسرہ): (ص: 19):" وغسل رجليه بكعبيه الناتئين ہمفصلی الساقين 
وندب تخليل أصابعهما ولا يويد مَنْ قَلّمَ ظفْرَهُ أو علق رأسه وفي لحيئه قولان» وهل الموالاة واجبة إن ذكر 
وقدر "اه. 1 
(2) قال الصاوي في (بلغة السالك): (111/1):' قَوْلّه: لَقَاوِرًا عَلَيّْهًا] ‏ لَيَدَمَا [أي: فيد الموالاة] الْمُصَيْف 
وَالشَارِحٌ بِالْقَدرَة عا لخَلِيل» وَهْوَ الْمَشْهُودُ وَإنْ تَارَمَة (ر) [أي: الرّماصي] وَغَيْرُُ وَقِيلَ: سن وَعَلَيْو: إِنْ فرق 
اسيا لا شي عَيُ. وَكَذَا عَايدًا عَلَى ما لابن عَيْدِ الْحَكَم. وَمُقَابلهُ قول ابن القَاسم: بعد الْوْضُوءَ وَالصَلَاة بدا 


کي خر 


رك مُنّ مِنْ سا عَمْدَا عَلی اد الْقَوْلَيْنِء والثانی لَاتَبْطُل: انتھی ون (الأضل)"» انتھی. 


جاشیة العالامة: لقن “مصطفي مطفى (لرماصي“ عا علي 'جوگر رر" 0 





ا ي ا ااا 


قَالّ کا واا خد السا حش قار فِي (الكقاب إلى أن الكٌابط في التقَا حش 


ن [یَجف] اغسل ین أمضضائہ وأا فی غَيْرالْمتضاجش: لاتا یر[ب/ 24/ ب 
لَه عمد أو مَھُوا۔ 
قال عبد الحق: و حلاف فی ذلك فی اَذه" انتھی. 


َال ان قرحو في قول ان الخاجسب: (وَالتَفْرِقٌالْيَسِيرٌ مغْتمَرٌ):"حد اليسيرٍ: مالم 
جف عشباء م الوضوء"» انتھی. 


وَأَصْلَۃُ لان عب السلام, 


قا لاس لي ا ا سر © 85 0 ۳ 2 

طهر لك أن ری اير متو لاجر وعم وح رن1 32/ أ] ا تجف فيه 
الأخضاء والكثييرٌ - و وماج ف فيو الآفقَاه- عير مغر لِلَعَاجز وَالْفَایر 
عابر ليسي تقل َالْمَاجِرٌ رَالْقَ ادر جيذ سيان في الحكم فَلا مَعْنَى 


سے لخد سے الي عسي ا عي 
4 ہے ل 7 2 
لاشتراط القدرة ۶. 


(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وهو في (مواهب الجليل): (1/ 227)؛ نقلا عن الفاكهاني؛ 

ووقع في (نسخة: أ):[تَحف]. 

(2) نقل البناني کلام الرّماصي من هنا باختصارء ثم اعترض عليه بقوله:* وفيه نظرء والصواب ما ذكره المصسف؛ 
اا أولا: إن قوله: (لإطباق آمل المذهب) مع قوله : (ولا يعرجون على القدرة بحال) مردود أنه قصور؛ فشي 
(بداية) حفيد ابن رشد ما نصّه : ذهب مالك إلى أن الموالاة فرض مع الذكر وفي غير العذر ساقطة مع النسيان ومع 
الذکر عند العجزء مال م يتفاحش التفاوت: انتهى» فقد فيد بغير العذر. وی (البديع) مانصه: (في المذهب خسة 
أقوال في الموالاة)» ثم قال: ثالثها - وهو المشهور -: أنّها واجبة بالڈکرء ساقطة مع النسيان والعذر انتھی ذكره 
ابن مرزوقء وقد ذكر (طفی) نفسه عن عياض : أن بعض الشيوخ تأوّل (المدوّنة) على آنه إن أعدّ من الماء ما يكفيه 
فأهريق أو غصب» فحكمه حکم الناسي يبني وإن طال. قال عیاض: وعلى هذا تحمل رواية ابن وهب وابن أبي 
زمنین: : أله بيني إذا عجز عن الماء وإن طالء وحمله الباجي على الخلافء انٹھی, فهذا كله يردٌ قوله: : إن أهل 
المذھب أطبقواعل تقیید الوجوب بالذكر فقطء ول يعرّجوا على القدرة بحال). 

وأا ثانيا: فبأني أنَّ صور العجز منھا ما هو حقيقي» ومنها غیرہہ والحقيقي كما إذا أعدٌ من الماء ما قطع بأنّه يكفيه 
فأحریق أو غصب منہہ والحکم فى هذا آله كالئاسى: يبنى وإن طال ہلا خلاف أو على الراجم كمافى (ح) واہن> 





رل في (الدركسق 250 ر EEE‏ بحص وَصُويهِ تم َر اؤ اء 2 E‏ 


ہے 


قرب نی ون تبَاعَد وَجَف و وء ایند كك 


الو الْحَسَنِ:''ظَاوِرۃ: عد ما كفيو ون الاو َه خُمِ هب لٹ أو أفریق, آم لا. 


َعَلَيْ حمل (الكتاب) الْباجي؛ لان الْمُوَالاة َر مَع الد وَعَذَا داو 


عِياض: وب بنش الشئوع إلى أنه كع يعد ين الا مَايُكفيه فکان کال مف ط 
وَالْمُغَرَرٍ وَلَرْأَعَد مر الْمَّاءِمَا پکض يفيه فَأَفْرِيقَ أو عیب لكان عُکْمُۂ حُكْمَ الاي 
بي وَإِنْ طَالٌ. 


وع 


ها تحمل ررَيَة سن وب وان أبي زَمَنيْن: أنه يبي | إفَاعَجَر وَإِنْ طَالَء 
وَحَمَلَهُ الباجي عَلَى الْجْلَافٍ. 


ب۰ ر کی ڑھ 


وال َير 5 [نَذا“ يحمل أَنهْمَاسَوَاهْعَلَى فول مَیْ فَالَ:إِنَ الْمُوَالاة فَرْضُ مَعَ 
الذّكْر وَهَدَا داور كَل حال" انتھی كلام أي الْحَسَن. 


ب 


کے ٹس e‏ و ہے : سم يدق 85 مم 3 جر ِب 

فقڈ طهر للك ين كلام الاجي وَعَيْ و مَا قَلْمَاهُ: أن الْؤجُوب لا ب يقي بِالْفَدْرَة وَأنَ 
ع سرع سو مو و .© لس کے 

المفرط وَالْمُعْرْرَ بني مالم تجف؛ كما تقدم. 





مرزوق وغيرهماء وحينئل يتعيّن تقييد الوجوب بالقدرة لتخرج هذه الصّورة» إلا لم أن العاجز مطلقا کالعامد 
وليس كذلك» نعم يرد على المصنف: أن تفريقه في العاجز بين ا ل وعدمه كالعامد بعد تقبيده الوجوب بالقدرة 
غير ظاهر؛ ولذلك حملوا العاجز في كلامه على غير الحقيقي» وهو من معه تفريط ماء ولو قال المصتف بعد قوله: 
(إن ذکر وقدر): (وبنى إن عجز مطلقا كالناسي بنية) لكان أول: ويُحملٌ العجز حينئذ على الحقيقيء تأمّل» والله 
أعلم" انتھی كلام محمد البئاني رمه الله تعالى. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: أ)؛ و یقع في (نسخة: ب). 

(2) هَذَا لفط اختصار البراذعي للمُدَوَنوَ: (1/ 183) . ولص «الْمُدَوٌَِ): (1/ 124): وَقَالَ مَالِكٌ فين تَوَضّا فَمَوَعَ 
ن نض الْوْضُوء وقي عة كام لأخذ اما تال :عنتما فى آذ یی على شر رذ طاول يق 
وَتَبَاعَدَ آذه الْمَاءَ وَجَفٌ وضو فأرى: أن بيد الْوّضُوء من أرله.اه. 


جم صبیرجد 


(3) ما بين المعكوفتين ثابث في (نسخة: أ)» ول يقع في (نسخة: ب). 


ماشية العللامة. العلامة. المحمقن 'مصطفی (لرياصي ” علي “هافر الررر للتتائي 


آذ ل لاض وی وت أل سس لتب ناتس تف دا م 





َل وح - بعد ٹر ما اء عن ابن فرْحُون وان قد الام في حَد الييسير-: 


"هذا حلاف ما کا اجب الْجَمْع عن ع ان هَارُون. 


نَضّهفِي كرح قول اسن الْحَاجب (وَالتفْريق اليَيسيرٌ مُعْضَب):''مَلاعندي لا يد 
جناپ لقا ای عل لجر عا ہز وال یز نوک لقم شر أ انتھی. 


¥ بجفا 
سے 


وَهَذَا ہُو الظّاهِرُ مِنْ کلام اهل الْمَلْعَب؛ كَمَا سر اه 

وَمَاقَالهُ ان فون غَيْرُ ظامر؛ لاهم ج لوا عر شذرا يفم بو في شرب مع 
عدم جَفَافِ الْأخْضَاءِ والتفرِقَة الْمسِيرَة نرہ لو بلا عر" انتھی. " 

ا عرد عل لِأَنّهُبَحْتٌ له وَلائن هَارُوث مُخَالِفُ لِمَا نفدم عَن امو 

وََاحِيكَ بِالباجي عياض وَالَْاكهَاني. 

ركاه َم امل كَلَامَهُمْ. 

جو قوفاً مِنْهُ م م ظاهِر كام الْمُولْفى وذ عَلِمْتَ تا فيه. 

وَقّد اعْتَمَدَ رج لاف تا قال ر فقال :"هل الول فِي حى الْعَاِد كَالطُولٍ فی 
عق الْعَاجزِه وَعُوَ ما فيد كَلَامُ ليمي وانسنِ فرحوف وَأَصضْلَه لان عبسب الام 
و وود []/ 32/ ب مِنْ كلام ابن وشاد. 

وَقَالَ ابن مرْرُوق: وَتَحُو ما قَالَ ابن عبد السلا لابن يُوئس. 

ُلْتُ: وَهُوَ الذي بيده کا [وَقَف]“ َيه مِنْ گلام شراح الرْسَلةء و دُوئے وهو مادکره 
تاب (الْجَمْع) عَلَى سَبيل الْبَحْثْء وَاسْتَظهرَهُ رح وَلكِنْ لا بَخْقَى أن هَذَا لا يقارم الأول" 
انتهى كَلَامٌ (ج) بغار 





(1) يعني: انتهى کلام الحطاب» وهو بتصه في (مواهب الجلیل): (1/ 225). 
(2) يعني: أن كلام الحطاب الذي ذكره الرماصي لا بعل عليه. 
(3) كذا في (نسخة: آ)» وفي (نسخة: ب): أ وَقَفْتُ]. 





ذرائض الوضده 











َبِمَادَكَرْنَاتَمْلمْمَافِي قَْلٍ (3ھ): "رَد مَفِوإِحدَى الْمَسَائل الواح َه م 
سی ع عيَارَةٌ الْمُولفي. 


ويره نما يَقُولُ:"تَجبُ مَع الکْر وَتَسْقْطُ مَعَ الّشيّانٍ"؛ لائ اْمُطَرِدُ في جَدِيعِهًا. 


وذکره التضح فی (التقائر» إِنّمَا يَأَنِي عَلَى قَوْلٍ ابسن حبيسب» كما سَسبْقٌ تحريرة 
[ب/ 25/ 2 








ae | 


حال 


(1) قال الهائي في (جواهر الدرر): (1/ 285):"(أو) -أي: الموالاة-(سسنة)» فسنة: خبر مبتدا محصذوف؛ 
لأن الأصل عدم الوجوب» وشهره ابن رشل فإن فرّق ڈاکرا قادرا جرى على الخلاف في تارك السئن متعمدا 
في ذلك؟ (خلاف)ء واتار المصلف هذه العبارة دون الفور لقول ابن عبد السلام:انعقد لاقتضائها الفورية 
بين العضاء اس ة سن فير رض امو الأول رتل ك تعطي دوب فصل ارد وء آزل الوقت؛ وا 
حدى المسائل الواجبة مع الذكر والقدرة الساقطة مع الععجر والنسيان؛ وإزالة النجاسة والتسمية عند 
2 وترك طواف القدوم والنضح» والفطر في التطوع. ونظمتها فقلت: 
سسوالا: أعضاء وفسل نجاسة ٭٭٭ وتسميةعندالذكاة خا الفضل 
وترك طواف للقدوم وناضح ٭٭٭ وحاضرتيسسن احفظے تظفر باليل 
وكقارةللصَوم فطسر تطوّع ٭٭٭ يزول وجوب الکسلٌ عن ذاه ل العقسل 
ورأيتها منظومة ليعضهمء فقال: 
وأول زوج أن ته فلضعفه ٭٭٭ ليد فرقهسم بين النسی وذكر 
إزالةرجس والواف لغسارم ٭٭٭ ونضسع وترتيسب الصسسلاة بشرطه 
وذكسسر على ذيح كذا الفور في وضولہ  ###‏ وفسسسل والقض۔۔ےاء بلسو سه 
وتكفير شهر الوم يسم عذها ٭٭٭ ومن بحضظ الأشبسساه أعظه بنبله 
"اه كلام التتائي - رمه الله تعالى - 
(2) ومن المسائل المتعلقة بهذا الباب (مسألة الإكراه على تفريق الوضوء)ء وقد تكلم على ضابط الإکراہ في هذه 
الجزئية الرماصي في (أجوبته) كما نقله البناني وعنه الدسوقي. 
قال الدردير في (شرحه الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 92/ فكر):" (إن) (عجز) عن |کمال وضہوثہ بأن أعد من 
الماء ما يظن أنه يكفيه أو يشك في كفايته فلم يكفه فيهما (مالم يطل) الفصلء وكذا لو أعد من الماء ما لا يكفيه 
جزما أو ظنا. وقيل: لا يبني مطلقا ولول يطل فيهما؛ أي: لتردد نيته» بل داخل على عدم الإتمام» وكذا لو فرق 
عمدا مختارا؛ أي: من غير نية رفض فيبني ما م يطل على التحقیقء وخلافه لا يلتفت إليه» فإن طال ابتدأ وضوءه 
لفقد الموالاة» وأما لو أعد من الماء ما یجزم بأنه يكفيه فتبين خلافه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق بغير اختیارہ 
أو أكره على التفریقء فإنه ملحق في هذه الخمسة بالناسی على المعتمد فيبني مطلقا" انتهى. َ‫ 








عدو لا خصُوصية للقطرء الأول أن يَقَول: وَقَضَاءُ التطوعء كَمَا في نظم غیرو. 


ےہ ينم e‏ ا ل عرد پا چھ : اس پر کی وا پور سے لبر کہ 
َال ابن فوحسون لما تكلم على (التظائر» في فَصل إِزَالَة النْجَاسَة :"ومنها: قَضَساءٌ 

1 2 © ست لدي“ سر ا سی اذه ب و د و ص ل "١‏ * 
التطَرّع يِن صَلاةوَصِيَام وَاغْيَكَافِ؛ أغيي: إِذَا قَطِعَتُ عَمْدا من عير عذْر: لزم 
الْقَضَافُ وَلْمُذرٍ : لَمْ يَلَرَمْ'' انتھی. 


سرچ ت ا 


روه في (التوطيح). 


















د 


]221[ (تت):«رقول البسَاطِي:"في قَوله - كير ۵ سس أو ڏسي حا شي ...ا و 





«فقال الدسوقي محشيا على الدردير:" (قوله: أو أكره على التفريق) قال (طفى) في (أجوبته): الظاهر أن الإکراہ هنا 
يكون ہما يأتي للمؤلف في الطلاق من خوف مول فاعل؛ إذ هذا الإكراه هو المعتبر في العبادات"» انتھی (بن)"؛ 
انتهى كلام الدسوقي ره الله تعانی. 

كلام الرّماصي في (أجوبته) نقله الدسوقي - كما ترى - بواسطة (حاشیة البناني على الزرقاني): وهو فيها 
(1/ 61/ دار الفكر). 

(4) تقدم نقل نمس کلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(2) قال العلامة خليل فی(مختصرہ): (ص: 19):"وهل الموالاة واجبة إن ذكر وقدر وَبِنَى بن إنْ نسي مُطْلَمَا وإد 
عجر تا َم يطل بِجَنّاف أُعْضَاءِ برَمَن اعْتَدَكَا أو سنة؟ خلاف ونية رفع الحدث عِنْدَ وجه أو الْفَّرْضٍ أو اسْيَبَاحةٍ 


مُمْنوع وب مع لبرد أو أخرج بعش المستباح أو نسي حیدٹا''أھ. 
(3) فال التصائي في (جواهر الدّرر): (291/1):"(أو نسي حدثا)» وشوی غيره من أحداث حصلت له 


ونسي باقيهاء أجزأه مانوى رفعه عن نية رفع غير وظاهره: سواء كان المنوي الأول أو غيره وقول 





التعدد فی النسبة” ظاهر "اه کلام التتائی - رهه اللہ تعا یىی - 


نرائض کرو 






5 نسي في گلاي و - تمر گرو + لان + شُرَاتهُم بِالْحَدثِ: الْمَارِجَ نتاک كَالبرْلٍ 
وَالْعَائْط ينوي رَهُمَ عا ایا لخر ر“ 





مَکَذا تَرْضْهُمْ فَقَدْ حَصَل التَّمَدْدُ وَإِنْكَانَ الأ مَريَؤُولُ إلى التَحَدّدِ فِي النُسَبَة؛ لن 
رفع الاج نفْسه لا بُنْكِی. 

وَمعّْی اعدد في التّسبَة؛ بان يقَالَ: َا حَدَتُ بَوْلِء از حَدَتُ عامل مَل 

قال القرافسي - بعد أن قَوَض كَفَرْضِهمْ -: "وقد عَصَل فِي مَعْتَى هَذَا الْكَلَام عَلَى 
التحقيق: أندُتَوَى رفع مبب بض الأخداث؛ لان الآشباب لا يمك ما 
تالو لزا" 1سبی)* 

اكلام في فَرْض الْمَسْأَلَةِ» وَل يضرا مَالهَا؛ لِصِسَة الَعَددٍ أيضاً فيه. 

والب اطي قهع أن الْمُرَادَ بِالْحَدَثْ: الْمَنْعَ الْثرَتّبَ؛ وَإِذَا قَال:"لأَنَّمَا بو الْحَدَثْ 
وَاحِسد”؟ أي ل لَذِي حَصل الْحَدتُ بسي زاجٹ گالبزاِ أو الاو ذال منم ل 
ر کو سر 


ينعد ولیس هو مراد الْأَئمَةِ في فَرْضِهم. 
وَالْعَجَبُ كيف اسْتَظهَر (قت) کلامۂ؟! 








(13) كذا في (نسخة: أ): وفي (نسخة: ب): اغيرة]. 
(2)كذا في (نسخة: پک وقد خلت منها (نسخة: أ). 
(3) قال العلامة خليل في(مختصره) : (ص: 19( '"ونيسة رفع الحدث عند وجه و أو الْفَوْض أو اسْتَاعَ 


مَمْتُوعْء وإن مع تبره أو أخعرج بعسض المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو 
استباحة ما ندبت له أو قال: إن كنت أحدثت فله أو جدد فتبين حدثہ "اه 


(4) قال التدائي 2 (جواهر الدرر): )1/ 1 9 أو نسي حدٹا)؛ ونوی غیسرء من اسح دات حصيلت له 
ونسی باقيهاء أجزأه مأنوى رفعه عن نية رفع غيره» وظاهره: سواء کان المنوى الأول أو غير وقسولد 





د لمات اا ات اس ہے موہ RR‏ اي بل ا ل ل ن مس لبد يع د سح شقن 


## رجوعة للاول إا کان نَا عَلی عَبْر امور ين عدم جوب وُضُوء 


1 


الشاك كَمَافَرَضَ ابن الحاجب» أو الْش راد بالشَكٌ [1/ 33/ أ]: الْوَهْم؛ لاه لا 


ماشية العامة المجقق "مصطفى (ثرماصي “ على ”جواقر (ثررر” للتتائو 





أمّا عَلَى الْمَشْهُور: جف بين دنه آم لا؛ لِوُجُوب الْوَضُوءِ عَلَيْهِ بالشّكُ. 


وَعَلَى الْوَجْهَيْنٍ الْمَذّْكُورَ ن حَمَل الم ول ابن الْقامہم. 


ی ای عير 


وَحَمَلَهسّتة عَلَى عَدَم الْجَزم بالمّة؛ ! ذَكَوِلَهُ: وذ گنت تليق لا تنجیز فيكو 
E‏ ر ين حه آم لا ۱ 


کون قَوْلَهُ: الى - f‏ سے سے 


رکون قَوْلَهُ: رين حَدَئةُ) خاضًا ب بالثازيق قَالَهُ ح). 


Ce 


00 


و(قت) عل ہعتم الجزم الو كم رجح (تبِيّنَ دة رفيو تر لگ إن ملل 
دم الْجزم بال َو وضو گلا شَيءٍ. 


رام جر کہ ےک ےہ راہ ب و فراش اع 8 ہگ > eT‏ و سے کم ۴ 
وحن قد ینا -عَلی الْمَشْهُور - مِنْ جوب وضوء الشاك قلا رق جيل جين بين 





(أونسى حدثا) شي ء؛ لأن مأ به الحدث واحد لا يتعدد في الو جود وإثمأ 
اعد ق لے ظاهر "إه کلام التتائي -- رجه الله تعالى - 
(3) قال التنائي في (جواهر الذرر): (1/1 29): :'وَكهھمٌ منه أن ما لا تشرع له الطهارة لا يرفع حدثا من باب أولى أو 
تردّد في طهارته المتیقنة »هل باقية أولاء فتوضأء (قال: وإذا كنت أحدثت له)؛ أي: فهذا الوضوء للحدث. ثم تين 
أنه حدث» فإن حدثه أ يرتفع؛ لعدم الحزم. 
(أو جدد) وضوءه معتقدا بقاءه (فتبين حدثه) قبل التجدیدء لم يجزئه؛ لأنه لم يقصد إلا الفضيلة. 
تنبيه: ذكر التجديد في الوضوء دون الغسل؛ لأن التجديد فيه مستحب دونه» وهلا رد ابسن رزقون قول الباجي: 
الغسل كالوضوء. 
وحذف (فتييّن حدثه) من الأول لدلالة هذا عليه" اه کلام التحائی - رحمه الله تعالي - 





نرائض الورصده 


ید 









م افر ا ق ر 


000۰7 فو :#وغزوبها بعده 


رر کر گر رز رر HHH‏ ل جا كج ين دإ وإ ہک کہ واس د يه ع نض رر 





٭ [قال ان عبد السلام: رای ہج قلي )»كذ فِي رامنےي, وَكَدَا فی تفل 
(التُوؤطيح) وَغیر و عَنْهُ 


(3) سال العلامة خليل في(مختصره): (ص: 19):" ونية رفع الحدث علد وَجْهِه أو الْمَرْض أو اسْيِبَاحَةٍ 
هتروع وإن مع تبسرد أو أخسرج بعسض المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو 
استباحة ماندبت لهأو قال :إن كنت أحدثت فله أو جدد فتبین حدثه أو ترك لمعة فانغسات بنية 
الفضل أو کر و ق اليه عَلَى الأعغضًا اء والأظطهد طهر فی الآخیر الصحة» وعزوہا بعدہ.''اھ., 

(2) قال التنائي في (جواھر الشرر): (1/ 293):"(وعزوبها)- أي: الٹّے - بن يذهل عنها (بعده) بعد 
محلهاء وهو الوجه. أو أول واجب أو أوّله الخلاف السشابق: مغتفرء لا يشترط استصحاہا لآخر 
فعلهء وإن كان هو الأصل "اه کلام التتائي -- رم الله تعائی ۔- 

(3) کذا في (نسخة: ب)ء وهو الموافق لما في مطبوع (مختصر خليل)؛ وشروحہء ووقع في (نسخة: أ): [تقديمها]. 
(4) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 19):" ونية رفع الحدث عند وجه أو الْقَرْض أو اسْبَبَاعةٍ 
وع وإن سع تسرد أو أخسرج بعص المستباح أو نسي حدثا لا أخرجه أو نوى مطلق الطهارة أو 
استباحة ما ندبت لے أو قال: : إن كنت أحدثت فله أو جدد فتبين حدثه أو ترك لمعة فائفسلت بنية 
الفضل أو فرق الئيّة عَلَى الْأعْضَاهء وَالْأَطْه + د في الأخير الصحةء وعزوبها بعده؛ ورفضها مغتضر وف 
تقدمها بیسیر خلاف.''أهى. 

(5) قال التنائي في (جواهر الڈرر): (1/ 293):" (وفي) تأثير (تقدمها) على الفعل (بیسیر): 

ابن عبد السلام: وهو الأشھر. 

وعدم تألیں المازري: وهو الأصح. 

ابن بزيزة: هو المشهور. (خلاف) فإن تقدمت بكثير لم تجز. 

المازري: اتفاقاء وكذا لو تأخرت عن محلها لخلو المفعول عنها"اه كلام النتائی - رهه الله تعالى - 

(6) ما بين المعكوفتين ثابت في (لسخة: ب)؛ وساقط من (نسخة: أ). 





344 عاشية (لعلامةء (لمحقق "مصطفى (لرماصي * على "جراقر 2 ۱ - 











وي ازج وال ارح عبرا زوا الح لل زر وَالْمَۃ فو 


تزيرّة: عدم الاچراء. 


]0 (3) عکس التقل. 


(3) قال العلامة خليل في (توضيحه): (1/ 92) شارحا قول ابن الحاجب: (وفي الفصل اليسير بينهما 
قولان):"آي: بين ألنية ومحلھا. 

ابن عبد السلام: والأشهر عدم التأثيرء ومقتضى الدلیل خلاقه. 

وقال المازري: الأصح في النظر عدم الإجزاء. 

ابن بزيزة: وهو المشهور..."اه 

(2) قال المازري في (شرح التلقين): (1/ 141):" فإذا قدمت [يعني: النية] عليه [أي: على الفعل] بالزمن اليعيد» 
فقد وقع عاريًا منها. فوجودھا كعدمها. وإن قدمها بالزمن القريب في الطهارة ففيه قولان: أحدهما: أن ذلك لا 
يجزيه. وهو الأصح فى النظر؛ لأن النیة عرض» والعرض لا يبقى عند أهل الأصول. فقد حصل من ذلك وقرع 
الفعل عاربًا عنها. فلا فرق بين تقدمها بزمن بعيد أو قریب؛ لأن الفعل وقع عاريًا عنها في الحالین...“اھ. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وساقط من (نسخة: أ). 








م وف إن عُمَرَبحَدم يس َال ۶)7 دُخَوِهمَا فِي الإنَاع)عَيْرٌ 
مقصوف والْمَشصود: عَسْلهُمَا عند اثتداء الورضوي [توْضىء] 1 من الانَاء أو التهر ". 


(۵۵):×ِرَالْعَدَه رمَا بَمْدَۂُ َي عَلَى الخافی...ا خ» جو . 





٭٭ظَاجِرّهُ -عَلَى قول أشهب يِالْعْسْل للتظاقة َه -: لا يَعْسِلَهُمَا تلاا 


وبح في َلك البسَاطِي» نه قَالّ ل: 'وَيتَمَرَّعٌ [ب/ 25/ ب] عَلی قول امسن القاسسم آنه 
َعْسلَهُمَا تلاا واه لا بد ین گوْن الْمَاءِ طهر أنه ينوي ذَلِكَه واه عسل کل بد 
وَحدهاء 7 نه يخ 2 تغسلهمًا ولو کاتتا میمت ۳ 


کا الڈحدید بالثلاث, اه تعد وقد ورد د التخديد؛ [َوَأَمَا 7 عدم لحد ]© لن 


(1) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 19):'وسئئه: غسل يديه أولا''!ھ. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (293/1):"ثم شرع في سنن الوضوےء فقال:(وسننه)ء وعلتها ثمانية: 

الأولى: (غسل يديه أولا) لكوعيه قبل كل فعل. 

أبوعمران [وفي نسخة: أبو عمر]: المشهور كراهة تركه. 

تنبيه: إطلاقه یشمل ما إذا كان محدثا أو مجدداء توضآ من إثاء أو حوض أو ہر وي (الجلاب) وغيره 
يغسلهما قبل إدخالهما الإناء» وهو محتمل للتخصیص ہم قالوه وعدمہہ وأنه لا شرق بين الإشاء وغيسره: 
وإنما خصوا الإناء؛ لأنه الخالب "اه كلام التثائي -- رحمه الله تعالى - 

(3) كذا في (أ)ء وفي (ب): [توضاً]. 

(4) قال العلامة ليل فی (مختصره): (ص؛ 19):"وسئئه: غسل يديه أولا ثلاٹا تعبدا"أه. 

(5) قال التنائي في (جواھر الذرر): (1/ 294):" ويغسل كل بد (ثلاثا تعيدا)» لا للنظافة: والعسده ومسا 


بعده مبني على الخلاف في التعبد والنظافةء ..."اه كلام التثائي - رحمه الله تعالى - 


(6) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)) وساقط من إنسخة: أ). 


سنن الوضدء 








سے مرف ابی 


الم لْمَقْصُو النظَافء وَقَدْ حْتَاح ای اکر وَیحصل بقل" انتھی. 


م سے 1خ م سركي رحاس يواسم سراي الاسم م 5 سرک له a‏ 
وَلُم لَيْن]'' ابْنْ شاس, ولا ابن الحاجب رلا الْمُوَلْسفُ فی (توؤضيجو, وَلَا ان غرفسة 
الغسْل ثلاث عَلَى انعبر بل لم يَذْكُرُوهُ أضلا عن اكلام عَلَى لاء الْمَذْكُورء وَلَانَّ 


۾ سب کا سب ٭ ٣ ay‏ > يده 7 # س ہم و صر وداه 
التَحْدِيدَ ہالڈلاث مذ ر في الْحییٹ الصحیح فَلَا یحالف فو أَشْیَب وب استدل اسن 
ا کی 9 8 > سم م 8 0 ا حر عم اسر 
القاميم عَلَى التَعبَّدِ؛ | لا مَعْنَى للتحدید بالڈلاٹ إلا ذَلِكَ, 


احج شهب بِقَوْلِهِ صلی الله عليه وَسلم: "ردا ايق أحَسدكُم [1/ 33/ ب] من ويه 
دی يدي كه َأ ِتلود في ]© ون حدم ل ثري أن تات په« 

ندا “بالك ليل عَلَى أَنَّهُ مَعْقُولُ الْمَعْنَى وَنَحْمَلُ (التلاث) عَلَى أن لِلْمَالََ 
في النظاقة. ذَكَرَ مَذَا الاحْيِجَاج ابن فرْحُون. 


8 رعشي 


اس ا ا پا ےہ سے ايند ي hl Ff‏ 
هذا ذلك عَلَى اماما عَلی التلیثِء ولا يذل في اء المَذگور 





(3) كذا في (نسخة: ب)ء ووقع في (نسخة: أ): [يبين]. 

(2)كذا في (نسيخة:أ)» ووقع في (نسخة: ب): [الإناء]. 

(3) حديث متفق عليه بين الشيخين؛ خرّجه البخاري في (صحيحه): (2 16)) ومسلم في (صحیحہ): (278)؛ 
ومالك في (الموطأ): (9) من حديث أبي هريرة» كما خرجه غيرهم . 7 
(4) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 19):" وسئنه: غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا مطل وَنی وو نَظِيمتينِ أو 
احدث فِي أثنائه "اه. 

(5) قال التتسائی في (جواهر السٹرر): (1/ 294):"(أو أحدث في أثنائه): عطسف على ناصب 
(نظيفتين) لا عليه» وہذایرد قول البساطي: (في عطف أحدث [أحدث] عل [نظيفتين] شي») انتهى: وما 
ذكره هسو قسول ابن القاسم واہسن وصب؛: وإحدى الروايتين لأشسهب: لا يغسلهماء وهسو موافق 
للرواية الآخری . 

وذكر المصنف هذه المسألة مع دخولها فيما قیلھا تنبيها على البشاء السّابق» ويغسلهما (مفشرقتين)؛ لن 
شأن أعضاء التعبّد أن لا يغسل عضو إلا بعد فراغ الآخ ر"اه کلام التنائی - رمه اللہ تعالى 


عاشیة (لعلاعةء المجقق ”صطنی (لرعاصی“ على "چوڑھر (ثررر" للتتائي 


ا 20102217 ساس اس ٥تت‏ ا سس ااا I oo‏ ػڑرھ ھُ ٛ ئٛنظ و ۵ ص۵ ۵ص (0(0(ٛکٍٛیی(ک“س_-<ٰ۔_<-ن'ن۱ئجئنی>سک0ک0٠'_‏ س'۱ز,,ن,(كکیج ھھ._-..+.۔-ل-0-ھ[ 


جه ايء ۽ الذي اهسار آ له البسَاطِي: آن رش ن صفة میٹ عي بيه 


م" 


بالفعل» قلا يمُطفت عَلَيْهَا (أخدث) الي ہُو فِعْلُ؛ كَذَا کال ل الآ للقاني وَمَنْ تبعة 








سے د 


سے سی تع اسر و كلد : 0 7- سرک سی 3 1 
سوِمَکَذا قال الفاكهاني وَصَرّحَ اة بأن مَنا مَبْئِيٌ عَلَى قول ابسن القاسےم بالعبّدِ 
۽ عند ابن رشد: له غسلهما مجتمعتین. 
ولحو ة لابن غرقة کون لحَالَفَ أله اة زو ق 
اھ في ٣‏ 
[ما يتفرع عن مت 


از جي هه سر از 


وحد٥.‏ 7ے 


ہے سے کے مر 





(1) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 19):" وسننہ: غسل يديه أولا ثلاثا تعبدا بطق وة ولو نظِيفئَينٍ أو 
أَخْدَثَ فِي أثنائه مغترقتين"اه. 

(2) تقدم تقل نص كلام السائي المتضمّن هذه العبارة. 

(3) کذا في (نسخة: سک ووقع ف لانسخة: i‏ [خغلاف أضله]. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 9ف سياق ذكر سنن الوضوء:" وترتيب فرائفسه فيعاد المسنكش 


ہے چ ق 


وخدہ إن بعد بجَتَافي' 'اھ۔ 

(5) قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 297): :5 ثم فرع على الترتيب مسا يفعل من نکس بقوله: (فیعاد) 
العضو (المنکس)؛ وهو: المقدم على محله (وحدہ إن بعد)؛ لتحصيل سّة الترتیپء قاله أبن رشد. 

وين البعد بقولہ:(ہجفاف) لأعضاء المنکس على المشهور» وهو مذهب ابن القاسمء وظاهره: نكس عامدا أو ساهيا. 
وأفهم قوله: (یصاد المٹکس): أن الصّلاة لا تعاد (ولا) ب.أن لم ببعد بأن کان بحضرة الماء أعاد المقدم 
(مع تأبعه) شرعا لا فعلا 

الجزولی عن أبي عمران الفاسي: يعيد ثلاثاء وما يليه مرة واحدة» ولا يزيد فإنه إسراف. 

ابن عرفة عن ابن رشد: وعلى المشهور لو نكس پحضرۃ الماء أعاد المنكس وما بعدہہ ولو کان ناسيا. 

وصور الوضوء: أربسع وعشرون صورق منها صورة مرتبة» وباقيها منكسء انظرها في (الكبير) "اهم كلام 
التنائی -- رحمه الله تعالى - 


سنن الوضوء 















٭٭وھو کَذَلَِ 2 عَلَى الْأصَحٌ ع ان رَشل. 


م 


ا 


خر چ ,۽ س ص f‏ اب سم سے عير مم ںہ ۵ چ حم و سے 
وه خلاف؛ ينبني على تارك امسن عمدا صرح ابسن شس بِاسْیوَاءِ العامسد 
عر 9 0 ایا 3 كن 3 سرپ 


٭٭ما نَسَبَهُ للجزولي فی هلي لم أَرَهُ فيو بل افَتضر عَلَّى مُجَرّد الاعَائَق كَمَاقَالَ 
الْمُصَنْف ولم يَرذ. 


ا ا ص 
ل 


لا می لإعَادتِو َلاثا وَقَدْ غَسَلَهُ أوَلاتلانا وُر غل صجیخ. رمَا أُعِيدَ أجل 
تخصيل الْمَنةِ فَقَطْ. ظ 

ہے ا 02 5 سرک سح ل ي 

ولا قال الطخيجي””و(س»: يعاد الْمتَكْسٌ مره مر 

َتَفْرِيقٌ (ج) بَيْنَ القَرْب؛ يعاد انكس تلائ وَالْبْمْدءِ مرق مایا (لِنَّ حَالَة المرب 
مَظِئة يسر الإعَاة) لم ار ليرو“ 


(1) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 19) في سياق ذكر سنن الوضوء:" وترتيب فرائضهه نماد الكش 
وَحْدَهُ إن بَعدَبسجَمَافٍ وَإِلا مع تابعه"اه. 
(2)تقڈُم نقل نض کلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 
(3) الطُّكَيْخِي: له حاشية مهمة معتمدة في المذهب» ذكرها التابغة الغلاوي في (نظم المعتمد) قائلا: 

e ×۴‏ 
واعتمدوا (حاشیة) الطخیخي وهو بالتضغِير کَالفریٔخ. 
قلتٌ: ومن هذا البيت يُستفاد ضبط هَذا الْمَلَم. 
وَيُرِمَرُ له في کتب المذهب ب(طخ). 
(4) قال الدردير في (شرحه الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 9 فكر):" (و) ثامنها (ترتيب فرائضه) بأن يغسل الوجه قبل 
البدين واليدين قبل مسح الرأسء وهو قبل الرجلين» فإن نكس (فيعاد) استنانا الفرض (المنکس) لا السنةء وهو المقدم 
عن موضعه المشروع له (وحده) مرة دون تابعه (إن بعد)؛ أي: طال ما بين انتهاء وضوئه وتذكره بعدا مقدرا (بجفاف) 
لعضو آخیر وزمن اعتدلاء وهذا إن نكس سهواء فإن تكس عمدا ولو جاهلا: أعاد الوضوء ندبا؛ فمن ابت دأ بمسح 
الرأس سهوا وطال أعاد المسح وحدہ إن أراد الصلاة به أو البقاء على الطهارة (وإلا) يحصل بعد بما مر أعاد الميكس 
استنانا مرة على المعتمد (مم) إعادة (تابعه) شرعا تدبا مرة مرۂ"ء انتھی۔ a‏ 


۔ عاشیة العلاعة, الممقن "مصطفی (ثرہاصی* على ”موا وار ررر" التتائي 








[حكم من ترك فرضا] 





و ا مه سج مجم په ۳ ۳ عب كه + .ھ2 f”‏ بے © ص ۹ 
پیا جرم الجڙولي عَنْ آيي ران بغ لہ تاثا وت صۂ- في قول الو ال@: ون ذکر من 


وُضُويِهِ کیا گا هُوَ رة قن كان بالفَرب أعَاد ذلك وَمَايَِيه) -:'َرلَه: رئاد ذَلِك): 





-وقال الدسوقي محشيا عليه:" (قوله : مرة على المعتمد) أي كما قال الشبخ سال والطخیخی؛: وارتضاه (طفى) 
قائلا: (إنه لا معنى لإعادته ثلاثا والحال أنه قد غسله أولا ثلاثاء وهو غسل صحييح» وإنما أعيد لتحصيل السنة 
فقط)» ومقابل المعتمد: ما قاله (عج): (إنه في حالة القرب يعاد المنكس ثلاثا بخلاف حالة البعدء فإنه يعاد مرة)؛ 
قال (طفى): وم أر ذلك لغيره "؛ انٹھی كلام الدسوقي رحمه الله تعالى. 
وقال العدوي محشيا على (الخرشي): (135/1):" (قَوْلّة: ولا م عع أيه َنَم يَمْضْل بد بل بالفزب 
یڈ الس گلاگا اشيتانا مع تابه كذ ا رك يكارو لل وا رق في هذ ةين اناي و وغیرو 
مكلا امور (صج» َه ية واي في الخ سايم وَالطخیخِي: اد الک مرم وَافكَمَدَهُ 
(حشي نت)"» اثنهى. 

قلتٌ: وقد نقل البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 68/ فكر) کلام الرّماصي من ههناء وقَيلَة» و يعترض عليه. 
(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 19):" ومن ترك فرضا آئی به وبالصلاة"اه. 
(2) قال التتائی في (جواهر الڈرر): (1/ 309):"(ومن ترك فرضا) من فروض الوضوء غير الثية مغسولا أو 
ممسوحاء قليلا كلمعة أو كثيرا كيديه مثلا آئی به؛ أي: المتروك فقط. 
الجزولي: هل ثلاشاء كما قاله أبو عسران في الي قبلهاء أو لا؟ انتهى» وهل بغير نية» وهو المشهورء 
وظاهر کلام المصتف؟ استصصابا للأولى» أو بنية قاله المتيوي؛ لقول مالاك ف (المدونة):' "ومن بقيت 
رجلاہ من وضوثه فخاض مهما تہرام يجزئه حشی ينوي به» وأتى بالصلاة التي أوقعها به؛ لفقد شرطها؛ 
إذ فقد بعضه ككله. 
وظاهره: عمدا أو ناسيا وفي (المدونة) خلافه؛ ففيها: ومن تسرك بعض مضروض الوضوء أو الغسل أو 
لمعة عمداحتی صل أعاد الوضوء أو الغسل والصّلاة» وإن ترك ذلك سھواحتی تطاول غسل ذلك 
الموضع فققط» وأعاد الصّلاة؛ وإن لم يغسل حین ذكره استأنف الغسل والوضوء. 
ونحوه في (الإرشاد)» وحمله البساطي على هذا التفصيل» وم يعضده بنقل (المدونة)» قائلا في صورة 
العمد؛ إلا أن يفرض صورة نادرة. انتهى. 
قال بعض مشايخي: صورة ذات قرب فليأت بالمتروك فقط وبالصّلاة» وهذا على وجسوب السوالاۂ 
وأما على السنية ففيه ما في تاركها عمدا. "اه كلام التعائي - رحمه الله تعالی - 





قال أبو عِمْران: ريد گلا في اسول وَوَاحِدة في الوح 
ول (ومَا بليهة)؟ د يُعڼي: : رة واد" انتھی منة. 
6ره مغد هذا تَكَلْمَ عَلَى الٹکیس؛ ؛إِذْلَمْ يَذْكْرْهُفِي (الرسَالق» ولم يَذْكُرْ كُرْ فيو إلا تا 


س2 نيم 
خبوتك به آنغاً. 


جے 


¢ مر 


هدا ما رَأَينةُلَه في (شرجد الكبير). 
وَعَلَى تشلیم [ب/ 1/26] عَزر (قه) بآ [1/ 34/ أ] كَذَلِكَ فِي تید ِن الْجْرُولي 
َو زي (مَسرحه الممسغير» فَالصَّوَابٌ: الْمَكْسٌء وأنَالتَرَوِبِدَ فِي اتكس لا في الْمَدْرُوك؛ 
ذلا عى روفي الكو لان لم يُفعل فيه شی فيغسل كلاثاً جَزْماً. 

وَیَدُلَ عَلَی كَلِكَ تَر له (کتسا في الي قبسا لان الي كلها هي مسال السك 
[المذك را فی (الْرْسَالق. 
وما التكيس ذَكَرَهَا بَعْدَهَا كَمَا تمذم امل ذلك كَل وال أعْلَمُ. 


[232]. سپاو (83) :«وَهَل بغير نی وَهُوَ الْمَٹهُو eek... j‏ 





رَه (س) وَخَيْرٌ واج على أنه بيده گکا في الْمُوَالَاة. 
وب رر الْجَرُولِي وَالقلشتاني ۽ کل کلام (الرّسَالْق الْمَتَقَدَمَ. 
وه فر أَبُو لْحَسَن (الْمُدَوْكة) رمَا هَكَرَه من أن الْمُضْهُورَ[ من اش غير نبّة]' 8 ص به 


ار اق ار ن ار لى را 


يوسا بن 


(1) ما بین المعکوفتین ثابت في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): [الْمَذگُور]. 
)2 تقدم تقل نص كلام التنأئي المتضمن هذه العيارة. 
(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ولي (نسخة: :بغر ڈ1 


عاشیة العالامة. (لمحقق "عطقي الرماصي “ على "جرافر (ثررر” ثلتنائي 










سی ہے ادن فرُوع هده الْمَسُألَة يي ane‏ 
٭ما ذَكَرَهُ فيهّاء خلاف ما فَدمَةُ من أله لا عدر بالْتْیانِ. ۱ 
قانیا: وَالْمَماَلَةُ دات خلاني. 


وَقَالَ الجُزولي روف بن عمَر - في عُذرو بالْسیانِ -:"'الساني: فَرْلَانِ قَائِمَانِ يِن 
(المدوكة". 





(1) قال التتائي في (جواھر الذرر): (1/ 302):"فائدة: 

من فروع هذه المسألة: ما سثل عنه سحنون: من صلی الخمس بوضوء وجب لکل صلاق فذكر مسح 
رأسه من وضوء أحدها مسحہء وأعاد الخمس: فلو أعاد ناسيا مسحه وأعاد العشاء فقطء انتهى. وبيانه 
أن المسح المشروك إن كان مسن وفسوء الصلوات الأربع فقد أعادها بوضوء العشاء الکاصلء وبرشت 
الذمة معها بالمسح الذي أتي به وبرثت الذمة من العشاء على التقديرين. 

قال ابن عرفة: توهيم ابن رشد للقائل بإعادة الخمس صواب.انتهي. 

قال في (السذخيرة): ولا ضرق في هذه المسأئة بسين کسون الصلوات الأول كل بوضوء أو كلها بوضوء 
واحدء وهذا النوع لايكاد پختلف فيه العلماء ووجه الفقه في المسألة أنه أسرہ ولا بإعادة الصلوات 
كلها لتطرق الشك في الجميم: والذمة عامرة بها حتى يتحقق البرى فلما أعادها بوضوء العشاء صارت 
الأربع كل واحصدة قد صلیت بوضوءين الوضوء الأول والشاني» وأما العشاء فصايت بوضوٹھا ولا 
وأعيدت ہوضوٹھا أيضاء فلم يوجد فيها إلا وضوء واحدء فجائز أن يكون هو الذي نسي منه مسح 
الرأس» فلم تتحقسق بر اءة الذمة منهاء فتجب إعادتباء وأحد الوضسوعین في الصلوات الأربع» الأول 
صحيح جزما فإنه إتمسا نسي المسح من أحدهاء فإذا وقعت بوضوءين صحیح وفاسد صحت 
بالوضوء الصحیح فلا تعاد. اتتهى "اه كلام التثائي - رحمه الله تعالى --. 





جاشیة للعلامة. (لمعقق "مسطفى الرعاصی“ على ”چوٹشر (ڈررر“ للتتائي 





یوعسسسسس سلسم اك 








٭د٭عہار تة في رکبیری کصسویرہ فظاهره : أن قَوْلََهُ: : ناف الْمَشًہُوں ‏ مَوَالْخبرضن 
زل ف لون وی كك ل وين كلا؟ و زی 

وَئَضّه:"ظَاورٌ قَوْلٍ الشيخ: (الكَرَفُ ينه عُلُوٌ وَبدْعَة): أن رح الما نش رشو 
حلاف الْمَشَهُور مسن الْمَذَهَب في الدَّجَاجٍ الور الْمْخَلَاة: أن الْمَاءَ يْرَاقُء بخِلَافٍ 
الطعام لاسْتِجَارَةٍ طَرْحهِ. ۰ 

قَظَاهِدةُ: ا ا 
كَالّذِي يَشْرَبُ فيه کا عَادَةُ اْيَعْمَالُ النّجَاسَق وَالْمَنْعُ مَا كان لِعَيْر سب "» التھی. 

َال ابن كاجي -بَعْدَ حِكَايَدِهِ كلام ان هَازُون -: "قلتٌ: لا مُعَارَضَة بَيْنَ قول الشیٔع 
وَغَيْرِه َرنمَا گان الشرف فيويدعة؛ ته لاه إِسْرَاف في عِبَامَو ا إِرَاقَةٌ الما لا لا 
فَجَائ ز"» انتھی. 





(8) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 20):" وفضائله: موضع وقلة الياء بلا حد كالغسل"أه. 
(2) قال التنائي في (جواهر الڈرر): (304/1):''(و) منها (قلة ماء بلا حد)» كب: مدلوضوء وصاغ لغسل» 
خلافا لاہن شعبان في تحديده بذتلك؛ بل المطلوب أقل ما يكفي مم التعميم والإتقان» ویختلف ذلك باختلاف 


رطوبته وخشوئتھ. 

تنبيه: 

لا يعلم من كلام المؤلف حکم ما لو استعمل غير القليل» وهو الكراهة؛ لقول صاحب (الرسالة): والسرف منه 
غلو وبدعة. ۱ 


وقال أبن هارون: ظاهرها أن طرح الماء ممنوع؛ وهو حلاف المشهور."اه كلام التتائي -- رحمه اللہ تعاس 


قال الدكتور أبو الحسن المسلاتي محقق (جواهر الدرر) للتائی:(1/ 304):”كذا في النسخ التي بين يدي؛ وعلى 


(تة): «رَشهْرَة في کردییں جج“ 





(1) كذا في (نسخة: ب)» و(مختصر خليل)ء وشروحه» ووقع في (نسخة: أ): [وتيامن أعضاء]. 

(2) قال العلامسة خليل في (مختصرہ) :(ص: 20):" وفضائله: موضع وقلة الماء بسلا حد كالغسل 

ونیم اط وتيمن أعضاء"اه. 

(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 304):"'(و) منھا (تيمن أعضاء) صل المشهورء فیغسل المیسامن قبل 

المیاسر؛ ولا يندب تقديم يمين الأذنين والفودين والخدین والصدغين"اه کلام التتائی - رحمه الله تعالى - 

(4) (520/2): ونص كلام الجوهري:" فود الرأس : جالباه. يقال: بدا الشيببفوديه. قال ابن السكيت: إذا كان 

للرجل ضفيرتان يقال: لفلان فودانٍ. وقعد بين الفَوْدَيْنِ» أي بين العِذْلين. وفاد يد ویّفوٹ أي مات. 

وقال لبید: رعى حرَزات المُلك يتين جج ٭٭ * وعشرينَ حى فاد والشيبٌ شامل -"انتهى 

وقال الزبيدي في (تاج العروس):" : ( (القَوْدُ: مُحْظَمُ شعر لرأس ٹا کل الأ اله ابن قاوس وفیژہ 5 

اللوْڈ: (ناحِيةٌ الرأس)» وهما) قَودَانء وَعَليه می صاحِبٌ (الْكِمَايَة) ونقله في البارع عن الأصمعيٌ وَقَالَ: إن كل 
شى وٹ و رالجمع: افو ا وكذالك الْسَيْدُء قال الأغلب: 

َائْطٌحْ بفَوْدَيْ رَأسِه الأركانا 

وَبْقَال: بَدَا الشبٌ) بِقَوَْبْهِ. في الحَديث. (كانّ ڪر َيه في ( فَوْدَيْ رَأسِهِ) أي ناحِيتيّه. وَقَالٌ ابن ال کيت: إذا 

گان لرجلٍ صَفِيرَتَانٍ يقال: لجل قودانٍ. 

(و) القَوْدُ: (التّاحية) من کل شيء."انتهى. 

(5) كذا في (ب» وسقط هذه اللفظة من (أ). 

)6( قال العلامة خلیسل في (مختصره): (ص: 20):" وفضائله: موضع وقلة الماء بلا حد كالغسل 

وَتيْمُنُ أَعْضَاءٍ وَإِنَاءِ إن قتَحَ وَبَذْۃ بمْمَدم رأسه وشفع غسله وتثليثه"اه. 

(7) قال النتسائی في (جواهر الدّرر): (1/ 305):"(و تثلی)؛ أي: الضسلء ومجموعهما فضيلة واحدة 

فکل جرؤهاء وشهره فی (توضيحه). . 


۵ ماشية سے اس رات اس ] 
سڈ کہ فيه يہ گل وَاحِدَةِ ف تل ےکی الاک قیل؛ لاف کا نسب لي 
وَنَحُو ما في (التوضيح) لابن فرحون. 





او او ا سك 18 اة مه ہ>, ]سوہ وہ 
ول خر ا فضیلتانِ ء انتھی. 





ول" تم : نعم الْمُحَسَرّمَ وَالْمَكروة [/ 34/ ب]؛ سی قال يَعْضهُِ:"مرَادْه: تفم 
الو اجسب والْمَنْدُو بء وَلٰذا ا أتَى باسسم الإشَّسارَةٍ مقرو 6 بالَْافِ الدَالَةٍ عَلىی لَندے؛ 
لما يدان السب هباح وَالْمَکرُوو وَالْمْحَرّم". 


سے هعم س 
ولا یَخفٰی ما فيه من ال لتکَلَفي۔ 





٭وقیل: کل واحد منها فضیلة وشهره اہن ناجي» وکلام المصنف هنا محتمل لە؛ وعل ما في (توضيحه) | پعتبر 
ما شهره ابن ناجيء أو أنه لم يطلع عليه وإلا لقال: خلاف؛ على عادته والله أعلم. 

وتخصیص ذلك بالغسل يفهم منه أن تكرار المسح كال رأس والأذنين ليس بفضيلة» وهو كذلك عند مالك لکن 
لا يعلم حكمه من کلامہہ ونص أبن رشد على كراهته"اه كلام التنائی - رمه الله تعالي -. 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 20) في سياق ذكر فضائل الوضوء:” وشفع غسسله وتثلیشہ 
وهل الرجلان كذلك؟ أو المطلوب الإنقاء وهل تكره الرابعة أو تمسم صلاضہ وترئيب سسننہ أومع 
فرائضء وسواك وإن باصبع كصلاة بعدت مہہ وتسمية ونٹسرع في غسل وتيمم وأكل وشرب وزكاة 
ڑگ وب اة وَسَفِيئة وول وض دو لزل ومس چ وَلْبْسٍ وعلق اب وَإِطْفَاءِ باح وَوَطْءِ وَضْعُودٍ 
خطيب منبرا وتغميض ميت ولحدہ''اھ. 

(2) قال التتائي في (جواهر الڈرر): (1/ 226 ) منها (تسمية) في الوضوءء بأن يقول عند أوله: باسم الله وهل 
يقتصر على هذاء أو يزيد الرحمن الرحيم؟ قولان. 

ولما كانت التسمية تقع في أبواب الفقه؛ منها واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم: أتى بعبارة تعسم 
ذلك فقال: .." الخ كلام التتائي - رحمه الله تعال - 





٭٭اعرَاضة عَلَى الیسساطیٰ غَیْرُ ظاهِرء ل هو تفش تَفْرِيرِهِ لِمَنْ تَأَمَلَ» وشل عِبَارَتَهِ 
عِبَارَةٌ (التُوضوح). 


(1) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 20) في مسياق ذكر فضائل الوضوء:" ولا تندب إطالة 
الضرة ومسح الرقبسة وترك مسح الأعضاء وإن شك فى ثالشة ففي كراهتها وندبها قولان قال: المازري 
سگ في صم يوم عَرَقَة مَل هو العيد؟"اه.. 

قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 307):"(و إن شك) متوضىء في غسله (ثالثة) أراد فعلهاء هل همي ثالشة أو 
رابعة (ففي كراهتها) ترجيحا للسلامة من فعل مكروه أو ممنوع على تحصيل فضیلة وعدم كراهتها فتستحب 
اعتبارا لأصل العدد كركعات الصّلاة (قولان) حكاهما المازري عن الشيوخ» قال: وأمّا لو شك في أصل الفسل 
تغسل ما شلك فيه. 

وقول الیساطی:(شك هل غسل ثلاث أو اثنتین) غير ظاہر فتأمّله"اه کلام التتائی - رمه الله تعالى -. 


[فصل 


فى آداب قضاء الحاجة 


والاستنجاءا 





١‏ ي* على "جوا "پراش اثررر" ثلتتاثی 





عاشية العالامة, قق 'مصطفی الرياصي 











##هذًَا تیر للإِسيِنجَاء باعتارِ دة اسْتَفْعَلَ عَلَى الطلب؛ فلا يكون ما بده 
ہے فدہ زس ک5 ؟ 2 8 
خلافة؛ فلا معنى لقولے: (وَفیل: هوا وَإِرَالَة ايء ءَ عن موضسوہ ...الخ)؛ 1 هو 


0 لی ک5 


سے بی کی حم 


رفي رالتهَازق لابن الْأثير:"والاسْينْجَاءٌ: اسراح الجر مِنَ البَطن. 
ارس کس - سر ابي سر 3 سر o‏ 3 
وَقِبلَ: هُوَ إزالته عَنْ بَدَنِهِ بالسل ولمح" انتهى. 


بر نے هه 


جات [ب/ 26/ ب] امهل ين الْقَوْلَيْن حَسَتةٌ يكس أ 


1 
5: 


الجو: اسْتِخْرَاجَهُ مِنَ الْبَطن» فَيَسْتقِيمْ 





(3) قال التعائي في (جواهر الذرر): (1/ 308):"(فصل): ذكر فيه آداب قضاء الحاجة والامستنجاء 
وهو: طلسب النجوء وقیل: إزالة الشيء عن موضعه وتخليصه منسه؛ ويشمل الغسل بالمساء والمسح 
بالحجارة. 

قال ابن سيده: والنجوى: الغضلة المستقذرة الخارجة من البعلن. 

قال ابن عرفة: هو إزالة البول والغائط عن مخرجھماء وحكمه كالتجاسة"اه کلام التائی -- رمه الله تعالى - 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وساقط من (نسخة: أ). 

(3) پُنْظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر) لابن الأثير (المتوفى: 606ھ): (5/ 26). 

(4) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمٰن هذه العبارة. 





٭٭ رآ ۴ شٹگین, هو 5 اين . 


قال الذيري السشیةد: بكسر السّين: ال س وإليها پٹ الإِمَامُ الْعَلامَ ىَة الْحَافظ 
اللوي لكر 2 :او الْحَسَن علي ؛ سن اویل فسن سےذہ[2 گان إماماً في الل 


وَالْغَريب» حافظاً لَهُمَاء جَمَعٌ في ذَلِكٌ كِتَايَئهِ (المخكم والمخصص» وَغَيْرَذَلِكَ 
كان صرِيًا ووه كدَِكَ. توفي فِي شَهر زبيع السأؤل َة مان وَحَمْسينَ وأرئعدائة, 
کس ک۷ا 3 


وعمره د ب ستول سه » انتهى. 





٭٭ الصمِير للإسْيِنْجَاءِ. 


ر سار 


ابن غرفة :"الاستنجاء : إِزَالَة الول وَالْعَاؤِط عَنْ م 7 سح خر جیهمًا '". 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وساقط من (نسخة: أ). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب) وساقط من (نسخة: أ). 

(3) كلام الدميري في (حياة الحيوان الكبرى): (2/ 54) وَنَصّةُ:"السٌسيده: بكسر السين» وبالدال المهملتين: 
وإسكان الياء المثناة من تحت» وبالهاء في آحر : الذثبة وإليها ینسب الإسام العلامة الحافظ الدحوي اللغوي 
المحقق أبو الحسن على بن اسماعيل بن سيده المرسي؛ وكان إماما في اللغة وفي الغريب حافظا لهماء وجمع في 
ذلك كتابيه (المحكم) و(المخصص)٤)‏ وغير ذلك؛ وكان ضریرا وأبوه كذئك. توفي في ربيع الأول سنة (ثمان 
وخمسين وأربعمائة): وعمره (ستون سنة)''اھ. 

(4) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 








و عَدَمْ الْجَوَارُ عَلَى الْكَرَامَة لا التَحْرِيم؛ لن عا ة أن دے ال ےط 
لتَجَاسَة وَهُوّ مَکرُوة عَلَى الراجح. 

- عگی ابن اجي في (صضرح ازع قول لصتف اء قال :(وَالقربُ آله 

مَكُوّرة. رَقَذ تاو رج (وَمُْيِمَ برو تجس) عَلَى الْكَرَامَةٍ قَائْلا:'لَا يُخْمَل عَلَى 

ظاورو؛ ڏس في كَكَاوِهمْ کا مُو ريځ في المع ااتھی. 


ال مہ ہر 


وتبعة (س) و(ج). 








زرل 


(1) قال خليل ف (مختصرہ): (ص: 12 تسل 1 قاضي الحا جَة ڄوس وَمُيسمٌ برو نجس وتعسين 
القیام واعتماد عل رجل''اھ. 


(2) قال التعائي في (جسوامر الدرر): (1/ 308):"(ندب تلقاضي الحاجة) بكنيف أو فضاء:(جلوس) إن 
كان بموضع رخو طاهرء وكانت الحاجة بولاء ویجوز القيام, 

قال المصتف: وأا الغائط فلا يجوز له القيام بحال. 

ولما كان كلامه هنا يشمله؛ قال البساطي: إما أنه لم يرده وإما أنه اطلع على المشهور في المذهب» وهر 
بعيد. انتهى "1ه کلام التتائي -- ر حه الله تعالى - 

(3) قال خليل في (مختصرہ): (ص: 12):" ثيب لِقَاضِي الْحَاجَةِ چوس وميم برو تجسس» وتعسين 
القیام واعتماد على رجل واستنجاء بيد يسريين"اه. 

(4) قال التضائي في (جواھر الذرر): (1/ 9 و) ندب لقاضي الحاجۂ (أعتماد على رجل) في قضاء 
حاجة الغائط» (واستنجاء بيد يسريين)؛ لأنه في الأول أعون في خروج الغائط؛ وف الثاني تكرمة للیمنی. 

البساطي: يسريين: نعت ليد ورجلء وفيه شيء. انتھی. > 


منروبات تضاء (لمامة 





٭٭الشيء الذي عنساة لاطي 41 نہ 4 لع تل 0) وجل ع م حتاف ي الال 
َلك غَيْرٌ جائز. 


وَالتمخَلْض م ذلك تصبهمًا على على الْقظُم پاضتار (أغني) وَحوہ 


(تك) :«وكل رَوْجَتَهُ أو أمتة عَلَى المشتهُور» چا 
##مُقابلة: لا يمر یہ اکر لزنيو روصأ ويرك َلك الْمَحَلّ 
َقَلَهُ يُوسْفْ [1/ 35/ أ] إن عُمَرَ 
وَعِبَارَةُ زروق في (صرح الرُسَالَ:"فَإِنْ لم تول بد [لِمَسَنّو] © رَتُنيِنْۂ الام یا 
ِمَنْ يَجُورُ لَهُ الاطلاعٌ عَلَى زد دجت بت َالْمَشْهُورٌ: الْجَوَاز'ء انتهى 








٭٭فَال في (القاُوس):"بالضَمٌ» وَالْكَسْر: مَعْرُوفٌ". انتهى © 





= انظر الكلام على ذلك في (الكبير). "اه كلام التتائي - رم الله تعالی - 

(4) قال التنائي في (جواهر الشرر): (1/ 310):"ولو حالف المستحب واستنجی بيمينه كره نص عليه 
في (النوادر)ء وقال: کالامتخاط وغسل باطن قدميه بهاء ولو ل يكن له يسار أو كانت ولكنه بدین أو غير 

ذلك وكل أمته أو زوجته علي المشهور"اه کلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(2) كذا في (نسخة:)» ونی (ب): [مَحَلَّهُ]. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 20):" واستنجاء بيد يسريين ويل ا قب ا اق الْأَدَى 
وَعَسْلْهَا بکتراب تعدة"أه. 


(4) قال التسائي في (جسواھر الدر ر): 310/12):''(و) ندب (غسلها)؛ أي: الیسری (بكتراب)» دخضل 
بالکاف الأشستان والاذخر والصابون وما ف معناو مما يقلع الرائحة؛ والباء للاسععائف ا(بعيده)؟ أي: نح 
الاستنجاء؛ لإزالة الرائحة منها "اه كلام النتائی - رحمه الله تعا ی - 

)5 (القاموس): (ضص؛ 22176 





ملأتي عَلَى أذ لن رت بتزل:: (وَإِلا قاا)؛ [أي) ° لا بعلب ونه السَثْرٌ 


أضلا. 
وَعِبَاوَة الہسَاطیٰ: (وَإِلّا لا يَضْرٌ). 
كاد (3ھ) نهم ية عدم الطب ودا ُو الظَاهِرٌ من گلارے؛ وَِذَا انستذرك 
بقولو: ل أن یق ال از ني عَلَى ن ال: أنَّ(الأولى) دود (المنڈوب) كَمَا أن 
(خلافَ الأؤلى) دون (المَکرُوو). 





(2) قال العلامة خلیسل في (مختصره): (ص: 20) في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:" وَسَيْرٌ إلى 
له وَِعْدَادُ ريلد وَوثْرِ"اه. 

(2) قال التضائي في (جسوامر الدرر): (1/ 310):"(و) ندب (ستر)؛ أي: إدامته (إلى محله)ء وهو دونه 
من الأرض؛ لفعله عليه الصلاة والسلامء وقول البساطي:(إن کان بحیسث یراہ الناس فالستر واجسب» 
وإلافلاء إلا أن يقال: الأولى أن يستنزه» ولو كان وحدہ) الف لظاهر كلام المصنف هنا وقي ستر 
العورة» حيث قال: (وندب سترها بخلوة). "اه كلام التنائي - رحمه الله تعا ی - 

(3) كذا في (نسخة: ب)» ووقم في (نسخة: أ): [إِذْ]ه ولقد جرى محقق (جواهر الدرر): (1/ 310) على (نسخة: 
ب)ء فنقل عبارة الزماصي بلفظ:"المخالفة تأتي على أن المراد بقولہ:(وإلا قلا)؛ أي: لا يطلب منه السثر"اه. 

(4) کذا في (الأصل؛ بنسختيه)؛ أي بتقديم (قَبلَهُ) على (بَعْدَهُ)» وعليها شرح ابسن غازي في (شفاء الخليل): (1/ 
161 نجیبویہ) وهي عبارة رام في (شامله): (1/ 55/ نجیہویه)ء وفي المطبوع من (مختصر خليل) وعامة 
شروح: آَوَذِکْرُ وزد يِعْدَه وَقبله]. 

فهل يُقال: ما نسختان للمختصر الخلیل: أو آنه وهم نشأ عن انتقال ذهن من (مختصر خليل) إلى (شامل ببرام)» 
محل بحث ونظرء والل أعلم. 

و بعد البحث لم أجد من الشرّاح من تبّه على أنّهما نسختان» خلافا لعادتہم في ذلك. 

(5) قال العلامة خلیل فى (مختصره): (ص: 21) في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:”وذكر ورد 
بعدہ وقبله فإن قات ففيه إن لم يعد"اه. 





##هي: بكر الْحَاءِ الْمُحْجَمَقَ وَتَحْفِيف الرّاو وَبِالْمَدُ: اسم لِهيْكَِ الْحَدثٍ. 





(گ) كذا في (نسخة: ب) و(مطبوع جواهر الدرر): (1/ 311). وفي (نسخة: أ): (والجتابة)» وهو تحريف ظاهر من 
التاسخ. 

(2) قال التنائي في (جواهر السذرر): (1/ 311):"(و) ندب (ذكسر ورد) من السنة (قباسه)؛ لقوله عنسد 
إرادة دخول الخسلاء:"بسم الله" "اللهم إني أعوذ بسك من الخبث والخبائسث”» يريد: ذكران الشياطين 
وإنائهم ."اه كلام التتائي - رمه الله تعا ی - 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 21) في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:"واتقاء جحر وریح 
ومورد وطريق وشط وظل "اه 

(4) قال التسائي في (جسواهر الذرر): (1/ 312):"(و) اتفاء (ظل) بجدار أو شجر؛ لخبر؛"اتقسوا الملاعن 
الثلاث: المورد وقارعة الطریق: والظل بخراءة". _ 

قال في (الذخيرة): ويلحق بذلك مجالسهم والشجر لصیانة الثمر. 

ف بین المصتف ولا شراحه عين الحكم في هذه الثلاثة» ویحتسل أنه معطوف على ما يندب فان م يثقها 
وفعل کر وظاهر كلامهسم أنه لا فرق بين البول والغائط؛ والذي في الحدیث التخصیص بالخراءة"اه 
كلام التنائي - رحمہ الله تعالى - 

قلت: بعد البحث في ألفاظ حديث :"اتقوا الملاعن" وقفت على زيادة (للخراءة) مخرجة عند الحاكم في 
(مستدرکہ): (594) وقال الحاكم عقييه:" هذا حديث صحیح الإمسناد» وم بخرجاہ" وقال الذهبي كمافي 
(تلخيصه): "صحيح". ظ 

فلينظر في الحكم بصحة هذه الزيادة» هل هو جار على مقتضى نظر أهل الصنعة من المحدثين آم لا؟ 

ثنبيه* فات محقق (جواهر الدرر): (1/ 312) التنبيه على تخریج زيادة (للشراءة)» فليستدرك من ههنا. 


ماشية (لعلاعة (ثعلامة؛ (لممقن 'بصطفی راصي" ي“ على "م ”چوڑھر 27 للتنائي 


ا سس ا ا اا ا ال 


ر تفس الْحَدث: قحف الاو وَبالْمَدٌ م مَعَ قح الْخَاءِ وَكَسْرِهَاء قال اللسووي في 
شرح مُسلِم). 


مختصر خلیل . یی لہ «وكورد ech...‏ 




















[249] (تق):لم بین المُصّف ولا شراخ ...اح چون 


جرم في الجر ر وَالرٌیح , بالنذب ردد في مَذْو الثلا5ة. 

وَتَح وهُلْفَكهَاِی 1 لَه جَمَلَ من الآداب: اتقاء الْجُحْرِء وَتَرَدَدَ في الْمَلَاعِنِ» وهي 
الطر بي وَالظِلٌ وَالكَاطِىء وَالْمَاءُ الراك ققال:"ائظز في ذَلكَ؛ أغيسي: اثقَاء 
الْمَلَاعِنِ هَل عَلَى النذب» أو عَلَى الوجُوب؟". التھی. 

وَجَعَلَ ابن شاس وَابْنَ الحاجب الْجَويح مى الآدَاب؛ فَظَاهِرُهُمَا أن الْجَوِيعَ مَنْدُوبٌ. 

وَفْسي (النسسواور 1 کی وٹ ان 5 عوط [ب / 27/ أ[ في ِل الجدار و والشسجر 
وَقَارِعَة الطريق؛ وص نے الْمَاء“ وَقربےء وَلايرفع وة حى يدو مسن الأزہ ٣‏ 
التهى. 

وبالئًذب رد اساي وَبَصَهُ رج» رَه اهر کلام الول ف]» رَصَرّحَ اض 
بالتخريم في بَعْضهًا. 





(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 21) في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:"واتقاء جحر وریح 
ومورد وطريق وشط وظل "اه 

قلٹ: وأنت ترى أذ ثقتضی سباق (متن خليل) أن یتقڈم تعليق الرّماصي هنا عل التعليق الذي قبله؛ إذ أن نفظة 
(ومورد) وقعت قبل لفظة (وظل). 
(2) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 
(3) كذا نی (ب)» وهو الثابت في (التوادر): (1/ 22)» وفي (أ): [وَكرة]. 
(4) شَهَّةُ الْمَاءِ جَانيْكُ كما في (مواهب الجليل): (1/ 276). 
وقال برهان السدين الخوارزمي المُطَرٌزْيٌ (المتوفى: 610ه) في (المضرب في ترتيب المعرب): (ص: 
24): "شقا النَهْرِ) جانیة بِالْكَسْر وَالْمَمْح. "انتهى. 
9 كذا في (ب) رن (0:[الْْصََ]. ٠‏ 


یی 


ہت (۵):<وَظاجر كلايهم: أ ا فرق بين الول والقائط ...ا لے بيو 7 





ایی 


کک سر رت ےم 3 سج عم راوشس ڑم 6 
##هو كَذلِك: ټل صرح تعضهم بالتعويم 


وه قر الزرقاني ورج» وَلَمْ يروا تَخْصِيِصٌ الْحَدِیث؛ لاله مَفْهُوم لقَب. 


[من أحكام قضاء الحاجة في الكنيف] 






:خی ڈکر الل وچ( essa‏ 


3 )ابن فرّحُون: الْمَْرُوفُ في الام الْمتعْ... ال اڈ‎ ................٠ 





٭٭ ذَكرَه ابن فرحُون في الاسْتَنْجَاءِ [1/ 35/ ب] بالْحّاتم, 


کو ڑود 8 2 + کی سرع سارو عر 4 
وَنْحُوه فی (التوضيبح)؛ حلاف ما يَظْهَرٌ مِنَ (قت). 





(1) تقدّم تقل نص كلام التتائي المتضشنٰ هذه العبارة. 

(2) قال العلامة خلیسل في (مختصره): (ص: 21) في سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:" ويكتيف 
تھی ذكر ألله"أه, 

(3) قال التنائي في (جواهر الدّر ر): (1/ 313):"(و بكنيف)؛ أي: عند إرادة دخوله: (نحی)؛ أي: آزال عنه (ذکر 
الله)؛ أي: ما فيه ذلك ورقة أو خاتما أو د رما. 

: ء ورواية الجواز منكرة "اهكلام العلامة التسائي --رمے الله 





(4) من المسائل المتعلقة بالباب: تقبيدهم جواز إدخال المصحفي الكنيف بالخوف والشترء ومن جزثياتها: هل 
و م 
يعد الجيب ساترا؟ = 


ماشية (لعلامة. المعقق "مصطفى (لرياصي " على "جواهر للررر" للتتائي 





سے حم رق 


قَرله:«وجاز بمنزل وط ا 





##ليس مرادہ بالمنزل: نت الول بل کا قبل اققاي كانه يخوم على قول 
المُدوئسق :"ولا رة اسیقبَالٌ اق وَلَا اْيِدْيَارُهَا لول ل از غَائِطٍ أو مُجَامَعَِ إا 
في الْتَلَوَاتِء وَأَمَا في الْمَدَائِنٍ وَالْقَرَى وَالْمَرَاحیض اي عَلَى الشَطُوح لأس 
رو انت ا 





-وهي من المسائل التي تكلم عليها عالمنا الزماصي في (أجوبته). 

قال الدردير في (شرحه الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 107؛ 8 فكر):" وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف كامل 
أو بعضه ولو لم يكن له بال فيما يظهر كمسه للمحدث إلا لخوف ضياع أو ارتياع فيجوز ٠‏ ؛ اُنتھی۔ 

فحشَّى عليه الدسوقي قائلا: :*" فوله: (أو أرتیاع) آي فزع من جن (قوله : فيجوز) أي مم ساتر له يكنَهُ من وصول الرائحة 
إليه» والظاهر أن الجيب لا يكفي؛ لأنه ظرف منسع کا قاله (طفى) في (أجوبته)» وعلم مما قلنأه: : أن جواز الدخول 
بالمصحف مقید ہأمرین: الخوف والساتر» فأحدها لا يكفي» خلافا لما يوهمه كلام الشارح تبعا لعبق ٠"‏ انتهى. 

كلام الرّماصي في (أجوبته) نقله أيضا البناني في (حاشيته على الزرقاني)» وهوفيها(851/1/ دار الفکر)ء فلعل 
الدسوقي أذ كلام الْرٴماصي بوأسطة البتاني كما صنع ذلك قبل» ينظر (التعليق) رقم: [219]. 

(1) قال العلامة خليل في (مختصرہ) : (ص: 21) في سياق ذكر ما يندب لقاضی الحاجة: " وجاز بمنزل وطء 
وبول مستقبل قبلة ومستدبرا وَل ليلا وأو پالسار بالطلا لاني الفضاء وبستر قولان تحتملھما 
والمختار الترك ''اھ. 

(2) هذا نص (تہذیب البراذعي للمدونة): (1/ 175)ء وزاد في آخرہ:'وإن كانت تلي القبلة". 

ونص (المدونة): (1/ 117):"قال: 'وَفَال مَالِكٌ: إِنَمَا الْحَدِيتٌ الذي جَاء هلا تستقبل الْقِبْلة الْقِبلهَ لاوط رلا بول نما 


سے سس لق 


يعني ذلك ياف الأزض وَل ين لِك الى وَالْعداین ال :قلت له: ارت ايض کو َلَى الشطلو؟ 
قَال: لا بس بِذَلِكَ و من بالْحَدِیثِ مذو الْمَرَاحِيطْنقُلْتَ: جاع لجل انرَآة متفر َة في قَوْلٍ مَالِكِ؟ 
قال: لا أخقطء عن ماب فی ج راز 5ه لا بس بو لا لاټری لزا جیه بات فی اذا الى و الث 


مشتقيلة الْبلة.قُلْتٌ: : تَا مالف يرع انال الق راس هارما ول أو لِفَائِطٍ في قياف الْأَرْضء قَالَ: َعَم 
الامیقبال وَالِإِسْتِذْبَادٌ سَوَاة".انتهى ص كلام (المدونة). 






منروبات تضار (لمامة 


ودا ول س) عار الف [, ری 2 محل امازل مي الْمَدَائنَ وَالُْرَى": ١‏ 
انتھی © 














شير لِذَّلكَ©, 


چھ سے جو 


[و کلام رتم) 


(تت):«عَلَى المَثلہُو کی 





سحسسو ہج ہتس الْمْدَُنْ وَالْقَرَى وَالفلگ ات 
تقبلا و ومستدہر 





(4) کذا في (ب)» ووقع في (): [فقوله1. 

(2) قال العدوي نی (حاشيته على الخرشي): (1/ 146):"(نْزلَهُ ونر قَوْلَا) لسر کُر السّين؛ ما تقر به 
وَيَِنْجِهَا: لعل ول من الْمَدَائْنِ ) ئاد هيس الْقَصْدُ قول الْمُصَنْمِ: (مَنْزلِ): الْمَنْزِلَ الْمَعْرُوف؛ بل ما قال 
TCE‏ ُو علی قزل در : (وَلَا رة اسْيَفْبَالٌ اقب لا اسَوبَازمَ لول اؤ َائِطٍ آؤ مُجَامَمَة إلا 
في اواتوأ فی اتان رالرى وَالْتراحیغی التي على اشع ج قلا باس بو؛ ليست (ون) في کلام الشارح 


تعيض بل انی اد َلك (تخشی تت) - رمه الله َعَالی -'» انتھی. 

(3) زيادة ثابتة في (ب)» وساقطة من (). 

(4) قال التتائي في (جواهر الذرر): (314/1):''(و جاز بمنزل وطء) علي المشهور. (وہول) وغائط حال کوٹے 
(مستقبل قبلة ومستدبرا) في المدائن والقرى والمراحيض التي على السطح إن ألجیء لذلك» بأن لا یتأنی له قضاء 
الحاجة فيه إلا مستقبلا أو مستدبراء ويعسر عليه التحول عن جهة القبلةء (وإن لم يلجأ) بأن يتأتى له ذلك مسن غير 
عسر ولا مشقة» وإن كان المرحاض بسطح من غير ساترء وهو ظاهر (المدونة) عند عبد الحق» وله أبو الحسن 
على الساتره وأشار المصنف للحملین بقوله:(وآؤل) الجواز (بالساتر و) أول (بالإطلاق)؛ أي: حمل عليه. 

وقول البساطي:(الإطلاق لا تأويل فيه) تقدم جوابه بأنه اصطلح على تسميته تأويلا. 

ظاهر كلامه عموم التأويلين» واختلاف شيوخها إنما هو في مرحاض السطح؛ ولذا قال في (الشامل): ويجوز في 
القرى والمراحيض وإن لم يلجأ على الأصح؛ وهل يجوز ذلك في مرحاض سطح مطلقا أو بسائر قولان"اه کلام 
التنائي -- رحمه الله تعالى - 


(5) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 








ان قاس 9و 4 رل الوط مار اء الاق اق ا 0 57 وش كدير ؟ 
قو لان" ء انتھی. 
ن الحاجب:"وَالْمَشْهُورٌ أَنْ الْوَطْءَ ذلك ". 











##خصص الْقَوْكَيْنِ بالْقَقَاءِ وُقُوفاًمَمَ ظاور كلام موف گا رَتَفَ مَعَهُ 

الشارح وغيره. 

غار لام بن قرفة وَعَيْر واج أ الْمَولَيْنِ جَارِيَانٍ في السار بدُون الْمِرْحَاض»ء 
سو اع گان في الْقَضَاءِ ء أو فِي الْکَدَائن وَالْقّرَى» وَكَدًَا ايار اللغيي؛ بل کلام ابد 

کالصریح في َلك [وَكَالهُ]5 (ح) وَمَنْ تبعة. 


ل سے د 


ا 8 اس 5 8# اع 00 سل ك 
ُلْتٌُ: بل كلام ية ظَاِرٌ في أن قلي في الْمَدَائنِ وَالْقَرَى تَٹط٣.‏ 





(4) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 1ف سياق ذكر ما يندب لقاضي الحاجة:" وجاز بمنزل وطء وہول 
مستقبل قبلة ومستدبرا وَإن ل بجا َو بالساتر وَبالْإطْكْقٍ لا في الفضاء وبستر قولان تحتملهما والمختار الترك 
"اه. 

)2( فال النتصائی في (جواهر الدّرر): (1/ 316):"(و) في جوازه في الفضاء (بستر) بناء على أن الحرمة 
لنظر المصلء وهو مفقود مع الساتر ومنعه بناء على أن الحرمة للقبلة وهي موجودة مع الساتر: 
(قولان تحتملهما) المدونے: (والمختار) منهما عند اللخمي: (السرك)؛ فلا یستقبل في الفضساء مع 
الساتر (لا القمرين): الشمس والقمر فلا يحرم استقبالهما ولا استدبارهماء وسماهما قمرين تغليبا"اه 
کلام التتائي -- رهه الله تعالي - 

(3) کذا في (ب)ء وفي (أ): [كذَا]. 

(4) كذا في (ب)ء ووقع في (1): [وَمَا لآ والظاهر أن (ما) مُفحَمَة. 

(5) قال الرهوني في (حاشیتہ على الزرقاني): دو اس لالس ولا درف 
المدائن والقرى في المراحيض مع الإلجاء إليهماء والستر جائز اتفاقا عند اللخمي وغيره» وثي الفیائی من غير ساتر 
ممنوع اتفاقاء وفى المرحاض مع ساتر لغير ضرورة جائز على مذهب (المدونة)؛ وهو الراجح؛ ممنوع على قول- 





منروباے تضاء , الماجة |3 4 2 





وصرح ب حَ بِذَلِكَ المَازري شضي (الْمُغِْسم)» وکسه E2‏ الْمَذهب عَلّى الي َا في 
الصخراء رَاخحتلف في جو جُواز ذلك في المُدن لساتر د دون مر حخاض . 


وسيب الْخلاف: : معَارضة 0 َيه الَا م لِِعْلهِ فِي حَسلیث ان غُمَر فَمَنْ قَدَم الْقَوْلَ عَلی 
الفغل: مَتَحَ؛ أبعم م التهي. 

قد يبي مَذا لاٹ عَلَى الخلاف في لا اْمَْم في الصَّحْرَاء. 

فَمَنْ عَلَل بحر حَرْمَة الْقبْلَة: مَنَعَهُ في الْمُدنْ َالشوَاع رع وَعَلَى السطلوح. 


EY‏ بحرم الْمُصَلْينَ ليه ا مِنَ الْمَلَاَيَكَةِ: جَارَ؛ لن الْحَائِطً حائل به" 
انتھی. 
وَقبلَهُ عِیَساضٗ في راِکمَالِسو, فَقَال:"'الْقَرْلانِ فيه و انر دون يحاض لِمَاللب وَظَایر 





سے یکو خر ا۱ے 


الْمَذَهَبِ عِيْدَ 0 مض شُيْوخًا: الْجَوَارُ اتدل بآ بلْظ وَقَمَ لَه في رالمُدوق مُختمل" 
انتھی. 

ّي : "وَشَبْحْ الْقَاضِي هُوَ: ال رشب واللّقُظ الذي وَقَعَ في (الْمُدوكة.هُرٌ فو قَوَْ:(وکرہ 
ماك أن يسبل [1/ 36/ أ] ال لََِزِ!'اآز غَائِطٍ) وَإِنمَاءَنَى مالك الصَّحْرَاهَ 
وَل يعن ن المد و عَم ني الْمُدنْ فی الْرَاجیض وَعَيرمَا' انعهى. 

وَكَالَ عيساض في (تنببةإتسسه): "فل اهر الكساب) في اسيقبال اقب 
وَاسْسيَدْبَارِ ها في الْمَدَائْنِ وَالّّےٌی: الج سواژ [ب/ 27/ ب] في الْمَرَاحِيض 





<مالك في (المجموعة) و(المختصر)؛ واختارہ اللخمي» وفي الفضاء الذي بين البيوت مع سائر ودونه ومراحيض 
السطوح بساتر ودونه حلاف والراجح على ما قاله (ح) الجواز في الجميع» ومختار اللخمي المنع؛ وف 
الصحاري والفیائی مع الساتر رجح (ح) أيضا الجوازء ورجح (طفي) المنع» وهو الظاهر المؤید بالتقول التي 
قدمناها وهو اختیار اللخمي ومقابله تخريج فقط مبحوث فيه بما قدمناء شد يدك على هذا التحصیل, والله 
سبحانه أعلم؛ انتهى كلام الرهوني رحمه الله تعالى. 

(1) كذا في (ب)» وفي (): [لِيَوْلِ]. 
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واوا رتو قزل اتی بِذَلِكٌ: الصَّحَارِي وَالْقَيَافِيَ وَلَمْيَمْنٍ 


الْمَدَائِنَ وَالْقرَى؛ ب ليل جو مُجَامَعَة الكل رَوُْجَتَے إِلَى الْقِبْلَقَ مهفي 
الانُحرّاني عَنْهَا. 

وهو اويل الضهي. 

وَإلَيْه کا يذهب شْبْحْنا أو الْوَلِيدٍ خلاف نَا قَالَهُ في لْمَجْمُوعق: إِنمَا كان دَلِكَ فِي 
الْكيفي لِلْمَكَتة 

وَتَحُوهُ في (الْمُحْقصَرِ). 


وَقیل: إِنْمَا جار َلك في السٌطح ! إِذَا کان عليه جِدَارٌء انتهى. 

غلم ا تَشَدَّمْ: أن الْقَوْكَيْن في الْمَدَائِنِ وَالْقَرَى قَقَط إلى مدا الْخْلاپِ أَشَارَافْنْ 
رة بمَوْ:"وَسَاتِر ققط - آيٰ: دُودَ یزعاض - قَوَْا والكلقن) مَحَ اللخيي عَنْهَا وَائسن 
رش راوع 6 مع (الْمُخْقصرٍ) "2 انتهى 77 . 

مذ ور وحم عَرقَة في الَْدَاِن وَالْقَرَى. 

رگا في رالطْرانِء َه ا: "وَل یَجُوژ في مضع قَضَاءِ مِنَ الْمُذْنِ؟ 

ظَاهرٌ رالكتاب) يملف وقد مَنَحَهُ مَالِكْ في (کتاب ابن عبد الْحَكم)". 


پچ ا اص 


وَقَالٌ ابن بشییر: "لدا کان سَاتِنٌ ولا مَرَاحِيضَء في الْمَذخب قَوْلَانِ''. 


17. 


سس 
سر سر گر 


ونبصه ابن شاس فشال: "رفي جَرَاز الاشيقبَالٍ رالاشزدټار مع وجود الہّاتی تر وَإِنْ لَمْ 
تَكَنْ مَرَاحِيضء ومنعهمًا: رِوَاينَانِ"'ء انتهى. 

رهم لاحب لیل عَلی أن مُرَادَهُم الْمَدَائِن وَالْفْرَى» كَمَا صرح به عَيرهُمْ. 

وَعَلَى هَذَا بُحْمَلُ قَوْلُ اسن الْخَاجب:(فَإِنْ كان سَاژ َقَوْلَانِ تَختَيلَهَُا)؛ أنه تَابعٌ 
ری وَكَدْ عَلِمْتَ أَن قَرْص اخیصالِ مدر ق لِلْقَوَْيْنٍ ِن کلام المَازري وَحِيْساضٍ 
وَالأبّي وَعَيْرِهِم. 





(1) اد اب عَرفة: :"اء عَلَى أن الْحْرْمَةَ لِلْمُصَينَ أو لْقِبْلَة"اه. وانظر: (مواهب الجليل): (1/ 279 
280(, 


منروبات تضاء لمامة 375 








َلِذَا قال ان عبس السسلام في قَوْلِهِ(فَإِنْ كَانَ سَاترٌ):"يَْنِي السَايِر دُونَّ الور حَاض, 
ناه على اد الي ثل في الشخراو أجل زك لشي اروام فوئر 
انتھی. 

رص الْقولَييْ في غَيْر الصَّحْرَاكِ وَدَکر أن سَيَبَهُمَا: تغليل لملم في الضخراء, 

َأَمَا قَولّهُ في وض سیجی:(آيٰ: إِنْ گان سَاټرافِي غَيْرٍ الْمَرَاحِيضٍ کَالصَخراء) قَفِيهٍ 
ظر؛ لِمَا عَلِمْتَ. 

وَجَرَى على ذَلِكَ في (مُخقصّرو» وَلَوَْا مَاقَالَهُ[]/ 36/ ب ]في (ْضيجه؛ لَخبلٌ 
وله (لا في الْمَضَاء) عَلَى نَضَاء الْمْدُيٍ كما تدم في عبار (الطراز). 

بهذا تَعْلَمُ ما في کلام رح الام از“ . 





(1) قال الزرقاني في (شرحه على خلیل):''(وبستر قولان) بالجواز؛ لو جود السّترء والمنع؛ لوجود استقبال القبلة 
(تحتملهما) (المدونة)؛ والرٴاجح: الجواز...". انتهى. 

وقال البناني محشیا على الزرقاني: (1/ 79):''(قولان تحتملهما) اعترضه (طفی) [أي: الرّماصي]: (بأنَّ کلام 
الأئمة ظاهر فى أنَّ القولين فى المدائن والقرى فقط وأنَّ الفضاء حلاف فی منم الاستقبال والاستدبار 
فيه كالفضاء بدون سائر). 

قلت (القائل هو: البناني): وفيه نظر؛ لان ابن رشد ص في (المقدّمات) على الجواز في الفیانی مع الشات فقال بعد 
ذكر النهي في الصحاري ما نصّه: (فالمعنى على هذا في النهي من أجل أن لله عبادا يصلون له من خلفه» فإذا استتر 
في القرى والمدائن بالأبنية ارتفعت العلة. وكذلك على هذاء لو اسنتر في الصحراء لجاز أن يستقيل القبلة» وقد فعله 
عبد الله بن حمر - رضي الله تعالى عنھما- واستقبل بيت المقدس واستتر براحلته؛ وقال: إنما نبي عن ذلك في 
الفضاء)» انتھی: تقله أبو الحسن» وني (التنبيهات) بعد ذكر التأويلين ما نصه: (والخلاف في الوجهين من الوطء 
والحدث مبني: هل ذلك لتعظيم القبلة فيمنع من ذلك في الجميع: أو لح المصلین خلفه فيُباح إذا كان سائدٌ كيف 
کان؟) انتهى: نقله ابن مرزوق ثم قال عَقِبَةُ:(و قوله: (والخلاف في الوجهين ...الخ) يتناول الفضاء والمنزل» 
انتهى؛ وما قلناه: هو ظامر اہن عرفة أيضاء فإنّه أدرج الفضاء والمنزل في تقسيم واحد فقال فيه ما نصه: 
(ويجوزان؛ أي: الاستقبال والاستدبار بمرحاض وساتر اتفاقاء وبمرحاض فقطء طریشان: وبساتر فقطء قولا 
التلقين مع اللخمي عنها وابن رشد و(المجموعة) مع (المختصر)» بناء على أنه للمصلين أو للقبلة) انتهى» هذ! 
كلامه وا يذكر سواه؛ فيؤخذ منه أن القولين في قوله: (وبساتر...الخ) شیا يشمل الصحراء والمنزل: لا 
خصوص المنزل کیا زعمه (طفى)» فتأمّلء والله أعلم". انتهى كلام محمد البثاني رحمه الله تعالى. 
قلتٌ: انتصرٌ الرهوني للرماصي ورءٌ على البنان اعتراضہ عليه وأطال في ذلك» وسننقل كلامه مع طوله ليظهر وجه 


الانتقاض والاعتراض» قال الرهونى فى (حاشيته على الزرقای): (1/ 156):"(وبستر قولان تحتملهما) ما قاله- 
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-(طفى) من أنَّ القولین اللذين تحتملهما (المدونة) إنّماهما في المدن والقرى فی غير مرحاض هو الذي يدل عليه 
كلام الأئمة وما فهمه ابن عبد السلام من كلام ابن الحاجب هو الذي يدل عليه سیاقہ لا ما مله عليه المصنفء 
وما ذكره (طفى) في فهم كلام ابن عرفة هو الحق» واعتراض (مب) عليه ساقط؛ وني كلامه نظر من وجوہ: : أحدھا: 
قوله: (وهذا كلامه لم يذكر سواه) فإنه ذكر سوى ما ئقله عنه» ويي نصه. . ثانيها : اك نسبة المسألة للمدوئة والتلقين 
وما ذكر معهما كالصريحة فیما قاله (طفى). ثالثها: استدلاله بکلام (التبیہمات) و(المقدمات)؛ إذ لا دلیل له 
فيهما على رَد ما قاله (طفى)؛ أمّا كلام (التنبيهات) فته مع التأمل والإنصاف شاهد ل(طفى)»» وآقا کلام 
(المقدمات)؛ فل ص في أن جو في الصحاري مع السّائر تخريج منه فقطء ولاب من ذكر ما یڈ سک 
الوجوء التي ذكرناهاء فاگا دليل الوجه الأوّلء فيظهر بنقل کلام ابن عرفة برمته» ونصه: : وروى ابن عبد الحكم 
وابن عبدوس: لا يستقبل ولا يستدبر بفلاة على النهي ورواية أبي عمر وابن رشد: لا یجوز ورواية المازري: 
المنعء فظاهره: التحریمء وبه یفسر قولها: (كره). ویجوزان بمرحاض وساتر اتفاقاء وبمرحاض فقط طريقات» 
وبساتر فقط طريقان» (المعلم): بجوز اتفاقاء وَقَبِلَهٌ عياض في (الإكمال)» (التهذيب): يجوز» وقول بعض 
شیوخنا: لا يجوز وزعمه أنه منصوص موافق لها بعيد. قلتٌّ: نقله عياض في (التثبيهات) خلاف قبوله في 
(الإکمال)ء وبساتر فقط قولا التلقين مع اللخمي عنها وابن رشد و(المجموعة) مع (المختصر) بناء على أنه 
للمصلین أو للقبل وألزم اللخمي الأول جواز استقبال من سدل ثوبه ناحية المصلين خلفه)؛ أنتهى منه بلفظهء 
ھکذا وجدته في ثلاث (نسخ) من وهكذا نقله (غ) في (تكميله)» فكيف يقال: (ھذا كلامه لم يذكر سواہ)! 

وأما دلیل الثأني: فيظهر بجلب كلامهم؛ قال في (المعلم) ما نضّه: (اتفق أهل المذهب على النهي عن استقبال 
القبلة واستدبارها عند البول أوالغائط في الفلوات واختلف في جواز ذلك في القرى والمدائن إذا لم يكن مراحيض 
مبئية على ذلك. وظاهر المذهب أن المراحيض إذا كانت مبنية على شكل يقتضي استقبال القبلة واستدبارها أنه لا 
يكلف الانحراف» وقول أبي أيوب في الحديث: "ونحن :حرف ونستغفر الله"يدل على أنه يرى الانحراف ولو 
كانت مبئية. 

ووجه الخلاف الذي قدمناه عندنا في استقبالها في المدائن معارضة قوله - صل الله عليه وسلم - "لا تستقبل 
القبلة" بفعله عليه الصلاة والسلام حين رآه ابن عمر رضي الله عنه عَلَى أبنتين فسن آنزل فعله - صل الله عليه 
وسلم - منزلة قوله خصص عموم قوله بفعله» ومن رأى أن الأقوال تقدم على الافعال لم يخصص» ومشع ذلك في 


المدائن. 
وقد يأرل أیضاً حديث أبن عمر رضي الله عنهما: أن اللبنتين كانتا مبنیشین. وذلك من القسم الذي أشرنا إلى 
الاتفاق عليه من أصحابنا. 


ويصح أن يبنى الخلاف من جهة المعنى على اختلافهم في تعلیل منع استقبال القبلة للبول في الفلوات: مل هر 
لحرمة القبلة أو المصلین إليها من الملاثكة؟ فمن جعله لحرمة القبلة منعه في المدائن على السطوح: وفي الشوارعء 
وإن كان مستتراً بالحیطان: لأن قبلته إلى الحیطان: ومن علله بالمصلين م يمنع لوجود السواتر. ت 





واختلف عندنا فی كشف الفرج عند الجماع مستقبل القبلة: هل ذلك مشل استقبالها للبول والغائط؟ وسبب 
الخلاف هل ذلك لأجل العورة أو لأجل الحدث؟ فمن جعل العلة الحدث جعل الجماع بخلاف البول في 
الاستقبال. 

وفي بعض روايات الحديث "وين رفوا أو عَربُوا"ء وهذا محمول على أنه إنما حاطب به قوماً لا تكون الكعبة 
في شرق بلادهمء ولاغربهاء ولعل ذلك الأمر في مدینة الرسول - صل الله عليه وسلم -)؛ انتهى منه بلفظهء ونقله 
في (الإكمال) وقال عقيه ما نصه: قال القاضي: قد قيل هذا الحدیث لأهل المدينة ومن وراءها من الشام 
والمغرب؛ لأنهم إذا شرقوا أو غربوالم يستقبلوا القبلة و يستدبروهاء وإلى هذا نحا البخاري فى كتابه» وإلى ما ذهب 
إليه مالك من التفريق بين القرى والصحاري ذهب الشافعي تعويلا على تخصيص حدیث ابن عمّرء وما جاء سن 
الحديث بمعناه» ولمالك قول آخر: المنع فيهما إلا فى الكنُف للمشقة فى الانحراف فيهاء واخمّلف على أبى حنيفة: 
فمشهور مذهبه المنمٌ فيهما - وهو قول أحمد وأبى ثور أخذًا بظاهر مجرد النهي» والأمر بالتشريق والتغریب قول 
وعن أبى حنیفة المنع فيهما فى الصحراء والاستقبال فی المدن دون الاستدبار» وذهب ربيعةٌ وداود إلى جواز ذلك 
فیھما؛ اعتمادًا على حديث ابن عمرء وأنه ناسخ لكونه متأخيرًا مع ما ورد بمثله» وروي عن أببى حنيفة - أيضًا- 
جوا الاستدبار فيهما وإنما يُمنم فيهما الاستقبال وأما الاستدبار فنحكم أن المدينة ما بين بيت المقدس ومكة 
فاستقبال حدما استدبار الأخرى للحديث الوارد فى النهى عن استقبال القبلتين» ولحدیٹ اہن عمر: أنه رأی 
النبى صلی الل عَليْه وَسّلَمَ مستقبل بيت المقدس؛ ولحديث جابر: أنه رآه قبل موته مستقبل القبلة لذلك؛ ونحوہ 
عن أبي قتادة» وذهب الئخعی وابن سيرين إلى منم استقبال القبلشين واستدبا ماء وذهب بعض شیوخنا إلى أن 
ظاهر المذهب جواز استقبالها واستدبارها في المدائن والقرى» واستدبارها من غير ضرورة إلى ذلك واستدل 
بلفظ محتمل وقع له فى المدونڈ"ء انتهى منه بلفظه ونقل الأبي كلام المازري وعياض مختصراء وقال مانضّه: 
وما ذكر من الاتفاق على الجواز بمرحاض دون سائره ذكر فيه عبد الحق عن بعض شيوخه المنع» وزصم أنه 
منصوص لمالك» وشیخ القاضي المذكور هو ابن رشدء واللفظ الذي وفع في (المدونة) هو قوله: وكره مالك أن 
تستقبل القبلة لبول أو غائطء وإِنّما عنى مالك الصحراء ول يعن المدن فعكّمٌ المدن في المراحيض وغيرهاء انتهى 
منه بلفظه» وما أشار إليه من كلام عبد الحق هو في (تبذيب الطالب) وقد نقله ابن عرفة مختمسرا حسبما تقد 
ونقله (ح) مطولاء فراجعه إن شتت وقد تقدُم في كلام ابن عرفة آنه نسب القول بالجواز مع ساتر دون مرحاض 
للتلقين مع اللخمي عن (المدونة) والقول بالمنع للمجموعة مع (المختصر) بعد أن تكلم على الفيافي وأطلق فيهاء 
ونص التلقين: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها إلا أن يكون في منزله أو بين البنيان فيجوز له ذلك. انتهى منه 
بلفظه» وهو صريح في آنه في المدن أو القری: فتأمله» وتص اللخمي: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ليول ولا 
غائط إذا كان في الصحاري» واختلف عن مالك في ذلك في المدن, فأجازه في (المدونة)» وقال في (مختصر ابن 
عبد الحكم): ذلك في السحاري والسطوح التي يقدر فيها على الائحراف: وأما المراحيض التي عملت على ذلك 
فلا بأس» انتهىء انظر بقيته في (ح) إن ششت» وقال سند في (الطراز) ما نصه: فهل يجوز في موضع فضاء سن 
المدن؛ ظاهر (الكتاب) يحتمله» وقد منعه مالك في (کتاب ابن عبد الحكم). انتهى نقله (طفى)) وقال ابن يونس 
ما نصه: ومن (المدوئة): قال مالك: ولا بأس ہمراحیض تكون على السطوح. وقال فى (المختصر): ولا تستقيا = 


جاشية (للاءةء لمق “مصطفى (لرياصي" على ”چرڑھر (ثررر" للتتائي 








=القبلة لبول أو غائط في السطوح التي يقد أن ینحرف فيهاء فأما المراحيض التي قد عملت فلا بأس بذلك فيهاء 
انتهى منه بلفظه. فتأمّل هذه النصوص كلها تجدها شاهدة ل (طفى). وأما دليل الثالث: غبنقل کلام (المقدمات) 
و(التنبيهات)» ونم (التنبيهات): ظاهر (الكتاب) فی استقبال القبلة واستدبارها في المدائن والقری: الجواز في 
المراحيض وغيرها من غير ضرورة؛ لقوله: إنما عنى بذلك الصحاري والفياني وا يَعنِ المداثن والقرى» وبدلیل 
جوازہ مجامعة الرجل امرأته إلى القبلة ولا مشقة في الانحراف عنهاء وهو تأويل اللخمي» وإلى هذا كان يذهب 
شيخنا أبو الولید حلاف ما قاله في (المجموعة) إنما كان ذلك في الكنف للمشقة ونحوه في (المختصر)؛ وقيل: 
إنما جاز ذلك في السطع إذا كان فيه جُدّرء وقد اختلف في معنى قول مالك في (الجماع)» فحمله بعضهم عل أنه 
أجازه في الصحراء وغيرها مستقبل القبلة ومستدبرهاء وكره التبرز وأنكره غیرہہ وقال: إنما أجاز في المدن: وقاله 
القابسي» والخلاف في الوجهين من الوطء والحدث ينبني على أن ذلك لتعظيم القبلة فيمنع من ذلك في الجميع أو 
لحق المصلین خلفه فيباح إذا كان ساتر كيف كانء فافهمه» انٹھی منها بلفظهاء فقوله: و(الخلاف) الألف واللام 
فيه للعهد» والمعهود هو ما ذكره من الخلاف بين ظاهر (المدونة) وتأويل اللخمي وابن رشد لها وبين ماني 
(المجموعة) و(المختصر)ء وقد علمت أن موضوعه المدن والقرى كما هو صريح كلامه أو لاء وصريح کلام 
غیرہ ولا حجة ل(مب) في قوله؛ (آخرا فيباح إذا كان ساتر ...الخ)؛ لأن معنى قوله: (كيف كان) - والله أعلم 
- أي: سواء كان في الكنف أو في السطوح أو في الفضاء بين المشازل؛ لأن ذلك هو الموضوع. وأما الصحاري 
والغيافي فقد خرجت بقوله أولا عن (المدونة): (إنما عنى بذلك الفياني)ء والعذر ل (مب) - رحمه الله - أنه م 
ينقل من کلام (التنبيهات) إلا القدر الذي نقله عن (مق) فوقع له ما ترىء والله أعلم» ونص (المقدمات): ثبت عن 
النبى صل الله عليه وسلم من رواية أبي هريرة: أنه تھی أن تستقبل القبلة لبول أو ضائطء وروی عن ابن عمر أنه 
قال: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأیت رمسول الله صل الله عليه وسلم على لبنشین مستقبلا بيت المقدس 
لحاجته» وفي رواية غير مالك: مستقبل بيت المقدس مستدبر القيلة» وهو مفسّرٌ لمأ وقع في رواية مالك» ورى عن 
عائشة أنها قالت: ذكر عند النبي صل الله عليه وسلم أن قوما يكرهون أن يستقبلوا بفروجهم القبلةء فقال: افعلوا 
استقیلوا بمقعدي القبلة» وروي عن النبي صل الله عليه وسلم من رواية جابر بن عبد الله: أنه تى عن استقبال 
القبلة واستدبارها لبول أو لغائط» قال: ثم رأيته بعد ذلك يستقبل القبلة ببوله قبل موته بعامء واختلف أهل العلم في 
تخریج هذه الأحاديث واستعمالهاء فمنهم من أخذ بالحديث الأول وحمله على عمومه في القرى والمدائن 
والفيافي والقغار» ومنهم من جعل حديث ناسخا لهء فأجاز استقبال القبلة للبول والخائط» وهم أهل الظاھرہ وأما 
مالك - رهه الله - فاستعمل الحديثين؛ الحديث الأول وحديث ابن عم فجعل حديث ابن عمر مخصصا 
للحدیث الأول» وقال: إنما عنى ہلذلك الصحاري واإلفيائي» و يعسن بذلك القرى والمدائنء هذا قوله في 
(المدونة)» فعلى قوله هذا يجوز استقبال القيلة واستدبارها في القری والمدائن من غير ضرورة إلى ذلك والدليل 
عليه أنه أجاز مجامعة الرجل امرأته للقبلة ولا مشقة عليه في التحول عنها في ذلك» ويؤيد هذا المذهب حديث 
عائشة: (استقبلوا بمقعدي القبلة) فالمعنى على هذا في النهي من أجل أن لله عبادا يصلون له فإذا اسر في الشری 
والمدائن بالأبنية ارتفعت العلّق وکذلك على هذا : لو اسنتر في الصحراء بشيء لجاز أن يستقبل القبلة لحاجته وقد 


فعا , هذا عبد الله بن عمرء روى مروان الأصفر عنه أنه أناخ راحلته مستقيا , بيت المقدس ثم جلس يبول إليهاء 
فقلت: يا أبا عبد ال رمن أليس قد نبي عن هذا فقال: إنما نبي عن هذا في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شي+- 





دنر وپاټ تضار (لعاجة 


= پسترك فلا أس)ء ولمالك في (المجموعة): أنه لاتستقيل القبلة لبول أو غائط في القرى والمدائن إلا في الكنف 
المتخذة لذلك؛ للمشقة الداخلة عليه في التحوّل عنهاء قالمعتی عنده على هذه الرواية في النهي إعظام القبلة فلا 
يجوز له أن يجامع امرأته مستقبل القبلة على هذه الرواية؛ إذ لا ضرورة به إلى ذلك» ويحمل حدیث اين عمر على 
أن اللبتتين كانتا مبنيتين و يصح عنده حدیث عائشة أو ل يبلغه والله أعلم» وذكر أبو إسحق التونسي أله قد تاوّل 
على ما في (المدونة) أله أجاز مجامع الرجل امرأته في الصحراء إلى القبلة» وهو بعد والله أعلم انتهى منها 
بلفظهاء فهو صريح في أن القولين المنصوصين إنما هما في المدائن والقرى وأ الجواز الذي ذكره في الفياني 
والصحراء إنما هو تخريج عندہ فكيف يرد به ما قاله (طفى)» والعڈر لس (مب) - رحمه الله أن نقله مخْيضَرٌ 
بواسطة أبي الحسنء ثم هذا التخريج مُعارَض بظواهر النصوص وإطلاقات أهل (المدونة) وغيرهاء فقد تكلم في 
كلام عياض والأبي کلام الأمهات» وهو قولها: وكره مالك أن يستقبل القبلسة لبول أو خائط» وإنّما عنى مالك 
الصحراء إلى آخر ما تقدّم؛ وقال فيها - على اختصار أبي سعيد - مانصه: ولا يكره امستقبال القباسة ولا امستديارها 
لبول أو لغائط أو لمجامعة إلا في الفلوات فأمّا في المدائن والقرى والمراحيغس التي على السطوح» فلا بأس به وإن 
كانت تلي القبل» انتهى منها بلفظهاء وقال ابن يونس عن (المدونة) ما نصه: قال مالك: إنما عنى بالحديث الفیائی 
ولم يعن به المدائن والقرى والاستقبال والاستدبار في الفيافي سواء في الكراهية» انتهى منه بلفظطء وقال أبن 
الجلاب ما نصه: ويكره استقبال القبلة واستدبارها في الغائط والبول في الأفضية كالصحاري والسطوح التي لیس 
عليها ستر ولا باس بذلك في الأبنية» انتھی من تفريعه بلفظه» وقد تقدّم ص (التلقين)» وقد أطلق فيه» فراجعه» 
وقال الباجی حين تكلم على قوله صل الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه: (إذا ذهب 
أحدكم للغائط أو البول فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها بفرجه): حمل أبو أيوب ذلك على عمومه وكان يمنع منه في 
الصحاري والبیوٹ: وبه قال أبو حنیفة وذهب مالك والشافعي إلى أن المنع من ذلك في الصحاري دون المبانيء 
وذهب داود إلى إباحة ذلك فيهماء والدليل على بطلان قول داود الحديث المتقدم» والدليل على جواز ذلك في 
المباني قول عبد الله بن عمر: تقد ارتقيت على ظهر بيت لٹا فرأيت رسول الله - صل الله عليه ومسلم - على لبنسين 
مستقبل بيت المقدس لحاجتہ اننهي منه بلفظه؛ وقال في تكلمه على حديث ابن عمر مانصه: يحتمل أن يكون عبد 
الله بن عمر أئکر في ذلك قول من بحمله على عمومه؛ ورأى عبد الله أن المنع من ذلك إنما هو في الصحاري دون 
البنيانء ولذلك أورد الحجة في إباحته فقال: لقد ارئقيت على ظهر بيت لٹا فرأيت رسول الله - صل الله عليه وسلم 
- على لبنتين. 

وقوله: (مستقبل بيت المقدس لحاجته) يقتضي أنه كان مستدبر القبلة» وكذلك روى عبد الله بن عمر فرأيت 
رسول الله - صل الله عليه وسلم - يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام» ثم قال: وإنما فرق بين البنيان 
والصحاري؛ لأن البنيان موضع ضرورة وضيق وليس كل من بنى خلا يمكن أن يصرفه عن القبلة» والصحاري 
موضع اتساع وتمكن ويمكنه في الأغلب أن ينحرف في جلوسه عن القبلة؛ إذ ليس هناك مانع يمنعه» انتھی منه 
بلفظہ وقال في (الإرشاد) ما نصه: مُريد البراز في الصحراء يطلب موضعا مطمثنا رخوا بعيدا عن الناس لا يستقيل 
القبلة ولا يستدبرهاء انتهى منه بلفظه» وتقدّم قول (الجُمُلم): اتفق المذهب عل الٹھی عن استقبال القباسة أو 
استدبارها عند البول أو الغائط في الفلوات ...الخ وقول ابن عرفة: روى ابن عبد الحكسم وابسن عيدوس: لا 
يستقبل ولا يستدبر بفلاة على النهي ...الخ وقو اللخمي: ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها لبول ولا لغائط إذا کان د 


عاشية العلامة, الممتق "مصطفی اٹرماصی“ على “جواهر الررر" ثلتتائي 


(ثت):«الباء لباستيعاتة> وبي“ 


ایی ابی نے 





EET‏ للا ستعانة ر 2 بقنَضِي أن استفراغ اغ ال يتين غير الاستيراء» ولیس كَذَلِكٌ. 
ابن غرفة: آلا سير مو أع: راغ قا في اين یو الى انتھی. 
وھو عبار م الْجَلَاب. 


وَقَالَ الجُرولي: یہ حقبققه 4 : افراع مَافِي الْمَخْرّج ِن الأدی حى تَنقَطِعَ ماد نے 
انتهى. 
رلا صح ایض أن كود ية لد السَبَبَ غَمْرُ اْمُسَبّبء ولا لكلَةَ وَِدَا اماج 


دفي الصحاري ...الخ» وقول (المقدمات): وإنما على بذلك الصحاري والفیائی ...الخ؛ ومن تأمّل أدنى تأمّل هذه 
النصوص كلها ظهر له صحّة ما قاله (طفی)ء وآئہ الحق الذي لا شاك فيه. فَََملْهُبإنُضَاف. والله أعلم"» انتهى 
كلام الشيخ الرہونی رحمه الله تعالى . 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 21): وو چب اسْتبرَاء باس لفاغ أرقي خلا 

(2) قال التساتي في (جسواهر السذّرر): (1/ 317):"(و وجب) على قاضي الحاجة: (استبراء)؛ أي: طل.ب 
البسراء من الخبسث (باستفراغ أخبثيه): البول والغائط؛ والباء للاسيتعانة: (مع سلت ذكر ونشر) بمثناة 
فوقية "اه کلام التتاتي - رحمہ اللہ تعالى - 

(3) قال الشيخ محمد البناني محشیا على الزرقاني: (1/ 80):''(ووجب استبراء باستفراغ) أخيئيه» قول (ز): (الباء 
للتصوير ...الخ)ء هو مبني على أن السين والتاء للطلب في کل من (استبراء) و(استفراغ) وہما حینثذ بمعنی واحصد 
كما فى (ضيح) وغیرہ والذى قرر به ابن مرزوق: أن الاستبراء بمعنى طلب البراءة» وأن المراد هنا ب..(استفے ا۶): 
الإفراغ أو التفریغء قبال: ولو عبر بأحدهما كان أول: فتكون السين زائدة فيه؛ لا للطلپ: ثم قال: وباؤہ للمسببية أو 
للاستعانة؛ أي: طلب البراءة بتفریغ المحلين» وهلا معني صحيح» وبه يصح ما في (نت)» وان أعلم''ء انتهى کلام 
محمد البناني رحمه الله تعا ی. 





تح لك شم ليلقب الريب [5 کا لقيات بر EEE‏ لت إلا 
۸ جرد مته شخصا ا سماہ سد ع1 لی ما قزر في مله( 





ما يتعين فيه الماء] 














حم سر کل 


مَعَةُ هن الْمَاء 





[3(......]256ت) :لمن فرص اليم من هَؤْلَاء, إذا كان 
6ف 4 نص وعبارة فرح وَابٰسن بسك الام :"لمر فزضے 4 شه لِمَرَض أو 
لِعَدَم الما وَمَعَه کا زيل د به الْجَاسَة ذٌ فقَط انتھی. 


ال چا ظ 





(3) كذا في (ب))؛ ون (أ): [كقول]. 

(2) قال العدوي على الخرشي: شش سی هي الدَاخِلة عَلَى الْمُجَردِ ينث كَمَافِي تَوْلِك: مُررّت 

برَيْدٍ أَسَدا؛ أي : جردت من ريد أسَدًا...' 

(3) قال العلامة خلیل ریس 6 (ص: 21):" ووب اسْيَبْرَاء باش يفرًاغ یومع تدر 

ونثر خفا وندب جمع ساء وحجر ثم ساء وتعسين في مشي وحيض وثفاس وبول امرأة ومنتشر صن مخرج 

كثيرا ومذي بغسل ذكره كله "اه. 

(4) قال التتائي في (جواهر السذرر): (1/ 318):"(و تعين) الماء (في) إزالة نجاسة (مني و) دم (حيض 

ونفاس) لمن فرضے التيمم من هؤلاءء إذا كان ممه سا يزيل به هذه النجاسة فسط» ولا بد من غسلهاء 

ونص عليه لثلا يتوهم أنه كما رخص في الاكتفاء في طهارته بالأحجار من الول والغائط يرخص بها في 

هذه مع التيممء فدفع هذا الوهم؛ إذ لا تزال هذه بالأحجار, 

وأما من فرضه الغسل بالماء وهو معه فغسل جميع بدنه واجب؛: ومن جملدہ ذلكء وقولدا: (لمن فرضه 

التيمم) جواب لقول القائل: إن أريد بمتي الصحة فغير محتاج لماء. 

قیسل: لأنه موجب لغسل جمیع الدث؛ أو مني صاحب السلس؛ ؛ فلا يكون كالبول عضد مسن يراه موجسا؛: 
1 ؤْ أيضا "1ه کلام التنائي - رحمه الله تعالى - 








(3) تقدّم تقل نم کلام التتائی المتضمن هذه العبارة. 


عاشية اما الممقق "مصطفی راصي" على ”اشر الررر" للتة للتنائو 





عدف ف المفعُول لِلْعِلم به وَهُوَ اْوْضُوء. 





ہے سر ريه ہے 7 ا 
وَعِبَارَۃٌ (التوطيح) وان عَبْدِ السّلام :عند مَنْ یری نل وجب للوضوء". 





َا [ب/ 28/ أ] الكل مانن ققق الھب وَين مَينَ الْمّاءِ في المني بِكُوْنِهِ 
وجب غضل جويع لجسي وين نايو قحل ضا ابت ُه م قَالَ : "وَيُمَارِك العَيِيٌ - 





بچھ لا يجه ارد عَلَى البسَاطي؛ لن مَا عَلَلَ به اله القرافي وَعَيرَة 


(1) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 21):" وَوَجَبَ اورَاۂ با فراع ابو مح لت دُگر 

وئٹر خحفاوندب - ماءوحجر: ماء وتعين في وحيض ونفاس وبول امرأۃومنتشر عن مخرح 
م کي الع مسر کت 


كثيرا ومذي بغسل ذكره كله ”اھ 
(3) قال النتائي في (جواهر الذرر): (1/ 318):"(و) تعين الماء أیضا في (بول امرآة)» عياض: لتعذر الاستجمار في 
حقھا مع عدم انتشار البول عن المحل. 


فقول البساطي: (وأما بول المرأة فلأجل انتشارہ وخروجه عن محل الرخصة) غير بسين؛ إذ لو أراد 
المؤلف أن ذلك لانتشاره لما احتاج للتنصيص عليه لدخولھا في التي بعدها. 

وظاهر كلام المصنف: أنه لا فرق بين الیکر والثيب» وهو كذلك» قال في (الطراز):لأن سرج 
البول1 بل (وكلمة قبل مساقطة من المطبوع فأفسد ذلك المعنی)]البکارق وإنما يختلفان في الغسل 
والحيض فتغسل الثيب كلما ظهر من فرجها حال جلوسهاء والبكر سا دون العذرة"اه كلام التتائي 
- وهه الله تعالى - 


منروبا تضاء الما مة 





بس غرفة :"الْقَرافسي: ألا ب بجُزئ مرا الاشتجماز مِن اسول لدبو مَل جه 
أ لُمَقْعَدَو' انهى 5 


وَقَولة:(لَما اتاج لاص یص عَلَيْهِ ...اللخ) يُرِسدٌ: بان لُزُومَ الس ارو وهم اغْتِقَارَه؛ 


فا تيج لِلتنْصِيِص عَليْه عَلَى أن کا اله الِسَاطِي تبح في الشارح. 





بيقن تی في دوه يكلام (الطراز) على وَجُھےٍ وَنَصّهُ:"لِأن م مَخرّع الول قبل 
ارجا بار قالوق إلا يتقان في اتل م يِن الْحَبْضء تتفل الب 
بی رسس وکر اف سر 
بول يجري إِلَبْهِ وَعَلَبْهِ فَبُفْسَلٌ وَالْأوّلُ: أَظهَرُ؛ أن الشَرْعٌ جَعَلَهُ فِي حم الْبَاطِنِ؛ 
يليل / جو 9 أنه لا جب غسلة فی الْجَتَابَةِ كَالْمُم َالأََفي''اتھ یکلام (الطراز). 


: 7 ۳ چ و 2 سر ااي وب 5 پچ ہم بک سو لے سم 2۳۲ 57 ت 
رفي (السْلَيْمَائَق - فی صِفَة اسْتِْجَاء اْمَْأةٍ -:"أن تغل ظَاهِرَ فَرچھا گتا بَغسّل اللو ولا 
مب + ا س لكان ا ۳ وا r)‏ ات 
تدخل أصابعها بين [شفريهًا! ٠١ ٠‏ انتهى. 


(13) قال القرانی في (ذخیرتہ): (1/ 207):'فرعان له (یعتی: لصاحب الطراز) أيضا: الأول: المرأة لا يجزيها 
المسح بالحجر من البول؟ لتعدية مخرجہ إلى جهة المقعدة وكذلك الخصي "اه. 

(2) تقدم نقل نص كلام العلامة خلیل - رحمہ الله تعالى - 

(3) تقدم نقل نص کلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(4) زيادة مُستدوَكَةٌ من (الذخیرۃ): (1/ 207) نقلا عن (الطراز)» ونصمه یچب عَلَى الیب أن تغل مِنْ هاما 
تخل ابر لن مر زج ایل قبل مخرج البكازة والریة ماين في الفنل م الحَيْضرٍ؛ فيل الب ل 
شَيْءِ ظَهَرَ من رها حَالةً جُلُوسِهَاء وَالْبكْرٌ ما دون الْشْلْرَك تمل أذ يقال ن الْبَوْلَ يَجْرِي عله وليه يسل 


الأول أظهرٌ لن المع جَعَلَه ِن حم الباطن؛ بدَإيل أنه لا بسحب غَسْلُهُ في الْجََابَة كَالَْموَالْأئٍِْ "انتهى 
(5) كذاني (أک ونی (ب): [شغرتيها]. 
(6) تمه نص (اللَبْمَائية):"...كَمَا تَفْعَلٌ مَنْ لا دين لها ِن النساى الْتَهَى". نقله في (مواهب الجليل): 


5 .)283/1( 


عاشية العللامة, الممقق مصطفی الرماصي“ على ”جوڑھ رر“ للتناً 





[مَا ا يُممْتَنْجَى به] 





## هو بالسين الْمَهْمَلَة. 





<وقال الصاوي في (بلغة السالك): (1/ 98/ فكر):" ولا تذخل الْمراة يَدَهَا بَْنَ 5 شَفْرَيْهَا كفل اللاي لا دين 

هن وَكَدَ اخ اذل اشوا بڈثر جل أو امْرَةٍ إلا يواح كفي ال امع ز9ا لف 

م5 وهَةٌ؛ لاتا نشول: فرق تما ن الف انها تل لِلتَدَاوي. (الْتَهَى ون حاشية الأصل)"انتهى. 

ال خيل في سی (ص: 21): "ولا پستنجی من رہ وجار ابس طاور منت عَیْرِمُوْفٍ ولا 
ترم ولا ميل ونس وَأَمْلّسَ ومد وومخْترم مِنْ مَطمُوم وتوب ودب وفِضَةٍ فة وجدار وروثِ وعم فان 

لقت جرت اليد » وون اثلاث ,"انتهى. 

(2) كذا في (أ) و(مطبوع جواهر الدررک وني (ب): [ذُو]. 

(3) قال التصائیي في (جسواهر الدرر) : (1/ 320):'(و) لا (حے محترم)؛ أ ی: : ذي حرمة ومسرفي اه کلام 

العنائي - رحمه الله تعالى -- 

قلتٌ: في (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 320):(وشَرَفٍ)» وهو وهم؛ لذا تبه عالمنا الرماصي على ضبطه لئلا بقع 

ذلك. 

فائدة: في (التاج والإكليل) لأبي عبد الله المواق: (1/ 415) ما نصه:"يُمْتَمُ الاسيَجْمَارٌ بي سرف كَالَْاقُوتِ 

وَالَفْضٌة'ء انتهى. 





ماشیة العلامة. السقق "مصطفى (لرياصي * على “جواهر الررر" للتتائي 


ا س ع ا .سن سنئاس a E al‏ سے جج جسو س‫ م تت 2 








#»#كدًا في (التستخ, وَلَعَلَهُ لِلْمَفْمُولِ» أو عَلَى قول من يسمي ي النَّاقِسبَ قاعلا 
کالرمخشري 


[معنى الحدث] 





اال ف ي 36 سر رت م وی سے قو عم 
٭ ذکرہ في (التوضيح) وَابْنْ غرفف وغیر واحد. 





(1) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 21):" تقض الوضوة بِحَدثٍ''اھ.. 
(2) قال التنائي في (جواهر الذرر): (1/ 322):"(نقض الوضوء)؛ أي: بطل حكمه مما كان يباح له مسن صلاة 
وغيرها. 


(نقض) رويداه عمن فنا عنه العم بالبناء للمفعول: و(الوضوء): ائب الفاعل ورأيت بخط ابسن 
الفرات أحد تلامذة المؤلف ضبطه بالقلم مصدرا مضافا للفاصل: وهو حسن:...'ھ-کلام التتسأئي -- 
رحمه اللہ تعالى - 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 21):" ق الْوّصُوه بِحَدَيِء وهو الْخَارِجٌ الماد في الصَّحةٍ "اھ 
(4) في (المسخطوط): (وودي)ء والمثبت من (مطبوع الجواهر) :323/0( 

(5) ضط فی (نسخة: آ) بالذال المعجمة» وهو وهم . قفي (کفایة الطالب الرئاني): :133/0( :"قال ابن الْعَرَسيٌ: 
ومن روا بدّالِ مُعْجَمَةِ َد صحف ولك فيو وَجْهَانِ ودي بتَشْدید الياء رَإِنْ شت شت اتيا" ا 

قال التعائي في (جواهر الذرر): (323/1):"ٹم فسر الحدث هنا بقوله:(وهو الخارج): فيشمل البول 
والغائط والمذي والودي والریح والدود والدم مسال يكن حیضا أو نقاساء وخرج ب (الخارج): 
الفرقرة والحقن الشديدة خلافا لابن زرب في نقضه بالقرقرة الشنيدة» ول يذكروا المني وإت كان 
اقضا في بعضى صورہ؛ لندورہ وأما الهادي» وهو: ماء أبيض يخرج مسن الحامل فسنذكره في الحیض 
أنه موجب للوضوء "اھ كلام التدائي - رحمه الله تعا ی - 






م 


لاال ڪا لکول روجو بإثر EE‏ فیس تع شتتی ءابه EEE‏ 
کر کر اَی كحئل کیل كما قالو ہی ملي قا عاج أن المرب بت 
تاقِضاً لِمَنْ به سَلْسٌ الْبَوْلٍ. 


[من النواقض السلس] 





ما زرل بی وي ادق نی افيد وير فيه دظر يبي لَكَ 
َل کلام ان ذقيق اليد وت ”في قو : قول ابسن ٴ الحَاجب: (وَإِنْ كثْرٌَ الْمَذْيُ لِلعُرْبَةٍ أو 
گر ؛ فَالْمَشُهُورٌ اْوُضُوء)-:"إذًا كر الْمَذْيْ لعزب أو التَذكْر فة صُوركان: 

[ِخْےامٌما](۳: :أن نت يَْرض لَه عَنْ طول عة امتلاء؛ فیخرج الْمَذْي يِن عير تفگر 
رلا ذكر شَيءٍ. 





(8) بَكَسْر الْهَمْرَةٍ وَسْكُونِ الثاء الْمَْلك ريفتجهما. كَذَا في (كفاية الطّالِب الرئاني): (1/ 133). 
(2) قال العلامسة خليل في (مختصره): (ص: 21): '”نقسض الوضوء بحَدَث وهو الْخَارِجٌ الْمُعْمَادُ في 
الصحة لا حصى ودود ولو ہبلة وبسلس فارق أكثر: كسلس کسلس مذي قدر على رفعه"أه. 
(3) قال التتائي في (جواهر الدرر) :۰ منقض أيضا (بسلس): ہفتح اللا (فارق أكثر) من ملازمته؛ 
دم المشقة وذكره ليم ابول وخر كا سنذكر عن (توضيحة» (لكسلس مني) طول مزب يحصل عن 

مثلاء فیخرج من غير تفكر ولا تذکرہ أو من تذكرء كأن يخرج للذة ولكن يستنكحه ذلك» مهما رأى أو سمع أو 
تذکر (قدر على رفعه) بمداواة أو تزوج أو تسر؛ فإنه ناقضء ونحوه في (الجلاب). ۱ 
وقوله: (قدر على رفعه) بحتمل عودہ لسلس المذي خاصة: أو له ولما قبله انظر (الكبير). 
ومفهوم: (قدر على رفعه): أن ما لا يقدر على رفعه كالمعتاد الذي لا يقبل التداوي لا ينقفض» وهو 
كذلك علي أحد القولين"اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى -. 
(4) ما بین المعكوفتين ثابت في (ب)» وساقط من (1). 
(5) كذا في (أ)ء وفي (ب): [أحدهما]. 


ماشية (لعلامة. (شمدقق "مصطفى اٹرعاصی“ على "جوڑھر (ثررر" للتتائي 
رفيا انشع و ولک ینیځ ذَلِك مهما رای أو سي أو ھکر 
وم مُقْتَضى كلام الْمُسَسئُف: أنَدُمَهُمَا حَصَل لِطَرل الْعْرْكَة لجل انکر 
1 : آنه يجب عليه الْوضوءٌ. 
قال اوور اڈ لاج (لزشو ۶ إلا مَجْمُوعِهمًا. 
وَذَلِكَ؛ لن في (التُهُسسلريب):(وَإِنْ ِترَعَاْ لذي لول عة أو تدك لَزِمَهُ 
الوْضُوءٌ لکل صَلَاةِ). 
وَوَقَمَ في بَعْض الرّوَايَاتٍ: (إذَا تَذَكرَ). 
وَين الاين فَوْقٌ قله عَلَى رِوَايَة:(أو َك یَلَع العَرِب الْوضُوءُمَعَ تَكَرْرهِ وإد 
َم يكز وَهَذَا الْمَشْهُورُ. 
وعَلَى رِوَايَة: (ذَاتَذَكَرَ): لا يِب إلا بِمَجْمُوعِهِمًا": اههى كلام عَلَى تقل اسن 
فزخُون. 
فات تر أن سلس الْمَذْي لول لعز أو ادر [ب/ 28/ ب] اقش وَإِذْكَمْ 
دز کی رَه 
على دی حل كانم ای الخاجسب, وهو لَب (لْمُدَوك4؛ إِذ قَوَقّتْ بين ما يخر 
لائ رت [37/ب] ومین ا رح لعب ة ا دگ فقَالت: "وء من اعْكرَاة مذي آذه زل 
لزه بنة لمرو م7 دما 200011 سحب لے الوصو 
ِكل صَلَاةٍ [يِنْ َر إِيجَابٍ]” التاق رذگ لضو زوا 














لوہ م يأر مه . 
أبو الْحَسّن:"أيْ: لَه رمه ذلك المستحب". 


عي سی 7 2 مر ج 3 0 
ي الّت: "ون كثْرَعَلَيْه الذي لِطُولُ عُرَْق أو تذکر لَرمَهُ الْوَضُوءٌ يكل صَلاةٍ". 


م 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)» وساقط من (1). 
(2) زيادة اسْتَذْركٌَتٌ من (تہذیب المدونة) للبراذعي: (1/ 178). 
(3) كذا ف( وي (ب): لو ]. 






و الحسسن:"ك-ذا في بض الرُوَائَاتِ وَفِي كاب (انسن الشرابط: لِطُولٍ عُزبة إ5 
َ‫ كن سے ۴ مم اس oe‏ و سی می یب ٠٦‏ کے نکر اع حم ٤‏ 8 
عساض: وبين الرَوَاتَْنِ فزق؛ فعَلی رِوَايَة (إذا تَذّكْرَ): لا يب الَوضُوه في نگرارہ 
رص 8 و سی می ہم 

َع الْعَربة إلا إذَا تذکر۔ 

وَعَلی الروَاَة الأخرَى: يَرَمهُمَ تکُرارو لغرب وَإِن لع بکڈگز 

سس ور ے ٌ8 روس وا سی ے بر ع ؤڑھ ےر حدم 5# اس ۳ سر 2 
وفال في (الجلساب): إذا كان يَستَطِيم رفع العَزْبَة ویج أو تسر فَإِنَّهُ ينوط لکل 
صلاق, 

فَخرجّ من هَذَا عَلَى رِوَاَة (أ تَدَكَرَ) َة أفوال. 

ثالثها: قول الْجَلّاب, 

وَذكرٌ في ان شاس قَُوْلَيْنٍ فیا إ5 كان لازم طول عُزْبقِ وَكَانيَفْدِرُ عَلَى رَفْيِيِ 
فقال: اختلف فيو الورافيو عَلَى قَوْليْنِء سما مَنْ مَلَكَ أَنْيَنِنِكَ هَل يعد مَالِكاًأمْ 
1؟ صَعٌ ين" 

وَأمَا إا در فلا حلاف أن عليه اش ٢ك‏ انتهى کلام أبي الْحَسّن. 

لس روچ ہے و لے سر ص(ھ), سی ہے كر ہ٤‏ اوه موم ہے 

وقال ابسسن عرفة:"[و] في کون تكرر مذي الْعْزْمَة كَمُعْتَادٍ تقلا اسن رشي 
ہے یچ سر مر 0 ا و عر فى وھ رة چ ان سس r‏ می ھی 0 
وَخْرّجَهَا على روایتیهما: (إن گشر مَذْمُهُ طول عَرْبَة أو تسذكرء 1أ إ٤‏ ےکر 
زمه الْوْضْوءٌ). 





(3) قال الرھونی في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 176/ فكر):"نقل (طفی) عن أبي الحسن: أنه لا حلاف إذا تذكّر 
أنه ينقض الوضوء وتبعه (تو) و(مب)ء وسلّموا الاتفاق المذكورء ونحوه قول ابن عرفة ما نصّه: ونقل ابن 
الحاجب العفو عنه للتذكر لا أعرفہء انتهى» لکن (غ) نقل كلام ابن عرفة؛ وقال عقبه ما نصّه:كأنّه م يقف على قول 
أبي إسحق؛ إن كان لا يقدر على منع نفسه من التذكار وقدر أن يتزوج أو يتسرى حتى يزيل ذلك عن نفسه» فعليه 
الوضوء» وإن كان لا قدرة له على ذلك فهو مستنکح انتهى منه ہلفظہ والله أعلم"» انتهى كلام الرهوني رحمه الله 
تعالى. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب))» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد حلت منه (نسخة: [). 


حجاشیة العللاعة. الممقن ”مصطفى (ثرماصي. على "هراق ر رر تلنتائي 


ااا تابساح سس سل .سبلي ب :2-22 ينهلسلت<ت<22ئ 


اهناب جناب إن نكن رفم 5ييكاح وت وجب الوصو فَقَيّدَ بمْضِيٌ رَمَانِ إِنْکانِ 
[فغل ]۱ أَحَدِهِمًا. 

ان بره ما قَدرَ عَلَى عَلَى رفعہ: الْمَشْهُورٌ: وكين 

کل ان الْحاجب: (الْعَفُو عَنهُ ِلتَدَكرِ) لا أَِْف' ات یکلام لذن عرقة. 

قَدْجَانَ َككَ يما َم آل لا جلاف في تَفْضِو إا كَانَ گر -كَمَا صرح به اسو 
اْحسَن وَِنْكَار ان عرفة - وَلِلْعَْْةِ عَلّى المَشهور. 








ا رت و با ا 





(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد خلت منه (نسخة: أ). 
(2) قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 175):"قول (مب): وقال (طفي»: إن ابن بشير شَهّرٌه) فيما قاله 
(طفي) نظر ون سلَمَهُ فان التشهير في كلام ابن بشير إنما هو منصب على النقض إذا كان يقدر على رفعه لاعلى عدم 
النقض إذا كان لا يقدر على رفعه الذي هو محل النزاع؛ تعم كلامه يفيد أن عدم النقض إذ ذاك متفق متفق عليه وقد 
قدّمنا كلام ابن بشير بأتم مما نقله (طفي)؛ فراجعه متأمّلاء واه أعلم"؛ انتھی. 

(3) قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 4 فكر):”(كسلس مذي قدر عل رفعه): قي 
(المدونة): (إذا كثر المذي ودام من عزوبة إذا تذكّر فعليه الوضوء) وهي رواية ابن المرابط وأبي محمد وی 
رواية القرويين: (من عزوبة أو تذكر فعليه الوضوء) فأوجبه في صورتین: وأما إذا كان لإبردة أو علة فلا وضوء 
عليه» فالصور ثلاث؟ عزوبة مع تذكر» عزوبة بدون تذكر كونه لإبردة وعلةء فهذه لا يجب فيهاء والأولى: يجب 
فيها مطلقا فيهماء والثانية على اختلاف الروايتين» وقال ابن الجلاب: (فيها: إن قدر على رفعه بزواج أو تسر 
وجب وإلا فلا فقال بعضهم: هو وفاق» وقال بعضهم: هو خلاف للمدونة: فيكون في الثانية ثلاثة أقوال)» انظر: 
أبن مرزوق. ظ 

وقد قال أبو الحسن في الأولى - وهي عزوبة مع تذكر-: :لاخلاف أنه يجب فيها الوضوء؛ وقال ابسن دقیق العيد 
في الثانية - وحمي عزوبة دون تذکر-: يجب الوضوء على المشهور كالأول» وسواء قدر على رفعبه فيها آم لاء وني 
نقل ابن مرزوق عن اللخمي: أنه صَوَبَهُ. 

واعلم أن كلام المصلّف لا يصح مله على ما كان لعلة؛ لالہ لا ينقض إلا إن قارق أكثرء وظاهر كلامهم: : قدر على 
رفعه آم لاء ولا على ما كان لتذکر بأن يستنكحه مهما رأى أو سمع أو تفگر وهي الأولى خلافا ل (خش)؛ لما مر 
عن أبي الحسن من النقض فيها بلا خلاف مطلقاء » فلم يبق إلا أن يحمل على ما كان لطول عزوبة بدون تذكرء 
ويكون جاريافي التفصيل بين القدرة وعدمها على ما قم للجلاب» وقد علمت آله حلاف ما هة إبن دقيق 
لعي لکن تفم عن ابن #رزوق: أن بعضهم جعله وقاقا للمدونة؛ ونقل (طفي). : أن ابن بشير شهره واستظهره ابسن 
عبد السلام» نقل ابن مرزوق عن الیازری ما يفيد أنه المذهب» فاعتمده المصنف لذلك؛ والله تعالي أعلمء 
انتھی كلام البثاي رجہ الله تعالى. 





نصل في نرژتض (ٹوضن 

رلا عَرَا (س) لِابْن ديق اليد عَدَمَ التقْض بو لعزب و الََدگر - مع معدا آنۂ اَهب 
-قال: "وقول أبسي الحَسّن: (لا حلاف أله ارذ علب وء تقل في 
ؤج حمل عَلَى غَبْرٍ المتنکح بتظرء أوْ فر اوس ماع كَمَامَرٌ عن 
ائن[ا/ 8]] دقيق الْعيا. 

تأخطأ في ْله عن ان ذقیق اله وحمل كلام بي الْحسن عَلَى عَیْرِ مر رَادِ؛ إذْ كَلَامُهُ 
في الْمُستئكم, كما عَلِمْتَ. 

فَإِنْ قلت إا كاد الْمَضْهُورُ التَقض بے لِلْعْرْبَةٍ مت ين غير خلاف فَعَلَامَ 
يحمل فَوْلُ [الْمُصتف] 0 (كَسَلْسٍ مذي قَدَ قَذَرٌ عَلَى رَفْعِهِ) 

قَلْتُ: عَمَله شوح على مابلطب وئی ضی رتادلزع یکا کد لزي 

وقد عَلِمْتَ عشت ون کلام أب الْحَسّن آنه جلاف مَذكب (الْمُدَوكة)» لكن اسن بسر هرف 
ا مَذْيْهُ طول عَزية يکن رفع ايء أو الکاح َيه قَولابٍ: 
7۴ہ ف َذْرَتَهُ عَلَى رَفعِهِ تلحِقة بالْمُعْتَادٍ'» انتهى. 

وَعَلَى مدا حَمَل ابن عبد السام قول ان الحاجب الْمُتَقَدَّم قَائِلاً:'هَذَا مُوَالأظهَر 
ریو على رأ فو رض امال گم اينطو [ب/ 1/09] ق اوڑ کلام 
الْمُصَنُفي" انتھی 

رقيو تر لافيضاية: أنه إِذْلَمْ يَقْدِرْ: لا تفص وَقَدْ عَلِفْتَ التَقْضَ في الشَذکرمِنْ 
َير خلافي؛ قَالصّوَابُ تَفْرِيرٌ ابن دقيق السك فَيُحْمَلٌ کلام المُؤلف -کَتَا قُلْنَا- عَلَى 
ما کان للعزبة فُقَطْء کاک 





(3) ما بین المعكوفتين ثابت في (ب)ء ووقع في (نسخة: أ):[لِلتدگر]. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء ووقع في (نسخة: أ):[الَمُصتفي]. 

(3) قال الرهوني في (حاشیتہ على البنانی): (1/ 5 17): "قول (مب) تبعا ل(طفى): (إن ما قاله المصئف حلاف ما 
شهره ابن دقيق العيد) عندي فيه نظر؛ لأن من تأمّل کلام ابن دقيق العيد وجده متبرئا من التشھیں ونصه على نقل 
(طفى): ومقتضى کلام المصنف (أى: اين الحاجب): أنه مهما حصاإ, لطول العزوية أو لأجا التذكره فالمشهورد 
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وَإِئمَا أَطَلْنَا في هَذِهِ الْمَسألَة؛ لاي لم ار من حَقْقَهَا مرا شاي“ 








«أنه يجب عليه الوضوء ومقابل المشهور: أنه لا يجب إلا لمجموعهماء انتهى محل الحاجة منہه فكلامه صريح 
في أنَّ ما ذكره هو مقتضى كلام ابن الحاجبء فتأمله بإنصاف " انتھی. 

(3) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير للدردير): (116/1/ فكر):" (قوله: کسلس مذي قدر على 
رفعه): اعلم أن عندنا صورا ثلاثة: الأولى: ما إذا كان سلس المذي لبرودة وعلة کاختلال مزاج» فهذه لابجب 
فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أم لا إلا إذا فارق أكثر الزمان. الثانية: ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استتكحه 
وصار مهما نظر أو سمع أو تفكر أمذى بلذة معتادة. 

الثالثة: ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكرء بل صار المذي من أجل طول العزوبة نازلا مسترسلاء نظر أو 
لاء تفكر أو لا. 

والأولى من هاتين الصورتين يجب فيها الوضوء مطلقا وقدر على رقعه آم لا من غير حلاف كما قال أبو الحسن. 
والثائیة منهما: يجب فيها الوضوء على إحدى روايتي المدونة» ولا يجب على الرواية الأخرى. 

وقال ابن الجلاب فيها: إن قدر على رقعه بزواج أو تسر وجب الوضوء مطلقا وإلا فلا يجب إلا إذا فارق أكثر. 
فقال بعضهم هو وفاق للمدونة» وقال بعضهم: هو خلاف لها؛ فيكون في الصورة الثانية ثلاثة أقوال. 

إذا علمت هذا؛ فاعلم أن كلام المصنف لا يصح حمله على ما إذا كان لعلة؛ لأنه لا ينقض إلا إذا فارق أكثرء وظاهر 
كلامهم قدر على رقعه أم لاء ولا على ما إذا كان لتذكر بأن استتكحه مهما رأى أو سمع أو تفکر وهي الصورة 
الثانية» خلافا ل(خش)؛ لما مر عن أبي الحسن من النقض فيها مطلقا بلا خلاف» فلم يبق إلا أن يحمل على ما إذا 
كان لعزوبة بدون تفكرء ويكون جاريا على القول بالتفصيل بين القدرة وعدمها على ما تقدم لابن الجلاب. 

وقد تقدم أن بعضهم جعله وفاقا للمدونةء ونقل (طفی): أن ابن بشير شهره؛ واستظهره ابن عبد السلام وفي نقل 
ابن مرزوق عن المازري ما یفید أنه المذهب؛ قاعتمدہ المصنف لذلك. انظر: (بن) "؛ انتھی كلام الدسوقي رحمه 
الله تعالى. 

قال الرهوني في (حاشیته على الزرقاني): (1/ 4172:"(كسلس مذي قدر على رفعه) اعترض (طفى) كلام المصنف 
بأن ما ذكره من التفصيل بين أن يقدر على رفعه أولا أصله لابن الجلاب» وهو حلاف مذهب (المدونة) وخلاف 
المشهورء وبأن ظاهره أنه إذا لم يقدر على رفعه لا ینقض: وإن خرج عن تذكر ولیس كذلك؛ لأنه لا حلاف إذا 
حرج عن تذكر أنه ینقض مطلقاء ثم ذكر أن التفصيل هو الذي شهره ابن بشيرء وتبعه على ذلك (شو) قائلا: وكأنه 
تبع ابن الجلاب لمتابعة ابن شاس وابن بشیر له فجعله تقيبداء انتهى. ونحوہ ل(مسب)؛ وزاد في الاعتذار من 
المصنف أنَّ (مق) ذکر عن بعضهم أنه جعله تقبیدا للمدونة» وأن في نقله عن المازري ما يفيد أنه المذهب» 
فاعتمده المصنف في ذلك» انتھی. قلت: وفیما شالوہ نظر؛ لأن (المدونة) فيها روايتان» فالمصنف ذهب على 
إحديهما لا خارجا عن مذهبهماء وہہذہ الرواية صدّر في (التنبيهات): ونصها: قوله في الذي يمذي: (إن كان ذاك 
من عزبة إذا تذكر خرج منە أو كان إنما يخرج منه المرة بعد المرة فليغسله ويعيد الوفسوء) كذا رويناه عن أبي 
محمد وكذا فى كتاب ابن المرابط وعند غيره: (من عزبة أو تذكر يخرج منه)ء وبين الروایتین فرق وهو على أنه 





=على الرواية الأولى: لا يوجب الوضوء في تكراره مع العزبة إلا إذا تذكر وعل الرواية الآخری يلزمه مع تكرره 
للأعزب وإن لم يتذكر» وقد اختلف شيو خنا في هذا على مقتضى الروايتين» واختلف المختصرون عليهماء انئهس 
محل الحاجة منها بلفظهاء وقد ذكر ابن رشد القولين وعزاهما للمدوئة وصدّر أيضا ہما درج عليه المصنف» ففي 
رسم الوضوء والجهاد من سماع القرينين من كتاب الطهارة ما تصه: وسثل مالك رحمه الله فقيل له: أرأيت رجلا 
قد كثر عليه المذي فليس يفارقه منذ كذا وكذا سنة لا يفارقه؛ أيتوضاً لكل صلاة؟ قال: بلغني أن سعيد بسن 
المسیب كان يقول: لو سال على فخذي ما انصرفت. فقيل لمالك: فما تقول أنت؟ قال: أرى أن يدرك هذا ولا 
یلتفت إليه فإن هذا من الشيطان» وأرجو أن يكون في تركه ذلك قطع له عنه وقد كان من مضى يذكرون: إذا کشر 
مثل هذا أن يترك ويتهاون به ولا ياتفت إليه. قال: وكان یقال: إن الشیطان إذا يئس أن يطاع أو يعبد أتى الإنسان 
من هذا الوجه حتى پلبس عليه دينه. 

قال القاضي: هذا إنما هو إذا كثر عليه المذي ودام به من إبردة؛ وقد اختلف إذا كثر عليه ودام به وتكرر سن طول 
عزبة دون تذكرء فقيل: إن ذلك بمنزلة إذا كثر عليه من إبردة لا شيء عليه إلا أنه یستحب له أن يتوضأ لكل صلاق 
وقيل: عليه أن يغسل ذكره ويتوضأ واجبا بمنزلة إذا وجد ذلك عند التذكار» والقولان قائمان من (المدونة) من 
اختلاف الرواية فيها. قال في الرواية الواحدة: وإن كان ذلك من طول عزبة إذا تذكرء فدل ذلك أنه إذا کشر عليه 
المذي من طول عزبة دون أن يتذكر فلا شيء عليه بمنزلة أن لو كان ذلك من إبردة» وقال في الرواية الأخری: وإن 
كان من طول عزبة أو تذکر فدل على أنه إذا كثر عليه من طول عزبة فعليه أن یغسل ذكره ویتوضأ بمنزلة ما إذا وجد 
ذلك عند التذکاں انتھی منه بلفظه» واقتصر اللخمي على الرواية الأولء ونصہ: وقال مالك نی المذي: إذا كان من 
سلس من إبردة أو ما أشبه ذلك» وقد استنکحه ودام به فلا وضوء عليه» وإن كان من طول عزبة إذا تذكر خرج منه 
أو كان إنما يجده المرة بعد المرة فإنه يغسل ما به ثم يعيد الوضوء» انتهى مته بلفظه» وجزم به ابسن أبي زمنینء 
ونقله عن عبد الملك تفسيرا للمذهبء ونقله عنه ابن يونس وأفْرٌة» ونص ابن يونس: وقال ابن أبي زمشین: الذي 
عندي فيمن استنكحه المذي لطول عزبة أو لعلة وكان يخرج منه على غير مقارنة شهوة ولا تعرض للدذة فلا 
يننقض وضوءہ كذلك فسره عبد الملكء انتهى منه بلفظہء واہن أبي زمنین من رجال (المدونة) المتكلمين عليها 
والمختصرين ٹھاء وقد جزم بتفسير عبد الملك واعتمده» وقد جزم أبو اسحق التونسي بتفصيل (الجلاب) كأنه 
المذهب وهو من شیوخ (المدونة) المتكلمين عليها المعتنين ہمسائلھاء فلولا أنه رآى ذلك تقيبدا لها ما جزم 
بذلك» وأما تشهير ابن دقيق العيد فمعارض بمثله وبأقوى؛ لقول الباجي في (المنتقى) ما نصه: فتقرر من هذا أن ما 
خرج عن العادة وتكرر حتی تشق مراعاته دخل في باب السلس المعفو عنه ومن قول مالك أن ما خرج من مني أو 
مذي أو بول على وجه السلس فإنه لا ینقض الطهارة خلافا لأبي حنيفة والشافعي» والدليل على ما نقوله: أن هذا 
مائع تجب به الطهارة إذا حرج على وجه الصحةء فإذا حرج على غير وجه الصحة لم تجب به تلك الطهارة کدم 
الحيض» وحکی القاضي أبو الحسن في المرأة يخرج منها دم الاستحاضة المرة بعد المرة: عليها الوضوء وإن كان 
يتكرر عليها بالساعات: استحب لها ألوضوہ: قال: ویخرج من ذلك قول مالك لابن القاسم فيمن اعشراه المذي 
مرة بعد مرة؛ عليه الوضوء إلا أن يستنكحه فظاهر قول أبي الحسن: أن المذي الخارج بغير لذة يجب به الوضوء 
إلا أن يكثرء وهو حلاف المشهور من المذهب» وإتما حما, شیوخنا قول مالك فى المذى يرج المرة بعد المسرة- 
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>للذة؛ لأن ذلك غالب حال المذي: أن یخرج للذة» وأما ما یستنکح به - وهو أن يخرج لغیر لذة ولا سبب - فلا 
يجب به الو ضموء؛ لأنه حارج على غير الوجه المعتادہ انتهى منه بلفظه» واختصره ابن عرفة بقوله مانصه:الباجي: 
ظاهر قول ابن القصار: يجب الوضوء بخروج دم الاستحاضة مرة بعد مرة إلا أن يكثر بالساعة؛ لقوله: سن اعتراه 
المذي بعد المرة توضاً إلا أن يستنكحه فيستحب لكل صلاة وجوب الوضوء من المذي بغير لذة» وهو لاف 
المشهورء إنما هلها الشیوخ على مذي اللذة» انتهى بلفظهء ونقله (غ) في (تكميله) وسلمه وکلام ابن بشیر یفیسد: 
أن ما ذهب عليه المصنف متفق عليه ونقله القلشاني في (شرح الرسالة) وسلمه ونصه : قال ابن بشير: من کشر 
مذيه لطول عزبة يمكن رفعه بالتسري أو النكاح: ففيه قولان: المشهور: وجوب الوضوء؛ لأن قدرته على رفعه 
تلحقه بالمعتاد والشاذ: سقوطہ؛ لأنه حارج على غير المعتاد فأشبه من لا يقدر» وقد يجري هذا على الخلاف 
يمن ملك أن يملك هل يعد أم لا؟ء انتھی محل الحاجة منه بلفظه فإنه جعل موضع الخلاف إمكان رفعه وعلل 
المشهور بقو له: (لأن قدرته على رفعه تلحقہ بالمعتاد)» والشاذ بقوله: (لأنه حارج على غير العادة فأشبه من لا 
یقدرک وذلك صریح في أن من لا يقدر حارج عن الخلاف؛ لأنه ساقه مساق الدليل والحجة للقول الشاذه ولا 
بحتج بمختلف فيه» وکذلك قوله: (وقد يجري هذا على الخلاف فيمن ملك أن يملك ...الخ) فتأملف وكلامه هذا 
- والله أعلم - هو مستند العلامة ابن عبد السلام في قوله عند قول ابن الحاجب: (وإن كثر المذي للعزبة أو للتذكر 
فالمشهور الوضوء وفي قبول التداوي قولان)» انتھی مانصه: الخلاف إنما هو في القادر لا كما يعطيه ظاهر کلام 
المصنف» انتھی: وسلمه في (ضیح) و(صر) في (حواشيه) و(ح) وهو حقيق بالتسلیم: وكيف يعقل أن يحمل كلام 
اين الحاجب على ظاهره» ويقال أن المشهور نقض الوضوء به إذا كان لا يقدر على رفعه ولو لازم أكثر الزمان أو م 
ينقطع أصلا! وفيه: إن لازم أكثر من المشقة والحرج المرفوعين عن هذه الأمة بنص الکتاب وصحيح السنة ما لا 
يخفى» وفيه: إن دام عدم تاي أداء العبادة مع وجوبها عليه فهو تكليف ہما لا يطاق» وهو غير واقع شرعا إجماعاء 
ویلزم على نقضه في هذه الصورة وهي دوامه مع عدم القدرة على رفعه أحد أمور ثلاثة باطلة کٹھا؛ لان القائل 
النقض إذ ذاك إما أن يقول: يلزمه أن يصلي به كذلك» وفيه: فعل الصلاة بغير طهارة» وإما أن يقول: يلزمه أن 
يؤتخرها مع وجوبها عليه وينتظر ذهاب ذلك عنه إلى ما لا غاية له وقد يموت قبل ذهابهء وزما أن يقول: إن الصلاة 
تسقط عنه مادام على تلك الحالء وبطلان هذه الوجوه كلها واضح بالضرورةء وأيضا لا حلاف بينهم: أنه إذا کان 
لإبردة ولم يقدر على رفعه: أنه غير ناقض» فَأَيٌّ فرق بينه وبين ما إذا كان لعزوبة وم يقدر على رفعه من جهة المعنی؛ 
لآن كلامهما حارج عن العادة من غير تسبب له فيه وصاحبه عاجز عن رفعه فيهماء فلم سقط الوضوء في أحدهما 
اتفاقاء ووجب في الآخر على المشهور! فما قاله المصنف رح الله هو الراجح نقلا وعقلا. فإن قلت: کلام 
(المدونة) على رواية أبي محمد ومن وافقه وکلام ابن أبي زمنين وغيره ممن احتججت بكلامهم لايصلّحٌ شاهدا 
للمصائف؛ لأنہم ل يقيدوا عدم النقض بما إذا لم يقدر على رفعه بل أطلقواء وقد أطلق في (التلقين) أيضاء ول يضرق 
في المذي» ونصه: فإن كان البول والمذي خارجين على وجه السلس والاستتکاح فلا وضوء فيهماء انتهى منه 
بلفظه. قلبٌ: استدلالنا به إنما هو رڈ قول من قال: إنه سلك غير مذهب (المدونة) وغير المشهور في عدم النقض 
عند العجز عن رفعه» ولا شك أنَّ الاعتراض يسقط عنه بذلك» وأيضاء ليس عدم النقض إذا قدر على رفعه صریحا 
فى كلام من ذكرنا بل إنما يوعد من الإطلاق» ولما عارض ذلك تصريح ابن بشير بأن المشهور النقض إذا قدر على :- 


غود ...ا جوا 





سر ۴ 


وة لِمَا قبل باغیتار أنه إا قَدَرَ عَلَى روہ تقض من غير تفصیل. 

اس 
٠ 78‏ رت 1 ‪ ہیں لے اب او سر 
وَاستدل في رکمبری على عودو لِمَا قَبْلَهُ أيضاً بول ابسن فرزخُسون:"مَنْ سلس وله 
وَكَانَ قَابلاً لِلنَّدَاوِيء تَایراَعَلَی يلاج کئیے فيو الْقَولان الْمَذُْكُورَانٍ فِي الْقَاورٍ 
عَلَى رفع المَذي". انتهى. 
کن کلام الولف لا بل رجوعة لما لے ليده بمفارقته ار إلا باعتَِارٍ 


م 5 م ي ا 2 چا ر ہے ا ہر جو ار كيه ¥ سر 
الْمَفْهُوم؛ أيْ: (إذَاكَمْ يماق أكثرَ: لا تقض إلا إذَا قَدَرَ عَلَى رَفْعِه) وَفِيه تَكَلّف. 


وَالأَولَى أن يقول: "لا مَفْهُوم لِقَولِهِ (تذي». پل كَذَلِكَ غَيدَة". 


(ثة)::<عَلی أحَد الْقَو الچ( 





##رَاجم لِقَوْلِهِ: (قدرٌ عَلَى رقوٹ. 





رفعه ل يعوّل المصنف على تلك الدلالة» وظهر له ان ما قاله ابن الجلاب تقیید لها ووفاق كما فعل بعضهم 
وصرّح الباجي باه المشهوره نقله عنه (ق) وأقرّهء ونصه: ابن الجلاب: إن أمكنه رفع سلس مذي بتكاح أو تسد 
وجب الوضوہ الباجي: هذا هو المشھور انتهى بلفظه؛ وبه جزم أبو إسحق» وهو من رجال (المدونة) نقله عنه 
(غ) في (تكميله) وأقرّهء ويأني نصه في الثنبيه الثالث» وهو الأحوط للعبادة» فلله در المصنف في صنعه العجيب» 
تال ذلك كله بإنصاف» انتهى كلام الرهوني رحمه اللہ تعالى. 

وقال الرهوني أيضا في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 176):"ما ذكرئاه من الاحتجاج بكلام أبي وليد الباجي؛ إنما 
هو من أجل أنه يفيد: أن المشهور آله لا نفص إذا فى يقدر على رفعه الذي هو عل اعتراض (طفي) ومن تبعه على 
المصنف لا من كل الوجوہ؛ لأن ما شهّره في إعض الصُوَرٍ مخالف لما هره المصيّفُ فيهاء يدرك ذلك بِتأمُلِو": 
انتھی. 

(3) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العيارة. 

(2) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 





عاشية العلامة. نت سے (ثرہاصی" على "جداهر (لررر“ للتتائي 





HH‏ ب فو بقول المُدوَكق:(وَمَن اقرا مذي أو بول المَرَاَبِنْدَالمَر 
...)مادم قَقَالَ:"ظاهِرٌ[/ 38/ ب] هدا الكلام: أَنَّهإِذَا ا مار بسحب 
سَواءٌ شق أو لَمْ يه شی لان رت کون شق علو اشر هُوَ خث يجب عَلَيْهِ 
اوه عِنْدَ مَنْ يَرَى دَلَالَة الألْنَاظِ وان هدا الگ اس الْثرَتَب عَلَى قَوْلِهِ 
لا أن بت : حاص ب الول دو الم ذي؛[بدليل) أنه أَعْقَبَة بالكلام 2 
الْمَذيء اله" انتهى. ۰ ۰ ۰ 


وَالْكَلَامُ الذي أَعْقَبهُ به هُو قَولَهًا: (وَإنْ كر عليه الْمَذْيّ ...الخ). 

ملع (لق) عقيف وُو َير تلم 

چو کر دم سار ق ے ہے کے 9م ,مہ ؟ رڈ > ess‏ 

َوْلّه: (يُسْتَحَبٌ سَوَاءٌ ق أو لم يق ...[الخ]” ) غير صَحِيح؛ هُرَهقَوْلْهَا(لَم 
يََدَهْةُ). 


وَقَدْ عَلِمْتَ حل اي ال لَحَسَن لَه عَلَى أنه لم يَلرَمْهُ ذلك الْمُسْتَحَبُ. 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21):" نقض الوضوء بِحَدَثِ وهو الْخَارِجٌ الْمُعْتَادُ في اح لا 
حصی ودود ولو ببلة وہسلس فارق أكثر: كسلس مذي قدر على رفعه َنيب إِنْلَازمَ كر لا إن شق.. ."اه 

(2) كذا في (أ) و(مطبوع جواهر الدرر)» وفي (ب): [تقييد]. 

(3) قال التنائي في (جواهر الذرر): (1/ 325):"(لا إن شق) عليه الوضوء في هله الحالة ليبرد و نحوہ؛ 
فلا بندب» وعزاہ في (توضيحه) للتهذيب» انظر تعضب البساطي له في (الكبير)"اه كلام التصضائی -- رمه 
الله تعالى - 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد خلت منه (نسخة: أ), 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)؛ وقد خلت منه (نسخة: أ). 






قصل في نواقض الرضرده 


وَقَرله قوله: ( تحاص بالبَولٍ ود الَڏي) قر صَحِبح ضا ذل 2 اذ لا 
الْمَذْكُورَ مح الول ما گان لاب ردق أو عل وَ A‏ كمه كَالَول. 
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i ہے‎ - 





هه ى س را ا + اي 0۲ ٭ے عم عم ٣‏ 0 0 
والثاني: لول زیو أذ نكي وكا لاطي لم شرف الْمَرْقَ َي كم الْمَذْييِْ؛ 


فُصَدْرٌ مه ما ترّى 


[اعتبار المخرج المعتاد] 





##وماقالة في رالوٴضیح) َال في عِبَارَته هُنَا؛ 3 قَوَلَّهُ: (وَإل فَقَوُلَانِ) مَل ما 


إِذَا ادا ا گائٹ كَوْقَ الى أز بسنا مَعَ كَونِهَا فرق الْمَعِدَةٍ أيضاًء أو لا يندا 
وَتَكُونْ + تحت الْمَعِدَق کذا فَررہ رح ويد یر 





(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 21):" تقض الوضوء بِحَدَثِ وَهُوّالْخَارِبٌ الْمُْتَادُ فی 
الصحة لا حصى ودود ولو ببلة وبسسلس فارق أكشر: كسلس مذي قدر على رفمه ولوب إن ارم أَنْك ۷ 
ِنَمَف وَفِي عار الْمُكَارَمَةٍ مَوَفِي فت الصَّلَاة أؤمطلقا تردد من مخرجيه أو مو تحت الْمَعِدَةٍإِنْ 
انْمَدَّا واا فقولان"!ه. 

(2) فال النتصائي في (جوامر الذرر): (1/ 327):"(من مخرجيه): متعلق بالخارج تخصیصا للساقض 
منه بكونه من القبل أو الدبرء (أو) ما ينزل منزلتهما من (ثقبة تحت المعمدة إن انسدا)؛ أي: المخرجان: 
(وإلا) بأنلم ينسداء أو خرج الداقض من الثقبة: (فقولان) بالنقض وعدمه حکاما في (توضيحه) عن 
ابن بزيزة, 

قال: وكذا إن كان فوق المعدة. ۱ 

وتخصيصه النقض ہما ذكر مشعر بأن من اعتاد القيء بصفة المعشاد لا ينقضء وهو أحد القولين"اه 
کلام التنائي - رحمه اللہ تعالى - 

فائدة: الْمَعِدَهُ: : بقح المبم وگشر الین يقال أيِضًا مِعْدَة بكر اميم وَسَكُونِ الْعَیْنء ةٌ اله في (السّعَاح)ء ونقله 
العدوي في (حاشیتہ على الخرشی) :1(1 154). 


ماشية الطلامة, قق "مصطفى (ثرياصي" على ”جو على "پوڑھ (ٹررر' ثلتتائي 


۳ (ج): 7 EEN‏ 5 رتا تحت ا کی رالد الم جان أز أُحَدُقهَا أو اا 
َو كَانَتٌ تخت الْمَعَدَةٍ وَالْفْتَحَاء أو امتح أُحَدمُمَاء فُقَوُلَانِ في 2 من الفروع 











والراجح: عَدَم النقفض". ! 

له مر وډ سم 1 مساب 0 کے وو ے ہے چ مر 1ه کپ رر # 
وهو في هدو هلو الْخَمْسَةِ؛ٍ لأن رس قَالَ: لميتزلوافيما رايت لِمَاإذا انسد 
2 7 کر مه م يج لهم ہے تھے کچھ سم 1 

أَحَدَهُمَا كانت قوق الْمَعِدَة أو ته" 





(2) قال العدوي في (حاشيته عل الخرشي): (1/ 154):'(قز ر ق كانت إلخ) لا يَخْقَى أنه سای عَم إذَا 
گات في الْمَعِدَق رَجَعَلَه بش اله 5 حُكُمَ ما إا كائ قوق الْمَعِدَةِ وَهُوَ في مُهْدَيهء وَمِقَادُ شَارِحنًا: أن الْمَعِدَةَ 
تفس الشُوِّ وَهُو هَل اللوي 

ال: (رحکم اليح في المْر وَمَا حَادَاهَا حم ما قَرَْهَا). وَجَعَلَ شارخ تخل الْخلافِ لات صُوَرٍ وَمِي: مَا 
ذا کات فرق الْمَعذۃ و وَالْسَدَا او لم يَنْسَدا رهي قوق از تحت وَسَكَتَ كا إذَا سد أَحَدَهُمَا قَوْقٌ الَیتو از 
نٹ لوال تدا فال الجخ سر وج جَعَلَّهُ (مج) مِنْ مَل الْخلافِ؛ قَالّ(نحشي نت ك) [أي: 
الرّماصي ]:(وَهو في عهدته) 

وَالظَامر: أن الْمَعِدَة: E‏ ای کنب الصّره فال ا نَحْتَ الْمَعِدَق وَتعِْيرنا بالظاهر اخسن ر 
تیر مَنْ عبر بِالمُعْكَمو؛ ؛ لن الْمَسْأَلَة لَيْسَتْ مَنصوصَة لِلبالکہہ؛ أن يري قال بخ كلام اوري :امروف 
نها الْمَكَانُ الْمُنْحَيِفٌ تحت الصدر إِلَى السرّق دا کر اء وَالْسِياءوَاللْموبُون» انتھی َال الحطابُ: (وَکْ 
قن لال في ذَلِكَ عَلَى شَيْءٍء وَالظاهِرٌ أنه لا يُخْتَلَُ في ذَلِكَ)» وَعِبَارَةُ (عچ) وَالْمُرَادُ اْمعِدَة ما فَوْقٌ السرة 


e, ر‎ 


حتی في الضّذر الم ة هما ها مذا هر الممتمد, 

ولاج بو لاف عدم اض لاله نول على کا إا ادا ني بخضي الأزقاب ا ياولا تش نظي 

تا إا مرح من للق + فة مِنْ صفاته وَهُوَ آنه إن القَطَمَ حرو جه من الْمَحَل الما ألا لَقَیء وَأَمَا لو تَسَاوَيَا 
في ارچ از کال اعدمتا اکر اا مف يما رج ون الم في کرک چیک َلاق بن ارق لتخو 
نت آَٹھا إ٤‏ کات تحت الْمَعِدَة وَانْسَدٌَ اْمَخْرَجَانِ ينض كا ذَلِكَ في بَعْض الْأَوْقَاتٍ آو کاوماء وَأمًا ذا كانت 

لق اتد از ہا قل تی إلا نس ا رکز کیا آم کی فالا قَوْقَ الْمَيذو فَمْرَادُهُمْ كفس الْمَمِدَةِ 

فلا تَظْهَرٌ التفر فة الْمْتهَدمَةُ.''ء انتهى کلام العدوي رمه الله تعالى. 


فصل فی نواتض اوضر 





اا سر 8 خر و َ‫ ل 8 
##كذا في زا شخ وَلتَل ڑاے ‏ تک 10 حمسة؛ بدليل کا تعد ومسا ذَكَرَهمنا 3 لنقض بالهم 
[ب/29/ب] هو قول ل مالك. 


وقال این الْقَاسِم:(/ وضوء عَلية) کما ذکرہ يُوسف بن عمر وغه 
وَمَا كَرَه عَنْ بُوسُف بن عُمَرٌ فين اسْتَغْرَقٌ فی حب | لله للا وم ضوء عَليه). 
سح الادَلی ا حا شر ۶ 


ع اج ا 


ونطر ۂ فيه زووق 


(3) قال خلیل فی (مختصره): (ص: 21) في بيان ما ينقض الوضوء:"وَبسَيّد وَهُو روان عَفْلٍ "له 

(2) قال التدائي في (جواھر الدرر): (1/ 327):"ولما ذکر الحدث أتبعه بذكر سببه وہسو: مظنته: قال 
في (اللخيرة): المظنة: هي التي يوجد عندها النظر من باب مقشل ومضربء الذي هو محل القتل 
والضرب» فجعله مكان الظن مجاز فقال: (و) تقض (بسببه) الضمير للحدث؛ أي: أنه مؤد للحدث؛ 
لکونه سببا فی خروجه (وھو)؛ أي: السبب الذي هو المظنة ثمائبة كمافي (الذخيرة)» منها (أربعة) 
داخلة في قوله: (زوال عقل) إن لم يكن زواله بنومء بل بخدق جزء قائما أو قاعداء وهذا هو السہب 
(الأول). 

وبالجنون: وهو السبب (الثاني). 

الثالث: الإغماء. 

الرابع: السكر ولو بمباح. 

الخامس: زواله .هم. 

وذكر يوسف سن عمر: من أخذه الوجد واستغرق غقلے فى حب الله حم 
هلیه؛ لأئہ م يذهب "اه کلام التتائي - رحمہ الله تعا ی - 

(3) بر لهذا الفرع: (شرح الرسالة) تزروق: (1/ 90)؛ (مواهب الجليل): (1/ 296). 


غاب عن إحساسه لا وضوء 










[83(...............]270) عن القَاكهَاني ال اد بزَوَاله: امتيتارة» 4# 09 


6 لاس 


##أجخسف بنفل قلایے وَتَصَّهُ في قَول[]/ 39/ آ] رالراق (ين زَوَالٍ 
۾ 


اْعَفل):"الأؤلى أن قول :من 2 اشیتارو؛ لن الْعَقْلَ ا پول چا 1 الاغْمَاء 


وَالشّكْرء إِنَّمَايَسْيِيدُ حاص وَعَكَذًَا الْقَوْلُ فی الَْجْنُونِ تَحْبِطُهُ الجن نَم يَمُوۂ إلى 
کالہ دمي يَفْوَى فی الشء وك الى ألم 
ار ر لو کہ نے 


لاف امون الشطی لي ل يفي 5ذ رال فل لا َال" انتهي. 
سس rt‏ ےےل اا سر الو 
50 ن الشهاب» ' تقد دم فی الْخطْية” “ وَتَفَدُمَ لا اكام مَعَهُ في بَحْضِهِ. 





(3) قال التتاتي في (جواهر الذرر): (1/ 329):" تنبيهات: 

الأول: لم يتعرض المصنف لصفة نقضه قي غير النوم بطول ولا غيره؛ فهو عنده ناقض مطلقا. 

قال بعضهم: وهو الحق. 

الشاني: قال الفاكهاز : المسراد بزواله استتاره؛ إذ لو زال لم یعصد. انتهى. والمسراد باسستتاره زوال إدراك 
النفس. "اه كلام التناثي ¬ رحمه الله تعا ی - 

(2) زيادة مستدركة من (مواهب اللجليل): (1/ 295)» نقلا عن (شرح الرسالة) للفاكهاني 

(3) الشهاب الإبشبطي» نسبة لإبشيط» بكسر الهمزة ثم موحدة ساکنة بعدها معجمة ثم تحثانیة وطاء مهملةء قربة 
من قرى المحلة من الغربية بمصرء وهو: أحمد بن إسماعيل بن أبي بكر بن عمر ابن دة (ہضم الباء وفتح الراء 
وسكون الياء): فقيه شافع فرضي» عارف بالحديث» ولد بإبشيط (من قرى المحلة بمصر) وتعلم في الأزهر 
(بالقاهرة) ودرّس: ثم جاور بمكة سلة: (771ھ) وتوف بالمدينة: (883 ه). من كتبه (ناسخ القرآن ومنسوخه) 
و(شرح الرحبية) و (شرح تصريف ابن مالك) و (شرح منهاج البيضاوي) و (إتقان الرائض في فن الفرائض) و 
(شرح قواعد ابن هشام). البدر الطالم: (1/ 37)؛ الضوء اللامع: (1/ 235)؛ ونظم العقيان: (ص: 7ء وفيه أن 
ولادته: سنة: (810ه)؟ (الأعلام): (1/ 97)؛ (تاج العروس): (مادة: بشط): (19/ 153). 

(4) تمذم عند قول انت»:3فهذه ثلاثة عشرة قولا»» تعليق الزماصي رقم: [55]. 

(5) قال التعائي في (جواهر الذرر): (1/ 329):"الثالث: (يعني: التنبيه الٹالٹ): - 


نصل ني ذواقض (لوضر, 








٭کذا زهو]” “ني أضل اسن فإحونء وَاثظُر ا مُرَادُهُ: هَل ! نل انل وري 
كَمَا هو ظاهرٌ عبارټو 


وَفِيِه: أن الصرُور ي وجوم في الْجُمْلَقٍ وَأْمَاإِذْرَاكُ حَقيقيو: فت ري بل حي 
عبن او سب سس 8 ع سے 51 8 2 آلا م 
جذا؛ لِمَا عَلِمْتَ من الخلاف فیهہ وَگل مُختَلَفِ فيه تظري. 


لعل ريف ييَاوة(من»» وان أضلة: (وَهُوَ الْعُلُومٌ الصرورية) عَلَى مَاهُوَمُقَدَدُ 
في تحلوہ وی گام ليس هَذا مَحَلَُ 


[الوضوء من النوم] 





=قال الٹھا هاب الؤبشيطي [ني (مطبوع الجواهر): الأبشيطيء بفتح الهمزة» وهو وهم] - رحہ الله تعالى -: اختلف 
الناس في العَقلٍ من چھاتِ شتی: هل لَه حقيقةٌ تدرك أو ل؟» قلانء وغل أن لَه حَقیقّد هَل هر جور أو عَرض؟ 
ولا [وَ مل محَلّه الرأس أو لب۹ قولانہ وهل المضول مغاونة أ تساونة؟ قرلا وهل هو اسم 
چنس؛ أو جش؛ أو َوْعٌ؟» ااه 5 آقوال» ذلك أَحَد عَشَرٌ قولا ثم القائلون باجو هرية ية [أآو العرّضِية اختلّفوا في 
رسيمه عل أَقُوَالِ شتی: أَعْدَلُها : قولا فما قاله أصحاب العَرَض ٠‏ رملا في الس ]يا كود للعلوم 
والإدراکاٹِ؛ وما قاله أصحاب الجَوهَر: جو هر لطيف تدرك به [الخائياثُ» وفي (المطبوع): الغايات» وهووهم] 
بالوّسائط؛ والمَحُسوساتٌ بالمُشامّدات: خَلقَه الله تعالى في الذماغ» وجعل نورّه في القَلْب». 

قال «ابنُ فَرَحُون»: «العقل تُورٌيُقذّفٌ في القلب فيسْتَعِدٌ لإدراك الأشياء وَہُو من العلوم الضروريّة». 

وقال أبو إسحق الشيرازي: صفة يميز مها بين الحسن والقبیح''اھ کلام التنائي ¬ رمه الله تعال - 

قلست: ما بين المعقسوفتين زيادات تفسمنها ما نقلے الإبشيطي» نقلهاعنه الزبيدي في (تاج العروس): 
(ج30/ ص 20). 

فائدة: ذكر الزبيدي في (تاج العروس) أن ما ذكره الإبشيطي تقله عن غیرہہ قال الزبيدي:"وَقَالَ #بعضهم؛: اختلفت 
الناس في «العقل» من جهاتٍ:..." ثم ختم المنقول بقوله: لَه دالإإشيطي»". 

وقد تم قل كلام الاي عن اقل من شر لخب لل وھو ای لجرار): 0065/90 

(3) کذا في (ب) وقد خلت منه (أ). 

(2) قال خليل في (مختصره): (ص: 21) في بیان ما ينقض الوضوء:" ويره َو وال فل بوم َمل ولو 


فصر اھ ۔ 


عاشية العامة الممتن 'مصطفي الرماصي ” على "واش ارد للنتائي 





.رق :ولو سد لهك ط با ع چا 





وَتسٌة فی (كبيرو:"'أشَارَ بو لِقَوْلٍ الرمَخْشَرِي في رمُفصسلق: (لا) لتقي المستقبل 
في قوَلِكٌ: (لا تفْعَل). ۱ ْ 
َال سيبويه: آگا (لا) فتكون نفياً لقول القائل: (هو یفعل) ولم يقع الفعل. 

وَقیل: قار به لِقَوْلٍ النْکَاۃ :إن (ل) لا تغطف إلا مرد َعَطُْهَا لوعف جُئلَة؛ 
إذ فيه م یڑ لا وسح الْمغتى وي أن لا خصوصية ٠‏ ايء بل ل نل 
کَذَيِكَ إل أن يقَالَ: تَكَلَمَ عَلَى الصٌورَة الْوَاقِعةٍ. 

وَهَذَا الْمْجِيبُ قد سَلّمَ (الشَّيْء). 

َكَدْيقَالُ: إِنْ كَانَهَدًَا مُرَاَه لوي َير ظاهر؛ لان الْقُرْطبِيّ قال من السأغفش - 


عِنْدَكَوْلِهٍتَصَالَى كق ١ Oa‏ َك :صد كَقَوْلِهِ تَحَالَى: طلا 





قال الشيخ محمد الباني في (حاشیتہ على الڑعاصی): :26/1 "وقول (ز): (وكذلك إن دام آيعني الشوم] ثقياد 
...الخ) الذي صوبه (طفي) هو النقض وإن لم يدم" انتهى كلام البنانی. 

(3) قال التنائي في (جواهر الڈرر): (1/ 9 وإن) كان زواله (بنوم ثقل) إن لم یقصسر بل (ولسو 
قصر) مع ثقله لقوة المظنة معه» وهو السبب السّشادس وظاهره: وذو سد حرجه ونام طويلاء خلافا لما 
ذكره (البساطي) في (مغنيه)"اه كلام الاي - رمه الله تعالى - 

(2) قال خليل في (مختصرہ): : (ص: 1 في بیان ما ينقض الوضوء "سبو وهو رال عَفْل وَإِنَيَوْمِ لق ولو 
قصر لاف" اه.. 

(3) قال التنائي في (جواهر السذرر): (1/ 1ن (خف) فيهما؛ لائتفاء مظنة الصدث؛: وقسول 
البساطي فی نفى الفعل الياضي بلا شيء؛ انظر ذلك في (الكبير)”!ه كلام التتائي -- رحمه الله تعالى - 

(4) [القيامة: 31]. 





EEE 517 ( a‏ ولال ره ب :اکا ي كه يَذْهَبْ 
ى التي يني الْمَاضِي كَمَا يني انل وَمِنْهُ قول زیر 
ف 2 أَبْدَاهَا وَلَمْ عفدم انتھی. 
قَلْتُ: [1/ 39/ ب] اسْتِذْلَالةُ عَنْ (گون الشيء غَیْر ظاهِر) بقَوْلِ لري غْيْرٌ ظا 


وطاق اکا نی زخرب قارف ل ایی مت لد ء كَقَوْلِهِ تمَالی 
ب 


وما لہ قلا أقتحمالعقبة )4 فد أو الفسراء وَالرّمَْشَري وَالزّْجّاج رَعَير وَاجد 
رہ فلا افْتَحَم اعقب وا آمن؛ بدليل قَوْلِه: «ثدكانء اماما ار 
الْمُرَادُ: قلا اَم الْحقبََ وَلَا أَطْعَمَ مِسُکیتا. 


(1)[البلد: 117. 
(2) هذا البيث رقم: (34) من معلقة زهير» وصدره: 
وكان طوى كشحا على مستکنۂ. 


الكشح: منقطع الأضلاع؛ والجمع کشوح: والكاشح المضمر العداوة في كشحه وقیل بل هو من قولهم: کشح 
يكشح كشا إذا أدبر وول: وإنما سمي العدو کاشحًا لإعراضه عن الود والوفاق» ويقال: طوى كضصحه على كذا 
أي أضمر في صدره. الاستكنان: طلب الکن والاستکنان الاستتار» وهو في البيست على المعنى الشاني. فلا هو 
أبداها أي فلم يبدها . ویروی: (ولم یتجمجم)؛ أي: ول يدع التقدم على ما أضمر. 
يقول: : وكان حصین أضمر في صدرہ حقدًا وطوى كشحه على نية مستترة فيه وم يظهرها لأحد ول يتقدم عليها قبل 
إمكانه الغفرصة. 
يقول: لم يتقدم لما أخفى فيجعل په» ولكن آخره حتى يمكنه. 
ونظير ذلك قولهم: "طوى كشحه عنا" إذا ذهب وقطع أواصر الرحم قال الشاعر: 

طوى كشسًا خليلك والجناحا ٭٭٭ لین منك ثم فداصراحا 
ويقال "طوى فلان كشضًا على ضغن" إذا عاداك وفاسدك. 
ينظر: (شرح المعلقات السبع)؛ (ص: 145)» لأبي عيسد الله حسين بن أحمد بن حسين الرَّوْرّنيه (المتوفق: 
6+ه). 
(3) الآية (17) من سورة (البلد)ء وتمامها: < مان ین الزن ءامو ونواصو!ا پالشر وتواص وا لم3 41007 . 





7 دا َم الْمَاضِي؛ 7 


ولا ديل لَه في کلام نلیا 0 ل َم يتعَرَض لِهَذًا. 


واشيذ اقول سر سه لھا َكلت عَلَى جُمْلَةٍ ال صَدْبُهَا مَعْرفَةٌ 29 
جب ارا فيد أبضاء لکن عى ع عَنْهُ حرف التفي أيضاً. 


ي 7 ن [تال]: أَفَسار باش ولول الاو (لإن (لا لات ییا لا 
...ال یڑ اهر؛ لَص الحاو لى عة الجن | إِذَا گاٽٽ في ٠‏ تخل مُفْرٌ 

نال ابْنُ عقيل في رظرح اللمنهيل):'! ذَاكَانَت الْجُمْلَة في مَخَل 5 عطقت ب (لا)» 

تخو: : رید قوم لا يَجْلِسُء وَرَيْدٌ قَامَ لا جَلّس"؛ انتهى 

سے نے ا ا ےگ سر وك ےم ستح ہی 

وهي في كلام المُؤلف في مَحَل مُفْرَدِ؛ لوقو عها صفة لنوم. 

َتزْۂ: (لافٌ) عَطف عَلَى (لَقّل)!إذ المَْسّى: (نَوْم قي لَاخَفِيِفٌ)» فلا تيء 

في گلاوهء وَلَا حَاجَة اِلْحَبْط الي ذَكَرُوه. 





(1) إن جاء بعد "لا" جملة اسمية صدرها معرفة» أوصدرها نكرة لم تعمل فيها - يسبب وجود فاصل» مثلا - أوجاء ) 
بعدها فعل ماض لفظا وہ معنى لغير الدعاء - وجب تکر ارها فى أشهر الاستعمالات. فمثال الاسمية التی صدرھا 
معرفة قوله تعالى: للا الشّمْسُ بي ينْبَضِي لَهَا أن 3 تدر قمر ولا الیل ساب التهَارِ). 

والشطر الثاني من قول الشاعر: 

عليها سلام لا تواصل بعدہ ... فلا القلب محزون "ؤلا الدمع سافح 

ومثال النكرة التى لم تعمل فيها قوله تعالى: لا فيها غَوْلَ ولا هُمْ عَنْهَا رفون ... ) . ول تعمل هنا لوجود فاصل. 
ومثل الماضى قوله تعالى: قلا صَدَّقٌ وَلا صَلَّى ... ) وفى الحديث: إن المت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى. 
وقولهم: والله لا حاق الشر إلا بأهلهء ولا لصق العار إلا بكاسبه. 

بُنْظر: (مغني اللبيب عن كتب الأعاريب): (ص: 319)؛ (النحو الواني): (1/ 710). 

(2) ما بین المعكوفتين ثابت في (نسخة: بک وقد خلت مله (نسخة: أ). 

(3) كذا نی ([)ء ونی (ب): لان( لا تَمْطفف]. 


نمل ا في نوا نواقض الوضده 








سس که 2 41 ل ار حير 
ذف ككتف: شديد الْمَرَض. 


7 له يوه يَجِدُكذ): پڑت : تَا للمَاعِل وَقَاعِلُه: فور المَريض؛ أَيْ: 
ر کو سار ھا مه هَل جد لذ أغ ل؟. 





م ار و ري تم عم 
*»أي: بکلام ابن رش الي ذَكَرَه. 


س 


(1) قال خليل في (مختصرہ): (ص: 1 بيات سا يتقض الوضوء "سبو وُو وال عل وَِنبتَوْمٍ 
مَل ولو فصر لاتحف وندب إن طال ولمس یلد صاحبه به عادة ولو لظفر أو شعر أو حاشل وأول 
بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة قصد لذة أو وجدھا'اھ. 


(2) هله القطعة من كلام التتائي ليس لها ذكر في المطبوع من (جواهر الدرر) :3321ء 399)؛ فالظاهر أنه 
ساقطة في نسخ» ثابتة في أحرى» ومنها النسخة التي شرح عليها الرماصي: فليُحقق. 

(3) قال خلیل في (مختصره): (ص: 1 في بيان ما ينقض الوضوء:" ولمس يلتذ صاحبه به عادة ولو لظف رأو 
شعر أو حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا آثتفيا"اه. 

(4) قال التضائي في (جسواهر الذرر): (1/ 332):''ولما کان للنقض باللمس شسرط أفاد بقوله: (إن 
فصد) اللاسس (لذة) انتقض؛ وجدھا أم لے الأول اتفاقاء والثاني على الملنصوص؛ (أو وجدھا) قصد آم 
لاء ابسن رشد؛ اتفاقساء (لا) إن (انتفيا)؛ أي: القصد واللذ: إذا قصدها ووجد أنهسا ناقض» ومقابلے فلا 
ئفض ابن رشد: اتفاقا. 


وا قررنا به كلاسه يندفع قول البساطی: (قصد اللذة لیس بظاهر)ء والذي ينبغي: (إن قصد اللمسس) 
"اھ كلام النتائی - رجه الله تعالى - 


۱ جاشیة العلامة, (المعقق ” مصطفی (الرياصي" على "جراشر ررر" للتتائي 
رة بندفع قزل اطي يلي لا مُعتَرفٌ بأد لتقل كَذَلِكَ وَأَنْ الْممنستف تيع 
غَيْرَه. وَنَصَّهُ:"قَوْلُهُ (إِنْ تم َصَدَكَدُة) تی باو والَذِي بي كَمَاقُلنَا (إِنْ قَصَدَ 
اللّمْسَّ)» وإِنْ گا تيع غَيرَهُ في ديك انتھی. 





(تھ): <في کلام امال چا 


د 7 





(1) قال خلیل في (مختصرہ): (ص: 1 في بيان ما ينقض الوضوء:" ولمس یلتڈ صاحبه به عادة ولو لظفر أو 
شعر أو حاقل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا انتفيا إلا القبلة بشم مطلقا وإن یکو از اسْيَغْقَالٍ 
لا لداع أو رَحِمَة'امہ 

(2) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 333):"تنبيه: 

تلخص من كلامه أربعة أحوال: 

أن یقصد اللّمس ویجد اللذة. 

ومقابله. 

والثالث: أن يقصد ولا يجد. 

والرابع: عكسه 

والنقض في ثلاثة منهاء وهي ظاهرة من کلام ثم استنى من الأخير» فقال: (إلا القبلة بفم)ء فتنقض 
وضوء ا قصدا اللذةء أولاء وجداها أو لا؛ إذ لا يُراعى في الملموس بالقبلة وجود اللذة على المشهورء 
ومسواء كانت طوعا أو كرها أو استغفالاء وكذا قال: (وإن بكسره أو استغفال)ء ظاهره: لإطلاق» وقال 
الشارح: يريد مع حصول اللذة. انتهى. 

واحترز بقوله: (بفم) عنها بغیرہ؛ فإنها ملامسةء فتجري على ما تقدم فيها. 

(لا) القبلة (لوداع أو) لقصد (رحمة)» ك:تقبيلها لشدة ونحوهاء فلا يتتقض. 

في كلامه إجمال؛ لان العطف ب .الا) يحتمل سلب الحكمين السابقين ( قبلة الفم؛ أعنى: وجدت اللذة أم لاء 
وهو قول مالك في رواية أشهبء قال في (المقدمات): وهو دليل (المدونة). وهو ظاهر تقریر البساطي» و#تمل 
سلب أحد الحكمين» وهو عدم النقض عند عدم اللذةء وهو قول مالك أيضاء وعليه شرحه الشارحء ويحتمل أن 
لا نقض ہمجرد القبلة كذلك» بل يجري على حكم الملامسة والمياشرة» ويأتي التفصیل السّابق في اللمس؛ وهو 
قول ابن الماجشون. 1 








ت ق سے سے عم 


دع ا إِجْمَالٌ في گلام الْموَلف سام لن فو را الفہلے یغم) مَفْرُوضِ فی انتفاء 


الْقَضْدٍ وَالوجْدانِ؛ لاه شُشکتی م قَوْلِهِ (لا انتفيًا). 


ہے 


لے خر 


وَكَذَلِكَ َوه (لا لوكا [1/ 1/40] أو رخ َة لانة مط وف على علق 
25 وف؛ آي: إل الما ةب : 8 1 وَداع َو 7 : لا لَه 1 ۴ ٦‏ و ذّت 
اده التق لِلْخرُوجٍ عن امرض وَبِدَلِكَ قر الشارح فَقَالَ انس وئس: قال 
فالسك: لا ؤضوء عَلَيْه فِي فليو امْرَآنَه لِرَداع آؤ رَحمَة] رَنخوں إلا ان يلد وَكَذَا 
عن في (التوَادِر)» انتھی. 

ےن جح ضر ہہ ہے ي تك 5 گر ہر ص می بی واا ۴ سرس 

رلو كانت لقص اللذة؛ لحَرَجَتْ عَن الداع وَالرَحْمَة. 

َقَدْ ظَهَرَ لَكَ: أَنْ كلام امول مُحوّرٌ. 

ہی ے2 ۽ رسا اج ¥ س9۷ کرس _ اہ 4 سے رات 1 دامر 
وو : (سسلب الحكمَين الشابقین في قبلَة الھے؛ عبي: وجد اللذة آم لا) هما 
سَابِقَانٍ في گلاود: وَذَكَرَهُمَا اسْتِطْرّاداً. 


وکا كلام املف همذ عَلِمْتَ أنه مَفْرُوضٌٌ في الیفَاء الْتَسْدِ وَالْوجَدَانِ. 





= ذكر هذا الخلاف في (نوضسيحه) وم يذكر ترجيحاء وللباطي مع المؤلف هنا مشساحة لفظیة 
انظرها في (الكبير)" اه کلام النتائي - رحمہ الله تعالى - 

(8) ما بین المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» و تقع في (نسخة: أ). 

(2) أي: وهذا القول قل أو روي عنه؛ أي: عن إمام المذهب مالك بن أنس في کتاب (الدوادر والزيادات) لاہن 
أبي زيد. 

قال أبو محمد عبد الله بن أبي زید القيرواني (ت: 0286) في (النّوادر والزیادات على کا في المدوّنة من 
غيرها من الأمهات): (1/ 52):" وقال مالسك: لا وضسوء في فة الرجُل صاحبه لوداع أو نحو إل 
أن يلتةً''!م۔. 


عاشية لعلامةہ المعقق "مصطفى الرعاصی* على ”وار رر للتتائي 








77 وش تل ما 7 في رة اشهب. .ا هدا فِي فة اَم لير اوداع 
وال حمة» لا كَمَا تادز بن كلاه أنه في فة الْوَدَاع وَالرَّحْمَةِ ور أيضا عند الفاءِ 
الْقَضِد وَالْوجَدَانِ. 
وت دل مات :"فان لسم ر 5 نِد ولسم جد مر وٹ فيه الْقَيْلَة م الْمُبَاصَرَةٍ و5 
الم 

گا الْمبَاهَرَةٌ وال ايد يجب عليه فيهمًا وضو ع 


کی ۴ 


گا المبكة هَختلْفَ فيهًا عَلَى قولين: 


1 خَژهب۵(۲: : يجاب الْوّضُوءِ مها وَهِيَ رة اهب عَنْ مالك وَقَوْلُ أصضسبغ, وَدَليل 
المتركق(“. 


والنسابي ا وضوءَ مِنھَا كَالْمُلَامَسَة مِصَة وَالْعْبَاكَرَق وُر قول مُطُسراف وَاْسن المَاجشون 
متا" انتهى. 


وَمَکذا في (كؤطيجه» ران غرفة وبي الحَسَنٍ وَغْيْرٍ واج 





(كة):<رَنْكمَل سلب أَحَّةِ امین [ب/30/ب] ...ال« ' 





(3) ما بين المعکوفتین ثابت في (نسخة: |؛ ووقع في (نسخة؛ ب): 1لت فَ]. 

(2) فی كلام (المقدمات) ها زيَادَةٌ نَضّهًا: '"إذا يلامس اللمس الذي عساہ الله تعالى بقوله: #أو سم ا © 
[ اشا :143 و لا وجل معٹاہ...''اٰضف. 

(3) ما بين المعکوفتین ثابت فی (نسخة: ب)ء ووقع في (نسخة: ): [أحدهًا!. 

(4) في کلام (المقدمات) هت زِيَادةٌ نَضّها: : ''وعلة ذلك أن القبلة لا تنفك من اللذة إلا أن تكون صبية صغيرة 
فيقبلها على سبيل الرحمة أو ذات محرم فيقبلها على سبيل الوداع أو ما أشبه ذلك ..." 

(5) تقدّم نقل نص کلام التنائي المتضمّن هذه العبارة. 


فصل في نواتض (لرضو, 





2 


NT DEE. E‏ سے[ الاك 
ئل عَلِمْتٌ أن هذا هو ما يدل عَليه کلام المؤلفي وعلمت ما قالة الشارح فيه. 


وَهَوَ الصواب. 





#*#قَّذ عَلِنَت أله دَكَرَهُ فی الَْبْلَةٍ َير الْوّداء وَالرَحْمَ بعال ان زك لاه تقل 
کلام وَكَمْ گر الْقَولّينِ اللَّيْنِ ذَكَرَهُمَا ان رُشدٍ, 


وَالْحَاصِلٌ أن کلام (كھ) فيه تخلیط وُکلام الْمُوَلْفِ محر رز كما علمت. 


(۵): «وَلِلْبِسَاطِي ها مَعْ المُوّلف مُشَاحَة [لفظِيّة]9 





4 م هل 4 ج ريد خ8“ 1 5 گے يي کے سر سر 2 بیس گل کے و سم گے ر 
##اضي قول البساطي: إسْتَعْمَل المُصَلف العطف بلا مع (إلا) متش دما وَمشآخرا فيه 
22 بم 


(3) تقذم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العيارة. 

(2) کذا في (أ)ء وقد حلت منها (ب). ۱ 

(3) تقدم تقل نص کلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(4) ما بين المعكوقتين ثابت في (نسخة: أ) و(مطبسوع جواهر الدرر)» ووقع في (نسخة: ب): [لْطِيِمَةً] بَدَلّ 
[لْمْظِية]. 

(5) تقدّم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


جاشية العلامةء المحقق "مصطنى الرياصي* على "جواهر (لررر" للتتائی 


...سس ا سے سس سس سي ہے م یں سے ہس و ل اياي اليو اي ييه مس --.-ہ.ة:-ہ:--:-.-.-.-...؟ف...۔.۱۸-.ں'ل.(_-۔-۔--..._ - ےل ےس سس ت پیش سس تا لي سس٣لبٹ‏ ٹس س 22 لل لم 





٭٭َآَراد مسا تَا الب وهَ: أن الي ا الْعَاطِلَ لا بج ايم النّقْيَّ 1أ/ 40/ ب] 
وَالامْسيعتاة؛ لان رط الْمَنْفِسيٌّ بسلا الْعَاطِفَة أن لا يكو ذلك الْمَتقِيٌّ ميا فلا 
برا ين قرات ثبي ؛ لِأنهَا مَوضوعَة لان يُنْقَى بها کا أو 3 جَبَنْهُ للمتوعء 1لا أن 


ميد بها الْمَنِْقٌ ]7 في سَيء قَذ تنک وَهَذَا السرط مَمْقُودٌ في التي وَالاِستفتاء. 


قال:''رھو حسن غير أن هَذَا اص یَقَم لِلمصَتقينَ' انتھی 


هشر سض مُشسائخه هلا الس وو سر م ملم گنا قَالَّهُ س)؛ لن کلام 


اع کہ ہُو إدا گا گا طوف يالا ناما ته گنا ری لُخو: :اقام إلا ريد 


لا عمرو وما رَد إلا لا قائ قَائِمٌ لا قَاعِد؛ لان الْمَنِْيّ بها قَذ تی بمَا قَبُلَهًا. 

وبڈ لِلْوَداع وَالوّحْمَةٍ لَيْسَتْ فة بل هة فِي عُمُوم امت بطلا ا تاج 
وهو َير قَوْلِكَ: ما رَد إلا عَالِمٌ بالفقو لا أخكام ال م ينك وَإِنّمَا الْمَْفِيّ بالتفي 
وَالاسْیثتاء غَیْر البق أو هي عَلَى عَيْر الم الله 


یج ٹا ام سے گے ہت س و اس گر نم 2 e‏ 3 0 سے پ ق 
وَقَوْلَّهُ: (عَيْر أن ےا الس بے الِلمصت ین )ء قَالَهُ التفقسازاني» وقد اسْتَعْمَلَهُ 
الرَّمَخْشَریء قال :(ما هي إلا الشُهَوَات لا غَيْر). 


ورا ور تہ 
وكلام الولف مُحَرّرٌ فقها وَإعَرَاباً]'' وَبيَاناً. 
(8) ما بين المعکوفتین ثابت في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب): للا لان تيد بها الي ]. 


(2) ما ہین المعكو تین ثابت ١:‏ (نسخة: أ)ء ووقع في (نسخة: ب): لای 


نصلِ في نراقض (لوضوء 






[282]........(قق) :«ظاورة: ولو كر وَالَْشر. رالذخیرق عن رالْجَواوں ...۱خ *»” 





٭٭ کک سور كلام (الجَوَاجِر) عَلَى المُونسفى وَل تَوَركَ؛ إِذلَيْسَ مُرَادُ والجَراهِ) 


بقوله: (وَلَمْ ينتَشِرْ) : هذا ادر تَقَض. 
وما ذكره پت ض الْکسالة نّم قال عَقِبَهُ:'فَلَوْ انعط فَكَمْلَ إِنْعَاظْهُ فَقَوْلَانٍ 
للمتاخرين 5 ". انی ۰2 


َد بعَدم الايشًار؛ زكرو الخْلاف فيي؛ إذ الْخْلاف فيه ذا گان عَنْ غَبْر لئس كان 
7 7 : ل كَتأمَلْهُ. 


(3) في (الأصسل بنسختيه): [وَلَدَة نظر]ء والثابت في (مختصر خلیسل) وَ(مُُوجو): "ولا أسذَّة 
بتر ... "إه. 

قال خليل في (مختصرہ): (ص: 22) في بیان ما ينقض الوضوء:"ولمس پلتذ صاحيه به عادة ولو لظفر أو شعر أو 
حائل وأول بالخفيف وبالإطلاق إن قصد لذة أو وجدها لا انتفیا إلا القبلة بضم مطلقا وإن بكرو أو اسغْفَالٍ لا 
اع أو رَحْمَةٍ ولالذة بنظر كإنعاظ ولذة بمحرم على الأصح"اه. 

(2) قال الحاتي في (جواهر الدرر): (335/1):''ٹم عطف صل (وداع) قوله: (ولا لذة بنظر)» لا ينقض 
عند الجمهور. 

ابن الحاجب: وعلى الأصح وتبعه في (الشامل)ء وظاهره: ولو نكرر وانتشر 

(الذخيرة) عن (الجواهر): لو نظر فالتذ بمداومة النظر ول ينتشر ذلك مله فلا وضوء عليه. 

(كإنساظ) لا ينقض» ولو كاملاء لکن إن انکسر على مذي توضآ للمذي؛ وهو أحد أقوال ثلائة" اه 
كلام التتائي - رحمه الله تعالى - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت فی (نسخة: ب)» وقد خلت منه (لسخة: أ), 

(4) قال العلامة ابن شاس في (عقد الجواهر): (1/ 56):''فاما لو نظر والثل بمداومة النظر ول ينتشر 
ذلك منه. فلا يؤثر في نقفی الطهارة؛ لأن تأثيره حرج. وائفرد ابن بكير بأنه يؤثر. ولو أنعظ فكمل 
إنعاظ تدولان المتأخرين: وروياء وسببهما الشهادة بأنه لا يتكسر في العادة إلا من مذي أو قد يتكسسر 


جو ہا 





اک 57 مرک ہے ري حر سم 3 . ہے سے و مر ا بي 
عَادَتَهُ يُمُلي: تقَضء ل وَكَذَا]! ' إن اختلفت عادتة. 


لد مك" 


[نقض الوضوء بس الذكر] 


.ہچ 


مخنصر < 


7 : ]284[ 





(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: آ): 1ا 

(2) تقذم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(3) ما بين المعكوقتين ثابت في (نسخة: ب)) ووقع في (نسخة: أ): [وهذًا]. 

(4) قال خليل في (مختصره): (ص: 22) في بيان ما تقض الوضوء:" وَمُطْلَقُ مس كرو الْمُتصل وَلَوْ 
خش مک ببْطن َو نب لكف أو اصح إن زائدا حس'اھ. سسجت : 

(5) قال التنائي في (ج واھر الذرر): (1/ 335):”والسبب الشامن: (مطلق مس ذضرہ المتصل)؛ سواء 
سے عمدا أو سهواء من الكمرة أومن غيرهاء الشذ أم لاء قصد اللذة أم لاء خلافا لما في (المجموعة) 
من اشتراط العمد» ولابن نافع في اشتراطه الكمرة؛ وللعراقيين في اشتراطهم اللذة. 

وإضانفته ل(ذكره) ضرح لہس الخاتن ذكر المختون» ولمس الأنثيسين والدبر» كما يأتي» وإضافته 
لضمیر الماس مخرج لمس ذكر غيره» فلا شيء على الماس وعل الممسوس» كذا قال الیساطي: وذكر 
ابن فرحون عن الشبخ تفي الدين: أنه لو كان اللامس امرأة انتقض وضوؤها للمس الذكرء وأما إن كان 
اللامس رجلا لم ينتفض وضوء» ثم حكى عن المازري أن جهسور سن أثبست الوضوء من مس الذکر 
أثيته بمس ذكر غیر إلا داود. 

ومفهوم: (المتصل) عدم النقض بمسه مقطوعا. 

ابن العربي: مسه بعد قطعه لغو. - 


صل في نراقض وضو 


٭نحری الْعبَار ون تک مول اا5 ل۔(گی)؛ رج لس الین نوالا 
وَإِضَافَتَهُ لصوي الْمَاسٌ مُخْرِجٌ لِمَسٌ دگر عَیْرو 


یر 





يشقط مَس الْحَاتْنِ؛ لِدُحُوله في (ذگر غَیْرو). 
مر گاج سر خر _ سیر 
وَلَعَلَهُ كَانَ هَذَا فَرَاد النَايخُ الضیِير أوّلاً. 





##عبارة (کبیری: و أنص فيه عندناء وَالْجَارِي عَلَى أَصْلنًا er‏ التهى. 
را ثص). 

_ وھ سے 2 
فما في (صغِره تخريف من الاخ أو سبق قلم. )۴ 


#ر 





=المازري: كذكر الغير. 
رر ان عرد بان الح مم ة لاہ ون ھا مطل تقیف ھا؛ وني (التوضيح) :اھر صدم التقض 
بمسه من فوق حائل مطلقا؛ أي: كثيفا أو خفیفا 


تنبيه: 
حكى أبن بزيزة قولين في مس ذكر غيره في غير جنسء وحکی المازري أشه كذكر الغير؛ وردہ ابن عرفة 


ورہما أشعر قوله: (ذكره) بأن مس موضع الجب لا ينقض. 

ابن هارون: ولا نص فيه عندناء وهو الجاري على أصولنا لعدم اللذّة. 

القرافي: عليه الوضوء." اه كلام التنائي - رحمه الله تعالى - 

(1) تقذم نقل نص كلام التنائي المتضمّن هذه العبارة» لکن بلفظ: (لا نصّ) على الجادّة والصّواب. 

(2) قال الدكتور أبو الحسن المسلاتي في تحقيقه ل(جو اهر الدرر) للتتائي: (1/ 336) بعدما أثبست كلام ابن 
هارون بلفظ: (لا نضٌ):"كذا في النسخ التي بين يدي وزعم الزماصي في الورقة (37) أن ما في (الصّسغير): 
(نقض)ء وجعله تحريفا من النّاسخ: فلعل ذلك في نسخة بعينها وقعت للرماصي"اه. 





ساي 5 7 HSE‏ رو و 7 .شس 0 2 
**كدذًا في (النْسّخ)» وَلَعَلَه الَْرَالِيء كما في (كبيرو)؛ وَكَمَا في [لوضیجد]' . 


إنقض الوضوء بالشك] 





(3) تقدّم نقل نصّ كلام التتائي المتضمّن هذه العيارة. 

(2) كذا في (نسخة: ب)» وني (): [التوضیح]. 

قلبٌ: وما ثبت في (التوضيح) نقله الحطاب في (مواهب الجلیل)؛ فائلا: (1/ 299):" (فرع): قال في التوضيح: 
قال ابن هارون: ولو مس موضع الجب فلا نص عندنا وحكى الغزالي أن عليه الوضوء؛ والجاري على أصلنا ثفيه 
لعدم اللذة غالباء انتھی: ونقله أبن فرحون "أف 

(3) قال خليل في (مختصرہ): (ص: 22) في بيان ما ینقض الوضوء:" وبردة نك في عَلَث عد طهر 
عله "اه 

(4) قال التتائی في (جواهر الڈرر): (1/ 337):"(و) نقض الوضوء (بشك) استمر (في) حصول (حدث بعد طهر 
علم)؛ سواء کان فی صلاة أم لا. ٰ 

انظر قول أبن فرحون: الشك حيث أطلقوه في كتب الفقه أرادوا به التردد سين وجود الشيء وعدمه. 
سواء استوى الاحتمالان أو ترجح أحدهاء وهو موافق للغويين. 

ابن فارس وغيره: الشك: خلاف اليقين. 

وعند الأصوليين: إن تساويا فشك» وإلا فالراجح ظن: والم رجوح وهم. انتهى. ٣‏ 

ويدخل في كلامه سن باب أولى: سن شك في حدثه وطهره ومن تيقن طهسره وشك في حدثه مع الشك في 
الشابق منهساء ذكرههما ابن مسرز ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فيجب الطهسر اتفاقاء وبحٹ 
الوانوغي فی صسّة فرض المسالة ہما تقسرر من أن الشك في أحد المتقابلين شك (في المطبوع: بشكہ 
وهو وهم) في الآخرء فمن شك في وجود الحدث فقد شك في وجود الطهارة على هذه القاعدة ومقابل 
الطهارة والحدث مقاب , ليس مساو لنقیضے؛ ولا نجد جوابا حقيقيا عن هذا الإشكال أبداء وقد طال- 





20 فی وهو حدر یکدم الصَ؛ إذ اهم في الطَّهارةَلَْر 


وق 31 پر 5 - سے خر 
تعب (س) کلام ابن فر حون وف قَسَرَ السك يما استوی طرفاه. 
ونه (ج) وَمَنْ بَعْدَهُ. 





اي اط قر 


٭مزہ لا تدخل في گلامه من باب أَوْلَی؛ لابا أضعف من مَسْألَة الصف 


سرس کے ۳ 


گ ای محرز: "ون ين الطْهْر وَكَاكٌ مَمَ ذلك في قذي الوصو ء أضعت". 


2 





وکا في قزل ك4 رک لاشو ټک في لحت 5لا ياي في 
قول المولفو:(بعد طهر عُِم)؛ لان السك غد ايقن قَلَیْسَ فيو مقاب فر مَمَ مساو 
شض“ ؛ لاختلاف الْزَمَانِء فَالْأَوْلَى عَدَ عَدَم كر في کلام المُولّفو 


الج سے ای سے ک۱ 


وَجَوَابُ الْمَشدالی هو تمس عبار ة الْمُوْلْف. 


وَكَوُلُ (س): (وَبمَكٌ قَبْلَ الصلای 3 بہدھا فلا 77 حرج مهالا بيقين: 
كما اني وَكَدَا لا ريمالل ين | ن ارات ت شرع نهال بین کټا عه 
ِقَاءِ السك). 





-بحثي فيه مع الفضلاء من المشسارقة وغيرهم فصوبوه وعجزوا عن الجسواب .اثتهى. وأجاب عنه 
المشذالي؛ انظرہ في (الکبیر)''اھ کلام التتائی -- رجه الله تعالى - 

(3) تقڈُم نقل نص کلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 

(2) تقڈم نقل نص كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


عاشية (ثعلامة, (لہمقن "يصطفى الرياصي* علي على "جراشر ار الررر" للتة للتتائي 


فيه کا ذا“ الْعَوْلُ اء الك الطّارئ فيا حلاف مَذْهَب (لْمُدَوكة» وَإِنْ كان 
قزل في انان جلاف مارج ۴ َك امرف فيم ا أي تی دہ الصَحَة بيان 


الور 


ایر 





رذ اراد أنه موب بالتعايي؛ اليل فور 3 له ما سپاتي: ف ٤‏ رذ“ با الطّهْدُ 

صت وَإِلَّا قََا) كَمَا سه َة لابن رطسا فيمّا يَأَنِي؛ فيو آیضا نَظَرٌ؛ إِذْ ليس كَلَامْنَاهَذَا 
في التَمَادِي و وعدم جل فِي الہطلانِ وَعَدَمِو فَذْكْرُه القَيْدَ بِكَوْنْهِ قبل الصَّلَاة بخلافِو 
فيهَا هتا موش ؛ لِخْرُوسه عَن الْمَقَام. 


وَرح ذَكرَهَذًَاالْقَيْدَ وَجَعَل مُسْتَرَّرَّه:"مَا مَاإِذَا َك بَمْدَ السلا [أ/ 41/ ب] فيه 
ولان ذَكَرَهُمَا الببساجي في دالْمُتَقَسی) فِيمَنْ رَآى فِي تبه اختلاماً لا يدري تی وَقَعْ 
وسار بذَلِكَ لِقَوْلٍ الباجي "مَاصَلَى قل يلك اللَومَة ُو فيه اك وَمَذَاتَكُ طَرَاً 
۰ الصلاة؛ قَفيهِ قَرلان: 


520000 ھما: آنه غير مو ٹر كمَالَوْ سَلَمَ مِنْ صلا م َك مَل أَخْدَث بغت طَهَارَتِ فلا 


اسے 
ب ماع ل 
خ 


والثاني: آن الشك پور فر مع فیعید مر :ا [aay‏ " انتھی. 


وَكََامُ البَاجي مَذاو جة ب وقول «الْمُوَطا): یہ مَنْ وَجَدَ في لوہ اختلاماء وَقَد بات فيه 
لال وَآاماً ابید إلا ین اديا“ وم" 


بج سے و 


(3) كذا في (نسخة: ب)» وفي (أ): [ردا. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ۹)ء وقد خلت منه (نسخة:ب). 

(3) كذا في (نسخة: پ٤‏ وف (1:)1نوْمَيْهِ]. 

(4) کذا في (نسخة: أ)» وفي (ب):[آخر]. - 





سے 


و ريج بنۂ على إلقاء الك بشة شاب ْمَأ إا زل لوليا 
السك في الصللاة؛ ا عَلَيْهِ: بَھْلَمَا أَخْرَى. 


وق عَلِمْتٌ أنه خلاف مَلْعَب (المدركق» وَقَد جَعَلَ [أبو ]2 قَوْلَ (الْمُوَ طا افيا 
لقَوله: (مَنْ ايقن الْوُضُوء وَشَكٌ في الْحَدَثْ يَتَوَضّأ)0. 

نوه سافن ضير فونه جَمَلَ الْخِلَافَ هَل بويد مِنْ ول تَوْمَةٍ أَوْآخِرِهَا!عَلَى 
الخلا فِيِمَنْ أبقَنَ بالْوْضُوءِ وَشَكٌ في الْحَدَثِ. 

َالصَرَابُ إِبْقَاءُ قول مولغ عَلَى إِطْلَاقِهء كما أطلقّ في رلْمْدَوَكسق., سرا شك 
َل الصّلاة أو فِيهًا أو بَعْدَهًا. 

ركذا اطق عير واج وَجَعَلُوا القَوْل يإِلْعَافِو فِي الصّلاو مُتَابلا[ب/ 31/ ب] 
لِمَلْعَب ندران وَيَكُونْ قَوْلَه فيمًا بأني:(وَآمَاء مِنْ آخر نَوْمَنِو) تبح فيه (الْمُرَطْا)» 


9 7 4 
وَھُو رواية ي علي وَابْن الاسم وَإ ون گان متافياً لدا ماه“ . 





-كلام مالك المذكور ثابت في (الموطأ) ؛ (رقم: 3) عقيب تخريجه أثر عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- 
(أغسِل مایت واخ تا تع ر "قل مالك في جل وَجَدَ في تيه كر اخولام» ولا يږي مت كان؟ ولا بَذکر 
شیا ری في متاو َالَ: الل مِنْ أخدّث وم نَامَهُ ن گا صَلَى بعد ديك التو لد مَا كان صلی بعد 
یك النوم. ن أجل أن لجل تا ما الم وَلا یری ياء وَبَرَى وَلا حلم قدا وَجَدَ في کیو مات فَمليه ا ا 

َلك إن ع مر اد کا گان صا لاجر كوم كام وَل عد تا كَانَ بل "انتهی. 

(3) كذا في (نسخة: أ)ء وفي (ب): [آُو مُحَمٌّد] وهو تحريف. 

وأو عُمر كنية يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي (المتوق: 463ه) 

(2) كلام أبي عمرہ وهو ابن عبد البر النمري» تجده في (الكافي) له (1/ 150)ء قال:" وقد كان بعسض شيوخ ' 
العراقيين من المالکیین يقولون: إن الوضوء عند مالك على من أیقن بالوضوء وشك في الحدث استحبابا. ولمالك 
في الموطأ: من وجد في ثوبه احتلاما ولم يدر متى نزل ذلك به أنه لا يعيد الصلاة إلا من أحدّثِ نومة نامهاء وهلا 
طرح منه اعمال الشك على ما روي عن عمر رضي الله عنه "انتهى. 

(3) كذا في (أ)» وتي (ب): [كلام]. 

(4) نفل الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 90) كلام الرّماصي باختصار ثم قال عقيبه:'ويشهد 
له قول ابن بشير ما نصه: إن وجد منیا في ثوب نومه ولا يدري متى کانء فقيل: يعيد من أول نوم فی وقيل: مسن 
آخرہ على الخلاف قيمن تہ يقن الوضوء وشك في الحدث"» انتهى نقله ابن مرزوق فيما یا" انتھی کلام الشيخ 
محمد الپنائی. = 


عاشية (لعلامة, قق سے تت على "جواهر (ڈرں 'ہوڑھ, (ٹررر“ للتتائي 







[290]. .(ئ8): ان عبد السلام: وَهْوَ ظَاوِر (الْمُدَوَكق »ويو . 0000 





حقلتٌ: نص کلام أبي الطاهر بن بشیر في كتابه (التنبيه على مبادئ النوجيه): (1/ 315):''ومن انتبه فوجد ماء فإن أيقسن 
أنه مني اغتسل. وإن أيقن أنه مذي توضاً. وإن شك جرى على الخلاف فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث» فإن قانا 
بإيجاب الوضوء هناك وجب الغسل على هذاء وإن قلنا باستحباہہ هناك استحب الغسل لهذا. ولو وجل منيا في ثوبه 
الذي ينام فيه ولا يدري من أي نوم كان؟ ففيه قولان أيضاً: أحدهما: ]یجاب إعادة ما صلى من أول زمن نام. والشاني: 
إيجاب إعادة ما صلى من آخخر نومة نام فيه. وهو على الخلاف فيمن أيقن بالوضوء وشك في الحدث» لأن هذا على يقسين 
من طهارته المتقدمة» وشك هل كان المنی في أول نوم نامه في الثوب أو آخرنوم. ووقع في بعض الروابات أنه إذا كان 
ينزع الثوب في النهار فإنه يعيد من آخر نومه وإن كان لا يتزع فمن أول نوم وها بناء على وجوب الغسل بالشك. وإنما 
رأى أنه متی كان ينزعه ول یر فيه جنابة دل ذلك على أن الموجود فيه من آخر نوم" ٭ انتهى. 

وقال الخرشي في (شرحہ على خلیل) عند قول خایل: ويك في حَدَت یغد طهر می إلا المُشتيع):" کا 
الْمُوَلّميِ فير فی حم حمل له الف في رادت قبل الول في اللاو رخلاف من ك في رو ادت في 
الصَّلاة أو بَعْدَهَا قار لايخو هبنع إل ين لان أبن بعد كين مَلَامَة لاد" انتھی قال العسدوي في 
ايه مل الخرفي) :1(۰ / 157):"(َوْلَه وکلم الخ) حَاصِل آنه یٹول :إ٥‏ قول امَك وك في دب يعد 
اقا إا کان قبل الول وَأما إذَا كَانَ في الأثتاء أو ويخ الْمرَاغ اغ فا ابد تاق لاه ك راد سَلَامَةِ الْبَادة فلا 
خر نها داكا يها أي َو على صلا م صُحیحة ولو اسْتَمَدٌ 2 ۳ على کی ولا یوی ھا 5ا گان ہکا لما تد 


یر ا 


ا لوف 7 َل لصت فيه نک اولي س7 





کیا لع میتی لا تار تر HR‏ سج E‏ 
) کف عَلَى ما 5 کان بل اسول آز في الأاء لا بن تراغ لول المُصَتي: عاد ین اجر وة وَيَكُونُ 
سحَاصِلة: أل حصل الك بل الدحُول أذ فی الأثتاء الوم نہ عض لا آلا أوْجبنا عليه التماوي في الاي 
يرجح ایب اوبأ ةيالول ف ذلك على أذ اش مؤمجرة: آله لر استترغا على شك بعكب لعاف 
وَلِذَلِكَ الْحَطابُ ب حمل المي عَلی ما دا غد اقرا الشاول لِقبْلٍ َل الول رفي الأثتاوء َذَا ہو حبق "| انتھی 

(3) كذا فی (نسخة: ب) :رشك في سَايقِهًِا)؛ أي: بالبَاو المُوحدة العجمارة. ورقع في (نسخة: 00 
سابقهمًا): والذي في (ب) مَو ال٘ابث في (مختصر خلیل)ء وشرو حه). ۱ 

فال خليل في (مختصرہ): (ص: 22) في بيان مأ ينقض الوضوء:" وبردة ويك فِي حَدَثْ غد طهر عُلِمَ لا 
المستتكح وبشك في سابقهيا"اه. 


(2) قال النتائی في (جواهر الذرر): (1/ 2)248)) يننقض لابشك في سابقھما)؛ أي: الحدث والطهر مع ثيقنهما. = 


نصل في نواتض (الوضرء 
*#راجع لقوله: إلا المت ). 

َم َكَل ان عبد الام في هَل وَكَذَا لم َذكَرْمَا في (الْمُدَوَكق. 

اجر املف قول: 0وك في سَايقِهِما) عَنْ قَوْلِ: (إلَاالْمُشتئيع) بی أده 
التقضُ في هَذِهِ وَلو اسد: 4 وهر کرای 

قا عَبْدُ احق في (لكيه):"إن له يدم لَه يقير قبل هدا السك فلا بد أن رصا كاد 
يتا ا تا کر بے َء 
له انی (, 








ابن عبد السلام: وهو ظاهر (المدونة)» وغیرھا اھ کلام التتائی - رحمه اللہ تعالى - 
(1) ما جزم به الرّماصي هنا قَرّره الزرقاني احتمالاء فقال في (شرحه تخلیل):''وحذف المصنف هنا (ال 
الہستنکیح)؛ لدلالة ما قبله علیہ و عل أن تھی عن اسم تيد دنا الا نھکم ... 
فقال الہناني محشيا على الزرقاني: (1/ 91):''وقول (ز): (ویحتمل أن تأخيره ...ال فى ) محتجا عليه 
بقول عبد الحق في (نكته): (إن م يتقدم له يقين قبل هذا الشك فلا بد أن يتوضا كان مستتکسا أم لا وإن تبن 
الوضوء ثم طرأ عليه الشك فان كان مستٹکحا فلا شيء عليه)؛ اتھی: فتأمله"» اتھی كلام الینان رهه الله تعلق 
(2) قال الدردير في (شرحه الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 123/ فكر):" (و) نشض (ہشك في سابقهما) أي في 
السابق من الطهر والحدث سواء كانا محققين أو مشكوكين أو أحدهما محققا والثاني مشكوكا فهذه أربع صور 
وسواء كان مستنكحا آم لا بدلیل تأخيره عن المستدکح"» انتھی. 
وفال الدسوقي محشيا:” (قوله: وسواء كان مستنکحا آم لا) هذا هو التحقيق لتحقیق کیا في (طفى) لقلا عن عبد الحق, 
خلافا لعبق حيث قیدہ بغیر المستدكح» وجعل في كلام المصنف حذفا من الثاني لدلالة الأول." ؛ انتهى كلام 
الدسوقي حمه الله تعالى. 
وقال العدري في (حاشيته عل الخرشي): (1/ 158):" (قَولهُ: ورك في سَايقهم1) الْمُرَادُبِو اَذ مَلَى عمد 
سواہ أو علق ٹر دو عَلَى مَا يفي يهم من گلام (لْعَوَان) گا ای (حب) لاأ يهنا تال :ل ظَاهِرٌ بی الأول 
وھو الحقیق فی وی أذ يمر عا ۽ قن طن ار الهاو عن ادن وركم خر الْحَذت عتا فهو لی 
َرَت تو عل الاخیمای الال شود ای و نکر اتن کی ابلی روز مر لا رَوَعَنْهُ فن 
طھارته تة تقض عَلَى الاحْیَمَالیْنء م َد هَذَا هذا بغیر المست ي تحت الم إلا امتح من ما دة 
لاما زق عب وازکقی شي ست اة وَمُوَعَدَمُ التقِيد بِقَوْلِهِ: رل لش اوہہ 
(وَتَأَحيرُ المُصَنِْ قَؤْلَهُ: روَیمَك) عَْ كَدله:(إلَا الحنتنهم) لیا عَلَى عَدَم تقد بهڈا الد ملعلا عَلَى ذلك 





حياشية سس الممقق “مصطفى الرماصي” ٠‏ على "چوھر( "چوڑھر ارد “ للتتائي 





# »وال في ذَلِكَ: أن الك غير معد شر عَلَى مُفْتَضَى الأضاء فحِبُ 
اعتجار الأضل السَابق» فَإِنْ ککتا في التب بانخ رنب بمب ؤي 
لز لك وب لمرو زفي لصن ليتف ا هذه فَاعسدَة 
مُجْمَعٌ عَلَيْهَا لا تَنْقض 


وَإنَمَا اخْتلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي رجه انيَعْمَالِهًاء قلاف [أ/ 42/ أ] يقول:"الطْهَارَةُ 


سے سم 


مييق ل[رَالْمشکوك فيه مى قَتَسْتَضْحِيهًا". 


ومالك يقول:"شغل الذَّمَّةٍ بالصاةة مت ]م پوت سیب مُبریء وَالكّكُ ففِي 
الط بوجت الك فی الْمَضْرُوطِ يقم الك في الصَّلَاة بالط ارَة اكوك 
فِيهَاءوَهِيّ: ال الْمُبرىة وَالْمَمْسكُولكُ فيه مُلْمَى ِسْتَضْحبُ شغل الذكة 
وَالمّكُ في [عدد 7 Gk‏ في الشبّب [الثے یء]گ ف 2 فسشتصحب شغل 





حلام عبد بر الْحَق) قال في (نكوو): إن لم تدم لَهُيقِينٌ قبل هَذَا السك فلا د أن رصا كَانَ یما آم لاء ون 
روء رآ لۂ الشف کن کان تنا فاد َء عليه ." انتھی. 

(3) قال التعائي في (جواھر الذرر): (1/ 8):):'فئدۃ: قال في (الذخيرة): هنا فروع متلاقضة (وذكر 

الفرع التسابق)؛ ومن شك أصلى ثلاثا أم أربعا بنی على الأقل» ومن شك أطلق آم لافلا شيء» فألغى 

الشكٌء ومن شك هل سهى أم لا فألغى الشك ومن شك هل رأى هلال رمضان آم لا فألغى الشك» 

ونظائرها كثير فعلی الفقيه علم السر في ذلك: وذكر ذلك» فانظره فيد أو في (الكبير)”اه كلام التنائي - 

رخۂ اللہ تعالى -. 

(2) ما بين المعكوفتين ثاہت في (نسخة: أ) و(الذخيرة): (1/ 219) وهو ساقط من (نسخة: ب). 

(3) كذا في (نسخة: ب)ء و(الذخيرة): (1/ 219)» ووقع في (نسخة: أ): [عَدَم صَلازه] وهو تحريف. 

(4) ما بين المعكوفتين زيادة مُسْتَدْرَكَةٌ مِنّ (الدخيرة رَ5): (219/1). 


نصل ني تراقض اوضر 
لے تی يَأنَ م مت والوضع تيك ا KY‏ ما راسك في الب اراقع 
فَسْتَصجِبٌۓا]“٣'"'‏ انتهى 











رہ ےہ 


(3) ما بين المعكوفتين زيادة ۾ مُسْتَذرَكَة من (الحبرو): (219/1). 

(2) أي: كلام القرافی من (ذخیرتہ): (0 )ونصهة" فر وع مَُناقِضَة: تال مالك رَحِمَهُ اللَّهُة لين شك في 

الطهارة: عليه الوْضوء فَاعْتَبرَ الشك. وَقَالَ فيم د :کل عل آم ل؟ لا كن لی الى الك ریم مَنْ َك 

هَل صلی تادا أو أَربَعًا؟ :: ني ل لات زین خ نة لشب خر لقث وَقَال کڈ كلها اہ 

معانو اتی الكك. قال فين شىك مَل رای هل رَمَضَانَ لا يوم فالا 

نازر لِك كير في امب وَالشَمَ فَعَلَى الْقَقيه أَنْ يلم الس في ذَِلكَ. 

قَاعِدَةٌ : الأضل ألا: تر في الشّرْع إلا الم وله تحالى: (وَلا قف َف ماس لَك و عِلْمٌ)؛ عَم اط[ فب قط 

تر لم في تر الصّوَرِء جو َع باع الظرتِ در حلا رَعَلبة إِصَاِهاء وقي السك عَلَى 
شی الأضل؛ مکل مَشْكُواٍ: ید لیس يمت دجب اغا الأضل الاي لی الَف شك في اليب 

لم تر بب الْعْسَكبَ از ف ب الْٰزرط زفي الْمَليع لم اْحكْم. هو القَاعِدة يحْمَعٌ عَلَيّْهَا لا 


تیش نما وَقَحَ الْخِلَافٌ بين الْعلَمَاءِ في وجو اسْيعْمَالِهًا؛ فالشافعي رم الله يَقُولُ: الطھار؟ ميته وَالْمَضْكُولهُ 
شس 


لك ر رَحمَة الله به قول غل الم الصاو من يختاج لی بب مبرى» وَالشّك في الّرْط يُوجِبُ الك في 
لمر وط كع الت في الصاو لاع اهار الْمَشْکُوك فيهاء وهي السّبّب المبرىى وَالْمَشْکُوُ فيه مُلمٌی 
ستَضحبٌ شُغْل الق ذلك إا َك في عَدَدِ وات كذ كك في السب المبرىء يسْتضْحِبٌ شُفْل اللمَة 
ل رر حب وو نسي كليبي" 
لی الْمَقِيه تَحْرِيج فُرُوع ذه الْقَاعِدَة ' 'آنتهى. 
وقال أیضا في (فروقه): (1/ 111):''(الفرق الْعَاشر تی و عِدَئي الشرط وعدم العایم) كن الَْاِدَة أن عَتم الماع 
شی تيب لخم وجو زط نري تیب الخ لل وج رت ملام فی 
َد يُعْدَمُ الْحَیْش ولا تب الصلاة وَيُعْدَءُ | ال ولا جب اکا ال فكاو فی الال وعدم الاب ف 
انی کش تایا ین یا تزاجا ےئ کر رذ ولام كا في فو وضو نپ ةكم 
اذ يها إلا وَمُوَيَقُولَ: دم لایع ٠‏ زط لا یرقبع عد انی ولط اة وها لی بجي بل 
لق تما لوا يتلق رهي أن ل کول فی ملغی في اريم 4 فلا شككتا في التب لمرن 
ليو کا أو في الشزط لم ر تن الہ َم يا آز في الام ر یالرل كَمَا إا َك مَل می )م ؟ 
َقَيَث الْمِضْمَڈً؛ لاق هُوَ بے روَا وة كذ مك ى نکی الال ¦ َمْتَقَدْمَكُ وَإِذَا شک مل 
راث الشَّمْسُ آم لا؟ لا تجن الظزك. 1 


حاشية العللامةء (لمحقق “مصطفى الرماصي * علي "جراهر (ڈررر“ للتتاثي 


الإ ل سس سجر سس ا ا ا اا رطضت ي س مس ڈسسسش یٹ م سس ا اس ا اا اي ليسي 


َاقتضَی كَلَامُهُ أن الشكٌ في الْحَدَثٍ ثٍ ليس کا في الْمَانِع؛ » وَلِذَا ای الحكم. 








-وَتَظَائدءُ كَِيرَة وکا الشَّرْط فَكَمَا إذَا كتا في الطَهَارَة و إا اقيم عَلَى الصّلاق وَآگا المَاْمْ فَکَمَا إا كت 

في أن ددا قبل واه ارد آم ١‏ إا ورت ون شض ابا يلاضل؛ لاد الكُْرَ ماع مِنْ الإزثء رذ كَكَكُنا فيو 

قورث, 

هلو فَاعِدَةٌ مع َلَبهاء وهي: أن ل مَشْكُوك فيه بُجْعَل کَالْممْدُوم الذي بُجْرَمبِعَوه بعد 

إن قأت: : کيب دعي الإِجْمَاعَ في مَزو الْقَاعِدَةِ وَمَذْمَبّك ان مَنْ ك E‏ توشر 

چب كلم مل ماك موك فيه لمحف الد بل دا مب الام َضِي الله عَم نهم جعي 

قُلث: :الاو مم عليه ونما الْعَقَدَ الإِجَمَاعٌ هتا عَلَى مُخَالتَييَا أجل لجاع على انارک وان هَذَا 

الگا کلام مع أله متلق شاش الظاهر: أل الإلجماع منْعَقِدٌ على شل الم َه بالصاة وَالْبَرَاءَةٌ لِلذمَةٍ من الْوَايِصبٍ 
رقف عَلَى سَيَب يڙ (ښکاعاء اعد الك في رط بوب ال في الْعشرُوط شرو الك في 

امار بوث لك في الاد و اة سا یرتا قن أعتيَرَْا زو الصا سيا مبرَما كما اة الشَافِوِيٌ قَقَدْ 

امت نا الم کول فيه و لصي کلنعئی العم رر جلا مواق علب وَإِنْ اعْمَبَرَْا هذا الْحَدَتَ 


الْمَشْكُوكَ فيه فيه كما قال مالك كَقَدْ عتا مرکا فيه و لم رة حمق اتی وَمُوَ حلاف قادو المج 


خر و سم نید الماش هَن يْرّمُ عليه حالف الْقَاعِدَ2؛ 7 ين از بِمُخَالْيقَاء وان علا الْمرِعَ لا پسماعد عَلَى إِعَمَائْهًا 
مارا من + جمیم ووو وآ لا ِن مايا من عض الُوُجُوو؛ كَمَالِكٌ مها في الْحَدثِ وال امي فِي 
ال لاج اي سب 1 م ة الذّمّةِ. 


ي مَلْمَبَ مالك ارجم إذ لا بد ِن المُخَالََة لِم قادو قن الطَهارَةَ مِنْ باب الْوَسَائلٍء وَالصّلَا مِنْ باب 
الْمَقَاصِلِ وَانعقد اجام عَلَى أَنَّ سابل خض ره ِن الْمَقَاصِدا كات ةالصل وة نراف 
-وَهُوَ اليب المی ئ مٹھا۔ أولى مِنْ رعَاية الطهارَة وَاِلمَاءِ الخدت الْوَاة هه تقر ن ذا لئ ابد فيه ير 
مالم مذو الْقَاعِدَةِ جَرْمَاء فَلِذَّلِكَ الْعَقَدَ د لأجل ایا رما بحسب الْإنْكَانء وَإِنْمَا تی 
اط علی ممالا ین أي وجوه ازلی. وقد طهر في کاک کور یران لقا 
مُجْمَعٌ عَلَيهَاء وان الْرُورَةَ دعَب 0 1 ۲ E‏ مُرَاعَاتھا''انتھی 
ا نکل اماف ابن حجر العسقلانی كلام القرافي بمعناه في (فتح البأري): (1/ 238/ دار المعرفة)» قائلا:" 
وقال العراقي[كذا!: ما ذهب إليه مالك راجح؛ لأنه احتاط للصلاۃ وهي مقصد وألغى الشك في السبب المبرئ» 
وغيره احتاط للطهارة» وهي وسیلة وألغی الشك في الحدث التاقض لهاء والاحتیاط للمقاصد أولى من الاحتياط 
للوسائل. 
وجوابه أن ذلك من حیث النظر قوي: لكنه مغاير لمدلول الحدیث؛ لأنه أمرّ بعدم الانصراف إلى أن يتحقق"انتهى. 
قلبُ: وفي كل طبعات (فتح الباري) التي وقفت عليها وقع فيها نسبة ها الكلام للعراقي بدل القرافي» وهو 
تحريف» بينته بالبراهين والقرائن في ما كتبته من (النکت على فتح الباري)ء وليس هذا محل بسطه. 















نصل عل ني نت وضو 








قلشانر: "قال ان غرفة. و ون أل وَأَُصَفَ؛عَلِمَ أن الك فِي الْحَدَثِ كَل فی 

قي لاني قري کا عق ا ا مو زط في غَِرِه وَالْمَصْرُوفُ أنَّ 

الك في امام لدو مطلفا. الوك فيو فِي الْوُضوءء إِنّمَاهُوَّ[الْحَدَتُ]© ل 
وضو یجب مره 


سر ت 


وَقَدْ حرج اللخوسي عَلَى وجُوب وُضُوءِ مَنْ تين الْوْضُوءَ وَسَكُ فِي الْحَدَثِ 
جوب الطلاقٍ عَلَى مَنْ شَكَّء هَل طَلّق ام لا؟ 


وقرق غيرة, أن الْؤضوء اسر یی الاق وَبتكرَار تواقض الْوُضُوء لاف 
نياب الطّلاقي" انتھی. 


قال أو إمشحاق: "نتف فِي ما الأضل» تھے ل: إ إا تن بالطّهَارَة فلا يريل ذَيِكَ 
إلا توف بالْحَدَثِہ كَمَنْ مَك فی الطلاق بد بات اعت ود قد اختْلِْفَ في 
ذلك. 


َسدْيْقَالٌ: ِن السلا وَاجِبَةٌ في ميد رواجت عله أ دَاؤْمَا بِطَهَارَةٍ میتی قل 
کل فرش رن کر انتھی. 

بان لك: أذ الك فِي الْحَدَثِ ك في مازع جلاف راي وَجَعْلء السك 
ل یکاک سم 1 بلي على اين ا ا یر نسي بسب ب 
کون ن وَهُماء لع مالم يَكُنْ في الْمَرَائِض. 


علي مل كام این اخاجب في رقاب السهو» يمد كلدم هتا بير الْراض. 


سے ا 


وَلِكَ كله مَذْكُودٌ في (بَاب السّهو). 





(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (أ): وساقط من (ب). 
(2) كذا في (نسخة: پب) ووقع في (1): ژالخڈوث] وهو تحریف۔ 


ماشية الملاعة, اثمجقن 'مصطفی للرماصي " على "جوافر (ثررر' للتتائي 








(1) قال العلامة خلیل في 2مختصرہ): (ص: 2 ولو شك شك فی صلا نه تم بان الطَهرُ لَمْ يعد "أه. 

والملاحظ أن عالمنا الزماصي تخطّی التعليق على كلام التتائي الذي شرح به قطعة من (المختصر) تتضمن 
المسائل الخلافیة مع المذاهب الأخخرى في نواقض الوضوء وكذا مسألة ما يندب له الوضو». 

وهذه القطعة هي قول العلامة خليل: : (ص: 22): لا بش ذثر أو أ يي أو فرج صغيرة وقيء وأكل لحم جزور 
وذبح وحجامة وصد وَكَهَْهَةٍ ِصَلَاة وَمَس امْرَأوَ رجا رارت اشا بعد بعدم الإلطاف: وندب غسل من لحم ولہن 
وتجديد وضوء إن صلى به"أه. 

(2) قال العائي في (جو اهر الدّرر): (1/ 342):"(ولو شك) متوضىء (في) أثناء (صلاة) مسل أحدث 
قبل دخوله فیھا آم لا وتمادى على صلائف (ثٹم بان)؛ أي: ظهر له (الطهر ل يعد) صلاتف قال مالك؛ 
لبقاء الطهارة في نفس الأمر. 

أشهب وسحئون: تبطل. 

وظاهر كلامه: سواء تبین له الطهر وهو فيهاء أو بعد فراغهاء وهو كذلك؛ ذكره في (النوادر) "اهكلام 
اثتثائي -- رحمه اللہ تعانی- 

(3) قال التدائي في (جواهر الذرر): (342/1):''تذیبل: : قال في (توضيحه): یتخرج لنامن هنا قاعدة) 
وهي من شك في شيء لا تجزىء الصلاة بدونه ثم تبين الإتيان به هل تجزىء أو لا؟ قولان» کمن 
زاد فيها شیا عمدا أو سهواء ثم تبين أنه واجب» هل يجزثه عن الواجب أو لا. 

ومن سلم شاكافي إكمالها ثم تہین الكمالء ومن افتتح تكبيرة الأحرام؛ ثم شك فيها وتمادى حتى 
أكمل» ثم تبين له بعد ذلك أنه أصاب في التمادي "اه کلام التتائي -- رحمہ الله تعالی - 





425 


٭٭َ اه عدا او سَهْواغَيْرٌ تاغل في اقا دة ونما لِمُضَارَكَتهِمَا لِم ذخول 
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قد [ب/ 32/ أ] كر الْخِلَافَ فيهمَا فی روضیجہ. ثم ذَكَرَالْقَاعِدَة. 


[ما عنعه الحدث] 





(13) كذا في المخطوط: (ولو على كافر)» والذی في (المختصر) و(شروحه): (وإن على كافر). 

قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 22):"ومنع حدث صلاة وطوافا ومس مصحف وَل َيب 
وَحَْمْلِهِ وَإِنْ بِعَلَاقَةٍ أو وسا إلا بأمتعة قصدث وإن على كافر لادرهم وتفسير ولوح لمعلم وستعلم 
وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بساتر وإن لحائض.''اھ. 

وَالمُنّْتُ في (المخطوط) صو لفظ (الشامل): (ص: 66) لبهرام (ت: 805ه):"ويّمنمٌ الحدث الصلاة 
والطوات ومس المصحفي أو جليه ولو بحو ول بلاق أوفي صندوق أو زج ونحوء إن قَصَدَ 
حل وإلا جا ولو علي كافر"له.. 

(2) قال التتنائي في (جواهر الشرر): (1/ 343):"(و منع حدث)؛ أي: وهو المئع المرتب عسل أعضاء 
المكلّف الشامل للسبب وغيره: (صلاة وطوافا) إلا لعذر على المشهور» من أن التيمم لا يرفعه» بل 
يبيح» وأما على القول بأنه يرفعه مطلقاء أو إلى غاية فلا. 

(و) منع (مس مصحف) مكتوب بالعربي» وكذامسٌ جلده وأصرى طرف المکسوب؛ وما بين 
الأسطر من البياضء» وأطئق المس لیعم اليد وغيرها من الأعضاء. 

وظاهره: ولو لف على يده خرقة وخرج بالمس النظر فیجوز وهو كذلك» وخرج بالمصحف 
الإنجيل والشوراۃ والزسور» فيجوز مسّها بغير وضوءء كسائر العلم» وإن ترك فيها الآيات من الشرآن 
نص عليه في (مختصر الواضحة)ء ومصحف: مثلث الميم. 

وأشار لما في حكم اليد بقوله: (وإن بقضیب). = 





عاشية (لعلاعة: المجقق 'مصطفی (الرماصي * على “جداهر ررر" للتتائي 


و وت و تاب لاان لی سَمَاة: (غارضّة الأخوذي [1/ 42/ ب] في شرح الترْمِدِي). 


وَالأخرَذِیُ - بالْحَاء الْمْهْمَلَة وًالدال الْمُمْجَمَةٍ -:"[المك مرا" نی الأشور الْنَاوِژ 
سے رگ کے 0 ای ص 4 میں سے 
اء الذي [لا يڏ عَلَيْهِ کڈ ينها" قَالَهُ في (العنحاح. 030 


= الشیخ عن أبي بكر: لا يقلب ورقة (و) مدع (حمله وإن بعلاقة)» (أو) في (وسادة): مثلشة الواوء متكأة 
ويحملهاء (إلا) مله (بأمتعة قصدت) فقط فإنه جائز» فإن قصدا معا منع» وللبساطي هنا شيء. انظره 
في (الكبير). 

(وإن) كان مله مع أمتعة (عل کافر)؛ لأن المقصود مل ما فيه المصحف» لا المصحف» وفي بعصض 
(السسغ): (وإن) موضمع: (ولو): وقول البساطي؛ (ل نر هذا الفرع في الكتب الشي عادة المصنف التقل 
منها) غير ظاهر؛ لأنه في (المدونة) و(الجلاب). 

قائكة: 

إنه ذكر النووي: أنه لو حاف غرق المصحف أو حرقه أو يد كافر قإنه يحمله على غير وضوء. 

ابن ناجي: وهو جار على مذھینا. 

ثثمة: 


رسب سس رسو سام 


البصاق طاھر لكنه مسستقذر؛ وللا اشستد تنکیسر ابن العربي في (عارضة الأحوذي) على 
تلطیخ صفحات أوراق المصحف به وكلا كتاب ليسهل قلبهاء قائلا: فال على غلية الجهسل 
المؤدي للکفر. 

وقال ابن الحاج في (المدخل): لا يجوز مسح لسوح القرآن أو بعضه بالبصاق» ويتعين على المعلم 
للصبيان منعهم من ذلك» انتهى "اه كلام التتائی -- ره اللہ تعائی - 

(3) كذا في (ب)ء ووقع في (أ): [الْمُسْتَورٌ]ه وهو تحريف. 

(2)كذا في (أ): ووقع في (ب) :لاب ليها نا كيا وهو تحريف. 

(3) نی (صحاح الجوهرِیٔ): (2/ 563): "وقال الأصمعي: الْأَحْوَذيّ: المُشَمّرُ في الأمور القاهرٌ لهاء الذي لاڈ 
عليه منها شی'اھ. 

والأحوذي أيضا: "السريم في كل ما أخذ فيد و العالم بالأمر الذي سوق الأمود اخسن مَسَاقِ» لِعلْمهِ با" يُنْظَرُ: 
(تاج العروس): (9/ 401)؛ (المعجم الوسيط): (1/ 205). 





نصل ني نواقض / الوضده 








٭٭م البسَساطيٴ: "قال اس بسن حبیسب: :لود رج کرک شحف للسشیان ‏ مَس الأججرّاء 5 مَل 
4 5 عر 

كَالْأوَاح” » ویر لھم مس الگا لكام © 

حص ان خیب كرك الان قزل الفصلف: (وإنْبكع) يطلب الل فيه إن ات 


(1) قال العلامة خلیسل في (مختصرہ): (یں: 22) :"ومنع حصدث صلاة وطوافا ومس مص حف وَإِنْ 
تسيب وَحَمْلِهِ وَِنْ يلاقو أو وسَاةَةٍ إلا بأمتعة قصدت وإن على كافر لادرهسم وتفسير وذوح لمعلم 
ومتعلم وإن حائضا وجزء لمتعلم وإن بلغ وحرز بسائر وإن لحائض.''اھ. 

(2) قال التتائي في (جواهر الذرر): (1/ 344):"(و) جوز ابن القاسسم مس (جزء لستعلم وإن بلغ)؛ 
لضرورة التعلم؛ وحكى ابن بشير الاتفاق على جواز مسه للمصحف. 

قال في (التوضیح): ظاهره ولو کان بالغا.انتهى, 

وإذا اتفق على جسواز مس الكامل للمستعلم فلا أقل مسن أن يكون مشهورافي الجزء؛ وقسول البساطی: 
(قوله:"وإن بلغ" يطلب النقل فيه» ويرد أن مراده: (ولسو كسان بالغا) [تقْلٌ ]ابن يونس: المشسهور أن 
الكامل لا يجوز مسه للرجل» ولو كان متعلما) غير ظاهر؛ لان تشهير أبن يونس إنيا هو في الكام ل "اه 
كلام التتائی ¬ رحمه الله تعالی - 

تنبييه: في (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 345) سقطت كلمة [تل] من کلام البساطي الذي نقله التدائي؛ 
ولڈا استدركتها بين معكوفتين هناء وقد استفدت هذا الاستدراك من نقل الرّماصي لكلام البساطي في 
هذه الحاشیة النافعة. 

(3) كذا في (1)» ووقع في (ب): [ِوَيُسْتَحَبُ ]1 وهو تحريف. 

(4) في ڈالنوادر): (1/ 123) نقلا عن ابن حبيب زيادة: [والأكتاف]. 

(5) زيادة مستا تَدُوَكَةَ من (النوادر والزيادات): (1/ 123). 

(6) نص ابن بيب كما في (اللوادر): (1/ 123): "ويُكْرَهُ لهم مس المصحف الجامع إلا على وضوء"اه 


جاشیة (لعلاعة. (الممقق *صطفى الرماصي * على "ھور لد للتتائي 


ووو وو ا ا ...لے س سس سس سس | سل الل بابب ا 


عَلَىة ول ان تسير:(واتفِقّ عَلَى وراز مس الْمُضْحَف لِلْمُتعلُم) » قال:"ظاهرة: ولو 
گان بالغا". 





قلت: برد دان مُوَادَهُ (وَلموْ كان بالغا) فل ان يُسولس: 'وَالْمَضْهُورٌ: أن الْكَامِلٌ لا يجوز 
سه لجل وَلَوْ گان بعلم انتهى. 
امِل (كَال) فِي قَوْلِه: (قَالَ ظَاهِرُُ... الخ): الولف قال (اعْمَمَدَ) أله في 


م می یر 


(ؤطييحه) رما قل كَلَامَ ابْن يَشِيرء َال بآئرو: (ظَاهرة: وَلَوْ كَانَ بَالِغاً). 


صر وس نوہ 8 سے کہ ET‏ عه ن سے سیر 
کک ری ان کی راف کی جه ف اتاو کا ا 
وَكَوْلهِ فیه:(ظَاهرُ: وَلَرْ كان بَالِغا). 


س س 2 ے س نہ 0( برخم کر 1 ال ار لے ہے کش اح رخ 
رَقة) هسم عنه نه [55]! يكلام ان يوس كَلَامَهُ في (مُخقصره؛ وَلِذا اعشرض 


عليه بِقَوْلِهِ :لن تج ہیر اسن سوس إِنْمَا مو فِي الْكَايِل" 15 سر س كما فهسم 
dte‏ 
ال 


(3) قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 3 20):" ما نقله البساطي عن ابن يونس من قوله: (والمشھور: لا 
يجوز مش الرجل الکامل ولو کان متعلما) نقله عنه (طفی)ہ وقد راجعت البساطي فوجدته كذلك فيه» وقد نقله 
عنه أيضا (صر) في (حاشیة ضيح)» وكلهم سلّموہ لكثي لم أجده لابن يونس حين تكلم على المسألة في (کتشاب 
الصلاة الثاني) وأطال الكلام فيهاء ولا في (كتاب الطهارة) حین تكلم على الوضوء لمس المصحف» وقد نشل أبو 
الحسن كلام ابن يونس» ول يذكر ما نقله عنه البساطي» وكذا ابن عرفةء وقد بحٹٹ في ابن يونس عن ذلك البحث 
الشديدء فلم أجدہ فالل أعلم أين ذكره" انتهى كلام الرهوني رهه الله تعالى. 

(2) کذا في (الأصل بنسختيه)» ويظهر لي أن صواہا: [الرَذً]؛ أي: ب۔(ال)؛ والمعنى: أن التنائي فهم عن البساطيٌ 
ارد یکلام ابن يُونْسَ کلام خليل في (مختصره) ...: والله أعلم. 

(3) لخص الدكتور أبو الحسن المسلاتي كلام الزماصي هنا قائلا:"قال الرّماصي: تعقب البساطي للمصنف إنما 
هو لما في (التوضيح)» وهو تعقب ظا هرء لا لما في (المختصر)ء فرد التنائی لكلامه هنا غير جید؛ لأنه مستند على 
فھم خاطیء''اھ من تحقيقه ل(جواهر الدرر): (1/ 345). 





8 ماشية (لملامة. (لبحقق ”مصطفی (لرياصي. علي "جواهر الررر” للنتائي 








##تخوةٌ سرح وَبَحَتٌ فيه رج فَقَال: اترڈ یکن دای ف کیا 
عقرب ة ب فامتی» فظاهر كلامهم: جوب الغشل"»! 


و لع سرچ ار عبد لباقي“ . 


(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (صں: 22):" يجب غسل ظاهر الجسد بمنى» وإن بنوم"اف. 

(2) قال التنائي في (جواھر الذرر): (1/ 345):''(یجب غسل) جميع (ظاهر الجسد)ء لاغسل شيء من 
باطده كفم أو أنف خلافا لأحمد في وجوبيماء ولأبي حنیفة في الأؤل» (بمني)؛ أي: بسيب خروجه مسن 
رجل أو امرأة» كان معه مغيب حشفة أو لاء ولما كان الثائم غير مكلف» وربما يتوهم أن خروجه مشه 
غيسر موجب؛ بالغ على مخالفة مايتوهم بقوله:(وإن بنوم)ء بشرطه (في المطبوع: بشرط وهو ومم) 
الآقء وأما لو جامع في نومه والتڈٌ ول ينزل فلا غسل عليه "اه كلام التتائي- رحمه اللہ تعالی - 

(3) قال الشيخ محمد البناني محشيا على (الزرقاني): (1/ 5 فكر):” (وقوله: (ز): ( حرج بلذة محتادة أو غير 
معتادة) تبع في هذا الإطلاق شيخه (عج) معترضا به على (ح) و(قٹ) [يعني: القائلین: إذا رأى في منامه أن عقربا 
لدغته قأمنی أو حك لجرب فالتذ فأمنى ثم انتبه فوجد المني لم يجب الغسل] قائلا: [يعني: (عج)]: إن احدرز 
ممن رأى في منامه أنه لدغتہ عقرب فأمنى أو حك لجرب فأمنى» فظاهر كلامه وجوب الغسل» انتهىء وَقْبل 
سی وكتب عليه الشیخ (مس) [أي: المسناوي] ما نصہ: ليس ل(هج) في هذا نص يعتمد عليه ولا 
اه ر الدلالة پست: يعلم ذلك بالوقوف على ما لديه» وإنها مسك بإطلاقات بعض کب المذهب» 
م عند عامل لا تيت المطلب غير أن الأحوط ما ذكره [يعني من وجوب الغسل له وكان وجه التفرقة على هنا 
بين النوم واليقظة؛ عدم ضبط النائم لحاله» ولا یقال: إن وجوب الغسل في الصورة المذكررة يؤخل من وجوبه في 
صورة ما إذا لم يعقل سببا أصلا[آي: بأن رأى الأثر ول يعقل السبب]؛لأنا تقول: إنما وجب في صورة جهل 
السبب؛ حملا على الغالب» وهو الخروج بلذة معتادة عند التردد والاحتمالء بخلاف ما إذا عقل السہب وأنه غير 
معتاد» وہالجملة: فلا نص في المسألة ومْتَمَسّكُ (عج) في رده على(نت) و(ح) واه جداء والله تعالى أعلم: انتهسى 
من جواب له فیەہ وما ذكره من الوجوب إذا وجد الأثر ولم يعقل السبب» حكى عليه القرافي الإجماع؛ وِتعقّبَ بنقسل 
ابن راشد فيه قولين كما فى (س). قلت [بنانی]: والقولان نقلهما المازری أبضاء ونصه: وإن رأى الائر وم یذکر۔ 








-احتلاماء فقيل: يجب الغسل؛ لأن غالب مني النائم الللّة وإن خفيت لغمرة النوم» وقیل: لا غسل عليه؛ لاہ اء 
خرج بغیر لذ انتهى» نقله ابن مرزوق". انٹھی کلام الشيخ محمد البداني رحمه الله تعالى؛ وقد ثقله باختصار 
الدسوقي في (حاشيته على الدردیر): (1/ 127/ فكر). ۱ 

(3) قال العلامة خليل في (مختصسره): (ص: 2 وندب لمراهق كصغيرة وطئها بالغ لا بمني وصل 
للفرج ولو التذت وَبِحَيِضٍ وماس دم وَاسْتَخْيِنّ وَبِغَيْرِِ لا باسْتِحَاضَق وندب لانقطاعه. "إه. 


ولا يعيد الصلاة وبمغيب حشفة بالغ لا مراهق أو قدرها في فرج وإن من بهيمة وميت"أه. 

(2) قال التعائي في (جواهر السذرر): (1/ 348):"(و ندب) الغسل (لمراهسق) وطىء كبيرة» أو صغيرة 
وطئهسا د بالغء وحمل الشارح كلاسه في (الكبير) على وطئه الكببرة ولم تنزل» وإن أنزلت وجبء وعليسه 
فاللام في (المراهق) للتعليل: دخلت عل مضاف محذوف؛ أي: ندب لأجسل وطء مراهسق» (كصغيرة) 
تؤمر بالصلاة (وطئها بالغ) يندب لها الغسل. 

ومفهوم (سالغ): أنه لا يندب من وطء صغيرة» وليس كذلك؛ قفي (توضيحه) عن ابن بشير: مقتضى 
المذهب الندب. 

فلو أسقط (بالغ) لشمل الفسرعين» وسلم من الاعتذار بأنه لا يعتبر هذا المفهوم لزوما"اه کلام 
التتائي- رحمه الله تعالی - 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)) ول یقع في (1). 

(4) تقدّم نقل ن كلام التتائي المتضمّن هذه العبارة. 


ماشية العلاةء المحمقق ”صطفیٰ (ثرماصي “ علي ”جرڑھر ررر" للتتائی 


7 :. - ہد اا ا ا 


##ليس هذا مُرَادَ الشارح بل كلام في (كبير صَرِيحٌ في أن النَّدْب لِلْمُرَاِقِء كَمَا 
في (صغيرو)» حلاف تَا فَهمَ عَنْهُ (8ھ). 





وَنَصّه: 'يَْني: أن الُْرَاهِقَ يندب له الغشل إِذَا وَطِى: الْكَبيرَة"» انتهى. 


عَذَا في من مَكَيْفَ يصح تا َم (تھ) عَنْهُ؟! 


وَتَمْ يكن في الشارح: (وَلَمْ تدزل وَإِنْ[ ا رگ وَجَبَ) عَلَى مَا وَْتَتَا عََبْو مِنْ 
رس خو). 


وقول السَاطيٌ: (حَمَلُوه عَلَى الْمفْمُولِ ...الخ) لم برذ بو الشارج ِنَمَا راد ہو اة 
كَابْن شاس, وان الْحاجسبء وَغَيْرَهمَا؛ إِذْ كلامم فِي مَوْطُوءَة الْمُرَاهِقٍ البَالِعَةِ لين 
لمهم إِنّمَا ُو في الْؤٌجُسوب لا في الدب وَالتَفْصِيلٌ الْمَذَكُورُإِنْمَا ذُكَرُوهُ في 
الْؤجُوب» فَتِعَهُم المُولف في التَفْصِيلء رَحَمَلَهُ عَلَى الاشتخباب؛ فَخَرَّجٌ بِلَلِكَ عَنْ 


لجل كو امهم في الْؤججُوب؛ قال علي المتستهوري:'لم أَعْلَمْ مَنْ صرح بنذببّة 
الغشل للْكَبيرَةٍ مِنْ وٌطء ء الْمرَامق" انتھی. 


وَهُوَ كما قال؛ إِذ كَلَامُهُمْ في وجُويه عَلَيْهَا وَعَدَّم وجويو [1/ 43/أ]. 


قال فِي الْجسواهِر:"وَإِنْ وَطِىءَ الصّغِيرُ كبيرَة فاا يجب عَلَيْهَا الغشل إلا آن تنْزِلَ» 
ا ا ۲ 


وقیل: بجب 


قال الْقَاضِي ابو مُحَمَدِ: الجالاف في أمر الَْالِقَةِ باشل مِنْ وَطْءِ غَيْرٍ الْبَالِع إِنمَا هُوَ 
في حى مَنْ لذ بالنْسَاءٍ الْوَطْءء كَالْمُرَاهِقٍ وَمَنْ يقار" انتھی. 


(3) زيادة مستد ر كة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 348). 


نصل في أمكام النسل 





اقول بِالْوجُوبٍ لاغ كما في الحمِسیٴٔ وَنَمٗ شه "إن كاك[ ب/ 32/ باهي 
بال وهو كاد مد قفي (كتاب الیسدق مِنّ المد ق: لاخ عَلَيْمَا إل أن تلد لن 
يداد الْمَرأو بعد إِنْرَافًِا. 





وَقَالَ أصبغ: عِنْدَ ان خیب: عل" انه 


ر چ کو 


وَنَحْوهُ لاهن غرفة. 
وی َا انار ان الحاجسب بِقَوْلِه: (وَلَوْ وَطِبىة الصَّفِيرٌ كِرَةوَلَمْ تَدْْلُ فَالاغشل 
عَلَيْهَا عَلَى الْمَشْهُورِ). 

ہوا ء ۴ fit‏ .ثيه تم : یر کی م 
قال فی (تؤضيجع:'الجِلاف إِنَّمَا م مُرَفِي [الْرَامق) ' وَتَسُوه - عَلَی مَاقَالَهُ غَنِد 
الٰوَهٌاپ- وَأَمَا مَادُونَ ذّلِكَ قَلَا غسل عَلَيْهَا اتفَاقا انتهى. 

وذ قم گام غاد الراب في كفل ان شا 
الت تَرَى الْخلاف في مَوْطُوءَةالْمُرَامِقٍ في الْوْجُوبٍ وَعَدمه. 

رئا الصَغيرَةٌ مَوْطُوءَة الْبَالِغْ َال في (الجراه) :رن وطىءَ اكير صغِرَةيمّن 


سر ول الى 


مَرَ بالصَّلَاةٍ فَقَالٌ أشهب: تغتيل. 
رفي ا مخقصر الوقاں: لا تغتیل. 


قَال القَاضِي او محمد : الاتقَاقٌ حَاصِلٌ عَلَى د قوط الْوْجُوب عن الْمَوْطُوءَةٍإِذَا 
گات غَيْرَجَالِغ إن گان لوَاطِى؛ بالغ لَكِنْ أَمَرَمَا اهب بو إذًا كَانَث ممن تَؤْمَرُ 
بالصّلاة؛ لھا لا صح إلا ہو كَمَا يمرا بالوْضوء. 


(3) کذا ثبت في (نسخة: ب) و(التوضيح): (1/ 159/ دمياطي)ء ووقع في (نسخة: ): [المرافق]؛ وهو تحريف. 
(2) في (عقد الجواهر» لابن شاس: 1/9 الاي ار مَك مُحَ: الْخِلافُ في آثر البالة بالل من وَطْء 


2 


َير الیم لما هو في عق من تلد النَسَاءبوَطَيِوء كَالْمُرَاِق ون بقار وَكالَ أبِضاً: الاتََاقُ حَاصِلٌ عَل ...الخ". 





جاشية العلامة. المجقق "مصطفی (ثرماصي “ على “جداهر (ٹررر“ للتتائي 
ركا الوقار: ٦‏ عد ہو؛ لِأنهَاإِنّمَاأِرَ رث بِالْوْضْوءِ لِلسَدَرُب عَلَيْهِ لكر يخِلافٍ 
الغشل» كَالصَلاة دع مَم الصوم' 1 انتھ یکلام الْجوَاهِر). 
قد طهر لك أن الخلاف أيضافِي الْوُجُوبء وَأَنَّمَعْنَاهُعَدَم م صِكة الصَّلاة إلا به 
کالوضوء؛ وَلِذَا ال أشهب: (إِنْ 4 تغل وَصَلَّتْ أَعَادَتْ أتداً). 


م 


اهن غَرفسة:''وَالِکكَر تيجام مع إن حَمَلَتْ وجب وَفِي كُوْنِ عير البَالِقَة مع بالغ یِٹلھَا 
م 


اللْحْمِي عَن ابن سكئون مَمَ أشهّب, وَالُوقار مَحَ ابن افع. 

الخ وَعَلَى الأوَلِ: لو صَلّتْ پیر عُسُل: 

أشهّب: أَعَادّت, 

سحئون: بِالْقَرْبٍ الم يطل كَاليوْم ويام 

اللي عن ابن سشون کاشھب“ انی © 

َعِي: اد آهب وَابْنَ سحون عِنْدَهُمَا الإعادة بدا كما عَرَاه لَّهُمَا غَيْرَ وَا 


5 ہے پل ار 0 م مین ر م الا سا 85 
کے و ے 8 مرق 8 سم 8 ا ا حر مل ہو اله ف سي e‏ بم 
فقال في (توضيحه): الأصَحٌ قَوْلٌ سهب و ابسن کٹ ا قا وإن صلت بغير غسل 


کک هار الى 7 کو ا 0*1 ف ذس الل 7 + ل ےد عم ٤‏ 

قال سےحنو: إِنَمَا تَعِيدٌ بِقَرْب ذَلِكَ لا ابَدا َثقابلُ اصح في «مُختصر الوقسار)"ء 
انتھی. 

(3) قال العدوي في (حاشیتہ على الخرشي): (164/1):"(فَرْلَه: وَعَنْ حون توي بالٹزب) ظَاجِرهُوَلو حرج 


لوقت أيْ: کا لم يطل كَالْيوْم كَمَا فی (تحشي نت)"ء انتھی. 
(2) بنظر: (المختصر الفقهي)؛ لابن عرفة: (1/ 138/ 139). 





7 كَلَامَ [1/ 43ر ب] ال ان اجب بمَا إِذَا رطا لعي 


قلت رى مِن مو التقُولٍ الْمْتَظَافِرَةٍ ؤ: أَنْ الْخِلَافَ فِي مَوْطُوءٌ ةِ الْمُرَامِقٍ الْبَالِمَكَ وَفِي 

الصَغِيرَةٍ مَوْطُوءَةٍ بالغ في الْوْجُوبٍ وَعَدَيه. 

وقد علشت م مَعْنَى الْوجُوب: :دمم وة الاق لا النَأْئِيم لا فی 

النذب كما مل الْمُوَلْفف وَقيّد وَاطِىء الال بِالْمُرَامِق؛ لِمَاتَقَدَّمَ عَن القَاضِسي 
عبد عند الراب 

وقد عَلِمْتٌ أن کک كَلَامَهُ فِي الْوُجُوبِ وَعَدَمِِ فَتَبِعَهُم الْمولْفُفِي النَفُصيل وَالتَفيك 


22 س قل 
نم عبر 


بر اندب خلاف و فرضهم. 


وقد جَعَلَ اللي ا لخلاف فيا , لصغير [َاطِی ]7 الْبَالِمَةٍ کَالْخِلافِ فِي ا لصغیرة 
مو ۶ بالغ وة :"واختلف في غ لها إِذَا كات بَالِمَة وهو عبد الغ ّا 
الصّبيٌ فَالْخْلَاف فيه کَالخلاف فِيها إذَا كَانَتْ عَيْر اة" اتھی. 


اذ تُلْتَ: [هَل لِلْمُوَلْفٍ مسد“ و في الاسْتِخْباب. 
کو ۳ ۱ مر 78 اص سیف قر ا سے ٭ چ س ست ¢ 
قلت: تَقَدمَ عن علي السثهوري أنه قال: (لَمْ ر من ضر چو 


وَنْقَلّ في (لوضيجه) م ڪن ابن بئیسبر:"إِنْ كَانَا غَیْرَبَالِقیْن؛ مُقْتَضَى المُسذهب: أن لال 
وَقَد يَؤْمَرَانِ به عَلَى چھَة [ب/ 33/]] المرب" ء انتھی. 


وَهَكَذَا في ان شاس: فلم جزم بوه وَدَكرَہُ؛ بصِیقَةٍ التمريض. 





(1) كلا 5 (نسخة: )ء ووقع 2 نس خ3: ب): : [والواطيء]. 
(2) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): الَعَل لِلْمُوَلفيِ مُا 





کماٹڑی. 


سو سے | ہہس ط 7 سس رن 9 کا مںپ ےا ام وحم ۰ 
وَقَدنسة رح لِمَا فُلْنَاهُ بعص التب فقال في قوسه: (كصغيرَة وط بالغ): "انر 
٦‏ 7 5 #2 سے پا نے ےم ہے 6 م رگ ہےر صھ سے اس سر 88 ہے اسم 
ابسن غرفة فإنه يقتضي 1 تۇمرپالغشل و جوا وَتَوْمَرٌ بالإعادة عند َب 
بدا" انتھی. 


ل 


۶ حر سپ 2 3 سرک کت نے ےہ بر رے ىا او ےہ 2 اا وك م الي و 8 و یم 
کر َة اَعَد وَكَد عَلِمْتَ أ لا خصٌوصِيَة لان عرفة بدك بل كذلِكَ غيره. 


2 کے ہو سو سم 


رآتا قول (الطْراز): "وقول مسون فِيمَا صا دة فیا قرب ولا توي بدا حَسَن» 
رعو مل قل شهب لأَنَّالصَّلاة لا َب عَلَيْهَا وَإِنمَاأُصِرَتْ بها تَمْرِينًا 
فَالإِعَادَةٌ کا ولا تھے بَمْد الْرقت؛ لان هدا من [يسيمة]” راض" انسھی۔' 4 
فيه نَظْرٌ؛ لِتصریح أشْهب بالإعَادة بدا كَمَا في تقل امو 

وَقَدُ عَلِمْتٌ مَعْتَى الْوْجو ب» وَالْمُرَادُ بِالإِعَادَةٍ أجداً: استحياباًء لا أَنّهَا الہ بتركهاء 
تيه مضنا 





(4) في مخطوطتنا: ( من وط غَیْرٍواء والثّابت في (مطبوع جواهر الدرر): [من وطء صغيرة]؛ وقد تقدم 
تقل كلام التحائي» ونعيد ذكره هناء قال النشائی رهه الله تعالى: (1/ 349) :"ومفهوم (سالغ): أنه لا 
يندب من وطء صغيرة» وليس كذلك؛ ففي (توضیحہ) عن ابن بشير: مقتضى المذهب الندب. 

فلو أسقط (بالغ) تشمل الفسرعين» وسلم من الاعتذاربأته لايعتبر هذا المفھہوع لزوما"اه كلام 
التتائی-- رح الله تعالى - 

(2) وقع في (الأصل): [إنما]ء ولمعت من (مواهب الجليل): (1/ 309). 

(3) في (ممخطوطتناء بسختيها): (تَيكةِ) وَالْمْلبّتُ من (مواہب الجليل): (1/ 309) تقلا عن (الطراز)» وهو الذي 
يقتضيه السياق والمعني» و من معان السَيمَة في لخة العرب: العلامة» كالم من (معاجم اللخة)» والله أعلم, 
(4) قال الحطاب بعد ذكره كلام (الطراز):"وَمُوَ كَلامٌ حَسَنّ"اه. 





نمل ني اماع اد ت 


وَقَدْ قَرّرَ (س) کلام عَلَى ظامرو بالنذب, ثم عَبَّرَعَنْهُبِالأَصَمٌ وَعَرَاهُ لأشهّب 
[أ/ 44/ [Î‏ وَابْنِ سلثون. 
وَقَدْ عَلِمْتٌ أَنْهُمَا قَائِكَانٍ بالْؤجُوب» گا عَلِمْتَ مِنْ کلام الیئ“ . 


[رمن موجبات الغسل] 


قَولهُ:«وثدب لالقطاعد»” 

















...............(ققك) :«قال ابن غرفة: إن كان لم۰خالفيهِ الْمَشْهُور ...۱چ “.... 


(1) قال الدسوقي في (حاشيته عل الشرح الكبير للدردير): (1/ 129):"(قوله: وندب لمراهق إلخ) في (المواق) 
عن ابن بشير : ما يشهد للمصنف من (ندب الغسل للمراهق والصغيرة التي وطتها بالغ)» ونصه: إذا عدم البلوغ في 
الواطئع أو الموطوءة؛ فمقتضى المذهب: لا غسل: ويؤمران به على جهة الندبء انتهىء وقال أشسهب وابن 
سحنون: يجب الغسل عليهما. وعليه: فلو صليا بدون غسل؛ فقال أشهب: يعيد» وقال أبن سحنون: يعيد بقرب 
ذلك؛ لا آبدا. قال سند: وهو حسن: وعليه یحمل قول أشهب. والمراد بالقرب كاليوم كما في (طقی)ء والمراد 
بوجوب الغسل عليهما: عدم صحة الصلاة بدونه؛ لتوقفها عليه کالوضوہ لا ترتب الإثم على الترك" انتهى. 

وما فاله الدسوقي (ت: 1230ھ) هنا قاله بلفظه الصاوي (ٹ: 1241ه) في (بلغة السالك): (1/ 165)., 

(2) قال العلامة خليسل في (مختصره): (ص: 22):"وندب لمراهق كصغيرة وطٹھا بالغ لابمني وصل 
للفرج ولو التذت وَبِحَيِض وَنقاس يدّم؛ وَاسْتَحْسِنَ وَيقَیْرو لا باسْيِحَاضَ وندب لانقطاعه"اه. 

(3) قال التتائي -ر حه الله تعالى: )1 / 349) :"(و) يجب الغسل (بحيض)؟ أي: بسيبه» (ونقاس بدم) 
حرج معه أو بعده» وأما قبله فكذلك على أحد القولين» ذکر ما في (توضيحه) بغیر ترجیح. 

والآخر: أنه حیض فإن ولدت بغير دم فلمالك قولان: 

أحدهما: یجب الغسل» كما لو کان بدم» واستحسته ابن عبد السلام. 

والثاني: يستحب؛ بناء على [عطاء الصورة النادرة حکم غالبهاء أو حكم نفسها. 

وأشار للقسول بالوجوب مطلقا بقوله: (واستحسن) القول بالوجوب بدم (وبغيسره)! إذ النشاس اسم 
لتنفيس الرحم؛ وقد وجد؛ وشهره صاحب المعتمدء واستظهره المصلف في (توضيحه). 

إذا علمت هذا فاعتراض البساطي بأن المنقول أنه يجب بالدم» ويستحب لغيره» ونحوه لبعض مشايخي» 
قائلا:(الاستحسان إنما هو في الدى فكيف تأني الواو المشتركة؟!) غير ظاهر. - 


اشیة العلاة. المجقق "مصطفی (ٹرماصی“ على “داه ر الررر” للتتائي 





HH‏ برض القلف را 5 عقب ان غرفةعَلَّى امن عبد السسلام قائلاً: "في 


ےا الک ادم تر لوطب اق الش وع عَلَى تأوبل کلام الشسيخ لام ام 
اه انه لْمَذْهَب. 


مُأ في اذكب زلا جوب الل لی المنسحاصةٍ ما اروا تاريل 

ای ناته “أن اميق + 1 7 2 بو فِي وت الول باوجو مَائَقَلَهُ قبل 
زا مز E‏ الخ وال ازري قال مالغ :تفس وم٤‏ لی 

وََجْهُ دليله: أن و قَولّه: 59 سأ ل) صِيعَةٌ آم وَالأَصل حَمْلْهَا عَلَى الْوجُوب. 


ع ماه سے و 


ويه ْله ِي مايل : (لَيْسَ ذلك عَلَيّْهَا)؛ إِذْلَفْظَة (عَلَيْهَا) ظَاهِرَةٌ في الوْجُوب» 
تون الروَایَة الأولَى مَحْمُولةً عَلَى الْوجُوب. 
سو وہ فی فته رر 3 كَابُوا 7 فِي ۴ الول 





- تنبيه: 
اهر كلام المصنف أذ الحيض والغاس موجبان للفسل! أي: واکن لا يصح مع وجرد کل مچ 
سهل (لا باستحسانه): فلا یجب: وقيل: يجب وغول ابن عيد السلام: (استشکلوا ظاهر الرسالة بوجوبه)؛ 
قال ابن عرفة: إن كان لمخالفة المشهور فقد لا يتقيد به وإن کان لعدم وجوده فقصور. انتهى. "اه کلام 


(4) القلشاني: هو أبو العياس أحمد بن محمد بن عبد الله القلشأني» المتوق سلة (863 ه). ينظر: (ليسل الابتهاج): 
(ص: 117). 


وهناك عَلَمٌ آخر عرف بالقلشاني» وهو: عمر بن محمد بن عبد الله الباجي» المتوفى سنة (848 ه). ينظر: (فیسل 
الابتهاج): (ص: 305)ء وكذلك هذا الثاني له (شرح على جامع الأمهات). 

(2) زيادة ثابتة في (أ)ء ساقطة من (ب). 

(3) کذا نی (أ)» وقي (ب): [التصوص]. 









خش اس سے س٠‏ 
بالاستحياب المعلوم في (المدوقة) وغيرهاء وَاقتصروا على الو 
اذهب إِنْ صح وٌجُودة» اهي 

ہے ر سر عبد ہیں سير ع لي لد ظ8 کو سم 8# ی عم 4 اس فے 5ه 
وُو كلام خسن ولاك أن البساجي وَمَنْ مَعَه أ اروا لِقَولِما:'إِذَا اقم دم 
الْاسْتحَاضّ وََدْ گات اغْتَسَلَتْ؛ِ قال السك: لا تید التمل, تع قَال: مما ۲“ 


اني اع لي وَهَذَا الذي اسْتَکیَة ان اقام" انتهى 00 

وَحَمَلَ عبد ال وَغَيْرُهُ (لحَبُ) عَلَى الاشیخیاب, گما يَظْهَدٌ ِن گلایتا. 

سے رپ رگ س۔ 9 + عوا اي سے سے جروا ات 6 
رال اکس اٰ :"لا جلاف في قول قاإلك: أن ةم الإسْتِحَاضة لا بوجت مات 
وَاخْلْفَ هَل سحب ]© ٠:‏ 


مجر 


و پوس سم ھ م کے گوس رس ۷ سی اس ۷ ا 
فقل د ر لَك رذ تعقب اہن عرف وقول (33) (وَقیل یَجب) تفليدا ل وال ا ۳ 





(1) عزا الرهوني في (حاشیتہ على الزرقاني): (212/1) هذا الكلام من القلشاني إلى (شرح الرسالة) له وينظر 
أیضا؛ (شرح القلشاني عل جامع الأمهات) المسمى (معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح الإمام ابن 
الحاجب): [لوحة: 39/ مصورة عن نسخة موجودة بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم (ك 727)]ء بواسطة 
(تحقيق التوضيح لابن الحاجب/ من أو ل الكتاب إلى نباية قضاء الفوائت): لعبد العزيز الهويمل» (رسالة 
دكتوراة/ جامعة آم القرى): (ص: 136د)؛ (ص: 415و 416). 

(2) کذا نی (ب٤)ء‏ وفي ([): [تَطَهَرٌ ]. 

(3) لَص (الْمْدَرَك): (1/ 153):"قَال ابن الْقَایسم: سَأَلْتٌ مَالِكًا عَنْ الْمُسْتَحَافَسةَ يلطم عَنْمَا الدَمُ وَئَذ كائ 
اغْتَسَلَتْ قب ذْلِكَ؟ 

قال: فَقَالُ لي مَرٰة: لا غل عَلَيْهَا نم َج مَْ ذلك فقا أحَبٌٍ لی أن تفيل إا اقم َلْهَا الم وهو حف 


وله إلي "اه 
(4) وقال عبد الحق أيضا في هذه المسألة:"فاستْحِبٌ الْعْسْل مُرَاعاةً لاني" انتھی. يُنظر (النکے) لۂ: (1/ 
8. 


(5) ينظر: (شرح الرسالة) للفاكهاني: (1/ 188). 

(6)كذا في (ب)ء وفي (أ): [أو]. 

(7) نقل الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 212) کلام الرّماصي بلفظه» ثم أردف عليه متعقبا:" وس 
(جس) و(تو) [أي سلّم كلام الزماصي الشيخان جسوس والتاودي]ء وكأنّهم م يقفواعل كلام (غ) في (تکمیلہ)ء 
فإنه قال بعد أن ذكر كلام ابن عرفة ما نصّه: قلت: أثبت القول بالوجوب» وسلم أنه خلاف ظاهر (المدونة) - 


حاشیة اثعلامة؛ المحقق ”تصطقی الرماصي ٠‏ على + "جواقر اثر رر للتتائي 








-بخلاف فهم العوفي وزعم القلشاني في (شرح الرسالة) أن في إثباته نظراء وفي نظرہ نظر؛ انتھی منه بلفظه. قلت: 
ووجه النظر - والله أعلم - أنَّ قوله: (وإلا كانوا مخلین بنقل القول بالاستحباب المعدوم في (المدونة) ...الخ) 
غير لازم؛ لأن (المدونة) لم تصرح بالاستحباب. وغاية الأمر أن يكون الثلائة فهموها على الوجوب كما فهمها عل 
ذلك العوفي» وسلّمَهُ الوانوغي: فَإنّه قال في كلامها السابق ما نصه: : قوله: (وهذا الذي استحب ابن القاسم) قور 
سند المسألة على أن المراد بما في (المدونة) الخلاف في الاستحياب» العوئی: وعندي ظاهر (المدونة) الخلاف 
في الوجوبء ومعنى قوله: :حب [): أن هذا القول هو الذي أب الا بہ اتهى مده يانه وتقله ل في 
(تكميله)ء واحتمال حمل اللخمي لھا على الوجوب متعیّن؛ لأنه الذي يفيده كلامه الذي نقله أبو ألحسنء ونصه 

قوله: وإذا انقطع دم الاستحاضة وقد كانت اغتسلت» الشيخ: : يريد للحیض ثم قال: طبر ا للخم 
الأول أقيس؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: : (إنّما ذلك عرق وئيس بحيضة)؛ ولأنّها كانت طاعراتصلى مع 
وجودہ وتحلٌ لزوجهاء فلم يوجب عدمه غسلاء صح منه عبد الحق. قال غير واحد من شيوخنا القرويين؛ إنما 
قال مالك في أحد قوليه: تغتسل المستحاضة إذا زال الدم عنها من أجل ما ذهب إليه بعض الناس من منع جواز 
وطتهاء فاستحب الخسل مراعاة للخلاف: انتهى منه بلفظه: وأما المازري فلم أقف على كلامهء وأگا الباجي فما 
قله عنه ابن عرفة هي عبارته في تكلمه على حدیث زینب بنت أبي سلمة» ولكنه قال في تكلمه على الأثر الذي بعد 
وهو قول أبن المسيّب: (تختسل المستحاضة من طهر إلى طهر) مانصّہ: ومما يدل على أن الغسل ليس بواجب على 
المستحاضة قوله صلى الله عليه وسلم: (إنماذلك عرق وليس بالحیضةک وهذا ينغي الغسل كسائر العروق)"؛ 
انتھی كلام الرهوني رحمه الله تعائی. 

)قال العلامة خایل فی (مختصرہ): (ص: 28 :"وجب عُسْل کافر تد الها لهاو ما در وصح بَا وَقَدُ أَجْمَعَ 
عَلَى الإشلام لا الإسلام إلا لحجز "اه 

(2) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 350) :"(ويجب غسل کافر) بالغ أسلم؛ كان کضرہ أصسلا أو 
ارتداداء والوجوب (بعد) تلفظه بکلمتی (الشهادة بما)؛ أي: ہسبب ما ذكر من أسيابه الموجيسة: مسن 
مغیب حشفة: أو قدرهاء أو حیض أو نفاس فی قيصب علي المرتد بعد غسله قبل ردته لواحد منهاء ولو 
أ يحدث منه شيء منھا بعد ردتہ؛ لاہ من عمل الذي أحبطتهالهة"له كلام التائ = رجه ال عا - 


44 





»يان بنَاء اذ بع يَقُتَضى أن کلام الولف فيد َلك ولي [ب/ 33/ ب] 
كَذَلِكَ؛ إِذ قَوْلُه: (ہماڈیی ِي الْوّجحَوبَ فِيمَا دَكَرَهُ (3ھ)؛ لِمَدم الْمُوجبء وَلِدَالَمْ 
يَذْكْرْهَا في مُوجبَاتٍ” “ الْعُسل. 


سو ره ر ۶ 


وَتَعْيلهُ يذ بان اتل لإخبَاط الْحَمَل لا لِمَا ذکر خلاف تٹریوہ. 


في کلام تَدَافعٌ مَع أن ال لمُعْتَمَدَ [أ/ 44/ نب ]: أن الْغْسَلّ ا تحط الر٥ة.‏ 





#هلا وجه للح الذي ذَكَرَهُ. 


ح و سم ۴ پډ ال س سم is f‏ ی ےا چ TERNS‏ سم لو ےج 4 
وَالْمسْأَلةُ مَعْلُومَةٌ بالخلاف بَيْنَ اة في أن النطْیٌ مَل مُوَ[َ زط٢‏ 'في صحة 
یمان أو[ رطا لإجرَاء الأحكام الديرة مَقَطْ؟ 


(1) تقل محقق (جواهر الدرر): (1/ 350) کلام الرّماصي بلفظ: "وَلِذَالْمْ يَذَْكْرْهَا فی مُوجبّاتِ [الوضوعء] 
الْْسّل..".؛ أي: بزيادة لغظة [الوضوء]. ول تشم هذه اللفظة في (السلختين» أو ب) والله أعلم. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 23):" وَیَچبُ عسل گافر َعْدَ الشّهَادةِ با در وَصَحٌ بلا وَقَدُ أَجْمَم 
عَلَى الْإِسْلام لا الإسلام إلا لعجز "اه. 

(3) قال الصائي - ره اللہ تعالى: (353/1):"ئم أخرج من فاصل (صح) قوله: (لا الإسلام)؛ فلا 
يصح دون نطق بالشهادة. 





وإنما لم يصح منه؛ لأن التلفظ شرط في حسق القادر على المشهور؛ ولذا قال: ([لا لعجز) عن النطق بها؛ 
كخوف مثلاء فیصح إسلامه. 

البساطي: ويصدق عند المفتي وغيره إن ادعاه بعد زوال عذره» وعند القاض إن قامت بذلك قسرائن. 
انتهى "اه کلام التنائي- رحمه الله تعالى - 

(4) كذا في (نسخة: ب)ء ووقع في (نسخة: أ): [شَطْرّ] وهو تحريف. 

(5)كذا في (نسخة: آ)ء وقد خلت منها (نسخة: ب). 


_ عاشية الطلامقہ سم 'مصطفی (ثرماصي“ على ”جوڑھ (ثررر" للتتائي 





وَقَدْ بَسَطَْاهُ في سرحت لَِقدة ا لشوس کا ارات تحقیق ذَلكَ. 


1 ھ6۴0 سر صب في 80 کر ےے سے ر س 
ألا مت ليه في شَيْء فرغ من تحقیقدء وَحْلَافهُمْ في َلك کار على عَلْم. 


رٹ 


(۵۵): فی التفُصِيل في الول الڈالٹ » 
















یی (۵۵):<قتقضی مع الْصّلَاةِ الصوم من ول يوم صامت فيد» چ بو( ۳ 


(3) كذا في (1)ء ووقع في (ب): [الْكَلَام في ذَلِكَ]. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23)::"وإن شك أمذي أو مني؟ اغتسل وأعاد من آخر 
نومة کتحتقہ''اھ. 

(3) قال التنائي ”رمه الله تعسال: (1/ 355) :"(و إن شك) مسن وجد بثوبه شيئا (أمني) سوه (أم مذي؟ 
إغتسل) وجوبا على المشهور؛ احتياطاء (وأعساد) الصلاة التي صلاها فيه (مسن آخحر نومة) نامها فيه عند 
ابن عبد الحکم: وسواء كان ينزعه أو لاء ولمالك ثالث: إن کان لا ينزعه أعاد من أول نومة» وإلا فمن 
آخرها. 

وقال ابن حبيب: من أول نومة تيقن قبلها أنه ليس فيه ذلك. 

ابن عرفة: اللخمي: شك الجنابة كالحدث» وتجویز جنابته دون شك لغوء ولو اغتسل له ثم ثيقن م 
یجزئہ قاله أبن القأسم. 

ثم شبه المسألة السابقة بأوضح منها في حكم وجوب الغسل وإعادة الصلاة» بقوله: (کتحققہ) أنه مني» والمرأة 
كالرجل في المسألتين» وكذا لو رأت دم حيضء ففيه التفصيل في القول الثالٹ: فتقضي مع الصلاة الصوم الواجب 
من أو ل يوم صامت فيه "اه كلام التتائي-- رهه الله تعالى -. 

(4) تقدم نقل نص كلام التنائي المتضمّن هذه العبارة. 








عدن نك انسل 


لصم 8م ؛ تقض الكل مِنْ آخر د توم وش از 

يعس فصر بَا اليتق وَِِه تظَرٌ؛ ذل تق بَيْنَ الصَّوْم وَالصَّلَاةٍ عَلَى 
اقول الْمُعْتَمَدِ. 

ا رفوو صما صا مام تجاوزْعَا 
ت 


۱ ھ7 دير م إنْ يته بعد الْمَّجْرء مام ت تجاوز عادتها ", انتھی 
وجات العسنل] 


فَوْلَه:«وَوَاجِبَهُ: نام 


(قت):<وَأمَا الحكم فقذ حرج المَازري... الح بيو 





(1) الذي نقله محقق (جواهر الدرر) في الحاشية: (1/ 5 5 3) ناسيا إياه للمرماصي:"وتبعه (ج) ..." بدل: "وتبعه 
(س) ..."ء فليحقق ذلك. 

(2) نقل الشيخ محمد البناني هذا القول لابن عرفة في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 99)» وقال عقبه:" وقد رَد به 
(طفی) على (تت) ٠"‏ انتھی. 

تنببه: کلام ابن عرفة الذي نقله البناني في (حاشیتہ) نصہ:''[قال ابن القاسم فيمن رأت بثوببا حيضا لا تمذکر إصابتہ إن 
كانت لا تتركه ويلي جسدها أعادت الصلاة مذَّة لُبسه وإن كانت قنز زعه فمدّة آخره]ء وتعيد صوم ما تعيد صلاته . ..الخ. 
قلتُ: فيُحْتَمَلٌ أن ما وضع بین المعكوفتين ساقط من (النسختین) اللتين بين يدي من (حاشية شية الزماصي)ء والله 
أعلم. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (صں: 23) في سياق ذكر واجبات الغسل:" وواجيه نية"اه. 

(4) قال العتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 355) :"(و) الغسل (واجبه): (نية): صفتها كالوضوء في نية رشع الحدث» 
وهو هنا الأكبر أو استباحة ممنوع» أو الفرض. 

وقلنا: صفتها؛ للاتفاق عليها هناء وآما الحكم فقد خرج المازري عليها سقوطها في الوضوء. 

ابن هاروث: وقد يفرق بأن الوضوء فيه معنى النظافة؛ لتعلقه بأعضاء يلحقها الوسخ: بخلاف الغسل"اه کلام 
التنائي- رمه الله تعائی س 





SEIS‏ ر ر ۳م س۔ وہ - شه قو کے ۳س ص م ر پچ 

##عبارَة فيها قلقء وَعبَارَۃ (القوضيح): اتفق هنا على وجوب التية وخرج جَمّاعة 
س اہ 00 1 

مِنَ الوضوءِ قولا بِعَديهٴ انتهى' 2. 


سے سی م شيل شر 


ریصح كلامة بتقديم رتخير بن يكو َوْلّهُ:(فِي الْوفسوء) عل بالحكم؛ أي: 
واا اكم ي الوضوي 0 خوج الْمَازري عليه شَقَوطَیا؛ أَيْ: متا 





[505].(ثت):«أي: مَعَ الد كر والقدرق اقل ةا مع الجر والسياني جو 


٭٭تَفَدُمَ مَا في الَْجْر مِنَ الکلام في مُوَالاة الوْضوء؛ فَجَدّذ به عهدا. 


لقي سي 






مختصرخلبل .................. َزل ار إخداشما كاسية لِلأظری 76 ............. می 





[306]....................(لك) :«لكن قال الشارح TT‏ ۱ 3220-22 9بب:ب:ۃ1ب01-: 


(1) ينظر: (التوضيح): (1/ 5 17/ نجيبويه). 

(2) قال العلامة خليل فی (مختصره): (ص: 23) في سياق ذكر واجبات الغسل:'وواجبہے نية وموالاة 
كالوضوء"اه. 

(3) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 357). 

(4) قال التتائي -- رمه الله تعالى: (1/ 356) :"(و) واجبه أيضا (موالاة كالوضوء)؛ أي: مع الذكر والقدرة؛ ساقطة 
مع العجز والنسیان أو سنة خلاف المشهور؛ وحذف کالوضوء من الأول لدلالة هذا عليه وإن اختلف معنی 
التشبيه فيهما"اه كلام التتائی-- رحمه الله تعالی - 

(8) کذا في (الأصل» بنسختيه): [أ إِشدَامُما اسية لِلْأحری]ء والثابت في (مطبوع مختصر خليل)» وعامّة 
شروحہ:[آو أَحَدَمُ اة للخر]ء نعم شرح المواق في (التاج والإكليل): (1/ 456) على ما نصٌَّة:[وَإِن لوب 
لَْیْقَی وَالْجَناة أو أَحَدَهُمَا اة للأخرى]. 

قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23) في سياق ذكر واجبات الغسل:"وَإِنْ َوب الْحَیْقَی وَالْجَنَابَةَ أو 
أَحَدَمُ] اة لكر أو کی الْجَنَابَة وَالْجْمْعَةَ أو نياب عن الجمعة حصلا "اه. 

قلت فلِيُحََقُ هل منشأ هذا الاختلاف في العبارة اختلاف نسخ (المختصر)؟ 

(6) قال التتائى -- رحمه اللہ تعال: (1/ 356) :''(وإن نوت) امرأة حائض جنب بغسلها الواحد (الحیض والجنابة) 
حصلا معا بلا إشكال. : 






تا اله انث هو المع لان الف الا رام قط 
ریه قرَدَ (س) و(ج) وَمَنْ تَبِعَهْمَاء وهو مُطَقُ لما مب في الْوضوءِ 
لم يعبر ابن عَرفَة ليان بل قَال ل: "قن نَوَثْ ِحْدَاهْمَاء قفي إجائہ: 
َاليها: إن توت الْحَيْض" ١‏ 





1 واس 


o‏ ہے رہ8 
بن ية وَاحذة)' ١‏ 


##عند َ رالْجَلابم لا یجز زق 
ختَلْفَ [1/ 1/45] اش هَل لجاب مالف لِلَمُدَوکو 
ليه دمب | لی 5 ون م٢ق‏ ': 


فاس“ 





= (أو) نوت (أحدہما ناسية للآخر)» کأن تنوي الحيض ناسية للجنابة أو عكسه حصلا في الأولى عند ابن القاسم؛ 
لكثرة موانع ما نوته» وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وف الثانية عند أبي الفرج وابن عبد الحکم؛ وهو مذهب 
(المدونة), 

ومفهوم (ناسیة): أنه لا یجزیء المتعمدة في الصورتین؛ وهو كذلك على ما يقتضيه المفهوم» لکن قال الشار :تبه 
بقوله: (ناسية) على ما إذا نوت أحدهما مخرجة للاخ ر "اه کلام التتائي- رحہ الله تعالى -. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 3 في سياق ذكر واجہات الغسل: "إن َرَت الْحيْض وَالْجََابَةَ آو 
أَحَدَهُمَا تَايسية لحر أو نَوَى الْجَتَابَة وَالْجمْمَةٌ أو نياب عن الجمعة حصلا "اه. 

(2) قال التتائی - رحمه الله تعالى: (1/ 6 35) :"(أو نوى) المغتسل (الجنابة والجمعة) حصلا؛ لأن مبنى الطهارة 
على التداخل» وهو قول (المدوئة): (یجزیء عنهما)» قيل: سواء خلطھما بنية واحدة أو لا. 

وقال ابن العربي: إن مسألة الخلط هي مسألة الجلاب. وإن (المدونة) محمولة على غير الخلط؛ أي: وهي التي 
ذكرها المصدفء بقوله: (أو) نوى الجنابة (ونيابته) له (عن الجمعة)» ویؤیدہ قول الجصلاب» وهذه المسألة 
مخرجةء لا منصوصة ذكرها الشيخ أبو بكر الأببري؛ إذ ڈو كانت في (المدونة) لكانت منصوصة" اه كلام 
التنائي- رحمه الله تعالى س 

(3) ينظر: (التفريع)» لابن الجلاب: (1/ 46). 

(4) نص (المدونة): (1/ 228):" قال: وقال مالك: لا باس بأن يغتسل غسلا واحدا للجمعة وللجثابة يدويهها 
جميعاء وقد قاله أبن عمر وعمر بن عبد العزيز ويزيد بن أبي حبيب وابن أبي سلمة من حدیث ابن وهب."اه. 








"وار رر" رر للتتائيِ_ 


016 جاشیة العلامة. المبقق ا ی 
ىه نما همأ و د 











وَذََبَ ابن عرب إلى الاق هما كَمَا قال (قه) عَنه. 









[308] 





سے :ان ناظم (مُقَدمَةٍ ابن رشب): وحرك الْخَائمَ في ا 


ما ذکرہ حلاف کٹل الف في رضیجھ عن ان الْمسوَاز "لیس عَلَيْه إِجَالَة اتہےه 
فی الْعْسْل گالوضوء". 





(3) قال ہہرام في (شامله): (1/ 68):" وإذا سی الحيْشٌُ الجتابةً أو المَكْسٌُء فتَونَهُما معا أو نَوَتِ الحَيْص ناسية 
للجنابة - ارآ ورج الباجي نیہ في الثاني لقراءة الحائضيء ولو تَوتٍ الجنابة ناسية للحي - ففيها الإجزاة 
وإليه ذَمَبَ أبو الفرج وابنٌ عبد الحک؛ خلافاً لسحنون» ولو رى الجنابة والجدعة ففيها: : زئ عسنهما. ٠‏ وف 
الجلاب: ولو خلطها ية واحدة لم جزئة . وهو خلاف عند الأكثرء وقيل: لا 

ولو نوى الجنابة والنيابة عن الجمعة - صَح الفَاقا ولو نوى الجنابة ناسیاً للجمعة أو العكسٌ - صح عن الجنابة 
في الال فقط عند ابن القاسم» وعنهما فيهما عند أشهب» وعنهما في الأُولَى عند ابن عبد الحكم» وني الثانية فقط 


عنل أبن حبیب. "اه . 
(2) ما بين المعکوفتین ثابت في (ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 


(3) في (مخطوطتنا) : (وتخلیل شعرہ) بہاء ضمیر الغائب؛ والصواب ما أثبته. قال العلامة خلسل في (مختمسره): 
(ص: 23) في سياق ذكر واجبات الغسل:" ول تخليل شعر وضغث مضفوره لانقضه ودلك ولو بعد الماء أو بخرقة 
أو استئابة وإن تعذر سقط "اه 
(4) وَتَمَامُةُ: ... وَالْخَوْص وَالسْوَارٌ مكل ذَلْكًا. 
قال التسائي - رح الله تعسالى: (1/ 358) :''(و) واجبه أيفسا (تخيل تسعر)؛ لخبر:(خللوا الشعره وأنقوا 
البشرة؛ فإن تحت كل شعرة جنابة)» وإذا كان تخلیل الشعر واجباء فأحرى الشقوق والأعكان وماغار 
من البدن» مال يشسق» فيعمه بالماء» ویدلکہ ويحرك الخاتم والخرص والسوار: قال ناظم مقدمة اہن 
رشك: 

وتابسسع الشتقوق والأعكانا #** وتابع المغار حيسث کانا 

فإن یکسسن في فعمله مشقة ٭٭٭ فعمہ بالماء وادلك فوقسه 

حسرك الخاتمفي اغنسالك ٭٭٭_ والخ.۔سرص والوار مثل ذلك 
واحفظ رعاك الله ذا المخاہم لأا لاطهر كالطوابع "!ه كلام التتائي- رحمه الله تعالى -. 
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سخ ُک ک سس سے شش ا 
وعليو اقتصر (س) متوركا بو على الئظي) المَذ گور وَبِعَدَم الإجالة جرَمَ(ح] 


عير س 





وَرَادَعَن اسن ره [ب/ 34/ أ]: وکر كاه ضَيّكاً تا بحي يُوقِنعَدَمَ وُضُولٍ 
الْمَاءِ لما د تحتھاء خی حمل بذ َحْضْهُمْ تا في (الٿظم) على لذب أو کان محرما 6 





[309]. .....----.-..........(قتك) :فقول الْبسَاطي لبا لان الْحَاجب» 7# .... 
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5 :م کر اس ہے می 4 إلى گا جو سے سم سر ی6 می 3 
ان الْحَاجب كَالَ: (وَالْأَشْهَرٌ وجب تَخْلِيل شغر اللّحْيَةِ الرس وَخَيْرهِمَا)! ©. 


ھ رم الى ۶ے 1 ىاه 5 
والتّعَقَبُ عَلَى ابنٍ الْحاجبء صله لِلمولفو في وٴضیجی( © وَائنِ عَرفة. 


(1) كذا في (نسخة: ب) ووقع في (نسخة: آ) بياض بالأصل» وهذا الحرف أثيشه أيضا محقق (جواهر الدرر): 
(1/ 358) ناقلا إياه من (نسخة) ۔.(حاشیة الرّماصي)؛ فجزاہ الله خیرا۔ 

(2) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (315/1) شارحا قول خلیل: (لا نقضه):"أي: سا م يكن قوي الشداد 
عليه خيوط كثيرة» وأما الخيط الواحد والخيطان فلا يجب نقضهاء قلت: والظاهر مما تقدم في مسألة الخاتم أنه لا 
يجب نقضهاء ولو تحقق عدم وصول الماء لما تمحتهاء فقد قال ابن رشد في توجيه عدم إجالة الخاتم ولو ضیقا 
جدا بحيث لا يصل الماء لما تحتہ ما نصه: لأنه إن كان فالماء يصل إلى ما تحته ويغسئه وإن كان قد عض بأصبعه 
صار کالجبیرۃ لما أباح الشارع له من لباسه فلا ينبغي أن یدخل في هذا الخلاف الذي فيمن لصق بذراع شيء من 
العجين۔انتهى» وتقدم أنه يمسح على رأسه وفيه الخيط والخیطان ولو قوي شدّه"اه كلام الحطاب - رحے الله 
تمان - 

(3) كذا في (نسخة:ب) ووقع فی (نسخة: أ): (فَوْلّهُ: أو ان محرماً)» وفيه إقحام للفظة: (قوله)» وهذا يوَهِمُ عير 
مدق أن عبارة [أوْ كَانَ محرماً] للعلامة خليلء وليس كذلك» بل هي سن كلام الرّماصي؛ إذ لا توجد هذه 
العبارة في (مختصر خليل): ول ينبه عليها شراحه في هذا الموضعء ول يذكروا آنا وقعت في نسخة من نمسخه والله 
أعلم. 

(4)قال الحاتي - رحمه الله تعال: (1/ 356) :"تنبيه: ظاهر كلامه: سواء كان الشعر خفيفا أو كثيفساء 
رأمسا أو لحية أو شاريا أو حاجبا أو عانة أو غير ذلك وهو كذلك على المشہور وقي ال راس بالاماع 
حكاه عياض؛ فقول البساطى تبعا لابن الحاجب وابن بشیر: (على أشهر القولين) فيه نظر "!اه كلام 
التنائي - رحمه الله تعالى - 

(5) ينظر؛ (جامع الأمهات)ء لابن الحاجب: (ص: 63). 

(6) ينظر: (التوضيح)» للعلامة خلیل: (1/ 170/ دمیاطی). 





.......(ئة):مُخَالفَ لما يذ رة ْمَلَف ...۱جو“ 0 





........]1 





کے خر ا نو ےہ 4 807 وم 1 سے رر 9۔ےہ ح 7 سم 
ولا سال لن ان غرفة اختَار في (فصل الوضسوء في طَهَارَةٍ الْہدثِ معدم 
اشْيَاطِ وُرُودِمًَا عَلَی أَعْضَاء طَاهرق وَرَدَّ عَلَى الْجَلّاب الْمُشْتَرط لِذَلِكَ. 
5 سم ر 1 یر ہے ئک سے و سر سے 1 ¢ ےچ" ےر می 3 مم و 
وأا ذه فَإِنَّهُ لكا تَدَلَّكَ بَمْدَ ماب الْمَاء من غَبْر مُقَاوَنَةِ لِلضَّبٌ لم زل النْجَاسَة 
ہے تی کے گے رهد ےرپ ے کہ ہے 6 سي دكي ےکی ]سه اسع سر رک مر 
فتبقّی ؛ لها لا زول إلا بمُقَارَنَة لصب َو صب وَتَدَلَكَ وَأزَالهَا وَنَوَى رَفع 
ص ع 5 سے ا HH‏ * ۹ سم“ ۲ غیر 5 بر 
الْحَدث 1لا جر اہ ولا بالف فی هَذَاء تل هو مختاره. 





(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23):" وتخليل شعر وضغث مفصفوره لانقضه ودلك ولو 
بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط"اه. 

(2) قسال التنسائي - رحمه الله تعالى: (1/ 356) :"(و) واجبه (صضغث مضسفورة) بالضاد المعجمسة 
الساكنة: وضصفئه؛ أي: ضمه وجمعه؛ وتحريكه» کذافشرہ الشارح وقال الببساطي: عصره والسراد به 
هنا الاتكاء عليه لیدخلے الماء انتهى» وما متقاربان» (لا نقضه)» فإنه غير واجب؛ ونحوه في (المدونة) 
فی المسألتين. ابن بشیر: إن لم يكن حائلء و إلا نقض "اهكلام التتائي-- رمه الله تعالى --. 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 23):" وتخليل شعر وضبغث مضفوره لانقضه ودلك ولو 
بعد الياء أو ہخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط"اه., 0 
(4) قال التضائی - رحمه الله تعالى: (1/ 359) :''(و) واجبه (دلك) على جهة الشرطية» أبو الفرج: لیس 
شرطاء بل وسيلة لإيصال الماء فلو تحقق وصوله لطول مكثه بالماء أجزأ دونه؛ ولا يشترط مقارنة 
الدلك للماء؛ فيجزيء (ولو بعد) صب (الماء) وانفصاله عدد ابن أبي زید والمعية عنده غير مشترطة؛ 
وهو الأصح» واشترطها القابسي» وقول ابن عرفة عقب ذكر القوئين:(لو كان بجسمه نجاسة لم يجرثه؛ 
لأنه لاتزول إلا بعد مقارنة الدلك للصبء فتبفى لمعة) الف لہا يذكره المؤلف قريبا من أن البسداءة 
بإزالة النجاسة مستحبة والله أعلم”اه کلام التتائي- رحمه اللہ تعائی -- 

(5) كذا في (نسخة: ب)ء ووقع في (1): [أجزأه]. 







سے قر سے سے 
کردا استتاية» 
مب نب یں فو لااو شابہ چو سس سس وو سه موري يه مو ريو ره وو يور 





٭٭لا خصُوصِيةٌ لذكر هذا في الاسْيَتابة؛ إذ الْجِرْقَةٌ هي في اشْيَرَاطٍ عَدّم الإيصال 
گما ہُو اور گلام ان الڪاجب وَخيرو. 

س اھ ہے رج ۶١‏ 31 سے چ حر ا سر گا سے حم 7 ۴ ايرب #8 ۳ 
وَنَصّه:'قَلَوْ كان مما لا یسل لبو ہوجے: سقط وَإِنْ كاد صل باسيتابة أَوْ خَرْقَة؛ 
سے حمس ہے *٭۔ ٠# r‏ شع ,روگ ربویہے 

وَظاهِرٌ کلام ابن الحاجب [أيضا]” ٠‏ التخیبر بين الخرقة والرسئنابة. 

يا ٭ خر ےج ل : ا ا ہب في في کا مھ 2 A‏ كس 5 01 : ام سم" 
وجوه فول ابسن عرلۂ: ويي وجوب مكنه پنياکة و حرفو؟ لها إن کر" 
انه . 


ا 





(4) قال العلامسة خليسل في (مختصرہ): (ص: 23):" وتخليل شعر وضغث مضغوره لانقضه ودلك ولو 
بعد الماء أو بخرقة أو استنابة وإن تعذر سقط "اه 
(2) قال التعائي - رحمه الله تعالي: (1/ 359( :"(أو بخرقة) ونحوهاء فهو معطوف على مقدر؛ أي: بيده 


(أو استنابة) لغيسره إن لم يصل لذلك كذافي ابسن الحاجب وغيره؛ لان ما لايتوصل للواجب إلا بے فهو 


وأجب» وحكاه الباجي عن سحتون» واستظهره المصنف في (توضيحه)» ولا يؤخد ذلك من كلامه هنا. 
وظاهر کلامہ: سواء كان استناب له قليلا أو کثیرا؛ وهو كذلك. 
تنبيه: 
(أو) في كلام المؤلسف تحتمل التخيبر والتنويسع» وأشسعر قوله: (استنابة) أنه لا بد من الإذن في ذلك 
وإلا فلا يكفي: قا ناظم (مقدمة ابن رشد): 
ومن تكسن فصيسرة یداہ ### فالدلك بالمندیسل أو سواہ 
والدلك لا يصسح بالتوكيل ٭٭٭ إلالتدي آفةأوعليل 
وإن تعذر الدلك بوجه مما تقدم (سقط)ء فلم يطلب مئه "اه كلام التتائي- رحمه الله تعالی - 
(3) كذا في (ب) وم تقع في (أ). 
(4) تقل البناني معنى كلام الزماصي من ههنا باعتصار شديد وَل فقال عند قول (ز): (وظاهر المصنف سره 
الله-: أن لا مزية لأحدهما على الآخر ...الخ):"'الحق أن الخرقة والاستنابة سواء عند تعذّر الید فیخیر يبنهماء كما = 









Er‏ ماشية(للامة لتق "لصاف اي بي 


بدڑھر اثررر * ثلتۃ 














سے 


وب تعْلمْ ن رل (تھ):((آز) تحتل اللّخيرَ وَالُويع)؟ متاه في قول الول ف:(أو 
اڈ لكن الظاهر: التخبیر كَمَا عَلِمْتَ, 


ہے 
به 


- ج 3 ت کی عد 1 ۹ ع 9 وی س سر سے ہے الدع سر 
وَأَمَا قَولهُ:[أو بجِزقة] » ادوع قطصآء لا للتخوبر؛ إذ لا تحير جين الد وغبر 3 
بل [45/ب ]يتم نترك الدَلْكَ بِالْيَدِمَمَالْقُدْرَةِ وَاشتتاب“. 


ف 


ول رة مع يانه وهو قا ضكر بوفي ملل الؤشوم» وَدَكَرَ ر أله 
الْمَشْهُورٌ. 

سو ا E‏ اواس ج چ 535 گا کے سی 

وَقال الطَحَيْخي وَالزرقاني:رالمشھور عدم الإجراء). 


3 * ار وپ بے رس وہ مد ے ل ا سے سے حر کر ےی کر رک کے 4س 
والظ اھر أذ الْخْزفَةً عُکُمْھَا حم الْياَةٍ في الإجْرَاءِ وعديو 'ء وٌهَدًاإِذًا أَحَذَّهَا مِنْ 


0000 سای بے سر رہ مره ہے گے ہے ا ِ 1 3 پا 

طَرَقَيّقاء دک بهَاكَالْكئِلء أَكَالَوْلَفَهَاعَلَى يَف فَحْكْمَهُ كال دك باليَدِ قالة 
میں ۵ 1 1 

الزرقاني. 


وَلَمْيَْتَضِهِ رج بن غير وليل لَدُعَلَى ذلك وَازْتَقََى عَدَمَ إِجرَاء كف الْكَنِيفَةٍ لا 
ایر ا سے 
الرقيقة. 


یں س۴رم. سس ا س 
-أنهما سواء في اشتراط تعذر اليد في كل منهماء كما يستفاد ذلك كله من (ابن الحاجپ) و(اہن عرفة)» انظر: 
(طفی)ء ف_(أو) الأولى للتنويع والثانية للتخیبر"ء انتھی كلام البناني رحمه الله تعالى. ينظر: (حاشية البنانٍ على 
الررقاني): (1/ 102). 

(3) کذا في (1)ء ووقع في (ب): [أو اشيكابة]. 

(2) قال الدسوقي في (حاشیته على الشرح الكبير): (1/ 135/ فكر):" والحاصل أن الخرقة في مرتبة اليد فیخیر في 
الدلك بأيهماء وأما الدلك بالاستنابة فلا يكون إلا عند عدم القدرة باليد والخرقة هذا ما اعتمده شيخنا تبعا 
لشیخہہ وعل هذا ف(أو) الأول في کلام المصنف للتخيير» والثانية للتنویع: وقال (طفی): الحق أن الخرقة 
والاستنابة سواء عند تعذر اليد فيخير بیٹھما كما أنہما سواء في اشتراط تعذر اليد في كل منهما كما يستفاد ذلك من 
ابن الحاجب وابن عرفة: وحينئد ف(أو) الأول في كلام المصئف للتنويع والثانية للتخيبر» انتهى " انٹھی كلام 
الدسوقي رحمه الله تعالي. 

(3) تقل البثاني كلام الزماصي من ههنا ابتداء من قوله: (والظاهر) ....إلى (وعدمه) وبل ينظر: (حاشية الہضاني 
على الزرقاني): (1/ 102). 





#بدمًا قاد كلام الشارح مُو الْمتَعَيّن لوطب اق أل الدب عَلَى أنَّ غشل الْيَدَيْن 
قبل اهما الإنَاء تة مِنْ س سن الغسْلء وَل گان كما فَالَ؛ لَقَالُوا: شيم غسإهما 


3 


سن و الْبِدَاءَة بغشلهما سن ۽ انتھی 


قال الا كيهَاني فی ۱ ولّى مِنْ (سنن الفشل: 'غضل دين تل إِدْخالهِمَا و في الإتاء 
گا في الوضُوو؛ لِمَافِي ال جيحين“ وَغيْرِهِمًا عَنْ مَيمُوئة ر زوج ابي - صلی الله 


(1) قال العلامة خلیل في (مختصره) مبينما مسئن الفسل: (ص: 23):" وَسُلهُ حل يدهو ولا رَصمَاحٌ ابي 
وَمَضْمَضَة واستنشاق واسینٹثار''اھ. 

(2) قال التتائی س رحہ الله تعالى: (1/ 359) :" ولما ذکر واجباته شرع في بیان (سنته)» فقال: (وستنہ)؛ آي: :وهي 
أربعة: فالأولى: (غسل يديه أولا)؛ أي: : البداءة بهماء ولا يناني كونه واجباء فالحكم بالسنة متعلق بقولمه: 
(أولا» وظاهر كلام الشارح وغيره: أن غسلهما أولا سنف ثم يغسلهما للجنابة بعد ذَلك"اهى كلام التسائي 

-رحمه الله تعالى -- 

(3) فال العدوي في (حاشيته عصل الخرشي): 0070/1 0ه قبل إدْخَالِهِمَا و في الإنَاء)؛ أيْ: إن الْمُرَادَ 
الأول قب اتال في الوتاء َلَى ما تدم في ريض الْوْضُوءِ ين التفُصِيل (كَوْلَة: : وَهَذَا مضب الس إلَخْ) 
هذا بيد انه ينوي ر فع حَدَثِ الْجَتَابَة عند عسل يديه ولا ج بِحَيْتُ يقم خَسْلُهُمَا فرصا ولیس كَذَلِكَ» بل اله تعد 
یر ما تقد ہش ر ر 
ا ا کپ کیا ہے عسل اأ معطلا : 7 الاش من شن ال دوك گا قال 


ثت): 









(4) ر جه البخاري في (صحیحہ) بنحوه» برقم: (249) وهو تحت (باب الؤضوء قبل الغشل) من کتاب 
(الفسل)ء ومسلم في (صحيحه)ء برقم (37)ء وهو تحت (باب صفة عسل الجَابة) من (كتاب الحيض»» واللفظ 
الذي ساقه الفاكهاني هو لفظ مسلم في (صحيحه), 














2 علي ول - تَالۓٰ: أذيت لِرَسُول اھ صلى لل عل لم شك ین اجك تقل 
كفي مركين أو ثلال ... الْحَدِيث" انتھی. 





توه قل اني قل صرح ضا باد سن [ شتو" غشل [ب/ 34/ ب] الْيَدَيْنٍ 
تل اتا في الاب و صرح بلك أبضاًيُوسْفْ بْنْ عُمَرَ وَالْجْرُولي. 
ومام الْحَدِيت:".. .م اَخل ينه في الإلاء كم فرع به كلسي فَرجے وَعَسَلَهُ پٹیسمالو, سم 
ضراب ا پرا ل ض فَدلکھا دُلکا شديدا, أ تم وشا وضع تلصلا" انتهى الْمَقَصودُ 
رظاوز كلام املف لذو آله ل بوڈ عش الین ن في وء الجنامة لجنل م 
لش خملۂ ق امال اناك قلا مَعْتَى لإعَاديه بعد مُسرل الشَلٹ وَبْخْمَلُ قَوْلهُ 





(1) كذا في و4 وف (ب): [سنتہ]. 

(2) نقل البناني معنى كلام الرّماصي من ههنا باختصار وبل فقال:"قال (طفي): وظاهر كلام الأئمة آنه لا يعيد 
غسلهما في وضوء الجنابة؛ لجعلهم السنة غسلهما قبل إدخالھما في الڑناء فلا معنى لإعادته بعد حصول السنة 
وقول (أحمد) [یقصد؛ أحمد الزرقاني]: (يعيد غسلهما ثانيا في الوضوء) لا مساعد له إلا ما یؤخذ من قولهم: 
(يتوضماً وضوء الصلاة) مع أن ذلك محمول على غير غسل الیدین؛ لتقدّمه" انتهى باختصار وقد رَد (ز) على 
(أحمد) فیما ياي" انٹھی کلام البنانی رمه الله تعالى. ينظر: (حاشية البتاني على الزرقاني): (1/ 102). 

وقال الرهوني في (حاشيته على الزرفاني): (1/ 219):''(وسننہ: غسل يديه أولا): قول (مب): قال (طفى): وعليه 
فظاهر نصوص المذهب أنه لا بعيد غسلهماء انتهى سل كلام (طفي) هذاء وقال (تو)[أي: التاودي] بعد أن ذکرہ 
ما نصّه: والظاهر عندي هو الأوّل؛ أي: إعادة غسلهما؛ لظاهر التشبيه في الأحاديث وكلام الأئمةء والآحر تأوييل 
ورای بلا مُسمَنَدِء انتهى» قلثٌ: الصواب ما قاله (طفی)ء ففي ابن يونس ما نصه: وقضائله أن يبدأ ہما بدأ به الاي 
صل الله عليه وسلم» فذكر حدیث مالك في (الموطأ) وغیرہہ ثمٌ قال: قال في حديث آخر: وضعت للنبي صل الله 
عليه وسلم ماء للغسل فغسل يديه مرتین أو ثلاثاء ثم أفرغ على شماله» فغسل مذاكيره» ثم مسح يده بالآرض» ثم 
مضمض واستنشق» وغسل وجهه ویدیه» ثم غسل رأسه ثلاثاء ثم أفرغ على جسدہ ثم تنحى عن مقامه» فغفسل _ 
قدميه» انتهى منه بلفظه» فهذ! صريح في أله مضمض بعد غسل مذاکیرہ وحكه يده اليسرى لملاقاة المحل» وم 
تذکر أنه أعاد غسل يديه قبل المضمضةء والحديث الذي استدل به هو في (صحیح البخاري) عن ميمونة آم 
سو سم سر سر اس (صبیث للدي صلی الله علي وَسَلَمَ ملا فأفرغ 


کی کے و و 


بيّمينه عَلَى يساره فَکَسَلَهْمَا ثمٌ غسّاً, رَه ثم قَالَ بيده الاش قَمَمّکھا بالٹزاب ع لھا نم تمض = 







نصل نی أمقام انسل 


في الحَدِيثِ: رلم لوصا روء للصّلاق عَلَى عَبْر غ ل 
ى٠‏ لهُمَا [بمس] فرجھ. 

على ميخمل مز الخ اب:'وَ تو ال الجتابة: اه بغشل يكبي م يزيل 
ای ِن گان عَليْهء تم صا وُضُوءَهُ كابلا" انتهى. 





کی علق ات 7 ي 
الیدین؛ لِتقد »ولا ينقض 


حم میں 





سر ا م :م 4 4 ى ۰+ بے م6 2 ر ٠‏ اس رس 2 
رفول ابن الحاجب - تبعأ لِابْنٍ شاس -:”وَالْأکْمَل أن یَنْيسل يده ف يزيل الْأَدى 
عہفوف وره ۶ 


سام گج عم تا 
علف ثم یسل ذکرہہ ٹم یتوه ". انتھی. 


ووه فی (الرسالة), 





=واشتنشی ثم َمل وَجْهَهُ رئا عَلی ریب ُّ تتکی فَقَسَل قَدَمَيْو)» انتهی» وذكر نحوہ في (باب من توضا في 
الجنابة ثم غسل سائر جسدہ ول يعد غسل مواضع الوضوء) من طريق يوسف بن عيسى عن ميمونة أيضاء وذكر 
نحوه أيضا في (باب نفض اليدين من الغسل) من طريق عبدان عنهاء فهذه الروايات كلها شاهدة ل(طفى)» ولیس 
ي قولها رضي الله عنها: (شم يمسح يده بالأرض)» وقولها: (فمسحها بالتراب ثم غسلھا) دلبل ل(تو)؛ 
لان ذلك صریح في أذ الفسل لليسرى لأجل ملاقاة المحل» وليس هذا هو محل التزاع؛ إذ هذا أمر معلوم حكمه؛ 
وقد ترجم البخاري بقوله: (باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى) وأدخل فيه حديث ميمونة من طريق عبد الله بن 
الزبير الحميري: أن الني صل الله عليه وسلم اغتسل من الجنابة فغسل فرجه بيده» ثءٌ دلك بها الحائط 
ثم غسلهاء ثم توضّأ وضوءه للصلاة» فلما فرغ من غسله غسل رجليه» انتهی» ولیس في قولها رضي الله عنها في 
هذه الرواية: (شم توضأ وضوءه للصلاة) تصریح بأنه أعاد غسل يديه ثلاثاء ولو حُمسل كلامها هذا 
على ظاهره؛ لأفاد أنه غسل رجليه إذ ذاكف وقد صرحت في آخر المحديث بأنه غسلهما بعد الفراغ من غسله فيؤدي 
إلى أنه يغسل رجليه مع أعضساء وضوثه» ويعيدهما بعد الفراغ من غسله؛ ولا قائل بذلك» فيحمل قولها: 
(توضا) على أنه فعل المضمضة فما بعدها غير الرجلين؛ لما صرّحت به في سائر الروايات غير هذه والله تعالى 
أعلم" انتھی. 

وقال المدني على كنون: (291):''(وسننہ غسل ...الخ) قول (مب): (وعليه فقال (طفی) ...الخ) استظهر 
(تو) إعادة غسلهماء والصواب الذي تدل عليه الأحاديث الصحاح هو ما قاله (طفی)ء انظر: (الأصل) على أنه لو 
أعيد لم تحصل بإعادته سنية الابتداء قطعاء ولیس فعل أعضاء الوضوء بنية الوضوء حتى يقال غسلهما أولا تحصل 
به سنة الغسل وثانیا سئة الوضوء؛ قلتٌ: وفي (الإكمال): وهذا الوضوء قبل الغسل سنة في تقديمه وفرض في نفسه؛ 
لأنه من الغسل إذ ليس في الغسل ترتيب» انتهى؛ ولذا عبّر المصنف بأعضاء وضوثه دون يتوضاء والله أعلي 
انتهى. 

(1) كذا نی (ب)ء وئی (أ): مس ]. 






ایر 


کا الرر :و( 2 سس سس ہل TIE‏ اتی E‏ انیا 
شر ولاف ینا 46/11 اللا م ازام تزي: هه :'بتَوَضَأ وُضوءَ 
الد 





(3) المقصود بالزرقاني هنا هو آحمد الزرقاني» ولیس المقصود به عبد الباقي الزرقاني» فيه ورمز لأحمد الزرقاني 
في كتب المالكية ب(د). 

وللفائدة أقول: الزرقاني نسبة إلى رَرّقان أحد بطون الحميديين القحطانية ء واشتهر منهم ثلاثة: أحمد وعبد البساقي؛ 
ومحمل, 

قعبد الباقي هو أبو محمد عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني المالکی: ولد بمصر سنة 0ه وتوق مسنة 
9ھ اشتهر بشرحه لمختصر خليل. 

ومحمد هو أبو عبد الله محمد بن عيد الباقي الزرقاني المالكي» ولد سنة 1055ھ وثوفي سلة 1122ه ائستهر 
بشرحه لموطأ مالك» وله (شرح على المواهب اللدنية) للقسطلاني» و(مختصر على المقاصد الحسنة) للسخاوي. 
فعيد الباقيی أت لمُحمد» واشتھرا بالنسية لمذهب الإمام مالك. 

(2) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 135/ 136):" (قوله: قبل إدخالها ني الإناء) أي إذا کان 
الماء غير جار وکان یسیرا وأمكن الإفراغ منه وإلا فلا تتوقف سنية غسلهما على الأولية» وهذا معنى قول الشارح 
على ما تقدم في الوضوء» وقيل: المراد بقوله (أولا)؛ أي: قبل إزالة الأذى ولو بعد إدخالهما ني الإناء والمعتمد 
الأول؛ ولذا اقتصر الشارح عليه» وعلى كل من القولين: لايعيد غسلهما في وضوته الذي يعد غسل الفرج؛ 
لجعلهما السنة غسلهما قبل إدخالھما نی الإناء أو قبل إزالة الأذى؛ فلا معنى للإعادة بعد حصول السنة. 

قال (طفی): وقول الشیخ أحد الزرقاني: : (أنه يعيد غسلهما في الوضوء) لا مساعد له إلا شولھم: (یتوضأ وغسوء 
الصلاة) مع أن هذا محمول على غير غسل الیدین؛ لتقدمه ولا يقال: : إن مس الذكر قد نقضص غسل اليدين أولا؛ 
OO‏ 









تت) بقوله 









الصّلاق) علي غير غشل البدين؛ إتقديو و شی قاقات جوع کاخ لابلاب وة 
مسل الجتابة: أن يبدا به جو رج سد ا رل انی الاچ ۽ ّا 





3 ال 


لَدإلَامَايُوْحَدُمِنْ 


رس © هي 
پود شري للش ادا اتھی۔ 





وجل (س) بآ غسسل PE‏ تعد 210 کی قَجَمَ ND: E7‏ بَعْدَإِرَالَةٍ 
الأذى. [وَمُوا رہ حالف للحَدیث ف وَلِمَا صرح به لَائِمة 


قَقَوْلٌا موف 'وند ونيب بَذْهبإِزَانَةٍ الأذى"؛ أي: :شد غل الْسَدَيْنٍ كَمَاعَلِمْتَ مِنْ 
کلام ابن الْحَاجِب وَابن شاس وَالْجَلّساب وَغَيْر داح كان الأوْلَى اٹول الا يمر 


بالبدء. 
َكانه تبح قَوْلَ (الرسَالَة:(وأفْضَلٌ له أن َرَضؤآ يَمْدَ أن دا بغل مَابتزچو أو یہ 
من الأدّى). 





(3) ما بين المعکوفتین ثابت في (أ): وساقط من (ب). 


”وار ررر“ لتتائي 












سخ اس ہر لے سر عو 
نص عليه اللخحمي وغیرہ. 


7ے مرو oe‏ ربا و هف رھ > ضر سد هم" 
ویڈل عليه قولة:روغسل الوضوء عن غسل محل . 


٭ِ‌عذًا هر الأصلء إن تی رَفعَ الأصْعر أَجْرا 





(1) قال العلامة خليل في (مختصرہ) مبينا مندوبات الغسل: (ص: 23):" ونيب بل بإزَالَةٍ الأذَى نم أَمْفَساءِ 
وَضويْهِ كاملة مرة وأعلاه ومیامینہ وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد کغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوثه لدوم 
لا تيمم ول يبطل إلا ہجماع'اھ۔ 

(2) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 1 36) :"(ثم أعضاء وضوئه)» يندب تقديم غسلها بنية رفع الجنابة عنها؛ إذ 
لو نوى الفضیلة لوجب إعادة غسلهاء (كاملة) غسلا ومسحاء فلا يؤخر غسل رجليه لفراغ غسلہ كان الموضع 
نظيغا أو وسخاء وهو كذلك على المشهور» وإنما قال: (أعضاء وضوئه)» ول يقل كغيره: (ویتوضسا)؛ لأنه صصورة 
وضوء الإيهام» عبارة غيره تكرار الغسل؛ والمشهور عدمه؛ ولذا قال: (مرة). 

وأشعر قوله: (ثم أعضاء وضوئه) بأنه لولم يقدمها لم يتوضأ بعد الغسل» وهل عدم الوضوء مجمع عليه أو مختلف 
فيه؟ قولان: 

الأول: لصاحب (الاستذكار). 

والثاني: لصاحب (الطراز)ء قائلا: ظاهر المذهب أنه يؤمر بالوضوء بعد الغسل؛ فإن لم يكن معه مأ يسع الوضوء 
والفسل غسل أعضاء وضوثه أولا بنية الجنابة» ثم غسل ما بقي من جسده وحدہہ وقد فعله عليه الصلاة والسلام؛ 
رجه البخاري انتهى "اه كلام النتائی“- رح الله تعال- 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصنرہ) مہینا مندوبات الغسل : (ص: 23):" رلب بده رال الأذى إل أَعْضَاءِ 
ووه كاملة مرة وأعلاه وميامينه وتثليث رأسه وقلة الماء بلا حد كغسل فرج جنب لعوده لجماع ووضوئە لدرم 
لا تيمم ولم يبطل إلا بجماع "اه 





ع فقول اض ل بَأتِ تراد في الاعات كبن شرب ا 7 
قَضِيلَةٌ في تكرَار و انتهى؛ لاله في (لؤضيجه) الْتَصَر عله 


سے الس رو ق سح م 1 a‏ ۱ لي سم ہے حسم م ويم اس خر جا سے خر سم فی م 
ورد عليه ابن حجر في (فتح 00000000 صححة ارجا النسائي 
َالَمهَقیٰ مِنْ رِوَایَة أبي سَلَمَة عَنْ عائشة: آنا وَصَمَت غل رَسُول الله - صَلَى الله 
ليه وَسَلَم - ناجناب ...لحد 

رفيه: 0ه [تَمَمْ ت ا ]© وی سس ٹلاٹاء [وم یما ]و اا ہا مل و ہی لاس جْهَهُ ثلافاء ويه 11 1 كم 
يُفِيض عَلی رَأمِيهِ ا" انتھی. 

فَقَل ءَ عَلِمْت أن مُعْتَمد د المصتفو مر 

س رکٹ 4ك ثھ ىن يف رمس عر © © اص ڑم أن سه و ع مم ےم 
وكان تعض شیوخ شيوخنا يحض على العمل بالْحَدِيثٍ الذي رذ بے اہن حجر على 
عياض؛ لكو 





(5) قال عياض في (إکمال المُعْلِمِ): (2/ 155):"وم يأت فى شيء من وضوء الجنب ذكرٌ التكرار» وقال بعضص 
شیوخنا: إن التكرار فى الغسل لا فضيلة فيه"اه. 

(2) كذا في (الأصلء بنسختيه)؛ وفي (فتح الباري) (1/ 361/ معرفة): [ويتمضمض]. 

(3) كذا في (1)» وهو الموافق للفظ (فتح الباري): (1/ 361/ معرفة)ک ووقع في (ب): [واستنشق تنشی]. 

(4) تقل البئاني کلام الرُماصي من ههناء ثم قال عَقِيبَه:"قلت: وما في هذا الحديث هو ظاهر الأحاديث الواردة في 
ذلكء وقد جمعها الحافظ سيدي أحمد بن يوسف الفاسي - رحمه الله - في (جزء مستقل)» وكان العلامة سيدي عبد 
القادر الفاسي يقول: ما قاله عياض نقله عن بعض شیوخہ فکتبوہ عليه بالزنجفور» وفي (الجزولي): أن التكرار موہ 
الذي عول عليه أبو محمد صالح واعتمده [كذا ني الأصلء ولعله: واعتمد] عليمه» والله أعلم"» انتهى كلام 
الشيخ محمد اليناني رحمه الله تعالى. 

(5) قال الصاوي في (بلغة السالك): "قر : إلى تَمَام الْوَضُوءِ مره مر تع الشَارع عَلِہلا مُوَافقَةَ لِمَادَكُرَهُ 
عیاش عَنْ فض شُيُوحه من آله لا فَضِيلَة فی تَكْرَارِو وَافْتَصَرَ عَلَيْهِ فِي (التّوضِيح) أَيِمَا َال (ر) [أي: 
الرماصی] کر لیو تا كوه العاف ان عجر فی (نح الباري» من آله دورمن رق صحبخة رجا 
لاني واي من رة آي سَلعةً هن ماوعا نوصت رم رَسول الله - صلی اللَ هليو وَسَلَّهَ - من 
الْجَتَابة وَفیو: ثُمٌ تَمَضْمَضَ ثَلَانًا وَاسْتَلعَق ادنا وء َل وھ كنا وين ب کا آناتی الْمَا عَلَى رارے لاگ 
انتهى. - 


عاشیة الا المجقق “مصطفى (لرماصي” على ”جوافر (لررر” ثلتتائي 





وَكَالَ الوا IE‏ فِي ي شرح الساق: "هل تاثا ئلانا؛ لِقَرلِِ:زوُضٗرء الصّاق: أو لا 
207 إلا م٤‏ أن الْعْسَلٌ ايکر كُمَاحَكَاهُ عياض عَنْ بض شُيُْوجه وَعَلَى 
ا ۱ شيخ أبو محمد صالخ وَاعْتَمَدَ عله" » انتهى. 


هَدَاتَلَعْمَافِيتَوَلٍ(قه) :(وَالَْفْیُرز: عدم الترار لي ةفر 
بَا لم لیے سي لَه دَلِك؛ إذ لا یع افر إلا يسا ضوعت 
ابن بعذؤورئهء ول عن ونث ليه يِن الشرُوح لد نوف فيا [ب/ 35/ أ] 
قَالَ؛1حَتَى قال '(ج:"مساع دا الْيَدَيْنِ 2-7 اى اكد 
التفْرِيرينِ الْعَتَدعَیْن وَهَذَا مَالْمْيَكَنْ قَدَّمَ عسَلَهُمَا نل إراة الگکی ان ؟ کان قَدَمَهُ 
لا يلوم" انتھی 


(قت) :«وهل عَدَم الْوْضُوء مُجْمَعٌ عَلَيْه ...۱ح *» 





ارا فيها [1/ 46/ ب] قَلَقٌ؛ إِذْ ظَامژمَسا: أن كلام صَاحِبَي (الامنسسيذكار 
رَوالطْرَان في مَل واج وَلَيىَ كَدَلِكَ؛ إذ الإ جم اع الذي حَكَاهُ سَاحِبْ 
(لاشیدکاں فیا إا اَم قر على لغضل و بات پالژش وو مه عه فَإِنّهُيُجْزِفُهُ حَن 


ِا لنت كيك کال التتب ران في کنن مل یکا شار زا فى الْوَضُوءِ يتان با 

يث رع دنوب اجان ول قشل زا أو أخیر شما بَمْد مد تمام الْعْسلٍ. انار شار ځا تَا ليل 
بم وَكَوْنَ العْسلٍ مر م5 انتهى. 

سی 

(2) تقدم نقل نص كلام التثائي المتضمن هذه العيارة. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب٤‏ وساقط من (أ). 

(4) كذا في (ب)» ووقم في (أ): [فَإِنْهَا. 

(5) تقدم نقل نص كلام التنائي المنضمن هذه العبأرة. 








نصل ت امام (لفسلِ 


459 








ا 


لوضُوءِ إجْمَاعآء وَهُوَ قول الْمُؤلف: روَيْجخزیء عَسن الؤشوع؛ لول [غُمر] ':«وأي 
وضوء احم من الفسئل؟!). ) 


(4) في (مخطوطتناء بنسختيها): (لقول عمر) كذّاء والصُواب: [ابْن عمَرٌ]؛ ففي جميع الأصول ومصادر التخ ريج 
التي وقفت عليهاء الْقیْتٌ هذا الأثر مرويا عن ابن عمر موقوفا ومرفوعاء وكذا عن عائشة: ول يرو عن عُمَر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه. 

أخرج ابن أبي شيبة في "المصئف" (1/ 68) من طريق غنيم بن قيس عن ابن عمر:سئل عن الوضوء بعد الغسل؟ 
فقال: وأي وضوء أعم من الغسل؟!. قال المحدث الألباني:" إستاده صحيح على شرط مسلو". 

وقد روي هذا الأثر مرفوعاء لکن حكم عليه المحدث الألباني بالضسعف فقال في (ضعیفتہ) برقم: (4746), 
(291/70):" (وأي وضوء أفضل من الغسل؟!) : ضعيف مرفوعا: أخرجه الطسراني (3/ 9 )ء والحاكم 
(1/ 154-153) عن محمد بن عبد الله بن بزيع: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن 
عمر: أن النبي - صل الله عليه وسلم - ستل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال ... فذكره. وقال الحاكم: "محمد بن 
عبد الله بن بزيع ثقة؛ وقد أوقفه غيره"! قال الذهبي عقبه: "قلت: وهو الصواب". 

قلت (القائل: الألباني): لم أقف على من تابعه في روايته عن عبد الأعلى ... ولو موقوفا حتى أتمكن من الصرجیح في 


هذه الطريق. 
وأما من غيرها؛ فقد وجدته موقؤفاً من طريق سفیان بن عیینة عن الزهري عن سال بن بد الله بن عمر عن أبيه أنه 
كان يقول: 


وأي وضوء أتم من الغسل إذا اجتنب الفرج؟! 
ار جه البيهقي (1/ 8 

قلت: وإستاده صحیح. 

وأخترجه عبد الرزاق فی "المصئف" (1038) : أخبرنا معمر عن الزهري عن سام قال: كان أبي یغنسل لم يتوضساً؛ 
فأقول: أما يجزيك الغسل؟! وأي وضوء أتم من الغسل؟! قال: وأي وضوء أتم من الغسل للجنب؟ ولكنه یسل 
إلي أنه مخرح من ذكري الشىء فأمسه» فأتوضا لذلك. 

ورأيته عندہ من الطريق الأولى موقوفاً أيضأء فقال عبد الرزاق (1039): عن ابن جريج قال: أخبرني نافع عسن ابن 
عمر كان يقول: 

"إذا لم مس فرجك بعد أن تقضي غسلك؛ فأي وضوء أسبغ من الغسل؟! 

قلت: وعبد الله بن عمر - وهو العمري - المكبر ضعيف. = 


ماشية سس لقن مقن 'مصطفی (لرياصي" على “جرلا على “دارا رر" التتائي 


دفي امام تو تو الشاف'یٗ ء ۱ علد الاجْرَاۂ إِدَالمْ ينمدم حدث الو ضوع ب اگ دا 
دم لا جز أن تیر على الخشل دود الْوْضُوءِ. 








وَعِضْدَ أيسي ذَاوْدَ وَأبسي فور: يچب عليه الغشل م تع الْوُضُوء تعلََاَفِي َلك بفِعلٍ 
الرسُو ول [صَلّی الله عليه رَسَسل ما وہ ۇج م الْحَدََانِ؛ 5 جب عَلَيْهِ الطّهَارَتَانِ 
وَسَواءٌ عِنْدَهُمَا تدم حَدَتُ الْوْضُوء أمْ تَأَحَر؛ ين مَذا يِن جل إطماقات ان بد 
ابر الْمُحَذَرِ مِٹھا. 

کلام (الطران لَيْسَ في الإجْرَاءِ وَعَدَمِةِ وَإنَمَا مُرَاڈۂ: أنه ومو بِالْوضوءٍ بعد الل 
استخاہا إِذَا لم بِقَدمْة. 


سے پیا و کے 


ركف يصح أن يه ء عه قَلَةُ:رظاجر الْمَذَهَب): اه يُؤْمَرُ به عَلَى سيل الوْجُوب» 
مَعَ َضْرِيح أَمْل الْمَذْهَب ب بخلاؤہ؛ قَفِي (الْمُدوَكق) (وَإنَ لم یتو ضا لنٹ اج 6 الخسلء 
الم مَس فرج 

وَفِي (ِالرسَاكق :(فَإِن ا صر الْمُمطَهرٌ على الغشل دُونَ الْوْضُوءِ أرَاة). 


حرج اي ع خَيْلدُ ءا 
ووه سان شاس وان الْحَاجب وَغَیٍْ وَاحِدٍ من اة فين على 
الاستحباب. 





عوأما عبيد الله بن عمر المصغر؛ فهو ثقة» وقد اختلضت نسخ "المستدرك" فيه؛ فوقع في بعضها مصغراًء وني 
بعضها مکبرء ولعل هذا هو الأرجم؛ لمطابقته ترواية "المصنف". وهذا مسا يوهن في صحته مرفوعا ويؤكد 
ذلك رواية ابن جريج عن نافع موقوفاً. 

وكذلك رواه غنيم بن قبس من أبن عمر: 

سثل عن الوضوء بعد الغسل؟ فقال: وأي وضوء أعم من الغسل؟! 

آخرجه ابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 68). 

قلت: وإسنادہ صحیح على شرط مسلم. "أه.. 

(4) کذا في (ب)ء وفي (): لَعَليه الّلَا ما ولا ریب أن زثبات ما في (ب) أَوْلَى. 





EET NET‏ أله لا جلاف فِي الْمَذْمَب فيإ بَا ال عن 
اشر وَعَلَى حَمْلِهِ عَلَى الاستخباب. 

َهُوَ خلاف قَوْلٍ ان عد ببالسشلام: لا جلاف عَلِمْتَهُ عَلِمْتَة فی الْمُسذهب: نة لا فضلفِي 
الْوْضُوءِ بَعْدَ الْغشل". انتھی 

وَقَوْلٍ أبي الْحَسَسن في قَوْلِهَا: (وَيوْمَرُ الج جنب بِالوْضْوء قبل الْعْسلء قن أخحرَة ينه 
اج 4): "ظاهره: اير الوضُوءِ بغة العُنسلء وانے یتوم بعد غشله ولیس کَلَلِكَ؛ 
إذ لا يخْتَاح إِلَيْنِ وَالْمَعْتَى فِي ذَّلِكٌ: إن رة بد اوضع لذي أَمِرَبتقْدِيمِهِ فيه 


سو ےج سے کا سر 


وقد عَمَلَهُمَا في أَنْنَاءِ له" انتهى. 











َقَدْ [صرَّح] بالاَفضلة فيه عد الخشل إن لم يُقَدْمْهُ. 


ليه به ¥ 


او قَوَة:(فان لِم یکن مَعَهُ ما يسع م الوْصُوء وَالْفُسْل ...غ مکل ؛ ؛ لافتضائہ: أله 
ا فقا وة الْجَتابة إلا اكم يكن مَعَهُمِنَّ الْمَاءِ پور 
وَالْوْضْوءٍء وَأمَاإِنْ كَانَمَمَهُ َه فَإنَهُيَغتَِلُ تع رما 47/ أ وُو وَمُعْا 
لمحب وَلِلاحادیسٹ؛ لِمَا عَلِمتَ: آنه مأئرر يلَلِكَ ادا وَآئۂ الأفصلء 8 
الْمَاءِ أم ل فََمَلةُ 

والّذِي تَقَلَهُ[ح] عَنْ سب آنَهيُوْمڑبالؤضُروبَضة الْْسْل ذا يي تَْدِيمَكُ وَل 
ِشْكَالٌ فيهء ولیس فيه إلا مُخَالَمَة د اهر کلام نے وما او ا قسن وان عبْسد 
السام وا أَعْلَمُ. 


ما رجہ النخاری جه َه اه 1 مقیدا بقل ْمَك فَالهَمْ [ب/ 35/ ب]. 


(1) کذا في (ب٤)ء‏ ووقع في (أ): [صَرَحَا] 
(2) ما بین المعکوفتین ثابت في (نسخة: ب)ء ووقع ههنا في (نسخة: أ) بیاش. 


_ حاشیة العا (لطاءة, مق "يصطفى (ثرماصي” على "چراق لہ "جواهر الررر للتتائي 








تال في ( کبیو 89 فيه فيه شي ؛ لاحَیمال الاسیڈلال به عَلَى جاهل دك ". 


[الاكتفاء بالغسل عن الوضوء] 


را حر ع مرگ 


م 
قو iF‏ :ون بين عدم تاد 





(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 23):" وَتَمْتَمْ اْجَتَابَةٌ مَوَانمَ الْأَضْعْرٍ وَالْقَرَامة إلا كاي لتعسوذ ونحوه 
ودخول مسجد ولو مجتازا: ككافر وإن آذن مسلم"اه. 

(2) قال التتائي -- رحمه الله تعالى: (1/ 361) :"(وتمنع الجنابة موانع) الحيدث (الأصغر) من العبادات» ومس 
المصحف فيساويه فی ذلك.(و) تزيد منعها (القراءة) على أشهر القولين» (إلا كآية لتعوذ ونحوه)؛ يحتمل أن يريد 
ب١كآية):‏ الآيتين والئلاث» كما فشر هو به قول ابن الحاجب» والآية ونحوها للتعوذ مغتفر» ويحتمل الآيتين كما 
قال المازريء لكنه أطلق» وم يقل: (لتعوذ ونحوه)» ويحتمل قول الباجي :(يقرأ الیسیر تعوذا وتبركا). و يحد 
اليسير. 

الظاهر: أن الاستثناء منقطع؛ لقوله في (توضيحه): (لا يباح ذلك على معنى القراءة» بل على معنى التعوذ 
والاستدلال ونحوہ للمشقة) انٹھی. 

ونحوه قول (الذخیرة): لا يعد قارا ولا له ثواب القراءة؛ والقرآن على قسمين: 

أحدهها: لا يذكر إلا فرآنا؛ کقوله تعالى:(كذبت قوم لوط)» فتحرم قراءته؛ لأنه صريح قرآنء ولا 
تعوڈ فيه. 

وثانيهما: تعوذ كالمعوذتين» فیجوز لدفع ضرورة المتعوذ منه. انتهى "اھ کلام النتائي- رهه الله تعالى- 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 23):" ويجزىء عن الوضوء وإن تبين عدم جتابته؛ وسل الْوَضُوءِ 
عَنْ غَسْل مَل ولو ايا لجنابته: كلمعة منها وإن عن جبيرة."اه. 





[318]....(تتك):<خلافا يعض الشافعية في يجاب الْوْضُو ع 
٭٭ دم اَن سلاف لافية في الْأُولّى لا في قش ey GUE‏ وَكَذَا 
وو قَولة:(في إيججاب الْوْضْوءِيَمْدَ الغشل)؛ يعي :ذالم ية يَقَدَمْهُ ن قَدَّمَهُ کی 3 

هُوٌ الأفصَل؛ لان النڈگوژ فِي الاحادیث, وَقَدْ ص ئة الشافوية: بأن لَه أن يقدم 





هم بی ملا زل لاط ر6 مل آنف ء الوضضوء ہم بية الْوْضوعء وَتيسىّ يَ اه 
مب م در نل مضي عاو توت بے الشوالاث 1غ إعاأيلك 
الأغضَاء". انتھی. 


(3) قال التنائي - رهه الله تعالى: (1/ 367):" (ويجسزيء) غسل الحدث الأكبر (عن الوضسوء) 
للحدث الأصغرء (وإن تہین) بعد غسله (عدم جنابته): نص عليه اللخسي» وسواء طرأت الجنابة على 
الحدث أو هو عليهاء خلافا لہعض الشافعية في إيجاب الوضوء بعد الغسسل في الثانية"اه کلام التتائي 
- رحمه الله تعالى- 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 23):" ويجزىء عن الوضوء وإن تبين عدم جنابته» وسل الْوْضْوءِ 
عَنْ عَسل محلو ولو ايا لجئابته: كلمعة منها وإن عن جبيرة."أه. 

(3) قال التساثي - رحمه الله تعالى: (1/ 367) :"ويجزىء (غسل) محل (الوضوء) في الأصغر (عن 
غسل محله) في الأكبرء إن لم يكن ناسيا لجنابته» بل (ولو) غسله (ناسیا لجنابته)» ثم ذكرها بالقرب: واحترز 
بغسل محلله عن مسحه» فإن ممسوح الوفسوء لا يجزىء عن غسل محله في الأكبر"اه كلام التنائي 
-- رحمه اللہ تعالى - 

(4) کذا نی (ب)ء وفي (أ): ليَلرّمُ]. 


جاشية العلامة. الدمقن "مصطفي الرباء “ على 'جوٹھہ (ٹررر“ للتتائي 





ولت حب بان الا لا قوت فيه الْمُوَالاه ايم قلا عاد ليد ب اقرب بل 
[ذکره بعٹ یر٤‏ ؛ لإيهامبه عدم التَاءِ مَ ايء ولیس کَلَلكَ؛ [ا اذ Ari‏ صَرَحُوا بان 
مو نَجْرِي عَلَى حُكم الْمُوَالَاة. 

ا غيرهمًا مِن شرا جه ولا ذكَره في رالَؤْضسح) ولا ان غ 


ف ھج 


ر اور 


(4) كذا في (ب) وفي (أ): [ما ذْكرَه]. 
(2)کذا في (ب) وفي (1:01 إذا]. 





۱ عاشية الملا سس لقن "مصطفي (الرياصي” على "هواشر ررر للتتائي 








بل ينس لا کر وَعَليا اح 





#ڃمادكرة أَصلة ا رناعرابی جره رگن اقل © رأة 
اراش رج عَلَيْهِ َر صواب, عَلَى أنه رَجَمَ ا ما قَالَ (قت). 


TT کے‎ 


(1) قال العلامة خليل فى (مختصرہ): (ص: 23) :"رخص لرجل واصرأۃ وإ مستحاضة حفر او سف مسج 

جورب جلد ظاهره وباطنه وخف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز "اه 

وی - رحمه اللہ تعالى: (1/ 367) :"تتمة: رہما أشعر قوله: (رخف) ولو عل خف؛ فإنه لو لہس جورہا 
خف ل بعسح» » كان الجورب مجلدا آم لاء والخف والنعل: مفرد ويطلق على الزوج. 

ے2 ة المسح للخف؛ ولذا قال: ؛ (بلا حائل كطين)؛ لن المسح إنما يكون على الخفء وظاهره: كان 

الحائل يسيرا أو كثيراء وهو كذلك. 

تیب 

سباي في آخر الفصل أنه يستحب المسح على أسفلى وإذا كان كذلك فإذا كان الحائل أسفل لا بيبطل المسح "اه 

كلام الاق رحمه الله تعالی- 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 23):" رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح 

جورب جلد ظاهره وباطته وخف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز"اه. 

(4) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 370). 

(5) تقدم نقل نص كلام التنائي المتضمن هذه العبارة. 

(6) كذا نی (ب)» وفي (آ): [القشاني1 وهو تحريف ظاهر. 








٭٭ِنَتَا یکر يِن الشّرُو طِهُنَامَامُوَخَاصٌ بالَابء أا اش یراط اله ارَة توم 
[1/ 47/ ب ]ين فل [زوال]9 الَجَسّۓ؛ وَِانَهيُقَرَقُ فيه بی الْکَنند وَالڈّش پان 
وَالْعَجْر -كَمَا تَقَدَّمَ - وَالْخِلَاف بَيّنَ الْوْجُو ب ل بای ما اللاو 
الوط الْمَدُعُورَةَ مناه فلا بل اَم عند أو سَهْواأَوْ عَجُزا؛فَلابَخشۂ 
ذِكْرُهَا مَعَهَا وَلِذَا لَمْ يَذْكُرْهَا ابن هاس وَلَا ان الحاجبء وَنَا الْنْ غرف ولا صاحب 
الْمُدوكق. َع تعَرْضِهِمْ لِشرُوط الْمَمْسُوح. 


انما ذكَرَهُ في ويج عَنْ َير واي وَمُوَ جلاف التَحْقِيقٍ؛ ليه ام قرا َع هَذِه 
الم وط أنه يبطل الْمَسْحَ مُطْلَقا؟ عَمْداً او مَھُوا آز عَجْزاء وَلَيَْ کَذَلِكَ. 


وَتَحُوهُ قول الْفاكهَاني: ِا گان الْحّفُ من جار الْميئة لَم ؛ یمْسَخ عَليْه وَإِنْ ذبغ). 
جَرَى على لاف الْعلَمَاء ِي جلو الْمَتَةِإِدَا دبس هَل يَطْهَرٌ آم فم قَال:وَل 
حلاف فی اشْتْرَاطٍ الطَّهارَةٍ فيه" انتھی. 


(3) كذا في (ب)» وفي (): [بِأَسْمَّلِه]. 

(2) نقل البناني كلام ابن فرحون هذا بواسطة نقل الرّماصي له وقد صرح بذلك بقوله:انقله (طفی)) فانظره في 
(حاشیة البنانی على الزرقاني): (1/ 108/ فكر). 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 23):" بشرط جلد طاهر خرز وستر محل الفرض وأمكن تتابع 
المشي به يِطْهَارَةٍ مَاءِ كَمُلْتْ يلا تر َف وَعِضْيَانٍ يِه أو سغره"1ه. 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب): وقد حلت منه (1). 






ماشیة العلامةء المجقن ”مصطفى ٹرماصی* على “هدافم (ٹررر*“ ثلتتائي 


ن د حور سم اجو ادم سس سس ہیییشیسیسٹت وگ رٹ مج وی ڈل لت جس ژچ جج سہ 


وَقَدُ عَلِمْتَ مَا في ذَلِكَ. فمل ُنصرفا. 





لى سے میم 


يوي الإشکال زْيَادَةٌ (كة): زا 0 .0 


م 





(3) قال الدسوقي في (حاشیتہ على الشرح الکبیر): (142/1):"قوله: (بشرط جلد طاهر) قال (بن): هذان 
الشرطان غير محتاج إليهماء أما الأول: فلأن الخف لا يكون إلا من جلد والجورب قد تقدم اشتراطه فی وقد 
يجاب: بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده» وأما الثاتي: فقد اعترضه (طفى) بأنه يؤخذ من (فصل إزالة 
النحاسة) ولا يذكر هنا إلا ما هو حاص بالباب» وبآن ذكره هنا يوهم بطلان المسح عليه إذا كان غير طاھر عمدا 
أو سهوا أو عجزا كما أن الشروط كذلك» ولیس كذلك؛ لأنه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة من التفريق 
بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنية» انتهى ٠"‏ انتھی كلام الدسوقي رهه الله تعال. 

وقال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 178)"٠فَوْلُّ:‏ بِقَرط إلخ) (الْبَاءُ) بمَعْتَى (مع)! أَيْ: مَمَّ شط 
الشّارع جِلْدًاء وَيَصِحٌ أن َكُونَ الإضَائَة لبان و(شرط) عَلَى الأول بتغتّی (اشْتراط)» وَعَلی الثاني: (مَشْرُوطً) 
(فولہ: طَاه) عرص (محشَى نت) با حاصله: أن مُفَاد الثقل: آنه لا يخي عند ديك رطا لاہ لبعد رطا للا 


ع 


كل مَلہُوس مَمَ الذکر وَالْمَذْرَ فما متا يَجْري عَلَى ذَلِكَ قَمَا 










(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 24):" رخص لرجل وامرأة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح 
جورب جلد ظاهره وباطنہ وخف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث 
القدم وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صخر اؤ عسل له مما مكل آز رجلا اذا تی یَلَع 
الْمَلْبُوسَ قبل الْكَمَالِ"له. ْ 

قال الحطاب بعد أن أثيت كلام خليل: "لا ُوئڈ'' مكان "لا أل إن التصق":15) في بض النْسَخْء وَفِي بَعْضِهًا: 
"لا وه إن التق" وَرَبْت بط خض أضكاب ئن وقت عَلَى نة خط اْمُصَئٍ: أن لت اَن ليسا 
في أضل الصف واه رى بِحَط الْمُصَنِْ في حائبة الْمُييْضَة: "أي مُقْتَصِرٌ في هَذَا عَلَى كلام ان رشي فِي 
ولعان)" د کا كَذَلِكَ لا بد من رات حر اللْمْظَيْنِ كما يهر ذَلِكَ مِنْ كلام ان رسب وَلَنْظَةٌ "لأف " 
اضر هي اُڑلی وكام ائن خی الي أفاز ليه كر في (النوْضِيح) فيو طول وکال بغ اذ َر الررَایات: 


”َاسْتَفْريِنَا ِن مَجْمُوع مَل الرَوَايَاتٍِ أله َمْسَحُ عَلی الْحَزق الَِْيرِ» ولا يَمْمَحُ عَلَى الْحَرْقِ الكيير»... " 


تیر 


ح چ کے کے ۳ 0 . A Sn,‏ 5ء گی ا سا۔ےہ سم مر 
قال الخرشي في (شرح مختصر خلیل): (1/ 180): مج في بخض النشخ: إن يشك إن التق ٠‏ وفني 
بَعْضِهًا: "تل دونه إن التَصَقٌ"؛ آي: الثلث» وفي بَعْضِها: "إلا دونه إن التق" وف بَعْضهًا: "لا أقل إن الْتَیق'ء 


ع جسم ج_ حير اص ک‌ِ 
وَمَعْنَى الأربعة وَاحِك ..." = 


(نت) :«مَعْتَاهُما كما لاڈ( 
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قال العدوي محشيا على الخرشي ''(قولَة: إن الْتصَقّ ِلخ) أي: بَعْضَة ببَْض عِنْدَ الم شي به وَعَديب او عَم آنه 
لا ينفح افق الماح َعْدَ ما مسح عَلَيْه تم تق كلجر کرٹ لاب 4 00 وَعَلَى كَل إلَغ) 
رَذَلِكَ لان قَوْلهُ: إن بك إن الْتَصَنَ صله "لا دوئة إن الْتصَيّ مسح حه بل دُونه"؟ أيْ: ل مسح مسح دُونة إن الَْسَی 
َقَوْنُ: هو أَيْ :ارط وَْعلُ "بل" أؤلى؛ لان العلف باد ند اللي يَتيع إل أذبَُابُ: , انه يقر في التاہم ما 
ليتق في اتی 

قلتُ: وسیتبین لك أن قول العدوئ ۵ ... لن القطفت بلا بعد الي يمي میم إلا أن يجَات: بأنه یہ کر في اناي مالا 
بتک تَر في الْمتبوع" - تأوةٌمن كلام الزماصي» وأنت ترى ا سے يه وذ غير مز عل قاس "من بركة 
لعل عرو إل ٹول . والله أعلم. 

فائدة: قال الدكتور أحمد نجيب:" وفي نسختنا (يعني: لمختصر خليل) المحفوظة بمكتبتنا: (وإن بشكٌ لادونه إن 
التصق)" اه. ينظر: (مواهب الجليل): (1/ 320)؛ (تحقيق شفاء الغليل لابن غازي) للدکتور هد نجيب: 
(175/1). 

قلت: اعتمد ابن غازي في شر حه على (مختصر خليل) المسمی (شفاء الغليل) على نسخة:"'لا دونه إن الٹتص یق" 
فانظرہ: (1/ 175/ نجيبويه/ توفيقية). 

(1) قال التتائی - رمه الله تعالى: (1/ 372) :"(لا دونه)؛ أي: دون الثلث؛ فلا يمنع المسحء وفي بعض (النسخ): 
(بل دونه)» ومعناها کیا قلنا'اھ كلام التتائي- رحمه الله تعائی- 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 24):" رخص لرجل وامرآة وإن مستحاضة بحضر أو سفر مسح 
جورب جلد ظاهره وباطته وخف ولو على خف بلا حائل: كطين إلا المهماز فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث 
لقدم وإن بشك بل دونه إن التصق كمنفتح صخر أو عَمَل رجابو سما م کٹل أو رج فََدعَلی ا حي يَخْلَمَ 
المَلبوس قَبْلَ الْكَمَال”اه. 

(3) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 72 3) :"ثم أفاد مفھوم طهارة كاملة بقوله؛ (أو غسل رجليه قلبسها)؛ أي: 
الخفین قبل , كمال طهارتهء (أو) غس|, (رجلا) واحدة (فأدخلها) فى خفها قبإ , كمال الطهارة ثم لبس الآأخری؛ 1- 


جاشية ماب کت سے ساد ”وار (ثررر للتتائی 





[325] 702 جه ته كار (تت) 9 وهو مب نى فيها keh...‏ 





0-4 گے اسا ہر “حر ہے ام ت 
هكر الْبِسَاطِي مَذا اكلام في التي قبلا مَقَطْء وَهُوَ الظاهِرٌ. 
عر ت بقار 


ولم يكن عِنْدَهُ لفظة (عَدَمِ) مِنْ فَوْلِه: (وَعَدم قَوَاتٍ . ..اللخ). 


فَالصَّوَابُ إِسَْاطْهَاء آگا اوه عَلَى أَنْ الريب لَمْسَ يوَاجِب» فَظَاهِرٌ. 


د سك 


رآنا عَلَى آله يفوت تَدَازشۂ بیس الْحْفُ؛ فيو تَر إذ الصف تكلم عَلَى مَا 
يصح اسم ولم ي يَتَكَلَمْ عَلَى فَوَاتٍ تَدَارك الريب ولا وَج لَِوَاِی؛ إِذ بُخَاطبُ 
نٹ هتا بقوله: يعاد الک وَحْدَهُ ... الخ»» اگل“ 


عَلَى أن الْبسَاطي ذَكَرَ هَذَا الْكَلَامَ قَبْلَ قَوْلِِ:(حتی يَخْلّمَ ...الخ). 
وَكَصِّهُ:"قَوْلَهُ(أوْ غَسَلَ رِجْلَبهِ فَليِمهُمَا)ک مَعْنَاه: تا ا عسل رِجْلبه قبل [كُ ]'شَيْءٍ 


سے 


بن أفضاء لوه لبي لف ف ككل لشو اهنسح على لحف 





-يمسح على الخف إن أحدث بعد ذلك» (حتى يخلع الملہوس)ء وهو الرجلان في المسألة الأولى» والرجل 
الواحدة في المسألة الثانيةء وهو الذي لبسه (قبل الكمال)» ثم لبسه بعد كمال الطهارة في الصورتين. 


ثنبيه: 
قال ابر عبد السلام: هذا كاف فى جواز ا لك تفر ته ففسيلة الابتداء بالميامن ف الليس؛ فالأحسن أن 
بن عم ي جو نمو من و جسن 


وقوله: (آو رجلا) صادق باليسرىء وهو ميني فيها وني التي قبلها على عدم وجوب الترتیب؛ وعدم فوات تداركه 
بلبس الخ ف"اه کلام التتائی-- رمه اللہ تعالى-. 

(3) تقدم نقل نص کلام التائی المتضمن هذه العبارة. 

(2) کلام الرّماصي هنا قله البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 110) وقيلة. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقد خلت منها (نسخة: ). 





2 3 حدث غه َلك وَِنّمَا تصرّر ملوأ مس که عَلَى التب لَيْسَ اجب 
وآنه يفوت التَدَارِكُ بلبس الخ" » انتهى. 


قد عَلِمْتٌ ما فيه م مما فَلَنَاء 


[326] مختصر خلیل 





»لبس لِلنّوْم ین أفْرَاد لیے [1/ 48/ آ] ِمجَوّد المع فلو اَنْعَلَ عليه (گاف 


سے ید خی یر 


انیل لكان ا : > وَمَاأَحْسَنَ قَوْلَ افن الْحَاجب: :ولا يمب يسح لايس اجرد 
انح كلحئاء از یام). 


ووه قو ل ان عرفة: رلا بس لِلْمَسْح قَالْمَزأِلِلْحتَای وَالرَجلٍ لينَامَ). 

وجل (س) من آفراد لے لِمُج د الم :َء وف عقارب أَوْبَرَافِيِتٌ» فِيه 
0 

وقد جَرّمَ رج بِالْمَسْح لِلَلِكَء وَرَاد:(آو اتقَاءَ حر أو بزو). 


وَجَعَل ابن فرحسون لَيْسَهُ لحر وَالْمَدْدِ شر لال ال ممح إلا إا لِم ؛ لمر 


الْمُعتَايٍ وَهُوَ لَبْسُهُمَا لِحَرٌ أو بزو وَتَمْو تَيِكَ ثم تقل عن المسن رضي "أنه لايم مسح 
لا 1 4 لِخَوَف عَقَاربَ". 
قر 


(3) ما بين المعکوفتین ثابت في (نسخة: ب)» ووَقَعَ في (نسخة: أ): [أو]» وهو وهم. 

(2) قال العلامة خلیل فی (مختصرہ): (ص: 24): " فلا يمسح واسع ومخرق قدر ثلث القدم وإن بشك بل دونه 
إن التصق كمنفتح صغر او غْسَلَ رِجْلبه سما م کل آو لا اذا حى يَخْلَمَ الوس قبل الْكَمَالٍ ولا 
محرم لم يضطر وفي خف غصب تردد ولا لايس لمرد الم أو ليام وَفِهَا پکر''اھ. 





42| جاشیة العلامةء الممقق س کے 


ا 6گ س 

















بَا کمن 





[ما يبطل المسح على ما يجوز المسح عليه! 


[327] مختصر خليل 





٭عرَتََ نرج أن لتق الك إِنَمَايبْطِل المح لا الطْهَارَة فكو حَاطۂ وَهُوَ 
اشک بس مَس عَليْهِ وَکذا نزع كر الرّجْلِء انه پر ھا ویجید ال مت بالمورہ 

وَتَاَبَعَهُ من بَعْدَهُ عَلَى ذَلِكَ» وَهُوَ غَيْرٌ ظَاهِرء وکا حرج بِذَلِكَ عن أقوال الْمَالكية؛ إِذ 

بِظُهُور الْحَرق الکنیرء وزع أكثَر الوْجل؛ د تَحَتْم عَسْلْهَا وَبَطل الْمَسْح. 


a 


وکلام الْمدرکق الذي تَقَلَهُ (8ھ) ظَاحِر في مُحالفيه. 


سک وو ر جج برش سس ہر سر لگ 
وَقَال ان غرفة:روَخرُوج قَدَمِهِ لِسَاقِهِ: ترع)) . 





(1) في (مخطوطتنا): (رجله)» والمْثبَّت من (مختصر خليل) وَشرّوجو. 


قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 4 وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وَبترع أ أكثر رجا لاق في ا 
الْعَقَب "اه. 
ب 


(2) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 145):" (قوله: وبطل المسح)؛ أي: لا الطهارة بنزع آکشر 
رجل لساق خفهء فإذا وصل جل القدم لساق الخفه فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه» ولا يعيد الوضوء مالم 
يتراخ عمدا وبطلء وقول (عج): (إذا تزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها ويمسح بالفور) غير ظاهر؛ إذ 
بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح. انظر: (طفی)"؛ انتهى. 

قلث: كلام الرّماصي هنا نقله البناني في (حاشيته على الزرقاني): (111/1) ويله 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 24):" وبطل بغسل وجب وبخرقه كثيرا وَبرْع ار جل لِسَاق َه 
لا اعقب وإن تَرَعَهْجَا أو أَعَلبيْہ أو أَحَدَهُمًا بار اسل كالموالاة "اه.. ّ 





ہر ار پر ہے یں 


**#تقييدٌ الْعَمْدِبِالْجَمَافٍِء تبح فيه (التؤطيبيح)» وَهُوَ صوَابٌ. 

وَنَحْوه لِأبي الْحَسَن في (شرْح الْمُدوكة» تاقلا له عن الأبهَرِي وَعِيّاضٍ. 

rae 4]‏ 2 پا کے ومع کر وگ ےو ہے ےہ : 

لما تقل رح كلام راشُوْضیسیح)ء قَال:" تَقَدّمَ أن التَحْدِيِدَ بِالْجَمَافٍ مَمَ الْمَجْنِ أَمَامِنْ 
چچ قو اپل وو ق ي ر ہے سر اسم سے 1 ہے قس ہے 
عير عَجْرْ فَتَقَدمَ عَنْ ابن هَارون: أنه كَل يِن َلك وَأنَهُ مو الاه خلافا لما قال ابسن 
عد السام وان فزحُون: إن َد ِالْجَمَافٍ أنِضَاء وَالْحُكْمُ هتا كلك" انتهى. 


وَتََدَءَ آ6 الْبَحْتُ مَعَهُ [ب/ 36/ ب]ء وَأنَّ الصَّوَابَ خِلافُ کا قَالء فَجَدُذ به غَهْدا. 
[حكم تعذر نزع أحد الخفين] 


َولَهُ:«أقوَال» ع ” 





(1) قال التنائي - رحمه الله تعالى: (1/ 372) :"(لا) إن نزع (العقب) لساق خفہہ فلا بيطلل حکم المسح» (وإذا 
نزعهما)؛ أي: الخفين بعد المسح عليهما بادر لغسل الرجلين؛ (أو) نزع لابس خفين فوق خفين (أعلييه) بعد 
مسحه عليهما بادر للمسح عل الأسفلین: (أو) فزع (احدضا) في كل من المسألتين (بادر للأسفل)» وهو غسل 
الرجلين في الأول؛ لأنهما كعضو واحدء ومسح أحد الأسفلين في الثانية. 

واقتصر على هذا التفصیل؛ لأنه قول ابن القاسم في الثانية ومفهوم (بادر) أنه إن آخر بطل واستأنفه» وهو كذلك إن 
تعمد التأخير حتى جفت أعضاؤه. قاله الأبہريء وناسیا يبني: طال أو لم يطل "اه كلام التنائي- رحمه الله تعالى- 
)2( تقدم نقل نص كلام التناتي المتضمن هذه العيارة. 


ل اس پد سے م سے ت اقل ا 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):" ون رع رجلا وَعَسرَث الْأحْری وَضَاقَ الْوَقْتُ نی وه أو 
مجه عَلَیْه و إن کثرت قيمته وإلا مزق أقوال''اھ۔ ۱ 


ای سے يبت 


جاشية (لعلامقء الممقق "مسطفى (لرياصي" على ”جواھر (لررر" التتائي 






(قت) :«زاكة حلاف تفل ابن مُوئس اود“ 


٭ في (کبیرى: "قول الْبِسَاطِي وَاضخٌ؛ ا ا قل ابن بوس وَالإبياني”. 


وَعَافِي (صضس چون رالراب لان رافق لتقل ان غرفة 
َرالَرْضیح)[]/ 48/ ب ]وبي الْحَسَنِء وَکَذَلِكَ في ابن يُونس. 


[صفة الممسح المندوبة] 





(3) قال التتائی -رحمه الله تعالي: (1/ 376) :"(و إن نزع) الماسح (رجلا)؛ أي: جيع قدمها من الخف» 
(وعسرت الأخرى) فلم يقدر على نزعهاء (وضاق الوقت)ء بحيث لو تشاغل بنزعها لخرج (ففي تيممه) وترك 
المسح المسح والغسل؛ لأنها طهارة مستقلة» قاله بعض البغداديين: إعطاء لسائر الأعضاء حكم ما تحت الخف؛ 
لان الحقيقة المركبة إذا بطل جزؤها بطل كلهاء (أو مسحه عليه)؛ أي: على ما عسرء وغسل الرجل الأخرى؛ قاله 
الأبياني؛ قیاسا على الجبيرة» بجامع تعذر المسح على ما تحت الحائل» (وإن كثرت قيمته) مسح كالجبيرة» (وإلا) 
بان قلت قيمته (مزق)» ولو كان لغيره» وغرم قيمته» واستظهره المصنف» وعزاه ابن عرفة لتقل عبد الحق؛ 
(أقوال) ثلالة. 

تنکیٹ: 


ہے 
وم‌ِٔ‌ےہوو “کلم 


قول البساطي في تقرير القول الثالث: (یفعل أحدهما إن کثرت قيمته وإلا مزقه وغسل؛ لان الیسیر کالعدم وهو 
قول بعض المتأخرين) لیس كذلك؛ لأنه خلاف نقل ابن يونس والإبياني"اه كلام التتائي- رحمه الله تعا ی- 

(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24) سس مس سای 
لكعبيه وَل ری كلك از ایی دما وان ومسح أعلاه وأسفله وَبَطَلتْ إن ؟ َر أملاة لا أُسَْفْلَهُ 
الوقت. "اه 

(3) قال التتائي -- رهه الله تعالى: (1/ 377) :"ثم تكلم على صفة المسح المندوبة بقوله: (و) ندب (وضع یمشاہ)؛ 
أي: يده اليمنى (على أطراف أصابعه) من قدمه اليمنى» (و) وضع (یسراہ): أي: يده اليسرى (تحتها)؛ أي: بحصت 
قدمه الیمنی من باطن خفہ (ويمرهها) ذاهبا (لكعبيه): ويعطف اليسرى مع العقب حتى يحاذي الكعب؛ وهو 
منتھی حد الو ضوء. 5 








٭٭مَا ذْكَرَهُ من اسْبَحْبَاب الْجَمْع يَيَْهُمَاء یس سے وصرح 
نجلاب باستحاب مسح الأشمل. 
وَنَسُوهُ في (القوانين» وَصَرَّحَ الشبيبي: باه الْمَشْھُورٌ 

قَدَأَقَرَّرهَذَاالتَفْرِيرَوَعَرَاهُ للشارح في لص یں وَذَْمَاتقَدمَ 
و التَقلء وَصتربان مسح الأفلّى وَالََسْهَلٍ وَاجسبٌ وأنْ(مَسَعَ): فل 
تاضء و وَاسْتَظْهرَة و وَاسْتَدَلُ عَليه قول ل لتق :"ہے ۶ه ا مَسْح الاه 





= (و هل) الرجل (الیسری كذلك) يضع اليد اليمنى فوق أصابعهماء واليسرى تحتهاء وبه قال ابن تسيلون» (أو) 
اليد (اليسرى فوقها)؛ أي: فوق الرجل الیسری واليد اليمنى من تحتهاء عكس الرجل اليمنى» وقاله ان أبي زيد 
وغيره؛ لأنه أمكن ؟ (تأويلان) في فهم قول (المدونة): المسح أن يضع يده الیمنی على ظهر أطراف أصابعه من 
ظاهر قدمه» ويضع اليسرى من تحتها من باطن خفه» ثم يمرها إلى الكعبين» وقيل غير ذلك: ولا خملاف أنه إذا 
عمم المسح ولو بأصبع واحدة أجزأہ كرأسه. 

الأقفهسي: هل يجدد الماء لليسرى إذا فقد البلل في أثناء الرجل» أو ل91"اه كلام التناتی- رحمه الله تعالى- 

(8) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24):"وَوَضَعْ يهاه على اأطرَاف أَصَابِعِهِ وَيُسْرَاهُتَحْتَّهَا ويمرهما 
۱ لكعبيه وُھَل الي ری گت أز وى کرکھاتاریلان وسح اعلام وأسفله رٹ بن 2ر3 أل لا قل تھے 
الوقت"اه. 

(2) قال التنائي - رحمه الله تعالى: (1/ 377) :"(و) ندب (مسح أعلاه وأسفله)؛ آی: جسم بينتهياء (وبطلت) 
صلاته (إن ترك أعلاه)؛ واقتصر على مسح أسفله وصلء (لا) إن ترك (أسفله) ومسح أعلاه فلا تبطلء فإن فصل 
(ففي الوقت)؛ أي: فيعيد في الوقت المختار. 

أبو محمل: يستحب أن يعيد الوضوء والصلاة "اه كلام التعائي- رحمه الله تعالى - 

(3) هذا ص (تہذیب المدوئة نة) للبراذعِيٌ: (1/ 204)ء بتصرف يسيرء ولفظ (التھلیب):''ولا يجزئ [عند مالك] 
مسح أعلاه دون أسفله» ولا أسفله دون أعلاه وإن مسح أعلاهما فقط وصل فأحب إلي أن يعيد في الوقت لأن 
عروة كان لا يمسح بطونہما''اھ. 








ڈو لہ بی بی 2000 مسح أَمْلاہ وَصَلَ فاح نی أن 


تسد سے خیب حر خی 


يميد في الْوَفْتِ؟ لان عُرُوَة كان لا يَمْسَح بُطُونَهُمَا' انتهى. 





ل ابن يولس وَغَيْرةُ عَنْ أبي محمد أنه يويد الْوْضُوءَ أبدأ والصّلاة في الْوَفتِ. 
کل ذلك اسْتِحبَاباً. 


وَوَجْة عادو الْوْصوء: آنه َمَا رك َك جَاملاً عَنّى طَالء قات تَدَارُكُ مسح الأَسْفَل 
بامُخرام الْمُوَالاةِ. 


(م) زيادة ثہتت قي (نسخة: ب) وڑتہذیب المدونة) للبراذعي: (1/ 204)) وقد حلت منها (نسخة: أ). 
(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): : (ھی: 24): :"وضع ب0 ُنْدَاهُ عَلَى أَطرَاف أصابود وسر راه تھا ویم ما 


ا 


لكيه وَل الى ذلك آز الندری آڑکھاٹاریلان رسم اعادہ وأسقله ولت إن رة اغ لا ]قله كني 
الوقثت"اه. 


(3) تقدم نقل نص كلام الحتائي المتضمن هذه العبارة. 









ماشية العلامة. القن "مصطفى (لرياصي“ على “جواهر ٹڈرور* للتقائي 


ہنشت ي ا ا اا ليسي ا ل ل 





1 7 يعيب 5 ق عم ہہ اس ٤‏ 59 1 سو 8 مر م م 
لک ان عليه أن يَقُولَ:( بان لا يو جد متوضے ۶ كما في عبَارَۃ ستل وغَے الق 
سے ٭ َ ۱ 

وغيرهما . 


ب 





(3) قال العلامة خلیل فی (مختصرہ): (ص: 4 يمم دو رض وَسَفّر بیع رض وَتَفل وحاضر صح لجتازة 
إن تعپنت وفرض غير جمعة..."أه.. ۱ 

قال الشيخ أحمد الدردير في (الشرح الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 8 فکر):" (و) يتيمم (حاضر صح) لم یجد ماء 
(لجنازة) (إن تعينت) عليه بأن لم پوجد غيره من رجل أو امرأة يصلي عليها بوضوء أو تيمم سن ريض أو مسافر 
وخشي تغيرها بتأخيرها لوجود الماء أو من يصلي عليها غيره "» اثتهى. 

قال الدسوقي محشيا:" (قوله: أو تيمم من مريض أو مسافر) ما ذکرہ من أن وجود مريض أو مسافر یتیمم لها 
مناف لتعينهاء هو: ما ذهب إليه (عج) ومن تبعه» وفي نقل (ح) و(طفی) خلافه وأنه لا ينضي تعينهاء وإذا تعدد 
الحاضرون صحت لهم جیعا بالتيمم» وأما من لحق الصلاة في أثنائها فيجري على الخلاف في سقوط فرض 
الکفایة لتعينه بالشروع فيه وعدمه؛ قاله في (المج) "انتهى كلام الدسوقي رحمهم الله تعالی. 

وقال الصاوي في (بلغة السالك): (1/ 185):"قولة: بن لَمْ ود يها : وَعذا القید للا جه وري وَمَنْ تَِعَة. 


ار ات يكس ي اق حرم سار e‏ ا ت r‏ ولا . ہو # مس #س 


ل ہے ج و ہے فور سرس چ 3 اکر اد[ سے َ‫ اريس 2 
الْحَاضِرُون لاء صخت لَه اء وَيَجْري مَنْ لق في الاو عَلَى سوط فَرْض الْكِمَابَة َيه بالشروع» 
ات سے ۔ لد 


َعَم توا أن الْمَصْلَّحة نَا تَحْصْلُ بالتمام. واو لتَيِّ: رم القطم لا اقوط عَنْ َير الشارع فيد كَمَا 
يؤل مِنْ حَاشيَة سخا عَلَى مجْمُوعو۔" انتھی. ٰ 

(2) قال التتائي -رحمه الله تعالى: (1/ 379) :"(و) يتيمم (حاضر صح لجنازة إن تعینت) عليه الصلاة عليهاء بأن 
لا يوجد مصل غيره على الصحیح؛ ومفهوم الشرط: لا يتيمم إن لم تتعین: وهو المشهور. 

تنكيت: 


9ب 
سا 171 


قال في (توضيسه): (تبع ابن الحاجب ابن بشير في هذه التفرقة» ول يفرق في (المدونة)» وف التفرقة نظر؛ لأنه إذا 
كان مذهب أهل السنۂ في فرض الکفایة خطاب الجميع حتى تفعله طائفة مٹھمء فلا فرق بین تعيينه وعدصه)» ثم 
ارتكبه هنا"اه كلام التثائي-ر جه الله تعال- 

(3) قال العدوي فی (شرحه على الخرشي): (1/ 185):" (قَوْلَّهُ: بان لايُوجَد مُمَوَضيٌ إلخ) الصّوَابٌ مَافِي 
الماح و(قت): (بأَن لم ود مص َير وقد یم فی دک الطاب وَويه تنگ لافيضَايه: أنه ذا جد اضر 





##ظاهر گلاوو: آنه في (الوضي تَعَقَبَ عقب ابن الحاجسب بِمُخَالقیِِ pry‏ التفرقة 
ولیس گار ذلك نکر نی موی (ولم يفرة ف في لْرَكع)؛ بل قالّ:روفي 
وَأصل النظر لان عبد السام وَإلَمَا تة عقب الْقَبْدَ مِنْ جه ة القَواِ د الأمسولة قَقَطْء مَمَ 
وراو لَه ئه قَالَ: مي فيها اليك لجن ر وهي مُتَأَوََة). 

ہے (كھ) بی قولِه:( ولم مرق فِي رلمدوة) ان فَرحُون ومو الْقَبل 
ا الحَاجب ابن بشي وَلَمْ يكَنْ ذَلِكَ فِي (التوضسيح أيضاً وَلَا فِي اشن 


عبد السلام”. 
دمج (تد) 17 ابن فَرْحُون مَعَ کلام (المؤضيح» وَعَرَا ايع له 
وَمَا ينبي لَهُ ذ 


َوَلْكَونِ]” ا فرْحُون هو الْمُْقَرِدُ بقَوْلِو:(وَلم مرق فِي «الْمُدَوَنَةِ)) اعْترَضّۂ رم 
فَقَالَ:''اعترَضَ رہ على ف عاب ِب سن ب في الوق و م ری 
/49/ أأفِي (الْمُدَوك ن٣‏ وَفَدْعَلِمُتَ عَلمّت أن والْمُتوكة بز“ مقي دة ذلك و ون التمرة َة 


الْمَذُكُورَةٌ دَكَرَمَا عَبْدُ اواب وَغَيْرُه فا اماق عَلَيه' انتهى. 





-صَحِبع كاد لِلمَاء ویش أو وهم شَاوز م ها الْحَاضِرٌ الصّحبخ؛ ولي ذلك وَالِْصَرٌ نحشي (نت) لا فی 
الشارح: : بأل الذي في عِبَارَة سد وَحَبْدِ الْصَقْ وَهَيْره)": انتھی. 
(2) تقدم نقل نص كلام انحائي المتضمن هذه العبارة. 
(2) كذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: أ): [وَگُون]. 
(3)کذا في (نسخة: : ب) على الصواب) ووقع في (نسخة آ) في هذا الموضع تكرار نشا عن ذهول من الناسخ نصه:" 
ان فَزحُون» وَخُو الْمَائل أيِضاً:"7 ف خاب قنخي ول يكن کیک في (لتزوسيي) عا ولا ذي 
ان عَبْدِ السّلام ". وغد تَقَدْمَ هَذَا الْكَلَامُ سه 


* على ”داشر ڑٹررر“ للتتائي 





عاشية (لعلامة. المعقق "مصطفى (لرماصي 





کن 7 3 57 ر 5 قر ار ل ااا مر وا ر ù‏ س ٭ 4 وک عیر e‏ 
کو هما [ک اة صرح بو ان غرفة هنا وَذَكَرَ بَعْضْهِمْ | روف نھما سسلة 
عن وا ُو اعطاق لا دجُو عليه في الهينقن كاتني 


[شرائط جواز التيمم] 





٭٭کوُنے ك رطا في الْمُسَافِر وَالْحَاضٍر ر الصّمحِيح ظَاهرٌ وَكَذَا في [ب/ 1/37] 
الَْرِیض؛ إذ المي لِلْمَريض: عَدَمُ الما أَوْعَدَُ اكد قَذْرَة عَلَى اسْتِعْمَالك كما هو 
صَنِيعٌ ان الخاجسب وَغَيْر وَاحي. وَإنْمَا تعره وا للك راعلى مَنْ قال لایخ 
امرش المي مع وجو العا وذ عجر ن شو". 

وقد حَكَاه في (الْمُقاْمَات) مُقَابلاً به مَذْهَبَ ولْمُدوق» قلا اعْتِرَاض عَلَى (قة) في 
جَمْلہ شَرْطأ في الْمَريض؛ فتَأمله. 





(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 24) :تیم ڏو مرضي وسر ببح لِفَرْض وََفْل وحاضر صح لجنازة 
إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة “اه. 

(2) قال التتائی -- رمه الله تعالى: (1/ 380) :''(و) يتيمم الحاضر الصحیح؛ لأجل (فرض) صلاة (غير جمعة) 
وهو المشهورء وظاهره: ولو حشي فواتہاء وهو كذلك على ظاهر المذهب» (ولا يعيد) الحاضر الصحيح فرض 
صلاة بالتيمم إذا وجد الماء في الوقت ولا غيره على المشهور؛ لإتيانه بما أمر به. 

(لا سلة) فلا يتيمم لها على المشهورء ولا لفضيلة من باب أولى» وسواء کانت السنة عينية کالوتر أو كفائية 
كالعيدين "اه کلام التنائي- رح اللہ تعالى-- 

(3) كذا في (آ)» ونی (ب): [كفائية]. 

(4) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 24) :"يم ذو عرض وَسَفَرِأَبِيح لِفَرْض وََفْل وحاضر صح لجنازۃ 
إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو حَاقُوا باسْيِمْمَالهِ مَرَضا أو رياد أو تآخر برء أو 
عطش محترم محه أو يطليه تاف مال أو خروج وقت...' "اف 









[338] ............ (ثق):«وأخد يعض الْمتأخرين من قول مَالك:"ا َدَخُل الب 
5 ل تح خی حر سم 1 
المسجد؛ عابر سیل" چے'“' Sessa‏ 





##هكذا فی بض التسخ (عَابر) بالتضب عَلَى الْحَال. 


وَيَدْخلٌ) مني بم الي في تغتّی النهّيء وَهَذَا هُوَ الصّوَابُ اْمُوَافقُ للتقْل. 


ق 8 ں۷“ آئی 
وُخلاف هذه اة تصحیف. 





(1) قال التتائی - رمه الله تعالى-: (1/ 380) :"ثم آفاد أن تيمم الثلائة المتقدمة: المريض والحاضر الصحیح 
مشروط بأحد أمرين؛ أشار (لأولهما) بقوله: (إن عدمواماء) جملة أو ما (كافيا) للطهارة كبرى أو صغری؛ إذ 
الناقص عن الكفاية لا يحسب استعماله لعدم تحصيله الطهارة فوجوده کعدمہ وأيضا العجز عن بعض المبدل 
كالعجز عن كله. 

الأول: يدخل في عادم الكفاية من لم يجد إلا ماء قدر وضوئه أو ما يغسل به نجاسة في غير محله وها به؛ فان أبن 
العربي قال: يزيل به الخبث؛ إذ لا بد من إزالته» وعن الوضوء بدل. 

وقال المازري: لا نص فيها. وأجراه على الخلاف في إزائة النجاسة. 

الثاني: 

قال المازري: لا نص في جنب لم يجد ماء إلا في وسط مسجد وآخذ بعض المتأخرين من قول مالك: (لا بدخل 
الجنب المسجد عابر سبيل) دخولہ لأخذ الماء؛ لأنه مضطر. 

ابن عرفة: ذکر ابن دقیق أن محمد بن الحسن سال مالکا بحضرة أصحابه عنهاء فأجابه: لا يدخل الجتب 
المسجد. فأعاد محمد سق اللہ قأعاد مالك جوايه؛ فأعاد محمد فقال مالك: ما تقول أنت؟ قال: يتيمم» ويدخل 
لأجل الماء. فلم ينكره مالك. 

الثالث: في (النوادر): من احتلم في المسجد: قال بعض أضحاہنا: ينبغي أن يتيمم لخروجه منه. وخالفه مسند"اه 
كلام التتائي- رحمه الله تعالی- 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 24): تيمم ڈو مره وَسَفر يح رض وَتَقْل وحاضر صح لجنازة 
إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو افوا باسنيهله مرَضًا أَوْ رياه أو تأخر برء أو 
عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت..."له. 





س يه هھ ر # ارج # ہر سل فر ا تي e‏ ا شک بے کے جب گے 
## قد يقال :جمع حقيقةء وأن | اسم بعسود على الثلاثة في الجملة سم ورع؟ 


کے چپ ھھ پا حم 2 کوٹ اط سم 2 ر ۔ رظ 3 3 
قوف الصرّر: الْمَرَضُ لِلمُسَافر وَالصحیح [الحَاضِر] وَزيَادَته لِلکَریفض۔!' 





(3) قال التتائي - رحہ الله تعالى: (1/ 381) :" وأشار للأمر (الثانی) بقوله: (أو) كان الماء موجوداء لكنه في حکم 
المعدوف بأن (خافرا) - أي: المسافر والحاضر الصحيح -- على النفس - ولعله جسع ياعتبار الافراد-- 
(باستعماله)» ابن عرفة: أو بطابه (مرضا) يحدث ويؤدي لعلف النفس. 

قال في (الذخيرة): وأما مجرد الا لم فلا یبیح التیمم. 

(أو) حاف المريض (زيادته) في شدته إن کان حاصلاء (أو تأخر برء) وهو ایض في معنى الزیاد "اھ کلام 
التتائي- رمه الله تعالی- 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب) وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(3) وبما قزر به الزماصي هنا قرّر أبن عاشر في (حاشيته على التتائي)؟ فقد قال الشيخ محمد اليناني في (حاشيته على 
الزرقانی): (1/ 115):"(أو خافوا باستعماله مرضا) قد يقال: أن الضمير يعود على الثلاثة في الجملة» فالجمع على 
حقيقته ثم وزٌعء فخوف المرض للمسافر والحاضر الصحیح؛ وزيادته للمریض: قاله (طفي) وابن عاشر"ء انٹتھمی 
وقال الرهوني في (حاشیتہ على الزرقاني): (1/ 9ر خافوا باستعماله مرضا) قول (ز): عائد على اثتين» وما 
المسافر والحاضر الصحيح ...الخ) قد علمت ما قاله (مب) هنا عن ابن عاشر و(طفي)» وأحسن من ذلك ما كان 
یقڑژہ شیخنا (ج) [أي: الجنوبي]» وملحّصُہ أن الضمير عائد على الثلاثة» ومعنى خوف المريض مرضا أن يخاف 
حدوث مرض آخر به غير الذي هو به فالمعنی: أن المريض لايتيمّم إلا إذا حاف حدوث مرض آحر أو زيادة 
المرض الذي به» أو تأخر برئه» ولاشك أن الأمر كذلك» فمهما قدر المريض على استعمال الماء أو وجد من 
يناوله إيّاه لم يجز له التيمم إلا بواحد من الأوجه الثلائةہ فکلام المصنف حسن بسن [كذا في الأص ] فلیتامل 
بإنصافه والله أعلم"؛ انتھی كلام الرھونی رحمه الله تعالى. 

وقال الشيخ أحمد الدردير في (الشرح الكبير/ مع الدسوقي): (1/ 9 فكر):” ثم أشسار إلى شرط جواز الشیمم 
وأنه أحد أمور أربعة» فأشار للأول بقوله (إن عدموا) أي المريض والمسافر والحاضر الصحیح (ماء) مباحا 
(كافيا) بأن لم ييجدوا ماء أصلا أو وجدوا ماء غير كاف أو غير مباح کمسیل للشرب فقط أو مملوكا للغير وللشاني 
بقوله (أو) لم يعدموا وتكن (خافوا) أي الثلاثة المتقدمة (باستعماله مرضا) بأن یخاف المريض حدوث مرض آخر 
من نزلة وحمي أو نحوہہ واستند في خوفه إلى سبب كتجربة في نفسه أو في غيره وكان موافقا له في المزاج أو حبر 
عارف بالطب ثعدم القدرة على استعمال الماء (أو) خاف مريض (زيادته) في الشدة (أو) خاف (تآخر برء) أي 
زيادة في الزمن .. "' انتھی. ) 

قال الدسوقي محشیا" وقوله: (أو خافوا)؛ أي: المسافر والصحیح وجمع باعتبار الأفراد وقوله (أو زيادته)؛ أي 
أو خاف المریض باستعماله زيادته أو تأخر برء؛ فالضمير الأول عائد على ثلاث وإلثانى على اثنين» والثالٹ علد 


(تة): يودي الف اللفس» ب 
##آا يشرط دك وَليْسَ مُجَرّد الألم م هُوَ الْمُقَابل للف التْفْسِء وَهُوَغَيْرُ تيح 
ټل يما اط كوف یکره اين ا 








...........(83):«واحتررٌ [بقوله: کی عن الْخئْر یو لکلب 2# ..... 





e ۴‏ 2و + » ا + 5 
»*»أي: غَيْر الْمَادون فی اتَاذو. 





>واحد كذا قرر (خش) و( طفي)ء وهذا التقرير مبني على أن قوله (أو زيادته) عطف على قوله (مرضا)» وسیاتي 
للشارح خلافه» وأنه معمول لمحذوف» وأنه من عطف الجمل» وهو أحسن: ویصع عود الضمير في (خافوا) 
للثلاثة أیضا كالأول كما قال الشارح» أما عوده للمسافر والصحبح فظاهرء وأما عوده للمريض: فالمراد: أنه حاف 
حذوث مرض آخر غير الحاصل عنده"»انتهى كلام الدسوقي رحمهم الله تعالى. 

(1) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 24) :"يم ذو رض وَسَقَر ييح لَِرْضٍ وَل وحاضر صح لجنازة 
إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لاسنة إن عدموا مہ كان حاو ييا زا وا أ اع بره او ئ 
عطش حترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت. ."اه 

(3) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 382): 

(4) قال التتائي - رحمه الله تعالى: (1/ 382) :"(أو) خاف من معه الساء من مسافر وصحیح ومریض (عطش 
محترم معه) من آدمي أو دابة حالا أو مآلاء وأحرى عطش نفسه؛ لأن حفظ النفوس معدم على طهارة الماء. 
واحترز بقولہ: (محترم) عن نحو الخنزير والکلبء فإنه لا يدعه لهماء بل يقتلهما أو يستعمله. 

المازري: ظن العطش كعلمه. 

لبه 

عدل المؤلف کابن عسكر عن تعبير ابسن الحاجب وابن شاس: (یظن العطش))؛ لما قال في (توضيحه): إن 
عيارتهما توهم أن من شك في العطش أو توهمه لا يجوز له الٹیمم: بخلاف هذه ول بعضلہ بنقل "اه کلام 
التنائي- رجه الله تعالل- 

(5) أثیت محقق (جواهر الدرر) هذا التعليق من الزماصي دون أن ينسبه إليهء وهذا غير مرضي على قاعدة: (من 
بركة العلم عزوہ إلى قائله). 


جاشية (لعلامة. . (لمعقق ‏ ”مصطفی (لرماصي * على ”جرا "موقر الررد: للتتائي 






(3ت) :«ولم يُعَصنَدَةُ بنقل>٭٭' 
**أي: صَریح ولاش, کال في (لاضسيجو: "الذي في شب أُصْحَبنا كَالوكف] 
اهي يب) وَرالْجَلّاب وَرالتلْقِن ران بیھیں وَغْيْرِهِمَا: إذا ٥ا‏ یاف ملک أو عطس 


ہے مر مث نے رسس رت hn‏ 
مع-ف فإنة _ : 


من 





َمل ان كاجي في (شرح لدو كلام (التوطييع) وَقبله 

ركا ان فَرُحُون وََارّعَهُ بقَوْلِهِ:'ونَص السگقین: اَذ َعَافَ عَلَى نَفْسِد أَوْ عَلَى 
إنْسَانَرَاهُ اَلَف من شِدَةٍ الْعَطَّشٍء َو ياف ذَلِكَ بی گان“ حال وَيَغْلِبَ عَلَى 
نه أَنهْ[أ/ 49/ ب] 1لا دة . 


[قَال المارري فى (شَرْحم:"قَوْلُة: راز حاف دبك في أثناء حال ...ا؛ لِأنّهُ لا فَرْقٌ 
ْو اذ ينَات الك فِي الال اؤ في الْمُسَعْبل بان بَنلِىبَ عَلَى ظَنهٍ ئة ا 
جد[ ما يشريه في ا لَمُسْتقبل » وَعَلبة الغ هتا تو م مَقَامَ الْعِلم* انتھی. 

وَنَقَلَهَا ان غرفة. 


لم ص 1-3 


أت كرا كيف اشْتَرَط طَلَبَةَ الظنّ كَمَا امْترَطَ صَاحِبُ راواه وَابْنُ الْحَاجب. 





(1) تقدم نقل نص كلام الجتائي المتضمن هذه العبارة. 

(2) كذا في (الأصلء بنسختيه)» فَلوْنْظرٌ في مَذِه الْعِبَارَةِ وَالسياق. 

(3) ينظر: (التوضيح) للعلامة خليل: (1/ 183). 

(4) كذ في (مخطوطتناء بنسختیھا):[ثان]ء و ثبت في (مواهب الجلیل): (1/ 334/ فكر) نقلا عن ابسن فرحون: 
زثاني]. 

(5) كذا نی (ب) وفي (1:)1لا يَجد]. 

(6) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد سقط من (نسخة: أ). 





i‏ ى 


ESE POE‏ السَّرْءِية إِنْمَا تتا َة الي لا بالك وَالْوَمم* اتسھی 
کلام 1 
کلام [ح]' ا 


سر گی نے ہے ايه 
نل 


وهو 





# #الْيَسيرُ: مَايَلْرَمُُ شِرَاءٌ الْمَاءِ بء فَالَهُ رح وَأَحْمَدُ وَغَيْرْهُمًَا. 





##قال ابن غازي: (يَعْنِي: الاخییار 7 وَاسْتَدَلّ نک بم ابن شار. 


(3) كذا في (نسخة: ب)ء ووقع بياض في (نسخة: أ): وهذا الكلامٌ ظاهر في آله نلحطاب في (مواهب الجليل)؛ 
فانظرہ؛ (1/ 334/ دار الشكر). 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 24):" بم ذو رض وَسَفْرِ َي رض وَكَفْلٍ وحاضر صح لجنازة 
إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سئة إن عدموا ماء كافيا أو افوا بِاسْتِمْمَاله مَرَصّا او رياه أو تآخر برء أو 
عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت.. .”امہ 

(3) قال التتائی -- رحمه الله تعالى: (1/ 381) :" (أو) خافوا (بطلبه تلف مال) بسرقة أو نہب أو شبهة. 

أطلق المال كابن الحاجب» ول يقيده بذي البال؛ لعدم اطلاعه على تقييده» وقیدہ البساطي جازما یه وهو يقتضي 
نقله» ولیس كذلك» وإنما حکاہ ابن عبد السلام بصيغة: (ينبغي أن یفصل بين اليسير والكثير). "اه کلام التدائيس 
رهه اللہ تععالىس. 

(4) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 24) "ينيم ذو مرضي وَسَفَرِ أببح لِفَرْضٍ وَكَفْلِ وحاضر صح لجنازة 
إن تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا او حَاقُوا بِاسِْعْمَالهِ مَرَضا أو رياه او تأخر برء أو 
عطش محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت..."اه. 

(5) قال التنائي - رمه الله تعالى: (1/ 383) :"(أو) خافوا بطلبه (خروج وقت)» ل يبسين كابن الحاجب كونه 
الاختياري أو الضروري''اھ كلام التتائي- رحمه الله تعالى-. 


ماشية (لعلامةء (لمجقن "مصطفی (ثرماصي“ على ”چوڑھر (ثررر" للتنائي 


اعا ي ايا ا يي يي 2 ا ات تس سف وج یں تومي 


وَازتضا٥‏ (ج)“ قَالاً ما كاله مس 





وَالَّكلَيَ - کا قال عض : أن ای وة GE‏ “مامموفے فو من صَروریٗ أو 
اختياري. 





٭چلا بَظھَر ن كبرو © أنه بلام التعلِيلء وَلَصه: وله (كَعَدَم مُتَاولِ وَآَلَّة)؛ أيْ: 
اف خرو الْوَقْتِ؛ٍ أجل عدم من اول ما 3 عط به بن الْمَاءی أو عدم الإ" 
انتھی. 


(3) قال في (مواهب الجليل): (1/ 336):" کَلَامٌ ان عازي وَمَا ماله ظَاجِرٌ". 

(2) ما بين المعکوفتین ثابت في (نسخة: أ)ء وقد حلت منه (نسخة: ب). 

(3) في (مخطوطتناء بتسختيها): [كَعَدَم اول راء وَالْعيْبَتُ من (مختصر خليل)؛ وشُرُوجد 

قال العلامة حال في (ممختصره): (ص: 24): " ينيم دو رض وفع فض وذ وحاضر صح لجدازةإن 
تعينت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو خافوا اسْيعْمَالِهِ > رصا أو ةأ تأر بره أوعطش 
محترم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت : کعدم مناول أو الت وهل إن خاف فواته ياستعماله؟ خلاف أه. 

ووقع في نسخة للمختصر (لعدم مناول) باللام» قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 187):" (افول) لا 
يَخَْى أن هَذَا ماب َة الْكَافٍ فی قَوْلِهِ ؟ كَعَدم مَُاوِل أو آلو اة وأا على تُسِخَة: : عدي فَلايَظْهَرٌ يك مِنْ 
الصف بل لا طهر م ين لا کون عَادِمٍالْمُتَاوِلٍ از الال نَا يهم ذا تحاف قَوَاتَ اوت "اه 

(4) قال التتائي -- رمه الله تعالى: (1/ 383) :"(كعدم مناول) لمریض؛ الكاف للتشبيه في الحكمء كما للشارح في 
(الصغير)ء وق (الكبير) باللام للتعليل» وكل واضح» لکن مع التشبيه يصير في الکلام م _ألتين» ومع التعليل 
واحدة فالتشبيه أحسن. 

(أو) عدم (آلة) كدلو أو حبل لرفع الماء إذا عدم لته كعدمه. 

لو حاف فوات الوقت في رفعه ففيها: ( 
تعالى- 


قال: يعيد الحضری أبدا"اه كلام التضاتی- رحمه الله 





(5) كذا نی (نسخة: ۹)ء ووقع في (نسخة: بب):[5لامه]. 





نل ني تيمم 











وألت خير باه لا يَلْرَمْ يِنْ تقرِبِولَ+بلام الْعِلَّةٍ أَنْيكونَ الْمَيْنُ كَذَلِكَمَعَ 
[ب/ 37/ ب] آنه في ميه بالْكَافٍ. 





رفي جل الشسارع الات وَمتَبعمَة (قه) ل لقَولِه: (بالكاف وير مالين 
اسر مب حي اليه 


وَباللام وَاحنة) مُخَالْفَة لِمَا يئي مِنْ كَوْنِ عام امول يمم وس الْوَفْتِ. 

فَالْمَخْلٌص من ذلِاك: أن يُجْعَلَ اريه بالتيمم عَلَى الجْملَة: إِذْ عَاوع الْمنَاولِ لا يد 
َف عُرُوج الْوَقْتِ» وَگذا عَاوم الاگڑ۔ 

وَعَلَى أنه باللا ون الْمَْألَهَ وَاحِدَةٌ: ا مَخلص. 


ع ا سر فی سڈ مس 0 0 7 ای 
وَقَررَہ (ج) بخوفِ خروج الوَقتِء كالشارح. 


ضس" لمع عي و 2 سے الا ۶ 2 
وتعقبة (ج) ومن عه باه خلاف النقا 0 ٠‏ 
سے سے 


وَجَعَل ابن عرقة عام الال كعادم الْمَاء فقال:"وَعَادِمُ آله رفع كَعَدَمِه انتھی. 


وعليو: ينيم اول الْوَفْتٍ أو كَانَيَائْساً ...الح لِمَا بتي مِنَ الفصِيل. 


ج بن 





)1( 2 (الأصل» بنسحختيه): [عدم] والصُواب ما اش 
(2) قال الشيخ محمد البتانی في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 116):"قول (ز): (وها في (ح) من تقییدہ بما إذا حاف 


خروج الوقت خلاف النقل ...الخ) تعب عل (ح) ظاهر» ونحوه في (طفی) قائلا: وقد أطلق في (ضیح) تيمم عادم 
الآلة ولل يقيده بخوف خروج الوقت ... الخ انتهى. 

قلت [البناني.]: وأجيب عن (ح):بأنّه ليس مرادہ أنه لا يصلي حتى يضيق الوقت ویخاف خروجہ إِنّما أراد أنه إن 
كان يخاف أن لا يدخل عليه من يناوله الماء أو أن لا يجد آلة قبل خروج الوقت ولو كان هذا الخوف في أوّل 
الوقت فإنّه يتيممء فإن كان آيسا ففي أول الوقت.. إلى آخر الأقسام» وهذا مقتضی كلام ابن عرقة وهذا كما يطلب 
ممن تيقن وجود الماء قبل خروج الوقت أن يؤخر وينهى عن التقديم؛ فكذا صادم الآلة إن تيقنها قبل خروج 
الوقت يُنهى عن التقديم» وأما أنه تصح صلاته ويؤمر بالإعادة في الوقت: فهذا شيء آخر يآتي الكلام علیہ وهذا 
الذي قلنا أنه مراد (ح) هو الذي يفيده کلام (التلقين) الذي نقلهء فانظره» لکن بخالف ما ذكرناه ما ذكره ابن مرزوق 
عند قوله: (والراجي آخرہ): أن عادم الماء إذا تین أنه يدركه في الوقت أو غلب عل ظنه إدراكه فيه جاز له التيمم 
إلا أنه يسنحب له التأخير» ومثله في نقل (ح)» فانظرہ"ء انتھی کلام البنانی رحمه الله تعال. 























عاشية (لعلامة, المعقق "مصطفى الرياصي " على ”جور رگد للتتالي 
وَقَدُ قذ ر اران كلام لْمُوَلف عَلَى الراب -كَمَا يُلَنَا- وة "رهگه 
متاول وَألَة)؛ أيْ: فإ انه مہ يمم ون لم يخر س معي ج الْوَقَتُ". انتهى. 
وقد أٌطْلَقَ في از 7ء تيم تيمم عادم الل ولم يقيده وف روج الٰوَقتِء کمَا فيد 
یڈ الأْسَام. 





سممَکٰذًا في سخ (صّغيرق, رَرکَبرِی: مس یم سدقا حرف 
لاتقل يزيا کُتھا؛ | ددا الْكَل ماين عرلق كَمَا عَرَاهُلَهُ فِي (كسبيره. وَلَمْ يَكْنْ فِي [انن 
عر ی2 (آبد 1 

ركا[ 50/ آ1م يكن في (لْمتوؤكسة» وها" وَمَنْ ع تساف في حضر أو شةر 
ِذْرَقَمَ الْمَاءَ مِنَّالْبِثْرِ ذمَبَ فيكم وَصَلَّى) ولا إِعََامَة عَلَيْه [في وَفيٍ 
ولا عرو ۶. ٰ 
وَلِمَالِكِ قَوْلُ في الْحَضَرِيٌ: : أنه عي إذَا تَوَضّأً". 

قال آو الْحَسّي:" ان يُوئس: قال اسن خیسب: (آبدا)ء ويو أقُول» وَجَعَلَهُ ان القديم 
كَالْمْسَافِْ وَلَيْسَ بِمَئِْلَِءوَكَالَ اللخمي: يُعِيدٌ في الوَفت. 

ل بنش الشوخ: قول ان خیب خُر طَِرْ(الكتاب. 

قال الشيّخ: إا أَحَدُوهُ يِن مُطْلَقٍ الإِعَادَق أو مِنْ مَفهُوم قَوْلِه: (وَلَا إِعَادَةَ عَلَیْو بَعْدَ 
َلك في وَفْتٍ ولا غَيْرِو) ٿم قال: (ولمالك ول في الْحَضَري: أنه َه يعيد). 





(1) تقدم نقلى نص كلام التنائتي المتضمن هذه العبارة. 
(2) كذا في (ب)» ووقع في (1): [کپیره]. ۰ 
كت (5) ما بين المعكوفتين وقح في مخطوطتنا وا يقع في المطبوع من لتيب بب المدونة) للبراذعي» ووقع مكانه:"إذًا 


سے سے کس مھ 


بعد ذلاف"؛ فلعل ذلك تأشىم شن اختلاف النسخ. 





ي ت 


قئئے: آن مذو الْإِعَادَةَ هي التي تَقَاهَا أَوّلاء وار - عَلَى قول اللخيي-كَيْفَ 
ضور الإِعَادةٌ في الْوَفْتٍ؟ وَهُ لايم لكوي توازو۔ 
قیل: لَعَلَهُ اأخطاً التَدِيرَ"ء انتهى. 








[جواز التيمم خوف فوات الوقت] 





ہے 


م (تت):<لم أقف عَلی من شَهْرَ اسْعِعْمَالَة» چو“ . بج2 






ِ7 4 ا - چب ۳ بعل 2 ہے لی 5 ¥ 2 5 ي بي ہتخیر ۱ 
٭٭کذا في سخ (صغیری و(كسبيرو. وَالصَّوَابٌ عَدم انْیِمْمَالہ؛ لأن الْمُصَّف كارع ان 


الْحَاجب فی وَلْه:(تَيعُم عَلَى الْمَنْهُور). فَْالٌ:( لا أَعْلَمُ مَن شهْرَة). 


(ثت):<قلًا أقل من أن تكون مشهررة» 4# 





5 سے و تی سد یھ ب ا ا ا ل اق لی پا سم ور ر ئوہ کن ۔ سول AE‏ وله 
٭٭زید: أن گھراً کا يُصَعُفُونَ الطَرِيقَه فَلَا يَدْقَمٌ هَدَا مَن الْمُصَتف الَعَقَبَ؛ وَلِذَا 5 
(ج:"أرجح القولين أنه ييَمَمْ". 


(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 24):" ينيم ذو رض وَسَفَر ييح لمُرْض وَل وحاضر صح لجنازة إن 
تعینت وفرض غير جمعة ولا يعيد لا سنة إن عدموا ماء كافيا أو حَاقُوا باسْتِعمَالِِ مَرَضًا او اده أو تأخر برء أو عطش 
محتوم معه أو بطلبه تلف مال أو خروج وقت : کعدم مناول أو اة وهل إن خاف فواته باستعماله؟ خلاف"اه. 

(2) قال التنائي - رحمه الله تعالي: (1/ 4384 :" (وهل) يشيمم واجد المساء (إن خاف فواته)- أي: الوقت - 
(باستعمالہ)؛ مراعاة لفضيلة الوقت: وشهره ابن الحاجبء أو يستعمله ولو حرج الوقت مراعاة لفضيلة الطهارة 
المائية في ذلك؟ (خلاف). 

على أن المصنف عند كلامه على ما شهره ابن الحاجب قال: لم أقف علي من شهر استعمالہ ولعله وقف عليه بعد 
ذلك» ولما رأى حکایة عبد الحق عن بعض القرويين الاتفاق على استعمال الماء طريقة» وإذا كانت هذه الطريقة 
تحكي الاتفاق فلا أقل من أن تكون مشھورة اعتمد عليهاء وعل تشهير ابن الحاجب» فحكى الخلاف"اه کلام 
التتائي- رہ الله تعالى- 

(3) تقدم نقل نص كلام الحائي المتضمن هذه العبارة. 


عاشیة العلامة, (لممقن "مصطفی ڈلرعاصی“ على "مواق (لررر" للتتائي 





[أداء غير الفرض بتيمم فرض أو سنة] 


(قت):«ررذا علمت ما اله المصئف في (المُوضرح) : (ينبفِي 1 
06 
#«#ك لام ابن غرفة كليل لِلْسَاطی لا عَلَيْهه لأ مى الوَاجب؛ قَدَلْ عَلَى أن القْل 
ا مر فی الوا الكل تر كا جزم اباط 








(4) قال العلامة خطيل في (مختصره): (ص: 24):" وجار جار وش ومس مك وَقِرَاء وَطوَاف وَرَكْعَاةُ 
يسم رض و تفل إن تَأخْرَتْ لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب "أه. 

(2) قال التتائي رمه الله تعالى: (1/ 384):" (و جاز جنازة) غير متعينة» (وسنة) كوتر وعيد» وأحرى مادوہمامن 
رغيبة ونافلة» (و) جاز (مس مصحف)» (وقراءة)» (وطواف) غير واجب: (وركعتاه بتيمم فرض أو) بتيمم (نضل): فلا 
يجوز فرض بتيمم نفل» ابن الحاجب: لو نوى فرضا جاز التنفل به وكذا الطواف وركعتاه ومس المصحف وقراءته 
وسسجدتهاء ولو نوی نفلا لم يجز الفرض به» وصلى من النقل ما شاء ما تقدم» كما يفعله ہما تقدم. 


أنما قيدنا الجئازة يغير المتعینة والطواف بغیر الواجب» لقوله فيما يأي: (لا فرض آخر) ولقوله في (نوضيحه) 
عند إطلاق ابن الحاجب الطواف: ينيغي أن يقيد بطواف القل,' انتھی. 

وأنكره ابن عرفة» فقال: نقل ابن الحاجب الطواف بعد ال ظ 
انتھی۔ 

فإذا علمت ما قاله الحصنف في (التوضيح): (ينبغي)ء وإنكار أبن عرفة له علست أن جزم البساطي بقوله: 
(والطواف إذا 1 يكن فرضا ورکعتاہ) يحتاج لنقل ."اه كلام التتائي-- رحمه الله تعالى-- 

(3) تقدم تقل نص كلام التتائی المتضمن هذه العبارة. 


نفل لا أعرفه ق واجبه فکیف بے بعد الله 















**#قَرَّرَهُ (ت) عَلَى أنه رط رط يمم المَرْضٍ والتشل [ب/ 38/آ] مع أنه قز 5 


ما يم القْلء قله عل ما واه وَعَیرمُ مقدما ما اء انوي أو غیر مر ة. 


تنتى رط لير في َي المَرْض: أنه لا يصح وِعْل إدَ ذَا قد عَلِيِْ الوَافِلَ 


[أداء فرضين بتيمم واحد] 





(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 24):" وجار جِمَارٌةٌ وس ومس تثضخف وَوزام ےا 
2 مناه يمم رض او تفل ناخرت لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب 
''اھ. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 4 وجار تاره وسلة ومس مُصحَب وَقِرَاءَةٌ وَطوَافٌ و ورکعتاہ 

يمم فض او تل إن بارت لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيمم لمستحب "اله 

(3) قال التتاثي - ره الله تعالى: (1/ 388) :"ثم عطف عل فاعل (جاز) قوله: (لا فرض آخر)ء فلا يجوز إيقاعه 
بتيمم فرض غيره» فهو مخرج من جنازة؛ لأن جواز التنفل بعد الفرض لتحقق التبعيةء والفرض الثاني غير تابع 
للأول. 

وبالغ على عدم الجواز بقوله: (وإن قصدا) معا بالنية عند التيمم» ولما كان عدم الجواز لا یستلزم الببطلان صرح 
به» فقال: (وبطل) الفرض (الثاني) إن أوقعه بتيمم الأول» وإن لم تكن الصلاة الثائية مشتركة مع الأولى في وقتها 
كظهر ومخرب: بل (ولو) كانت (مشتركة) كالظهرين عل المشهورين. 

وظاهره: ولو كانت فاستين» کان المتيمم مريضا أو صحیحاء وهو كذلك» وظاهره: ولو كان أحد ہما منذوراء 
ويعيد الثاني أبداء ويصح الأول. - 


جاشیة (لعالاعة. القن “"مصطفى رباص" م على "زاكر "جداهر ررر ا رر لتنا س0 
ل تخریجخ E‏ »ريح بط إا كاد مَابَعْدَهَا َاجلاًفيما قَبَلَهَاء لا 4 








َي عِبَارَته كسامح. 


ا 6 و 4 لك ل قر ر س أل و 
له دا یمم لمستحب) + 
قوله:<ا بتيمم لمستحم 





##عطف على فو له :تيمم فرض ...ال [ا/ 50/ ب]. 


قزل (۵ة): َم أخرج مِن الْجَاؤں: قَدْ عَلِمْتَ مَا فيه مِنَّ التسَامُح. 


(تق): الام مُقَحَمَة) جو 





عير 


ںہ عے مق مُفْحَمَق ويون الْمُرَاد: کَیمٌم کہ لم م لمحب ارقت ف على 
الطّهَارَة ز كَقرَاءة المآ اھ اڭ 





م أخرج من الجائزء فقال: : (كالمتيمم لمستحب [كذا في مطبوع (الجواهر) والذي في (المختصر) وشروحه: 
(لا بتيمم لمستحب)»]): اللام مقحمة؛ أي: لا يفعل ما تقدم بتيمم مستحب» بل ينتقل بتيممه له ولا يمس به 
مصحفا على المشهور. 
إنما قلنا اللام مقحمة لن المتيمم لمستحب کالضحی مثلا يفعل به ما تقدم» قال في (المدونة): إذا تيمم الجنب 
للنوم فلا یتنفل (ني المطبوع: فلا ينتقل» وهو تحریف) به» ولا يمس مصحفا. 
وفي (النوادر) عن ابن حبيب: إن تيمم مسافر للنوم أو لمس مصحف فله أن يتنفل به (في المطبوع: ينتقل به» وهو 
تحریف): وم يمس المصحف بتیمم النوم"اه كلام النتائی- رحمه اللہ تعاأ ی- 
قلت: قول التتائی عن خلیل: (كالمتيمم لمستحب) كلا في مطبوع (الجواهر) والذي في (المختصر) وشروحه: 
(لا بتیمم لمستحب)» فليحقق. 

(1) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (صی: 24):" وجار جنار وستة ومس مُصخف وَقِرَاءَةَ واف وَرَکعتَاہ 
كم كرضي آز کل إن رث لا فرض آخر وإن قصدا وبطل الثاني ولو مشتركة لا بتيم لمستحب "اھ 
(2) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 

(3) أي دون الْحُضْحَفِي» ينظر: (حاشیة العدوي على الخرشي): (1/ 130/ فكر). 





لف لخاد الذي بَعْدَهُ. 
م ما رة ون لُژُوم بول الثم امرض یی با ا گان ملا ب اله ابن عبد السام 
والاختمال الثايِث الّذِي انض (قة) -وَاَسْ ل لِلافقهِْیٌ - تخن ول عَلَى مَاإِدَاكَْ 


سی ٣‏ ہے ين 8 9۳ پر 
كذا جمع (ح) تينهما. 





٣هر‏ التي فی (التلكيت). 


(1) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (صی؛ 24): ' ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا لمن أو قرضه وأخذه بثمن 
اعتید لم یحتج له وإن بذمته وَطلبه لکل صَلا وَإنْ تو توھمۃ لا تحت تحقق عدمه طلبا لا يشق به 'أه. 

(2) قال التتائي -- رحمه الله تعالى: (1/ 389) :''(ولزم موالاته) في نفسه؛ ولما يفعل به. 

(و) فاقد الماء يلزمه (قبول هبة ماء)ء وهب له لعدم المنة فيهء (لا) قبول هبة (ثمن) يشتريه به» بل يتيمم لوجود 
المنة فيه» (أو قرضه) يحتمل عطفه على (موالاته)» وضميره للثمن؛ أي: إن بذل له لزمه» وعلى هذا لو عطفه بالواو 
لكان أحسن» ويحتمل عود ضميره للما؛ أي: يلزمه قبول قرضه. 

قال الشارح: وهو أظهر في اللزوم من الهبة. 

البساطي: ويحتمل عطفه على ثمنه» وهو ظاهر كلامه؟ أي: لا يلزمه قرضہء لکن ينافيه قوله: (واحدة بثمن اعتيد 
وإن بذمته)» وجوزوا عطفه على (هبة)ء وهو يستدعي أن يعرض عليه القرض» والفرض لزوم القرضء لا لزوم 
قبوله. انتهى. وفيه بحثء انظرہ في (الکبیر) "اه کلام التتائي- رمه الله تعالی-. 

(3) تقدم نقل نص کلام التتائي المتضمن هذه العيارة. 


ماشية (لعلاءةء المعقق ”مصطفی اٹرعاصی“ على "داه (ثررر" للتتائي 








[357]. :اين غرفة .. 


PETE CNET‏ بغ فاه قال 
عد تله وَل کلام ال ر ہی ا نصة:" فتحَصل مِنْ هذا :أنه اداد نَرَكَ الطّلبّ مك ليه 
يني ۶ “ عَلی ظله آي طيه: أنه يعد بدا - عَلَی تَا قَالَه اللخيي وَاِبْسیْ ر 2 
رص سے 0 ر 5 2 ھ ےر ہم كت 5-5 
سرا كلِكَ من رُم قَليلَة أو كَى رت خلافًا لأصْسیٔغ وَإِنْ كان نذنی فقو 


2 


فَيُعِيدٌ في الْوَقْتِ عَلَى مَا قَالَ اللوي مِنْ غير تنْصِيل أيضاء خلا لامع 

رامد َْخِصَه (ع» لحن اة في الور َب لظن بان اة فسن عرفسة بلط 
لا بعَلبيه. وَهْوَ كَذَلِكَ في عِبارَة ان لس الي تَقَلَهَا (ح» كَعِبَارَةِ ان غرفة قَلَمْ بت 
ذلك عند التشخيص. 


عير 


ھا یلزم في التيمم: اذا 





(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 24):" ولزم موالاته وقبول هبة ماء لا ثمن أو قرضه وأخذہ بثمن 
اعتيد لم یحتج له وإن بذمته وَطَلَبَةُ لكُلُ صَلَا وَإنْ نَوَهْمَهُ لا مَسَقُ عدمه طلبا لا يشت به : كرفقة قليلة أو حوله من 
كثيرة إن جهل بخلهم به "اه. 

(2) قال التنائی -- ره الله تعالى: (1/ 391) 5 ومحل لزوم الطلب (إن جھل بخلهم به)ء قإن علم الإعطاء أو ظنہ 
أو شك أو توهم طلب. 

ابن عرفة: لو ترك من يظن إجابته فظهر عندہ أعاد أبدا. 

ومفهوم (جھل): أنه لو علم بخلھم به لم يطلب "اه كلام العتائي - رحمه الله تعالیق- 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 25): "وة امبتباحة الصّلاة وة كبر ِن كَانَ ولو تكررت"له.. 






چکٹتتت.--چہ :«قال ابن دقيق العيد. asl.‏ یی 

4% لم تا قله ان دقيق الویدہ گا سَلَمَهُ ابن فرْحُون وهو عير مُسَلّم. 

قال في (التُوؤضمح) فِي (بساب الوص وي عند اكلام عَلَى ليق يلرم في الوصو 
لغشل أن ينوي هة ال اْمُستباحء وَیَذْرَع َلك فِي النَيمُم وَحَكَى اسن خیسب: أن 
: زط گنی سيل ازج وب» العف ژوژ: او يك قى سير 
الاسٰتخبابے لا على سَبيل الإيجاب" انتهى. 

وَقَال ابن غرفة ها :وقي وُجُوبِ تَغْيِين الْفِغل الْمُشتباح ہو ابابو تقَلا: البساجي 
2 حبيب» وابن القاسِم مَمَ مَاِكِ' 3 انٹھی. 


۲1 ء اع 
ذلك فی التي 


قول ابن دقيق العيد: "لاله إِذَانَوَى اسْیتَاحَةً مُطْلَقٍ الصلاة[ ...اخ انتھی۔ مَمنوع. 


ایس 


لگا تقل كَلَامَهُ رح» قال :"هر ظَاهِرٌإنْ كانت يِه ااذ مطل الصّلاو؛ إِمَافَرْضاً 
أو فاد اما لو تی اسْتِبَاحدَ سو وَتَفْلهَا ص كَمَا تمذم التهَى. 


سے ام اا س 


وقال قبل ہذا: والمشھوز: آنه پشتخ لَه تين الغلا لَمُستباحء قن لم يُعَيّنْ فلا 
ات وَذَلِكَ بان يلوي [/ 51/ 1 شياع ع [[ب/38/ب] مطل الصّسلاة فضا 
وَتَفْلِهًا ص گا تمذم انتھی. 


(3) قال التتائي - ره الله تعالى: (1/ 391) :" (و) لزم (نية استباحة الصلاة)» أو استباحة غيرها من الحدث 
الأصغر مما الطهارة شرط له ولفظ (استباحة) مثله لابن الحاجب. 

قال ابن دقيق العيد: يحتمل استباحة الصلاة التي يريد فعلها من فرض أو نفلء ويحتمل امستباحة مطلقهاء والأول 
هو اللي ینہ ينبغي أن يحمل عليه؛ لآنه إذا نوى استباحة مطلق الصلاة نشا عنه نظر آخرء وهو أن مطلقھا محمول على 
الفرض والنفلء والفرض يحتاج إلى نية تخصه؛ فيكون کمن نوى النفل» ولا هذا لا يجزثه الفرض بذلك الشیمم؛ 
فلا يحمل عليه اللفظ بل يحمل على معنى صحيح بلا شبهة ولا حلاف وانظر بقية كلامه في (الكبير)"اه کلام 
التتائی۔- رحمه الله تعالى-. 

(2) ما بین المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقد خلت منه(نسخة: [). 


ماشية ا ن سے س ”چوڑھر اثررر » سح 


اس چ و ی ا تکھٹکھکلک ا ع اد 





سس 5 


اس ا r GT‏ يف کشا تاكاه 

بک ط أن یگون مصلا وَإن أَرَادَ فَرضا قَدْمَهُ عَلَى غَيْرهِ. 

وَهَدَا في اليف اة كن عبن لگا تر اضواعا لوي ولا يَصِح أكون مر 

منهّاء وُھذا واضح" انجھی۔ 

فمن تو وی اشيبَاحةَ الک لاو ن َير تَعَرّض لِكَوْنْه ا قز [آو لا كَمَنْتَوَى 

استبَاحَة ما يَمْنَعة الحَدث. 

وَهَذَا ظاهِرٌ لِمَنْ تمل وأْصف. 

مم ہے سو ئک گے وو سم کچھ ا عبر ٠‏ ۔ 

رکال ج كلام رفس اٹ قال فرعا :"فن 0 تُوّی يميه مه 

اسْتباحةَ صلا الْمَرْضٍ مِنْ عَبْر تعن لَه يكوه 'ظْفرامَتَات صلی و مَاعَليمِنْ 

هرآ ضس وَلَابُصَني بو ما حرج وهه لأ فت اة | إنَمَايَكُونُ بتَلَكرِمَا 
سر سے 1 

قتیممة قبل 2 تذکرھ یم لِمَا قبل وَفْتَهَا فا يَصِح انتھی. 

7 ل رج أَيَقماً: ١‏ کن رى اسَتؾَاحَةً الصلاق تنص رف عند الإطلاق لِلاسْيبَاحَةٍ مِنْ 

الْسَدَثْ إا اضر أُوَالْأَكْير": انتهى. 


کله یدل عَلَی خلاف ابن دقيق العيد. وَالله أَعُلّم. 


کس 


سی ل ل لي اص 
قول «زن کان»' 





(3) ما ہین المعکوفتین ثابت في (نسخة: ب) وقد خلت منه (نسخة: آ). 


(2) ما بين المعكوفتين بن ثابت في ل(نسخة: ب)ء وقد خلت منه (نسخة: ). 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت ف (نسخة: پا ووقع في (نسخة: (Î‏ [أَيْ: لْكَوَيه]. 
(4) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 25): "ونه اسیَاحَة الصّلاق ويه ابر إِنْ كان ولو تكررت"اه. 





٭وَنَصَءۃ"وَتَزْلَ الْبسَاطِي: (آن الأ کر لا پڑت انَْحْضَارُةُ حال الین بل كفي 
ية الا تَا یئ َير ور املق وَفي الْأكبرِ لبد ین انْيحْضَاِولْكعََق) 
وَكَذَا قَولَُ: (فَإِنْ ترك عَامداً أَعَادَ ابد از اسيا أَعَادَ فِي الْوَقْتِء مَذَا مُو الْمَشْهُور) 
ير ظاهر؛ امل انتهى. 


قَلْتْ : أا رَدْهُ عَلَى البسساطي في الثاني فاه وأا الالء وَهُوّ: عَدَم کر الْمَعَلّق 
في الضغرء فرده خُر ظاھر۔ 
وف َال (ح):"مَا ذْكَوَه البِسَاطِي في ية الْحَدَثِ الأصَْعَر؛ هو ظَاهِرٌ کلایھۓ وَآكَامًا 


ذَكَرَه أنّهُ الْمَسْهُو ر فی الإعادة أخلان فار 3 ف 





٭٭كَلَامُ الشارح مُوَ الصّرَابُ؛ اتا فیا ہہ » كَمَسا فِي (التُوضِيح) 
وا رة َر وَاحلٍ ين أل التذقب, تكَدمهغ تار 





(1) قال التائي - ر حه الله تعال: (1/ 2 )زم (نية أكبر )؛ أي : استباحة الصلاة من (إن کان)؛ ومغهومه: 
عدم الإجزاء إن ل ینوہ وظاهره: عامدا أو ناسياء وهو في الناسي على أحد ثلاثة أقوال» شهر ابن الحاجب: وفي 
کلام البساطي هنا شيء» انظره في (الكبير)"إه کلام التائی- رحمه الله تعالى -. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ):(ص: 25):"وَنيهُ اسَْاحَة الصّلاةٍ وة اکر إن كان ولو تكررت” اه 

(3) قال التتائی - رجه الله تعالي: (1/ 32):"(و) يلزم نية الأكبر ولو (تكررت) طهارته الترابية وقول الثسارح في 
غير شرحه الصغیر: (المتيمم للجنابة إذا أحدث ؛ لم أراد أن يتيمم فإنه ينوي الجنابة أيضا) غير ظاهر؛ إذ لا بد من 
نية الأكبر | إذا احتاج لتيمم آخر أحدث أم لاء فتأمله. 

ثنبيه: : جوز الشارح في (الكبير) عودالتاء في (نكررت) للصلاة في قوله: (وطلبہ)؛ أي: التيمم لكل صلاة ولو تكررت» 
ثم قال: والضمير المؤنث عائد على الأحداث المفهومة مما تقدمء واستبعد"اه كلام التجائي-- رحمه الله تعالى-. 

(4) قال الشيخ محمد الباني في (حاشیتہ على الزرقاني): (1/ 0 فكر)!"(ولو تكررت) محل الخلاف المفاد 
ب(لو): إذا أحدث بعد أن تيمم: أما إن لم يحدث فلا حلاف أنه لا ينوي الجنابة بالتيمم ولو تکرں ومشار 
الخلافء هل التيمم يرفع الحدث أم لا؟ انظر: (ح) و(طفی)"ء انتهى كلام البنانی رحمه الله تعالى. 





جاشیة العامة (لمعقق "مصطفى (ثرماصي " على "داقر لثررر" للتتائي 
ET‏ :ام اش تع أخة خَدَتَ» اهر المذقب: أنه يتيك بي اة 
ا وَج لخي على قزل فسن ضقان كه يضيب الحايقر ا هرت 


بالتیمې » أَنْ ينوي الْحَدَتَ اصع ". انتھی, 











َوه لان رقة حرفا زفي تاقلا لَه عَن اللخَیي, 


وار العاف هل النَّيَعُيَرْقَمٌ الْحَدَتَ آم لاء فَعَلّى رَفْعِه الْجَنَابَة اَْقَعَتْء فَإها 


اس 


أَخَدَث [أ/ 51/ ب]ء فهر م سلف كُ صغ وَالْجَنَابَةَ لا تود بعد رَفْعهَاء فيَدوي د ناسيك 


لْحَدَثَ الأَسْکر؛ وَلِذًا قَالَ ان غرقة: قول ابن حَفَ٥َ‏ با عَلَى رو الْحَنّتَ وِعَلی 
لی فَمهُ - وَهُوَ الْمَذهب - فَالْجَنَابةٌ تافِيةٌ» قَیلوید بيه إا أَحْدَتٌ. 

وَقَالَ ابن العَربسي '- جاربا عَلَى رفوو الْحَدَتَ - :"لو کال بعد تيوه ممه لِجَتابت جار أَنْ 
يرآ أن الْحَدَتَ الْأَضْغْرَإِنما يُبَطِل السَيمّمَ في كاه مالا بطل الطّقار 
سی ۱ 

رکا كاه ابْنْ غرفة قال :"م مو شالت تذل لخي م عَن المذهبء مُوَافِقٌ لأخزو” 
انتهي؛ أي: مُوَافِقٌّ لأخذ اللخيي مِنْ قول ابسن شان وَغْيْرِهِ كما قد آناإ إِذَالَمْ 
بُحْدث فلا حلاف آنه ينوي الْجَنَاَة؛ اهيل ينه حَدَث ضعْرٌ خی يَنْويَة؛ 
فَافهْم. ٰ 

ب عَرفَة:'وَلَرٌ خضرت الْعَایقی [ب/ 39/ أ] صَلاةٌ أنمرّى. قبل حَدَئْهَا الأصْتَيٍ 
ممت وَتْنْتَم أن تَنْوِيَ الْحَدَتَ الْأضعَرَ؛ لان لم بقع و" انتهى. 

قد ظَهّوَ لَك ما قلتاة: أن الراب 7 مَعَّ الشارح؛ لِأنهُ مَحَل الْخِلانٍ الذي لَتَارَلَء 
الولف ب الوْ). 

ولا رَد في (كسبير © عَلَى الشارح اسْدَدْرَكَ قَقَالَ:'لكنة تب قولَاللْخْمِي: لو د 
الْجَتابة َه اح حل خْدّثَء مَظَاهِرٌ الْمَلْعب: ينوي الْجَنبَ'ء انتھی. 













[361]....(قت):<جَوَرَ الشارځ في رالکیں عَوْدَ اء في ز(تکررت للصّلاق» و - 
**التاءٌ حَرْف في هذا الْمَحَلء فلا تَعُودُ سىء وَإِنّمَا الْعَائِدُ الضَمِيدُ الْمُسْتدد. 
وقد تبه عَلَی هذا فی قَوْلِهِ :(وباول إلى اخيلاف شَارِحِيهًا في يها د خَالْفَهُ 


سیر 2 ك2 کر سر سد ۳ 6 ہے 
وَعِبَارَةَ الشارح مُحَرَرَقٌ لم تكن كَعِبَارته. 








3 کو و 2 8 5 سو سے سی 8 ہی گل 5 سے م 
##ظاهرة أن الْمُسْبَبْعَدَ: عوْدْهُ عَلَى الأغدَاث. ولي کَذَلِك وَالّک الْمشِمَد: 
ےس ال 03 ہی اع ھ - ا ١‏ ۱ 
عَوْدْه للصلاة» كما في رکبیری؛ فاثار وهو تعید؛ لِعْمُوم لَفْظ رکل)". 





افلح > الله ھی ۔ .ج5 کے گر ہے : 
##الخلاف بَينَ العلماء شهيرٌ في ذلك فی الْمَذْهَب [وَخارجہ]' ۱ 


قال في (المقدمات):' م ذهب مالك وَجویع أضْحَاب تقوو ان العلم: :ئة لاي و فع 
الْحَدّك. وَقال أبو سَلَمَة بن عبد الَحْمَن من: يَرْهُمٌ الْحَدين جويعا ووا 


وَقَالَ ابن المُسَيَب وَابْنْ شهاب: يَرْقَمُ الْحَدَتَ الْأَضْعَرَ دُونَ 55 ۱ 


(1) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 
2( تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة, 
(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 25):" ولا پرفع الحدث"اه. 
(4) کذا في( ووقع في (ب): [خاجهھ] وهو تحريفب. 













سیر : 
ل 
ل 

کے 


سباح بالْوضوء وَالْْسْل" انتهى. 





نَ التَيْكُمُ عِنْدَ مالك وَأَصْحَابهِ لَايَرْفَعٌ الْحَدث ج 











جاشية (لعلامة. (لممقق "مصطفى (لرماصي" على "جواشر اثر" ثلتتائہ 


1 8 


کک روم سق © سر 
»فإنه یستباح به عندہ کا 
مر اس 


َقَدعَهَرَ لك: أن لا افش بَيْنَ قَوْلِهمْ:[1/ 52/ أ] لَايْرْقَعٌ الْحَدَتُ وَاشيْباحة 
الصلاة وَغَيْرمًا به خلافاً لِلقَرافِي. 

ولاك أن امم رُخْصَكٌ وَالرّخْصَة: إتَاحةٌ الَّيءِمَمَقِيَام الماع وهو الْحَدَتْ 
وگ فرع الأَمْحَابُ عَلَى هذا الخلاني: 

وَطء الْحَائْضِ 4 

ولس الین ہو 

وَعَدَمَ الوصو ء إِذَا وَجَد الْمَاءِ بَعْدَهُ. 

وَإمَاممَهُ موصن ون غير كرَاهَةٍ, 

وَوقُوعَةُ قبل الْوقت. 


عل 8 


8 8 کو ص کے نے لد ع r‏ 1 
وَعَذَا كله يُؤْذِنْ بخلافي مَا قال القرافي» فلا پلتفت إليه . 





(1) لقد نقل الشيخ محمد البناني كلام الزماصي هذاء ثم ذكر اعتراضا عليه فقفال:"قلتٌ: عرص کلام [أي: 
كلام الرّماصي] بأنَّ ما ذكره من أنه رخصة مناف لما زعمه من اجتماع الإباحة والحدث؛ لأن الرخصة هي الحکم 
المتغير من صعوبة إلى سهولة؛ والحكم الصحب هنا؛ هو منع الصلاة دون وضوء والسهل: إباحتها دونه مع 
التيممء فالرخصة أفادت تغير المنع الذي هو الحدث إلى الإباحة» وهلا بعينه هو رفع الحدث» فكيف تجتمع 
الڑباحة والحدٹ؟ 5 





-والجواب أن المراد بالحدث هنا: الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء لا المنع» فمعنى الرخصة هنا 
حینثلہ: أن الحكم الصعب هو المنع تغير إلى السهل وهو الإباحة مع قيام السبب المانع وهو الوصف الحكمي» 
ولا تلازم بين الوصف الحكمي والمنع على الصواب: ومبذا أجاب ابر دقيق العيد وبه يتبين نفي التناقض الذي 
أورده القرافي ويكون الخلاف معنويا كما يدل عليه بناء الفروع المتقدمة عليه» وأما قول القرائی: (إنه لفظي): فهر 

وإن كان صحيحا في ظاهره؛ لکن يأباه بناء الفروع المذكورة عليه وانظر: (حواة شي أبي علی)"؛ انتهى كلام البداني 
رحمه الله تعالى. 


قلت: : جواب ان دقيق العيد المُشار إليه في کلام البناني هو قوله في (إحكام الأحكام): (0 64/ مطبعة السنة 
المحمدية):" الْوَجْهُ الثاني: في تفر مَعْتَى: " الْحَدثِ " َد بطق برا معان کادگڑ: 

حَدُا: الْخَارِجُ الْمَحْصوص الي يذكرة الْتقَھاء في تاب توَاقِض الْوّضُو. وَيَقُولُونَ: الأخداث كَذَا وَكَذَا. 

لثانی: فس خرو ك الحَارج. 

الثاِث: الْمَنمُ الْحرَتبُ نب عَلَى ذَلِكَ الْوُوج. 

: َبهَدَا اْمَعْنَى يَصِحٌ قول " رَقَمْت الْحَدَتَ " و "نوت رَهْمَ الْحَدَثِ "قن گل راجو ين الَْارِج وَالخُروج فد 
وَقع 

کا ع مَل رف تی أن ل يكُودوَافمَ. 

واا لمن المرب عَلَى الْخُروج: قن الشَارعٌ حَكمَ به. 

ومد غاي إلى اسْيِحْمَالٍ الْمْكَلف الطَهُود فباستخماله يَرَفِعُ الْمَنْمُ. 

ص فول " رَقَعْت الْحَدَثٌ " و " ارْتَقُمَ الْحَدَتُ " أي 

2 ہج اي كَانَ مَمْدُودا إلى اسْيَْمَالٍ الْمُطهر. 

بهذا النُحقيق يَقَوَى قول مَنْ بری أن اقيم برقم الْصَدَتَه لِأنا لابا أذ الْمرتَقِعَ: هُوَالْمَنْمُ ین الأئور 
الم خصُوصّة وَذَلِكَ الم ريع امم . 

اتمم يَرْهُمُ الْحَدتَ. 






ايه ما في الْبَاب: أنَوَفَْهُ للْحَدَتِ مَخْصُوصٌ يرَقْتٍ ماء از باو ما. 


وهي عَدَم الما ولیس ذَلِكَ بہذع, إن الأحْکَامَ قذ تَخْتَلِفُ تَخْتَلِفٌ پاغولاف مَحَالْهَا. وقد كان الوصو في صذر الإسلام 
وَاجبا لکل صلاق ق على ما حكوة ڭڭ ا ا 1 
وهو وق قت الصلاة. 


َل يرم مِن الهاو بالْتهاءِ وَفْتِ الصاو في ذلك الزّمَنِ: ان لا يون رَاقِمًا للْحَدَثِ. 

ٿم ي ذَلِكَ الْحُكْهُ ع عند الأكْثرِينَ. 

دقل عن بض أنه نتر 

ولا كك أنه لَايَقُولٌ: إن الْوُصُوءَ لا يرهم الْحَدَتَ. 95 





وَقَولإمفى قولهِم: . 












سے بے ل سے جم بس ۴لا ۱8۴ یہ ال و سے ےھر وك ات ےہ ہے ۴ دي 00 ور تھی عرس دق ٣‏ 0 سم 
م ُھنا معنی راہ ۽ يذعيه كثير من ! ئ وهو أن ايخدث وصف مقر امه بالأعضَاءِ على مقتضى 











َمَاتقولُ: هرقم الْحَدَثٌ - كَالْوْصُوء وَالْعْسْلٍ - يريل لك الأمر الْحُكوي. 


کس 


يرول الْمَْم الْمرَنّبُ عَلَى ذَلِكَ الأمر الْمُمَدر الحكوي. 
وما فول باه لايع الْعَدثَء َدَلِكَ الْمَمْتَى الْمتَدر اقام باْأعْضَاء كما بات لم يَوْل. 
وَالْمَنعُ الْمُرتَبُ ليه ائل. 


جو ے ا 









سی ےپ 2 +« 8 اسے 
شرع يدل على اشات هَذا 










رَجَعثرة مدا اما بالأضَاء حَكْمَاء کال زضافِ الْحِدَيةء وَهُمْ مُطَاليُونَ, 
معني ایم الي ا 
بدلیل عَلَى ذلِك. 

رارت ما بذك فيو: أن الا الْمْْتَمْمَل قد التق ليه لماي كما يقال وَالْمَسألةُ ماع فيهًا. 
مذ قال جْمَاعَةٌ بطَهُورية الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَل. 


سے 





اذوه مرا قاق بالأغضاى فاه من 


اص 
r‏ 





جر چ“ 


رکز فیل بعکم لور از تعاصید: ارم ين يقال ماع ا 

قلا يي الدلیل. 

الله عل" انتهى کلام ابن دقيق العيد رهه الله تعائی. 

وقال الصاوي في (بلغة السالك): (1/ 194):" ية قال تليل: (وَلَا رفع الْحَدَتَ) قَالّ: الأضل عَلَى 


وره إا ييح اة مر مُْكِلُ جه إذ کت جايح اة الْمَنم؟ لهذا َكب اراي َيه لی أن 
الخلف لفظى, فَمَنْ قَال: لي قَمُ آي مُطلفًاء بل کی غَابَةٍ الصَّلاةٍ لِتَلَايَجْتَمِمَ التيضَان إذْالْحَدَتُ الْمَْعْ 
وَالْبَاحَةٌ حَاصِلَةٌ إِجْمَافَاء التهى. قال شَيْخْنَا في (مَجْمُوعِه): في (ح) و (ر) [أي: الرماصم ]تَقوبة أنه حَقِيقَي 
لانيتاء الأ كام ملي كل قلا: إن فر الْحَدَثُ بالمنم: تعن أنه أفظيء أو بالصّفَة اة - كما هر الاه 
کک انتهی. ونی گلاو: أ المح لا جاع الإباعة هَن رة ظا حَيْتُ مسر المي وَحَقِيقيًا إن قمر اة 
الكو لأنّ الإجاحة تُمَایغ الصّفَةه وله - صَلّی الله عَلیْه وَسَلَمَ - لیکمرو بن العقاص وَقذ احْتلَمَ في ليا چ ار دة 


لیم وَصَلَّى بِأَصخَابه: صّلیْت بالتاس وَأَنْتَ جنب ؟؛ آي فاه بك الصْنَة الْحْكْويَة لا الْعَنْم وَإِلَّا لَأَمَرَه بإِعَادةٍ 
اللات تال" أنتهى . 





٭٭ نخُو ول ابن رخو ن:وَفِي لاء عَلَى الْجَلاب)» لأبي زد البر اسیسی: ليس عَليْه 
أن یم بيده مَغَائرٌ رَالْوَجْي مِثْلّ: ما دار پا ل نپ وَالائفِ وَغَیْرٍ ذَلِكَ وَذَلِكَ کُتُضُونِ 
الْحْفَيْن» ونما بو يديه وَیَسْتَزعب وَجْهَهُ كله 

وَاختلف» هل يتبع لِحيكه إلى آخر ھا إِنْ گائٺ طَویلڈ كَمَا فی الْوضُوءِ عَلَى فولين. 


ت اثظز ا درفي غُضُوو الج ونه مح الف يكلام رلم نی 
لعف ۰ تَا قَالَ: وعيو غيم رجهو ريدو ِي المضح. وَل يره الافیضاڑ 
في الم" ج عَلَى بے" انه ىكلم بسن فَرْحُونَ فيا (كھ). وآ 4 بعرٌّج عَلَى 


ا 
ھپے ٣‏ 
8م 
”ہس 
م 


وَكَالَ ابن غرفة: "يعم الْوَجْة حا 


ج ٹر ص رو 


ابن شعبَان: : ولا يتبع خَضُوئَ" انتهى. 





(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 25):" و وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خائمه"اه 
(2) قال التناثي -رحمه الله تعال: (1/ 392) ")لزم (تعميم) مسح (وجھہ) کل مارا يديه مسا أو بواحلة أر 
أصيع؛ قال في (الطران) : كمسح الرأس في الوضوء. 

: پت الغضون ك: دائر العیئین: والأنف» وغيره كالخف. 





قال الأقفهسي: يمسح مسحا خفيفاء فان مسح قويالم یجزئہ؛ انتهى. 
و رہ لخیرہ "اه کلام التتائی۔- رهه اللہ تعا ی-. 
(3) كنذا في (نسخة: أ)» وفي (نسخة: ب): 1ابن الحاجب]. 


ررر" ثلتتائی 





ماشية العلامة, المجقق 'مصطفی الرماصي* علي ”وهر ارد“ 
وي ره :"أبن ذقيق المد : کال الامنحَای 07 ريراعي الْوَتْرَةٌ). 











بپ ارم 


رھ ٠‏ سے ل 1 کے حم ا 
راد في (الإرْصٌساق: وَحَجاج الع 7 وَمَوْضِع العنفقة إ لم يكن عَلَيهِ 
[ب/ 39/ ب]. 


(رفهم من فُواِنسا: مسح kt...‏ : اهر 7 أن هَذَا عَبْدٌ مَاقَبْلَه وَلِذَا آنی بو كَأَنَهُ شي م 
أ ار اعت د حجاجهاء َتَامَلة. 


وَقَال الفاكهاني: 1~ کس وَتراعی اوت بجی 1 1 





٭چ تا( ذ کر نمی او قد 'م انتهى. 


وَالظَاهر مَا [قَالَهُ الْمُصَنْفْ ر ل مف 





(ك) ينظر: (إزشاڈ المَاللك إلى شرفي المَسَالِكِ في فقه الام مالك): (ص:10)ء لعبد ال رمن بن محمد بن عسكر 
البغدادي» أبو زید أو أبو محمد شهاب الدين المالكي (المتوق: 732ھ). 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 25) :" وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خاتمه"اه. 

(3) قال التتائي -- رهه الله تعالى: (1/ 392) :"(و) لزم تعميم (كفيه): ظاهرهما وباطنهما (لكوعيه)؛ بحيث لو 
ترك شيئامن ذلك لم يجزثه. 

البساطي: هذا والذي قبله من اللازم الذي لا بد منه. 

بدخل في اليدين تخلیل الأصابع؛ ومشی عليه في (الإرشاد)» وتبرأ مله ابن الحاجب بقوله: (ویخلل أصابعه). 
وتعقب البساطي على المصنف اقتصاره على الكوعين بأن مشهور المذهب وجوب المسح إلى المرفقين» وإنما 
الخلاف إذا اقتصرعل الكوعين وصلىء فالمشهور يعيد في الوقت: فيه نظرء انظر الكلام معه في (الكبير) "ام كلام 
التتائی- رمه الله تعالى-. 

(©) کذا نی (أ)» وثي (ب): [قاله]. 

(5) كذا في (أ): وفي (ب): [ما قال المؤلف]. 





قَالَ ابو حسفي قول (الْمُتوكق: (وَمَنْ تَيَمّمَ إلَى الكو عَيْنِ أَمَادَ في الْوَفْتِ):"ابسن 
يُوئس: قال و القرّج البفدادي وَعَبْرٌهُ:" الْوَاجِبُ عِنْدَ السك النّيَحُمُ إلى الْكُوعَيْنِ 
رو ںی سمس # و" مر وكيم سد ب 

ويستحَب بُلوغ الورفقین ٠‏ انتهى. 





رر ر ا ضری ائے يوري آنه ور وہ عق م تَيَكْمْعَا 1 قالا: "في 


ا لان الطفل تُرَابُ از ایت یے ك كاد گی 
بالأزضصء قلا أَعْلّمْ فيه خلافاً بِالْجَوَانِ َرَج الْخْلَاف فيب إِذًا تل وَصَارَ يا يماع 
كَالْعَفَاقیر" انتھی. 


وَاعْتَمَدَهُ (ج» قَقَالَ:" الْمَذَهب: آنه يمم عَلَى الطفل". 


(1) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 5 وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خائمہ وصعيد طهر: 
كتراب وهو الأفضل "اه 

(2) قال التنائي - رحمه الله تعالى: (1/ 392) :"(و) لزم (صعيد طهر)؛ وهو معنى الطيب في هذه الآية عند مالك 
وظاهره: أنه لا فرق بين ما على الأرض وما استخرج منها بحفر: وتفسير ابن الحاجب له يأنه وجه الأرضء شال 
ابن فرحون: يخرج به ما قاله السيوري: لا يتيمم ہما احتفر من باطنهماء ك: الطفل الذي تأكله النساء. 


نسي : 
r‏ 
هلللا 


قول (الرسالة): (ما ظهر على وجه الأرض منها) محتمل لما تقدم "اه كلام التتائي- رحمه الله تعالی- 

(3) الطقَل: راب الأْض. قال في (تاج العروس): (29/ 376): 'والطَمْل؛ بالفتح: ذا الین الاصْفَر الممروف 
عضر وَتَصْيَع به الاب انتھی. وفي (جمرة اللغة): (2/ 920) و(لسان الصرب): (11/ 404): ”والطتَال 
والطفّال: الطْين ايابس يَمَاذِبة"» انتهى. وقال الدسوقي على الدردير: (1/ 155): "ومن التراب الطَّْلُ؛ بدليل أنه 
إذا وضع في الماء يذوب» وحینئذ فیجوز التيمم عليه ولو نقل. خلافا لمن قال لا يتيمم عليه؛ لأنه طعام تأكله 
النساء وخلافا لمن قال: لا یتیمم عليه إذا صار كالعقاقير في أيدي الناس كما قاله شیخنا"ء انتهى. 


جاشیة لاب الممقن "مصطفى (لرياصي” على “هواشر اڈررر للتتائي 








[ھا يجوز التيمم عليه] 


وك 


لَوُلْهُ:«ومئقول» 





#«لا وج لِجَغْلِهِ ين عَطف الْْمَل, بل هُوَّمِنْ عَطْفٍ الْمُْفْرَدَاتِ؛ إذ الْمُرَادُ تقد 
اسیو كز نه ایک جز وا شر يدر ل ١مَنْقول)‏ لَفْظَةٌ(غير)» 


یڑ حر یم سو 


گتا قُدّرَ ل (جَؤْمر)؛ آی: تُسَلَطٌ عَلَيْهمَا گا لطت عَلَى (تَفْدِ). 


وھد 0 
وَعَليْهِ جَمِيمٌ مَنْ وَقَفْتُ عَليْهِ مِنَ الشراح. 
[اختصاص المريض بالتیمم على اخائط] 


ل 57 ابچ : 
قَوَلَهُ:<وَلمُريض خائط لبن...۱ )پچ ' 





٭٭دقال جم ون الشرّاح: "لا خصوصِية صي لِلَْریض''' 


(3) قال العلامة حليل في (مختصرہ): (ص: 25):" وتعميم وجهه وكفيه لكوعيه ونزع خائمه وصعید طھر: 
کتراب وهو الأفضل ولو نقل وثلج وختضخاض وفيها جفف يديه - روي بجیم وخاء - وحص ) بطیخ ومعدن 
غير نقد وجوهر ومنقول كشب وملح"إاه. 

(2) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 392). 

(3) قال التتائی -- رمه الله تعالى: (1/ 2 39) :"(و) يتيمم على غير (منقول كشب وملح) وزرنیخ ونحوه؛ وما 
نقل منها عن موضعه فلا یٹیمم عليد فقوله: (كشب) تمثیل: وقال البساطي: (ومنقول) معطوف على (نقسد) 
عطف نحل الجملة أن يتيمم بكذا وكذا غير منقول"اه كلام التتائي- رحمه الله تعالی- 

(4) قال العلامة خلیل في (مختصرہ) : (ص: 25):''ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعلے في 
الوقت "اه. 





َکَذَا مر لطر الجاري على لتر من عدم م اخْےاص اليش الراب. 


ابن م خر فی الي لواب مع جردو للها ريعي فِي الْوَقْتِ لِلْمَصْهُور وَائسن 
شَعْبَان وَابْن > خبیب"ء انتهى. 

وقول (المدوكق:'وَبَتِبمَمْعَلَى الْجَبَلٍ وَالْحَصَى مَنْ لَمْ يَجدْ تاب" انتهى. 

وَالجَبَلٌ مُوَ: الْحِجَارَة” إِنّمَاوَقَعَ اليد في السوال؛ قفي (الْساَم):'سَيْلَ مَالِك: 
يمم عَلی الْجَبلِ مَنْ لم َج د رابا ؟» قَالَ: نَم" انتهى. 

لدا قال ان رب إن يكم عَلَى حصا أو غَيْرِمَا وَمُوَّوَاجِدٌ لِشُرَابِ» قاور 
(المدوكق: آنه لا إِعَادَةَ عَلَيِْ" انتهى. 

َاللبنْ قبل نی : حُْكُمُهُ كَالْحَجّر. 

َال في (الجسواه:"يجزئ أ نیکم على الْحَجَرِ الل لمل الجا والشورة 
رالززنيخ بجوم زه اراس مکی ای لے تغیرمَا مَاصَدْعَةٌ اَي 
بطبخ اڈ لخو وَسَوَاءٌ فَعَلَ ذَلِكَ مَعَ وُجُود الراب أو عَدَهِ"؛ انتھی. 

ووه ان الحَاجبء وَهَذَا م هو الْمَفْهُومُ مِنْ غ قول المُؤأسف: (وَصَعِيدٍ طَهّرَ)» فلا وَجْة 
لِتَخصِيص الْمَريض بِمَا ڈور وَإِنَمَا حَصَّصَه لقَوْلِهِ في (وضسيجى: "قال عِيسّى عن اسن 
لقامم: لِلْمَريض أن يمم بالج دار إا كان طُوباً زيئاً مِنْ ”َرُورَة یل أن لا يد مَنْ 


رر للا انور ب ای وار 
پو کته ولا يبممه. 


(1) قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 192):" (فوْلْه: أو جَبل) مَُالْحَجَر كَمَافِي (نحشي تت)"» 
انتھی. 

(2) کذا في (نسخة: )» لعل الصّوابُ المنقولٌ عن ابن شاسء و في (نسخة: ب) والمطبوع من (عقد الج واھر): 
[عل جھتھا]؛ فلعله تصحيف أو تحريفء والله أعلم. ينظر: (طبعة: دار الآفاق العربية): (1/ 68)ء و(طبعة: دار 
الغرب الإسلامي): (1/ 77). 

(3) كذا في 4" وفي (ب): [و]. 





عاشية العامة الممقن “مصطفى (ثرماصي* على ”اھر الررر“ ثلتتائی 


ر ق وھ را ي سے سرا ق ر 0 EE‏ بی سا۴ 
وا عَنْهُ اهن المواز: لا يمم عَليْه وَھُوَ طوبٌ أو حجار إلا مِنْ ضَرُورَة" انتهى. 


وَعَذا يي عَلَى غَبْر الْمَهْهورِ مِنْ اشْيْرَاطً عَدُم الٹراب. 








وقد قول ابن العحاجِب: (وَظَاهِرَهَا كاين خبیسب: بشترط عدم الد اب)(: أنه نما 
وَقَمَ في السُوَالِ كُمَا تَقَدَّم مامه مئعيفا. 
[وقت مشروعية التيمم] 


َوْلَهُ:«فالايسن أوّل المُختار» #بو. e‏ 





(تت):«رَظاهرة أن 53/1/] الاجر مسحب ...اخ چ 


ع 


رس تر چ 2 220 لس رر سكس ؟ و۔> ہرم 
٭٭مَحسل هسذ! عند قول +4[ب/| 40/ : (وَالراجي أخيره)ء ولعل مخرج 
الْميّقَة قَدَّمَفٌ والصَمِيرٌ في (ظاهره) عَائِدٌ عَلَى الْصَازَرِي» كُمَاصَوَّحَ بوفِي 
(کسہبیرق؛ أي لِتَعْبيِرِه بسالّأولی في قَوله: (أؤلى من تَرْكِهَا)؛ فلح مله أن تأخيد 
2 ووو س #8 
الراجي مستحب. 


(1)كذَا في (مسخطوطتنا)» والثابت فی المطبوع من (جامع الأمهات» مع التوضيح):" وَظَامِرْمَا کاب حبیب بشرط 
دم الترَاب". ينْظرٌ: (طبعة: نجيبويه: (1/ 204)» و(طبعة: الدمياطي): (1/ 196). 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 25):"ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعله في 
الوقت فَالايس وَل الْمَکْتار وَالْمُتَرَدةُ في لوقه از وجوده وسطه والراجي: آخرہ وفيها تأخيره المغرب 
لشفي اهب 

(3) قال التتائی -- رحمه الله تعالى: (1/ 398) :" (و) لزم (فعله في الوقت)؛ لأنه إتما شرع بعد دخول الوقت» فلما 
كان الوقت يختلف باختلاف المتيممين بين ذلك بقوله: (فالأيسر) من إدراكه أو من وجوده في الوقت يتيمم (أول 
المختار) منه؛ إذ لا فائدة في التأخير» بل فيه فوات فضياتي الوقت والماء. 

المازری: ولا شك أن تحصيل أحدهها أولى من تركهما. انتھی. 

وظاهره: أن الدأخیر مستحب؛ وهو خلاف ظاهر ما يذكره المصنف بعد من أن من خالف من المقصرین يعيد في 
الوقت» وأن ظاهره كاين الحاجب: الوجوب: و(المدونة) محتملة لهماء ومنشأ الخلاف: هل التأخير مستحب أو 
واجب "اه كلام التتائي- ر حه الله تعالى- 





٭٭لا زع مِنْ کلام ملسف وجب فَضْلاَعَی أَنْيَكَونَ ظَاهِرَه إِذْ لَايَلْرَم بِنَ 
لإِعَادَةٍ في الوفتِ الْرّجُوبُ بل گلائۂ مه ظَاهِرٌ فِي الاسْتِحْبَاب» كما يؤل مِنْبتاء ابن 
غَطَاء الله. 


وان الحاجب مالف ِلْمؤلَسف؛ لآل قَالَ:'كِإِنْ قَدَمَ ذو الكأخير تَوجة المَاء فی 
الْوَفتِ: أعَاد أبداً. 
وَقيل: في الوقت. 

رر ہس ری 81 افده 
و[المدونة] تحتملھما 03 انتھی. 
و تم عْقْب بان الذي دمغ E:‏ قول ابسن لقَاِسم ووجه امیمال (المدوركة اها 
قَانَتْ:"فَإِنْ تيمم او لفت وَصَلَى أعَادالصَّلا إن وَج الما في الو“ 
a‏ 1 رھ پور ک ٭ لے سس ھ8۳8 لاس اال حر #8 سر سو 8 
:في الوقستی يختمل أن يَكونَ ظَرْفاً للوْجُود أو الإْعَاكق فَإنْ كاد لِلَامَاتی مَل 
احْتِمَالٌ» وَإِنمَا الاإخیمال عَلَى جَعْلِه ظزفا لِلوجُوہ قَالَه في (توضبجه. 





میم ا لف :وَمَنْهاً الْخِلّاف Oech...‏ 90099۰ 





٭٭مَا الِنتَاء لابن عطاء الله بى الْإِعَادةَ فی الو قَتٍ عَلَی الاسیخباب وَلأَئدِيَة 
عَلَى الو جُوب. 





)1( تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة, 
(2) ما بين المعكوفتين زيادة تبيينية من الرماصي على نص ابن الحاجب في (جامع الأمهات): (ص: 67). 
(3) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 





KET.‏ في (مَم٘ض مخ ان عَرفَة): رسث؛ مُضَارِعٌ الإرَادَة وَفِي بَعْضِها: مر 
م الک وَالأُولی أَوْلَی؛ لِأَنْ الْعْرَادَبََانْ مَاقَالَهُ مُحُمد. 

ولیس محم هذا مم رَمُحَمّہ بْنُ الْمَوَان بل: مُحَمّد بن فيان كَمَا صرح بو ان عَرفسة 
تَكَانَ عَلَى (3ك) التضریخ بذَّلِكَ؛ لازال الإيمَام؛ لأن مُحَمّدا إذَا أطْلق ع الفقهساى 












[373] ...)ار ما هع عليه اسم 1أوق ت004 کسی 


٭عالصٌ رَابُ انيمول :اش ےول اَل ج) گم ا في عِبَارَة عبر أو يَقول :اسم 
الْوَفْتٍِ الأوّل). 


(4) قال العلامة خلیل في (مختصره): رص: 5 ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعله في 
الوقت اليس ول الْمُخْبَارٍ وَالْمتَرَددُ في لُحُوقِهِ أو وجوده وسطه: والراجي: آخرہ وفيها تأخيره المغيرب 
للشفیق'اھہ. 

(2) قال التتائی - رهه اللہ تعالي: )71 398( :"و المتردد في لحوقه) وعدم لحوقه: (أو) فی (وجودہ) و شارا ای 
كالجاهل بموضعه يتيمم (وسطه)ء وألحقوا به الخائف من لصوص أو سباع ومريض لا يجد مناولا. 


۴ قوله: (وسطه) إجمالء ابن أبي زمنين: وسط الظھر نصف القامة. 
ابن محرز عن محمد بن كيسان: ثلثها لبطء حركة الشمس قرب الزوال وسرعة حرکٹھا بعد الميل. 





وقال الیاجي وابن رشد: معنی (وسطہ) آخر ما بقع عليه اسم الوقت؛ ثلا تفوته فضيلة الماء والوقت"اه كلام 


(3) تقدم نقل نص کلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 





چ ا لن ST‏ 


وَقَالُ عياض وغيرة: 'مَذْهَيهُ تا أن لھا وَفتین oY‏ 


سر یک قر ا ساس لل و 
وق او الْحَسَن واختارہ. 


[مندو بات التيمي]“ 





(1) كذا في (الأصل» بنسختيه): [تأخير]» وعليه شرح ابن غازي في (شفاء الغليل)» ووقع في مطبوع (مختصر 
خطيل)؛ وعامة شروحہ: [تأخيره]» فهل مرجع ذلك إلى اختلاف النسخ؟ ولم أر من صرح من الشرّام بذلك. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 25):"ولمريض حائط لبن أو حجر لا بحصير وخشب وفعله في 
الوقت فالآيس أُوَل الْمُشْتَارِ وَالْمْتَرَدُهُ في لُحُوقِهِ أو وجوده وسطه والراجي: آخرہہ وفيها: تأخيره المغرب 
للشفق"اه. 

(3) قال التتائي فی (جواهر الدرر): (1/ 399):" (وفيه) - آي: المدونة - (تأخيره) -أي: الراجي - (المغرب 
للشفق)» أشار لقولها: (ومن خرج من قرية على غير وضوء يريد قرية أخرى» وهو غير مسافر» فغربت الشمس» 
فإن طمع في إدراك الماء قبل مغيب الشفق؛ مضى إليه» وإلا تيمم» وصل. 

ذكر المصنف مسألة (المدونة) لأنها کالناقصة لما قدمه من أن التأخير إنما هو في الوقت المختار والمشرب لا 
حظ لها في ذلك» ويبعد أنه درج هنا على ما استظهره في (توضيحه) من امتداد اختیار لها لمغيب الشفق"اه. 

(4) الملاحظ كما هو ظاهر أن عالمنا الرّماصي م يعلق على قطعة من كلام النتا: ثي» وهي شرحه لكلام خلیل الذي 
ذكر فيه (سئن التيمم)ء ولفظه: وسر تر ترئيية وَإِلَى الورققين و وتجدید ضِرَبَة ليديه"أه. 

(5) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 25):"وندب تسمية وَبَذْعٌ بظاهر ماه يلراه إلى الْمِرْفَقٍ نّم تشم 
الباطن لآخر الصَابع نم براه كَذَلِكَ "اه 

(6) قال الجاتي - رحمه الله تعالى: (1/ 400) :" ثم أشار لصفتہ مبينا لحكمها بقوله: (و) ندب (بدء) بموحدة فدال 
مهملة مهموز (بظاهر يمناه) ماسحا لها (بیسراہ)ء فيجعل باطن أصابع يده الیسری فرق ظاهر أصابع يده اليمنى» 
ويمرهما منتھیا (إلى المرفق» ثم) ير جم إلى (مسح الباطرم) مر فراع يمناه الیسری ويتتهى (لآخمر الأصايع): قاله اببر,- 


عاشية (لعلامة. الممقق "طني ایام“ على ”مور للررر" للتتائي 





ل پر بك بصا : یف زٌائےة؛ و لن متا دی ب بالّاء م قفي (القامو س) 37 بَدَأَبي: 
اد) وَعَذَا هو مو الْحُوَادُ. 
وَأَكَا قولة: د الشَيْءَ: فْعلَه ابمَدا) يسُر راد متا ف فتعین ان الْمْدَ 8 بقَولِهِ:(صسلة): 


۾ مت 


وصْلََیْنَ [1/ 53/ ب] الْفِعْلٍ َمَنمُول × مفعوله. 


وال خْسَن قول الشار ح: أَنّهَا للإِصَاتٍ. 
[حكم المقصر في طلب الا 





= القاسم؛ واختاره أكثر الأصحاب» جريا على القياس في إكمال طهارة العضو قبل الشروع فيما بعدہ (ثم) یفصل 
في (پسراہ كذلك)؛ أي: يبدأ بظاهرهاء ويفعل كما فعل في اليمنى. 

قال الشارح: الباء في (بظاهر) للإنصاق» وفي (بيسراه) للاستعائة. 

قال البساطی: الأولی صلة؛ والثائیة للاستعانة. 

قال : واعترض على المصنف بأن البداءة بظاهر اليمنى لا يجوز في التيمم» فضلا عن كونه مندوباء وهو ضعيف. 

ثم قال: واعلم أن المندوب إليه الهيئة الاجتماعیة ولا يقدح في ذلك کوٹ الأفراد فروضا. انتھی "اهب کلام 
النائي- رحمه الله تعالى- 
فائدة: قال محقق (جواهر الدرر): (1/ 0 40) تعليقا على قول البساطي: (الأولى صلة):”أي: زائدة» ولعل ما ذهب 
إليه البساطي هو الأشبف فتأمل"اه. 
)3( الملاحظ للمتتيع كما هو ظاهر أن عالمنا الزماصي لم يعاق على قطعة من كلام التتدائي؛ وهي شرحة لکلام 
خليل الذي ذكر فيه (ما يبطل وما لا يبطل التیمم)ء ولفظه "٠‏ وتطل بطل الوم ء وَبوّجُود الْمَاء قب الصّلاو لا 
فيها إلا ناسيه "اه 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 25):" ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه أو 
رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو مہم ومريض عدم مناولا ورا قدم ومتردد في لحوقہ وتاس ذكر بعدها: 
كمقتصر على كوعيه لا عل ضربة وكيم عَلَى صاب پول وأو الكو رامق وَافَصَرَ مَلَى الْوَفْتٍ 
لمال بِطَهَارَة الأرض بِالْجَفَاف "أه. 
(3) قال التتائي - رجه الله تعالى: (1/ 407) :"(و خائف لص أو سبع)ء شم تبسين صدم سا خافه ونحوه لابن 
الحاجب» وفسره في (توضيحه) بتیقن الماء؛ كما قررنا. ت 









ذَكَرَهُ البِسَساطِي» فَتبَعَهُ وَاغْتَمَدَةُ (ج وَمَن تَبِعَهُ وَلَمْيَذْكْرْه الشارحُ وَل 
E PE‏ 5 سر ای ره ار امع 1 سے ا ہے ي 5 1 
المؤلف في (وضيجه). ولا ابن عَبَاِ السلا وَلِذَا حالف بَعْضهُمْ فيو . 








٭زد نَظرٌ لن اة رر خب له يكن فی ایشیا بل عل َنَم يذه مَكَنَاجِيَ 
مَفْرُوضَةٌ في کلام الق تھی َير زي وقد به عَلَى هَذَا جَمْعٌ من شراح. 





عقال: فلو لم يتيقن لم یعد؛ فعيارة ابن الحاجب قاصرة. 

قال شيخنا: وإعادة الخائف مشكلة؛ إذ لا يجوز أن يغر بنفسه.انتهى. 

ثم تبع ابن الحاجب بعد قوله قاصرة» ولم ينبه على بحث شيخه - رحمهما الله تعالى- "اه كلام التتدائي- رحمه الله 
تعالى-. 

(3) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 0 16/ فکر):" (قوله: أن يتبين عدم ما خافہ) قال (طفی): 
مذا القید ذكره البساطي: واعتمده (عج) ومن تبعه» ول يذكره الشارح ,برام ولا المؤلف في (التوضيح) ولا ابسن 
عبد السلام؛ ولذا خالف فيه بعضهمء انتهى (بن)"؛ انتهى. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 5 ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: كواجده بقربه أو 
رحلہ لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بصدھا: 
كمقتصر على كوعيه لا عل ضربة وميم عَلَى مُصَابٍ بول وَأول اكوك وبالمحفق وَافتُصرَ على الوقفت 
لقال اة الأض بِاْجَنَاف "اه. 

(3) قال التناثي - رمه الله تعالی: (1/ 402) :"(و) يعيد في الوقت (ناس) للماء تيمم وصلء ثم (ذكر) الماء 


(بعدھا)ء ونحوها في (التهذيب. 
وقال أصبع: يعيد أبدا. 

وشهره أبن عطاء اله ول ينبه عليه لقوله في (توضيحه): فيه نظر؛ لأنه حلاف روایة ابن القاسم في (المدونة). 

نلبيه: 

هله المسألة عم من قوله: (أورحله) فلبست مكررة» لکن لو اقتصر على هذه لأغنته عن تلك "ا كلام النجائی - 
رهه الله تعا ی- 


(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 25):" ویعید المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: کواجدہ بقربه أو 
رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد فى لحوقه وناس ذكر بعدھا: = 
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س ل ت 


[۵(......................]378ق):<وَامًا َو عُلِمَت لَجَاسَتُةُ ... الي n‏ 

ر ہے عم ٤۴‏ کے کہ ٠‏ > م 8 - حر ہم - سی اسم 7 ع دج 
#د كي الْعبَارَة أَنْ يَقُولَ:(وَأَمَا لو ظھَرَت تَجَاسَته) کَتَا فِي كلام عاض وَغَيْرِهِ؛ لن 
[ب/ 40/ ب] تاور يل سي الْقرَج:'عُلِمَتْ تَجَاسَئْهُ لکنا نَم تَظْهَر کون كَالْمَاء 
اراقع فيه تَجَامَة وَلَمْ عير وَقَدْ واعَن الاو المَلگور فما سبق: بأَنَه مَضْكُوك 
دا التَدَابثُ". 


ہے ر 


مدا تأويل ابسي القسرج إلا أن يحمل قَولة:(عُلمَت) عَلَى (ظهرت) بضزب ين 
التو 6 


سے 





-کمقتصر على كوعيه لا عل ضربة میم ی ثصاپ بول وأو بالْمَشْكُوك وبالْمُحَقق فصر عَلَى الوَقْتٍ 
لال بهار الأزض الَا "اه 

(3) قال التتائی - رحمه لله تعالى: (1/ 402) :"ثم شبه في حکم الإعادة في الوقت» فقال: (وكمشيمم على مصاب 
بول) مثلاہ ك :تراب جاف» واستشكلوا ذلك في تفسير الطيب بالطاهر» واعتذروا بوجوه» أشار المصنف لاثدين 
منها بقوله: (وأوّل) قول (المدونة): (المتيمم على موضيع نجس كمتوضيء بماء غير طھور وبعیدان في الوقت) 
(بالمشكوك)؛ أي: حل أبو الفرج قولها: (لجس) على تراب مشكوك في نجاسته؛ أي خالطته النجاسة:؛ وم تظھر 
فيه وأمّا لو علمت ٹحاستہ لأعاد أبداء أو بأن البول مشكوك فيه هل من نجس البول أو لا؟ "له كلام التائ 
رهه الله تعالى- 

(2) قال الشیخ محمد البشانی في (حاشسيته على الزرقناني): (1/ 126):"(وكمتيمم على مصاب البول) قال قي 
(المدونة): ومن تيمم على موضع النجاسة من الأرض مثل موضع قد أصابه البول أو العذرة فليعد مادام لي 
الوقت» انتهى: واستشكل قولها: (يعيد في الوقت) مع أن المتيمم بذلك کالمتوضیء يماء نجس» وحكمه الإعادة 
أبداء وأجيب باجوبة أولت عليهاء واقتصر المؤلف على اثنين منها؛ الأول: تأويل أبي الفرج ومعناه - کیا قال 
(طفى) -: أن الموضع علمت نجاسته لكنها م تظهر فيكون کالماء؛ آي: القليل الواقع فيه نجاسة ول تغیرہ وقد 
عبر وا عن الماء المذكور فيما سبق بأنه مشكوك فيه فكذا التراب» اثتهى؛ فيعيد في الوقت هنا كما بعد المتوضىء 
بالماء المذكورء والتأويل الثاني: تأويل عياض..."» انتھی كلام الشیخ محمد اليناني رحمه الله تعا ی. 

(3) تقدم نقل نص كلام التتائي المتضمن هذه العبارة. 





##تبح في هدا لاطي وه َير ظَاهر؛ أنه ِنْ٤َلِکلام‏ الَأِمّة إِذْ قَدُ عَلِمْتَ 
م 5 فيش - س ار 

مَعْنَى الْمَشْكُوك وهو الْمُسَطَرُ في کُب البنُو 

وأا حَملَءُعَلَی ما 51كرة] ابس اطي فَمُشْكِلٌ؛ إذ لا وجب لِلَامَائو لأ انك 
في تَجَاسَة الْعُصِيبٍ ل اَنَرَ لَۂعَلی الْمُعْتَمَِ وَلَمْ أرَ أحَدأعَرَج عَلَی هدا الٹاویل, 

ولا مَعّْی له يصح وَالْعَجَبُ ور (قھ) كيف تَقَلَهُ اد ؛؟! 





(1) کذا في (أ)» وثبت في (ب): [ذكر]. 

(2) قال الشبخ محمد البشانی في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 126):" ... والتأويل الشاني: تأوبل عياض 
وإليه أثار بقوله: (وبالمحقق ...الخ) قال (طضی): مُقَابَلَةٌ الکو بالمُحقق تقتضي أذ الْمُرَاَ 
بِالْمَضْكُوك: مكو الْإصَاَق وَس كَذَّلِكَ؛ لما عَلِمْتٌَه فَكَانَ مله أن يَقُولٌ: وَبظاهر النْجَاسَة) وقال 
أيضافي قول (تت): (وأمالوغلمت نجاسته ...ا 
جَاسَنَهُ)]وقال في قول: (أو بان البول مشكوك فيه ...الخ) 2 فی ما ال اط“ نسَاد 
الأَنِكَة؛إِذْكَدْ عَلِمْتَ مَعْنَي الْمَشْكُوكِ قال: (وَأَكَا حَلَۂ عَلَى ماكر امام مرش اک 
عادو لأ الك فی تَجَاسَة الْمُصِيب لا أََرَلَدُعَلَى لمعيه وك 
رلا تی لَهُيصِمٌ). 

قلت [القائل: البناني]: ما فهمه في تأويل أبي الفرج هو الذي في (ضیح)ء وهو ظاهر لفظ الذي نقله عياض وغیرہ 
لكنه غير متعین فيه» بل يحتمل أن مراد بعدم ظهور التّجاسة: عدم تحققها حين اليم فيعيد في الوقت إن 
علمها بعده» فيكون موافقا لقول ابن حبيب وأصبغ: (إن علم بالنجاسة حين التيمم أعاد أبداء وإلا ففي الوقت)؛ 
أي: وإن لم یعلمھا حين التيمم بأن جهلها أو شك فيها ثم علم أعاد في الوقٹ: ويؤيد ذلك أذ في عبارة ابن يونس 
عن أبي الفرج كما في (ق): أراه يريد إذا لم تظهر النجاسة ظھورا بكم لها به: فيصير مشكوكا فيه؛ انتھی 
والمتبادر منه ما ذكرناء وأيضا مقابلة عياض ما لأبي الفرج وظاهر (المدونة) من أنه محقق النجاسة تفید ذلك 
ولو كان مراد أبي الفرج محقق النجاسة فكان هو ظاهرها لا مقابلا له وبهذا رر ابن مرزوق كلام المصتف بعد 
كلام (المدوئة) السابق» ونصة: واختلف الأشياخ في تأويلهاء فقيل: أر اد بإصابة البول؛ أي: شك في ذلك لا أنه 
تحقق؛ ولو تحقق لأعاد أبداء وقیل: بل أراد تحقق الإصابة» والأصل أن يعيد أبداء وإنَّما مها بالوقت رَغْياً 
لقول من قال: إن الأرض تطهر بالجفافء وإلى الأول أشار بقوله: (وأوّل بالمشكوك)؛ أي: وأوّل مصابٌ البول 
بالمشكوك فیهہ هل أصابه ذلك أم لاء وإلى الثاني أشار بقوله: (وبالمحقق)» هذا لفظه باختصار ثم استشهد بعده 
بكلام عياض» وذلك يدل عل أله هم من كلام أبي الفرج ما ذكره» وهو ظاهرء وإذا علمت ذلك: تین لك أل ل 
يسوعٌ ال على البساطي ومن تبعه ك(تت) و(ز) ہما ذكره من غير دليل له صريح عليه؛ وأيضا کلام ابن يونس في 
(المواق) يفيد أن ابن حبيب قال ما ذكره تأويلا على (المدونة)ء فيحتمل أن يكون التأويل الأول في كلام المصتف 
رمہ الله له وقد عزاه له (مري)ء وهو ظاهر» واعتراض (طفی,) عليه بأنّه غير صحیح قائلا: (لِأنَ التَاوبا ليم لائن- 
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ماشية العلامة: (المجمقق "يصطفى الرماصي ” على ”چوڑھر ررر للتتاثي 


دسح ی = 


0م . 
مختصر خلیل ەد اله شق ) 6پ و وه 













»#«جقابكة الم کُر باحق يَفتضِى أ الس رَا بِالْمَضْكُوكِ: سكول الإص ؤابد 


وه اس ے کے الوسر وو ا سے کک حم سس پ١٥‏ کے گا عر سے جج 
ولیس كذلك لما علمت:؛ فَكَانَ عَلَبْهِ أن بَقول:"'[2]''ظاجر النجّاسَة". 


سر سر ےم سے ال ا ۱ ل ت سر سر کے وف و ا + 
تع في َه الْعِبَارَةٍ عاضا في لهات وهو لم جلها مُقابلة لِلمَ کول في 
تأويل ابي افر پل جَعَلَهَا تَجَامِعْهُ وَنَصَهُ بعد ذكر کلام (الْمُدوكق -:'ظَامرة: آله 
محف اللَّجَامة؛ لله :(و أَصَابَهُ الْبَوْلُ أو الْعَذْرَة بخلافي مَا تَعَسبّ إِلَبُْو ان حَیسب 
سے - س 8 


َأَصيَعْ: أَنّهُ متى عَلِمَ بالنْجَاسَة أَعَادَ أبداً. 


وسراو القرَجٍ مَسْأَلَةَ لكاب أَنْمَانَمْ تكن ظَاهِرَةٌ وَلَوْ كَانَتْ ظاهِرَّةٌ كانت 
كَالْمَاءِ الْتَكَر بَجَاسة تَعَادُ مِنْهُ ابد انتهى. 


خی 


71پ اس مار ا 2 1 و سے 7 ہے سی کا ٤‏ ا ” س ۳ 
نت تَرَى إِنَما قاب بِالْمُحَمْقٍ قول ال خیب وأضيغ وقابل تأويل أبي الفسرج ما إِذا 
اٹ ظَاهرَة فَتامَلَة. 





<خریب وَأَضْبَغ؛ إِذْلَمْ كلما عى الك صلا انتھی: فيه نظر؛ فإن قول اہن حبيب في (ا حتِصَارِ 
لْوَاضِحَة): '"'وَمَنْ َم على صَعِید لچس وهو لا يعلم أنه نجسء فإن علم في الوقت أَعَا بدا وَإِنْ لم يَعْلَمْ حى 
حرج لوقت فا إعَادَةٌ عَلَيْهِ)'' اثتهى: يتناو ل الشاك» فإن الشاك ممن لا يعلم» وكلما كان المتيمم شاكا كان 
المتیمم عليه مشكوكا فيه» فكيف يقال: إن ابن حبيب لم يتكلم على الشك! فتأئّل» وقول (طفى) ني التأويل الشاني: 
(کان على المصنف رح الله أن یقول: (وبظاهر النجاسة)) فيه نظر؛ إذ لو قال ذلك لاقتضى أن التيمم وقع مسح 
وجود عين النجاسة بالأرض» وهو غير ظاھر؛ إذ لا يدأتى حیشذ البناء على طهارة الأرض بالجفاف» فتعبير 
المؤلف أحسن. وهو الموافق لتعبير عیاض: والله تعال أعلم "» انتهى كلام الشیخ محمد البناني رحمه اله تعال۔_ 
(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 5 ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن ل يعد: كو اجده بقربه أو 
رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومريض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذكر بعدها: 
كمقتصر على كوعيه لا عل ضربة وَكَمْيِيكُم عَلَى مُصَاب بول وَوْل امش كوك وَبِالْمُحَقق وَاقْقَصَرَ عَلَى الْوَقْتِ 
للقَايلٍ رارض بالْجَنَّافٍ "اف - 

(2) كذا في (1): وثبت في (ب): [أؤ]. 





وو A‏ کاو 54/10 ]لمن کنل ۱ 


قَإِنْ قَلْتَ:1هل یہہ وله بالإِعَادَةَفِي الْوَفْتِيِمَا! إا کان“ ٤‏ َير الم بالنّجَاسَةٍ 
حال التب گال نشو أ: ؟ 


قَلْت: بز قى عَلَى إِطْلَاقِهِ كَمَا أَطْلَقَ اض وَعَيْره وَجعلے [قزل]“ ابن یسب 
و صبّغ مالفا لكاب“ 


کٹا ى ننن وتصټا: "قال ان القابسم: سس مؤْضِع] 
النَجَاسَةٍ من الأْض [يِنْلَ] مَؤْضِع قَذ أَصاة البَوْلُ از [الْعَذِرَةً)! “تید ما تام فِي 


85 95 لير 


فلب له ها قول مائلي؟ 





(1) كذا في (ب)» ووقع في (0): هَل يمل قولة بالإعَامَوْ في الْوَفْتِ لما إذًا كَانَ]. 

(2) ما بين المعكوقتين ثابت في (نسخة؛ ب)» ول يقع في (أ). 

(3) قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 198):<تذيية) : ما قال الشارحٌ من أن الأول الال لسع 
ابن حَبیب؛ ليس کَذَلِكَ یی لمأو هاما ریق ارج عن الوك ند مال في یضار 
لوَاضِحَة): :ومن مم بصضعید بی چس اکا جام عل داو من لم وَمَنْ تيمم به وَهُوَ لا بعلم آله 
تچ کن عم في لوقي عاك إن مغ حى تی رج الْوَفْتُ: لإا لب ونا ریا الاڑکی لأسي 
القَرَج؛ ققد مَالَ: : إن (المدولة) تخثو را ا اك بو وز کات كارا اتب کَالمَاء الْمْتَتبْر 
تاس عاد نة أبدا. ا رتا تاش تتفل مقي آي لے کا إا اث الْنجَامَة لَخْصٌ آنه لْهُ نَيْسَ لانن 
کے وان ری رک از لا بل ت ی را قابل ا رف يقد ل تع تَحَقَقٍ الإص ابق غَيْرَ 
E‏ ُو نٹ طاو وم تی التض کو اني ول نَا ظاِرڈ ماب الج بشُول: مُلِمَتْ 
ماما لٹا َم طهر کون الاو الوا فيه تَجَامَڈ رع رف وک مروا ع ما لاغ بائ مكو 
ا لرَابُ؛ َال نحي نت ت) جن أَقَادَ ما قَلنَا: فان فلت هل يمد قَوْلُهُ با5 یپ كاد ر 
بالْنَجَاسَة حال الیم کا قال بَعْضهُ آم ل۷؟ قلت: > بھی عَلی إطلاقه كما أَطْلَقَهُ عياض وير وَجعلوا قل 
ابن یپ وَأصبَعٌ مُخَالِمًا لاب "» انتھی. 

(4) كذا في (نسخة: أ) و(المدونة): (1/ 146)» ووقع في (نسخة: ب): [مواضع]. 


آلا عي عي 


(5) كذا في (مخطوطتنا)» والذي في (المدونة): (1/ 146): (الْقَدّمُ). 





























مس لاس ”مصطفی (ثرياصي * على ”چوڑھر (ٹررر“ للتنائي 


و للا ا لادا aac a 0071761 - a nu‏ مم می حر ری 


ا:15 انمالك يَقُولُ: مَنْ تَوَضَّأبِمَاءِ غَيْرٍ طَاهِرٍ أعَادَما دام في القت 
فَكَذَلِكَ هَذَا عندي"؛ انتھی 3 في (قاب التيمو). 









راٺ فِي اول كاب الطّهارَق:"قُلتٌ: فَالدَّجَاحُ المخلاة الي اكل الْقَذَرَ رَبِمَنِْلَةٍ 
الطير الي تَأكلُ اليف جيف إن كرت من إنَاءِ وكا بو وجل أَعَاد مادام فِي الْوَمْتِ قن 


مَضی اث 5لا إا عليه 
قَال: نج" انتهي. 


را َد أو سهد هذا بِعَدَم الیم بقَوْلِهِ :م1 تَوَضَأ بد ولم يَعْلّمْ أَعَادَ فِي 
الْوَقْتِ) تَعَقَبَهُ عند الْحَى بِقَوْلِه: :لیس فِي وائات: (وَلَمْ يَعْلَمْ) ولا يجوز أن 
يضف إِلَى لام ما لَمْسَ فيهها. 

قن قُلْست: فا فی اب الاو الْأوّلوْمَنْ تَوَضَأبمَاءِ غَيْرِ اهر [َوَهُوَ وَيَظُلةُ 
اھر © ئم عَلِم به يفل کا أَصَابَ وَلِكَ الْمَاءَ مِنْ جَسیو أوثيابه وَيْعِِد اللا 
في الْوَقْتٍ" انتھی. 

ان يُونس: بريد مَالّمْ د كت [ب/ 41/ أ] أَحَد أَوّصَاؤه" انتهى. 

قال أبو اسن :"ون مُتا تل و سید مَاَقَلَهُفِي ركاب الطوَسارق يِن قولِو :ررم 
یلم" انتهى. 

وَحَدَّفَ أبُو سيار مَذًا الْمَيْدَ فی ركاب الصلاق. 

َعَلَى کا في الأ في ركاب العكَلَاةٍ السأؤل يد مسال اليم بِعَدم الْلم؛ لان 
المَقيس عليه كَذَلِكَ''. 





(2) زيادة مستدركة من (المدونة): (1/ 146). 
(2) كل! ف 5 وف (رب): [ومن]. 
(3) زيادة في (مخطوطتنا) على ما في المطبوع من (تبذيب المدونة) للبراذعی: (1/ 261). 





لت ایی كلك طلا الیئ گم عا لک و کڈ بود شافی رقاب المذاة السأؤل) 


پچ کر تم 


خلافا أو لا مَفْهُومَ لَهُ. 

ل عَلَى عَدَم اعتّارو: أن ابن وئس لما تقل كَلَامَهُمَا فِي رساب الطُهَسارَة؛ تال کا 

نَضُُ:"قَالٌ اسن خیسب: ادام يَعْلَمْ وَلَوْتَوَضَا بو عَایدا از جَاهِلا ما آبد) 

َبْعَامَا عَلَى ظَاورِمًاء وَتقَل الَفْصِيلٌ عَن ابن خیب قَقط. 

قد قال (صاجب اسان والتقريب):"ظَايِرٌ لكاب إِطْلَاقُ الَْوَازِ فِي اليم عَلَى 

وضع جس من عير فرق بين الْجَاهلِ وَالْمَادٍ' ٠‏ انتھی. 

ذا مهد هَذَاه قول (ص): (وَأڑ [ 50/ ب] عند اسن خیسب وَأصبغ بال كوك فی 
صَابید؛ ولو تَحَقَقَهَا عاد آبدا) ع ع يوم صَحبح؛ لان الأول لَيْسَ لانن یسب وبع 

ا ا َإِنمَاعِنْدَهُمًا! إن عَلِمَبالنجَاسَةٍ حال التَيَمُم أَعَاءَ 

أبداء ولا فَفِي الْوَقْتِ گکا سَبی. 

قال في (اخِصار احق :"ومن يم بِفَویدِ جس عَالِمَا بِتَجَاسَيه أعَاد بدا وَهُوَ 

گن کم یئ ون تم پو وڅ لغم آل کس رذ َیم ِي اونب أَاك وذ 

لم يَعْلَمْ حَتَى حَوَع الْوَفْتُ فَلَا إِعَادة عَليْه* انتهى. 

ونما التَأوسِلٌ (الأَزنًی ٢‏ “نابي القرَج. وَقَدْ عَلِمْتٌ مَعْتَى الْمَضْكُوك عند رل 

تر في سای لی شرا ود دك ینا مق لم ےکور ٹیر 

رول (تھ) في یبن سد قَوْلِه: وأا لو عُلِمَتْ نجاس لأمَاء دة رَهُرَ ظَاورُ قول 

إن خیب وَأصضيغ راجح لما مداع الیلم [الْمَمْرُو© المذگور لا لأر بل گی 

عَزَاه لأبي افر یهام أن قَوْلَهُمَا و ويل أ بي الفَرَج مُودَاهُمَا وَاحِدَ وَلَيْسَ كَذَلِكَ. 





(3) ما بين المعكوفتين مستدرك من (حاشية العدوي على الخرشي): (198/1) ناقلا إياه عن الرماصي من ههنا. 
(2) كذا في (أ)» وفي (ب): [العَزو]. 





520 جاشیة العلامة. القن ”صطنی اثرباصی“ على ”جوڑھر (ثررر" دتتا 


ولحل فم 














رَنَهُ هي التي أَوْهَمَتْ (س) ختی وقع فيا سَبَقّ» الله أَعلّم. 

وَالتَْیة في قَْلِه: وميم على ثصاب بول" فِي مُطْلَنٍ الإعاكو لأن مدا بويد 
إلا صْفِرَار؛ لن العا للنجَامَة وَفِي الأول في الْوفْتِ الْمُختارء قله و الحَسنِ. 

وما الت النَفسَّ في هَاو المَسالة؛ الي َو ار مَسنْ أغطاها حَقَهَا بۓ الششراح وَبالله 








(1) قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (161/1):" (قوله: وكمتيمم على مصاب بول)؛ أي: فإنه 
يطالب بإعادة تلك الصلاة ندہا في الو قت, وظاهر أقوال آهل المذهب وإطلاقاهم: أنه يطالب بالإعادة في الوقت 
مطلقا؛ أي: سواه وجد طاهرا حال تيممه عليه أو م يجدء إلا أنه إذا م يجد غيره یکون كعادم الماء والصعيد؛ لأن 
طهارة الصعيد واجبةء والنجس معدوم الطهارة فلا يطالب حینثذ بالتيمم بهء فإن تيمم به ووجد الطاهر في الوقت 
أعادء وأما قول (عج): (محل إعادة المتيمم على مصاب البول إذا وجد حال التيمم عليه طاھرا وإلا فلا إعادة) 
ففيه نظر كما علمت: انظر: (طفی) "+ انتھی. 

وقال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني: (1/ 127):"وقوله [أي: الزرقاني] في (التنبيه): محله إن وجد 
طاهرا غيره واتسع الوفت ...الخ اعترضه (طفى) فی (الأجوية) قائلا: () أر من فيد بهذا سوى (عج) من عند نفسه» 
ولا مستند له فيه» وظاهر أقوال أهل المذهب وإطلاقاتہم : أن ذلك سواء ضاق الوقت أم لا وإن لم يجد إلا صعیدا 
نجسا لا يتيمم عليه بل يصير حكمه حكم فاقد الماء والصعيدء ولايُقال: حكمه حکم إزالة النجاسة؛ لأنّها 
شرطء والصعيد الطاهر ركن من أركان التيمم؛ انتھی كلام الشيخ محمد بثاني رحمه الله تعالى. 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 25):” ويعيد المقصر في الوقت وصحت إن لم يعد: کواجدہ بقربه أو 
رحله لا إن ذهب رحله وخائف لص أو سبع ومریض عدم مناولا وراج قدم ومتردد في لحوقه وناس ذکر بعدھا: 
كمقتصر على كوعيه لا عل ضربة وَكَمْبِيَكُم عَلَى مُصَاب بول وَوْل بِالْمَشْكُولك وَبِالْمْحَمقٍ وَاقتَصَرٌ عَلَى الَوَقّتِ 
لْقائل بهار الأزض بِالْجَمَافٍ "امہ - 

(3) كذا في (ب) و(مطبوع جواهر الدرر)؛ و (): المحمد]. 

(4) في المطبوع من (جواهر الدرر) للتنائي: (1/ 3ممانَضّة:"ثم شبه في حكم الإعادة في الوفت؛ 
فقال:(وكمتيمم على مصاب بول) مثلاء ك:تراب جافء واستشكلوا ذلك في تفسير الطيب بالطاهر؛ واعتذروا 
ہوجو أشار المصنف لائنین منھا بقوله:(وأوّل) قول (المدونة):"المتيمم على موضع نجس کمتوضیء بماء غير 
طھورہ ويعيدان في الوقت''(بالمشکوك) أي: حمل أبو الفرج قولها: (نجس) على تراب مشكوك في نجاستہ؛ أي: 
خالطته التجاسة» ول تظهر فيه» وأما لو علمت نجاسته لأعاد أبداء أو بأن البول مشكوك فيه ھ|, من نجس البول- 





٭ھنگتابی نمی واشضيع. رَه ارات الْمُوَافی کلام اض کے وم 
مَذْهَبُ الْحَسن وَمْحَمّے مم مُحَمّے بے الْحتفيٌّے( الک فم ۰5 لکن بُشْکِل مَعَ وله قَوْلِةِ:(وَغَيْرِهِمْ 
ين الْحَتقيّة)؛ لافْيِضَاِه أن مؤْلَاءِ كلهم حتفي وَليْسَ كَذَلِكَ. 

رفي (کبیری الاقْتِصَارٌ عَلَى: (وغيرهم)» مِنْ > غير زياد وَعَلَيْهِ فلا إشکال. 

رفي عض راللسَخ):رلِمحَمَد بسن الْحتَهية...الخ)» وه رَو َير صَحیح؛ +لِمُغَالتيْه لِکلام 
عیّاض؛ إِذْ هذا التَأوِيلٌ لَه وَعَرْوُهُ فيه كَمَا سَبَقّ عَلْهٌ 


إما ممع لفاقد الماء] 


سی کی سيل 


وله :وَسْع مع [ب/ 41/ ب]ء عم ماء, ال یٹ 





#۴ حمل ان رشا الْمَنْمَ عَلَى الاسْتِحْباب, وَهُوَالْمْكْمَد. 





-أولا؟ (و) مله عياض على ظاهره من أن التيمم (بالمحقق) النجاسة؛ لقولها أيضا:"ومن تيمم على موضع قد 
أصابه بول أو عذرة فليعد ما كان في الوقت". 

واقتصر الإمام (على) الإعادة في (الوقت)؛ مراعاة (للقائل بطهارة الأرض بالجفاف))؛ كمحمد بن الحسن وابن 
كامل وغی رما من الحنفیة“اھ کلام التتائي. 

(3) كذا في (نسخة: آ)ء ووقع في (ب): لوَالْكُوفِيُوتَ]. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 25): "ومنع مع عدم ماء تقبيل متوض وجماع مغتسل إلا لول "اه. 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 25):" وإن نسي إحدى الخمس تيمم حمسا وَقَدُمَ ذو مَاء کات وَمَعَهُ 
نب إلا لخوف عطش ككونه لهما وضمن قيمته وتسقط صلاة وقضاؤها بعدم ماء وصعيد "اه 

(4) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 404):" وتسقط صلاة؛ أي: أداؤها في الوقت» ويسقط قضاؤه أيضا في 
المستقبل بعدم ماء وصعيده كمصلوب أو فوق شجرة وتحته سبع مثلاء وهو قول مالكء واختارہ عیاض: وئی 
المسألة ثلائة أقوال أخعرء... "انتهى. 





**#تحقب بان الْنْشَمَة اليم عَلَى اليش والب عند عدم َير کَمَا دَكَرُوهُفِي 


و٤‏ رسا بحعیسرِ رعشب حَنَّى قَيِدَبَمْضُهُم اسردم إنگان [/ 51/ أ] 
@ 


الم لم0 


(3) كذا نی (ب) وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(2) قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/٥٥):"'(قَوْلَه:‏ أو قوق شجَرَةٍ إِلَخْ) قال ( شی تت): تهب بان 
متمد الم عَلَى الْحَشِيشٍ آؤ الحم عد عم َيِه گم گرو في وله لا بحَصِير وَحقَب حَتَى يد بهم 
الْصْجَرۃ عَدَم إمكان اليم عَلَيَْاء انتھی"ء انتهى كلام العدوي رحمه الله تعالى.قال الدسوقي في (حاشيته على 
الشرح الكبير): (1/ 156/ 7 (قوله: ولو ل يجد غيره وضاق الوقت)؛ آي: خلافا للخمي حيث قال: إذا م 
یجد غيره وضاق الوقت تيمم عليه وإلا فلا, 

قال (ین): وکلام (ح) يقتضي أن الراجح مما قاله اللخمي» وأصله للأبہري وابن القصار والوقار في الخشب» 
وقاله سند والقرانی وعبد الحق وابن رشد في (المقدمات)» وقال الفاكهاني والشبيبي: هو الأرجم والأظهرء انتھی 
کلامہ وكذلك اعتمدہ أيضا طفى وشيخنا في (حاشية خش) وعبق"» التهى, 

قال الدردير في (الشرح الصغير): (بخِلاني الْخَشَبٍ وَالْحَشِيشٍ فاا ينيم ليها ولو لم يُوجَدُ غَيْرُهُمَا. وَقيل: إن 
لع پود رهما وَل يكن قَلْحُهُمَا وَضَاقٌ الْوَقْتُ جا ايهم لاء وهو ميف لاله لہس بوي ولا يشيهة 
الصّعِيد. -'؛ انتهى. 

قال الصاوي في (بلغة السالك): (1/ 197) شارحا:" فَوْلَه: [وَقبل] إِلَخ: اله الخ قال (بن) :گلا رم) 
يقتي أنه اراج وَاعْتَمَدَهُ (ر) [أي: الرّماصي] في (الْحَاشبة)"» انتھی. 

وقال الصاوي أيضا: (1/ 201):"قَالَ شَيْْنَا في مَجمُوعِهِ: وَفِي (ر) [أي: الرّماصي] التَيَسُم عَلَى الشْجَرَة عَلَى کَا 
سب في الزِّع وَفِي (ح) قول بالإيمَاءِ لاء اء انتهى" انتهى . 

وقال الشيخ محمد علیش في (منح الجلیل): (1/ 153):" (لا) یصح التيمم (بحصير) ولو عليه غبار مالم يكن 
عليه تراب ساتر له فيصح التيمم؛ لأنه عل تراب منقول» وإن كان خلاف الأولى.(و) لا يصح التيمم على (خشب) 
وحشیش وحلفاء وزرع ولو م يجد غيره وضاق الوقت» وقال الأبهري وابن القصار والوقار واللخمي وعبد الحق 
وابن رشد وسند والقرانی: إن ضاق الوقت ولم يجد غيره يتيمم عليه. 


الفاكهاني والشيبي: هذا الأرجع والأظهرء وكذا الحطاب والرماصي والعدوي."؛ انتھی۔ 





ماشية (لعلامة (لممقق "مصطقى (لرماصي“ على "چوڑھر (ٹررر' ثلتتائي 





7 کی ني ار کے کے تھے کس 72 
¥# (ح): الْعِضَابَة؛ بالکشر : ما عُصب ب فَالَه في (الْقامُوسي)" انتهى." ) 
ر ا ےہ و کے قد ال سی د سر و سم چ سے سپا گر گر ا 
وَفِي عزوو نْظر؛ إذ لم يذكر (القاموس) الكسر فيما ر عضب به وَإِنمَا ذكَرَه في عہرع. 


وَيِنَا قَال (كة) في ر كسبيرة): "ابن عكر في (شرح تَُمیم: الْعصَائة؛ بالفتح 
وَالتَحْفِيف"» انتهى. 


وَفِي سخة معتمدة من )ا : لصحاح و(القاموس)» 1 ۱ ۱ ا س کے رَه بِالْقَلَمِ". از کلام 
(8ھ). 


3 ا اه جات 2 رھ ۴ ي 1 
والظاهر مَأ قال ے4 ان عكر وم ر الذي يوذ مسن (القاموس)؛ لقَوْلِه:"العصَابة: 
مَاعصِب به" انتهي. 


لق وَإطْلَاقه يُحْمَلُ عَلَى المَنْح» ولا بره بضَبْط الق . 


حم 


(3) قال العلامة خلیل فی (مختصره): (ص: 25):" إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته: 
كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها "اه 

(2) يُنْظَّر: (مواهب الجلیل): (1/ 2 36/ دار الفكر). 

(3) نقل الشیخ محمد البناني کلام الرّماصي من ههناء ثم تعقبه بقوله: "قلتٌ: رأيته في عدذّة سخ من (القاموس) 
بزيادة (بالکسر) كما في (ح)» فلعله سقط من (نسخة طفى) من عل أنه ولو أطلق كما ذكرء قد إطلانة هنا لا 
يذل على الفتح كما زعمه» بل على الکسر؛ لأنَّ القاعدة: أنه إذا وضع اسم على فعالة ليا بستمل على الشسيء : 
العامة فهو بالكسر» كما نقله الشهاب في (حواشی البيضاوي) عن الرَجًاج وقد قال شیختا الملامة أبو العباس 
اغلالسی رهه الله تعالى في (شسرحہ لخطبة القساموس) بعد ذكر القاعدة المذكورة مانصه: وقدوهم 
بعض الاس قضبطھا (يعني: العصابة) بالفتح ورد على من كسَرَّها بإطلاق المؤلف رحمه الله (أي: صاحب 
القاموس) غافلا عن القاعد:ء والمصلف رحمه الله نما أطلقها؛ للقاعدة المسذكورة» ولذا فيد العصاية بمعنسى 
الجماعة بالکسرء انتهى”» انتھی كلام الشیخ محمد البناني رحمه الله تعالى. پنظر: (حاشية البناني على الزرقاني): 
(1/ فكر). 





فصل ني المسع على للج أر الجبيرة أر العصابة 





٭٭ أا الْمَسْأَلَة | کی سی لا کیا يفي کر نام شون ی 
مْدمَا فير ظَاهِر؛ لاه ين ما يُمْسَحٌ عليه وَهِيَ الْمَرَارَةُ وَالْفوْطَاسُ. 





(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (صی: 25):" إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابته: 
كفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة شيف بنزعها"اه. 

(2) قال الجائی في (جواهر الدرر): (1/ 405: 6 م عصابته التي تربط على الجبيرة مسح عليهاء إن تمذر 
حلهاء ثم شبه في جميع ما تقدم على ترئيبه شلاث مسائلء فیمسح أولا الجرح فالجبيرة فالعصابة بشرطه. 
فقال:''کفصد [و] مرارة من مباح يجعلها على ظفره لکسرہ ونحوہ ولا خصوصية للمرارة؛ لقول صاحب 
الإرشاد فيما يلحق بالجبيرة:"وكسرة الظفر دواء أو غشاء. 


وقرطاس صدع تلصق لصداع ونحوه مما يفتقر لمداواتہ فإنه يمسح عليه. 

البساطي: وهذه الثلاثة كالمستغنى عنهاء وذكرها لرفع توهم عدم إرادتها. 

وقرر الشارح على أن التشبيه في المسح على العصابة في الفصد ومرارة وما بعده معطوف على جبير: تہ''اف, 

قلبٌ: : كذا في المطبوع من (جواهر الدرر)» ونص كلام ابن عسكر في المطبوع من (إرشادہ): (ص: 9):"وَكِسُوَةٌ 
الظْر وَدَوَاء أو ِِکَاوَةٌ ...الخ ".فليحقق. ينظر: (طبعة: : شركة مكتبة ومطبعة مصسطفی البابي الحلبي وأولاده 
الطبعة: الثالثة). 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 25):" إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح ثم جبيرته ثم عصابتہ: 
کا دمرارۃ وفرط سس صاخ وعمامة شيف بتزمها وإن نسل أو بلا طهر واشرت شرت "اھ 


شَشَرث) وني كثير من متون المختصر المطبوعة :(وانتشر 
وقد مشي عا اوراس عل م سر ل ا ل اليل :2 التوفیقیةک بقوله:"قوله : (وإن 
بعشل أؤ يلا طهر أو التشَرتْ ت) . هكذا ينبغي أن يكون معطوفاًء يأو كما في بعض النسخ "اه. 
قال محقق (شفاء الغليل) الدكتور أحد بن عبد الكريم نجيب:' ' في (ن3): (و)ء وكذاهوفي أصل المختصر 
لدیناء والنسخة المطبوعة . قلت : وعل عطف (انتشرت) بالواو شرّاح المختصر الآمحرین » وعند الدسوقي : 
(وإن انتشرت) قال : أي هذا إذا كانت العصابة قدر المحل المألوم بل وإن انتشرت العصابة وجاوزت محل الأب 
فهو قريب من كلام الشارح رحمه الله هنا . انظر : حاشية الدسوقی على الشرح الكبير : 1/ 164 . = 


ماشية لعلامة. (لمحقق "مصطفى (ٹرماصی“ على "جواقر (لررر" للتتائي 











۰7 في ما البساطی یشیش بر الشسارح رف فيه کف بل الشرط 
وَھُو: (لَمْ يضر غسْلة) يرجم ليذه أيضاً. 


وَعَلَيْه ان روق وَعَيْر وَاحِدِ يِن المُحققين. 


س لو سے سس ال صر قر ال ع 


ول :«ورابعها يُجْمَعهُمًا)! 1 





<وقال الصاوی : (أرْ الْتقَرَت : آي انّسَعَتْ لِلظرُورَة) فعطفها في نسخته بأو كما صوبها الشارح هنا رمه اله "ام 
كلام المحقق أحمد بن عبد الكريم تجیب: والله أعلم. 

(1) كذا في (ب) و(مطبوع الجواهر): [یحل]: وهو عائد على (الشَّدٌ) ووقع في (نسخة: 0: [تحَل]. 

(2) قال التائی في (جواهر الدرر): : (1/ 406)؛"ولما كان الحکم السابق عاما على تفصيله في الطهارتين الصخری 
والكبرى» بالغ بقوله"(وإن بغسل)» ولما كان لا فرق بين شد الجبيرة والعصابة على طهارة أو لاء قال: "أو كان 
شدها؛ أي العصاية أو غيرها (بلا طهر) فإنه يمسم عليها بخلاف الخف» فإنه يشترط في المسح عليه لبسه على 
طهارة وفرق بأن الجبيرة مضطر لشدھا على غير طهارة ولو تأخرت لتحصيلها لحصل الضررء وكذلك الفصد. 
(وإن اتشر ت) عصابته وجاوزت المحل للجروح فلا يقتصر على المسح على محل الجرح؛ لان ذلك سن 
ضروریات الشد؛ ولأن محلها يفيت الخرض؛ وإن ل بحل تعذر مسح ما حٹھا اه كلام التتاثي. 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 25):" إن خيف غسل جرح: كالتيمم مسح شم جبيرشه شم عصابتہ: 
کفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن ص جل کیہ و اھ 
(4) في المطبوع من (الجواهر والدرر): (1/ 406) للتتائي :(لغير شرط): فلينظر. 

(5) قال التتائي في (جواھر الدرر): (1/ 406):" وأشار لشرط المسح المذكور بقوله:(إن صح جل جسدہ)ء 
فیمسح لغير شرط؛ لأن الممسوح يسير تابع للمغسولء فلا يضر اجتماعه معه اھ۔ 

(6) قال العلامة حلیل في (مختصرہ): (ص: 25):" إن حيف غسل جرح: کالتیمم مسح شم جبيرته شم عصابته: 
کفصد ومرارة وقرطاس صدغ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل, أو بلا طهر وانتشرت إن ضح جا أ عسَده أز اق 


نصل ني المسع على (الجرع و (لجبيرة ار الساب_ 






٭کذا في سخ (صغيرو) وَركبرٍو» فَيصِحٌ جل (عَلَى) للتّلِيل. 
وَعبارَةُ الشارح: (وَيََيَمَمٌ لُجريح). 






[۱389. ....................)3&( :دیقم مله جواب ]ن ١‏ الأو شف لفو ةف ف ةمل 
7 2 ر ص 4 بے ت 

٭٭تحل هدا عند تَوْلِے:(َرَكَمَا)؛ أي: کون قول '(وَرَدهَا) سن ية فطع وَيُفْهمُ 

نه ارد في اوی وَلا يمهم مِنْ وله ہ:(قَطع) فَتَأمّلة. 


وَالْأوْلَى جَعْل َوْلِ:(وَرَدَهَا) جَوَابَ الأولی وَالثانبة كَمَا في الشارح. 








ہے 


سوم يضر غسله وإلا ففرضه التتيمم كأن قل جدا كيد وإن غسل أجزأ إن ذو ا وی اما مضاء نے تر گیا 
وتوضا وإلا فثالثها يتيمم إن كثر ورابعها تجمعها"اه. 

(1) قال التتائي في (العجو اهر والدرر): (1/ 407):"(ورابعها يجمعهما) فيخسل الصحیحء ويتيمم على الجريح؛ 
وأولها يتيمم مطلقا ليأني بطهارة ترابية كاملةء وثانيها: يغسل ما صح ويسقط محل الجرح؛ لأن اليم إنّما يكون 
مع عدم الماء ...''امھ. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ) : (ص: 25):" إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح شم جبيرته ثم عصات: 
كفصد ومرارة وقرطاس صاخ وعمامة خيف بنزعها وإن بغسل أو بلا طهر وانتشرت إن صَحٌ جل جس دو از اَل 
وم یضر غسله وإلا ففرضه النتيمم کان قل جدا كيد وان غسل آجزا إن تعر مها وهي اق اء کیٹ و ؟ رکا 
وتوضأً وإلا فثالئها يتيمم إن كثر ورابعها يجمعها وَإِنْ تَرَعَهَا لِدَوَاءِ أ سَقَطَتْ وَإِنْ بصَلاةٍ قطع وردها ومسح وإن 
صح غسل ومسح متوض رأسه. "ام 

(3) زيادة مستدركة من مطبوع (جواهر الدرر) للتنائي» ونص كلامه: (1/ 407):"(وإن نزعها) أي: الجبیرة لدواء 
مثلاء (أوسقطت) بنفسهاء إن لم تكن في صلاةء بل وإن کان (بصلاة قطع ) صلاتهء وهذا جواب (إن) التي 
للمبالغة» ويفهم منه جواب (إن) الأولى. وردها لمحلها إن احتاج لذلك قورا للموالاة؛ ومسح عليه!؛ لتعلق 
الحدث بمحلها عند سقوطها"اه کلام التتائي. 








٭ونی الْكَلام عَذْفٌ دفي (التؤضيح) 'وَإِنَمَا قَالَ:(الظّاهر)؛ لاعْیمال آن اسْيَمْجَالهَا 
لا يخرجة عن الْحَيّْض؛ كشال الْبَطْن” اتعسهي؛ أَيْ: اَن روج الْحَدَثْ قبل وَقَتِهِ 
َال ابن لا بر جه عَنْ گونو حَدَئ. 

َإسْهَالُ البتطن: 


پت جر Fe 24 r‏ نے o‏ ا مير و 3 
ر بالدرَاء؛ في (القاموس): أَسْهَلَهُ الدواع: لان ۴۷۵ 





:+ یی ے سے سے جج ج wy‏ ب ان E HO‏ ليا يد نا ل O‏ و SHE HH‏ 


ي فو الِسَاطِي رَراد'”وَجَوَابُ [1/ 55/ ب ]بض هم بألا سبي لَيْسَ القوي“ 
التھی؛ أیٰ: الاسشتحاضة سء أيْ: خرجٹ لِسبب. 
+ خی .- م 


ہےر © بے ت سے 8 الك ضر سر کی ا سر یں سر لا 8۹ سار ہے وين سے سر کہ ہو 8 سھ ا (Oy‏ 
و عمد (ح) ومن تبعه هذا ! لحوات قائلا: دم الاشتحاضة يخر ج لعلة وفسَادٍ : 





(1) قال العلامة خليل فی (مختصرہ): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة خر ع تید من بل مَنْ حول 
عاد" اھ 

(2) كال العائيی ف (الجواعر والدرر): (1/ 8 مرج بنفسه) لا ہسیب؛ ك: افتضاض» وولادة» ومن هذا 
أقام سيدي عبد الله المنوق: أن ما خر بعلاج لا سی حیشاء قائل:"الظاهر آنا لا تبرأ به من العدة ولاتحل؛ 
له كَالإمهَال» وتوقف عن تركها الصّلاة والصوم”اه. كلام التتاثي. 

(3) يُنظر: (القاموس المحیط): (ص: 1017 ) 

رى قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة خَرَج تسد من فل مَنْ تَحْصلُ 


ل 
عاذة"اه. 


5 قال التائی في (جواهر الدرر): )1/ 409):''وقید العادة مُخْرح للومكان العقام؟؛ اذ هو ممكن عقلاء و يذاثر 
المیصتف ما ر رر 5 الاستحاضة لندو ار هأ اھ. 

(8) قال في (مواهب الجليل): (1/ 365):" (حَرَجّ بتَفيِو) حرج به َم لفاس لأ بسَبّب الْوَلَادَة وَكَمٌ الْصَذْرَة؛ 
لاه بيب الاأیضاض وَحَمْ الاشتحَاقَة؛ لاله َر ببب ملق أو قاو في لبن" اه 


فصل و ميض والنفاس رالاستماضة _ 





٭کذا في (كبيرو» وَلَملَهُ تَحْرِيفٌ مِنّ الاسخ. 

ول 57 ٭۔ اورا ق اس وس چ قر کا 7 
وَفِي الجُزُوليٌ في (شرح الرسسالق:'وَقِيل: مو لحواء عقوية قبت الْحَيّة بلب 
قَوَائوهاء وَصَارَتْ تَمْشِي عَلَی بَطْيْهَا؛ ربا سريت 
[ب/ 42/ 1 عَلَى 1 ادم في الْجَثف و وَجُعلھا جُعلھا اگل الاب" انتھی. 


[393] مختسر خليل َوْلَهُ:دوإن فع سج( 





٭“٭یَصح الضم وَالْمَنْحُ هُنَاء كَمَا عليه (س) واللقاني وَعَيْدْهُمَا 


سے ت مرج رع بر 8 ج ا سر کت رو 
وَقَالَ تغضهي:"! لا معتی لَه". 





ہے 


٭٭الصُوَابُ إِسْفَاط رَوَحَاان كَمَا في (كبيرو) إذْ دات خر ۳ عن قَبْلَهًا. 





(1) قال التتائي في (الجواهر والدرر): (1/ 409):"وهل سببه (یقصد: الحیض) إعانة حواء لآدم على أكل الشجرة 
عقوبة لها؛ لبعدها عن طاعة ربها وقت ملابسته» وأقر في بنائهاء كما ذكره القراني؛ أو لأنها کسرت شجرة الحنطة 
وأدمتهاء أو أنہا عاقبت الحیة بسلب قوائمهاء کیا قال الطرطوشيء أو أول ما امتحن به نساء بني إسرائيل لفجرة 
فجرتها امرأة منهن» أقو ال؟"اه کلام التتائی. 

ج قال العلامة يل في (مختصر». : (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة حرج بن ٥ید‏ مِنْ قبل مَنْ تخل 
عَادَةٌ وإن دفعة "اه 

(3) قال التنائي في (الجواھر والدرر): (1/ 09+):"(وإن دفعة) بضم الدال» وهي الدفقةء وأما بفتحھا فالمرة. 
ولما كان النساء مبتدأة ومعتادة وحاملا وحائلا وحكمهن في مدته مختلفء آفرد كلا بمايختص بے وبداأ 
بالمبتدأة؛ وهي من لم يتقدم لها حيض ..."اھ. 







عاقیة العلاعة. لقن "سصطفى راصي" على ”چو(اقر زا ررر ر“ للتتائي 
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##جمع لِدو: بکشر الام وَتخْفْیف الدّال المُهْمَلَةَ كَعِدَةِ. 


FF‏ سر ا الي 


وله له( وهن أترَائها) يقتضي ترا دفهمًا. 
َكَحْوءٌ قَوْلُ الجَوعري: "ية الرجُل: يزب وَالمَاۂ عوَش ِن الوا الامبَة ن وله 


رَمْمَا] لدان وَالْجَمْعُ لِدَاثٌ وَلِدُونَ": ھی 
وَتَحْوهٌ في لاوس“ 
وَكَالٌ عِيّاض: "لداتها: : أر انها وَأترَابهًا": انتهى. 
ا 
وقول الْقَرَافسئٌ:" اللَّدَةُ: ما مَع اتسر فِي سَئَهِ وَالتَرْبُ: مَاوٌلِدَمَعَهُفِي وَفَتٍ 

وَاحده رجا إِلَى تراب الدنیا" ا حلاف ما تدم 

وَاعْتَمَدَهُ رج وَمَنْ تبه وتعقبوا كلا (قت) في افتِضَائه ترَادفهُمًا. 
والتَْقَبُ مُنْدَفِعَ بمَن عَلِمْة» وكاهيلث بهم. 





(1) قال الحائي في (جواهر الدرر): (1/ 9 "' وأكثره لمبتدأة تمادى ہا (نصف شھر)؛ خسة عشر یوما؛ بفتح 
شين (عشر)» وإسکاعا لغةء وقولنا: (تمادى بہا)؛ لأنه لوانقطع عنها لعادة لداتها (في المطبوع: لذاتهاء وهو وهم)؛ 
وهي: أتراها وذوات آسنانہاء أو دون ذلك طهرت عند انقطامه: (كأقل الطهر) مطلقا لمبشدأة وغيرها على 
المشهور"اه کلام التتائي. 

(ھ) نی (الأصلء بنسختيه): [ولهما]: والثيّثٌ من (صحاح الجوهري): (2/ 554). 

(3) ينظر: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية»: (2/ 554). 

(4) قال الفيروزآبادي في (القاموس): (ص: 1 6):"والتَرِبُء بالكسر: اللّدَةُ والسّنْء ومَنْ ولد مَعَكَ". 

(5) قال القرافی في (ذخيرته): (1/ 384):"فاثدة: اللدات بكسر اللام جمع لدت وهي التي وندٹ معها في عام 
واحد وکذلك التّرب: الذي خرج مع الإنسان إلى التراب في وقت واحد وجمعه أتراب"أه. 


نصل في (لمیض والنفاس و(لااستحاضة 


والترب: بكسر امتا لوق 











##کان عليه أن یزید: (أو فَوْقَهُ قَهُقِبْلَ يلوغ فة راء لِإيهَامِه أن کا راد عَلَى عَادَة 
لِدَاتِهَا وَلَمْ بلغ َب TY o i‏ ل ٠‏ طهر وَلَيْسَ کَذَلِكَ. 

وذ تقبأ رج من ةا رشو تب ضیف لابو بالاوتی بنا و انقح 
دون عَادَة لٰدَاتھاء فامَلة. 





س وو ہہس وَإنمَامُو 7 قَوْل کپ في الْمَسْألَقَ كَمَايَظْهَرُ مِنْ 


کلام (الثوضیح) وَابْن رق وکذا قو في التي بَعدَ بَعدَمًا 





(1) تقدم نقل نص كلام التتائی - ر مہ الله تعالى - 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو کذرة سرج ِنفْسِهِ قد مِنْ قبل مَنْ تحمل 
عَادَةٌ وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كاقل الطهر ونمعتادة اة اشارا ََى اتر اديه مال تجاوزه ٹم 
هي طاهر ولال بعد نان أشهر النضف وَنَحْوةُ "اه 

(3) قال التائي في (جواهر الدرر): (1/ 417) :''واکٹر الحیض (لحامل) تمادى بها الام (بعد ثلائة أشهر)ء من 
أول ملھا حتى جاوزت عادتها (النصف ونحوه) البساطي: : ستة عشر يوما".انتهى. 

أبن فر حون" إلى عشرين یوما ونحوه للجلاب'" اه كلام التتائي. 

(4) قال التثائي في (جواهر الدرر): (1/ 411) :"وأكثر الحیض (لحامل) تمادى بها الدم (بعد ثلاثة أشهر)» من 
أول حملها حتی جاوزت عادتها (النصف ونحوه) البساطي: ستة عشر یوما" ۔انتھی۔ 


ابن فرحون" إلى عشرين يوماء ونحوه للجلاب 2 





اا سے ۹ سی ات و 1 
أشُھُر تَرَكّت الصَّلَاةِ عِسْرِينَ يَوْما وَنَحْوََا)' ٠‏ 


تقال ان سلوو“ :"خم [1/ 56/ آ1 اة أشهر حم الام على اهر (الكقساب» 
وَعَالَنَۂ فی ذَلِكَ جويع شيوخ إفريقيّة وَرازا أن حم الستة أش هر كم ادحا 
وَذكرٌ وا أن ابن شيلو ا جع إلى َا" انتهى مِنْ أبي لی (۰, 

وک وۂ في (التؤضيح» وَرَاةئاوَم و أَظْهَرُ)؛ أيْ: ا عَلَبِْ شيو فرب لدا عبر الولف 





حر في تَمَادِبه مرغ سِنّة فاکٹر عشرون یوما ونحوها. 

البساطي:"واحد وعشرون". 

ابن فر حون: "إلى خسة وعشرين . 

الجلاب: لثلاثین. 

وقاله جميع شیوخ إفريقية» واستظهره المصنف في (توضيحه)"اه. 

قائدة: قال أبو الفيضء مرتضى الزیسدي في (تاج العروس من جواهر القاموس): (26/ 293):"وإفريقِيَة 
بالكسر... هي مشففة الياء"اه. 

ر هذا لفظ (تبذيب المدونة) لابن البراذعي: (1/ 223):"قال این القاسم: إن رأته في ثلاثة أشهر تركت الصلاة 
خسة عشر يوماً ونحوهاء وإن رأنه بعد ستة أشهر ترکت الصلاة عشرين يوماً ونحوها"اه. 

(2) عبد الخالق أبو القاسم بن شبلون: هو عبد الخالق بن أبي سعید: خلف. تفقه بابن أي هشام وكان الاعتماد 
عليه - في القيروان - في الفتوى والتدريس بعد أبي محمد بن آي زید سمع من بن مسرور الحجام وألف كتاب 
المقصد أربعين جزءاً. وكان يفتي في الأيمان اللازمة بطلقة واحدة. توفي سنة إحدى وتسعين وقيل: سنة تسعين 
وثلاثماثة.ينظر: (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب) لابن فرحون: (2/ 22). 

(3) قال الشيخ محمد البناني بعد نقل كلام ابن شبلون بواسطة (حاشية الرّماصي):"وأصله في (ضيح) وابن ناجي 
و(حک فالمصنف عدل عن لفظ (المدونة) قصد المخالفة للشيوخ لهاء فتأويله ہما يوافقها غير صواب' انتهى 


ڑ2 


. گی سس پر 3 7 ری سر سر پل سر ہے ہے اي 4 سی 
كم الْلالق وَفِيهِ نظ لان هدا تأويل ابن شَبْلون» وَرَجُمَ إلى تا علي جياعَةٌ شيوخ إفريقية: أن الس كما يَعْدَمَا؛ 
کی سے اس ود تیر 





(قَرل: تدحت لای يَْمَا)؛ أيْ: فَتَحْو ارين الثلاثون؛ وَفیل: الْخَمْسَة وال 


8 لے 8 کس سے جو - او م پر د a‏ 2 
تس ابن پوس الذي ذهب قول الثاني هما مَشَّى عَلَيْهِ (عج) وَتَبِعَهُ (صب) وَرَدَا على (نست) غَيْر مَرَضِي؛ بل 
و وس ۳ ہے جرال خر سي فير ع 1 1 
محمد تا قال شَارحُتا[اي: الخرشی] كَمَا أََادَهُ (خشی نت) "؛ انتھی. 


نصل ني الميض ر(لنفاس والاستعاضة 


بالستق وَحَادَ عَرْ لَفْظ (المدوكة). 





و یھ ورد ٭ ا کپ سي ع ا رھ سم ےڑل کے یپ 
رآ عير في الأرئی بِقَوله:(بعدَ ة) مَعَ أن لفط «لْمُدوكسج:« انر نه]' “في تل 


ا ا 


اهر فليس صريحا في ْمُكَلَو هة يي ر: غد محولا ہی 5ائب), وَيَدُلُ 
عليه قول( وهل ما قبل الاڈ ...الخ). 

ول :اد حقة أن يشُول: (ووضة سى لواف متمد رکم (المتوكسة. وقد 
توه عن ابن غرفة) فيو تَظر؛ لِمَا عَلِمْتَ. 

ان غرفة وَإن افص في تيف الْحَيْضٍ عَلَى لَنْظ «لْمُدوكة. قد ذكر هنا امتلاف 
الشيوخ؛ فلا حجّة لَه فی کلاوہ. 





##عبارة لاني - گا في أبي الْحَسَسن وعَڊرو-: في طهر از َيْرین سن حَلفَا منز 
من رَأَنَهُ في اة أَضْهُر تَجْلِش حَمْسَة عَشَرٌ يَوْما؛ لها أفصى آیام الْحَيْض". 
[400] مختصر خليل ................... .لہ داز کَالمُقادق چو 099993 






















(1) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت مله (نسخة: آ). 

(2) قال العلامة خليل فی (مختصرہ): (ص: 26):" الحیض: دم كصفرة أو كدرة حرج بِنَفْسِهِ من قبل من حول 
سم بے اعبس . 5 یہ ری اہ ت لا یم 4 

عادّة وإن دفعة وأكثره لميتدأة نصف شهر؛ كاقل الطهر ولمعتادة ثََانّهَ اسْستِظْهَارا عَلَى أَكْثر حَاديَْامَالَمْ تجاوزه شم 
هي طاهر ولال بعد ان هر الضف َتوه في ي عير عِْرُونَيَوْمَاوََخوهَا ول ما قبل التكائَة ك 
يَعْدَعَا أَوْ کَالْمْعْتَاءة؟ "اه. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (411/1):"'وھل حكم ما حصل من الحيض قبل الثلاثة الأشهر (کما بعدها) 
النصف ونحوه إلى الستة؛ لأن الستة أقصى الحمل. وهو قول الإبياني ..."اه کلام التتائي. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة حرج تید من فيل ن تَحْصلٌ 
عَاَةٌ وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأقل الطھر ولمعتادة اة اسِظْهَارًا عَلی كير عاديا مَالَمْ تجاوزه ٹم 
هي طاهر وَلِحَایل بعد دان آشهر الضف ووه وَفِي س ار ِرون وما وَنَحْوُهَا وَل ما َمل اة کی 


کی کے ولعي © 
يَعْدَهَا أَوْ كَالمَعَتَامة؟ "إه. 


عاشية العلاامة. القن ”'صطفی للرماصي” على ”جوف ر ررر ت رر“ للتتائي 






٭عل قَالٌ:لأو کَلْحَئِل) لكان آمب و والتشبية فیا تَقَدَمَ من عدة الایٔام مع 
الاشيظهار؛ إِذْمَذًا الْقَوْلُ لان ُسوئی [ب/ 42/ ب] وَهُوَ صرح بالاسیَظَارِ كَمَا 
رر (تھ). 

وَنَصّهُ - عَلَى تقل أبي الْحَسَي- :"'وَلَّذِي يي عَلَى قَوْلٍ مالك الَّذِيرَجَعَ لبه أن 
تَجُلسٌ في الَّهْر أو الشهرین قَذْرَأَيابِهَا وَالاِسیِظھَار؛ لان الْحَمْلَ لا يَظْهَرٌ فِي شهر 
ولا هرن هي علی آلا عابل 7 ى يَظْهَرَ الْحَبْلُء وَدَلِكَ لا يَظْهَرٌ إلا في تة 
شور" انتھی. 

وَنَحُوه في (التوضيح)» اقول الْمَرْجُوعٌ ليه هُو الامیظھَار. 

َال في رالْمُدَوَكغ: “وككان لله م1 “لا یری الاسيَظَهَانَ وَيَقُولٌُ: إِذَا نَمَادَى بِهَا 
الم تک عدمة عكر وما ف زجع إلى الایِظًار بَلاكَة ایام بَعْدَ ایام 
حَيْضَتِهَا ئ تصَليء 3٤‏ 2 عَشرَ وما" انتھی. 

فَقَوْلُ ابسن يُوئی:روَعَلی الْقَوْلٍ المرزجوع إل َبْه)» وَتَعلِيلُه ذلك يعدم دم ظَهُورٍ الْحَمْل: 
(فهِي كَالْحَائل) صَرِيحٌ في الاسْتِظَهَارٍ. ظ 
َقَوْلُ رج ومنت عة "لتيب فِي أَنهَاتَمْكُتُ عَادَتَهَا ولا طهر وَهَدَامُوَ الذي 
ين في گلاید على تفل | خمد لیابق ما تحب به الَْنَوَى" » انتھی, غر ظَاهر. 

وَلَمْ أرما یڈل له مِخ1[1/ 6 ب] كَلَام الزرقاني تل تقل كلام اسن يوئس كَمَانَقَلْتَاهُ 
وَلَعَلَّهُوَهَعَ عِنْدَهُتَخْرِيفُ لِقَوَلِه: (وَالاشيِظهَائُ)» فَجَعَلَّهُ: (لا استظهار) بلا النَافيَة 
لجنس فَأذَاهُذَلِكَ لِمَا قَالَ. 





(3) ما بين المعكوفتين زيادة مُسْتَدْرَكَة من (تہذیب المدونة) لابن البراذعي. 

)2( ف (عہذیب المدو ئة): (خَلَسَت). 

(3) ثبت فی (تهذيب المدونة): (1/ 218) هنا زيادق نصهاء' '...خسة عشر یوما من أيام الدم» وما م تر فيه دما من 
الأيام ألخته ثم رَجَمَّ ". 





َا ليل لَه في في قول (الفذوکن:"نا عَلِنْے 1ن]" مالك قال یی الْحَامِل تَلتظھژۂ 


ای 2 


لا عَدِيٹا وَلا قَدِيمًا" اسھی؛ لان كَلَامَهَا فِي ظَاهِرَةٍ الْحَمْلء وَمَذْو ل لِقَوْلٍ 
ابن يوس:(مي كَالْحَائلِ). 

وَالْحَاصل [للاجهرري) ا تخليط يَمْجُهُ اليِمنْ أشركا لَعْضِه. 

وَسَكَّتّ الْمّصَتف عَنْ کم اهر الرابع والخسايس*؛ إِذْنَيْسَ الْمُرَادُ عد تَلائَة 
هر َأَكْرّ)؛ لِمَا عَلِمْتَ مِنْ ص رالْمُدَوكق, وَأنَّ كَلامَهُ مُرَافیٌ لَھا. 

وقد قال الي اني: "إن رَأنۂ في أَزبَمَة أشهر أؤ حَمْسَة أو تة جَلَسَتْ مَابَيئَهَاوَبَيْنَ 
لشرد بن وَهَكَلَا رَوَى عِيسى عَن ابن الاسم“ انتهى يِن أبي الْحَسَن. 

وَتَحُوهُ في ابن عرَة عَن اياي لن قَدْعَلِنْتَ أن مَا اة في ال حلاف تَا عَلبِْ 
شيوخ إفريقية» ون المولَفَ دارج عَلَيْه. 


[401] مختصر خليل 





(3) ما بين المعكوفتين زيادة مُسْتَدْرَكَة من (تہذیب المدونة) لابن البراذعي. 

(2) في (عبذيب المدونة): (1/ 55 1 بثلانة). 

(3) كذا ۴ ۱ك وف (ب): [ل(ج)] وھا بمعنى. 

(4) قال الدردير في (الشرح الصغير):" (وَلِحَاول فیا بعد شْهْرَيْنِ عِشْرُونَ رفي تة فَأكْثرَتَلَانُونَ) : آي وار 
احص لايل إن اتی ھا معد هرن عفرو رما إلى وة شور قفي يس ابر إلى آخر لهالاو 
وکا" انتهى. 

فقال الصاوي في (بلغة السالك) شارحا: (1/ 211):"قَوْلَة: [فيما غد هرن ... إلْخْ]: هَذَا عَلَى تا في الْخَوشِيٌ 
ره في الْحَاشِيَةٍ اهر وَفِي (ر)[أي: الزماصي]: أن الراب دامس وَس بين الطَرَكَيْنِ اتھی بن 
(الْمجْمُوع)": انتھی۔ 

(5) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة حَرَج كليو من قبل ن قحو 
عَادَة وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأقل الطهر ولمعتادة كََاثَةٌ اسْيَظَهَارًا عَلَى تَر اا ما َم تجاوزه ثم 
.عي طاهر وَلِحَایل بعد تاک آشهر التصف ووه في ستو فار عِشْرُونَ يرما نوخا وَل تا قَبْلَ اللاو كَمَا 
بَعْدَمًا أو کَالْمْعتَامٴ؟ قَوْلانِ وإ تَقَظمْ طهر لَمَمَتْ آبامَ الام فَقَطْ على تفصيلها "اه. 





538 


حاشیة (لعلامةء (لممقق "مصطفی ڈٹرعاصی“ على ”چوٹھر (ثررر“ ڈتتا؟ 
leak‏ لضهير لایام. 


نے ہہ 








الْحَاجب؛ لان قَدّمَ الخلاف فى أثثر الْحَيْض؛ فحسن تفسيره اللْفصیل بِمَاذكِيٌ أمّا 
في كلام الْمُوف قلا يسن ذَِكَ؛إذْلَمْ يُقَدُمْ حلاف فَتَحَيّنَ ان الْمُرَادَ بَفُصِيلِهًا مَا 


تقَدمَ مِنْ مُبتدأَةِ وَمُعْتَادةٍ وحَایل. 


راسد هن وا ّمه 
[مَا يَخصل به الطهر] 





٭٭ مو بالضمٌ: الْقَطَن. 


٭ چھ + 5 رما چو ال اسر چس و 4 
[404]مخٹسر خليل . سس ہے ول وشَ2َظِرھا لاخر المختار» سوا 





(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 411):"(وإن تقطع طهر )؛ أي: تخلله دم و تساویاء أو زادت أيام الد أو 
نقصت كما لو حاضت يوماء وطهرت یوما أو عکسہ (لفقت أيام الدم فقط على تفصيلها) من الخلاف في أكثر 
الحيض ...“اھ کلام التتائی. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة رج بنفْسِه من ف متيل 
عَادَةٌ وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأقل الطهر ولمعتادة اة اسْتِظْهَارًا عَلَى اتر عَامَيِهَامَالَمّْ تجاوزه ثم 
هي طاهر وَلِحَایل نة ككائة أشهر الضف وَتحْوٰه وَفِي ية كار عرو يما وما وَل ما قل الثلاكَةٍ كما 
يَعْدَمَا أو كَالْمَمْتَاكَة؟ قَوْلَانِ إن تقَطعٌ طهر لت ايام الڈم فَقَطْ على تفصيلها لم هي مستحاضة وتغتسل كلما 
انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطھر بحفوف''اھ. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 412):"ويحصل (الطهر) من الحیض (بجفوف)ء وهو خروج الکرسف 
جافا من الدم (أو) بحصول (قصة) بیضاء تأتي آخر الحيض ...اه كلام التتائي. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة َرَج يفيه مِنْ قبل مَنْ قحل 
عَادةٌ وإن دفحة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأقل, الطهر ولمعتادة اا اسْعِظهارًا عَلَى اتر عَادتِها مَالَمْ تجاوزه ڈم۔ 





٭ما ذَكَرهُ (قق) عَنْ (طُرَرِ الفايب) جلاف الْمَنْضُوص لان الاسم عند اللخوسي 
وَالْمَازَر ي وَابْنِ اص وَايْنٍ اجب َائْن غرفة يِن أن القَصة أبلّغ علد ان الْقَامِِمٍ 
مُطْلَقا ركذا الْجُمُو ف عند ان عبد الْحَكے ون رة الخلاف: أن مُنْتَاءة الْأَقُرَى 
فم ذا رٹ عبر 
وَلِذَا گان فَوْلْه: (لِمُعْتَاكتَهَا) ليس للا وراز عَنْ عَيْرِ مُعْعَاتِهَاء قلا نَكُ أَبْلَّعْ بل می 
بلع عِنْدَ ابن الْقَاسِم مُطلَقاً 
ونما قد ب ذلك لِقَوْلِهِ: (َظرهَا)؛ إذ الانْيِظَارلِمُعتَاءتِما مق از الجْنَوفِ, 
وا هي أل عند ان الام لِمُعْتَادَة الْجُتوف؛ بِمَعْتَى: نها ذا رَأَنْهَا [ب/ 43/ أ] 
قل الْجُفوف لطر وَإن ادن وَإِنْ ران قبا لا ترما اف رَإِنْ اث 
أَقْوَى؛ إِذ لیست معتادة. 
افهَمْ هَذَا وإ مُحَرَرٌ ما ذُکرُوۂ. 
وَعَلَيِْ رج و(س) وَغَيْرٌ وَاحِدِ مِنْ مُحَقَقِي هراج 

َوْلّهُ:«وفي الْمبتداة [1/ 57/ أ] َرَو“ 





حهي طاهر وَلِحَایل بعد اة اهر الضف ووه وَفی سک كير عِشرُون يَوْمَا وَتَحْوُهَا وَعَلُ ما قبل الله كَمَا 
تما أو كَالْمحْمَاة؟ لان وَإن تنم طهر نت آيام اذ مقط على تفصيلها ثم هي مستحاضة وتفتسل كلما 
انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والممیز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطهر بجفوف أو قصة 
وهي أبلغ لمعتادتها فتتنظرها لآخر المختار"اه. 

(1) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 26):" الحيض: دم كصفرة أو كدرة حرج قو من ل مَنْ قحل 
اة وإن دفعة وأكثره لمبتدأة نصف شهر: كأقل الطھر ولمعتادة َكَائةٌاِظهَارًاعَلَى ار ادها کا لع تجاوزہ ثم 
هي طاهر وَلِحَاول بعد تَكَائَةِ فهر الضف ولحو وَِي س فار سرود وما وَتَحْوُهَا وَهَلْ ما قبل الاك ما 
دحا أو كَالْمُختَادَة؟ قَوْلانِ وَإِن تطح طهر لن لام الدُم قط عل تفصيلها ثم هي مستحاضة وتفصل كلما 
انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح والطهر بجفوف أو قصة 
وهي أبلغ لمعتادتها فتتنظرها لآخر المختار وفي المبتدأة ثردد "أه. 





عو الحّراث إِسْفَاط قَوْلِهِ: (إذَا رَآت الْقَصٌة٤)ء‏ وَيَفُولَ:"لِقَوْلٍ ان القامسم: (تَننَظِرٌة)". 


سم 5 8 ۔ کے و 7 o‏ 2 کے 5 ہے و پچ 
گکا في (كبير وَلَعَلَهُ تَخْرِيفٌ يِن الاخ أو سبق قَلَم. 





سے سک" دس 1> مو سر ج ہم گا جب سم سر اس دس اہر سی اسر ۳ 
وك ان عله أن بشول: (أؤ طْهْرُمَا بإ دى الْعَلَامَتَيْن)» گنا فَرَر عَيِره وهو الذي 
يَظْهَرٌ مِنْ کلام المَازَرِي. 





ععای: لا وجو باولا ان ۓیخبابا جل يكره ملا وَج لاتصار (قسة) عَلسى 
الوْجُوب“. 


سے 


(1) قال النتائيی في (جواهر الدرر): (1/ 412):"وَفِي طهر (المبتدأة) بالجفوف لقول ابن القاسم: "إذا رأت القصة 
تنتظره '' وظاهره: ولو رأت القضّة بل نقل عنه الياجي:"لاتطهر إلا بالجفوف": أو طھرما بالقصة؛ لقول 
المازري:''وافق ابن القاسم على أن المبتدأة إذا رأث الجفوف طھرت'ء وم پقل: إذا رأت القصّة تتظر الجفوف» 
ہل تطھر برؤيتها تردد في النقل عن ابن القاسم" اه کلام التتائي. 

(2) تقدم نقل نص كلام التنائي - رحمہ الله تعالى - 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 26):" وَإِنْ تَقَطْمَ طهر اقب أيام الدّم فط على تفصيلها ثم هي 
مستحاضة وتغتسل كلما انقطع الدم وتصوم وتصلي وتوطأ والمميز بعد طهر تم حيض ولا يستظهر على الأصح 
والطهر بجفوفأو قصة وهي أبلغ لمعتادتها فتنتظرها لآخر المختار وفي المبتدأة تردد ولیس لبها نْظر طْهْرِهَا قبل 
الْمْجْر بل عند النوم والصبيح"اه. 

(4) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 413):''(ولیس عايها) وجوبا (نظر طھر ھا قبل الفجر) عند ابن القاسم؛ 
لاحتمال إدراك العشاءين والصوم؛ إذ لیس من عمل الناس» بل يجب ذلك عليها (عند) إرادة (النوم)؛ لتلا تعدم 
حکم صلاة الليل» وعند صلاة (الصبح)؛ لتعلى حكم صلاة النهار" اھ كلام التناثي. 


رل« وو جو هما 





ایر 


٭٭أئيٰ: إِذَا فلا عدم وُمُ وب الوم عَلَى الْحَائِض حال الْحَيْضٍء فَتَقَاؤمَا بآئر 
جَدِيكِ وَهُوَأْرٌ الشارع بالَقساء؛ [لِأَ الْوْجُوب الأول الْمُكَلَّفَ بو سَقّط بالْحَيّض» 
ون فُلسا: الوم وب مور عليه اء لم قط إِلَاأَنَةُل:ْيَصِم نف الْفضل 
الْقَضَاء] په لَه کم بل متوَجها می “. 


امد انع الد 





(1) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 26):" منع صحة صلاة وصوم ووجوبهيا وطلاقا وبدء عسدة ووطء 
فرج أو تَحْتّ إزَاروَلَوْبَعْدَ َء نيعم ورفع حدٹھا ولو جنابة ودخول مسجد فلا تعتکف ولا تطوف ومس 
مصحف لا قراءة "اه. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (413/1):"'وَمَتَمٌ (یقصد: الحيض) (وجوبهما): الصلاة اتفاقا والصُوعُ على 
المشھور؛ بناء على أن القضاء بالأمر الجديد أو بالأول" اه کلام التتائي. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(4) قال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 207):"(قَوْلَهُ: بر جَدِيدِ) بل مِنْ قولہ: (بالستة ..إلّخ) رَه 
واب حَمَا يُقَالُ: ِا گا اْسيْضُ سقط وُجُوب الصّوْم فما وجه جوب الْقضَاب وَحَاصِلْه آلا إا قُلنَا: إن 
احبص مع ن ووب الصّوْم َاْقَضَاء مر جرب ومر الشّارع بالَْضاو؛ لِأنَّالوُجُوب الأو الْمْکَلَفَ به 
سمط المي وَإن قل ووب متوو لبها لم فط إلا آله كم صح ينها الْفغلٌ» َال ضا؛ رو؛ لاگ لم بَرّل 
وها لاء انتهى (مْحَشي تت)"» انتهى كلام العدوي رحمه الله تعالى. 

(5) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 26):" منع صحة صلاة وصوم ووجويهما وطلاقا وہدء صدة ووطء 
فرج أو تَحْتَ إزَارِ وَل بعد تَقَاء ويم ورفع حدثها ولو جنابة ودخول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس 


د 


فرق يا فراءة "اش 


ماشیة العلامة. لمق شید على “هراهر ررر“ ثلتتائی 






#*#تَعَ فيا در اويح فإِنّهُ كر الْخِلَافَ في رفع ا 4 ةين قر ڑچ د 
9 
رت ع یه كَمْرَةٌ الخلاف. 


سے اس ھی 2 
وَالَّذِي صَدَّرَ بو ان رُشدفي رمْقَمَاست وَصوَبَه: أن 3 َهَاتَفْرَأوَإنْلَمْ اَنَل تک 


"لأ حم اْجتابة مُرْتَفِمٌ مَعَ الْحَيْضء وَمُوَ الصَّوَ - 


(1) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 414):"والمنع مستمر (ولو بعد) حصول نقاء من الحیض قبل التطهير 
بالماء على المشهور. 

(و) کڈایمنع بعد طهر (تيمم) صحيح؛ وهو مذهب (المدونة)» ومتع رفع (حدٹھا) فلا يرتقع حال حيضها إن م 
تكن جنابة» بل حيض اتفاقاء بل (ولو جنابة) على المشهورء سواء كانت الجنابة قبل الحيض أو بعدہ؛ لاستحالة 
رفع ما يقتضيه شيء مع ملازمة آحدهاء وما ذكرناه من أنه أشار ب(لو) إلى إفادة الخلاف نحوه تقرير الشارح. 
وقال البساطي: بالغ بالتسبة للجنابة لتلا يتوهم خروجهاء وثمرة الخلاف مدع القراءة إن قلنا: لا يرتفعء وإلا 
فلا" اه كلام التتائي. 

(2) كذا في (أ)ء وتي (ب): [يغتسل]. 

(3) قال ابن رشد الجد في (المقدمات الممهدات): (1/ 136):" والثاني: قراءة القرآن ظاهراء اختشف فيه قول 
مالك. والثالث: رفع الحدث من غيرهماء قيل: [تہما يمنعانه فلا يكون للمرأة إذا أجنبت ثم حاضت أن ترفع حكم 
الجتابة عنها بالاغتسال لتقرأ القرآن ظاهرا. وقيل إن حكم الجنابة مرتفع مع الحیض: فيكون لها أن تقرأ القرآن 
ظاهرا وإن ل تغتسل للجنابة» وهو الصواب. وقیل إنهما لا يمنعاته فیکون لها إذا أجنبت ثم حاضت أن ترفع حدث 
الجتابة بالغسل فتقرأ القرآن ظاهرا لبقاء حدث الحيضة عليها خاصة. فيأتي في المرأة تجدب ثم تحيض ثلاثة 
أقوال: أحدها: أن لها أن تقرأ القرآن ظاهرا وإن لم تختسل للجنابة. والتاني: أنه ليس لها أن تق رأ القرآن ظاهرا وإن 
اغتسلت للجنابة. والثالث: أنه ليس لها أن تقرأ القرآن ظاهرا إلا أن تختسل للجنابة"اه 

وقال الخرشي في شرح قول العلامة خلیل: (وَرَقۃ ف ت ا أذ لاوش ناوث ني حال 


عَيْضِهَا لم ديه و ا پرت يرتفع ما حل عدت خی ا الاشتر لات في عدم الف راا حدث الْجتائة سَوَاءٌ 
قل عت عل الحنضي زارت فيك على المذهور لا عات الح جا اھ 


2+ م سر 6 سے کے 


وقال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 208):"(قولهُ: ذلك عَلَى المَشْهُورٍ إلخ) كذا قال بر 7 رام ماده 
أن انا ات جلا وَل اليسَاطي: : الع عَلَى الْجَنابة ية لکلا وم خر وجهاء وَكمرَة الخلا من a‏ ة إن قل 


ر ری إلا لا کال( مت کک لي سد وون شد في قتا زمر اها د انتيل 


نمل في لميض وڑلنفاس والاستجاضة 





[عَوْدٌ على مَوَانِعٍ الحَيْض] 





ما دَكَرَه عند احق جلاف قول الباجي: “قال امنضعات: تقْرَاوَلَوْبَمْدَ طْرمَ قبل 
غسْلهًا" انتهى. 
ا 


وَتقَلَه اْنْ عرفة وَاسْتَشْكَلَه بتَعْلِيلهم الْقِرَاءَة بِصَدَم إِنْکَازِما الْعْسْلَ» ثم قَالَ:"وَقَالَ عه 
الحو ل قرا“ انتھی. 


وعَلَى من فصر في (الضمح) ون فرخون, 


گا ٣|١‏ ل مير 


قال (ح): وهو الظامث" وَاقْتَصَرٌ رج وَمَنْ تبِعَهُ عَلَى قول الباجي. 


(1) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 6 منع صحة صلاة وصوم ووجوبهما وطلاقا وبدء عدة ووطم 
فرج أو تح إزَارِ َو بعد تَا ونيهم ورفع حدثها ولو جنابة ودخصول مسجد فلا تعتكف ولا تطوف ومس 
مصحف لا قراءة "اه 

(2) قال التنائي في (جواعر الدرر): (1/ 414):"(ومس مصحف٤)‏ بهرام: اتفاقاء وروی ابن العربي: جواز قراءتهاء 
لا قراءة) فلا يمنع الحيض خوف النسيان» فلو طھرت مله ول تغتسل ل تقرأء نص عليه صاحب التكت» وتمنع سن 
الوضوء للنوم؛ لأتها ملكت أمرها. 

خائقة: 

قال في (التحریر): الحيض ستة أشياء: الدم» والصفرة؛ والترية» والکدرۃ والحمرة» والغیرق انتهى. 

والتریة: بتشديد المثناة الفوقیة وکسر الراء والتشديد للمثناة التحتيةء شبه الغسالة بعد الطهر. 

وقيل: هي الخرقة التى تعرف الحائض بها طهرها. 

وقيل: هي ما تراه الحائض من صفرة أو بیاض عند الحيض. 

وقيل: الدفعة من دم الحيض يتصل من الحیض ما يكون حیضھا كاملا. 

وقال الداودي: هي الماء المتغير دون الصفرة. 

وقيل: هي الحیض اليسير أقل من الصفرة " اه کلام التناثي. 


جاشية (لعللاعةء المجقن "مصطفی (ڈرعاصي“ على “جوافر (ثررر" ثلتتائی 






(تق):<فال: ومع مِنَ الْوْصُوء لِلنُوْم)**<” 
#«هكذا في سخ (صتهرو وَركسبيرو» وَلَعَلَّهُ تَخْريف من الامسخ والصضوَابُ:”وَل 
َمنَمٌ مِنَ الْوْضُوءِ للتوم' ' بلا الثافية. 





ا عرقة:" قال بد اْحق: لا را ولا ام تی رصا کالجب*. 
میں خر کپ 2 
وَهَكَذَا تقلة (ح) 
و وَل عَلَى التَخریغِ ب تيه بو :(لگھا مَلَكَتْ أَمْرَمَا)؛ إِذْ لَايَسَْقِيمُ عَلَى مَاقَالَه 
وَرُجوعَه لِمَنع القِرَاءَةِ تعيد. 


(فنك):<«شبة لْْسَالَة بَعْدَ هد الطهر “6 


ال ف متعلی 3-4 بمو فی؛ أَيْ: تأٰئی بَعَدَ الطّمْر ۱ 





(2) ينظر (مواهب الجليل): (1/ 375{ 
(3) تقدم نص كلام العلامة الخائي - رحمه الله تعالى -. 








_ عاشية اللامق (لمعقق "مصطفی (لرعاصي" على "وار ار“ التتائيو 








ًعچِجَعَل الخلاف لذي سار آ إا ولف بل ) في الْبنَاءِ وعصة» ولیس كَذَّلِكَ؛ 
إِذلَیْسَ مُوَقَزض الْمُولفَى بل آشار بال لمن قال:إ :اه 2 سم حیض لا نفاس؛ فُمَعْنَى 
کلام لملم [1/ 57/ ب]: القاس د ولو گان بَیْنَ ومین علاناً لِمَنْ قَال: إِنهُ 


سس سے 


تين . 


وَعَلَى اه نفاس لهل تب تبني أو تَستَأَيفُ؛ قَالْخِلاف في مَوطنين: 
الأوَل: مَل م ہو تفاس أو یہ حبص وِكَذا الخلاف سَوَاءٌ کان بَْنَهَمَا ؟ شَهْرَانٍ اَم ا. 


الاني: إِذَا الک نق اش] مل تبي آم لا أ ار الولف إلى أله 


قاس لاع بض بقل ه: ( وکوين ت ینہ ف ا إى البتاء 


قله (ب/ 4 با تال نَا ائ)ء فَإِنَ مَفْهُومَة: أن آل مِنْذْلِكَ 


قال في الْجَواهِر): :اگ ر 1 ن الین قفي کوزے: نفاساً؛ لالفصضال الأول أو 
لا لاء ۽ الشانيء ولان شي (الكتاب): ودا قُلَمَا بأنة تفاس 3 فنا تعد د الشانی مَعَهُ م 


تفاس راح" 3 انتھی. 





(1) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 26):" والنفاس دم خرج ذلولادة ولو بين نوآمینِ "اص 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 414):"ولو کان ما حرج للولادة (بين توأمين): وما: الولدان في بطن» 
بأن ولدت الأول» واستمر الدم لولادة الثاني قبل استیفاء أكثر النفاسء فإنبأ فإنبا تبني علي الأول» وإليه ذهب أبو محمد 
والبراذعيء وأزوجها رجعتها مالم تلد الآخر. 

وقيل: تستأنف» واستظهره عياض" اھ كلام التتائي. 

(3) ما بین المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقد خلت منه (نسخة: أ). 





(لنفاس |547 











قدا ال اء عرق :"ول تردام قي اح نی 5 اليل تاس 
َقِيلَ: (5م حامل)ء وَعَلَيهِما: إضَافَة دم الثاني لول وَاسََفلالَه اتھی. 





وقولة:(5م عایل)؛ آي: عُکْمَه حم تم ج یي تخس مرج 
ووا َلَى مَذْعَبٍ ابن الاسم البو اأ کس 

وَقَولة: ( (وَعَلَيْهِمَاإِضَافَةُ تم انی .می هِرْهُ عَلَى آله نفاس: يق عَلی 
إِضَافك مع أنه مُختَلَفٌ 252 مُخْتَلف فيه لکنے اف 7 تَصَر عَلَّى القَولِ بالإِضَافَةِ؛ لال الْمُكَمّء كَمَا 
اقَتصَر عليه الْمُوْلْف. 


ٔ۴ ا 


فظَهَرَ لَك: أن الخْلافَ في كَوْنِهِ نقّاساً أو حَيْضاً مُطلَی. 


ران مال فسن فا وي گزوالٹر بَيْنَ التَوَميْنِ إلى هرن فاس 
ع مع کا ہے رک ےو بده أو حَيْضاًء قران ام یہس 7 :یئ 
لٹا محل الج دی ىء بن اومن لی شر 0 بن ليس ببَین؛ لان الأول مُخْتَلَفٌ 
فيه سَوَاءُ وَضَعَت الشانی يَعْدَ شور َي أو قَبلَهُمَاء وَإنْمَاوَقَعَ الْمَرْقُ بَيْنَ بي الوَضع قَبْل 
هرن او دحتا بال بة إلى الگ وَعَدَيِي َة الکو ف قا صر عن تخصيل 
الْمَسْألَة" انتهى 

ولا پسال أنه د بع قوْلَهَا:'وَإن وُلِدَا وبي في بَطزهًا سر قَلَمْ ضغ إلا بد کَھرین 
الم با ناد قحا هاا“ حال اقاي وَِرَرْجِهَاعَلَيْهَاالرّجْمَةٌمَالَمْ تَقّےم 


ا 





(3) ما بين المعكوفتين ثأبت في (نسخة: أ)» وقد خلت منه (لسخة: ب). 

(2) كذافي (نسخة: ب) على الصو اب؛ ووقع في (نسخة: أ): [السَمَافصسي]» وهو وھے والصواب: 
(الصماقيسي» ولك أن تقول: (المَفَاقسیٰ) نسبة إلى صفاقس» أو سفاقس» لاسقاقص» كمايُثْلمٌ ذلك 
مِنْ كتب (التراجم). 

(3) كذا في (ب) وفي (أ): [فحالٌ]. 






ماشية العللاعة: المجقق 'يصطفى (ثريا 2 


أ اا ا ل TT e‏ 






“ على ”جواشر (ثررر“ للتتائي 


د ا 





لاني وَقِيلَ: حَانُهَا حال الْحَايِل مَا لع تَضَّع الثاني" اسھی؛ لها نَم تَجْعَلهُ فيد 
بل کر شال بِخلاف عبارو ابن الخاجب*. 





كلام الشارح صَوَاتٌ وره َير ظامر؛ لِأنَّهُ قَال:''أََاز بقَوْلِ:(وَلر بين تَوأَمَيْنِ) 
إلى اة ما إدًا وَلَدَتْ ولد وقي نی طا آَعَرُفَلَم تَضَحْهُ [1/ 58/ أ1 لا غد 
شَهْرَيْن» والدّمٌ بها مَمَادِء هَل يَكُونُ ذَلِكَ دَمَ یقاس أؤ دَمَ حَيّْض؟" 
ہے حر خی سے سے 2 ور ہ۔ 9 ل سی یر ہر : o‏ 8 8 ہے 2 م 
م تقل كلام (الْمُدوكق لمهَدم فَكَلَامَةٌ فِي عَايَةٍ الخُشن لَكن سَرَّى لَه التَعَقَبُ عَلَى 
5 ساك سے و ہے چچ سهت سر وږل كر 
الشارح مِنْ تقریرہ كلام الولف على غير وَججھد؛ وَبالله التوفيق. 





(3) قال الشيخ محمد البناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 138):"(ولو بين توأمين)؛ قول (ز): (ولم يبلغ أكثر 
النفاس ...الخ) هذا يقتضي أنه إن كان بينهما شهران يتفق على أنه نفاس ولیس کذلك: بل هذا الخلاف سواء كان 
بينهما شھران أو أقل» وعل المشهور: إنه ٹفاس لا حيض: فإن كان بينهما أقل من شهرين؛ فاختلفء هل تبني على 
ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحداء وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي» أو تستأئف للثاني نفاساء وإليه ذهب 
أبو إسحق؛ وظاهر (التنبيهات): أنه لا ارتباط بين هل الخلاف وبين الخلاف في كونه نفاسا أو حیضا خلافا لظاهر 
ابن الحاجي» وأما إن كان بينهما شهران فلا خلاف أا تستأئف» وإليه أشار بقوله: (فإن تخللها ...الخ انظر: 
(ح) و(طفى)"؛ انتهى کلام الہنانی رحمه الله تعالى. ۱ 
(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (صں: 26):" والنفاس دم حرج للولادة ولو بين توأمين واکشرہ ستون فإن 
تخللھما فتفاسان "اه 

(3) قال التسائي في (جواھر الدرر): (416/1):" (وإن تخللهما) أي: تخلل أكثر الغاس -وهو الستون- 
التوأمين» بأن ولدت الثاني بعد شهرين من و لادة الأول» (فتفاسان) أي: يحكم لكل ولادة بنفاس مستقل» 
وتستقيل للثاني نفاساء ولا تضمه للأرل. 


اتبيه 


سياق الشارح ما قلناه هتا مقرأ به للمسألة اله هي قبل هذه غَيْرٌ ظا فتأمَلةُ" اه کلام التتائي. 






ل مرو عر از سي 


٤ھ‏ 
مم تقو 024و منعة 000 ص0 





ی خر خر 


وَيبْعْدٌ جذاً أَنْ يَحْفَى عن الْمَصنّف - حَتّی قَالَ:(هُوَ وما الْتَرَۃ به اسن الْحَاجب) - وان 

ہے ere r hk‏ ےج 5٠‏ مه ار + 5 3) . کہ حا وس و 

عرفة؛ فإنة لم ينقل إلا قول عبد الراب في رلقيس ‏ في تلويته بَيْنَ الْحَيْضٍ 

تھے اپ 5 عر سم ماس خی خی ہے ا سے پل "٣‏ 

والنفاس في الْقِرَاءةِ؛ وذکر في جوازما رواپتین. 

وَكَذَا ان رُظا في (مُقدمَاَ سَوّی بَيْتَهُمَا في الْقرَاءَق وکر فيه علافا. 

٠ ٠ 7‏ سر © ر کی 5 ۔ کہ ہے سر غیر 0 

وَذْكَرَهُ في (ضبجد) في مَسْرِغيِ التعقب عَلَی ان الْحَاجبء فَلَوْ گان مَاعَرَاهُ ابن 

چ اس ر م ۔ حر 8 0 ہی 2 می 1 8 

وَلَمًا ذكَرَ (ح) تقب المصدف على ابن الحاجسب» قال: "ثبع ان الحَاجسب ابْن جَمَاعَسة 
مہ يول سرت ت سڈ ركس فير ۔ و 

التولسي في فَزض العين وَهُوَ جلاف الْمَعْرُوفٍ > انتھی. 

0 گے ا کم ر ر 2 ال اسم‎ mi, reat 

لم يذ لان الحا جب [ب/ 43/ أ] مَلْجَآ في دَنْع اعقب مَنة إلا ماكر عَن اسن 

جَمَاعَة مَمَ کیہ لاف الْمَعْرُوف. ۱ 


(3) قال العلامة خليل فی (مختصرہ): (ص؛ 26):" والنفاس دم خرج للولادة ولو بین توأمين واکشرہ ستون فإن 
تخللھما فتفاسان وتقطعه ومنعه كالحيض "اه. 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 416):"وووَمَنْعُهُ كَلْحَيْض)» أي: يمتح تا نة وَتَقَدَم أن الحا قفرأ 
وقول ان الْحَاجب:(لا قفرأ النْقَسَاءُ) قال المصتف: "هو مما انفرد به. 

بن تشير: ''لا تقر هو قول مالك في (المدونة)"اه کلام النتائی. 

(3) قال القاضي عبد الوهاب في (التلقين): (ص:21): "ودم الحيض والنفاس یمنعان أحد عشر شیا ... وفي 
قراءة القرآن روایتان"ء انتھی. 

(4) يُنظر: (مواهب الجليل): (1/ 376). 





جاشیة (لعلامة. (لمحقن ”'مصطفی راصي“ على "واه ر ررر" للتتائي 


ا ا و7777 ا ا ا 


اسا سے صن 


لو کا ان يشير ص عَليه وَأ ذهب راموق کا في عَنْهُ مَعَ حفْظِو وکا رَة قله 


عن ابن بُشيير. 


والَّذِي في ابن فرْمُون عَرْوٌ مَا ذكرَ لان راشاء وَنصَهُ:* قال ابسن زاشے: : وه رر KEE‏ 
هذا قَوْل (الْمُدَوكق)", انتهى. 


وَلِائِنٍ راشا عَرَاهُ ضا اليح الْعَالىُ في (شرجه لائن الحاجب“ 


ََعَل قر (قت) :ابن یں تحرف من لثامي “ ويرد ضا التعَقْبُ على ابن راشرس 


2 


ما دکوتا امل ويا ف التو فيق. 


(3) (شرح الثعالبي على جامع الأمهات): (لوحة: 52) بواسطة: (تحقیق التوضيح للعلامة خلیل/ من أول 
الکتاب إلى نباية قضاء الفوائت)ء للدكتور عبد العزيز الهويمل/ رسالة دكتوراة/ جامعة أم القرى. 

واللعالبی هو: عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت: 876 ه). ينظر: (نيل الابتهاج): (ص: 259). 

(2) قال الشيخ محمد اليناني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 139):"(ومنع كالحيض) قول (ز): (بقوله ابن بشیر: 
لا تقرأء هو قول مالك رحمه الله في (المدونة) ...الخ) الذي لابن فرحون والثعالبي في شرحي أبن الحاجب نسبة 
هذا الكلام ابن راشدء فلعل (تت) وقع له تحريف ابن راشد بابن بشيرء قاله (طفی)؛ انتهسى ی اتتهى كلام اب انی 
رح الله تعال. 





ماشية (لعلاة, (لممقن "مصطفی (ٹرعاصی“ على ”جوڑھر (ڈررر“ للتتائي 











(3) کڈا في (الأصل» بنسختيه)» وهي: جمع وقتء ويحسن أن یعنون بايان أوْقَاتِ الصّلَرَاتِ الْخَمْسِ). 

فائدة: ما عنون به الرماصي هنا تبع فيه ترجمة الموطأ: آباب وقوت الصلاة] على رواية الاکشرین, قال الزرقاني 
شارحا: (1/ 8 وَفِي روَاية ان بُكَيْر أَوْقَاتٌ' جَمع قل وه أَظھر نها تحمس مك وو کن 
(وقوتٌ): مع جع کرو آنا ون کات َة لکن كرما لب زم صَارّث كَانها کیرب کقَْلِهمْ: د : موس 

اغا وراچد زی ولا وات ارت تين وكاب اَي کت ا 


سے 


الیٹراج: هن حمس وهن حَمْسمُود:؛ وَلنّ 5 کل واحدين َ الكَمْعَین فد قوم قاع الححرة توَسعاء أو 277 

يشر گان في الإ ون كلامج تان في ال َه عَلَى کا دعَب إِلَيْه عض الْمُحَفَقِينَ أ ولدیل صاز کا 1 

آزقات: اختياري وَضرُوري وَتَضَاۃ."' 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر) :1 420(" ...و د ي القرافي وشت الظهر بالأقدام ‏ ويُنْسَبُ لسيّدِي عبد 

العزيز الديريتي نظم ذلك يقول: 
الظسل فی توت وقي برمودة ٭٭٭ أربسع أقدام أتست عسسدوتة 
[وباتبه] مع شهسر: يرمهات ««« خجسةاقلدامأراها تسائسي 
وضصم ھائسوراإلسی أشير *٭٭٭ سبع قةآقنام علسی الئحسسریسر 
كيهك حصور إلى مان ٭٭٭ [وطوبة]واسق في المصاني 
حسساب مُسسسری وہشسٹٹس واحد ٭٭٭ كلا سسا تسلا ة لازائسسسد 
والقدمسان في أبيسب تسري ٭٭٭ وضصف [يؤوئنة]إليسهفسادر 

فائدة 1:قوله: وَطُوبَةٌ في المطبوع: رطوبق وهو تحريف. 

فائدة 2:قوله: (وَيَاتَ)» في المطبوع من (جواهر الدرر): وّبات» وهو تحريف. 

فائدة 3: قوله: (وضف بؤونةک في المطبوع من (جواهر الدرر): (وشضف بُونْة) وهو تحريف. 

فائدة 4: في بيان ما يقابل الأشهر القبطية من الأشهر السريانية» و الأشهر الشمسية: 

أول شهور القبط: توت (وهو أيلول» سبتمبر)» وبابه (وهو تشرين الأول» أكتوبر) وهاتور (وهو تشرين الثاني» 

توفمبر) وكيهك (وهو كانون الأول» ديسمبر)» وطوبة (وهو كانون الثانى» يناير) وأمشير (وهو شباطه فبراير) 

وبرمهات (وهو آذاره مارس) وبرمودة (وهو نیسانء أبریل,) ویشنس (وهو أياره مايو) وبؤونة (وهو حزيران»- 





باب ة امام (لصلاۃ 

















هزو الْمَذْكُورَةُ هي أسَْمَاءُ هور الس بالقبْطِية وَلَمْ يَذْكُرْهَا عَلَى الترتيب» 
جا ی ارسي ”الک > * ن ۹ 7 ہےر۔ >> نہ یھ م > ا سے جو ہر واس 
وترزيبها والأبيداء عندهم من (غشست ئسوتھ: بتائين مثناتين مِنْ وق بَينَهُمَا واو 
اة وَضَم الا الأُوگی. 

با سای رس کر کے آلف رش ا ]ای 

وبابه: ببائين موحدتین والمر ٹیہ" ڑا تر ۴ 

کی د ال سے 0۶ ادناه + يدي سر و ل 

وهتور: يمتح الهاء وضم التاءِ المثناة من فوق» على وَرْنِ فعول. 

وكيهك: بکاف وَيَاءِ نا ین أ سفل وَهَاءِء وم ضبط أيضا رت بتقديم الهَاء مفو َة كَمَا 


ل 4 ارس ي 
2 ج و لگ حب ید ٠‏ بج 
قتحت ألياء حین قدمت. 


وَطُوب: بصم [1/ 58/ ب ]الطّاءِ الْمُهْعَلَ 

وَأَمْشِيرٌ: بقتح الْهَمْرَة وَسکون المي وسر الشین الْمُعْجَمَة وياء سَاكِنة» ورغ 

وَبَرْهَمَاس: بيا تَحتيّة» وَرَاءِ. 

سر هار 0 5 5 أو تم کی ل عو اع الى 1 0 عوں؟ رج اا سے و نے 0 
وبرموةة: بفتح الباء الموحدق وسكون الراء. رضم الميم» بعدها واو مساكنة. 
ال مُهْملب وھا۶. 


تؤوة: بِهَمُْرََِيْنَ الْبَاء الْمُوَحدَقٍ وَالْوَاو عَلَى وَزْنِ فَعُولةٍ. 





-يونيوء جوان)» وأبیب (وهو تموز؛ يوليو» جويلية) ومسرى (وهو آب» اغسطس: أوت). ينظر (مجلة الزهور 
المصرية): (2/ 450). 

فائدة 5: قال التفراوي في (الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني): (1/ 167):" (تنبيه) ؛ لم يسين 
المصنف مقدار ظل نصف النهارء وهو مختلف باختلاف الأشهر القبطية التي أولها: (توت)ء وظل الزوال فيه 
أربعة أقدام» ثم يليه (بابه)» وظل الزوال فيه ستة أقدام» ثم يليه (هاتور)ء وظل الزوال فيه ثمانية أقدامء ثم يليه 
(كيهك)ء وظل الزوال فيه عشرة أقدامء ثم يليه (طوبه)» وظل الزوال فيه تسعة ثم يليه (أمشير): وظل الزوال فيه 
سبعة» ثم يليه (برمهات)» وظل الزوال فيه مسةء ثم يليه (برمودة)» وظل الزوال فيه ثلاثة» ثم يليه (بشنس): وظل 
الزوال فيه اثنان» ثم يليه (بؤونة)؛ وظل الزوال فيه واحد ثم يليه (أبيب)» وظل الزوال فيه واحد أيضاء شم يليه 
(مسرى)؛ وظل الزوال فيه قدمانء هكذا حررَّة العلامة الأجهوريء وهو مخالف لتحرير الديريني"اه. 

(3) كذا في )) وي (ب): [واخرة]. 





554 عاشية العامة المحقق "مصطفى اثرماصی“ على "جواھر (ٹررر“ للتتائي 


ےہ ا2ت الات نات تہ ا aoa‏ مسب بس سس يت ب تت 252:2 2ب لل 010707757 00 





[ربشئس : بباع 559 وَفنْح شين معجمة مَعجَمَة وَسُکونِ الثون ؟ُ نم سين سين سين مُهْمَلَةَأ مث 
وبيب : ِقح امرف وَكَسْر الْبَاءِ الْمُوَحَدَة وَيَاءِ ساك وباء مَُحَدق. 

ومسری : بصم اليم وَسكُونٍ السّينِ الْمْهْمَلَةِ. 

مُکدا ضَِيَطَهًا صاحب (المقنع). 

بدا ہغشت, وَقَلا بالشُھُورِ رومي الي أَوَلّهَا: يار يضح لَكَ الحَال. 


سرع لد عر 1 سے 7 م * uh‏ 
وڈ ور قط ٭*٭ عَقسذئ ناو سے 


5 ہر 


توت وَبَابَه [كلكوز زا ممم على اقل وال بالشه ور 


ماخر سر ت نے ا 3 5 8 
او ا ۴ - ا 02 كي يم 


سخ أفشه الان۴س.ا ٭٭ خُكیئملی طول الْمَسےا 
التَهَى ى اندر نُ وهي قَصِيدَة طويلة. 





(ئكة): ررَالفلك جَمِيعُهُ: ثلافائة وَسِتّون دَرَجَة) و 


(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد خلت منه (1). 
(2) كذا نی (أ)ء وفي (ب): [وهتور]ً. 
(3) يُنظر (جواهر الدرر) للتنائي: (1/ 421). 





مود ارت أ اميا . عَمرَقا“ رة قدا ضر رَبْتَ عَدَّدَ الاعَاتِ 
هُوَأَرْيَعَةٌ َة وَعِشُرُونَ فِي 1[ هس عَشرًَ 6 رة حرج الْمَدَدُ الْمَذْكُورُ وَل مَرَجَةٍ 


اس 


9 سو دقيقة. 
ودار القيقة أن تقول:ش بْحَانَ اش وَالْحَمْدٌ ش ولا إلے إلا اش والل اَم وَل 


حول ولا قوللا پاش [الْعَليّ التظم ۲“ 


مَكَذَا رَه [ب/ 43/ ب ا بَعْضْهُمْ. 


جي قلح 





[418]. .............(قق):«آخرها ثلاثون [ 
#«آي: له في كل كير وَمُوَ اْمَجْمُوعٌ في قول أبسي مقرع: (طز میس 
[أبداه]( © حي). 


وَمَعْتَى ذلك أن تَجْمَمَ ظِلٌ لوال مِنْ [شَهْرك]” إلى كَلائينَ» الَذِي خُر آجز السَاحَة قن بي 


(3) کذا في (1)ء وقي (ب): [حَحَمْسَةَ عَشرَ]ء والقاعدة في الأعداد المركبة من (13 إلى 19): أن الجزء الأول يدك مع 
المؤلّث» ويُوَنْتْ مَعَ المذّكّرء والجزء الثاني يطابق المعدود. 

(2)كذا في (1)» وفي (ب): [خخسة عَشر]. 

(3) ما بين المعکوفتین ثابت في (نسخة: أ)) وقد خلت منه (نسخة: ب). 

(4) زيادة مُسْتَذْرَكَة من (جواهر الدرر) لللتائی: (1/ 1 ),. 

(5) قال التتائی في (جواهر الدرر): (421/1):"فائدة: في معرفة الساعات في كل يوم على التحريرء اعلم أن النهار 
اثني عشر ساعة» والليل کذلكء والفلك جميعه ثلاثمائة [في المطبوع: ثلثمائةء وهو تحريف] وستون درجة: من 
طلوع الشمس إلى غروبهاء فمهما كان قوس النهار ينقسم دائما على أثني عشر من ذلك طول الساعة وقصرهاء 
وائلیل والنهار لا يزيدان على أربع وعشرين ساعة» وإنما الساعات هي التي تزيد في الطول إذا زاد القوس» وتقصر 
إذا قصر القوس. فالساعة الأولى: آخرها ثلاثون قدما وظل الزوال ..." اه كلام التتائي. 

(6) كذا فی (نسخة: ب)ء وفي (نسخة: آ): [أبده]. 

(0 کذانی (ب)ء ووفع في (أ): [شهورك]. 


ماشية العلامة. للقن "مصطفی (لرياصي" على "جوڑھر (ٹررر“ للتتائي 


ذا ا الْمجموع يز قل [٤ر‏ آنه ر المَاعَة ت الأو ی. 
وَعَكَذًَا فما بَعْدَهَاء أن تَریة عَلَى ظِل الزّوَالٍ عَدَدَ أَقُدَام آعر السمَاعَةِء فَِنْ َي ذَلِكَ 


الْمَجْمُوعٌ فَهُوَ آخرٌ السَاعَة. 
وا در أ آخيرٌ المَاعَة الْأُولَى ََانُونَ خلاف قول ماحِب رالسّراج: رأة رة 





وَعِشْرُونَ) وَقَالَ يَعْضْهُمْ: (لَلاکة وَكَلَانُونَ). 
وَجَغْلَّهُ الْكَامِسَة:[قَدَماًوَاسِداً] مع ظِلٌ الزَّوَالء والسّاوِسَةً: ظِِلٌ الزّوَالٍ فق 
حلاف قول صاجب (السراج: 


وقَدمَسسسسان يا فى لِلْخَايسَة ٭٭٭ وَقےۃ مقر للسَاوِمَة 


انتھی؛ يَحْنِي : مَمَ ظِلَ الزَّوَالٍ فيهساء ء کن يرث هِمًا فَالَدُ قول الف ادري: "إن 
زِذت عَلَى اقام الرّوَالِ [59/1/ أ قدما رادا وثلقا كان ذلك آخر الماعة 
الْخَامِسَة و السايعق وان * المّاد دسة هو الال" انتهى. 


ل 





(1) كذا في (ب) ووقع في (): ذوهو]. 

(2) كذا في (ب)ء ووقع في (أ): [َقَدَمٌ وَاجد]. 

(3) الجادري: هو العلامة الممحدث الميقاتي أبو زيد عبد ال حمن ابن محمد بن عبد الرحمن المديوني الجادري؛ بيبأ 
عرف» الفاسي» ولد سنة 777 بفاس» وكان بها عدلاً مبرزأء وولی توقيت جامع القرويين بہا. يروي عن الترجالی 
والبرهان ابن صديق والرئيس ابن الأحر والمكودي وأبي الحسن ابن الإمام وأبي عبد الله بن الفخار وغيرهم. لله 
فهرسة ملیحة عد فيها مشيخته؛ توفي سنة 818 على ما في الجذوة وغيرها أو سنة نیف وأربعين وثمانمائة أو سنة 
9. ترجمسه في (نيل الابتهاج): 171 (ہامش الدیباج)و(درۂ الحجال): 3: 87 (رقم: 1010) و(جذوة 
الاقتباس): 404ء و(فهرس الفهارس): (1/ 295/ 296)ء وفي نسبته أيضاً الجاديري والجديري. 

(4) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 27):" الْوَقْتُ الْمُخْتارُ ِلظهر: مِنْ زَوَالٍ الشّمْس لاخر القامة بغير ظل 
الزوال وهو أول وقت العصر للإصفرار شترا ّدر اهما َكَل في آخر َة الأو ار آول اثانية؟ خلاف "له 
(5) قال التتائي في (جوامر الدرر»: (1/ 422) مبينا منشأ الخلاف الذي ذكره خلیل في قوله: وا شٹرکا (أي: : وقتی 
الظهر والعصر) بقَّدْر إحداهما رها فى آخر الْقَامَة الأول أو أول الثانية"» قال التتائی:''و متشا هنا الخلاف: = 





پگ الي لی ون عَلی و جه الْنعْلء وہ َا عَن انتداء ور رر الظل. 





(تھ):دھل مقاف شرع أو قر 


**أيْ فِي كل يِن الْمَرَیْن, لاسرع في [أَحَدَهِمَا]2 وفرع [مِن]” © الى كَمَا 
َه البساطي» AF‏ ذلك لما 6 
رَانظر كيف سل َه (تت) کا كَل مَمَ کون عير مل 


سر يړ اا 


قول :بع شرو طھًا» هو( 





=فهم قوله صل الله عليه وسلم: "أناني جبرائیل عند البیت مرتين» فصلى بي الظهر في الأولى حین كان الفيء ٭مٹل 
الشراك ثم صل العصر حين صار ظل كل شيء مثله ثم صلل المغرب لوقتھا الأول ثم صلى العشاء حین ذهب 
ثلث اللیل: » ثم صلى الصبح حين أسفرت» ثم التفت إل جبرائيل: ثم قال: يامحمدء هذا وقت الأنياء قبلك» 
والوقت فيما بین هذين"٠‏ هل معناه شرع أو فرغ ؟" اه کلام التتاتي رمه الله. 

(1) تقدم نقل نص كلام التتائي - رمه الله تعالى -. ظ 

(2) كذافي (آ)ء وفي (ب): [[حداها]. 

(3)كذا في (ب٤)‏ ونی (1): [في]. 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 423):"البساطي: إن كان المراد فرغء فلا يقتضي مشاركة الظهر والعصر 
وعلى كل احتمال لا يدل على المطلوب» والأظهر من هذه الرواية الأخرى:"وصل الظهر من الغد في الوقت الذي 
صل فيه العصر ٠"‏ فإن کان المعنی شرعء فالظهر يشارك العصرء وإن المعنى فرغ فالعصر يشارك الظهر" اه كلام 
التنائي رمه الله تعالى. 

وقد أحال البناني إلى (حاشية الرّماصي) في هذه المسألة؛ أي قول خليل: (خلاف)ء فقال بعد تقريره:"انظر: 
(طفی)"ء انتهى» ينظر: (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 141). 

(5) قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 284):" وقول (مب): : وإنما الصواب في منشئہ: هل معناہ: شرع 
فيهما أو فرغ فيهما؟. ..الخ) كذ! هوني ( طفى»» ولكنه في (ضيح) جعل منشأہ: فصل فصل الظهر من الغند» وئصه: 
ومنشأ الخلاف قوله في حديث جبريل: : (فصلى الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله؛ هل معناه: شرع أو 
فرغء وهو أقربٌ إلى حقيقة اللفظ انتهى منه بلفظہ فتأمله" انتهى كلام الرهوني في (حاشيته على الزرقاني). 

(6) قال العلامة خلیل فی (مختصرہ): (ص: 7 ولمغرب غروب الشمس يقدر يفعلها بعد شروطها "اه 





##الضميد لِلْمَغْرب؛ أَيْ:تَقَدِيمُ الْمَمْربٍ أَفُصَلُ كمسا 2020 مسن کلام 
ال fr),‏ 1 
(التوضيج) +وغیرہ. 





(3) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 423):"قال في (التوضیح): قول من قال باعتبار الطهارة هو الظاهر؛ 
: إن تقديمه - أى: المغرب - أفضل (في المطيوع: فضلء وهو تحريف)» مع أنهم يقولون: إن وقتها واحد» 
ولا يمكن فهمه إلا على أن تقديم الشرط قبل الوقت أفضل من تأخيره بعدہ''اھ۔ 

(2) ینظر (التوضيح): (1/ 0 25/ دمياطي). 

(3) قال العلامة خلیل فى (مختصره): (ص: 27):" وللصبح من الفجر الصادق ٹلاسفار الأعلى "أه. 

(4) قال التائی في (جواهر الدرر): (1/ 423):"تنيه: صدر ابن الحاجب بقول ابن حبيب:"لطلوع الشمس لا 
ضروري لهاء وهو الصحيح عند القاضي أبي بکر؛ قال:"ولا يصح عن مالك غيره". 

ومثله قول الرسالة:"إذا سلم مثها بدا حاجب الشمس". فيوافق ما في (المدونة). 

ابن عرفة:” في قول ابن الحاجب تفسیر ابن أبي زید أراد إذا سلم منها بدا حاجب الشمس؛ برجمها إلى وفاق 
نظر؛ لاحتمال (ئي المطبوع: لا احتمال» وهو تحريف) تفسيره» بتقدير الصلاة؛ لا بجواز فعلها. 

قال المشذالي:'يعني: أن ما قاله أبومحد يُحتمل أن يكون معناه أن آخر الوقت: الإسفار البين وما بعده إلى طلوع 
الشمس؛ ضروري» ی ویکوٹ قوله:(إذا سلم منها ہدا حاجب الشمس) بيان الإسفار السين: الذي ذكرناه بالتقدير 
المذكورء لا أنه يجوز أن یفعل في ذلك المقدار اختيارا. انتھی. 

وکون الأخير ما بعد التمام لا ما به التمام لتحديدهم [یاہ بطلوع الشمس»ء بل الراجع منهما إلى وفاق قول الشارح 
عن ابن حبیب:'آخرہ الإسقار الذي إذا تمت الصلاة بدا حاجب الشمسء فيسقط الوقت؛ لن قوله:(يسقط 
الوقت) يشي الاحتيالين انتهى" اھ کلام التتاني رحمه اللہ تعالى. 

(5) راجع المتقول من کلام التنائی في التعليق السابق. 








مئرَی کان رة عطف عَلَى تیسیرو؛ أي: لإختمال تدم ل تفیسیرہ بک ير 
لصلاة ...الخ واختمَال َون الأخير ما خد الما وکلام الْمَشَذالِيُ مُعْثّر مع مض ض بَيتهمَا. 


وَقَوْلَةُ: (بل الوّاجِعْ بهما)؛ أيْ: كلام (الْمُدَوكق) وَابْن خبیب 
وَقَوله: (ينفى الاخيمالين)؛ آیٰ: المدمين وَمُما: ال یر الصلاق 
وَاحْتِمَالُ َوْنٍ اير اعد النَکام, 





e rE 


لن العم عمش عِنْدَهُ كعَطاء بن ابي رباح: : أن اول التهَار ابه بين" القَجْر في الطَرُق وَءَ 


(1) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 27):" وللصبح من الفجر الصادق للإسقار الأعلى "إه. 
قلت: مقتضى سياق عتن (مختصر خليل) أن يتقدم هذا التعليق من الرماصي على الذي قبله؛ لأن عبارة: (من 
الفجر الصادق) قبل عبارة: (للإسفار الأعلى)؛ والله أعلم. 
(2) قال التعائي في (جواهر الدرر): (1/ 425/ 426/ 7 نبیهان: 
الأول: الجمهور أن الصبح من صلاة النهار؛ لتحریم الطعام على الصائم؛ وهو لا يحرم إلا ثهارا. 
وقال الأعمش: هي من الليل؛ لقوله تعالى: '# جوا ءايه أل ويَحَعَلنَاءَابَةَالهَار مب 4ء وآية النهار الشمس: 
ولخبر:(صلاۃ التھار عجماء)؛ وصلاة الصبح ليست عجماء. 
رجيب عن الأول بالقول بالموجب» وهو حمل کلام الغير على خلاف مراده. 
وعن الثاني: بأنه ليس بحديث» كذا قال الدارقطني» بل هو قول الفقھاء. 
وعن قول آمية: 
والشمس تطلع كل آخرليلة ٭٭٭ حراءيبصرلونهايتوقد 
يقول الخلیل: "التهار: الف " 
الثاني: أشار القراقی بقوله: : ...الخ" للرد اليازري في قوله:"الفجر: نور الشمس البادي في 
الأفق» فإذا تباعد عن الأفق کان مستطيلا دقيقا كذنب السرحان: ويقال:"الفجر الكاذب"» وإذا تقارب من الأفق 
امترضى وانتشر» فيقال له:"الفجر الصادق'ء وبه تتعلق الأحكام"اه كلام التنائي رحمه الله تعالى. 
(3) كذا في (ب) وفي (أ): [بتبيين]. 





5 بے ا ق سو س مراف رر اتنائی 





##هو ليم الدّليل مَعَ اء النّرّاع اع آي :ملم آنَ المّمْسٌ من آي انار وَلا تُمَلمْ 
آتھا أو له 


60 . :هار القرافی [بقولي]” :کر من 
لِلوَدٌ على الْمَارَر .چ 0 





ماله لمَاوَريُ هُوَ الصّوَابُ الذي لا يصح عيرة. 


سیت دے< جره وة لَيْسَ عَامٌ الوججود مُجَرّدُ حدس وَتَخْوِينٍ 


لف فيه الَأَبْمَ قَصَارَ ُو الذي لا يعرف حقیقتة 


(۵ق):<کذب السرحان» چو ۱ 





##يكسر الْسّين الْمُهُعَلَة: الذئبُ. 


(3) تقدم نقل نص كلام العلامة التعائي - رمه الله تعالى -. 
(2) ما بین المعكوفتين مستدرك من (جواهر الدرر): (1/ 426) للتثائي رح الله تعالى. 
(3) تقدم تقل نص كلام العلامة التتائي -- رحمه الله تعالى -. 
(4) تقدم نقل نص كلام العلامة العتائي - رحمه الله تعالل - 





کے 2 


سپ "9 ۳ 8 س ےھ 8 سے ہہ وي و اس ان چ خر 
٭٭کذا الذي ذكره نص (الصخاح) ء وقد ذَكَرَهُ في (سَتْر الور بأَتَمٌ مِنْ هَذَاء وَمَعْتَى 
5 داو سڈ کو ٦‏ پا می پ ار سم ےھ ہم َ‫ کر سس 
كَوْنٍ الْمسَكَنٍ ظَرْفاً أنه مُلازِمٌلِلظرفيّة» قر طرف َير مرفي ولا يضرف إل 
تادرأء قَالَهُ [ب/ 44/ أ] فى (التسهيل). 


وَمَعْنَى کون اترك اسما: أنه طرف متصرف. 


وَظَاهرٌ کلام (ئكة): أن (وَسْط1) فی کلام الْمُصَنفِ؛ 7 الکن اللّام لالز فيد غَالَاً. 


سے لو میں کے 


2 تا ر م مس د هراس ےر رجہ سے سے کے هاس مم لے 
والظاهرٌ 59/1/ب]أنة موس ط الذار ٤‏ فیکون مح کا وڑگتا سن وليس بشيء کُمَا 
کک آر سے ۾ 3 
َال في رالصُحَاح؛ لاله لا يَسلمْ فيه (ييْن). 


لابْمَال: [يَضْلح]” فيه (جین) بالتأويل؛ إِذْ كَذَلِكَ (وَسذ الدار) يلح فيو (مین) 
بالتأويل. 

سے ا گا ہپ الال 8 ان مادق 4 1 TH‏ 

فَالمَدَارُ عَلَى اتصال الأَجرَاءِ وَتَفرقھا: 

فَالأوّل: ہُو الام وهو الْمُتَحَركُ وَرْبَمَا سكن كَوَسطٍ الدذّار وَالْحَلقَة وَِنْۂ وم 
رج ا 5 لس و ا ا 

الْوَقْتِ؛ إِذ هُوَ مل الْأجْرَاءِ. 





(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" وَإِنْ مات وس الوت بلا اء لم يعص إلا أن يظن 
الموت”اه. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 432):"(و إن مات) المكلف (وسط الوقت) الموسع له في تأخیر الصلاة إليه 
(بلا أداء) لصلاته (لم يعص)؛ لأن الشرع وسّع له في ذلك والواجب الموسع جائز التّرك بإجماع السلف عل ذلك. 
ووسط بالتسكين؛ لأنه ظرف» وجلست وسّط الذار: بالتحريك؛ لأنه اشم وكل موضع صلح فيه (بين) فهو 
وسط وإن لم يصلح فيه (بين) فوسط بالتحريك"!اه. 

(3) كذا في (أ)ء ووقع في (ب): [لايضلح]. 





وَالانيی: ہو الف ت کی کرس ئل 
وقول (ج): "يجوز في (وسط) تَحْرِیك سبنه سنه وَتَسْكِنْهًا عَلَى ما لِصَاحِب (القاموس)» وما عَلَى 
ما في لصاح ین ذه فيه" الريك" فيه تَر لن الْجوْهرِي ضا ص عَلَى الَسْکِین؛ 


سے ی مه 


فقال :"رتا سک وَل يس بشيء". 


اتن 
3 


ا رر سے 
واشتدل عَلَى ص رفو عَلَى وَجْهِ الندُور بِقَوْلٍ عاي إن رن صف سَحَاباً: 
وملطہ كاليراع أو سرج البمدل ورا تو وطوراً یر 
روي برَفع (وسط). 


(الْيرَاعٌ): جَمْمٌ يراع وَهي: دياب يَطِيرٌ اليل كَأَنّهُ نار 
وَ(الْمَجُدل): الفَضرٌ 

وَ(خبت) الثاق تخبو: طفیث. 

وما استظهركاة مِنْ أن (وَسط) في كلام ْمَلَف خُو الس هُو 


ہے ر سے خی 


وَھُوَوَاضخ. 


0 
3 
0 
٠ 
١ 3 
3 





(3) کذا فی (ب)ء وقد حلت مله (نسخة: أ). 

(2) قال العدوي في (حاشيته على الخرشی): (1/ 214):" (فَوْلَةُ: عَلَى مَا لِم اجب الْقَامُوس) أَهَمَ آل غ رخا 
وَعْوَ كَذَلِكَ إد ين التخرہ ری عَلَى کا في (الصحَاح) عَلی ما ماه (عج» َف رالاتاب اک تمر 
عَلَى الْأمرَيْنٍ پ الشكُونء الم وَحَاصِل ما في َلك الام َد وط بالشُکُرن ورف وَبالَخریاب اع ومن 
الأرل آله طرف لاخ طن ليترت رش شی 4 طرف صرف روٹرناوی چھداد 0ور 
الف يقال في مُنْقَصِلٍ الْآجرَاءِ كَجَلَسْتُ ‏ ين اقم گا الوك يون في تول الجر راء گالدًارء وَالْوَقَْتِ؛ 
ان 000007 یر کا أَفَادَه حي قت "اه 

قلتٌ: مقصوده ب (محشي (تت)): هو عالمنا الزماصي رحمه الله تعائی. 

(3) ينظر (لسان العرب) لابن منظور: (7/ 429/ دار صادر): (مادة: وسط). 

(4) قال الخرشي في (شرحه لمختصر خليل) :" فالمراڈ اط الا وجو فو تخریك يبنه وتكينها على تا 
لِصَاحِب (الْقَامُوس)" ؛ أنتهى. 





٭وضاوز كأ عَلَى الاخصالٍ 7 غَیْرْعَاص عند السَّلَامَة وكيس كَذَّلِكَ؛إِذ 


ف ےس 


م الوا عِنْدَ السَكَامَة؛ فَالمُمْهُورُ: أذ لاء الْوَفْتِء جلاف لِْقَاضِي أبي بکر لاقني إلا أن 
یقال: مرادہ: وی عَلَى ذکر ر الحْيِمَالینِ عَلَى حُکم لو سلم بِخِلاف مالو لم يَذگر الشانی؛ 
ا 4لا يله کم من 0ة کر وَکعَل إا ا برغ علی گل اج لاف ابت تَرَعْ عَلَى 
لی ا 


[430] مختصر خلیل فَوْلَهُ:«وَعَلَى جَمَاعة ارو“ 





=وقال العدوي في (حاشيته على الخرشي): (1/ 214):" (فَوْلُهُ: عَلَى ما لِصَاحب الْفَاموس) أَفْهَمَ: أن غَيْرَهُ 
الف وَهوَ كذَلِكَ يتين الريك على ما في (الصّحَاح) عَلَى ما نات مج وف وت لا اي 
(الصّحَاح) نص عَلی الْأمْر مرین: :لرن القن وَحاصلُ تا في َلك لکنا : أن (وَسط) بِالشٌکُونِ: طرف 
وَبِالشَخْرِيكِ: اشم معت الأول: آنه طرف مُلارع رو لا صرف مکی الثازي: آله طرف صرف وہ 
ِنْ جهة؛ أن الال وَمْر الظَرفُ: َال في ملقصل الأَجُراء كَجَلَسْتٌ ب ي الوم وَأمَا التحَرّكُ کون في 

الأَْرَاءِ کالدار وَالَْفْتِ؛ دن يقرا المي بالتَحِيكِ لا خَيرُ کیا فاده (تخشی تت اتپ كلا ال دوي حا 


تعالى. 
(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" وَإِنْ مات وّسط الْوَقْتٍ بلا أَنَاء لم يعص إلا أن یطشن 
الموث"اه. 


(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 435):"([لا أن يظن الموت)؛ ویؤخر فیموت عاصيا اتفاقا؛ لأن ظن الموت 
ضيق الوقت في حقه فتركه حينئذ من غير عذر عصيان» ويحتمل أنه یکون عاصياء ولو لم يمت» ویبنی على الاحتيالسين 
أنه لو سلم وأوقعها بعد المضيق في الموسع أولاء فالجمهور: أداء» والقاضي: قضاء؛ نظرا لما اقتضاہ التضبيق"أه 

(3) كذا في (أ)» ووقع في (ب): [وعاشر]. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 27):" والأفضل لفل تقديمها مطلقا وَعَلَى جََاعَة آخرة"اه. 





أَطلَق الولف والرِوَاہڈُ نَا هي في کا هی فى صل ١‏ الصيْح كما في فی ابن 529 وَغْيْرِه. 


وقد اعتَرَضٌ ابن مَرزوق كلام الْمُوَلَبٍ. 

ر حم الى : ہے“ بے 0 ا جا سے سے لے م ر الى 3 
وَرَدَهُ (قةت) بق ول ابن غرفة عَنِ المَازري : (ا حتاف المذهب فِي تزجيح أل الوقتِ 
سر سم سم 7 9 8 هم 3 3٦‏ 

اء عَلَى آخره جمَاعَة) يرد بان | لْخُسُوصٌ أَقْوَى مِنَ الُْمُوم؛ لاحَمَال رده e‏ 


(1) پنظر: (المختصر الفقھی)ء لابن عرفة: (1/ ص:182). 

(2) قال المازري في (شرح التلقين): (1/ 426):"...وقد حكى غيره سن الأشياخ اختلاف المذهب في أي 
الفضيلتين أولى؟ أول الوقت: وإن كان فذًا؟ أو آخرہ لأجل الجماعة؟ ... "اھ 

(3) تقل البناني کلام الْرّماصي ثم تعقبه تعقيه» فقال في (حاشيته عل الزرقاني): (1/ 143):"(وعل جماعة) قول (ز): 
(ويرد أصل التعقب نقل ابن عرفة ...الخ) أي: عن المازري» قال (طفی): یرد هذا بأن الخصوص أقوى من 
العموم؛ لاحتمال رده له» انتهىء وفيه نظرء بل الظاهر أن عمومه في تقل ابن عرفة مقصود کا فهمه المصنف رمه 
الله تعالي '"» انتھی کلام البتاني رحمه الله تعالی. 

وتعفّبَ الره ون َعَم البناني وانتصر لعالمنا الرماصي, فقال في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 289): 
"فول (مب): (وفيه نظرء بل الظاهر أن عمومه في ثقل ابن عرفة مقصود كما فهمه المصنف) قلتٌ: ما قاله (طفى) 
هو الظاعر ثم على تسليم أن عسوم ابن عرفة مقصود فليس في كلامه ما يفيد رجحان ماللمصنف». 
وني القلشاني عند قول (الرسالة): وأرخص في الجمع بين المغرب والعشاء ليلة المطر ...الخ)» ما نصە:: تنبيه: 
قال الجزوفي: لى يشرع الجمع إلا لإدراك فضل الجماعة» وهو نص في تقديم فضيلة الجماعة على فضصيلة الوفت؟ 
يريد أن مشروعية الجمع لتحصيل فضل الجماعة تشهد للمشهور خلاف رواية زيادة أن صلاة الصبح أول وقتها 
فذا أفضل منها آخر الوقت جماعة انتھی منه بلفظه؛ وهو نص في أن المشهور خلاف ما درج عليه المصنف وما 
صرح بأنه المشهورء حکی عليه أبو بكر بن العربي في أحكامه الاتفاق» فإنه قال في قوله تعالی: : امیا ال # 
في سورة البقرة #ماتصه: ولا خلاف في مهنا أ تأخير الصلاة رجاء الجماعة أفضل سن تقديمهاء فإن فض ال 
الجماعة مقرر معلوم وفضل أول الوقت مجهول» وتحصيل المعلوم أولى انتهى منها بلقظهاء وبذلك تعلم 
أن اعتراضص (مق) على المصنف رح الله حق, وأن كلام (طفی) هو الصواب؛ والله أعلم"'ء انتھی كلام الرهوني 
رهه الله تعالى. 

قال مدني على كنون: "قلت قلت: وہما جزم به اين العربي جزم الباجي في (المنتقى)» وهو اختیار سند كما في (ح)؛: نعم 
إيقاعها في المختار فذا أفضل منه في الضروري جماعة كما أشار له (مق)؛ لأن المحافظة على المختار واجبة» 
والجماعة سنةء وهو ظاهر والله أعلم"؛ انتھی كلامه ره الله تعالى. 








[431]....................(قك):«ووسطة: غفرَان الع(“ ا 








() قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 435):"ولما كان الاختياري ينقسم لفاضل ومفضول أشار لذلك بقوله: 
(والأفضل لفذ تقديمها) في أول المختار (مطلقا)؛ أي: صبحا أو غيرهاء والأفضل له أيضا تقديمها أوله (على) 
إيقاعها مع (جماعة آخره)» وإن كان فضل الجماعة مطلوبا؛ لخبر: (أفضل الأعمال الصلاة لأول وقتهاء وأول 
الوقت رضوان الله ووسطه غفران الله وآخرہ عفر الله). 


تنبيه : 
ظاهر کلام المصئف: أن الفذ يقدمها على النفل» وهو قول ابن العربي» ويتنفل بعدهاء وقد غلط في ذلك بسض 
المتآخرين. 





المصنف: وينبغي أن يقيد بصلاة يجوز النفل بعدهاء وأما ما لا يجوز بعدها كالصبح والعصر فلا.انتھی. وهو 
یؤخذ من قول ابن العربي: يتنفل بعدها"!ه کلام التثائي - رمه الله تعالی - 

قلتٌ: قد حرج طرق هذا الخبر محققو (التوضيح لشرح الجامع الصحیح) لابن الملقن: (6/ 127/ 128) 
فقالوا:"وطرقه خسة أربعة مرفوعق وواحدة موقوفة: 

الطريق الأولى: حديث ابن عمر مرفوعا بلفظ: "الوقت الأول من الصلاة رضوان الله والوقت الآخر عفو الله". 
رواه الترمذي (172)» وقال: غريب. وابن عدي 8/ 3 ترجمة رقم (2057) والدارقطني 1/ 9ء وآما 
الحاكم 1/ 189 فبلفظ: "خير الأعمال الصلاة في أول وقتها". وقال: يعقوب بن الوليد هذا شيخ من آهل 
المدینة: سكن بغداد ولیس من شرط هذا الكتاب إلا أنه شاهد. اه. وتعقبه الذهبي بأن يعقو ب كذاب. اھ 
والبيهقي 1/ 5 كلهم من طريق شيخ الترمذي أحمد بن منيع من يعقوب هذا. 

قلت: ومدار الحديث على يعقوب بن الوليد هذاء وهو کذاب. وقد بين ابن صاعد وابن أسباط (الراويان عبن ابن 
منيع) فيما حكاه ابن عدي 8/ 473 عنهم أن هذا الحديث بهذا الإسناد باطل.اه.. قال البيهقي 1/ 435: 
ويعقوب منكر الحديث. ضعفه یحبی بن معين» وكذبه أحمد بن حنبلء وسائر الحفاظ» ونسبوه إلى الوضع -نعوذ 
بالله في الخذلان- وقد روي بأسانيد كلها ضعيفة. أه. قال الألباني في "ضعيف الترغيب" (217): موضوع۔ 
الطريق الثانية: حديث جرير بن عبد اللہ بلفظ: (الوقت رضوان الله وآخرہ عفو الله). 

ورواه الدارقطني 1/ 2249 وعنه ابن الجوزي في (التحقيق) 1/ 286 - 287 (331)ء وقال: وآما حدیث جرير 
ففيه: الحسين بن حميد. قال مطين: کذاب. 

الطريق الثالثة: حديث أبي محذورة مرفوعا ولفظہ: "أول الوقت رضوان الله ووسط الوقت رحمة الله» وآنحر 
الوقت عفو الله". رواہ الدارقطنی 1/ 249 - 250ء والبيهقى 12/ 435 - 436» وقال الأخير فى أحد رجال- 


صي“ على ”موشر (ثررر" للتتائي 








رو مس مه 44 
٭ھ مَعَلَه عند قولو: (بعْض المتأخرِين) 


و ات وص هه ر نلق کر سے ع خسار ںآ ھا ے ج کے 
وَالٹھَایَة لِکلام ان العربي” " وَمَا بعده لِلمَولفو في (وضرییج سس 





-الإسناد وهو إيراهيم بن زكريا هذا هو البجلى ... حدث عن الثقات بالبواطيل. اه. وقال اہن الجوزي قي 

(التحفيق) 1/ 287: وسثل أحمد عن هذا الحديث: "أول الوقت رضوان الله". قال من روى هذا؟! ليس هذا 
بغبت. اھ قال الألباني في (الترغيب) (218): موضوع. 

الطریق الرابم: حدیث أنس مرقوعًا: "أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفر الله' ' روا ابن عدي 2/ 0 

وعنه اين الجوزي في "العلل المتناهية" 1/ 390 وجزم بأنه لا یصح۔ وذكر البيهقي أنَّ للحديث طريقًا عن ابن 

عباس ول أهتد إليه. 

الطريق الخامسة: أثر محمد بن جعفر عن أبيه موقوفًا. 

رواه البيهقي 1/ 436. وحكى رفعه. وانظر: "نصب الراية" 1/ 242 - 243ء 'تلخیص الحبير" 1/ 180. 

ففيهما زيادة بيان.انتهى بتصرف یسیر جدا. 

(1) خر جه الدارقطني في (سلنه)» برقم: :(985)ء والببهقي في (السنن الكبرى)» برقم: : (2049) مرقوعا بلفظ: 

(وَلْ الْوَقْتِ رِضْوَان اش وأو وط الْوَفْتِ وَحْمَةٌ الى وخر اوقت عَفْوٌالو)» نم بين وجه الطسن فيه» قائلا:" 

اریم نی گرا دا ُو لجل الضَرير يُكتَى ا إسحَاق حَدَّتَ عَن الات بلاطل اله نا أو سحي الالء 

نا بي أَحمَد بن عَدِي الحا وَإرَاِم بن أبي وة و ریم بن عبد اريز بن عَبْو العلِكِ بن أبي 

غور ووي ذا لوبت على ان الال عن هن قباس جر نبد ا أشي و قب ُو 

ليس پسَيء وَلَهُ صل في قول أبي مر مُحَگّد بن عَلِيٌ البَاق "ام 

(2) تقدّم نقل ت كلام العلامة التتائي - رحه الله تعالى - 

(3) كلام القاضي أبي بكر بن العربي في (القبس في شرح موطأ مالك بن أنس): :81/ ط: دار الغرب 

الإسلامي)» ونصه:" تقریر: ذكر عمر بن الخطاب» رضي الله عنه في كتابه أنْ صَلَّوا لّوا الہ إذا كان القِيىٌ ذِرَاعاً. 

الصا نعل قسمين واحد وجاعة. فأما الواحد فاول الوقت له أفضلء بلا خلاف بين المالكية والشافعية نعم 

وقبل النفلء فإن أراد أن يتل فبعد أن يودي الفرضء وقد وهم فی ذلك بعض البالكية وبيناه في موضعه. 

وأما الجماعة فأول الوقت أفضل لها بلا خعلاف."اه.. 

(4) بنظر: (التوضيعم)» للعلامة خلیل: (1/ 252/ دمیاطی) 


باب في امام اة 


ل سبل انم ۰ ماس للبم س ا س عم ۳ لنت+ااٹ,۶7 س 1 E‏ .-— صت وت نیڈ سس یس 


الولف في اض يى م مولي“ تى REE‏ م بسن اي [1/60]: . كع كَال: 


(وينبغي أن يميد ...۱خ). 





[مذدھب (المدو نة) ف أذاء العشاء؟ 





PRES‏ :"اب کی خيره ا بعد الشَفَق لات 
وَكَذَلِكَ في الحرس» انتهى 07 


(1) قال العلامة خلیل في (توضیحہ): (1/ 252/ دمياطي) عند قول ابن الحاجب: (الشاني: ما کان أول» وهو 
للمنفرد أول الوقت» وقيل: كالجماعة):" يعني القسم الثاني: وهو وقت الفضیلق وألحق اللخمسي بالمنفرد 
الجماعة التي لا تنتظر غيرهاء أي: كأهل الزوايا. 

أبن العربي في (القبس): والأفضل للمنفرد تقدیم الفرض على الاشلء ثم يتنفل بعد الصلاة» قال: وقد غلط في ذلك 
بعض المتأخرين؛ انتھی۔ 

وينبغي أن يقيد بما إذا كانت الصلاة يجوز التنفل بعدهاء وما ما لا يجوز -كالعصر والصبح فلا وهو يؤخذ من 
قوله: (ويتغل بعدھا)''اھ کلام العلامة خلیل - رحمه الله تعالى - 

(2) ما بین المعكوفتين ثابت في (نسخة: آ)» وقد خلت منه (ب). 

(3) ہی اي ء بلغ نهايته مخففة» وَحَكَى اللحیانی عَن الْکِسَائی: إليك تھی الكل وى وانتهى وهي وأنهي 
وتھّی خَیْیفة قَال: وتهى خَفْيفَة قَلیلڈ قَال: وگال ابو جثفر :کم أسمع أحدا يَقول بالتَخْفِيٍ. 

پنظر: (لسان العرب): (15/ 345)؛ (تاج العروس) : (150/40)؛ (المعجم الوسيط) : (2/ 960). 

(4) زيادة مستدركة من متن (مختصر خلیل)؛ وشروحه. 

(5) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" وَفِيَا ذب تأخير الِْشَاءِ تلآ" اى 

(6) قال التنائي في (جواهر الدرر): ؛ (1/ 440{ " ولما قدم أن تقديم العشاء أفضل» وف (المدونة) يستحب 
تأخيرهاء تبه عليه فقال: (وفيها)؛ أي: (المدونة) (ندب تأخير العشاء قلیلا) هو قوها: (أحب إلى للقبائل تأخيرها 
بعد الشغق قليلة)' أهف.. 

(7) هذا لفظ (تہذیب المدونة): (1/ 225) للبراذعي» قال:" أحب للقبائل تأخيرها بعد الشفق قليلاه وكذلك في 
الحرس؛ ولا تؤخر إلى ثلث الليلء ويغلس بالفجر في الحضر والسفرء وآنحر وقتها إذا أسفرء وكان مالك يرى أن 
يصلى الئاس بعدما یدخل الوقت ويمضي مله بعضه في الظهر والعصر والعشاء الآخرة» ولا بأس أن يخفف قراءة 
الصيح في السفر بسبح ونحوهاء والأكرياء يعجلون الناس [للصلاة] "اه. 


مك "القبائل هي : IK‏ 
وَ(الْحَرَس): بمح الْحَاءِ وَالرَاء: المُرَابطُوتء وَيُرْوَى: بض الحَاء وال اء“. 
رلا يُنْتَرش إِطْلاقُ الولف بيب كاء لا تيح فِي الإطلاق أل الم دحب كان 


شا ف 5 


6 تبر واللة أَعَلم. 





وابسن الْحَاجسب” وان عرف" 3 وَغَيْرهِمْ) اتهم قَهمُوا أن قيب دما عير 


[الشك في دخول الوقت] 





(1) ينظر: (التنبيهات المستنبطة)» للقاضي عياض: (1/ 189/ نجيب / التوقيقية) 

(2) قال الدردير في (شرحه الكبير): (1/ 181):” والقبائل الأرباض؟أي: أطراف المصرء والحرس يضم الحاء 
والراء: المرابطون؛ أي: لان شأنهم التفرق"اه. 

وقال الخرشي لیا جس لاماش الغ بصم الْحَاءِ وَالوَاءِ هُمْ الْحْرَابطونَ وَأْصْحَابُ الْمَحَارس.''اھ۔ 
قال العدوي محشيا على قول الخرشی هذا (216/1): “ول ي الأزباش) أي الاين ي حَْل ابد 
لف الشور قَولَه: (وَالْمَحَارس) : جنع خرس يفده ما بابي فی الان عند گر (وَتَمَدَدهُ) ِمَعْتَى: تَحَلُ 
حِرَاسَةٍ وهو طف تَفْسِيرٍ عَلَى ما بل ران ا افي زلا اباد ال الوط لعفو بالْشَكٍوفِي عدم 
اتير إلا آذ ُحْمَلَ ما تدم عَلَى بُبْط كيْس أَمْنھا انهم لق أجل الْحرَاتة وا ا على افلم ام 
ارق لجل تلك رنڈ قزل خت : ن یٹ کت ا الي رز بض الْحَاء إِلَخْ)ء وَالأشهر 

بقح الاب وَالَاءِ فُمَادَهَبَ اله حلاف الْأَشْهَر ون روي ب بگل. "أ 

(3) بنظر: (عقد الجواهر)ء لابن شاس: (1/ 105/ ط؛ دار الغرب الإسلامي). 

(4) ينظر: (جامع الأمهات): (ص: 81). 

(5) ينظر: (المختصر الفقهي)ء لابن عرفة: (1/ 181). 

(6) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 27):" وَإِنْ ك في دُخُول الوق لَمْ يَجُرْوَلَوْ وَقَحَتْ فيه'اه. 

(7) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 440):"(وإن شك) المكلف (قي دخول الوقت) وعدم دخوله. وصلى مع 
شک (ل تجز): بسکون الجیم » إن تبين وقوعها حار جه (و) کذا لو تبين أنها (وقعت فيه) في نفس الأمر؛ لشردد 
النية» ولعدم تيقن البراءة منهاء والظاهر أن المراد بالشك مطلق الترددء كما تقدم. = 





STENOSES :أن‎ 0 


بجر اليل أي تلفي ين شاد 
وَيُفَُْ ِنْة: أن الظَُنّفِي طرف المَلْبٍ الى وَالْوَهم ذ فِدِهُرَالظَُنٌفِي طرف 
زی 


وَمَا قَالْهُ لاطي مُو لظام لْمُوَافقَ لکلامهم؛ د في لجو ہیں۵ "من اتبيه عَلَيْے الْوَقَتٌ 
جهن [وَيَمْمَلٌ ]" بِمَا غَلَبَ عَلَى ظَنّْهِ حول وَإِنْ حي عَلیْو ضَوْءُ السّْمْسٍء فَلْيسْدَدِلٌ 
بِالْأورَادِ وَ1أَعْمَالٍ ]0 رياب پ الصتايع وَشِيْهِ ذَلِكَ وَبَحْتَاط" التَهَى. 

وتبعنة وَِعَهُ في (الشامل) قَال: وم وَمَنْ َك في دول الْوَفْتِ لَمْ تجزه وَلَوْ لو و وَتَعَبْ فيو وَاسَْيَدَلٌ بمَا 
يَخْلِبٌ عَلَى تہ مِنْ الْأَوْرَادٍ وَعَمَلٍ الصَتَائع "؛ التهى 07 . 





حابن فرحون: هو مراد الفقهاء حيث أطلقوه. 

قول البساطي: (يفهم منه أن الظن في طرف (في المطبوع: طلب» وهو تحريف) السلب أولى» والوهم فيه هو الظن 

في طرف الإثبات) خلافه "اه 

(1) كذا في (ب)» ووقع في (أ): [الاحْيِمَالَيْن]. 

(2) كذا في (نسخة: ب)؛ ووقع هنا من (نسخة: أ) إفحام زيادة» وقد وضع فوقها الناسخ خطا؛ ليياتهاء وهي: [أولى» 

وَالْوَهُم فيه هر ان في طرفي الْإنْاتِ]. 

(3) ينظر: (عقد المجواهر)» لابن شاس: (1/ 105ء 106/ طبعة: دار الخرب الإسلامي). 

(4) کذا في (الأاصل): (ويعمل)ء والثابت في (مطبوع عقد الجواهر): (1/ 105ء 106): 1و يَسْتَدِلُ]. 

(5) في (نسخة: آ): (عَمَل)ء ووقع في (نسخة: ب) و(حاشیة العدوي على الخرشي) نقلا عن الزماصي: (أَعْمَالٍ) 

بدلا من كلمة (عمل)ء وما أثبته واقع أيضا في (مطبوع عقد الجواهر): (1/ 105 106). 

تنبيه: وقع في (مطبوع حاشية العدوي على الخرشي) (1/ 7 فكر) إخلال في تقل كلام الزماصي من هذا 

الموطن يَعَلّمٌ بالمقارنة» فلَإُنبّه لَهُ. 

(6) قال العلامة بہرام في (شامله) :(1/ ص: 85) "ومن رك في دُخولِ وقتِ صلاق - ل تُجْوْہ ولو وَقعتُ فيه. 
ويَسَْدلُ ہما یَغلب على ظته ن الاو راد وعَمّل الصناع"اه. 


ا عاشي (لعلاءة, لقن لأمة, الدمقق "مصطنی (ثرياصي” على “اشر الررر“ للتتائي 


رال في رارقا :' :2 ن َلك في سول لوف لغ صله لهذ وَبْوَمُز ّى حفن أ 
ْلب عَلَى طن حول کان تن اوفع قَبَْهُ ماد" . 

ال شَارحُة رَرُوق: "ما ذَكَرَهُ من العَکل لى عَليَِ اظ لم اْقِفْ لپ عَلِيه ليره لکن مَسَارِلمْمْ 
دل عَلَى اعتبار ال الذي في مَعْتَى الْقَطع وَفِي ی الْجَرَامِں ما يدل یگ العم © . 
وَكَلَامُ اين فواخرت لا ياف کلام البساطِي؛ لاه قاَ: (عَیْثُ أَطْلقُوه» وقد لفت نهم كم 





وَقَالَ ذَلِكَ ان فرْحُون في ركتاب الطْهَارق كما تدم وَآگا هتا قلَمْ يقل طَبئاً. 

تل (۵ھ) في (کبیری: (َكلام املف يتمأ اکنل عَلَى عُمُويو تيدخل مشاآلة اشيا 
الْأَوْقَاتِ وَبحْتَمل حمل عَلَى ما عَدَاهُ) فيه تر بل يَتَعيّن [أ/ 60/ ب] عَلَى مَاعَدَاه 
گا مُخَافا ِْمَذمَبٍ گا عَلِمْتَ يِن العمل فيه عَل ال الاب أله 





(3) يُتظر: (إِرْشَادُ الْسّالِكَ إل شرف المَسَالِكِ في فقو الإمّام مَالِك) لعبد اث رحمن بن محمد بن عسكر البغدادي: 
(ص: 13). 

(2) گُذا في (نسخة: آ)» ووقع في (نسخة: ب): [أقف]. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت فی (نسخة: ب)؛ وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(4) نص كلام الشيخ زروق نقله الحطاب في (مواهب الجليل): : (1/ 405/ دار الفكر) بأطول مماذكره 
الرماصي» وقي کلام زروق بَعَدَ وله : لوقي الْجَوَاهِرٍ ما يدل عليه م مح الحْقیق وَمَا في عَعْتَاہُ فَِنْ کشت 
الغیب عَلَى خلافه لت كَمَا إا صلی شَاكًا رلو صَادَفَ"انْتَهَى 

ولقد استدرك اعدو عل الماصی الزيادة المتقولة عن الشیخ زروق في (حاشيته على الخرشي):(1/ 217 
دار الفكر)» قُمٌتَعَقَبَة ہما ستعلمه في تعليقي التالي. 

3 قال الحدوي في (حاشيته على الخرضي): (1/ 05(:)217: قلا شر إن رع الإخرام وة لوي 
کا في وله : (وَإنْ ك فی صَلازہ ؛ بان | ُمِذ) كما في السُودانِي هَدَابَقِيةٌ كلذيه في (ك) (أقول [القائل 
ع مرن وب كل لوق وم E ETRE‏ من أَنَّهإِذًا 
نفو ارام رنڈ یغد دول لوت لا َر وال (حج) تا اله" سم سور 
عطقا ياقام السك العامة : ال الم وَالْوَهم نالفل ارج الوت أو داجله أو لم يمين شَيْء فَهَذِ 

رو کے1 ہاگ بت كلل بنة گے ون الکو ھی شک کإ د 2 انتا فى لري قلا در کے 





للع Ea‏ يأو تبن لاف شر توعد وَْحَاصِلٌ أن ضَارِحنَاوَاج) يان اه حصَّل السك قبل 


الول 2 َد د تام الصّلَاة و وَيَسَرِقَانٍ فیا إذا حَصّل السك في أثنَاء الصَلاة. 

وقد وذ لك الحم كارح [أي: الخرشي تبح لوداي وَاحْتََمَ هة (عج) قائلا: ولیس م هَدَاكَمَنْ ك في 
اشر في هه للك ني ازم اتی کلف في انب آا زی أ ره باش یو شاق وراي إا 
دالبب تالز لوي لی زيمن جود دو الوْجُو دومن عَدَوه اعدم وَالشّرْط إِنمَایَلَرَمْ مِنْ 
ذو الت کمن رکم کلم فول وطن ڈول لا بلي پخ اي ال زط قد ع كوكم عتم روء وق 
الْوَضُوءَ: گی وها لگ ی اوشم وو جلك خر اللا ولاب اليب قم قَال: وَإِذَا عَلِمْت مَنا 
روش الك في رفت نی أيه على سنا لنٹ نې زرفي أله مکار ل ؤي لكك فِي 
صَلازہ يبان ا ربدا كما َل السوداني کار حه فيد ت انتهى الْمْرَادُ نٹ ودا عَلِمٰت هدا كله مِنْ کله 
وَشارجتا ققد رده( تک أذ ور اظن لای بل كلام ياي شيد أنه يَكْفِي مُطْلَقُ | ظن؛ ونس 

تت): وَمَا اله البسَاطِي م و قار رافق لِكلایھخ؛ كي (لْجَوامرِ): مَْ غ اشتبة ليو الوَفَت فَيْجْتَه وَيَعْصَلٌ يمَا 
لب على ع خو ورن عي ایو مز انس رل ازرد الاب نکر ردن نرک یاف 
تھی وَتَبعَهُ في (الشايل) قَالَ: وَمَنْ ك في ول لوف کم تجز وآ وکت ف وَل ماب على وين 
الْأَوْرَادِ وَعَمَل الصََّاء كل فى لكاي كذ في تول لوت ا گا رازوا ف وش رت جنر 
عَلَى ظَنّهِ ڈنو کن تالومع لَه ھا ارو کا كن العمل على عل ال لم نيت 

کرو لک مسا عَلی غار ال الذي في َْتَى قط ني اتير ال وى مزاین ان 
شي تت) َم یول کلام رَرُوقٍ وقي اهمد زلہ: (وئ اجاور ايد َيو): م ع مَمَ اقيق وَصَافِي 
معا قن کدف الْعَیْب عَلَی خلافه بَطَلَتْ كُمَا َا صلی اکا ولو صَادَفَ"انتهَى. 


أك أن تقول تَا تد على الافیاء ال لالب رکم اطي بي ماك مِنْ(شرْحو)-: أن 
















مطلى الط كفي كما تقد َون( شی تت): (وَمَا قال اذ اما" بمستقيم وَإِنْمَا كرتا 
لك الْوبَارَة بولا ن كَانَ يكن الا صاز بشَيْءِ قزيل؛ لأُل انت نصوص فََحْصْل لك طَمَايينَة" 





أنتهى. 
ولقد أحال البناني إلى (حاشية الزماصي) في هذه المسألة» فقال بعد تقريره المسألة مُفْتساً من الزماصي: "وقد بین 
ذلك (طفی)ء فانظرہ"ء انتهى. ينظر: (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 144), 

(1) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 27):" وَالصَّرُورِيٌ يغد الْمُكْتَارِ نوع فِي ١‏ شبح ولوب في 
الظهرين وللفجر في العشاءين وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل"زه. 





اش ل سنق ہے ي م مل ا للتتائي 






٭ و وَالْمُصتف أيضاً لم بخصه 018017 بعد مد روالظوران . 26 





ان ال اجب .لیے چا ممه مم ممه ممم موه ممم وه essere‏ 


وھ مُرَعِلالة راء گان الور لْوَْتِ ان لكأب حلاف ما طهر من (قث). 


(3) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 441):"(وتدرك فيه)؛ أي: في آخر الضروري (الصبح بركعة) بسجدتيها 
عند ابن القاسم بعد الظھر كما يأتي. 

وصرح بالمفهوم وهو قوله: (لا أقل) من ركعة كالركوعء خلافا لأشهب؛ لأن الركعة تدرك به في مواضع. 

قتمة: 

قال في (الإكمال): الركعة التی يكون فيها مدركاً للأداء. وللوجوب فى الوقت هي قدر ما يكبر للإحرام؛ ویقراأ أم 
القرآن قراءة معتدلة ويركع» ويرفع» ويسجد سجدتين» ويفصل بينهماء ويطمئن فى ذلك كله عند من أوجبٌ 
الطمانينةء وهذا أقل ما يكون به مُدرگاء وعلى من لا يوجب أم القرآن فى كل ركعة تكفيه تكبيرة الإحرام والوقوف 
لهاء وأما الركعة التى يدرك بها فضل الجماعة فإنه يكبر لإحرامه قائماء ثم ي ركم» ومک يديه من ركبتيه قبل رفع 
الإمام رأسه عند مالك وأصحابہ: وجھور الفقهاء. انتهى. 

الأول: وئيس هذا خاصا بالصبح؛ بل کل صلاة تدرك برکعة وفي (الإكمال) لعياض في هذا تبيه على خلاف أبي 
حنيفة في قوله: (یتم العصران إدراك من الوقت ركعة ولا یتم الصبح إن أدرك منها ركعة؛ لأنه في العصر دخل عليه 
وفت تمنع فيه الصلاة. 

الثّان: ما قاله المصنف من ابدداء الفسروري خلاف قول أبن الحاجب: (الضروري من حين يضيق وقث 
الاختياري عن صلاتہ) من أن ضمير (صلاته) عائد على الوقت» كما قال ابن عبد السّلام وابن راشد وأعاده 
المؤلف وابن هارون على المكلف إذا ضاق وقت الاختياري عمًّا يدرك به صلاثه» وهو ركعة على قول» أو الركوع 
عل آخر'اھہ۔ كلام التنائي رمه الله تعالي 

(2) قال العلامة خلیل فی (مختصره): (ص: 27):"والكل أداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأول لا 
الأخيرة"إه. a.‏ 

(3) ينظر: (جامع الأمهات): (صںی: 81). 

(4) تقدّم نقل نص كلام العلامة التتائي - رحمه الله تعالى - 













زی ہہ )۴ 


موو جو سالک 
.....ت):<وفي صحة الاقياتاء بو 4 على هذا نظ" 


##أجِيب ءَ 1 قر حَقِقَة مود حُكُم””؟ لدا صح الافْدَاء به. 


أقا مض لی Fm‏ ا HOE FE FFF‏ اد ل ار طن کر HM‏ كد دس ہر بیع ا سر اط وع و يي ساس جج 
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كك ا علامة خليل في امختصره): (ص: 27):والکل اداع والظھران والعشاءان بفصل ر كعة عن الأولى لا 
الأخيرة" 

(2) قال التحائي في (جواهر الدرر): (1/ 442):"(والكل) من الركعة المدركة من الصبح في الضروري والتی 
خارجہ (أداء). 

سحلون: الأول أداءء والثانية: قضاء. 

ذكر ابن فرحون في (ألغازه) عن أبي علي بن قداح: إن المؤتم بهذا المصلى في الركعة الثانية ينوي القضاء.انتهى. 
وئی صحة اقتدائه على هذا نظ ."اه کلام التتائی رهه الله تعالى. 

(3) قال المخرشي في (شرح خلیل) عند قول خلیل: (وَالْكُلٌ أ5ا): (1/ 219):"يغيي: نهدا صلی من السلا 
رة بل خرو الْوَفْتٍ ول الباق بعد روج الوَفت إن كل أل وَعَلَى > هدا لَوْ حَاضَت امْرَأةٌ فِي الرَكْمَةٍ 
الي ملا قت مها لالصلا لها اقث في وَهھاء درك أو أغوي عَلی كمي فا وَكَدَلِكَ نز 
ادى حص به في الرَكْعَة ابي بَعْدَ الْوَفْتِ قَلا بَصِ الافیدَاء: گار ترط اة في الْأداءِ اققاب قصل 
روش ڪس الْعَأمُومٍ وَجَرمَ ای کزځون فی (العَار زو بِصِحَة دول العَأثوم مع مَعَهُ ية الْقَصّاي وَتَحُوهِ 


مد الما 


لأي علي بن قدا َه الرَاجحٌ؛ لالز الان داع + وهي قضاء فل "له 
فقال العدوي محشيا: "ود َي تَا فخلا الازلی (حقيقة»» لايَختى أله عَلَى هَذَا القَوْلٍِلَوْ حَاضَتْ في 
الكُمَة التازية أو وي عَلیه فا َب الْقَضَاءُوَيَصِحُ م الافْيدَاۂ به فيها فهو قَضَاءٌ حَلْف قَضَاءِ عَوِیقف قن قُلت: ما 
کُر کون الأداء حُکتا؟ قلت: :رع الم قط 


وَوَرَعَلَى کلام ابن قاح ِشْكَالٌه له وَهُوَ أن ني الام مُخَاَة لي الْمَأمُوم الذي حَعَلَ مَعَهُ في الرّكُمَة الثاني 
الرَفْت؛ ارتم تار الاك َالْمَمُو کاو الْقَضَاءَء وَأجِيب بان يه الْتَدَاء د رب نبز الاو ون ا 
قال اززل إن ذوخام ره فغل د کیک عدا محا أو سا لا على اباي ف كز ول أذ الأدۂ أو جد ينا 
زیڈ لاقن على كلا بن كنا جود له الول ولك كل مو في الل الأو از لاني وَعَلی گلا مره 
يجوز لَه الدخول حَالَةٌ الگ وَكَذَا إِذَا تح عق كا وکال شوح كك الطرِیقتیْن؛ فَالطَرِیقَةُ ا 7 
تَحَكمْ يان الکل أا حَقِيقَةً ج يق وي ظاوژ گلام الاب تی الشار رخ علا ما تدم لَه من گنها دا عَاقَت فِي 
َو الاي أو 1 غي عليه فيها سَقط و ینآ لا تع أذ يقي ہو فيهاء لان الام مود ية وَالْمَأمُوم كوو 


3 مع 7 مَعَهُ بد ا رقت تا خَقيقَد اط و ا ية الم قدا مو وَأفْقَه: : ان ال Ha‏ كما لا ةة 
فى حقیشد و ح و 





٭ھ محل عند قَوْلِه : (وَالْمَعْدُورُ [] ”یر بر کاو 


6أ عم 


وَذَكَرَهُ في زالوْضیح)'' مُتَاك. 





يخ اليا به في ارد التي ا اء لب تَقاء عَقِبقَة ويي عَلَیْد أَيْضَا فق اء ارك الثاني لِمَنْ 
حاشث أو ذ أغوي عل اَي طَرِیقَة ب بغ الْأسُولِیْن 

إا عَلِمْت ذَلِكَ د قول الشارح: (وَمرَ الا أن ارك الثازية آ5ا حَكُمَا) يَْتَضِي آنه وماق وَآنة طريقة هة 
رڈ یہ على الأول ای يول يعدم سِک الافيداء وَسُقُوط الْقَضَاءِ وَل دو الو ا 
3 ينب مُقَدّة عَلَى اأص ری كن قُلك: ما گزت من الْقَوْلينِ في قَضَاءِ الْحَاؤضيِ مَل لاء فيه كص او لا؟ 
قُلْتَ کڈ وی اي سخ عن ایو ورب کشا زکل أن لا قَضَاء. تال نی (الْمُنتقَى): الأول طهر 
وَذْكرَ الوكين في مَسائل ان قاح وَكَال: الظاهر تَقْضى 

(َهُولُ): لام أَصْبَعْ جار عَلَى ل رکا ماد کار على يوبن اشر وَمُمَاد كد 
(الْمعَقّى) تَرْجِي کا ججاة عَلَى طَريقة ية الْأصُولِينَ وَكَدْ امْتَمَدَهُ السار "اه كلام العدوي رحمه الله تعالى. 

قلتٌ: ينظر أیضا (حاشیة ة الدسوقي على الشرح الكبير): (1/ 182/ دار الفكر)؛ (بلغة السالك لأقرب المسالك)؛ 
للصاري: (1/ 232/ دار المعارف). 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 27):"والكل أداء والظهران والعشاءان بفصل ركعة عن الأولي لا 
الأخيرة"اه. 

(2) زيادة مستدركة من (مطبوع جواهر الدرر)» للتتائي رحمه الله تعالی. 

(3) قال التاتی في (جواحر الدرر): (1/ 442):" (و) تدرك (الظهران والعشاءان آئي المطبوع: الظهرين 
والعشاءين» كذا] بفضل ركعة عن ) الصلاة (الأولى) منهما عند مالك وابن القاسم أو اصہغء (لا) بفضلها عن 
الصلاة (الآخرة): كما هو لابن عبد الحكم وطائفة» وظاهر قوله: (بفضل ركعة ...إلى آخره) أنه لا يقدر له مشدار 
الطّهارة في جانب السّقوط وهو كذلك» وقول المي يقدر له ذلك قال المصتّف: لم أره لغيره".!اه كلام انصائي 
رجه الله تعالى. 

(4) زيادة مستدركة من (مختصر العلامة خليل)» وشروحه. 

(5 قال العلامة خليل في (مختصرء): (ص: 27):" والْمَحْذُورٌ وغَيْرُ كافر درل الطهر "ا ٠‏ 

(6) بنظر: (التوضیح): (1/ 265 266 / دمياطي) عند قول ابن الحاجب: (وّفِي اعبار هدار التطهير الها 
لان الاسم إلا الکَافر لانيقّاء عذره وَرَابعهَا لاہن حبيب والمغمى عَلَيّهِ وَل يتلف في الصَّبِي). 





٭٭ رر کلام الْمُوَلَف في (صغير) وركبيرو عَلَى ظاھرو مِنْ غير ر انْضِمَام َال عذر ين خيض 
أو یقاس وَنَحًوو, 

ولا بد ول وَإلَّا لم نطو لحلاف مره كما تال في ریہ يق در فِي الكَفَر وَالْمُدُوم في 
لین مَعَ زَوَالٍ المُذر وَلا يدر ایض مُصُولہ لاه تي في قَرْلِہ: (وأمنقط عُذر خمنل(*. 





(3) کذا نی (مخطوطتناء بنسختيها) ب(أو)ء وشرح عليه آبو عبد الله المواق في (التاج والإكليل): (2/ 48/ دار 
الكتب العلمية)» والذي رأيته فيما وقفت عليه من (مطبوع مختصر خلیل) وشروحه ب« الواو)» فُلیْحَقَق. 

(2) في (مطبوع جواھر الدرر): (1/ 443): (كحاضر ہمسافر)؛ وهو لحري" 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 27):"وَأملقطَ هلر اسقط عر حَصَلَ َير وم نياف الْمُذْوَك"اه. 

(4) ما بين المعکوفتین مستدرك من (مطبوع جواهر الدرر): (1/ 443)ء والذي في (مخطوطتنا): (ليظهر)» ويأباه 
السياق كما يعلم من كلام النتنائي - رحمه الله تعالى - 

(5) قال التتائي في (جواعر الدرر): (1/ 442):"قالوا: وأشار لما تظهر به ثمرة الخلاف ہمثالین: فقال: (کحاضر 
بمسافر) لأربع قبل الفجرہ وعليه المغرب والعشاء فإنه يصل العشاء سغرية على القوین؛؛ لأنك إن قدّرت 
بالأولى فضل عنها ركعة» أو بالثانية فضل رکعتان. 

(وقادم) من سفره لأربع يصلي العشاء حضرية على كل من القولين أیضا؛ إذ المغرب لا تقصرء وفرضوها في 
الليلتين؛ لأن النهارين لا يختلف التقدير بهما؛ لاتحاد ركعاتها حضرا وسفراء کا قالواء وقد يقال: بل يظهر أثره» 
إذا كانت أحدهما سفرية والأخرى حضريةء كأن نسيتهما وقد قدمت لأربع أو ٹلاٹ: فإن الحكم: إتصسام العصر؛ 
فلو حاضت بفور دخولها فهل یسقطان للزيادة على مقدار الأول آم لا؟ 

قال ابن عبد السّلام: أنظره".اه كلام التتائي رهه الله تعالى. 





576 جاشية (لعلاعة, القن "مصطفى (لرماصي" على ”مرڑھر ررر" للتتائي 


51 > ei . ٤ٴ و ای ےم و هوس‎ se 4 6 0< Gof 
اه لہ قال اقا راځ کلام المولف]: لا بَظھَرُ اَنَر له ذَا الْخِلَافٍ في الظهر‎ 


سے مر اه ر سے سے سی ت اہم ےو سرا ت اس 
وَالْعَضر]” ؟ لاتحاو رَكَعَاتِهِمَا حَضَرأ وَسَمْرا. 





مرج ارت ھ ن ۳ > ٣‏ ر کے کر سی إن تن اا ا سر ہم 2 

وَقَالَ ابن عبد السّلام بن ومُصّال: حل بريد إا كات [إِحْدَاهُمَا سَفَريةٌ وَالثَانئَة حض رب( 

سی م س ۶ ہے سوس ہےر سيراه - 0 ot r‏ سا سر و سے ر ع کک سے ۹ 
٠‏ نيت الظَهْرٌَ وَالْحَضر وَقدَّمَتْ لأرہع أو ثَلَاثِ فَإِنْ الْحْكَمَ إِنَمَامُ احص ولو حَاضَتْ 


مور ولا قوَل يَسْقَطَانٍ ارات عَلَى [ب/ 45/ أ] وتار الأولى آم ؟ انظره. 

أو يريد مَعَ َون إِخْدَامُتا جْمْعَةَ كما قَالَ في الْجُمْعَةِ. 

وقیل: الضرٌورِي عَلَى الْقَولَيْنِء وهو افر“ التهّى من في (شرّح ابن الْحَاجب). 

وان عبد الام هَذَا لیس هو اتوي شَبْحَ ابن عَرقَة كما رى وَإِنَمَا مُوَانْنْ وفصضال 
الحاحي الْمُرًاكشي» كان مُعَاصِ راہن الام 


(3) ما أثبته بين المعکوفتین وقع في (نسخة: ب) مکذا:[قَالَ شرا كلام المؤلف) والذي نقلے البناي عن 
الرّماصي عن اہن فرحون في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 147/ فكر): [قال شراخ (الْمُدَوَئَِ)]. 

(2) مَا بين المعكوفتين خلت منه (نسخة: أ)» وهو ثابت في (نسخة: ب) ونقله البناني عن الْرّماصي في (حاشيته على 
الزرقاني): (1/ 147/ فکر)ء لکن بتخايرء وهو أنه وقع في (حاشية البناتي): قال [شرَّاحٌ (الْمُدَوَّنَةِ)]) ووقع في 
(نسخة: ب): [ِقَالَ شرا کلام المؤلف] . 

(3) کذا نی (الأصل» بنسختیه) والذي في (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 147) نقلا عن (حاشیة الرّماصي) 
عن ابن فرحون أنه قال:"وقال اين عبد السلام بن ومصال: لعله يريد إذا كات إحجدا ما حضرية والأآخری 
سفریة ..."اھ ۱ 

والظاهر أن ما في (مخطوطتنا) أرجح؛ لأن الّماصي لما تعقب هذا الکلام قال:'وَلَمْ يقل أحد الہ يقد الاولي 
مقر وَالئَانيةَ حَصَرِيَةٌ كَمَا زَّعَم"اه. 

وقد تقل البناني ما عَلَلْتُ به من كلام الزماصي مطابقا لما في (ممخطوطتنا)» والله أعلم. 

(4) ذا في الأصل (بنسختيه: أء وب٤)‏ والذي في (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 147) نقلا من (حاشية 
الرّماصي) عن ابن فرحون أنه قال:(وَهُمَا أَقَرَبُ). 

(5) کذا في (آ)» ووقع في (ب): [قَائْنْ عب السام]. قال الرهوني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 5 29):"(تنبيه): 
ابن ومصالء وقم فى (لسخ) (مب) تسميته بر(اأين عبد السلام)» وكذا هو عند غير واحدء وقال (جس) ما نصه: 





الا كو مک مر ؛ لأ اة أو الد برَيَكَ ود بِالْحَالَةٍ 
لْمَوْجُودَة [1/ 61/ أ]؛ و قَفِي السفر: التَقدِيرٌ بالسفرية فيهمًاء وَفي قدو 1 بالْحَضرية به فيهساء 
لديل ل اعدا ئ لارلی صقري وليه عقر ها 22 


َو حَاضَت قور نولا سَقطت الاي قط لھا الْمُذركة كر اهرثإ" لديك ق 
مَعتی لِإِسْقَاطِهمًا مَعا. 
ف نظیر٥‏ غير صواب. 


وَالْمَجَبُ ین [ائنِ عرق بل ]7 ان فرخُون, وَ(قق)» و(س) كيف كيف سَلَمُوه مَحَ هور قَسَادهِ؟!0 





والذي في (الونشريسي): أن قائل ذلك اسمہ عبد السلام لا من عبد السلام كما عند (شت)ء ااتھی منه بلفظل*. 
انتهى كلام الرهوني رحمه الله تعالى. قلتٌ: وقد ذکر هذا العَلّمَ الونشريسيٌ في (معياره): (2/ 83) واصفا إباه.ب 
(...الإمام العالم أبي محمد بن عبد السلام بن إیرامیم بن ومصال الحاحي... ". انتهى. 

والحاحي: بحائين مهملتين» نسبة إلى حاحَة: بلدَةٌ واسعة تين مُرَاكِس وسوس» موطن قبيلة حاحف وهي من عَمَل 
مُرَاكِشء ومن أشهر من ينسب إليها الرحّالة المؤرخ العبدري صاحب الرحلة المشهورة. 

الْمُرَاكِشِي: بالضم وتشديد الراء وكسر الكاف ومعجمة نسبة إلى مُرّاكش. 

ینظر: (لب اللباب في تحرير الأنساب): (ص: 240)ء لجلال الدين السيوطي (المتوفى:911ه)؛(تاج 
العروس): (6/ 358)؟ (ذيل لب اللباب في تحرير الأنساب): (ص:106) لشهاب الدين العجمسي 
(المتویق:1086ھ). 

(3) كذا في (ب)ء ونی (1): [طھٰرّت]. 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب), وقد خلت مله (نسخة: [). 

)3( قال الشیخ محمد البناني بعد نقله كلام الزماصي من ههنا: "قال بعضهم: وما ذكره ابن ومصال هو الظاهرء 





والمنصوص أن من قدم لأربع أو ثلاث قبل الغروب كمل العصر فقطء والظهر سفرية قطعا اه. 

فلم تتحد الركعات» وبذلك يظهر أثر الخلاف فيهماء فتأمله"انتهى كلام البناتي رمه الله تعالى. 

ینظر: (حاشیة البنانی على الزرقاني): (1/ 147/ فكر). 

وقال الرھونی في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 293/ فكر): "قول (مب): قال بعضھم: وما ذکرہ أبن ومصال هو 
الظاهر ...الخ) لعل هذا البعض هو العلامة أبو عبد الله المسناوى» فان تلميذه (جس) ثقل عنه نحوه؛ لأنے ذكر - 


جاشية (لعللاعة, (الممقق ”'صطفی راصي“ على "داشر اثررر" للتنائي 


إا ا ي سا ل الا و اا ٹیش .۱تت مات الط ہم يسلا ل لا 1۷ج 





و ا ا ا 








<کلام (طفی)ء وقال عقبه ما نصه: کان شیخنا أبو عبد الله سيدي محمد بن أمد المسناوي رحمه الله يتوفف في 
بحث هذا المحشيء فلم يجزم بوروده؛ لأنّهِ مم يدعم كلامه بنقل» وکیف تكون الملاة سفرية ویکوٹ التقدير 
بالحضریق فإنَّ من حضر لثلاث لا يصلي الظهر إلا سقریة فما قاله ابن عبد السلام هو الظاهرء لکن (جس) لم 
پسلم ذلك كما سلمه (مب) بل قال عقيه ما نصه: : ثم ظهر أن التقدير بالسفریة يؤول إلى كوتهبا حضریقۂ لأنه إذ 
ذلك یکون مدركا لها في الحضر؛ » فتكون حضریةق فتأملء فمبحث المحشي المد ر متمکن, والله أعلم انتھی 
منه بلفظهء قلتٌ: وهذا الذي قاله حسن بسن [کذا في الأصل] وإيضاحه: أنه لو كان الأمر ما قاله ابن ومصال أن 
الظهر تقدر سفرية والعصر حضریة فيما إذا قدم لأربع أو ثلاث كانت الظھر مدركة في الحضرء ويلزم إذ ذاك اتحاد 
ركعاتها وركعات العصرء فلم تظهر فائدة للتقدیر بالأولى أو بالثانية» ويلزم على ما قال أن يصلي الظهر في الحضر 
ركعتين مع بقاء وقتهاء ولا قائل بهء فإن القصر إنما هو في رباعية وقتية في السفر أو فائنة فيه» والظهر على كلامه 
ليست واحدة منهماء فنص أهل المذهب قاطبة على أن من قدم لأربع فما دونهما يصلي الظھر سفریق وتعليلهم 
ذلك بفوات وقتها كالصريح في أن التقدير إنما یکول بالحالة التي هو عليها وهو الحضور؛ ر؛ لأن بذلك یتحقی آنا 
فائنة في السفرء وقولهم في الاعتراض على (طفى): كيف تكون الصلاة سفرية ويكون التقدير بالحضرية مبني منهم 
على أن الحكم على الصلاة بانہا سفریة سابق على التقدير» وليس کذلك بل التقدیر سابق عليه؛ إذ به يعلم هل 
فانت بالسفر آم لاء قال في التلقين ما نصه: (وأما المسافر ينسى في سفرہ الظهر والعصر فيلك رها بعد دخوله 
الحضرء فإن كان قدومه لقدر خس ركعات فأكثر صلاشا تامتين» وإن كان لدون ذلك صل الظهر مقصورة لفوت 
وقتها والعصر تامة؛ لبقاء وقتها وإن سافر وقد نسى الظهر والعصر وكان عليه وقت فارق الحضر من النهار قدر 
ثلاث رکعات صلاهما مقصورتین؛ لإدراكه وقتهما وهو مسافر فإن كان دون ذلك صل الظهر ثامة قفضاء وصلى 
العصر مقصورة لبقاء وقتهاء وكذلك القول في المغرب والعشاء)ء انتهى منه بلفظه؛ وفيه أعظم دليل لما قاله 
(طفى) من أن التقدير إنما هو ہالحالة التي هو عليها من حضر أو سفرء وقولهم: (فلم تتحد الركعات ويذلك 
يظهر أثر الخلاف فيهما) إن أرادوا أن اختلاف الركعات بذلك يصيرهما من محل الشلاف المذکور باللص عليه 
فهم مطالبون به» ولا أظنهم یجدونہہ ولي يذكر الأئمة فيما علمت ذلك الخلاف إلا في الليلتين» قال أبن يونس ما 
نصه: ولو بقي من الوقت قدر صلاة وركعة من الأخرى كان مدركا للصلاتين جميعا عليما فسرناء قال مسحنون: 
قال ابن القاسم وأشهب وأكابر أصحابنا: وإن بقي من اللیل قدر أريع ركعات صلوا المغرب والعشاء» محمد بن 
يونس" لأنه إذا صلى المغرب بقيت ركعة للعشاء وقد قال الرسول صل الله عليه وسلم:(من أدرك من الصلاة ركعة 
فقد أدركها) وهو الصوابء وقال عبد الملك: إن كان لأربع ركعات فأقل صلوا العشاء فقط وإنما للمغرب من 
الليل ما فوق أريع ركعات» قال أبو زيد عن ابن القاسم: وإن طھرت اسرأة في السفر لثلاث ركعات من اللیلء 
فليس عليها إلا العشاء ركعتين» وقاله أشهب وأصيغء انتھی محل الحاجة منه بلفظهاء وكذا ذكر الخلاف في 
(الييان) في المغر ب والعشاء وكذا ذكره في (الرسالة) فانظرهاء وإن أرادوا بالقياس على المغرب والعشاء بجامع 
الاشتراك في الوقت واختلاف قدر الركعات» قفي القیاس نظر؛ لأن ذلك يؤدي إلى أا لولم تحفی مثلا لصلت 
الظهر ركعتين كما أنها إذا لم تحض في العشاءين تصلى المغرب ثلاثا ولا محذور في ذلك في المغرب وفيه في الظھر 
صلاتہا سفریة في الحضر في وقتهاء ولا قائل بذلك؛ فكيف يصح مع هذا القياس أو يتوقف في رده أحد من الناس؟- 





٭٭ آی: سره التاخیر الصَرُورِيُ» :. بالإثم. 


ولا يلرم مِنَ التشيير الْمَذْكُورِ: الثم لاحْیمَالِ كَوْن اْمْرَاد روبز أخلة ومال باعْتَارِ مَا فاه 
من فَضِيلَة الوَفْتِ. 


سی سي عم 


a 2 وھ ر اگ ۹ ہہ ت وعم اس * ٹاہ عر 8 و‎ 15 u 
لدا لگا در ابن زَزقون” التَفْرَيْنِء قَالَ:"الظز: مَل مُقْتضَى الأوؤل: تَأئِيم الْمُوَّعْر إلَيْد‎ 


وَالاني : 





-فتحصّل أن ما قاله شراح (المدونة) وغيرهم وصوّبه (طفى) هو الحق الذي يجب التعويل عليه وأن غيره لا 
يلتفت إليه» والله سبحانه أعلم"؛ انتهى كلام الرهوني رهه الله تعالى. 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 27):"وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء والظهران 
والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم وَأَِمَ مذ بكر وإ بردو وَصِبًا وَإِمْمَاءِ 
وَجُنون وتو وَل كَحَيْضٍ لا کر "اھ 

(2) قال التتاتي في (جواهر الدرر): (1/ 443):" (وآیم) مور الصَّلَاةٍ اخوياراً للفمروري عند التونسي» وبه فشر 
أشهب وابن وهب والداودي حدیث: (من تفوتہ صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله)» وفسّره سحنون والأصيلي 
والباجي بالتأخير عنهء (إلّا) أن يكون تأخير ٠‏ لاضروري (لعذر)» فلا إئم عليه" .اه کلام التتائی رہ الله تعاللى. 
(3)كذا في (نسخة: ب) على الصواب» ووقمَ في (نسخة: أ): ابی رَرْقُونَ) بتقديم الراء على الزاي. وهو وهم. 

وابن زرقون هو: اشح اَي الما لمعم المُفْرئ بوه الس بو عد الو شحكد ابن أبي اليب سبد بن 
أَحمَدَ بن سید بن عبد الب بن مُجامد ابُن زرفون الألصاری الال الرشُبيلِيُ: الْمَائِكيٌ .ولد سنة: (502 
هاء وتوثي سنة: (586 ھ) ولي قضاء شلب وقضاء سبتة» وحمدت سيرثه ونزاهئه. له (جوامع أشوار المنتقى 
والاستذكار) لابن عبد البر» في شرح الموطأء وكتاب آخر جمع فيه بين جامع الترمذي وسئن أبي داود السجستاني. 
ينظر: (الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب»» لابن فرحون: (2/ 259)؛ (التكملة)» لابن الأبار: 
(2/ 540))؛ (التكملة)»» للمنذري: (الترجمة: 118))؛ (الوفیات)ء لابن قنفذ: (ص: 295)؛ (سير أعلام النبلاء): 
(21/ 147/ ط: الرسالة). = 


حاشیة اللاءة, لمعقق "مصطفى (لرماصی“ على 'جوڑھر (لررر” للتتائي 


7---0ئ707/ نيابتت ua‏ تججبکک۰س:عتکت ک سن يا يي يديب سج نزک۔ک0ں0ک(۔کوج<ک'۷[_۰.'>ص>93<'س_ٴ_.۔ '".' 





ہے ھی گی 


عذمهء انتھی 


وله ابن عرف“ واف م َال :"وه وَقَوْلُ ان الْخاجب” ' عَن ابن القصار“: (مؤَدٌعَاصي) 





عفائدة: قال ابن ناصر الدين الدمشقي في (توضیح المشتبه في ضبط أسماء الرواة وأنساہم وألقابهم وكناهم): 
(4/ 291):"رٌرُقون: جاعة. 

قلت: هُوَ ببح أوله. وَسُكُونْ الرّاء وَضِم القّافء وَسُکون الْوَاوء وَيعدهَا ون. 

قاگ: كأبي عبد الله الإشبيل. 2 

وَولدہ أبي الْحُْسَيّنَ ان زرقون» من الأندلسيين. 

قلت: : أبو عبد الله هلا هر مم مُحَمّد بن أبي اليب سعيد بن أخمد بن سعيد ين عبد البر بن مكاي د الأنْصَارِي 
الإشبيلي. وزرقون: لقب سعیدِ أبي جده» لقب به لشدّة مرتہ حدث من أحمد بن مُحَمّد الْخَولَايِي إجَارق وَمَن 
وسّی بن أبي تلید وَعَيره سَمّاعاء توفي في رجب سنة وت وَثَّمَانِينَ وَخس مثة يبيو إشبيلية. 

قَالَ: و لرَرْقُون] يتقديم الرّاء: نيه أو القاس أحمد بن عبد الْوَهّاب بن رزقون الإشبيل الْمَالِكِي» مُتَأَخَرء تفقه 
به شيختًا أبُو الْوَلِيد ابن السحاج. 

قلت: وَآمد بن راهيم بن رزقون» إشبيلي» لَه (مُخْتَصِر) في فقه الْمَالِكْية 

قَالَ: وأو الْعبّاس مد بن عَلح بن أحمد بن رزقون المرسي» سمع من أبي عََ أبن سكرة. 

قلت: توفي سنة مس وَأَرْتِعين وَس منةه وَكَانَ مقرئأء مُقَسرّاء مُحدثاء ققيها. "اھ 

وينظر: (تبصير المنتبه بتحریر المشتبه) لابن حجر العسقلاني: (2/ 641). 

(1) قال ابر رَوْقُون:"قَعَلَى قول سَسْنُون: لا يأئمُ من ار التَضر من مين "اه بواسطة: (الناج والإكليل 
لمختصر خليل)» لأبي عبد الله المواق (2/ 49/ ط: دار الكتب العلمية). 

(2) ينظر: (المختصر الفقهي) لابن عرفة: (1/ 184). 

(3) ينظر: (جامع الأمهات) لابن الحاجب: (ص: 82). 

(4) هو : أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد البغدادي المالكي المعروف بابن القصار: المتوق سنة: (397ھ) -رحمه 
الله تعالى--. 

قال فی كتابه (عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار): (4/ 72) عند الردٌ على من قال: أن وقت العصر 
لا يخرج حتى یدخل وقت المغرب:"وليس كلامنا في الفوات؛ إنما هو في وقت الاختيار» وكذلك ما تذكرونه من 
بلوغ الصبي وطهر الحائض وإسلام الكافر قبل غروب الشمس وبعد المثلين» فإنهم يدركون وقت العصر الذي 
يختص به لا الوقت المختار. 

وهذه الأخبار كلها دلائل لنا نی أنَّ قبل غروب الشّمس بمقدار أربع ركعات وقت العصر مختص بهء وأن المصلّي 
في هذا الوقت مود غير اض . ."اه .بواسطة: (تحقيق التوضيح لخليل/ من أول الکشاب إلى نباية قضاء 
الفواثت؟ک للدكتور عبد العزيز بن سعود الھویمل: (ص: 668/ حاشية). = 





-وقال ابن راشد القفصي في (لياب اللباب في بيان ما تضمتته أبواب الکتاب من الأركان والشروط والموائع 
والأسباب): (‌ص: 20(" ووقت الضرورة پدخل عند روج وفت الاخیاں فان آخر الصلاة إليه مختارًا فهو 
قاض. وقال ابن القصار: مؤد مؤد عاص وهو بعيك»... "أه. 


[3) قال العلامة خلیل في (توضيحه): (261/1/ 262):"والئانی نسبه المصنف لابن القصّارء ونقله غيره عن ابن 
الفاسمء بل نقل التونسي الاتّفاق عليه؛ فإنه قال: من أحر الظهر والعصر إلى اصغرار الشّمس فإنه یائم؛ لن ظاهر 
قوله عليه الصّلاة والسّلام: (تلك صلاة المتافقين) وتكرير ذلك يدل على تأكيد التهي» فإن قيل: فقد قال عليه 
الصّلاة والسّلام: (من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر) قيل: هذا وقت لأصحاب 
الضروارات. 

واحتج به من خالفنا بأله إذا م يكن قاضیا لم يكن عاصیا. 

قیل: قد ات عل أن من أدرك رکعة من الحصر قبل غروب الم آله مرد لھا لیس بقاض: ولا خلاف أنه عاص؛ 
فقد صح عصيانه مع كونه مؤڈیا۔انتھی. 

وظاهر كلام التونسي ينفي وجود القول الذي حكاه المصتف[يقصد: ابن الحاجب] بالقضاء. 

وقال في (المقدّمات): افق أصحاب مالك أنه لا يجوز تأخير الصّلاة عن الوقت المختار ثم قال: فإنفعل فهو 
مضيع لصلاته؛ آئم وإن كان مؤڈیا. 





فال ابن عطاء الله: فهذا تصريح بأن إيقاع الظهر بعد دخول وقت العصر الخاص بها من غير عذر مكروه؛ وليس 
بمحرّم. وقوله: (لتركه الاختیار)ء إشارة إلى أنه أخففٌ وجوه الكراهة؛ لأنه ترك الأولى. انتهى.أه كلام العلامة 
خليل في (توضيحه). 

وقد ذكر بہامش (شرح اللعالبي على جامع الأمهات): (1/ 54/ ب):"أنّ ما نقله المصتف عن ابن القصار نقله ابن 
محرز رواية عن أبن القاسم"اه بواسطة: (تحقیق التوضيح لخليل/ من أول الكتاب إلى اية قضاء الفوائت)؛ 
للدكتور عبد العزيز بن سعود الهويمل: (ص: 668/ حاشية). 

وقد حكى المازري في (شرح التلقين): 0 420) الإجماع على عدم جواز تآخیر العصر إلى قبيل الغروب بمقدار 
رکعة ء وأن فاعل ذلك آثم» وكذلك في الصبح. 

ونص كلام المازري:' وعندي أنه يجب أن ينظر في هذه المسألة من وجه آخرہ وذلك أن بعض أشياخنا كان يقول: 
لا أعلم خلافا بین الأمة في أن التعمد في تأخير العصر إلى قبيل الغروب» بمقدار رکعةء لا يجوزء وإن فاعل ذلك 
آئمء وكذلك في الصبح. "اه. 


عاشیة لطاب لقن ق "مصطفی (ثرماصي" على علي "هواشر (ثررر" ثلتتائي 











ہے کیو خی 


لیک امار 1 و 0ل ا وَعِيدٌه لَكِنْه مٍُىي٤)‏ وَهَدَا لِلكَرَامَة ة اقب" » انتھی. 


وَکْولَهُ في الحدیث: وتر أَهْلهُ وال قال التوووي:" روي بنصب اللامين وَرَفْعِهِمَاء وَالنْضبُ 
هو اليح الْمَشْهُورٌ الذي عَْه انهو عَلَی أنه معو تانٍ. 

وَمَنْ رم على مالم يسم َاعِلَة. 

وَمَعْتَاة: ازع ون هله رمأل هذا رر مالك بن ألس. 

گا على رة النّْب؛ قال الطاب وَعَيْرْه [وَمَمْناة]© تقض هو أله ماله لبهم“ 
ای من ِاختصَار. 


[َأمحَاب الأغذار] 


7 وی‎ REE 





(3) في (شرح التلقین):(1/ 412): ونصه:" ...ومن أخرها عن وقت الاختیار فقد قصر ونقصت صلاته عن الكمال. 
قال القاضى أبو الحسن ابن القصار: هو وإن لم يلحقه الوعيد بالتأخير فقد أساء. وإذا لبت أن هذا أساء وقصرء 
والآخر لم يسيء وأ يقصرء صح معنى الاختصاص في الإضافة..."اه. 

(2) قال الخطابي في (معالم السئن/ المطبعة العلمية): (1/ 131):"معنى (وتر)؛ أي: نقص أو سلب فبقي وتراً 
فرداً بلا آهل ولا مال؛ يريد: فليكن حذرہ من فوتہا کحذرہ من ذهاب أهله وماله. "اه 

(3) كذا في (نسخة: بک ووقع في (نسخة: أ) :1 وَمَعْنَاه]. 

(4) يُنظر: (المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج): (5/ 125): لأبي زكريا محيي الدین يحيى سن شرف 
التووي: (المتوفى: 76 6ه): (دار إحياء التراث العربي - بيروت/ الطبعة الثانية؛ 1392{ 

(5) قال العلامة خلیل فی (مختصرہ): (ص: 27):"وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والكل أداء والظهران 
والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم وَأَئِمَ إلا لِشُذر بِکَفْر وَإِنْ بردو وبا وَإِغْمَاءٍ 
وَجُونٍ ووم وما كحضي لا شک رٍ "اھ 

(6) نی الأصل: (مع دُخوله) والْمُثْبّتْ من مطبوع (جواهر الدرر): (1/ 443). 

(7) قال التنائي في (جو اھر الدرر): (1/ 443):"ثم عد أصحاب الأعذار فقال: (بكفر) أصل؛ أي: یسیا ثم بالغ 
على ما يتوهم أنه ليس بعذره؛» بقوله: (وإن) حصل (برده). 














ہے خی 


کے سے سم و سے 5 
** دخولة مع (الوَاو) بالدّلالة اللفظيّة؛ لاتھا تصیر الْكَافَ اشما سرب :(مٹل) 
رو ^ و ہہ خر ہم .رر اوس کس 3 کے یہہ اس وس 
وَدُخولة ب وها ين جهّة مُسساوازہ لِلْحَيْض لا بدلال اللَفْظ؛ لتَمَخُفی الْكَافٍ 

۱ ہا ' 75 ہر ہے سے عر ٣‏ 
لے فلا تذل على غير المسبه. 





عر کی سے اج خر 


ل ال مر كفي 


** تبح في مذا ابن همام وَهُوَ قور مه قد دکره الس طي في لامي بهذا 
نے 5 کے رر جا ےم ہی ا می دہ 3 
اللفظ الذي ذَكَرَهُ الْمقَهَاءٌ به وَعَرَاهُ للطيراني” 2. 





ثم ذكر الأعذار العقلیة فقال: (وَصِبًا وَإِعْمَاء وَجُنُو وتوم وَغَفْلَة)؛ أي: النسيان» وم يجمع معها الحیض؛ لأنه 
شرعيء بل شبهه بباء فقال: (کحیض)ء وفي نسخة الشارح زيادة و(أو) قبل فيد حل النفاس» ودخوله أیضا مم 
تركهاء والله أعلم. 

وإنما لم يعطف الحيض بالواو كالذي قبله» بل قرنه بحرف التشبيه؛ لأن الحیض مانع شرعي؛ وغيره مانع عقلي» 
فخالف الأسلو ب تنبيها على هذه النكتةء كذا قال البساطي. 

ثم قال: إلا أنه كان الأنسب أن لا يعد الصبا من الموائع ...انتهى ".اه كلام التتائي رحمه الله تعا ی. 

(1) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 444):"أما الكفر فيمنع الصحة اتفاقاء وفي منعه الوجوب بخلاف ثمرته 
في الآخرة لافي وجوب القضاءء وأما الثلاثة الأول فلا حلاف في إسقاطهم للصلاۃ وأما النوم والغفلة فمانعان من 
تعلق الوثم» لا من الوجوب» وفرعه الحديث المعروف: (رفع عن أمتي الخطاً والنسيان وما استكرهوا عليه). 
الفقهاء يذكرونه بهذا اللفظ ولا يوجد به في شيء مسن كتسب الححدیث: بل الموجود فيها؛ (إن الله وضع عمن 
أمتي ...إلى آخره) رواہ ابن ماجة وابن حبان والحاکم؛ وقال: صحیح على شرطھما۔ انتھی. 

وما يذكره الفقهاء هو على رأي من يجيز نقله بالمعنى".اه كلام التتائي رهه الله تعالى. 

(2) ذكره في (الجامع الصغير وزیادته) برقم: (5828)ء وذكره أيضا في (الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع 
الصخير)»برقم: (6619/ 2/ 129) فائلا فيهما:"(رُفِمَ عَنْ متي الحَطا والتسيانُ وما شتک رهوا عَلَّبه) (طب) عَن 
توان" .إه. 

قلت: وقد حكم عليه المحدث الألباني بالصحة في (صحيح الجامع)» برقم: (3515)ء لكن: انظره مع قوله في 
(إرواء الغليل): (1/ 123):" والمشهور فى كتب الفقه والأصول بافظ؛ (رفع عن أمتى ...) ولكنه منکر "اه 
(3) لکن لیس بهذا اللفظ الذي ذكره السیوطی؛ و حدیث ثوبان - رضي الله عنه - رواہ عنه اثنان ها: = 


جاشیة (لعلامة. (لمعقق "مسطفى (لرياصي* على “جراهر (لررر" للتتائي. 











وقد في 


ال اموي في (شرحه) 7 





-الأول: أبو الأشعث ث» أخرجہ الطبراني في المعجم الكبير (2/ 97 رقم 1430) قال: حدثنا أحمد بن محمد بن 
يحبى بن حمزة» ثنا إسحاق بن إبراهيم أبو التضر ثنا يزيد بن ربيعةء ثنا أبو الأشعث» عن ثوبان» عن رسول الله - 
صل الله عليه وسلم - قال: " إن الله تجاوز عن أمتي ثلاثة: الخطأء والنسیان: وما أكرهوا عليه ". 

وأخرجه أيضا من طريق يزيد بن ربيعة. الجوزجاني - كما في جامع العلوم والحكم (2/ 363) - قال الحافظ: 
ويزيد بن ربيعة ضعيف جدا. 

قال الحافظ في التلخيص (1/ 282): في إسناده ضعف. 

قال الهيثمي في المجمع (6/ 0 وواہ الطبراني» وفيه يزيد بن ربيعة الرحبي» وهو ضعيف. 

الثاني: أبو أسماء الرحبي: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2/ 152 رقم 1090) قال: حدثنا إبراهيم بن 
محمد بن عرق ثنا عبد الوهاب بن الضحاك ثنا إسماعيل بن عياش» حدثني راشد بن داود الصتعاني» عن أبي 
أسماء الرحبي؛ عن ثوبان؛» أن رسول الله - صل الله عليه وسلم - قال: " إن الله تجاوز لأمتي عن الخطا 


والنسیانء وما استكرهوا عليه "۔ 
قال العلامة الألياني في (إرواء الغليل): (1/ 123):" والمشهور فى کتب الفقه والأصول بلفظ " رفع عن أمتى ... 
" ولكئه منكر 'اھ۔ 


فالظاهر أن الحق مع ابن الهمام ومن تبعه أنَّ لفظ: (رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه) ليقع في 
شيء من طرق الحديث» ومن رواه بهذا اللفظ رواه بالمعنی؛ ء والتحقيق العلمي هو الفيصل هاهنا. 

والمجب أن المناوي ومن عه م يحاجوا بن الهماء ومن تبحم بالّجوع إل الاصول؛ أعني (الطبراي» ونا 

احتجُواعلیھم بكتاب ينقل عن الأصول» ومعلوم أن الوهم کٹیرا ما يعتري الوسائط الناقلة عن الأصول» ضاحفظ 

هذا النموذج فإنّه نافع. 

(1) ينظر: (فيض القدير)» للمناوي: (4/ 34/ المكتبة التجارية الكبرى - عصر). 

ولفظة: (رفع) في الحديث مروية من حدیث أبي بكرة - رضي الله عنه -: آخر جه آبو نعیم في تاريخ أصبهان (1/ 13 

رقم الترجمة 45) قال: حدثنا مطهر بن أحمد ثنا عمر بن عبد الله بن الحسنء ثنا مد بن خليل. وأخرجه ابن عدي في 

الكامل (2/ 50 1) قال ثنا حذيفة بن الحسن التنيسي» ثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم؛ كلاهما قال: ثنا جعفر بن -جسر بن 

قرقد ۔حدثلي أبي» عن الحسن عن أبي بكرة قال: قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: " رفع الله عن هذه الأمة 

[ثلاٹا]: الخطكء والنسيان» والأمر يكرهون عليه ". فقال الحسن: يكرهون عليه باللسان؛ فأما اليد فلا. 

قال ابن عدي - بعد أن ذكر جملة من الأحاديث التي أنكرها عليه -: ولجعفر بن جسر أحاديث مناکیر غير ما 

ذكرت» ول آر للمتكلمين في الرجال فيه قولاء ولا أدري كيف غفلوا عنه؟! لان عامة ما يرويه منکره وقد ذكرته لما 

کرت من الأسانيد والمتون التي يرويها؛ ولل ذا إنما هو من قبل أبيه فان أب قد تكلم فيه من تقدم ممن 

يتكلمون في الضعفاء؛ لأني لم أر يروي جعفر عن غير أبيه. أه 





کرو تو فال : لتقا 3 ب] يدوه بها لظ ولا يُوجَدٌ به في شَيء مِنْ 
كت الْحَدٍ بث) "۰ انتھی 


عدت 


کل افيف ف كز يز د سنا از ضعيفاً أو مَوْ ضوع 





حقال السخاوي في المقاصد: (239): وجعفر وأبوه ضعيفان. 
قال ابن كثير في تحفة الطالب: (رقم 164): وهذا السند وإن كان ضعیفا تحال جعفر بن جسر وأبيه؛ إلا أنه شاهد 
للذي قبله. 
(1) وقعت هنا زيادة [الْإِمَام] في (فيض القدير)» للمناوي: (4/ 34/ المكتبة التجارية الكبرى - مصر). 
(2) هذا الحدیث صححه أئمة وضعفه آخرون: 
أ - المضعفون للحديث: 1 - أبو حاتم؛ حيث قال في العلل (1/ 431): وهذه أحاديث منكرق كأتها موضوعة. 
وقال: ولا يصح هذا الحديث» ولا يثبت إسناده.2 - الإمام أحد؛ كما في العلل ومعرفة الرجال - رواية اينه عبد 
لله - (1/ 561 رقم 1340) فقد أنكر هذا الحديث» وقال: لیس يروى فيه إلا عن الحسن؛ عن التبي - صل الله 
عليه وسلم -.3 - محمد بن نصر المروزي؛ نقل ذلك عده ابسن رجب في الجامع (2/ 5 وابن حجر في 
التلشخيص (1/ 2 حيث قال: ليس لهذا الحديث إسناد يحتج بمثله .4 - این رجب الحنبل؛ وهذا ظاهر 
صنيعه» ومما يؤيد ذلك: أنه تعقب تصحيح الحاكم بقوله: ولكن له علة.وقال - أيضا - عن مرسل عطاء: وهلا 
المرسل أشبه.5 - المناوی في فيض القدی (4/ 5) حیث اعترض عل السيوطي تصحیحہ فقال: رمز المصنف 
لصحتہ وهو غير صحيح ... .6 - القرطبي في الجامع لأحكام القرآن (10/ 161) قال بعد أن ذكره: والخبر وإن 
لم يصح سنده» فإن معناء صحیح باتفاق من العلماء. 

ثبتون هذا الحديث:1- ابن حبان؛ حيث أخرجه في (صحیحہ). 2 - وابن حزم.3 - الضیاء المقدسي؛ حيث 
أخرجه في المختارة.4 - والحاكم في المستدرك .5- والنووي؛ قال في الأربعين (رقم 39) وف الفداوی (138): 
حدیث حسن زاد في الفضاوي: (حجة) وفال في المجموع (6/ 309): رواہ البيهقي بأسانيد صحيحة. 
6 - السخاوي في المقاصد (240): قال: ومجموع هذه الطرق يظهر أن للحديث أصلاء لا سیما وأصل الباب حديث 
أبي هريرة في الصحیح من طريق زرارة بن أوفى عنه بلفظ: " إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها مالم تعمل به؛ أو 
تكلم به "...8 - وابن حجر؛ حيث قال عن حديث اہن عباس: رجاله ثقات إلا أنه أعل بعلة غير قادحة, 
7- وابن کثیر؛ وقد تقدم تقل كلامه. 9- السیوطي؛ كما قال في الأشباه والنظائر (339): فهذه شواعد قوية» تقضي 
للحديث بالصحة. ورمز له في الجامع الصغير بائصحة كما في فيض القدير (4/ 10.)34 - أحمد شاکر؛ نقل ذلك 
عنه الألباني في الإرواء (1/ 3 رقم 11.)82- الألياني؛ قال عنه في الإرواء (1/ 123 رقم 82): صحیح.12- 
أحمد بن الصديق الغماري؛ حيث آلف رسالة بعنوان: (شهود العيان» بوت حدیث " رفع عن أمتي الخطأ 
والنسيان")؛ وقال واصفا لكتابه - وذلك في الهداية في تخریج أحاديث البداية (1/ 8) -: في صزء خصصته 
لبيان صحة هذا الحديث.انتهى ملتقطا من مقال للباحث عبدالله المزروع بعدوان: (تخریج حديث: " إن الله 
تجاوز عن أمتي الخطأ ... ") منشور على موقع: (أهل الحديث). 





[ما لیس بعذر] 





ITB 7‏ ليس كتيق: رئش 


[الكافر يؤدي مشعركتين] 





000 E (33):<«فيه‎ 


ہے کک ہے 


(3) كذا في (نسخة: أ)» وقي (نسخة: ب): [المفزع]. 

)2( أ أجد في مطبوع (جواھر الدرر) للتنائي ماعزاہ إليه الزماصي هناء فلعل کلام التداثي منقول من (كبيره)؟ 
أعني : (شح الجلیل). 

(3) كذا في (أ)» وني (ب): [الأمة]. 

(4) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 27):"وتدرك فيه الصبح بركعة لا أقل والکل أداء والظهران 
والعشاءان بفصل ركعة عن الأولى لا الأخيرة كحاضر سافر وقادم وَأَيمَ إلا مدر بكفر وإ بردو وَصِبًا وَإِهْمَاءٍ 
وَجَنُونٍ وتوم وَعَفْلََ كَحَيْضٍ لا کر "اه. 

(5) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 447):"(لا سکر)؛ فليس بعذر؛ لأنه يدخله على نفسه؛ فلا ينتقض بسن 
أدخله عليه غير عا ".اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(6) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 27):"والمعذور وغیر كافر يقدر له الطھر ون ظَنإِذْرَاكَهُمَا فرع 
قَخَرَجَ الْوَقْتٌ قَضَي الأخيرة"إه. 

(7) قال التعائي في (جواهر الدرر): (1/ 9 و(ن)زال عذرهء وتطهر في وقست مشتركتينء ك5 : الظهر 
والعصر» أو المخرب والعشاء و(ظن إدراكهما) معاء وآحرم بالأولي» (فرکع) منها ركعةء (فخرج الرقت قضی! 
الصادة (الأخيرة) فقط. 





ا مى_ م 


و الوب کک ن کم ما ر زی والشکو لا قال :فيو رمال نما الإِجْمَالُ في 
ال الي الْوَاضح الْمَعْتَى» كفي تيبر د بالإجْمَالِ سامح 

يعن حمل کلام الولف فيمَا سَكَتَ نه عَلّی قو ل ان قوفي ارو ن شبن 
عقد رَكُعَقَ أو بعد لاث, فغربت بت انس كما مو کرش انو اليم کا فی فسن رر 


(التؤطريح) 7 وَنَصّهُ: "رَوَى عیسی عَن ابن[ ب / 45/ بام إن عربت ہی 
صَلَّتْ مِنْھا رَکْعَة فعض ف إلا أغری [وَتُسَلَُه]: © وَتْصَلَّ الْحَصرَ وَكَذَا لو غَرََتْ بد ثلاث 
[أَنَتْ برابعة1 ' وَتَكُونُ اة وَتْصَلي الْعَصْرٌ. 

قال شهب وَائْنُ حبيب”: لو قَطَمَتْ في الْوَجْهَيْنِ گان وَاسعاً". 

اراد (تت) أن يُزِيلَ الال فَوَقَمَ فيه۔ 

َه بذكر في الماع حك وا ن ذا طَلَم المج بعد رَكْمَةٍ أو ثلاث وَالظَاهِرٌ أن الْحُكْمَ 


3 


فيه لجال إذ لول يعلم مته سکم ما هو فيهاء هل ب يضيف إليها الأخرى وينصرف عن شفعء كرواية عيسى عن ابن 
القاسمء أو له القطع کقول أشهب وابن حبيب: لو قطع لكان واسعاء قاله في (النوادر). 

البساطي: الظاهر: أنه في الظهر والعصر يقطع لضیق الوقت» وفي المغرب والعشاء يخرج عن شفع".اه کلام 
التتائی رحمه الله تعالي. 

(1) ینظر: (المختصر الفقھی)ء لابن عرقة: (1/ 186 187). 

(2) ينظر: (التوضيح)» للعلامة خلیل: (1/ 270). 

(3) زيادة مستدركة من (مطبوع التوضيح): (1/ 270). 

(4) كذا في (نسخة: ب) و(مطبوع التوضيح): (1/ 270): (أنت برابعة)؛ ووقع في (نسخة: ): [أَنَثْ بھا]. 

(5) قال الدكتور عبد العزيز الهويمل محقق (التوضيح/ رسالة دكتوراة): (ص: 687) مائضّة:"في (النوادر): 
(2771)ء و(الجامع): (602/2) من قول أصبغ عن ابن المواز» وليس كما ذكر خليل"اه. 

ينظر: (تحقیق التوضيح للعلامة خلیل [من أول الكتاب إلى نهاية قضاء الفوائت]) رمسالة مقدمة نیل رسالة دكتوراة 
بجامعة آم القرى بالمملكة العربیة السعودية من إعداد الدكتور: عبد العزيز بن سعود الهويمل: (ص: 702). 





عاشیة (لعلامقہ المعقق ”مصطفى (لرماصي“ على "جواشرٹررر" للتتائي 


اوم 0 یی هساك سيل اليم 





رکال في وی۵ :"ي ت9 09-9 وقد صَلَى 
منْهًا رَكَعَةً أو لذن" التهى. 

َكَكامهيَشْمَلٌ الاين وَذَاكرٌ صله في صَلاةٍ سَيَأنِي للْمْلّف: ويَخْرُج عن شفع واه 
َعَلَم. 


[مسألة] 
مختصر غيل .......................قوله او لین 2 طَهُورِية اماء>' aaa‏ 








(3) ينظر: (البيان والتحصيل): (1/ 523)ء ونصه:" مسألة وسكل: هن إمرآة طھرت عند غروب الشمس فقدرث 
مس ركعات فہدآت بالظهر فلما صلت ركعة غابت الشمس؛ قال: تضيف إليها أخرى وتكون نافلة ثم تسام ٹم 
تصل العصر. 

قیل: فلو صلت ثلاث ركعات؟ قال: تضيف إليها أخرى وتصلي العصر. 

قال القاضي: هذه مسألة صحيحة لا إشكال فيهاء والأصل فبها قول رسول الله - صَلَّى الله عَليْهِ وَسَلَمَ -: امسن 
أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر» » قجعله مدركا للصلاة بإدراك ركعة منها قبل 
الغروب» فلا تكون المرأة إذا طهرت في آخر النهار مدركة للصلاتين جميعا إلا إذا طهرت لمقدار شس ركعات 
فاکٹر فلما غابت الشمس لهذه المرأة التي قدرت أن عليها الظهر والعصرہ وهي فی الظهر قبل تمامهاء تبين لها أن 
الظهر ساقط عنهاء وأن صلاڈ العصر واجبة عليها إذ كان الوقت لها لا للظھرء فصارت بمنزلة من ذكر صسلاة قد 
حرم وقنها وهى في نافلة تصليهاء فیدخل فيها من الخلاف ما فيها"أه. 

2 قال العلامة خلیل في (مختصره) : (ص: 35) :" إن دکر ایر في صَلاةٍ ولو ممع عع َء وشَفَم إن رگ ء 
وإِمَامٌ ومَأمُووه ۾ لا موده فَيعِيدُ في اوقت وأو جِمَعَد ككل غد فع ون اْمَِْبٍ گقلاثِ من يرا "اه 
(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):" وإ تَطھر فَأَحْدَتَ او ین عََمْ طَهورية الاء أو ذکر مسا يرشب 
فالقضاء"اه 

(4) قال التتاثي في (جواهر الدرر): (1/ 450):"(أو) تطهر ثم (تبين) له (عدم طهورية الماء) وظن إدراك الصلاة 
بطهارة أآخری؛ وفعل فلما شرع في الثائیة خرج الوقت فالقضاء واجب عند سحٹون: وهو الأصح عند ابن 
المحاجب. 

ابن القامم: لا قضاء. ت 











8 و ا TET‏ عن ان أي 
:"أن مَحَل الْجِلانٍ حَيْتُ لم ير الم ول گات الطّهَارَة كَالْمَدَم وَتعتبر 
الأخرّى". ۱ 

ولا ر عند تبره باهر أو تس اوی ما في (گہوی. 

وَكَد رَس ابن عرق أيْضاً الد : في عدم التغير. 

ويا في (كبير) مِنْ تَسْوِيَئِه [1/ 62/أ] ن اجس وَالطاهِر عند التبْر تل بُطْلَانَ قز 

(س)» و(ج» ون (قت) رق بيْنَ الطاهِر والنّحِسِء ا ليس فم ا 
وص (قق) في رکببری بَعْدَ وله گکا في (صَغيرٍه: (عَمَا لو عَلِمَ آله تجسن ...الخ): "وگ دا لو 
ملآ طاو یت ور" انتهى: 


الأَعذارُ مُنفطة] 





=وصدر به ابن شاسء» وقولنا: (وظن أنه يدركها بطهارة آخری) ليخرج ما لو علم قبل الشروع في الطهارة الثانية 
أنه لا يدرك فإنه يتيمم على المشهور. 

واحترز بقولہ: (تبين ...الخ) عما لو علم أنه نجس فإنه يعيد الطهارة؛ ثم ينظر ما بقي من الوقت بعدهاء ويعمل 
عليه» ذكره في (الذتعيرة)".اه کلام النتائی ره الله تعال. 

(3) ينظر: (التوضيح)» للعلامة خلیل: (1/ 268/ دمياطي)ء ونصه:" وحمل أبن أبي زيد وغيره الاختلاف على ما 
إذا ل يتغير الماء» يعني : وأما لو تغير أحد أو صافه لاعتبر الوقت بعد الغسل الثاني؛ لأن الأول کالعدم''اف 

(2) ينظر: (النوادر والزیادات): (1/ 276). 

(3) ينظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 185ء 186). 

(4) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 7) و نقط مُذرٌ حصل غير توم وَنْسيَانِ: الْمُدْرَك"اه. 

(5) قال أحد التفراوي الأزهري المالكي في (الفواكه الدواتي على رسالة ابن أبسي زيد القيرواني): (1/ 256/ دار 
الفكر):"(وإن قدم) المساقر لوطته (في ليل و) الحال أنه (قد بقي للفجر ركعة فأكثر فيما يقدر و) الحال أنه (ل 
يكن صلى المغرب والعشاء) ولو كان أخرما عمدا (صل المغرب ثلاثا) لعدم قصرها (و) صل (العشاء حضرية) 
لقدومه في وفتھا. = 





عاشیة العلامة. العقق “مصطفى (لرياصي" على "مواقم ڈیر" للتتائي 
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ا 97 سے مم ک ےھر و فیا نر ٦‏ 2 وف + ؟ پور .*٭ سے 
ومن َه ہر EEE‏ لو في جیب الف وط "' وف تَظہ إِذْ هُوَ اخهبارٌ 














حقال سيدي يوسف ہن عمر: اختلف في هذا التقدير هل یراعی قيله تقدير الطهارة إن لم يكن متطھرا أم لا ؟ انتھی 
والتراقی وأبي الحسن: 

قال ابن عرفة: وهو خلاف ظاهر الروايات انٹھی. 

وأقرل [القائل هو التفراوي]: والدذي ينبغي اعتبار تقدير الطهر عند التأخير نسيانا لعل وجه العمد؛ لأن الطهر 
|نما يقدر لذوي الأعذار. 

قال خليل: والمعذور غير کافر يقدر له الطهر "اه کلام النفراوي رحمه الله تعالى. 

(3) قال الخرشي في (شرح مختصر خلیل): (1/ 221) شارحا قول خليل: (وآشقط عُذْرٌ صل عير سوم وَیسیانِ 
المُذَرَك):", :"ينني: ان لْعثْرَ الْمُمْقِط إِذّا طَرا في الْوَقْتِ الْمُذْرَكِ لِمَنْ رال عدر ۂ أسْقَطه كما تدرك الْحَائِضُ مَك 
الظهْرَيْنِ وَالْعيِقَاءیْنِ يطْهْرِهَا لِحَمُسء َي طط ما لرن کلک 16 ذلك يمان إا حَصّل الْحَیْش ّنس 
ا لاپ ا ت او کا رات ری حافت لود يق ا شرت شک کینکت 
يَقَضُرٌ الصَّلَاة الْمُسَافِرٌ ورا اما َء لابن عَرَفة عن بن تير وَینل الْحَيْض الغ اء اجون وأا 
الصا قلا يتاتى لأ لا را َرَج الام الاي اا قطان الْمَدْوَكَلَكِنْ يُسْقَطَانٍ الثم كَمَا مَرّ."له.. 
وقال العدوي محشيا على كلام الخرشي: :" رة اَسْفََه) أي أشقط الْوَقْتَ الْمُدْوَكَ هَذَا مَعْنَاهُ فُجَعَل مَضِد 
الْمْذْرَكهُ الوَقَتَ» وال حسن + أذ را افرش أن أنقط علد حصل کہ زم يتان ائرکی الشذرة أي الشنرة 
وف 

َال عج: وَالْمَذْعَب أنه به يدر الطَر في جاب الْإسْقَاط. 

وَالَصَرَاب أنه لا يدر لاک اسِْحْسَان مِنْ اللحمیٗ انر رد به عن الْأَيْمَق رجه J:‏ شی تت)۔''اھہ 

وقال محمد عليش في (منح الجلیل شرح مختصر خلیل): : (1/ 189/ ط: دار الفكر):'(وأسقط عمذر) من 
الأعذار السابقة (حصل) أي حدث في آخر الضروري (غیر وم ونسيان) ومفعول (أسقط) قوله الفرض (المدرك) 
بغسم الميم وفتح الراء؛ أي: الذي يحكم بإدراكه عند زوال العذر لو كان وزال فإن حصل العذر والباقي لطلوع 
الشمس ركعة أسقط الصبح وإن حصل والباقی للغروب أو طلوع الفجر ما يسع أول المشتركتين وركعة من 
ثانيتهما أسقطهماء وإن كان أقل من هذا إلى ركعة أسقط الثانية فقط ولا يقدر زمن الطهر في الإسقاط على المعتمك 
خلافا للخمي وإن اختارہ عج وعبر عنه بالمذحبء فقد تعقيه الرماص : بأن الموضح قال: لم أراعتبار الطهر في 
الإسقاط لغير اللخمي. وكذا ابن فرحون ولم يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفةء فكيف یکون 
المذهب ما اختاره اللخمی وحده» وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب وأما النوم 
والنسیان فلا يسقطان الصلاةۃ." انتهى کلام الشیخ محمد عليش رمه الله تعالى. ۰ 


علیل): واعلم أنه يقدر الطهر في مسألة الحاضر إذا سافر والمسافر إذا قدم عند اللخمي 





مَعِدُوقٌ 





چو لما تق ف في ليحي ل عن :"ن ره لكر 


وکدا ابن فرحون. 


کے جج ٭× 


قال الْقْسَابِي7:"اسْتَحْمَسنَ اللخمِي تقر الطَّهَارَةِ في جاب الوط 





حوقال أحمد الدردير في لالشرح الكبير على مختصر خليل»: (1/ 185/ ط: دار الفكر):"'(وأسقط عذر حصل)؛ 
أي: طرأ من الأعذار السابقة المتصورة الطرو فلا يرد الصبا (غیر نوم ونسيان) الفرض (المدرك) مفعول اسقط 
أي أسقط العذر ما يدرك من الصلاة على تقدير زواله قكما تدرك الحائض مثلا الظهرين والعشاءين بطهرها 
لخمس أو أربع والثائیة فقط لطهرها لدون ذلك كذلك يسقطان أو تسقط الثانية وتبقی الأول عليها إن حاضت 
لذلك التقدیر ولو آخرت الصلاة عامدة ولا يقدر الطهر في جانب السقوط على المعتمد بخلاقه في جانب الإدراك 
وأما النوم والنسيان فلا يسقطان الصلاة"'اه. 

وقال الدسوفي في (حاشيته على الشرح الكبير):" قوله: (ولا يقدر الطهر في جانب السقوط) بل متی حاضت وکان 
الباقي من الوقت يسع ركعة أو ركعتين أو ثلاثاء ولو بدون تقدیر طهر سقطت الأخيرة وإن حاضت والباقی من 
الوقت يسع مس ركعات ولو بدون تقدير طهر سقطتا معا (قوله: على المعتمد)؛ أي: خلافا لما قاله اللخمي 
واختارہ (عج) من أنه یعتبر تقدير الطهر في جانب السقوط كجانب الإدراك فإذا حاضت قبل المضرب يخمس 
دقائق إن لم يقدر الطهر ولثلاث إن قدر فعلى ما قاله اللخمي تسقط عنها الثانية فقعل وعلى المعتمد يسقط عنها 
الظهران معاء وما قاله اللخمي ضعيف وإن عبر عنه (عج) بأنه المذهب فقد تعقبه في ذلك طفى قائلا: إنه لما نشل 
في (التوضيح) اعتبار الطهر في جانب السقوط قال: لم أره لغير اللخمي وکذا ابن فرحو و يذكره ابسن شاس ولا 
ابن الحاجب ولا ابن عرفة» فكيف يكون المذهب ما اختاره اللخمي فقط؟ وقد قال عياض: للخمي اختيارات 
خرج بكثير منها عن المذهب انتهى"اه كلام الدسو قي رحمه الله نعائی. 

وقال الدردیر في (الشرح الصغير/ مع حاشیة ية الصاوي/ ط: دار المعارف): (1/ 237):"( لا رة يَقَدَرُ) للشقوط 
طهر : كالإذْرَاكِ وَأَمَا الوم وَالنَْان لا يُسْقِطَانهَابصَالٍ.'"اه.. 

وقال الصاوي محشيا:" فول [ولا يقد سّقُرط]...لعْ: وهو الراب الَّذِي احْمَارَُ وَإِنَکَا لم يدر الطّهْدُ 
للا ختياط في جَایب الْعِبَادةٍ ."اه 

(3)كذا في (آ)ء وفي (ب): الخو وللاطلاع على نص كلامه ينظر: (تبصرۃ اللخمي): عد كلامه على زكاة 


الخلطاء. 
(2) قال خلیل في (توضيحه): (1/ 266): "فرع: وهل يقدّر لأهل الأعذار مقدار الطّهارة فی طرف السّقوط؟ قاله 
اللخميء وم أره لغيره"أه.. 


(3) (شرح القلشاني على ابن جامع الأمهات = معو نة الطالب وتحفة الراغب في شرح الإمام ابن الحاجب): 
)2 لوحة: 52 بواسلة: (تحقيق التوضيح للعلامة خلیل): [ص: (678)/ رسالة دكتوراة/ جامعة أم القرى ]. 


< حاشیة العللاءة. المحقق ”مصطنی راصي“ على ”جوژقر رر للتتائی 
500 ايگ ان اس ولا ابن الخاجب 3 ر2 





فکیف يُكون الْمَذْهَبُ مَا اختار م الأخري فَتَط؟ 53 نمي اختيارَات رج بكثيسر 
نا عن مس96 , 


إتما پُستَمّی من عموم التهي عن التطوع في أوقات النهي] 





ار اید خی : 
449 اد د ای ې 2 2 کا یب بر از از ل r‏ 
تاز ++ ون وج سر مج ج بے ج N FH FH FF ۳ ۳ ۳ 1 ۴ FENIAN‏ دج arr‏ 





(4) ما بين المعکوفتین ين ثابت في (أ): وقد خلت منه (لسخة: س 


(2) ينظر: (عقد الجواهر)» لابن شاس: (1/ 110 111/ ط: دار الغرب الإسلامي؟. 

(3) ينظر: (جامع الأمهات)؛ لابن الحاجب: (ص: 83). 

(4) ينظر: (المختصر الفقهي)ء لابن عرفة: (1/ 185). 

(5) قال القاضي عياض فی (ترتیب المدارك وتقريب المسالك): (8/ 109):"أبو الحسن علي بن محمد الربصي؛ 
المعروف باللخمي. وهو ابن بشت اللخمي. قيرواني» نزل صفاقس؛ تفقه بابن محرزء وأبي الفضل ابن بدت 
خلدونء وأبي الطیب؛ والتونسي» والسيوري» وظهر في أيامه. وطارت فتاوه . وکان السيوري يسيء الرأي فيه 
كثيرا» لطعن عليه. وكان أبو الحسن فقيهاً فاضلاً دنا مفتياً متفنتاء ذا حظ من الأدب والحديث» جيد النظر؛ حمسنٰ 
الفقهء جيد الفهم. وكان فقيه وقته: أبعد الناس صیتاً في بلدہ. وبقي بعد أصحابه فحاز رئاسة بلاد إفريقية جملة. 
وتفقه بجماعة من الصفاقسيين» وغيرهم. أخيل عنه أبو عبد الله المازري» وأبو الفضل ابن التحوي وشیخنا أبو علي 
الکلاعي؛ وعبد الحميد الصفاقسيء وعبد الجليل بن هور وغیر واحد. وله تعليق كبير عل (المدونة) سسماہ 


بالتبصرق مفيد حسن: وهو مغرى يتتضريج الخلاف فی المذهب واسستقراء الاقسوال: وريا تبح نظره فخ الل“ 
نی الكثير عن قواعد المذحب. وكان حسن الخلق مشهور المذهب» 





توفي سنة ثمان وسبعين رهه الله. "له 
(6) (شرح ابن عبد السلام على أبن الحاجب)» المسمّى: (تنبيه الطائب لفهم ابسن الحاجب): (1/ لوحة: 35/ 
ب)؛ (شرح الثعالبي على جامع الأمهات): (1/ 55/أ) بواسطة: (تحقیق يق التوضيح للعلامة خليل): رص: 


(678)/ وسالة دكتوراة/ جامعة أم القرى). 

(7) قال العلامة خليل في (مختصره): ڑھی: 27):"' ومنع نقل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وَكْرة بعد 
جر وَكَرْضٍ عَضْرٍ إلى أن ترتفع قيد رمح وتصل المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عه وجنازة 
وسجود تلاوة قبل إسقار واصفرار"أه.. 






باب نی مام الصلاة 





٭٭ انظر رالگہیں قال فيو بعد قَولو: (فيه :"قول ابن عرف في رالجتازق. 

قل ان شام تابوه مَنکھا غد الْعَصر عَن (لموط وهم بل تقل آو غر“ الإجماء 
عَلَى جَوَازِمَا یز" انتهى. 

وَدَلِكَ أن اهن الحاجب* قال - تبعا بان هاس“ -:(وفي الْجتارة وجو الاو بغ صَلہ 
الصبح وبل الإِسْفَارٍ وَبَعْدَ صَلَاةٍ الْحَضْرٍ وَقَبْلَ الاصفرار؛ الْمَنْمْ: لِلْمُوَطاء وَالْجَوَازٌ: لِلْمُدوَكةِ)؛ 
قران عبار السو 





(3) ینظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 188). 

(2) ينظر: (عقد الجواهر)» لابن شاس: (112/1/ ط: دار الغرب الإسلامي). 

(3) الذي في (الموطأ): (رقم: 704/ 2/ 289/ ت: الأعظمي):" قال يَحْمَىء قال مَالِكٌ: لا يفي لد أن يترا 
ِنْ جود لمران َي بعد صَلاو البح . وَلاَبَعْدَ صَلاَةٍ الْعَصْرٍ. 

رَلِكَ أن رسو او صل الله عليه وسلم؛ ب عن اللاؤيفة انی کی تطح الشئيل. وَعَنِ الصَّلاْوْبَمةَ 
الْعَضِْرِء حى عرب السّمْسٌء وَالْسجْدَةٌ من الصّلا. فلا يبي لاحر أن يقرأ سَجْدَةٌ في ينك السَاعتین ."ا 

وأما ما يتعلق بصلاة الجنازۃ فقد ترجم الإمام مالك في (الموطأ) بقوله: (الصلاة على الاير بد البح وَبَصْدَ 
عضرا نم رو عن عَنْ ڪڍ ئن أبي حَرْمََقَ موی عبد الأ حمن بن أبي سيا بن ُوَبْطِب؛ أذ رئب رت أبي 
َلمة وت طارق آم الدب دي تاها غد صلا الصبْح. رصحت باليقيع. تال: وَكَانَ طَارقٌ يملس 
بالصیٔح. قال ابن ابي حَزَعَلَة: هسحت عبد الله بن عُمَریٹرل لاھلھا: إا أن تصَنُوا عَلَّى جَنَارَيَكُْ الآ ومان 
سو خر له و گے و 

تتركوها حتى ترتفع الشمس. 

م روی مالك عن ن ناي أن عب الوزن حمر قال: يُصَلَى عَلی اوش الَْضْرِء زین ال ب إا أا 
قلٹ: قد یقول قائل: من عزا ملع صلاة الجنازة بعد صلاة الصبح والعصر للموطا: لعل تورك على ماترجم به ۱ 
الإمام مالك مع ماساقه تحت هذه الترجمة من آثار» وهو موضع تأمّل. 

(4) قال أبو عمر أبن عبد البر في (التمهيد): (13/ 37):"'...وَاخْتَجُوا الْإِجْمَاعٍ في الصََّاة عَلَى الْجَتَابربَمْدَ 
اضر ويخ البح إ5 لم کن عند الطألوع وَل عند اموب ..."اه 

(5) ينظر: (جامع لأمھات مع التوضيح): (1/ 273/ دمياطي). ظ 

(6) ينظر: (عقد الجواهر)ء لابن شاس: (1/ 112/ ط: دار الغرب الإسلامي). 

(7) قال ابن عبد السلام في (شرحه على این ابن الحاجب))ء المسمّى: (تنبيه الطائب لفهم اہن الحاجب): (1/ 
لوحة: 36/ أ):' وبق , فى المسألة شىء وهو أتهم سووا فى المنم بيرم سجود التلاوة وصلاة الجدازة ولا يستويان- 


“ على "هرافر اثر" للتتائي 





ماشية (لعللامة لق مصطفى الرياصي 
ہو را "لمم يه مَذو الْمَسْأَلَةَ عِنْدَ قائله عَلَى الْكَرَامَةَ". 





مسر اس 2 ار اا 8 سے سے ال سم 
واف ابن عرف باہو ِشخرد الارن قد راوطا هاا عر نن الحاجب متو 
وَاعْتَرَضَهَا في الْجتازة) قط كَمَا تی فالشارخ تبعَ ابن الخاجب وَابْنَ شّاس. 


حر ار 5 


[النافلة للمخرم] 





على أهل المذهب؛ لاقتراقهما في الحکم على المشھور أما السجود قلأن أعلى درجاته في المذهب كونه سنةء وأما 
صلاة الجنازة فظاهر المذهب أا فرض على الكفاية له شبه بالمندوب من حيث إنه جائز الترك ..."اه 
هذا النقل استفدته بواسطة (تحقيق قیق التوضيح للعلامة خلیل [من أول الكتاب إلى اة قضاء الفواشت])ء رسالة 

مقدمة لنيل رسالة دكتوراة بجامعة آم القری بالمملكة العربية السعودية» من إعداد الدكتور: عبد العزيز بسن سعود 
الهويمل: (ص: 702). 
(4) ينظر: (التوضيعع شرح ابن الحاجب): (1/ 273). 
(2) ينظر: (المختصر الفقهي)ء لابن عرفة: (1/ 188). 
(3) قال ابن عرفة في (مختصرہ الفقهي): (1/ 188):"وفي منع سجود التلاوة بعد صلاة الفجر والعصرء ثالثها: إن 
أسفر أو اصفرّت» ورابعها: بعد العصر مطلقاء والصبح إن أسفر للموطأ وأبي عمر عن رواية ابن عبد الحكم ولها 
ولاين حبیب عن الأخخوين» وظاهر نقل المازري في الاتقاق على منع السجود حين الإسفار والاصفرار» وصرح 
ابن الحارثه اللخمی: لو قيل يسجد حین الإصسقار؛ ؛ لأنه وقت اختيار للفريضة لا حين الاصغرار؛ لأنه وقت 
ضرورة کان حسناء و صلاة الجتازة حيئذ دون خوف تغيرهاء ولو أسفرت أو اصفرت أو ما لم تسفر وتصفر نقل 
أبي عمر رواية ابن عبد الحكم والباجي عن (مختصره) معهاء ابن زرقون: : نقلاهما متنافيان» ونٹل أبن شاس وتابعه 
مئعها بعد صلاة اله بح والعصر عن (الموطأ) وهم بل نقل أبي عمر الإجماع على جوازها حينئف» في أولوية صلاة 
المغرب قبلها والتخيير فيها روايتا ابن وهب وابن القاسم فيهاء الصقل عن أشهب: تقدم المغرب اضق وقتهاء 
ولو حشي تغيّر المیّت جاز مطلقاء ابن زرقون: : هو الذي حكى الباجي عن ابن عبد الحكم الشيخ عن 
(المجموعة): : لو أحرم في وقت منع قطعء وفيها: : من نذر صلاة يوم بعينه لم يصل وقت المنع ولا يقضيه أه. 
(4) قال العلامة خلیل في (مختصره): :(صں: 27): " ومئع نفل وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة وکر َد 

جر جر وَكَرْضٍ عَضْر إلى أن ترتفع قید رمح وتصل المغرب إلا ركعتي الفجر والورد قبل الفرض لنائم عنه وجدازۃ 
وسجود تلاوة قبل إسفار واصفرارء وقطع حرم بوقت عبي اه 
(5) قال التتائي في (جواھر الدرر): (1/ 457):"(وقطع محر م) بنافلة (بوقت نبي)؛ آي: فیه؛ إذ لا يتقرب إلى الله- 








ڈیر عنقم ہے 


×ھ انی عند اَم“ والشارح اکر عا كبو (كھ), كال ذل فِي كلك م مسجد 
وة ون لم يكن فيا إِحْرَامٌ'' انتهى 
فکیف يته رَدة. 


د 


ھ:طر کان قت كَرَامَة او تھے ظ 


< لقع في انع وُجُوباء وَفِي لُکَرَكَة ند 7 بأء وهو وَاضِح. 








[452].......(تة)[1/ 62/ ب]:«ریمتد رفت الْكرَامة إلى أن تصرف ...1ح6 ھا.. 


”ھذا الْكَلَامُ اَصْلهُ لابن عبد السام“ وَعَرَاهُ في (كببر» لئ الا ان ان عبد للام كم 
ا ہُو الْمَنْضُوصَ خلافاً لر(تت). 
وص في قَوْلٍ ابن الْحَاجب(: : (وجعد الجمعة > تی بَنضَرف[ب/ 46/ أ] الْمُصَلّي): "يمني :تع 





حبما ہی عنه؛ وقوله: (قطع) مشعر باتعقادهاء وظاهره: القطع ولو عفد ركعة» وظاهره: كان وقت كراهة أو منع. 
وظاهره: أنه يقطع يسلام أو غيره من المتافيات» كما في غير هذا الموضع. 
تنک س٢۳‏ 


ول 
ی 


قول الشارح تبعا لابن عبد السلام: (يدخل في كلامه من سجد لتلاوة) غير ظاهر؛ لعدم الإحرام له. 

تئمة: 

لم يتعرض للصلاة وقت الاستواء ولا بعد الجمعةء أما الأولى فجائزة على على المشهورء وأما الثانية فالملصوص 
الكراهة إلى أن ينصرف أكثر المصلين؛ ء وحين انصرافھمء وإن لم ينصرفوا" .اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(4) (شرح أبن عبد السلام على أبن الحاجب)ء المسمّى: (تتبيه الطالب لفهم ابن الحاجب): (1/ لوحة: 36). 
(2) تقدم نقل نص كلام التتائی رحمه الله تعالی. 

(3) تقدم نقل نص كلام التتائي رمه الله تعائی. 

(4) (شرح ابن عبد السلام على ابن الحاجب) المسمى: (تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب): (1/ لوحة: 36). 
(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ۹ وقد خلت منه (نسخة: ب)۔ 

(6) (شرح أبن عبد السلام على ابن الحاجب)ء المستی: (تنبيه الطالب لفھم ابن الحاجب): (1/ لوحة: 36). 





حاشة العلاعة: المحقن ”صطفی 20 باصي" على 


- وا أَعَلَمُ - أن لْكرَامَة مد وها لی أن يضرف أَكْثرُ الْمُصَلَّينَ لا كُلَهُمْ أو جين رفت 
نراقم وإ لم َنْصَرِهُوا تمل أن بُريد: ةبكر لكل مضل أن يتت بعد الْجْممَةِ ِي 
الْجَاع کی صرف وَعَدَاهُوَالْمنْصُوَصٌء ومو مام شد گرا مَحَدْل گام الْمُولّفٍ 
عله اوی" انتھی. ) ۰ ۰ 

َظَهَرَ أن الْمَنْصوص لاف ما قَال (قة) أنه الْمَنَصوص. 

وَعَلَى ما قال ان عَبْدِ السام أنه الْمَنْصُوصٌ اقْتَصَر في هرضیج تقال:''بکرہ لکل مثصل 


جواهر ررر للتتائي 





© ساس 1 5 8 سرس اليس ّي َ‫ کپ جم سر کے م ہا نے ا سر 
ان يفل في المج ختی يَنْصَرفَ" ثم قا 0" وظاهرٌ الْمَذْهَب کَرَامَۂ الركوع؛ وَلِذَا 


سے 
د 


اموا لو کان خرِيباً أو [ممنْ] لا بيت له أو مِمَنْ بريد ايار صَلَاةٍ الْعَضْرء فُمِنْهُمْ مَنْ 
قال: خر من باب وَیَذْخُل ون آَعَر وَينهُم من قال: فل ِن مانو إِلی غَيْرِه ِن الْمَسْجِدٍ 
ورم فيه وَينهُمْ من قال: ِا طا مَجْلِسه ا عَِیلڈہ أيْ: وا یسُوغ اكلم فی ب يجوزل 
أَنْيَرْكُمَ بمَوْضِعِهِ مِنْ غَير انال "» انتهى. 


وَعَلَى ما في (تَوْضمحه اقْتصَّرٌ (س). 


لكيه التي يجوز الصّلاة فيها] 








(3) ينظر: (الت وضیح)ء لخليل: (271/1)) ونصه عند قول ابن الحاجب: (وبعد صلاة الجمعة حتى ينصرف 
المصلي):"يعني: أنه كره لكل مصل أن يتنفل بعد صلاة الجمعة حتی ينصرف» قال فى (المدونة): ولا يتنفل ارمام 
والمأموم بعد الجمعة في المسجد؛ وإن تتفل المأموم فيه فواسع» انتهي "اه 

(2) ينظر: (التوضیح)ء للعلامة خليل: (1/ 272). 

(3) كذا في (ب)ء ووقع في (1): لمَنْ]. 

(4) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 7 وجازت بمربض بر أو غم كمقيرة وسو لمشرك ومزيلة 
ومحجح ومجزرة إن أَنَتْ مِنْ انجس "اه 

(5) قال التتائی فى (جواهر الدرر): (1/ 457):'ولما تكلم على الأوقات أتبعه بذكر الأمكنتة التي یصل فيهاء ‏ 





سے ہے ال 1 5 1 کی 8 و2 فی 
** تورك بکلام ابن ذُرَيْهِا ‏ عَلَى المؤلف تبعا للشارح. 


۳ لپ س له س سار و رھ ار بل"‎ . ۳ s5r 
وَتوَرّكَ به في (کوٴضیبجل!' عَلَى ابن الحاجب وَتوَرٌّ ابن عَبِ السام‎ 


رق 


= فقال: (وجازت) صلاة: (بمربض بقر أو غنم)؛ أي: غير جلالة فيه واستعمل ها مربض كمقعد ومجلس؛ وقال 
ابن دريد: ويقال ذلك لكل ذي حافر وللسباع.انتهى. 
وقيل: المربض للبقر والمراح للغدم".اه کلام التنائي رهه الله تعالى. 
(3) هو شيخ العربی العَلدَمَةُ سيخ الأدب أبو بكر مُحَمّدُ بن الحَسن بن درد بن عَتَاهِيَة: الأَزَدِيٌ البَضْرِي ضَاحِبُ 
لنَصَاييِ؛ تقل في ارس وَجرَّائِر البَخْر یطلبُ الاب وَلِسَانَ العَرَبٍء فاق أهل رماو ثُمٌ سكن بَمْداد. وَكَانَ 
بوه ريسا متمولاً. وله شعر جيد. 
َال خم بن يُوْسْف الأَؤرّق: ما أت أحفّظ ین ابن ید ولا ية فى عَلَيْهِ وران ق إا وَمْوَيمَابق إلى 
روايته يَحْمُظ ذَلِك. 
قال الذهبي: كان آية من الآبّات في قوة الحفظ. 
قال أبو بكر الأَسَدِيٌ: كان يقَال: ابن دُرَيْد أعْلَمُ الشُعرَاءء وَأشعرٌ العُلّمَاء. 
قال الذهبي: توق في عبان سََهَ إخدی وَعِشْرِيْنَ وَكَلتِ ماق وَلَهُ ثمان وتسعون سنة» عفا الله عنه "اه 
ينظر ٹرجمتہ في: (طبقات الدحويين واللغویین) لأبي بكر محمد بن الحسن الإشبيل» (المشوق: 379ه): (ص: 
3 (معجم الشعراء)؛ للمرزباني (المتوفى : 384 ه): (ص: 461)؛ (تاريخ العلماء اللحويين من البصريين 
والکوفیین وغیرهم.)» لأبي المحاسن التنوخي (المتوق: 442ه): (ص: 225)؛ (إنباه الروأة على أنباه النحاة)» 
للقفطي (المٹوفی: 646ه): (3/ 92)؛ (البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةک للفيروزآبادى (المتوق: 817 ): 
(ص: 347))؛ (معجم الأدباء = إرشاد الأريب إلى معرفة الأدذیب)؛ ياقوت الحموي (المتوقى: 626ه): (برقم: 
[1029])؛ (طبقات الفقھاء الشافعية)ء لأبي عمرو ابن الصلاح (المتوفى: 643ه): (1/ 123)؛ (طبقات 
المفسرين)» للداوودي (المتوفی: 945ھ): (2/ 122)؛ (غاية التهاية في طبقات القراء». لابن الجزري (المتوف: 
23 االأنساب)» للسمعاني (المتوق: 562ه): (5/ 342)؛ (ديوان الضعفاء والمتروكين 
وخلق من المجهولين وثقات فيهم لین)؛ للذهبي (المتوفى: 748ه): (ص: 347)؛ (سیر أعلام التبلاء)» للذهبي 
(المتوفى : 748ھ): (15/ 96/ ط: الرسالة). 
(2) قال العلامة خلیل في (توضيحه): (1/ 5 27/ دمياطي):"وقوله: (بخلاف مرابقى الغتم) فيه استعمال 
المرايض للغنمء قال ابن دريد: ويقال ذلك لكل ذي حافر. وأما الغنم فالمستعمل لهما إنما هو السراح والأصل 
فيها ما خخرّجه مسلم: "أن التبي صل الله عليه وسلم كان يصلي في مراح الغنم".اھہ. 
(3) في (شرحه على ابن ابن الحاجب)» المسئی: (تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب): (1/ لوحة: 37/ آ)ء بواسطة 
(تحقیق التوضيح للعلامة خليل من أول الكتاب إلى نہایة قضاء الفوائت])ء رسالة مقدمة لنيل رسالة دكتوراة 
بجامعة أم القرى بالمملكة العربية السعودية» من إعداد الدكتور: عبد العزيز بن سعود الهويمل: (ص: 702). 


جاشیة العلاءة. الوق ”مصطفی الرماصی“ على "جواهر اثر" للتتائي 





َذْکُر کلام ا: بن رنود پل قال "استغمل الْمَرَابِض لْْكَم وَقَال بنْشهُمْ: إِنّمَا مِي لبم 
وأا العَتَمُ فَالْمْسْتَعْمَلٌ فيهًا الماح" التهَى. 

َر ذلك ابن اران يث الْبخارِي :ركان لى الله علي ولم صي في مرابض القنو). 
فی (المتحا © :"لمم امعان فول". 

وفي اموس :"ارش بش محر ک1 : مَأوی العَتَم"ء ٤‏ ثم قال:'ورَبَقّتِ الشاة تريضص 
ضا ورَئْضَة ورُبوضاً ورئضة حَسَنَ بالكسر: كبِرَكَثُ في الإبل. 


5 و سط ل +4 : AMA,‏ ہس وس ےگ و مجتمع 
ومواضعها: مَرَابض . نم قال:''والربیض: الغنم برعاتها تھا المجتمعة في مرايضهاء و 7 
الحواياءكالمرْتض» كمجلس وِمَفْعَد"'ء انتهى. 


رحو لصاح فَإِنَّهُ قَالَ فيه:'' [الرَبَض ا َِْحَتين وَالَمَربض: وران مَجْلِس؛ لم 


(3) نص کلام ابن دريد في كتابه (جمهرة اللغة): (1/ 314):"[ربض وربضت الشّاة وَغيرهَا من الدَّوَابٌ تريض 

ربضا وربوضاء ورضبت الشّاة لَه مَرِهُوب عَنْهَا. وقد يُقَال لذوات الْحَافِر: ربضت أيضاء وَرُبمَا قيل للسباع قأما 

الْمَعْرُوف للسباع فجثي."اه. 

(2) قال الإمام البخاري رحه الله تعالى: (429) "حَدَكنا لمان بن زب قال : حا شب عَنْ أبي لاح عَنْ 

اتس بن مَالِبِء قَال: گان ال صلی الله علیہ ملم ملي في مَرَايض ال م ته بعد بَقُول: دكَانَ بس فی 
تَرَابض الخدم بل نى المَسْجِدُ»”؛ وترجم عليه البخاري بقوله: باب الصّلاۃ في مرَايض العّكم). 

وخرٌّج (مسلم): (برقم: 7 عَنْ جار بن سر ن رجلا مال سول ال صلی ا اپو وسا م توان لوم 

الكَتم؟ تال: إن جن وما رن شِْتَ ذلا تَوَضّأه قال أو رصا ينوم اللإبل؟ قَالَ: َعَم رصأ يِن لُحُوم 

بل :لي في مرايضي المَم؟ :عَم نال: أل فى تارثا الإبل؟ قال: ده" 

(3) ينظر: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة) للجوهري: (3/ 1076). 

(4) (القاموس المحیط)ء للفیروزآبادی: (ص: 642), 

(5) مَابين المعكوفتين مستدرك من مطبوع (القاموس المحيط): (ص: 642). 

(6) ينظر: (المصباح المتير في غريب الشرح الكبير)» للقيومي: (1/ 215). 

(7) كذا في (نسخة: أ) و(المصباح)» ووقع في (نسخة: ب): [المربض]ء وهو وهم. 





ار 


79 راسا گا 5 قال: " َزہشّت TL‏ یک مِنْ باب ضصَرّبَ [1/ 6/ 1 اروا 


وهو ممل : عل روك الوبل]0"» التهَى تتهَى. 





** عِبَارَةُ (كبيرو):"عَامِرَة كانت أو دَارِسّة تبقَنَ شا 3 ا و شك فيه جعل ټينه وينه 
ربہر گ٠‏ ےہ 11 ء 

ما يحول -كَصصير - ولا ۽ أنتهى . 

ہک ہے کہ پە گرا ہے ااا اغ ہر کرک وو لکن أ e‏ اد ا 5 
ولم یکن فيه استدرّاك وهو الظاهر الموافق لِمَا قال غيره؛ لان الفرض أنْهَا مَأمُونَة؛ بدلیل 


الشرط الآني. 
ول ب 5 ٠‏ کر عد لا رطا علا کس وی ای (5) ہے دفو وا ھ © 
وَالْقَوْلَ بِأنّهَا لا تجوز بقديمة إلا بسط طاهر عليها لع الوهاب ٠‏ وهو [مقايل لِلمشھور 


کما يظهر م ين ابن عر 


(1) كذا في (الأصل): (الشاة)ء والذي في (المصباح المنیر): [الذَابَُ]. 

(2) كذا في (نسخة: أ)» وفي (ب): لوَبوضٌ» مثل: بُرُولكٍ في الويل]. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ) :(ص: 27): "وجازت ہمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزيلة 
ومحجح ومجزرة إن أِنتُ مِنْ النبجس"اه. 

(4) قال التتائی في (جواهر الدرر) : (1/ 458):"(كمقبرة): مثلثة الموحدة» وهي تشبيه في الجواز. 

المازري: : مشهور المذهب جوازهاء وإن كان القبر بین يديهء إن لم تكن مقبرة مشرك بل (ولو لمشرك): وظاهره: 
عامرة كانت أو دارسة تيقن نبشها أو عدمهاء أو شك فيه» جعل بينه وبينها ما يحول كحصير أو لاء وهو كذلك 
وآشار ب(لو) للخلاف في مقبرة المشركين".اه کلام التتائی رحمه الله تعالى. 

(5) قال القاضي عبد الوهاب في (الإشراف على نكت مسائل الخلاف): (1/ 285/ طبعة دار أبن حزم):"الصلاة 
في المقبرة جائزة في الجملة مالم تكن فيها نجاسة تعلم؛ لأنّها موضع طاهر كسائر المواضع "إه. 

وقال في (المعونة على مذهب عالى المديئة/ ط: دار الكتب العمية): (1/ 150):''وتکرہ الصلاة في المقبرة الجديدة 
في الجملة للنهي» ويجوز إن عفت» وإن كانت عتيقة وفيها نیش فلا يجوز إلا أن يجمل فوقها حصير ول بينه 
وبينهاء وهذا في مقابر المسلمين» وأما في مقبرة المشركين فتكره الصلاة فيها جملة بغير تفصیل "اه 

(6) كذا في (نسخة: ب)ء وفي (ب): لمُقَابلُ الْمَشْهُور]. 

(7) قال ابن عرفة في (مختصرہ الفقهي): (1/ 190):''وفي كراهتها بالمقبسرة ثالثها: إن نبشت أو كانت لمشرك؛- 





حاشية العلامة, (شىجقن "مصطقى الرياصي” على "جراهر زٹررر“ لاتتائي 


220000-90-27 ى لادج 








ر(التوضیح) “ وغیرهما. 
وَالصَّوَابُ إِسْقَاط (لكن) و0 ن( اشر طية بَمْد بده ليُوَافِقَ مَا في (کبیری. 





له سے ب فو ما هو يتح الويمء وَلَا وَجْة لِکَسْر 


(ثة) ۲ + تح زَايْهَا و مو0 





اق َصَرفی (الملحاح 9 عَلَى الْکَرٍ فقال "وَالمَجُرِرٌ پکشر الزاي: مَوْضِعْ جَزْرهَا" ٤‏ 
انتھی, 





= لرواية أبي مصعب مع نقل ابن القطان اللإجماع على منعها فيما قدم منها وٹھاء والباجي عن القاضي وابن حبيب» 
قاتلا: يعيد العامد والجاهل في العامدة لا الدارسة. 

اللخمی عن القاضي: تكره بالجدیدق ولا تجزيء بقديمة إن ثبشت إلا ببسط طاهر عليها"اه.. 
[3) عند قول أبن الحاجب: (وکردھا ف لمذرة في الحمام للج كتك وكات المفيرة مأو من جا 
الْمَوْنَىء وَالْحمام من النجَامَة ل يكره على الْمَشْهُور وَقیل: إلا مَقَاير الكمّار). 

قال العلامة خليل في (توضيحة) شارحا: (1/ 6 دمیاطی):''وما ذكره المصنف أن المشھور هو كذلك في 
المازري» فقال: مشهور المذهب جوازهاء وإن كان القبر بين يديه للحديث الذي رواه البخاري ومسلم عنه عليه 
الصلاة والسلام أنه قال: "جعلت لي الأرفى مسجدا وطهورا"...الخ 
(2) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 27):"وجازت بمربض بقر أو غنم كمقبرة ولو لمشرك ومزبلة 
ومحجح ومجزرة إن منت 9 النجَس"'اھ.. 

(3) قال التتائي في (جواھر الدرر): (1/ 457):"(ومجزرة): بكسر الميم» موضع الجزرء وهو الذّبح والتحرء 
وتفتح زایہا وتكسر".!ه كلام التنائي رحمه اللہ تعالى. 

(4) تقدم نقل نص كلام التتائي رحمه الله تعالى. 
(5) ينظر: (الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة): للجوهري: (2/ 613). 








باب في أعكام الصلاة 


وَعَلَى الْكسْر اقَتَصَرَا م مالغ في (لستهل'!) وراي ۵ ٠‏ وجار راء الح قياساًمِنْ عير 
سَمَاع؛ وَلَعَلَهُ ملک (تت) ©. 








[شَرْطٌ جواز الصّلَاةٍ فیما سبق من الْأمْكِتَةِ] 





(1) قال ابن مالك في (تسھیل الفوائد وتكميل المقاصد): (ص: 208): (ہاب ما زيدت الميم في أوّله لغير ما تقيدم 
ولیس بصفة: يصاغ من الفعل الثلاثي (مفعل) فتفتح عينه مرادا به المصدر أو الزمان أو المكان إن اعتلت لامه 
مطلقا أو صحت ول تكسر عين مضارعه؛ فإن كسرت فتحت في المراد به المصدرء وكسرت في المراد به الزمان أو 
المکان: وما عينه (ياء) في ذلك كغيره؛ أو مخير فيه؛ أو مقصور على السماع وهو الأولى» والتزم غير الكسر مطلقا 
في المصوغ مما صحت لامه وفاؤہ واو. 

وش من جميع ذلك بكسر: مشرق» ومغرب» ومرفق» ومنبت» ومسجد ومجصزرء ومسقط ومظنة» ومرجع؛ 
ومعرفق ومغقرة» ومعذرة» ومأوية» ومعصيةء ومرزثق ومکبں ومحمیق ويه مع الفتح: مطلع» مفرق» محش 
مسكن» منسك» محل؛ أي منزل» مجمع مناص» ملمة من الذمام مدب النمل؛ مأوى الابل معجز معجزة 
مظلمة؛ مضلق مزلف معتبةء عضرية السيف' أه. 

(2) قال الزبيدي في (تاج العروس): (10/ 417):"(وَالْمَجُرّرٌ) » كمشّعد: ( یہ ء أي الجزر ومئله فی 
المصباح؛ وصَرّح الجوهري أنه پالکشر أعي كملس وهو الذي جُزم به الشيخ ابن ما لك في مصنفاته مصتفاته وَقَالٌ: 
إنه على غير قیاس؛ لأ مُضارِعَّه مضمو ككَتَبَ» فالقيَاسٌ في (المفعل) ينه الفتحٌ مُطلقَاء وورُودُه في المكّان 
مكسوراً على غير قياس."اه. 

(3) قال الْمَرّاهُ: مَا كَانَ عَلَى قعل بعل کنل يدل كَالْمَذْعَ من بح اين اشا كان أو مَضْترَاتفُولُ: :تل 
محا َا ذل إل | را من الأشکاء اموا كو ابن ها :الْمَسْجِدٌوَالْمَطلِعٌوَالْمَفْرِبُ ب وَالْمَشْرِقُ 
وَالْمَسْقَط وَالْمَمرقُ وَالْمَجْوْرٌ والمُجزر وَالْمَسْكِنٌ وَالْمَرْفِقُ مِنْ رهق يرمق وَالْمَِتُ مِنْ تَبَتَّ بُ وَالْعَنيسكُ مِنْ نَسَكَ 
يسك عمو گر خلا لان وديم كبنش الْعَربِ في الاشے. رَقَذ روي كن ومن عتا 
الْمَسْجَدَ وَالْمَسْجِدَ وَالْمَطْلَمَ وَالمَطلمء والفح فی كله جائ وَإِن ل تَسْمَمة. " 
ينظر حكاية مذھب الفراء في: ساد المنطق) لاہن السكيت: (ص: 95)؛ (الصحاح تاج اللغة وصحاح 
العربية)» للجوهري: (2/ 484)؛ (مختار الصحاح)» للرازي: (ص: 142): (لسان العرب)» لابن منظور: 






(204/3). 
(4) نقل البناني هذا التعليق من الرّماصي والذي قبله في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 153) وقبلَهُمَا ول يتعقبهما 
بشي ». 


(5) قال العلامة خليل في (مختصره): : رص: 27{ "وجازت بمربض بضر أو غنم کمقہرۃ ولو لمشرك ومزبلة 
ومحجح ومجزرة إن أَمِنَتْ ين الْتجُس وَإِلَا قلا إعَامَةَ على الأحسن إن لم تتحفق"اه. 


عاشیة العامة علامة. الممقن قق "مصطفی (لرماعي' على "هراش ر ررر للتنائي 






# ولا محل لَه اء وَإِنَمَا مکل فونه ول قلا رغاد“ [ب/ 46/ ب] كَمَافِي الشار ع“ 
رضي وَغَيِْهِمَا؛ إِذْمَعَ لمن لا تی اعبار الأَضل أو" الْغَالِبِء نما ذلك مع عَدَم 
الأمٰن. 


عير 


رت اوضع :| :إن تيقدت الطّهارة أو النّجَاسَة [فَظَام ڑا وَإِنْ لَمْ تين فَالْمَشهُورُ: 
7( 


یی ارو على لاشلا + حبیب: بدا ناء على الْغَالِبِ". انبھی 


[انْأمَاكِنْ التي لُكْرَهُ فيها الصّلاة] 





(1) قال التثائى في (جواهر الدر ر): (1/ 459):"(إن أمنت) هذه الأربعة؛ المقبرة وما بعدھا (من النجس) تقدیما 
للأصل على الغالب» (وإلا) بأن م تؤمن نجاستها (فلا إعادة) أبدية (على الأحسن إن لم تحقق». ٠‏ 
قال الشارح في (الصغير) عن سند: وأن لا تلزمه الإعادة حسن حتى يتيقن أن موضع صلاته نجس. انتھی. 

وعل هذا فليس المراد بمقابل الأحسن في كلامه حسن» وإن وافق قول ابن حبيب: يعيد أبدا".اه کلام التصائيی 
رحمه الله تعالى. 

(2) تقدم نقل نص كلام العلامة ليل رحمه الله تعالی۔ 

(3) يُراجع: (شرح بہرام الصغير على مختصر خلیل): (لوحة: 4/ ب/ المكتبة الأزهرية). 

(4) كذَا في (الأصل» بنسختيه)» وفي (حاشية البناني على الزرقاني): (1/ 152/ دار الفكر) نقلا صن الرماصي: 
(..ومع الأمن لا يتأتى اعتبار الأصل و الغالب ...)؟ أي: بالواو يدل (أو). 

(5) ينظر: (التوضيح): (1/ 274/ دمياطي). 

(6) في (التوضيح): (1/ 274): (فواضح) بدل: (فظاھر). 

(7) وہنحو ما قال التتائی في هذا الفرع قال الزرقاني» وقد نقل الشيخ محمد البناني اعتراض الرّماصي على التصائي 
بنصه ورمّته» وأقرٌهء ول يتعقبه بشيء» ينظر: (حاشية البناتي على الزرقاني): (1/ 152/ دار الفكر) 

(8) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 27): "ورت بِكَنِيسَة ولم تعد "اه 

قلتُ: الذي شرح عليه ابن غازي في (شفاء الخليل»: (54/1): وریت نس وق يع بالياء المثناة التحتيےة 
بدل التاء المئناة الفوقية. 














[458]...............(ئق) : وید[ “ الْمَازرئ بلط توب طهر 06 9897 





م یس کڈ 


سیر می فيك قو لها: (لا بل بَا ِا ِن ورد فقيل جوا الشْرُول 
ِلضُرُورَۃ سط [كَوْبٍ اهر عَلَى أن لفط (لأمهَان0: لا نل بها إلا افر يلع 
ليها تار أو بز: ارق ا ذَُ َيه كبا طاراً ن وجد برا مک ْنَا صح من ائن 
بو اَی ِنْ بي الْحَسَن. 

نايل ون : صَلَى فيهًا اختياراً . .اخ) فيه کي إذ گان عَلَيْه إِجْرَاء 
لام الف عَلَى َدعَب (لْمُوك في تید الْكرَامة ِعدم الاضعزارِ كما تيد بذك ر 


سے ا ی i:‏ 
ومن بعهہ 


م 





(2) كَذَا فی (الأصل» بنسختیه), وني (مطبوع جواهر الدرر): (وَفَد))؛ قيذ)؛ أي: بادون ضمير متصل. 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 459):"(وكرهت) صلاة (بكنيسة) عند مالك وظاهره: عامرة كانت أو 
دارثة [كذا في المطبوعء و الظاهر أنها: دارسة)؛ لأن الملاتكة لا يدخلون بیتا فيه كلب ولا صورة؛ ولأنها أسست 
على غير التقوى» وظاهره كالمدونة: بسط شیٹا طاهرا آم لاء وهو رواية ابن حبيب» وقيد المازري (المدونة) ببسط 
ثوب طاهر. 

وظاهره: صلی فيه اختيار! أو لحاجة ضرورة حر أو برد أو مطر أو لاء وعن مالك الجواز كذلك". .اه كلام التشائي 
رحمه اللہ تعالى. 

(3) ينظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 190). 

(4) كذا في (ب)ء ووقع في (نسخة: آ): [الكُوْبٍ الطَّاجر]. 

(5) نص (المدؤنة): (1/ 182):"قال مالك: وأنا أكره الصلاة في الكنائس نجاستھا من أقدامهم وما یدخلون فيها 
والصور التي فيهاء فقيل له: يا أبا عبد الله إنا ربما سافرنا في أرض باردة فیجننا الليل ونغشى قرى لا یکون لنا فيها 
منزل غير الکنائس: تکنٹا من المطر والثلج والبرد؟ 

قال: أرجو إذا كانت الضرورة أن يكون في ذلك سعة إن شاء اللهء ولا يستحب التزول فيها إذا وجد غيرها."”اه. 
ونص (تہذیپ البراذعي): (1/ 259):” وكره مالك الصلاة في الکنائس لنجاستها من أقدامهم» وللصور التي فيهاء 
ولا ينزل مها إلا من ضرورة.'أه. 

(6) ینظر: (الجامع)ء لابن یونس: (1/ 579/ رسالة دكتوراة/ جامعة أم القرى بمكة المكرمة). 

(7) كالزرقاني مثلاء حيث قال في (شرح مختصر خليل): (271/1/ مع بناني/ ط: الكتب العلمية): "(وكرهت) 
صلاة (بكنيسة) عامرة أو دارسة إن لم يضطر لنزوله بها لكبر. 

(د): وخحوفء وإلا لم تكره بدارسة كعامرة على ما یفھم من (المدونة)» وكرهت على ما يظهر من أبن رشد"اه کلام 
الزرقاني رحمه الله تعالى. = 


شه مرک سے ادا اسي 





* رادل پکلام سر إل أنّهُ حَلّف بَعْضَة وَنْصَةُ:" إن عل بالصَوَرِ رِلَمْيؤْ يۇر مر بعاد 
َر ظایز[ا/ 63/ ب] التذتب, وَإِنْ للا بالنجَاصف تال سطون: يُِيدُ في الْوَفْتِ وَعَلَى 
قول ابن خبیب: يُعيد أَبَدا فی الْعَمْدِ د وَالْجَھَل" انتھی 


کا قور به به جَکَلَه رې احْیمَالاء وَاسْيَدَلُ ل اف کلام سند سناد لاء وَصَدَرَ بتي الْإعَادَة ة الأبديّة 


عوقال محمد اليناني محشيا عليه:"قول ز: (وكرهت على يظهر من ابن رشد...الخ) تيع في هذا (عج)ء واعترضه 
بعض الشیوخ قائلا: لم أر من ذكر ذلك عن ابن رشسدۂ إذ م یذکرہ ابن الحاجب ولا شرّاحه ولا ابن عرفة ولا 
غیرھمء وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من كلامه والمضطر يغتفر له مأ هو 
أعظم من هذاء كيف و مالك قال فی (المدونة) بالجواز» هذا في غاية البعد"اه كلام البناني. 

وقد تقل كلام البنان الدسوقيٌ في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 189/ دار الفكر). 

وقال الرهوني فی (حاشيته على الزرقاني): (1/ 305) بعدما ساق نص كلام ابن رشد:”فتأمل هسل تجده شامدا 
لقول (ز) تبعا ل(عج): (وكرهت عل ما يظهر من كلام ابن رشد) أم لا؟ 

والظاهر آله لا شاهد لهما في ذلك: وأنَّ بحث بعض الشيوخ الذي ذكره (مب) [يقصد محمد البداني] متجه. والله 
سہحانہ أعلم''!ھ كلام الرهوني رحه الله تعالى. 

(1) تقدم نقل نص كلام العلامة خليل من (مختصره). 

(2) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 459):"(ولم تعد) صلاة صلاھا فيهاء لا في وقت ولا غيره. 

سند: إن عللنا بالصور فلا يؤمر بالإعادة وهو ظاهر المذهب» وف (الذخيرة): روى مالك عن عمر أنه كره دخول 
الكنائس والصلاة فيهاء ومع ذلك لا يعاد في وقت ولا غيره. انتھی. 

وحکی ابن عرفة عن سماع أشهب الإعادة في الوقت مالم يضطرء وحمل ابن رشد (المدونة) عليه. ".اه كلام 





التتاقی رحمه الله تعالى. 
(3) في (الطراز)ء وقد نقله القرافي نی (ذخيرته): (1/ 98 9( والمحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 419/ دار 
الفكر). 


(4) نی (مواهب الجلیل): (1/ 9) ونصه شارحا قول خليل: (وكرهت بکنیسة ول تعد):"الأحسن أن يحمل 
على نفي الإعادة الأبدية كما صرح به الشارح والمحشي؛ لأنه صرح به في (التوضيح)؛ ولتكون الإعادة في هذا 
الاب علی نمط واحدء ویمکن أن یحمإ , كلامه ق هذه فقط ع ماحكاه صاحب (التخيرة) عنم صماحب ع 





وه رر ابن غازي » قائلا: (لَا أَنْ بضطر ا تما الا بن مكاي الأفرال: يس 
في شَيْءٍ متها مي الإعادة لوقي عن غَيْر الْمُضْطْرٌ و وك ل كلام | لمْصتف عَلَى ال طز 





بل وَاحد الْمَعَا ن٠‏ وَوَأحَد الأعطان: عط بالتخريك؛ كذ فی (القاموس“. 


ع (الطراز) قال فيها: قال صاحب (الطراز): إن عللنا بالصور لم يؤمر بالإعادة» وهو ظاهر المذهي» وإت عللنا 
بالنجاسةء قال سحنون: يعيد في الوقت» وعلى قول ابن حبيب؛ يعيد أبدا في العمد والجهل انتھی۔ 
والتعليل بالنجاسة أظھر والله أعلم."اه کلام الحطاب رحمه الله تعائی. 
(ق) ینظر: (شفاء الغلیل)ء لابن غازي: (1/ 63 1)» قائلا:" قوله : (وكُرهَتْ يِكَنِسَوء ولم يُعَذْ) لعله يريد أيضاً : 
ولم يعد أبداً بل قي الوقت ؛ لأن حاصل المسألة عَلَى ما عند ابن عرفة : أن الصلاة تكره بالكنيسة العامرة اختياراً + 
فإن تحقق نجاستها فواضحء وإلاً فقال مالك في سماع أشهب : يعيد في الوقت ما لَمْ يشطر فإن اضطر فلا يعيد » 
وعليه حمل ابن رشد (المدوّنة )» وقال سحنون : يعيد في الوقت مختاراً كان أو مضطراً » وقال ابن حبيب : يعيد 
الجاهل أبدا » وغیرہ في الوقت وإن اضطر . انتهى . 
فأنت ترى هذه الأقوال لیس فی شیع منها نفي الإعادة الوقتبة عن غير المضطر. وحمل كلام المصنف على 
المضطر بعید » وأما الدارسة من آثار أهلها فقال ابن حبيب : لا بأس بالصلاة فيها . ابن رشد : اتفاقاً إن اضطر 
لنزولٍ بها » ولا كره عَلَى ظاهر قول عمر"!ه كلام ابن غازي رحمه الله تعالى. 
(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 27):"وَكُرِهَتٌ بِكَنسَةٍ وََمْ تعَذ وَبمَمُطن إبل ولو أن وَفِي الِعَادَة 
قرلا "اه 
(3) قال التسائي في (جواھر الدرر): (1/ 459):"(و) كرهت (بمعطن إبل): بكسر الطاء واحد الأعطانء 
والمعاطن: مبارکھا عند الماء لتشرب عللاء وهو الشرب الثاني بعد نہلء وهو الشرب الأول؛ وظاهره: ولو بسط 
شيئا طاهراء وهو روایة أبن حبيب. 
وظاهره: ولو م يجد غیره» زاد ابن عبدوس في رواية ابن القاسم: (ولو أمن) المعطن من نجاسة اللاسء وفي تعلييل 
الكراهة أقوال» انظرها في (الكبير)".اه کلام التتائي رحمه الله تعالى. 
(4) ينظر: (القاموس المحيط): (ص: 1216):"الْعَطَرم محر كة: وطن الإبلء وء مَبْرَكُها حَوْلٌ الحوؤْضء ورش 
اعدم حول الماءِ = 


حاشية (ثعامة المحقق "عصطقی (لرياصي" على ”جار (لررر" للتتائي 





رکا كرتم ذه لايح 09 
وھ ا عير ظاهر 





ر3 


٭٭ بح الْعَیْنَ وَاللام 
وَالتَهَل» بالشخر یا9 
[حْكْمْ كارك الصّلاة] 





عج: أمُطاثءكالمَعطن ج: مَعاطِنٌ.'اھ. 

(3) ینظر: (التعوضیح)ء للعلامة خليل: (1/ 287/ نجيبويه) حيث قال:”وآما المعاطن فهو جمع: معطن» ويجمع 

أيضا على : أعطان"اه. 

وقد قال به قبله القرانی في (ذخیرتہ): (2/ 98)ء ونصها:" وَالْعَطن بقح الطّاء والمعطن پگشر کا : واد لمان 
َالْمََاطن» وَمِي: :مارك اليل عِنْدَ الْمَاءِ شرب عَللاء وَهُو: ارب الثاني يغد هل وه الشّرْب الأول ...الخ .الخ 
كلامه, 

(2) تقدم نقل نص كلام النتائتي رحمه الله تعالى. 

(3) قال الخلیل بن أحد الفراهيدي في (كتاب العین): (1/ 88):"عل: العَلل: العّرية الثانية وَالفِعْلٌ: عل القومٌ 
بهم وا عَأ وعَلَلا والإيل نعل نفسها "له 

(4) قال الفیروزآبادی في (القاموس المحيط): (ص: 1066/ الرسالة):" الٹھل: محرکة: وَل اشرب "اه 

(5) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 28):"وَمَنْ ترك قرا ار لاء رَعْعة جديا ون الصروري وَل 
بای كا و آو قَال: أنا أفعل "اه, 

(6) قال اثتتائی في (جواهر الدرر): (1/ 0 رمن ترك) صلاة (فرضا) ممتنعا قولا أو فعلا مع إقراره بهاء فإنشه 
لا يقر على التّركء ويؤاخذ بها اتفاقاء وأشار لوقت الواحدة بقوله: (وآخر)[قلت: كذا في مطبوع (جواهر الدرر)» 
والظاهر أن الواو مقحمة] ہالبناء للمفعول (لبقاء ركعة بسجدتيها) من الوقت (الضروري) لا المختارہ (وقتل 
بالسیف)؛ أي: يضرب عنقه كما فی سماع أشهب» لا نخسا حتى يفعل» أو يموت» كما قاله بعض المتأخرين. = 





باب في أعكام انااد 


* لم یتقل في (التوضیې” إلا ما في لجاب َکَذاائن رون ور رر وَقَیْر واج 


کالشارح وَلُمْ یَگرُوا في الْمَسْاً لَه يره ولو گان لكر وه. 


وما تله عَنْ مالك وَأَصبَعْ وهم إِذْ ليس خَلَافُهُمَا في هلو المَاك بل فِي الْجَاجِد ذا قُلْنَا 


بكفْرِو اختلف في زَمَن استتايتدء هَل حرف وهو قول أصبغء أو که وَهُوَ و ماللي. 
4 
مَکذًا التقل عن ابن عرف وغیرو۔ 


وقد نَل في (كبيرو) کا ابن رگ 


= (حدا) لا کفراء وظاهره كابن الحاجب بغير تخویف ولا ضرب ولا هديد وهو قول مالك» خلافا لأصبغ» لکن 
في (التوضيح): وعل المذهب لا يقتل ابتداء بل يهدد ويضرب» صرح به في (الجلاب)ء ثم ترك ذلك هناء فیحتمل 
لترجیح قول مالك عنده؛ ويحتمل مع إرادة القيد" .اه كلام التتائی رحمه الله تعالى. 

(1) ينظر: (التوضيح): (1/ 419/ دمياطي) عند قول ابن الحاجب في (جامع الأمھات): (ص: 6 10):"فإن امتنع 
فعلا وقولاً قتل حدا لا كفراء وَقَالٌ ان حبیب:کفرا ".اه. 

(2) بنظر: (التفریع)ک للجلاب: (1/ 254). 

(3) ينظر: (مواهب الجليل) للحطاب: (1/ 420/ دار الفكر). 

(4) ينظر: (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 283). 

(5) کذا في (نسخة: ب)» ووقع في (نسخة: ): [عَن]. 

(6) نقل الشيخ محمد الباني في (حاشيته على الزرقاني): (1/ 54 1) كلام الرماصي وأقرهء فقال:" قول (ز): وقال 
مالك: لا يضرب ...الخ) نحوه ل (7: تت)ء وتعقبه (طفی) بأن خلاف مالك وأصہغ إنما هو في الجاحد اختلف 
زمان استتابته» هل يخوف؟ وهو قول أصبغ» أو لاء وهو قول مالك» هكذا النقل في ابن عرقة وغيره» وأما هنا فلم 
ينقل في (ضيح) إلا ما في (الجلاب) وكذا ابن فرحون وغير واحد؛ وم يذكروا غيره» ولو كان لذكروه"؛ انتھی. 
قال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الکبیر): (1/ 189):"(قوله: ويضرب على الراجح)؛ أي: وهو قول أصبغ 
وقال مالك: لا يضرب» وما في الشرح نحوه في (نث)» وتعقبه (طفی): بأن حلاف مالك وأصبغ إنما هو في الجاحد 
في زمن استتابته» هل يخوف بالضرب ثم یضرب - وهو قول أصبغ - أو يخوف به فقط ولا يضرب - وهو قول 
مالك - وكذا النقل في ابن عرفة وغیرہہ وأما التارك لها كسلا فاتفقوا على أنه يضرب» ول يذكر أحد أنه لا يضرب» 
وإنما ذكروا ضریه" انتھی. 


عاشية (ثعللامة. (لممقق مالس لنت عل ”هوشر (ثررر ثلتتائي 






[463]۔ SS‏ چ كان حَلِیث یں ظ 





ریت اب ور بدت 2 0 ہے تج ہے اوم د 321 2 کے بر ہیل 2 ۲ 
یتین تقييده بير حَدِیثِ إسلام» كما قال أبن عر فة وڏو الإسلام غير حَديث و علمة 


دس 2Fo‏ ۴۴ 4 
ووب الْخَمْسٍ ضَرُورِي من الڈین؛ فَجَحدہ رده | » التتهى” 


ربالتقیی قَوّرَ (س). 
رَو ظا 
سق ‏ الت 
تنبية: 
َال ان عبْدِ السّلام:" أورة عَلَى نله حَذا: E‏ و کان لك لَمَا سقط برَجَوعه إلى الصّلاةٍ 


بل ام عل گار الْحُدُود. 

وَيُمْكِنٌ ان يُقَالَ: إن التَّرَكَ الْمُوحِبَ لِمَثْلِهِ عذا نما ہُو اترك الْجَازِمٌ وَدَلِكَ لا ب يتَحَفَىٌ إلا بَعْدَ 
إقَامَةِ الْحَد عليه قيَكُونُ كسار الشاب التي لا يعم بو وقوعها إلا بَعْدَ وُقُو قوع مُسبباتهاء فيه 
5 [اه © 


(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 28):"وَمَنْ تَر كَرْضًا حر لاء رَُعَة ِسَجْدَئَيْهَا ون الصروري ول 
شی اواز :ا أفعل صلی لی کب كال ولا بش کر بر لا فائتة على الأصح» والجاحد كافر"اه. 
(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 461):"ثم بالغ على الممتنع فعلا لا قولا بقوله: (ولو قال) مع تماديه على 
الترك: (أنا أفعل)» ول يفعل على ظاهر المذهب» وإذا قتل (صلى عليه غير فاضل) وأما الصلاة عليه فلإسلامف 
وأما ترك آهل الفضل لها عليه فلردع غیرہہ ويرثه ورثته» و1نبقى ] زوجته في عصمته؛ ويدفن بمقابر المسلمين. 
(ولا یطمس قبره)» بل يستم كغيره من قبور المسلمین: (لا فائنة) امتنع من فعلهاء فلا يقتل بها (على الأصح). 
ورجحه المازري. 

(و) التارك (الجاحد) لوجوہا عليه أو لركوعها أو لسجودهاء ولو وافق على مشروعيتها: : (کافر) اتفاقاء ہل حکی 
بعضهم الإجماع عليهء وسواء كان حديث إسلام أو لا" .اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(3) ینظر: (المختصر الفقهي» لابن عرفة: (1/ 283). 

(4) يُنظّر: (المختصر الفقهي) لابن عرفة: (1/ 283). 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: آ)» وقد خلت منه (نسخة: ب). 5 
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<وقد نقل نص کلام ابن عبد السلام البناني في (حاشیتہ على الزرقاني): (1/ 154) لكنه لم يذكر تعقب الرماصي 
عل الأجهوري ومن تبعه في تحريفهم كلام ابن عبد السلام خلافا لعادته. 

(2) كالزرقاني والعدوي مثلاء قال الزرقاني في (شرح خليل): (1/ 154/ مع بشانی)ء و تبعه العدوي في (حاشیتہ 
على الخرشي):" (قَوْلَهُ: حَدا) على المشھور: وأورد عليه أنه لو كان دا سقط توه قبل إقَامَة الد عَلَيّهِ گسائر 
الحدود؛ ويك أن يقال: أن الترك الموجب لقتله حدا إنما هو لترك الجزم؛ وذلك لا بتحقق إلا بعد إقاسة الحد 
عله" اهہ. 

ونص کلام العدوي: (1/ 227): (فَوَلَهُ: حذًا) يرد أنه و گا حا سقط َو ل نمو الْحَدُ عل كنض 
الحدود وبمك الْجَوَابُ بأد ميَاقة کا جا بن الل ماكحو اشرو في غل لا ین جدود 
قَوْلِه: له (ثبّت) وهو لم يَشْوَْ م في الْفِغْلٍ"اه. 

وقال الدسوفي في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 190/ دار الفكر):" (قوله: حدا) أورد عليه بأنه لو كان قتله 
حدا لسقط برجوعه للصلاة قبل إقامته عليه» ألا ترى حد الحرابة فإنه يسقط بتوبته ورجوعہ قبل إقامته» لکن 
القتل هنا لا يسقط برجوعه للصلاة؛ لأنه يقتل ولو قال: (أنا أفعل)ء وحینثذ فهو ليس بحد. 

وأجيب: بأن بعض الحدود يسقط بالتوبة والرجوع عن سببھا كحد المحارب وبعضها لا يسقط بالرجوع عن 
السبب كحد السرقة» وكما هنا فإنه يقتل ولو رجع عن سببه وهو الترك وقال: (أنا أفعل)ء فقول المعترض: (لو 
كان القتل هنا حدا لسقط برجوعه) فيه نظر؛ لمنع الملازمة"اه. 

قلتٌ: نقل كلام ابن عبد السلام محسد الأمير في (مجموعہ): (1/ 295/ مع غسوء الشموع) وعزا نقله إلى 
الرماصيء ثم قال: قلت: ولا بلاقيه الجواب عل كلامهم وكأ شيخنا لمّا رأى ذلك في عبارة (عب) عدل إلى 
إصلاح في السؤال والجواب؛ فقال ما نصه: رد أله لو كان حَدّا لَسَقَطَ (في المطبوعة: حد السقط وهو وهم) 
تہ يل ِا الد حاب خض اذو نكن الراب بأ عبات إلا جا ين تلك اَل توه إلا 
كود پاشُژُوعِ في الْفِغْل لا ِن مجر قَوْل: (نت)! وَهُوَ َم يرغ ِي ال .انتھی: ويعني: ببعض الحدود: 
الحرابةء ولا يخفى ضعف السؤال على هذا إل وجه فإ ا الحدود لا تسقط بالتوبة» وما < 
کلام العلامة محمد الأمير. 

وقد نقل الصاوي في (بلغة السالك): (1/ 239) کلام ابن عبد السلام بواسطة محمد الأمير من (مجموعہ) لكنه 
ل يذكر أن محمدا الأمير نقله بواسطة الْرّماصى! 


جح نادر فتمدئر"'أهم 





جاشية (أعلامة. یت لصتت على “جواهر الررر” للتتائي 






7 سر تک رق 


زوجتة في عصميد» 





٭٭ أ : لا ين مه برد الامیتاع, وَعَلَى الْقَْلِ بكفْرِِيفْسَح النكَاحٌ هجرد الإنتتاع» كما 


َالَه ابن فر حون وَغَيدف مر ظامب لازتدادہ. 





٭ الاي خُو [1/ 64/ أ] القاضي عياض . 
رول ابن الْحَاجب في (أصمولع” : الها إن [ كا۲ تخر الْعِبَادَاتٍ الْخَمْسٍ يكفرٌ) 


سے ا 


مُخْتَرَض فَالَه الِسَاطي. 


(3) ما بين المعکوفتین خلا منه (الأصل) وقد أثبته جريا على طريقة الْرّماصيء ولأن ما علق عليه الزماصي من 
کلام النتائی شرح لقول (خلیل) الذي أثبتة. ۱ ۱ 

(2) ما بین المعكوفتين خلا منه (مطبوع جوامر الدرر) فليستدرك من ههدا. 

(3) تقدم نقل نص کلام التنائي رحمه اللہ تعالى. 

(4) تقدم نقل نص كلام خلیل رحمه الله تعال. 

(5) تقدم نقل نص کلام التتائي رحمه الله تعالى. 

)8( قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): (1/ 244):"وقع الإجماع 3 من جحد فريضة من الفرائض فهو 
کافر''اھ, 

وقال أيضا في (إكماله): (1/ 345):" ولا لاق فى جاحد فرض من هله الفرائض (يقصد: الصلاة أو الزكاة أو 
الصوم أو الحج) أنه كافر."أه. 

(7) قال ابن الحاجب:" (مَسْألة) : إِنْكَارٌ حُكم الإجماع اله ن كالُهَا: الَا أ تَحْرَالويَاتات الْخَمْس: 
يكفر. "اه 

ينظر: يان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب)» لشمس الدین الأصفهاي: (المتوق: 2749ه): 61400( 
(8) ما بين المعکوفتین ثابت في (نسخة: أ)» وقد تفطن له التّاسخ» فاستدركه فوق السَطْرٍ نج وقد خلت منه 





رم 


سے 
قلت: للرهوني” اوغیرہ فيه کلام “ لیس هذا مَحَله وقد نتَقْلَهُ رج 


سے 


(3) كذا في (نسخة: اء ووقع في (نسخة: ب): [الرهوي]. 

والرهوني: هو أبو زكريا یحبی بن موسى الرهوني المالكي» كان فقيهاً حافظا يقظاء إماماً في أصول الفقه والمنطق 
والکلام » أديباء رحل إلى القاهرة واستوطنھاء وتولى تدریس المدرسة المنصورية؛ والمدرسة الشیخولیة وغیر 
ذلك» انفرد بتحقيق (مختصر ابن الحاجب الأصولي)ء وله عليه (تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول) 
طبع في (4 مجلدات): (رسالة دكتوراه بجامعة آم القرى بمكة» تحقيق: يوسف الأخضر القیمک وهو شرح في غاية 
النفاسة والجودة» حسن مفید: حرص فبه على تحرير مذهب الإمام مالك في الأصول» وله أيضا: (تقييد عل 
التهذيب). توفي سنة: (774 ه)» أو: (5 77 ه). 

ينظر: (الدیباج المذهب): (ص! 436). 

والرهوني هذا ليس هو المتأخر صاحب الحاشية المسماة ب(أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز 
الشیخ عبد الباقی)؛ لأن المتأخر هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الحاج الرهوني» المشوفى سنة (1230 ه). 
بنظر: (الفکر السامي): (2/ 287). 

(2) قال شمس الدين الأصفهاني (المتوق: 749ھ): في (بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب): 
60 إنْكَارٌ ځکم الإجماع الْقَطعِيٌ مَل بوب الْكُفْرَ آم ؟ فيو تلا مَذَاهِبَ: الأرل: يو جب الْكُفْرَ 
معلا لأ ناه قن گار سر قاطیعء وکا اکر لاع يمن إلگاز دق اسول - عي ال لام - 
المُوجب لِلکفر. 

والثانی: لا يوب الْكُفْرَ مُطْلَقًا : لان أو ال الإ جاع ليست مُفِيدة للْعِلْم. فَالإجْماغ الْمتََرّعٌ عَلَيْهَا لا يفي 
الع فلا يکود إنگازة ٹوچتا للگئی ` ٠‏ 

وَثَالتُها: المختار عند الْمُصَئْفي (أي: ابن الحاجب): إِنْ كَانَ الإجْمَاعٌ في أثر علم قَطمَا كَوْنهُ مِنَ الڈین: کَالْعَاداتِ 
اخس کان کار كوو بُوچب الْكفر وَإلا قَلا.''اھ.. 

وفال العلامة صالح بن مهدي المقیلیء المتوفى: (1108ه) نی (نجاح الطالب لمختصر المنتھی لابن الحاجب/ 
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في أصول الفقه يجامع ام القری بالمملكة العربية السعودیق من إعداد الدکتور: 
أحمد بن حميد الجهني): (ص: 271):"قوله: (إنکار حكم الإجماع القطعيء ثالثها: المختار أن نحصو العيادات 
الخمس يكفر): حقق الشٌارح وشارحه أن إنكار نحو العبادات الخمس متفق عليه آله یکفرہ أتا الخلاف في غيره 
فعل مذهبين. 

وأقول: فيها نظر آخر سبق لنا نظيره على وقوع الإجماع وذلك أن يقال: إِنّما استنادنا في تكفير مذكر نحو الخمس 
لكونه منکرا الضروري من الدين فان ذلك مستقل بهذا الحكم وإن لم يخطر ببالنا هل أجمع عليه أم لا؟ 

ولولم يعلم من ضرورة الدين لمنعنا كفره "اه كلام المقبلي رحمه اللہ تعالى . 

(3) ينظر لفهم هذه المسألة: (شرح الزرقاني على خليل): (1/ 155/ دار الفكر)» وينظر معه (حاشیة البناني). 


حاشیة العلامة, الممقق ”مصطفی (لرہاصی“ على "جرافر (لررر لتنا 


ودح و س تسمه عنم 


ہچ 








(1) قال التعائي في (جواهر الدرر): (1/ 462):" خاتمة: روى أبو هريرة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال: 
و کے ری س وکر او رت ہے ر a‏ جر ا ے ھ کی ۴ ام EE‏ س ام سے 
(مَنْ هاون بصَلَايَه عاب الله عر وجل بخَمْس عَشْرَۃ حَضْلَةٍ: ست ينها فِي دار الدیّا ثلاث عند المَوتِ 

وَلاث في قبْرہ ولات في القيامة: أا اليه اَي في دار الدثيا: 
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أوَلّهَا: ینغ البَرَكَة من رزقِه. 

وَالْعَانِيةُ: يتزع الله البَرَكَةٌ من حَیاته. 

وَالثَالة: يَرْهَعُ الله سيما الصَّالِحِينَ من وجهه. 

س اگ سو الس 2 7 

وَالرَابعَة: لا حظ لَه فی دُعَاءِ الصالحين. 

وَالسادسة: ا يرفع اللہ عزوجل دعاءة إلى السماء. 

و أما التي تصيبه عِنْد المَوتِ: قيَعُوتُ ذليلاء جائعاء عَطْشَانَاه ولو سقي كل ماء في الدنيا لم يرو عطشه أبدا. 
وأا اي تصیبہ في قَيْره: فيوكل الله به ملكا يزعجه إلى يوم القيامة» وَالتَاييَة: تكون ظلمة في قَيْرِه. 
وَالَائئَة: تكون وحشة في قبره. 

وما التي في يوم القيامة: 

فأوتها: يوكل الله به ملكا يسحيه على حر وجهه في عرصات القيامة. 


والثانية: يحاسب حساہا طويلة. 
والثالثة: لا بنظر الله عر وجل إليه يوم القيامة» ولا يزكيه» وله عذاب أليم. 


اتی 
مط كر 1 و کی ہے ا ھی نر می و ھا اہ کرس سے تر اک کے خی س اس اس سا 


ثم ثلا رسول الله صل الله عليه وسلم: ٭ ## خلف من بور خلف اضاغوا الصلوٰة وأتبعوأ الور فسوی بلقو عا 
آل ".اه کلام التتائي رحمه الله تعالى. 0 

قلت: قد حكم على هذا الحديث أكدَةٌ الحديث بالبطلاتء بل بالوَضع» وأهل كل فَنْ أعلم وأفعَدَ متهم مِنْ غَيْرهِمْ. 
الصلاة'"؛ انتھی. 

وقال الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان): (5/ 5 29): "عمد بن علي بن العباس البغدادي العطار: کت على أبي 
بكر بن زياد النيسابوري حديثا باطلا في تارك الصلاةء روى عنه محمد بن علي الموازيني شيخ لأبي زعم المذکور: 
2 

أل أبن زياد أخذه عن الرہیم عن الشافعى عن مالك عن سمى عن أبى صالح عن أبى هريرة رضى الله عنه رقعه: < 








= (من تہاون بصلاته عاقبه الله بخمسة عشر خصلة) الحديث» وهو ظاھر البطلان سن أحاديث الطرقیة"ء انتهى 
كلام الحافظ ابن حجر رحه الله تعالى. 

وحکم عليه عدد من المحدثين الحفاظ بالوضع» ومنهم الكتاني صاحب كثاب (تنزيه الشريعة المرفوعة عن 
الأحاديث الموضوعة): (2/ 114) ونسبه لابن النجار» ونقل كلام ابن حجر في (اللسان). 

وقد تتبع بعض الباحثين الحديث فوجده مشهوراً عند الشيعة من رواية فاطمة رضي الله عنها قفي کشاب (مسند 
فاطمة الزهراء) للسيد حسن شيخ الإسلامي التويسركاني: (ص: 188)ء قال:"فلاح السائل [اسم کتاب مشهور 
عند الشيعة]؛ روي بحذف الإسناد عن سيّدة النساء فاطمة ابئة سيد الأنبياء - صلوات الله عليها وعل أبيها وعلى 
بعلها وعل أبنائها الأوصياء- أنْها سألت أباها محمّداً - صل الله عليه وآله وصحبه وسلم - فقالت: ما لمن تہاون 
بصلاته من الرجال والنساء قال - صل الله عليه وآله -: من تہاون بصلاته من الرجال والنساء ابتلاه الله بخمس 
عشرة خصلة ... )» ثم ذكر الحديث بطوله» والحديث أيضاً موجود في (بحار الأنوار): (21/ 80)؛ ونقل القمي 
خلاصته في (سفينة البحار): (43/ 2)» وبذلك نعلم أن هذا الحديث من وضع الشيعة على لسان فاطمة رضي الله 
عنها عن النبي صل الله عليه وسلم. 

وقد ذكر محقق (جواهر الدرر) أن كل من ضِعّف هذا الحديث» لم يقف عليه عند الخلال في (المجالس العشرة): 
(ص: 72)) وسندہ: حَدٌَكنَا الح ثنا َر بحم بن فما الْوَاعِظُ رَحِمَهُ الله ثا ابو اقل جَعْفَرُ دن 
مُحَمّدٍ الصَنَاغء ثنا أبو بكر بن زَنْجُويَد ثنا مُحَمّد بن يُوسْف الْفِريَاِيُ» عَنْ سُفْيَانَ اوري عَنْ ريد بن الْحَارِثِ 
الأَيَاييٌ» عَنْ عَاِر الشعبيٌ» قال: أخبرني أبُو جُسَيْقَةوَاسْمْهُوَهْبُ بْنُ عَبْدِ اللو عَنْ علي رضي الله عته» عن الي 
صلی الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنه قال: " مَنْ تاره ااه ..) فذكره. 

ثم ذهب محقق (جواهر الدرر) يرجم لرجال سنده في نحو أرسع صفحات ثم متم صنيعه بقوله: 
(1/ 466):"وعلى هذا فالحديث سنده صحیح؛ لتسلسله بالعدول الثقات» وأخذ كل راو ممن فوقه"اه کلام 
محقق (جواهر الدرر). 

قلتٌ: إن أراد أنَّ ظاهر سندہ الصحة؛ فذاك؛ وكم من سند ظاهره الصحة والسلامة وهو مل أو مُعللّ» ومعلوم أل 
أهل الصنعة من أئمة الحديث أعلم وأقعد بهذا الفن ممن تأخر واغتز بظاهر السّند وقد حكم النقاد صل هذا 
الحديث بالرق ومن المسلمات في (علم المصطلح): أنه لا يحكم للحديث بالصحة بالنظر إلى سنده فقطء بل 
بالنظر إلى السند والمتن معا. 

وقول محقق (الجواهر): [أن كل من ضعّف هذا الحدیث لم يقف عليه عند الخلال في (المجالس العشرة)] بيد 
وما يدريه لعلهم وقفوا عليه وهم الحفاظء ومن المستبعد أن يعزّبَ هذا السند عن جميعهم. = 


ماشية العللاعة: المجقن 'مصطفی الممقن “مصطفى الرياصي" على 'جواھر ررر للتتائي 
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وقد قزر بعض الباحثین: أنَ لمل ني هذا الإسناد قد يكون على على عمر بن أحمد بن عثمان الواعظ» وهو این 
شاهين» جاء في ترجمته من (سير أعلام النبلاء) :(16/ 33+ / ط: رسالة): قال حَهْرَةٌ السّهْميُ: سيعت الدارقطني 
7 بقل : ابْنُ اهن یل عَلَى الحَطا وَهوَِقَةُ. 

ل اطي : وَسَِعْتٌ مُحَهّد بن عْمَرَ الدّاوُودِيّ يَقَوْلٌ: 

بن کاوین یق يُشبة الح لاله گان لحا وكا ادا لا يمرت مس اقفو لآ قليل اوكا كيرا وَإدَاذْكِرَلَهُ 
مَلذَاهبُ الفَقَهَاء كَالتَّافِعيٌ وَغَيْرِو يَقَوْلٌ: آنا مُحَمّدِيٌ الْمَذْمَبِ 

ال لي أو الحَسَن الدارفطني وما :ما کی لب بي حفص بن ویوا حم ل اہ زي ص في ال 
وَسأَلنِي أَنْ اسلع نان من اکنل تاذ قل لري لي النمائز" ركفي لكاب جلاعن ابي 
الجارود» عن زياد بن المُنِذِرٍ ونما هو واسم م أبي الجَارود. 

ع ا الدَارُودِيٌ: وَسَمِعْتُ ابن موی :ئا أكتبُ ولا أعَارش. 

وقال الذَارُودِيٌ: رأيت ابن شاهين: اجتمع مع الدارقطني يوماء فما نطق حرفا. 

قال الذهيي: ما كان الرجل بالبارع في غوامضص الصنعة؛ ولكنه راوية الاسلامء ره اللہ . "'انتهى. 

قلتٌ: وقد ذكر ما في ترجمة أبن شاهين من جوانب احتمال الوهم محقق (جواهر الدرر) فيما كتبه من الترجمة لرواة 
الإسناد!! 

وقد قال الحافظ ابن الجوزي رح الله تعا ى نی (الموضوعات 1/ 99ء 100):'' وقد بكرن إسناد الحديث كله 
ثقات» ويكون الحدیث موضوعا أو مقلوبا أو جرى فيه تدلیس: وهذا من أصعب الأمورء ولا یعرف ذلك إلا 
التقاذ "ا 

ويقول الحاكم رحمه الله في (معرفة علوم الحديش» ص: 112):" وإنما یعلل الحديث من أوجه ليس للجرح فيها 
مدخل فإن حدیث المجروح ساقط واه وعلة الحديث تكثر في أحاديث الثقات» أن يحدثوا بحديث له علة 
فیخفی عليهم علمہء فيصير الحدیث معلولاء والحجة فيه عندنا: الحفظ والفھم والمعرفة لا غير "اه. 

وقال الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى في (تدريب ألراري 1/ 233):" قال شيخ الإسلام - يعني به الحافظ ابن 
حجر العسقلاني -: وبقي من كلام الحاكم: وينقدح في نفس الناقد أنه غلط ولا يقدر على إقامة الدليل على هذاء 
قال: وهذا القيد لاہد منه» قال: وإنما يغاير المعلل من هذه الجهة .. وهذا على هذا أدق من المعلل بكثيرء فلا 
يتمكن من الحكم به إلا من مارس الفن غاية الممارسةء وكان في الذروة من الفهم الثاقب» ورمسوخ القدم في 
المتاعة 'أف. 

وأنت ترى أ عالمنا الرّماصي قد کب على بطلان هذا الحدیث بإيراد كلام الحافظ الثاقد الذهبي؛ بواسطة تقل 
الشيخ سال السنهوري» وهذا دال على تحرّيه في باب الروایق رحه الله تعالى. 





قال صَاحبُ “ لی ان( :اط و فی لفط ظَاهِرٌ الْبُطْلنْ"' ای 

قول فيه: (عَلَى خُر وَجُھو): هُوَيضَمٌ الْحَاءِ الْمُهْمَلَة. 

َال في ني لشت !ا الْوَجو: مادا مِنَ الوجتة. يقَالُ: لَطَمَهُ عَلَى خُر وَجُھو"' التهى. 
وَفِي رالقوازق' ا وجه: ما آفبل عَلَيقَ وَبَدَا لَك منه ہیں أ التهّى. 


(1) کتاب (الميزان) هو: (ميزان الإعتدال)» وصاحبه هو: الحافظ الذهبي: شمس الدين أبہو عبد الله محمد ہن 
أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (المتوفى: 748ه)» ونص كلامه فيه: (3/ 653): محمد بن علي بن العياس 
البغدادي العطار: ركب على أبي بكر ابن زياد النیساری حديثاً باطلا في تارك الصلاة. روى عته محمد بن علي 
الموازینی شيخ لأبي النرسي.انتهى. 

(2) ينظر: (الصحاح ناج اللغة وصحاح العربية): (2/ 627)؛ لأبي نصر إسماعيل بن ماد الجوهري الفارابي 
(المتوق: 393ھ). 

(3) ينظر: (النهاية في غريب الحديث والأثر)» لأبي السعادات اسن الأثير (المتوق: 606ھ): (1/ 365): (ط: 
المكتية العلمية). 


[فصل 


فی الأذان والإقامة 


ومايتعلق ما] 





عاشیة (لعلامةء المجقق "مصطفى الرماصي“ على “هراهر (ثررر" للتتائي 








٭٭ل وَجْة لِهَذَا الافیضاء؛ لاك إا قَلْتَ: (ججاء ٤‏ الْقَرْمُ مکی يدل عَلَى أَنّْهُمْ أَنَوا الین 
4ك ین وَمِنْهَُوْلهُ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَمَ (صِلَاة اليل می مق ی)ء هدا ما سيه تقتضيه الْقَاعِدَة 
رة وَقَد أَكَارَلَهُ []0. 


(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" سن الأَدَان لْجَمَاعَةٍ طلبٺ غَيْرَهَاء في رض دفي ولو هة 
وهو مثني ولو الصّلاة خير مِنَ ِن الوم م مرجع الشَهَاتينٍ » بِأَرقَمَ مِنْ صَوْيه أوّلاً "اه. 

() قال انتائی في لجواهر الدرر) :4570 "وهو مثٹنی)؛ ب بضم الميم وفتح المثلثة وتشديد الدون؛ أي : يذكر 
كل جملة منه مرتين إلا الأخيرة فقط. 

المازري: لو أوتر الأذان لم يجزثه. 

لا بفتيح الميم وسکون المثلثة؛ المعسدول [وف مطبوع التنائي: (المعدود)؛ وهو تصحيف] عن اثنين اٹدین؛ 
لاقتضائه ترييع التکبیر؛ الذي يقوله أبو حنيفة والشافعي» ثم هو أحسن من قول غيره: (ليشفعه)؛ لصدقه على 
التربيع "اه كلام التتائي ره الله تعال. 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)ء وقد خلت منه (نسخة: أ). 

قال العلامة محمد البناني بعدما نقل كلام الزماصي من ههنا:”قلتٌ: وبالوجهين ضبطه ابن حجر في (الفتح)"اه 
كلام محمد البثاني رحمه اللہ تعالى. 

قلث: يقصد البناني قول ابن حجر في (فتح الباري): (2/ 82/ دار المعرفة):"(قوله: باب الأذان مٹنی) في رواية 
الكشميهني (مثتى مثنی)؛ أي؛ مرتين مرتين» و(مثنى) معدول عن اثنين اٹنین: وهو بغير تدوینە قتتحمل رواية 
الكشميهني على التوکید؛ لأن الأول یفید تثنیة كل لفظ من ألفاظ الأذان والثاني يؤكد ذلك. 

فائدة: ثبت لفظ هذه الترجمة في حديث لابن عمر مرفوع أخخرجه أبو داود الطرالسي في (مسنده)» فقال فيه: (مثنى 
مثنى)؛ وهو عند (أبي داود) و(النسائي) وصححه (ابن خزیمة) وغيره من هذا الوجه لکن بلفظ (صرثین 
مرتین)' أه. 

(4) ما بين المعکوفتین عبارة لم أتبينها من (نسخة: ب)»؛ ولعلها [خ عاشير] بالیاء وھذا الموطن بياض في 
(نسخة: آ)ء ول أهتد لمعناهء وقد يقول قائل: لعله يقصد ب(خ): الخرشي» ويحتمل أيضا آنه يقصد: الشيخ ابن 
عاشر» فوقعت زيادة الياء تحريفا؛ ولأن ابن عاشر اعتني بالتعليق على (جواهر الدرر) للتتائی: والله أعلم. 


نصل ) في ره لفان وڑالقامة وما يتعلق بہما 





وَعَبَرَ صاحب (الْجَوَ او وان بن الْحَاجب بِالْمَعْدُو ل َب كام ولف به أَوْلَى.” 0 






4681].........................(قك):<لو قم | شود الثاني»** 09۶ 





(1) قال ابن شاس في (عقد الجواهر): (1/ 90):"أما الأذان فهو مثتى مثني» وعدة كلماته في الصبح تسع عشرة 

وی غيره سبع عشرة ".اه کلام أبن شاس رحمه الله تعالى. 

(2) قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): (ص: 87):"وصفته مَعُلُومَة وَيرفّع صَوتہ بالّكْبر ناء على الْمَشْهُور 

مول بعده الشْهَاائَيْنٍ مثتي مثنى أخفض ونه وَل يخفيهما جدا ثم يعيد ید ما رافعا صَوتہ وَهُوّ الترجیع ویثني الصّلاة 

خير من اللوم في الصبّح على الْمَشْهُور".اه 

وقال بهرام فی (شامله): (90/1):"'وصِفَتہ: أن يُكبر ولا تكبيرتين بصوت وی ثم یقول بعده الشهادتين کسی 

مثنى کذلك: ٹم ر عید ما رافعاً صوته» وهو الترْجيعٌ ثم يقول اي مثنى مٹلی مٹنی: ثم بدني : الصلاةٌ خير ون النوم. 

في الصبح على المشھوں ود أذ لنفيه عَلَى المشهورء ثم یکبر مرتین ویختمہ َة واحدة.'"اه. 

ا رھ شر بهم تتح بد ن غ اتبيه ما عَدَ1 الْجُمْلَة الأخيرَة نها مُفْرَدَةٌ 

لا بف فَشکُرنِ كتفي الْمَغدُول عَنْ الین انين إلا يفضي الزیَادة عَلَى ال نويل لی جوم و جوع 

الْكَلِمَاتِ"اه. 

وقال الصاوي نی (بلغة السالك): (1/ 248) معلقا على قول الدردیر :(کتی) : بم الوم ونع الكل يِن 

اثین: " قَوْله: [يِضَمْ المبم ...[لخ]: آي لا به شش کون ڈول عَنْ ان ج ا ين للا يوي ياد كل جُمْتَةٍ 
عَنْ انين اڈ مد نال ركع مَوّات؟ E‏ نی معثاة اتان انان كَذَا في (عب) وَالْخرشی 

وَرُدٌ ذَلِكَ بِأئه: لا يلرم ما قَالُوا إلا لو كاه الضمیڑ اجن یز فار کل داز ون كذ مي يكاز جَعْلٍ 

شور زاجعا یار تلو از رجب بیع عبط کور لو (مشنی) نح کون وَالْمَغْتّى: وَكَلِمَاتُ 

الأذَانٍ منی؛ أيْ: اين بَْدَ انين كما تَقُولُ: جَاء الرّجَالُ اثنين بعد الین.ام.. 

وقال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (192/1) معلقا على فول الدردير: (مُكنى) يسم فقن من 

الكي2) :'' (فولہ: بضم ففتح): أي: لا بفتح فسكون المعدول عن اثنین اثنين لتلا يقتضي زيادة كل جملة عن أثنين» 

وأن كل جملة تقال أربع مرات؛ لأن مثنى معناہ: اثنان اثنان» كذا في (عبق) و(حش)؛ ورد ذلك بأنه لا یلزم ما قالوا 

إلا لو كان الضمیر راجعا للأذان باعتبار جمله؛ أي: وحمل الأذان مثنی؛ أي: مثناة لا أنها اٹسان بعد أثنين وإلا كان 

التکبیر مربعاء وكذا كل حیعلق وهذا غير متعين لجواز جعل الضمير راجعا له باعتيار كلماته؛ وحینئذ يصح ضبط 

قوله (مثنى) بفتح فسكونء والمعئی: وكلمات الأذان مثتى؛ أي: اثنان بعد اثنين كما تقول: جاء الرجال مثنی؛ أي : 

أثنين بعد اثنين » فتأمل. ''أه. 

(4) قال التتائی في (جواهر الدرر): (1/ 467):"تنبيهات: 

الأول: إنما لم يذكر ألفاظه لشهرتها. 


جاشية (لعلامقء (لمعقق “مصطفى (لرياصي* على "جداهر (ڈررر“ للتتاثی 





٭٭ (أره عن الأزلِ) مَكَذَا بء أ لْمُعْجَمَة يو الاير كمَافِي أضل اسن 
7 0 وما في (النُسَسخ): جرا م بالجيم وَالزَّايء من الإجْرَاب تَصْحِيف فَظِيمٌ من 





می بقفتح الْٰھاء الْمْهِعَلَة و کسر اللام. 


رھ ¢ 0 و ام سے یو ہے 7 1 ہس اه اله وک 
والقاضي أبن الطيب ‏ هو الباقلاني؛ قال ان حَجَر :وما اشترط الباقلاني مِنَ الترټيب 





× الثاني: يؤتى بها مرتبة» فلو نكسها استأنف» حكاه الشارح في (الصغير). 

أشهب: لو قذم التشهد الثاني أجرأه عن الأول. 

الٹالٹ: ربما أشعر الترتیب هنا باشتراطه في صحة الإسلام» كما حکاہ ابن عرفة» ومثله النووي في (الوضوء) من 
(شرح المهذب) من القاضی أبي الطيب: فلو آمن برسول الله صل الله عليه وسلم قبل إيمانه بالله لم يصح إيمانه. 
الراہع: حکی عن الحلیمی أن الموالاۃ بينهما غير شرط؛ فلو تراخی الإيمان بالرسالة عن الإيمان بالله مدة طويلة 
ات 

الخامس: إثما حدث ما يقوله المؤذنون (السلام عليه صل الله عليه وسلم) عقب الأذان نی سنة إحدى وثمانين 
وسبعمائة في ربيع الآخر منها بعد أذان العشاء: ليلة الاثنين» وليلة الجمعةء ثم بعد عشر سنين زيد عقب كل أذان 
إلا المغرب"أه کلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(3) قال ابن عرفة في (المختصر الفقهي): (1/ 195):"أشهب: لو قدّم التشهّد الثاني أخره عن الأول "اه.. 

(2) تقدم نقل نص كلام التتائي رمه اللہ تعالى. 

(3) کذا في (الأصلء بنسختيه): (ابن الطیب)؛ والصواب (أبو الطيب) كما في (مطبوع التتائي)؛ و(مجموع 
النووي) كما ستعلمّه بنصّد وعَرّفَ الرُماصي (ابن الطيب) بأنه: الباقلائ: قَلتُ: هو محمد بن الطيب ہن محمد 
بن جعفر أبو بكر اليصري» ثم البغدادي» قاضي الثغرء الفقيه» الأصوفي» المتکلم؛ النظارء الفصيح. المعروف بابن 
الباقلاني وبالباقلاني. والملقب بشيخ السئة ولسان الامة. 

سمع من أبي بكر أحمد بن مالك القطيعي» ودرس على أبي عبد الله بن مجاهد الطائي الأصول» وعل أبي بكر 
الأبيري الفقهء وأخذ عن غيرهم. تتلمل عليه أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر المالكي» وأبو جعفر محمد 
بن أحمد السمتاني» وأبو ذر الهروي» وغيرهم. 5 





>له تآليف كثيرة منھا: التقريب والإرشاد في أصول الفقہ وآمالی |جماع أهل المدنيةء وکتاب التمهيد؛ وکتاب 
إعجاز القرآن» وغيرها. 


ينظر ترجمته (ترتيب المدارك): (7/ 0-44 7): (طبعة المضرب) و(مختصر المدارك)ء لابن رشيق:( 214) 
و(الديباج المذهب): (229-228/2)ء و(شجرة الور الزكية): (92 - 3 9)؛ (جمهرة تراجم الفقهساء المالكية)» 
للدكتور قأسم علي سعد: (3/ 1097), 

ووقع مثل هذا التفسير من الژماصي للعدوي مفسرا كلام الخرشي في مسألة غير التي نحن فيهاء قال العدوي: 
(1/ 78):"قَولَ: (وَيدِ َال ان الطیب) ہُو أبو بكر الْبَاقلانيُ: مَالِكِيٌ الْمَذْهَب). 

ولكنك ترى قيما وقع في (مطبوع جواعر الدرر): (1/ 468): (أبي الطيب) بدل (ابن الطيب)ء فهل هذا 
الاختلاف ناشىء عن تغاير النسخء وأن نسخة الرّماصي تحرفت فيها (أبي) إلى (ابن)؟ محل بحث ونظر. 

قال النووي في (المجموع): "قال القاضي أبو الطيب في (تعليقه) في أثناء مسألة الترتيب:" فول الله تعالى (فسآمنوا 
۱ بالله ورسوله) قال: لو آمن برسول الله صل الله عليه وسلم قبل أن يؤمن بالله تعالى لم يصح إيمانه”اه. 

وقال العلامة زكريا الأنصاري الشافعي المذعب في (الغرر البهية في شرح البهجة الوردية): (5/ 79):"وَفِي تعلیق 
القَاضِي أبي اليب في باب الْوْضُوءِ لو امن الي قبل أن يوين بألل لم ص يماك وَأمًا الْحْوَالاةُيْنهُمَا همال 
الْحَلِيوِيٌ لَيْسَتْ يشرْط"اه. 

وقال العلامة الرملي الكبير الشافعي المذهب في حاشيته على (أسنى المطالب في شرح روض الطالب)ء لزكريا 
الأنصاري: (3/ 363) :"(فَوْلهُ وَيَكْفِي الشَّهَادنَانِ) قلا خضل الإشْلام إلا هما وَكتَب أَيْضَا: اشترط اب لاني 
في صكة الإشلام تفريم الفرار باو حدايية على الوّسَالَةِ وَذَكَرَ القَاضِي أب الطیب أله لو امن بال قبل أن يوو 
بأكلهِكَمْ صح یما وقول افرط ان يفاني إل أشَارَ إلى تَصْحِبه. وكا ْله ور الْقَاضِي أو الطب "اه 
قلت: قد يقول قائل: أن هذا القول منسوب لأبي الطيب الطبري وأبي بكر الباقلاني كليهماء لکن الصواب في ما 
وقع عند التنائي في (جواهر الدرر) هو (أبي الطيب)؛ لأ التنائي عزا حكاية مذهب (أبي الطيب) للنووي في 
(المجموع) وهو كذلك كما عرفت من النقل عنه. 

وقد يقول قائل: الصواب أن هذا القول منسوب لأبي الطيب الطبري» وأ الوهم سرى لمن نسبه لأبي بكر 
الہافلاں؛ لأنه تصحف عليه في نسخته من (المجموع)» أو أنه نقل من حفظه فوهم. 

فإن قیل: ألا يقال أن لفظة (أبو الطیب) الواقعة نی (مجموع النووي) محرفة عن (ابن الطیب)؟ 

فاللجواب: لا يصح هذ الاحتمال؛ لان النووي عزا کلام أبي الطب إلى (تعليقه) في المذهب الثشافعي» وبال جوع إلى 
ترجمة الباقلاني لم يذكروا أن له (تعليقا) في المذهب الشافعي» بینما نجد أنهم ذكروا في ترجة أبي الطيب أن له (تعلیقا). 
والمتتبع لکلام النووي؛ وخاصة في (المجموع) يجده إذا قال: قال القاضي أبو الطيسبفإنه يعني: با الطيب 
الطبري» وهو يذكره يكثرة لعلمه وشافعيته» بخلاف الباقلاني» فإذا ذكره يقول: قال القاضي أبو بكر الباقلاي» أو: 
(أبو بكر بن الطيب)» والله أعلم بحقيقة الحال. 

وقد صرح النووي بمقصوده في (تقدمته لمجموعه): (1/ 70) قاثلا:" وفيه (أي: في المهذب) أبو الطيب اثنان 
فقط من أصحاينا؛ أولهما: ابن سلمة» والثاني: القاضي أبو الطيب شيخ المصنف ويأتيان موصوقين"اه. = 





جاشیة (لعلامة. الممقن "مصطفى لالرماصي* على ”چوڑھر لہ ررر 1 


EE‏ وا ناتتا ا ا تہ ال ىدا ال سس السب بلصت تل سای هب الال لل ين ل 


اہ عليه اق “. 





وَقَالَ رج:''مُقتضّی بنا : عدم شْورَاط كل مِنَ التّزتیب وَالْمُوَالَاة". 






مختصر خليل .................قَوْلْهُ:<«وَلَوَ الملا حير من التُوْم)” ۱ 3337 ٹپ 






[470]............(قت):«ظاهر كَلَام اختصاص اتويب بهذا اللفظ ... سے ج2 موی 





-قلث: الظاهر أَنَّ أول من نسب هذا القول لأبي بكر الباقلاني - فيما وقفت عليه - هو ابن حجر في (فتح الباري): 
(2)507/1. 

فائدة: القاضي أبو الطہبء هو: طاهر بن عبد الله بن طاهر بن عمر الطبري؛ الشافعي المذھب؛ من طبرستان؛ 
الإمام الجامع للغنون؛ المعمرء بدأ بالاشتغال بالعلم» وله أربع عشرة سنة فلم یخل بدرسه یوما واحدا إلى أن مات 
وهو ابن مائة سنة وسنتين؛ ولد سنة: (348 ه)» وتوف عصر السبت» ودفن يوم الأحد العشرين من شهر ربيع 
الأول سئة: (450 ه)ء وله مصنفات كثيرة نفيسة في فنون العلم ومن أحسنھا: (تعليقه في المذهب)» قال النووي: 
ول أر لأصحابنا أحسن منه قي أسلوبه وله (المجرد في المذهب)» قال النووي:وهو كثير الفوائد“: و(شرح فروع 
أبن الحداد)ء قال التووي:"وما أكثر فوائده". 

قال التووي:"وله في (الأصل) و(الخلاف) وفي (ذم الغنى) وفي أنواع كتب كثيرة» وکان يروي الحديث الكثير 
بالروايات العالية ويقول الشعر الحسن رحمه الله . 

ينظر ترجمته في (المجموع شرح المهذب): للنووي: (1/ 09 5)؛ (طبقات الشافعية الکہری): لتاج الدين عبد 
الوهاب بن تقي الدين السبكي: (5/ 12))؛ (طبقات الشافعية)» ا کر قي لے 
(1) قال الحافظ ابن حجر في (فتح الباري): (1/ 50) شرح حديث رقم: (8) من (صحيح البخاري) :" اشترط 
الباقلاني في صحة الإسلام تقدم الإقرار بالتوحيد على الرسالة ولم يتابع مع أنه إذا دقق فيه بان وجهه وبزداد اتجاها 
إذا فرقهما فليتأمل ''اھ. 

ونقل كلام ابن حجر بِلَفْظهِ ونضّهِ شمش الدين محمد بن عمر بن أحمد السغيري الشافعي (المتوفى: 956ه) في 
كتابه (المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية صل الله عليه وسلم من صحیح الإمام البخاري): 
(1/ 284). 

(2) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 28):" د شی اَن لِجمَاءَةِ طَلبثْ راء في كرض دفي ول جما 


وهو مثنی وو اللا خير من الوم مُرَجُعٌ الشّهَاتيْن» ْم مِنْ صَوْقہ ألا ''اھ. 

(3) قال التائی في (جواهر الدرر): (1/ 469):''(ولو الصلاة حير من النوم)؛ فإنها مثشاة» خلافا لاہن وهب في 
كونها مرة واحدة» وظاهره: أنها ثقال حضرا وسفراء وهو كذلك» حکاہ ابن يونس عن مالك» ولیس في كلامه ما 
يشعر باخختصاصها الصبح: وكأنه اتكل على شهرة ذلك: خلافا لادخعي في قوله في آذان سائر الصلوات. = 


نصل ف لزان رز تاب دما ف تنك 








وَعَلَى مَا 1 المُودن يَبْنَ می لاقام وَهذَا 03 


رَوَى امن وهب عَنْ مَالِكٍ فی (الْمَجْمُوغة):"التثويبٌُ بين الَْدَانٍ في الْفَجْر فِي رَمَضَانَ رَعَیْرہ 


رس و ول 
شخدث وک ۵ 


رفي (الطرّاز) ):"' الوب ين لادان وَالإِقَامَةِ ليس لیس يِمَشْرُوع' © وا اسْتَحَبٌ لو حنيفسة أَنْ يُتَوَبَ 
[فی] © الف بي لادان و الا ۱ احتح له ربن بلالا كان إذا ذا ان آئی ابي - صلی الله 
عَلَيْهِ وَسَلَم س حي على العلا حي على الاح يَرْحَمكَ اش وَأَنْكَرَہ [أَضْحَاتُ ]© 
الشافعي. 





-وظاهر كلامه: اختصاص التثويب بهذا اللفظء ورأيت في (شرح الكنز) للقصراوي: وتثويب أهل كل بلد على ما 
يتعارف أهلها: إما بالتنحنح, أو بقول المؤذن: الصلاة حير من النوم» فإن المقصود الزيادة في الإعلام» وهي 
تحصل ہما يتعارفونه"اه كلام التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 470). 

فلت: كذا في (مطبوع جواهر): (شرح الكنز للقصراوي...)» ولعله تصحيف؛ لأنني لم اجد ممن شرح (الكنز) من 
يقال له: (القصراوي)» فليحقق. 

(4) قال العلامة ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (1/ 164):"قَالَ بن كيب ؛ قال مالك: والتثويب مُحَُدَتٌ 
ورَوّى أشهبه في الْعتْيّةه قال: ليس ذلك بصواب. 

قال عنه لبن وھب؛ في المجموعة: اتويب بعد الآذان في الجر في رمضان» وغيره مُخدَثُ. وكركة. 

قال عنه عل بن زياد: وت حح الْمُوَذْنِ في الشُکر فی رمضان مُحْدثٌ. وک هد "له. 

(2) في (مواهب الجليل): (431/1) نفلا عن (الطراز) زيادة:( ولا يعرف إلا الأذان والإقامة فقطء فأما دعاء في 


آخر الأذإن غيرهما فلا) 
(3) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب) و(مواهب الجليل) نقلا عن (الطراز)» وقد خلت مھا 
(نسخة: أ). 


(4) نی (مواهب الجليل): (1/ 1 نقلا عن (الطراز) زيادة:( وروی عنه أبو شجاع أنه قال: التثويب الأول في 
نفس الأذان يريد به (الصلاة خير من التوم)» قال: والٹانی بين الأذان والإقامة؛ وروی من احتح له في ذلك (آن 
بلالا كان إذا أذن أتى. َك 

(5) زيادة وقعت في (مواهب الجليل) نفلا عن (الطراز). 


جاشیة العلامة, (لمعقق 'مصطقی اٹرماصی“ على "هواهر (ٹررر" ثلتتائی 


سد 














وَفِي دالْعُيبّق :لیس لوي بصَواب وت [الْمُوَذن] j‏ في السحَر في رَمَضَان سات 
كَرِهَة؛ يري أله کاثواتَتَختَخُودٌ [1/ 64/ ب] انیٹ انس بالْفَجر (فَزكَشُودَ ]0 فَكَرَ 
اکس التهّى. 


إا عَلِمْتَ هَذَا؛ فقول (3ھ): (ورآٹ في مزح (الكن)” '...اخ) ظَاهِر أن التَنُوِيبَ لزِي مُرَ 


(الصلاة خير م مِنَ النّوم) َير یر مخت محص بهذا الَف وان ويب أل كل بَلَدِ عَلَى ما يَتَمَارَفْ 

مء وَهْوَ عيذ إذ لظ : (لشاڈ یری اما زو عن الب صلى ال عله وسلج از 
0 “ني دَلِكَ بِهَدَا اللَمْظِ ونما الذي يکود عَلَى ما حارف ف كل أل بن 
[ب/ 47/ ب] هو الوب بَيْنَ الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ عِند مَنْ أَجَارَهُ 


040000 یل عَلَى ذلك رنَزلہا*: از قول الْمُوَذْنِ: (الصَّلَاةٌ تيرٌ...)؛ ليما 


روي في الأر: أَنّهُمْ كَانُوا يَقَولُونَ بيْنَ الَْذَانِ وَالإِقَامَة: الملا الاد يَاحَمُك الم ساطت 


ایر 


(1) في (الأصل» ہنسختیہ): [الرجل] مكان [المؤذت]ء والمثبتٌ من (مواهب الجليل) نقلا عن (الطراز). 

(2) ما ہین المعكوفتين مستدرك من (مواهب الجلیل): (1/ 431) نقلا عن (الطراز), 

(3) في (مواهب الجليل): (1/ 431) نقلا عن (الطراز) زيادة: (ورآه مما ابتدع). 

(4) (کنز الدقائق) في فقه الحنفیة لعبد الله بن أحمد بن مَحْمُود ححافظ الدّين أبي ابرکات الذي أحد الزهاد 
ارين صَاحب التصانيف المفيدة فى الْفِقُهِوَالْأصُول» توفي سنة: (701ھ) ء وشرح (الكترٌ) عله منهم: فخر 
الدين الزيلعي الحنفي (المتوفى: 3 ه) في (تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق)ء وشرحه أيضا ابن نجيم المصري 
(المتوفى: 970ھ) في (البحر الرائق شرح کنز الدقاتق) وكذا شرحه العيتي. 

(5) قال ابن رشد (الحفید) في (بداية المجتھد): (1/ 114):"واختلقوا في قول المؤذن في صلاة الصبح (الصلاة 
حير من النوم): هل يقال فيها أم لا؟ فذهب الجمهور إلى أنه يقال ذلك فيها. 

وقال آخرون: إنه لا يقال : لأنه ليس من الأذان المسنون» وبه قال الشافعي. 

وسبب اختلافھم: اختلافھم هل قبل ذلك في زمان التبي - صلی الله عليه وسلم - أو إنما قبل في زمان عمر؟"اه. 
قال العلامة حلیل في (التوضيح): (1/ 281):" واعلم أن قول المؤذنين: (الصلاة حير من النوم) صادر عله صلى 
الله عليه وسلمء ذكره صاحب (الاستذكار) وغيره. 

وقول عمر: (اجعلھا في نداء الصبح) إنكار على المؤذن أن يستعمل شيثا من ألفاظ الأذان في غير محلےء كما كره 
مالك التلبية في غير الحج''اھ كلام العلامة خليل رحمه اللہ تعال. 

(6) كذا في (ب٤)ء‏ وفي (أ): [قول]. 


نصل ني لوان والؤقاءة 5 ايتىلق بہما 


بِذَلِكَ ت الأمير ما و 








(نتك) :و شهرةُ أبن الْحّاجب از سس 





##آي شير هر رفع صوْيِهِ بالتكبير ألا وَهُوَ الذي عَبَرَ نة اسن يفيس اليح“ 
أيْ: َم يَخْفِض الشَهَادتین ن سم برجم جما برقع مِنْ صَوْتِهِ هما الام مع شارات رفع 
الصَوت بالتکبیر اول 


(1) فائدة: في (المو طأ): (228/ 2/ 97/ ت: الأاعظمي): "قال يَحْبَى: وَسْيْلَ مَالِكُ عَنْ لیم الْمُؤَدُنِ عَلَى امام 
ائه ةلصلا وَمَنْ اَل مَنْ سُلَمَ عَليْو؟ ۱ 1 
فقال: لَمْ يبلي أن التّسْلِيمَ كان في الزّمانٍ الأول ”اه 

وعلق الحافظ ابن عبد البر على كلام الإمام مالك قائلا:" فهو كما قال لم يكن ذلك في زمن أبي بكر وعمر وعثمان 
وعلی رضي الله عنھم: ويقال: : أول من فعل ذلك معاوية؛ أمر المؤذن بأن يشعره ويناديه فيقول السلام على أمير 
المؤمتين ورحمة اللہ الصلاة ير حك الله. 

وقد قيل: إن المغيرة بن شعبة أول من فعل ذلك والأول أصح. 

وكان مالك يقول: في (حي على الصلاة حي على الفلاح) ما يكفي من الدعاء إليها. 

قال أبو عمر (أي: أبن عبد البر):من خشي على نفسه الشغل عن الصلاة بأمور المسلمين وما يجوز فعله فلا بأس 
أن يقيم لذلك من يؤذنه بالصلاة ويشعره بإقامتها"اه من (الاستذكار): (1/ 393). 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): ڑھی: 28) "٣‏ شی اذا لجاعو لیت يرا في رضي َي وؤ جُمعَة 
وهو مثنى ولو الصّلاةٌ َير وِنَ النؤم مُرَجّم الشَهادَتينِ ء بأَرَكَم مِنْ م صوته ولا "أه. 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 479):"(بأرقع من صوته) بهما (أولا)؛ لأنَّ أذان أبي محذورة كان 
كذلك» وعليه عمل النّاسء وشهرة ابن الحاجب: وعیّر عله ابن بشير بالصحیح. 

وقیل: عکسه. 

عياض: وهو ظاهر (المدونة) و(التلقين) و (الجلاب)."اه کلام التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 480). 

(4) قال ابن بشير في (التنبيه على مبادئ التوجيه): (1/ 8 38): "فأما صفة الأذان فهي معلومة. لکن اختلف في 
ثلاث مسائل: 

أحدها: هل يبتدئ بالتكبير بصوت مرتفع ثم يخفض الصوت يسيراً في التشهدين» أو يبندئ مخفض الصوت؟ 
للمتأخرين في ذلك قولان. ٍِ 


ماشية (لعلامة. المعقق "مصطفی اثرعاصی“ على "جواشر (ڈررر“ للتتائي 
:بت : يَخْفْضُ الک 8 ایر [كَالفّهَادئيْنِ تم یج بِأَرْقَعَ مِنْ صَوْتِهِ بهمَا اول 
وَهَذَا لا يَظْهَرٌ مِنْ گلام المُصئّفَ وَلَا مِنْ كلام (۵3). 











تل 


ابسن المخاجسسب: "وَيَزْفَسعٌ صَوِتَه بِالتَكْبير]”الْتَدَاءَ عَلَى الْمَشْهُورِ وية 
مدکی بی > می احفص مله ولا يُحْفِيها جذا نّم يوید ویو 7 
2 جي , 

قال في (التوُضِسسيح:"وَمَادَك ره أَنَّهُالْمَشْهُورُ كَذَلِكَ صرح بهوفي 
[صاحب] کال گر نعليو عَمَسلّ الاس وَعَبْرَ عَنْهُفْنْ بير 


بالحیح. 





حوسبب الخلاف الاعتماد على النقل. والصح لنقل؛ ُ 
الشهادتين أن أبا محذورة كان نی جاهليته كثير الأذى لرسول الله - صل الله عليه وسلم -؛ وفي بعض الروايات آنه 
كان في الجاهلية إذا سمع الأذان يستهزئ به. فلما أسلم أمره - صل الله عليه وسلم - بالأذان فخفض صوته 
بالشھادتین حياء من قومه وما كانوا یعلمون منه في الوحدانية والرسالة من الطعن قبل الإسلام» فأمره النبي - صلل 
الله عليه وسلم - بآن يعود إلى الشهادتين رافعا صوته فعاد فرفع» فشرع ذلك في الأذان. وهذا یقتضي أنه كان الأذان 
في بدئه يُرفع الصوت به بالابتداء. وهذا لا يكير أيضاً في الجاهلية قول "اله أكبر" وإنما نكر الوحدانية 
والرسالة"اه. 

(3) ما ہین المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب) وقد خلت منه (نسخة: أ). 


(2) يِب في هذا الموضع في (حاشية الأصل):"الشهادتين» ثم بر جم بار من صوته أوّلآء هذا لا يظهر من كلام 
المؤلف ولا من كلام ابن الحاجب: وَيَرْقُمُ صَوْتَهُ بالتكبير "اه 

(3) في الشامل لبهرام: (1/ 90):" وصِدَتُه: أن يكبر الا تكبيرتين بصوتِ حَفِيٌ» ثم بول بعده الشهادتين دى 
مَئنى کذلك: ثم يعيدهما رافعاً صوتّه: وهو الترجيم"اه. 

وقال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): (ص: 87 ):"وَيرْقَع صوته بالتكبير ابدّاء على الْمَشُْور وقول بعدہ 
الشَّهَادئيْنِ مثنى مثنی أخفض مِنْهُ وَلّا يخفيهما جدا ثمٌ يعيدهما رَافعا صّوته وهو الترجيع "اه 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (ب)ء وقد خلت منها (نسخة: آ). 

(5) قال القاضي عياض في (إكمال المعلم): (2/ 245):" وا يذكر (مسلم) فى رواية رفع الصوت ولا خفضه: 
وقد اختلفت الرواية فيه عن أبى محذورة فى غير كتاب (مسلم) فى (مصنف أبى داود) وغيره من رواية أبنه عبد 
الملك: "أمره برفم الصوت ف التكبير وخفضه ف التَشَهِدَيْنْه ثم يرفعّه فى الترجيع بالشهادتين"؛ ومن رواية- 


نصل ني لفان رالإنامة وا يتعلن بہما 








َك عشم أن مدهب ماك ليس إلا الإقاء كال دين“ رَظَاهِدْمَا: اماي 
وَهُو ظَاهِرٌ (الرسَال)” © رَرلْعَتابيی, وَرقلفیی"', میک 
اقول الثاني هو الذي عبر َر عَنْهُ (ٿت) بِالْعَكْسء وَفِي كَوْنهِ عَكْسا نظ 
َد ظَهَرَ لَكَ: أن الخللاف في رفع التكبير فَقطء وَلَمْيَذْكرْهُالْموْلف. 

ابن عرق :"في َف فع التكبير الأول عَنْ حَفْضِهِمًا قب الترجيع كَرَفعه آخرأء وَحفضه 
ہو 4 ذکر الافرال 





<مُحیْزیز لم يذكر محفض الصوت ولا رفعه ولكن قال فى الترجيع: " ثم ارجع قَمُدٌَّ من صوتك "؛ فظاهره أن الحال 
فى التكير والتشهدين أولا سوام وقد اختلف اقل عن مالك بالوجھینء والمشهور عنه رفع الصوت باللکیں 
وأن الخفض والقَضد منه إنما هو فى التشهدين» وبه عَمِل الناسٌ» وقذ اختٔلِْفَ عليه فى تأويل قوله في (المدوّنة) 
بالوجهينء ولكن لا ينتهى الخفض لحل يُخرج عن الإعلام وإنما يكون أخفض من غیرو "اه. 

(1) في (التوضيح): (1/ 280) زيادة على ما نقله عله الزماصي» وهي:"وذكر في (الإكمال) أنه اختلف الشيوخ في 
(المدونة) على آي المذهيين تحمل"اه. 

(2) ینظر: (رسالة ابن أبي زيد القيرواني): (ص: 25/ دار الفكر). 

(3) ينظر: (التفریع)ء لابن الجلاب: (1/ 222). 

(4) بعد الرجوع إلى (التلقين): (ص: 41/ دار الكتب العلمية)؛ في (باب ذكر الأذان والإقامة) مم أجد للمازري 
كلاما حول هذا الفرع؛ لا تصريحا ولا تلميحاء فايُحَفق. 

(5) في (التوضيح): (1/ 1 زيادة على ما نقله عنه الرماصي» وهي:"والرفع مشهور باعتبار العمل في زمائنا حتى 
في الأندلس» وقيل: هي إحدى المسائل التي خالف فيها أهل الأندنس مذهب مالك''اھ. 

(6) قال ابن عرفة في (المختصر الفقهي): (1/ 5":)193 َف رفم لتر الأول عَنْ حَفْضِها بل الترجیم كَرَفْوِهِ احيرا 
وَحفْضه لَخَفْضِهِمَاء نقلا عياض عن أبي عمران مع ابن أبي زمنين» وروايتي أبي مرة وان وهب وسماع أشهب 
واللخمي مع أبي مصعب وظاهرهاء وفي الإكمال: ما روایتانء المشهور: الأولى» قلت: اختار المازري الْأوّل؛ وعبد 
الحميد الثاني» وعزا أبو عمر الأول لبعض المتأخرين من أصحاب مالك: والثاني له "اه کلام أبن عرفة. 

(7) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 2”:)28 سن الان لِجْمَاعَة طَلْبَثْ غَيْرهًا ‏ في قزض وَفْيِيٌ ولو جُمْعَة 
وهو مثنی ولَّوْ الصَّلاةٌ ين الوم مرجع الهاي من صرت ولا ولا قصل و لگا 
لِكَسَلام "اه 


ماشية (لعلامة, (لمعقق ”مصطفى (ٹرعاصی“ على "جوڑھہ (ثررر" للتتائي 








(قت):«وقول البساطي: "رات خہڑ..۱ ب۳۶۶ 
ہے ie‏ سر 2 : 8 2 ےت ٢‏ ٭ :5 پو سم 0 کس مھ 
ديه الْبِسَاطِي قَالَ:(حُرُوجٌ عَن الاضطلاح) وَ[نت]( )ر عَلَبْه پاللكَّةِ وَمُرَادهُ اضطلاخ 
النّحْويينَ» فلو رَد عَليِْ بأنّهُ في عبَارَة الفْقهَاءِلأجَاد, 
َال البَاجي :يتح الله كبر ويرم الراء. 


خی تیر 1 8 2 5 
قال التخهي: الاَدان اكيبير كله ۶ر ۳. 


ن گل سم 


ےھ ای , 7 جم ا ت0 
ابن غرفة” : المازري في (شرح الجوزقي)' ' : 


(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 479):''(مجزوم)؛ أي: موقوف عل آخر كل جملة: قاله شیوخ صقلية؛ 
لأنه لم يسمع إلا كذلك؛ لا يعرب» كما قاله شیوخ القيروان؛ حكاه المازري» وقال: الجميع جائز. 

قول البساطي: (وأنت خبير بما في قوله: (مجزوم) من الخروج على الاصطلاح) فيه قصور؛ لنص آهل اللغة على 
ذلك؟ قال في (القاموس): جزم الرف سكنه؛ وعليه سكن. انتهىء والله أعلم. "اه كلام التتائی في (جواهر السدرر): 
(1/ 480). 

(2) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب) ووقع في (نسخة: أ) بياض. 

(3) قال العلامة ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (1/ 159):"قَالَ ابن حبيب : و كذلك التحزين لغير تطريسب 
» و ليخي [مانة حروفه » و التدلي فيه » و السنة فيه أن يكون مزلا مُحَدَرًا مُتعْلَنا : رفع به الصوت» و لا 
يدم ء و تدمج الإقامة. 

قال غيره: قال التشعى : الأذان جزم و التكبير جزم 
قلت: جملة: (التكبير جزم) يجعلها بعض الناس من المرفوع» وهو وهم؟ لذها أَئِرَتَ عن إبراهيم الئخسي؛ ولا 
أصل لها مرفوعةء ينظر لذلك: (سلسلة الأحادييث الضعيفة والم وفضسوعة) للمحدث الألباني: رقم: (71)» 


"اه كلام ابن أبي زيد رحمه الله تعالى. 





(2)172/7. 
جرم والسلام جزم". 


(4) ينظر: (المختصر الفقهي)؛ لابن عرفة: (1/ 192). 
(5) قال الحطاب في (مواهب الجلیل): (1/ 260):" (شرح الجوزقي) للمازري مشهور"أه. ¬ 


تمل 2 لان والإقامة ومايتعلق بهما _ 














[473]. .................() :وقد قول اللخخمي: وَبَنَى إن لَمْ يَطْلي**0. ال 








=وقال الشیح محمد المختار السّلامي في (مقدمته التحقيقية لشرح التلشین للمازري): (1/ 2 7)» وهو يذكر 
مصنفات المازري:" ثانيًا: تعليق على أحاديث الحافظ أبي بكر محمّد بن عبد الله بن محمد بن زکریا الشيباني 
الجوزقي النيسابوري (ت: 388)ء وهو كتاب غير معروف الآن. 

وللحافظ الجوزقي في خدمة السنة المطهرة کنب منها: (الأربعون)؛ (الجمع بين الصحیحین البخاري 
ومسلم)؛ (الصحيح المخرج على مسند مسلم). ولم ينص المقري على أي الكتب الثلاشة كان تعليقه. واستبعد 
الشيخ محمد الشاذلي النيفر أن يكون (الصحيح المخرج على مسند مسلم)؛ لأنه لو كان هو لكان تكرارًا لخدمته 
لمسلم. والذي يغلب على الظن أن الکتاب الذي علق عليه هو (الجمع ہین الصحيحين)؛ لأنه بذلك يكون 
المازري قد أمل على (صحيح مسلم) وأملى على (صحيح البخاري) وأملى على (الجمع , بين الصحیحین) 
للجوزقي. 

وعل كل قإئه عندما يظهر ما يغلب هذا الفرض أو غيره يبدو وجه الحق."أاه. 

(3) كذا في (نسخة: ب) وهو ثابت في (المختصر الفقهي)ء لابن عرفة: (192/1)» ووقع في (نسخة: ۹): [اختيار.]. 
(2) في (المختصر الفقهي)؛ لابن عرقة: (1/ 192) زيادة نصھا:'وشیوخ القرويين [أي: واختار شیوخ القرويين] 
إعرابه» والجميع جائز"اه. 

ينظر لهذا الفرع: (شرح زروق على الرسالة): (1/ 199/ دار الكتب العلمية)؛ (مواهب الجلیل)؛ للحطاب: 
(1/ 426/ دار الفكر)؛ (التاج والإكليل»» لأبي عبد الله المواق: (2/ 75/ دار الكتب العلمية)؛ (شرح الخرشي 
على خلیل): (1/ 230/ دار الفكر). 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ) (صز 01008 شن الان ماعو يٺ يرا في رضي قي ولو جمد 
وهر مثنی ولو الصلاة خی ين الوم مرجم م الشهَادئین ؛ برقم مِنْ صَوْتِه اول مَجْزُومٌ بلا فصل ولو بِإِشَارةٍ 
ِكَسّلام وی إن ل 2 

9 تار يراه الور (179/0)“ اد وحيث میم من ل ملا برد بعد زاغ لبوق ہر 
على الإمام إذا أتمّ صلاته» وإن لم يكن حاضراء وتقدّم قول اللخمی: (وبنى إن لریطل)ء فیبتدیء ويستوي فيه الْسّهو 
والعمد؛ وينهى من العمد. 

تنبيه: 


قال ابن القاسم: لو نسي جلّه بنى بالقرب» وأقلّه كحيعلة لا یضر "اه كلام التنائي رحمه الله تعالى. 





۱ جاشیة (لعلاعة» > الممقق “مصطفى الرماصي' على علي “جراهر (ثررر للتتاثي 





4 جک کلام زاب تخكياً مَل [1/ 65/ أ] اللّخِيٰ“ لاتَمَاقِهمَا مَعنى نشی رطا نی 


سے اا تیر 


8 الْجَرَالة وَشدة الاختصار ما لا یخفی. 


[شَرْطٌ وُجُوب الأذَانِ] 





ڑ2) قال العلامة اللخمي في (تيصرته): (242/1):"ولا يسلم على المؤذن في حال أذانه ولا على الملبي في حال 
التلبية؛ فمن فعل رذ عليه بعد فراغه من أذانہ وثلبيته» وف (مختصر الوقار): أنه لا بأس أن يرد عليه ینت 
بالإشارة» ولا يتكلّم في أذانه. فإن فعل وعاد بالقرب - بنى على ما مضىء وإن بعد ما بین ذلك استأنفه من أوله. 

ومثله إن عرض له رعاف أو غير ذلك بما يقطع أذاته أو حاف تلف شيء من ماله» أو خشي تلف أحد؛ أعمى أو 
صبيُ أن بقع في أهوية -فَإنّه يقطع ثم يعود إلى أذانه فيبني إن قرب» ويبتدىء إن بعد" اه كلام العلامة اللخمي من 


(تیص رئ۹4, 
قلتٌ: إن کان مقصودهم بكلام اللخمی هو ما نقلته عنه من (تبصرتہ)ء فأنت ترى أن قول خليل: (بنى إن لم يطل) 


(2) خلافا لما صْيْحَ في مطبوع (جواهر الدرر) حيث وَضِعَتٌ نقطة بعد كلمة (اللخمي)؛ جلت عبارة: (وینی إن 
م يطل في بداية السطرء وهذا غير مرضيء کان صانح ذلك لم بطلع على ما قرره الرّماصي هناء أو م یتال حن 
التأمل . 

(3) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 28(" شی لدان لجاع عبت يرا في فض وَفِْي وو جمُعَة ۳ 
وهو مثنی ولو الصلاة خير مِنَ النؤم مرجم الشهادتين ؛ ركم من ن صَوْه رلا م تَجْرُومٌ بلا فصل ولو بإِشَارَةٍ 

لِكسّلام وى ِن لم يَطل عَير می مم عدم عَلَى الْوَهْتٍ إلا الصبع يدس اليل "اف 

(4) قال التحائي في (جواهر الدرر): (/ 9 غير مقدم على الوقت)؛ اجماعا؛ لأنه شرع لاإعلام بدخول 
الوقت» ومتى قدَّم فات المقصود منهء (إلا الصبيح)؛ فيقدم؛ إذ إنها على وقتهاء والحصر يقتضي أن الجمعة 
كغيرهاء وهو کذلكء ومئله لابن الحاجب» وکلا القرانی عن ابن حبيب: يؤذن لها قبل الزوال؛ ولا تصلل إلا بعده. 
واہن ناجي: ول يوجد لنقل غیرہ. 

وإذا قدّم (فیسدس الليل الأخير) على المشهورء وقال الشارح: الباء ظرفية فيه. 

وظاهر منع البساطي أنّها لم تثبت عنده؛ لقوله: (كأنه جواب شرط)؛ أي: فإذا قذم فما وقته؟ 

فقال: سدس الليل. 5 


نصل ني 0 وان و(الؤتامة إتامة دما يتعلن بہما 
*«» كانه لم ير و وَهُوََذَلِكَ؛ لافتضائه 1* 11 ع الین لی تر 
لي بنة تعل٥.‏ 
وَكَلَامُ أمْل هل الْمَذْمَب يذل َلَى أ ذ الود رادقم قبل الجر از ول جنل 
قال (ح)» 6" إا ذد لها في الشُدُس الك ]0 من اليل قا سن لها ادا ار عند طُلُوع 
لجر كَمَا به َم ذلك من كلام صاجب رالطْرانِ' أ التيهى. ۰ 
وهو ظَاهِرٌ؛ إِذْلَوْ کان گل د شنة هوا علب وَل يتوا البح من منم النَدِيم؛ إِذْ عَلی أن كل 
وَاجدٍ س لا تَدِیم؛ لذ گل وا جد فيل في وَفته. 

راقع بن بال بل الخ وان ام كوم بعد أ لاڈ کی شی كل ينها ناء بل عَلَى 
جُواز اعدد حلافا لَللزز قان“ » وَإِن از تا( 





خی اعم !ا خر 


ٹر 





<تلبیہ: 
انظر قول بعض مشايخي: (ينبغي أن يفهم کلام أهل المذهب على أن للصبح أذانين: 

أحدهما: يفعل أوّل الوقت: ول ينبهوا عليه. 

والآخر: هذاء ونبهو اعليه؛ لمخالفته القواعد)"اه کلام التتائي رهه الله تعالى. 

(3) کذا نی ()ء ووقع في (1): [سنة]. 

(2) ينظر: (مواهب الجليل)؛ للحطاب: (1/ 428). 

(3) مابين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب) و(مواهب الجليل): (1/ 428), 

(4) كذا في (الأصلء بنسختيه)» ووقع في (حاشية البناني على الزرقاني على خليل): (1/ 283/ ط: دار الککب 
العلمية) نقلا عن الرّماصي أنه قال: (خلافا للبرزلي) بدل (خلافا للزرقاني)» فليُحقق. 

قال الزرقاني في (شرح مختصر خلیل): (1/ 282/ ط: الکتب العلمية) عند قول خليل: (فبسدس الليل):"وظاهر 
كلامه أن الأذان المقدّم للصّبح هو السلةء وآ تقديمه فمستحبّ» وظاهره كسند أله لا يون لها ثانيا عند طلوع 
الفجرء ومقتضی (المدخل): أنه پسنٌ عند الطلوع أيضاء بل في (أبي الحسن على الرسالة)ء وفي (العزية): أن السئّة 
ما عند الطلوع؛ وإ الأول مستحبٌ» وينبغي أن كل واحد منهما سء وا الثاني أوكد كأذاني الجمعة» وإليمه يشير 
(المدخل) و(د)؛ كذا قال (عج)؛ وهو اختيار لمقتضى (المدخل) كما يرشد له قوله: وإليه يشير (المدخل) و(د): 
لا أنه اختيار مخالف لليصٌّ "اه كلام الزرقاني رحمه الله تعالى. 

(5) مقصوده بحرف الجیم: علي الأجهوريء وقد سبق نقل كلامه بواسطة الزرقاني في (شرح خليل)؛ وقد رمز له 
الزرقاني ب(عج). 


حاشية (لعللامة. لمق "صطفي "مصطقى (اثرياصي” علي ۾ على "جواقر (ثررر" راه (ٹررر“ للتتائي 


ا----22 اد ا 








(1) قال العلامة محمد البناني متعقبا العلامة الزماصي:"قلت: ہل ما ذکرہ (عج) هو الظاھر؛ وصرادهم باسنثناء 
الصبح من منع التقديم: أنه لا يُؤدن لصلاة قبل وقتها إلا الصبح» وهذا لا یمنع أن بعاد لها الأذان عند وقتها على 
وجه الس ونصّ (الأمّهات): (قال ابن القاسم: وقال مالك [رحه الله]: لا ينادى لشيء من الصلوات قبل وقتها 
إلا الصبح وحدهاء وقد قال رسول الله - صل الله عليه وسلم -: (إن بلالا 

ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن آم مكتوم» . قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت 
أصبحت قال مالك [رحمه الله]: لم يبلغنا أن صلاة أذن لها قبل وقتها إلا الصبح ولا ينادى لغيرها قبل دخول وقتها 
[لا] الجمعة [ولا غیرھا]).انٹھی بلفظھا. 

فكلامها صریح في أن البح ينادى لها عند وقتها كغيرهاء وإِلّما اختصّت عن غيرها بجواز أذان آخر لها قبل 
الوقت؛ يدل على ذلك استدلال (المدؤّنة) بالحديث» وبه تعلم بطلان كلام ط٘ی وصحّة ما لمج والله تعالى 
أعلم"اه کلام الشیخ محمد البناني من (حاشيته على الزرقاني على خلیل): (1/ 159), 

قلتٌ: ماحکاہ البنائی عن (المدونة) ثابت فيهاء فانظره: (1/ 159/ ط: الكتب العلمية). 

قال العدوي محشيا على الخرشي (1/ 230) عند قول خلبل: (عير شق َم على الَف إلا الح سدس 
الليلِ) :"وقيل: إن الأول مُسْتَحَبٌ وَالثَانِيَ هُو اسه وَالَذِي يده الل ما أده نحشي نت نت) أن الاول وهو الہ 

قز ا الثاني هو مُْتَحَبٌ لا س وَدلِكَ؛ لا لو گان کل منْهَتا س كان أا اصح َاصِلا في َا گما أن 
الأول حاصل في ووو ولم ب يقُولُو! ادان الع بح يدم علَى َا مح همذ َانُوا دك وَلَکائو اموا عَلَى ذَلِك أَيْ 
لی أن گلا مھا سن ون لْمَقَالاتُ أزبعة 2 ا( را ا أَدََنَانِ کل مهما اة الأول سه 
َالثای مسحب شتت وة وذ غلا لت کا اکسا ہس كن رخ راشي تت رذ مَرَاهُبَنْشهُمْ 
مکی ڑکا ين كلام التب او وکا شا عزاله ‏ فة خث قال: مم مفتقى کلام سَئَدٍ ليخ بک لم اني 


ا a‏ 
واعتمد 





(وَأقُولٌ) وَهُوَ الماد مر لَنْظٍ سد جِلَافًا لِمَا قاد الْحَطابُ بل في ارج الرشاره إلى لمرن مَل إن الان 


فم لح لني اه اف کو تاي ی هم لحلاب وره فی لخ َأني عَلَي امار ين َفْظِهِوَقَدْ 


دم نه فهم ف اکان ورد تا نیڈ مو لدي عيضت هن عله فالس أل يج َه شي نت نثہت) 
دير اع کلام المدری رجه الله تعال۔ 


ا ای سر 


وقال الصاوي نی (بلخة السالك): (1/ 251):"قَوْلهُ: إلا الضّبْم] إلَخْ: حَاصِل الغو أن الصّيْعَ قیل: لا بوذن لما 
إلا ادان واج وَيُسْتَحَبُ تَقْدِيمُهُ بسدس ,اليل الأجير. كالاذان ست تفريم مسحب رلا ياد عند دون وع الْفَجْرِ 
وھو قول سد الاو اعات عد ُو المج وَاْتَلَفَ افون بالإعامق فقيل: دا لت 2 وَالنَانِي 
مدوب وَهُو ما ا تاره الرما ۔ وَقيلَ: الأول مدوب والائي سق وهر ما في الْهِريّة و أبي الْحَسَن عَلَى 
الدسَالة وَتَبعَةُ شَارحنًا. وقياً,: گل مِدْهُمَا * ا تار ا وعدا الى كار الور 2ى - 


نصل ني لوان ولالؤقامة وما يتعلق بها 











[شرو وط صحة كذ الْأَذَانٍ] 





-بالتقولي. وا دِيم الأَدَانِ عَلَى المُدُس الأآخیر يحرم كما ذَكرهُ الْأجَهُورِيٌ في حَاشيَه عَلَى الرْسَالَة. وَيُْيبَرُ 
الب ِن الْغُرُوبٍ .اه من (حَاشية شي الأضل) "اه. 

وقال الدسوقي في (حاشيته على الشرح الكبير): (1/ 194):"(قوله: فيل ندبا) هذا ما اختارہ (طفي) فعضدہ الأذان 
الأول سنة وتقديمه مندوب والأذان الثاني مندوب"اه. 

وقال الدسوقي أيضا: (1/ 5 19):" والحاصل أن الصبح قيل: لا يؤذن لها إلا أذان واحد ويستحب تقديمه 
بسدس الليل الآخیر فالأذان سن وتقديمه مستحب» ولا يعاد الأذان عند طلوع الفجرء وهذا قول سند وهو 
ظاهر المصنفء واختارہ اللقائي» والراجح إعادته عند الطلوع» واختلف القائلون به؛ فقیل: إعادته ندباء فالأول 
سنةء والثاني مندوب» واختار هذا طفی: وقيل: استنادا؛ فالأول مندوب: والثاني سسنةء وهو ما في (العزية) وأبي 
الحسن على الرسالة» وقيل كل منهما سنةء والثاني أوكد من الأول؛ لأنه الذي تبنى عليه العبادة وهذاهو الذي 
اختاره (عج) وقواه (بن) بالنقول."ء انتھی. 

وقال العلامة محمد الأمير فى (ضوء الشموع شرح المجموع): (1/ 300):"(وإنما يصح في الوقت إلا الصبح 
فبسدس الليل) الأخير؛ لأنها وقت نوم؛ فالأوّل سنّة وتقديصه مندوب» (ئم ندب عند وقتها) هذا ما اخثاره 
الرماصيء وقيل: لا يؤذن لها ثانياء (وقيل: كل) من الأذانين (سنة)؛ واختارہ (عج)"اه. 

(1) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص ؛ 8 :"وم کت یانلام وعَقْلِ وڈگورۃ وبا 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 2 48):"(وصحته)؛ أي: شروطه التي لا يعتذ بدونهاء وهو أحسن من قول 
غيره: (وصفة المؤذن)؛ لما يعطيه لفظ الصحّة من انتفائہ عند انتفائهاء دون صفته: (بإسلام): متعلق؛ فلا يصح من 
کافر؛ إذ لا يقتدى بإخباره» وتشهّده لغوء ولذا لا يكون به مسلياء حلافا لابن عطاء الله. 

قول البساطي: (لهم حلاف في وقوع المشروط مع شرطه في زمن واحدہ فانظر: هل يتخْرّج على القول بأنه يكون 
مسلما أنه یجزیء) غير ظامر؛ لأنّ الإسلام عند قائله إلّما حصل بالشّهادتين» وبعضه تقدّم عليها حال كفره. 
فرع 

ابن عرفة: لو ارتد بعدہ لبطل۔انتھی. 

وإنمالم يذكره المصّف؛ لأله من عمله وقد يطل "اه كلام التنائي رحمه الله تعالى. 





عاشیة (لعلام الممقن "مصطفى (لرياصي* على ”جواشر (ٹررر“ للتتائي 


٭٭ رم نه لا َون په تسلِماء اة ان عَطَاءِ ای َتعَُس) مع أ اممف في 
(تُوْضيجه) في (قاب الرإٴذّق اقتَصَرٌ عَلَى کلام ابن عطاء اله وكَذَا اقتَصَرٌعَلَيْهِ عَيْڑ وَاجدِ مُتَاء 
ولم يذْكْرُوا خلافة حَتى قال رح في مغسرض الرّدٌ على البسَاطِي في قول اے: (ائظیٰ 


8 
اس 


مَل[ب/ 48/]] 2 جک قول باه يَكُونُ سلما...الخ):"'یْومِم أن فيه خلافاً وَلا 


َعْلَمْ فيه علافا' اندي © 

سی کہ 3 0 

وقال (ج” © "کون بان لما عِنْدَ ابن غطاء الله وَخَیری وَکَلامُ السا رح بقتضي ان فيه 
خلافاء وَلَيْسَ کَذَلِكَ"ء انتهى. 


() قال العلامة خلیل في (باب الردة) من (التوضیح): (6/ 320):"ابن عطاء الله: فإن أدّن الكافر كان أذانه 
إسلاماء وإن أذن مسلم ثم ارتد بعد فراغه جری على الخلاف المتقدم في الردة هل تبطل العمل بمجردها أو حٹشی 
يموت عليها انتهى. 

قال الحطاب بعد نقله كلام خليل:"(قلت): والمشهور من المذهب أن الردة بمجردها تبطل العمل ولهذا جزم 
أبن عرفة ہیطلان أذانه فقال: ولو ارتد بعده بطلء وقال في النوادر: ومن أذن لقوم ثم ارتد فان أعادوا فحسن: وإن 
اجتزوا بذلك أجزاهم انتھی''اہ كلام العلامة الحطاب رحمه الله تعالى. 

(2) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 434):" قول البساطي: (عل القول بأنه يكون مسلما..) يوهم أن فيه 
خلافاء ولا أعلم فيه خلافاء وأما بحثهما في الإجزاء»ء فليس بظاهرء أما من جهة النقل؛ فلتصريح غير واحد من 
أهل المذهب بأن أذان الكافر لا يعتد بهء وأما من جهة النظر؛ فلأن أول الأذان أوقعه قبل حصول الشرط؛ فلا 
يصح إسلامه إلا بعد النطق بالشهادتين» وأيضا فسيأتي أن الردة يبطل بها الأذان» وهذا ظاهرء والله أعلم"ءانتهى. 
(3) قال الخرشي في (شرح مختصر خلیسل): (231/1):" وَقَال اب عَطّاء الله يَكُ ون سلما راء 
َعْضهُمْ'ام. 

وقال العدوي معلقا على قول الخرشي هذا:" (َولة: َال ابن عَطَاء لل هو الرَاجح وزی عج ايلا: َر أذ 
الْكَافِدٌ کان بان مسلما عند اين يلاء الله و 4 وَغيْرو وَكُلَامُ الشارح يقتي أن فيه فيه افا ولیس كَذَلِكَ. "ام 

وقال الدردير في (الشرح الكبير): (1/ 195/ ط: دار الفكر) :'"وإن كان بأذانه مسلما على التحقيق"اه. 

قال الدسوقي محشيا:" (قوله: عل التحقيق) أي وقيل: لا یکون به مسلما هذا ظاهرهء وصرح به في (خصكش) 
و(عبیق). 

قال العلامة (ین): ما اقتضاء كلامه من أن في كونه مسلما بأذانه خلافا نحوه للبساطي» ورده (ح) بقوله: لا أعلم 
فيه اا فا أه. 

وقال (عج): فلو أذن الكافر كان بأذائه مسلما عند ابن عطاء الله وغيره» او] كلام الشارح يقتضي أن فيه خلافا 
وليس كذلك اھ كلامه "اه كلام الدسوقي. > 


نصل سکس اۋان و(الإقاءة وما 2 ا 





*»* لا وج لدم هرو إذ اك يون على إِْرَاجِه بهذا الْقيْده قن َل أن اران 
ڈو عفرل شک کے كف إذْلَمْ يفت لقم لِهََا؛ إِذيُخْرِجُونَ فيد لعفل السَّكْرَانَ 
في کل مضع كوا(" فيو هد ايک لا في الْبادات ولا في الْمُمَامَكَاتِء نَصَرَبِمَا ئة 


حار جا عن اصطلاحهم. 





[477].......(قه):«رزاد الجُزرلي: [ال] رة ...اش“ --- 





=وقال محمد علیش في (منح الجليل): (1/ 0 20):"الحطاب: أعلم في سلامه بأذانه لقا 

(عج): لو أذن الكافر كان بأذانه مسلما عند ابن عطاء الله وغيره» وكلام الشارح یقتضي أن فيه خلافاء وليس 
كذلك "اه كلام الشيخ محمد عليش. 

(1) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):''وصِحتہ پإشلام وعَقْلٍ وڈگورڈو و ولغ "اه 

(2) قال التاقي في (جواهر الدرر): (1/ 483):”(وعقل)؛ فلا يصح من مجنونء وإخراج الشكران بهذا القیسد فير 
ظاھرہ نعم بخرج بقولهم: يجب أن يكون المؤذن عدلاء على بحث فیہ؛ إذ قد يشرب سکرا غير صا مء أو مكرهاء 
والله أعلم "اه کلام التتائي رحمه الله تعالى. 

(3) وقع في (نسخة: أ) إقحام كلمة [العقل] في هذا الموطن: وقد أشار الناسخ لإقحامها بوضع سطر فوقها. 

(4) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):"و وة بإشلام وعَقلٍ ودُكُورَة وپلوغ "ا 

(5) زيادة مستدركة من مطبوع (جواهر الدرر). 

(6) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 483):"(وبلوغ)» فلا يصح من صبيٌ على المشهورء قفي (المدونة): لا 
يؤذن ولايؤمٌ إلا من احتلم» وظاهره: ولو كان مع نساء؛ أو بموضع لا پوجد غيره» وهو كذلك. 


وفیل: يؤذن. 
وظاھرہ: ولو كان ضابطا تابعا للبالغء وهو كذلك» خلافا للخمي» وزاد الجزولی: الحربة فلايصح من رقیق 
لنقصه.انتهى . 


وهو خلاف ظاهر كلام المصتف. 
وزاد ابن عرفة: كونه عالیا بالوقت ليقتدى به"اه كلام التتائي رحمه الله تعالى. 






ماشیة العامة المعقق "مصفی اٹرماصی“ على ”اهر (ڈررر“ ثلتتائی 
اط الو 2000 رت فيه سَیْعَة شرو طء وهر أن کون مُسلما بَالغا عاقلا 
حرا درا عذلاً» عارفا ب ا بالْأَوْقَاتِ" ت" قال :"وَقَولُمَا: رحن احْترَارٌ من الْعَيْد؛ لذن سيد 
من" تم قال:"قان اختل کی ن لها لع يجز ال 
وَعَذًا قي الْمُوَذّنِ الذي خُو امام بُعْتَدَى به وَيُحْتَمَدُ [1/ 65/ ب ]عليه وَهُوَ الْمَقُولٌ فيه الَو 
صتاحب الوَقت"'ء انتھی مله . 








س اہ تير ا8 aa rh 5 Ek‏ 
*٭ عيارّة أبن ن غرفة : جب ب کون عَدلاء عَالِما بالوقتِ إن اقتدي به" انتھی. 
سے گا سے کے 
وک العبارتين بون“ 


َمَا يندب لِلْمُوَدْنِ] 





(4) تقدم نقل نص كلام العلامة التتائي رهه اللہ تعالى. 

(2) ينظر: (المختصر الفقھي)ء لابن عرفة: (1/ 196). 

(3) قال في (تاج العروس). (34/ 287( :''(و) البو (بالضّةٌ: مسافة کا بيرم | ع یکین ويِفْتح)» بقال: یٹھمائون 

تعد ''انٹھی۔ 

(4) كذا في (نسخة: آ)ء ووقع في (نسسخة: ب): [مستقبلاك والثابت في (مختصر خليل) وشروحه هو: 

[مستقبل]»ولعل امن اقل إلى عبارة بہرام في (شامله)؛ إذ فيه: (1/ 91/ تجيبويه): 'واستحب كوثه صتا - 

وأ الريب - قاد متا مسكقبلا فلا يفْب عن القبة إلا لإسماعء وقیل: ! يجورٌ. ز. ون يكون مور وني الإقامة 
كَدُ."انتهى» وكذا عبارة ابن عسكر في (إرشاده)؟ ففيه: (ص: 13):"صیتا متَطْهُراً عَلَى علو مُسْتقبلا"' انتهى 

لاملا ةعلیل في متسر (ص: 28):'' ودب متطهر صیت مرتفع قا َمل لاخر کرش تام 

وحِكَاينه اموه نی الها تن مکی ولو ملالا مفترضاء رالا کن سا لا جعامو لع تب يرا عل 

المختار "اه 

(5) قال التدائي في (جواھر الدرر): (1/ 483):"(مستقبل) القبلةء (إلا لإمسماع)» فيدور لأجله وتحوہ في 

(المدونة) وظاهره: جواز الدوران ولو حال الأذان» وهو كذلك. ٍِ 


نصل في وان تاب د ما يتعلق بہا 


سو مر الت الكو وال ان گاد ینقص من صرت مَالأزل ولا قافا الرٌابخ: لَايَدورٌ] 
عند ايه 








=وقيل: بعد فراغ الكلمة. 

وقبل غير ذلك "اه کلام التتائي رحه اللہ تعالى. 

(4) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 441/ دار الفكر):" وظاهر الكتاب أن الدوران يجوز في حالة الأذانء 
وهو كذلك» وقال بعض فضلاء أصحابنا: اختلف الأشياخ هل الأمر کذلك: أو إنما يدور بعد فراغ الكلمة: أو إن 
م ينقص من صوتہ فالأول» وإلا فالثاني» وقال ابن الحارث: إنه لا يدور إلا عند الحيعلة.انتهى "اه کلام الحطاب 
رحمه الله تعالى. 


قال الدسوفي في (حاشيته على الشرح الكبير للدردیر): (1/ 196):" وظاهرها کالمصنف جواز الدوران حالة 
الأذان وهو کذلك: وقيل: لا يدور إلا بعد فراغ الكلمة» وقيل إن كان الدوران لا ينقص من صوته فالأول وإلا 
فالثاني» ورابعها: لا يدور إلا عند الحیعلة والمعتمد الأول والأولى أن یبتدئ الأذان للقبلة وابتداؤه لغيرها خلاف 
الأولى"اه 


وقال محمد علیش في (منح الجليل): (201/1):" (مستقبل) القبلة فيكره استدبارہ (إلا لإسماع) فيجوز 
الاستدبار ولو بجميع بدنه فیدور حول المتار للإسماع وظاهره حالة الأذان وهو کذلکوقیل: لا يدور إلا بعد فراغ 
الجملة وقيل: إن كان الدوران لا ينقص من صوته فالأول وإلا فالثانيء ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة والراجح 
الأول"اه. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 28):" ودب متطهر صي صت ريع قَایمٌ شن تفیل إلا لالعذر كتا 
وحکابته نه ِسَامِعه هى السْهَادَتین ۰ کی وکز تفلك لا مر ضا وا دن سار لا جمَاءة لم تل لْلَتْ ع 


ھی کے یر 
۴ عم 


الْمُخْتَار"'له 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 485):"(و) تندب (حكايته لسامعه)» فيقول كقوله وفائدة ذلك قواے 
صل الله عليه وسلّم: (إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر. قال أحدكم: الله أكبر الله أكبر .. إلى آخره دخل الجنة). 
كذا في (مسلم)ء وفيه أيضا: (من فال حين يسمع المؤذن يؤذّن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لہ وأشهد 
أن محمّدا عبده ورسوله؛ رضيت بالل رباء وبالإسلام دیناء غفر له ذنوبه). 

وظاهر قوله في الحديث الأؤل: (إلى آخرہ) أن لا يقتصر في الحكاية على منتهى الشھادتین''اھ كلام التناثي رمه 
الله تعالى. 


۱ حاشیة (لعلامة. الممقق بةء الممقن "مصطنی (لرياصي” على “هراهر (ٹرر'ر للتتائي 





هاه رفي (لیم) عالط » وَلَیْس كکَلَلِكَ پل اختصَرَهُ كُمَا اختم یس 
ولط ولم :" إِذَا قال الْمُوَدْنْ: الله أقبر الله اتب قَقَالَ أَحَدُكُمْ: الله أكبر الله اقب ثم 
أَشْهَدٌ ان لا له إلا الف قَال: أ هد أن لاله إلا اله ثُم قَالَ: ا 
افد اد محا ر ول اف قم قَالّ: حيّ عَلَی الصلاق قَالَ: لا حول وَلَا فو لا باش ثم 
قَالّ؛ > عي على اادج قال: . ل ولا باش م ال: اله كبر الله كبر قَالَ: الله كبر 
اله اجب تم [قَال : لا ال إلا ا “ء قَال: لا إل إلا الله ون فلب َل الْجَنةَ ''ء انتھی. 
مَکذا في (صحبح مم رو کر رای ِا قال الي :"لحري نص في 
الْمَُابَعٍَ بالْحِكَايَقَ وص أيضاً في آنا إِلَى آخر الْأَدَانٍ" انتھی. 

َقَولُ (قت):(رظاهر قَولِہ فی الْحَدِيث [الأزلِ]“: (إلى آخره) ألا يقتصر في اة عَلَى 
هى الها ین شکل؛ ؛ اياي أن نغ إلى آرم من ليث وكيس كاك رَعَلی 
ذلك الا قتصاء [رتب]!' الک Kk‏ 





فی الْمْوَادِ كَمَا عَلمٰتَ. 





تک رہ گی سر 


(3) زيادة خلت متها (نسخة : أ)» وهي ثابتة في (نسخة: ب)؛ رادها وة قرعا في (صحیح مسلم)؛ حدیث 
رقم:(385)ء وهو تحت ترجمة: (بَابٌ الْقَولٍ مل قول الْمُوَدْنِ لِمَنْ سَمِعَهُ سوح ثم بصي عَلَى الي صَلَى ال عليه 
وَسَلَمَ كم يسال له الْوَسِيلَةٌ). 

(2) ينظر: (شرح النووي على مسلم): (2/ 98/ ط؛ دار الفيحاء). 

(3) يُنْظَر: (إكمال إكمال المُعْلِم): للأبي: (2/ 138). 

(4) ما بين المعكوفتين ثبت نی (نسخة: ب) ولت منها (نسخة: أ). 

(5) كذا في (نسضخة: ب)ء ووقع في (نسخة: أ0): (يَيٌّ). 

(6) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" ولدب متطهر صیت مركفم د 
وکا َوه هی الشهادين لی ولو ملا لا مفترضاء وأا إن سأ 
المْحْتَار "اه 

(7) قال التنائي في (جواهر الدرر): (1/ 485):"(لمنتهى الشھادتین) فقط؛ فلا يُحكى ما بعدهاء ويره أبن 
القاسم وأشهب. ٍ- 


ایم تفيل إلا یکذ نما 
لا جَمَاعَةِ لَمْ تَطلْبُ غْيْرَهَا عَلَى 
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فصل تي ( وان رالإتامة وما یتعلن پہما 
٭٭ لظ (التوؤضيح)” و ا لا شید في اأ عاتن َل ل يشكيه فیا فبا بد َلك م 
التهليل وَالتَكبير؟ 

يره ان الاسم فی (الْمُدَوَكق ''. التهى. 

وَنَحوهُ للشارح. وَفِي عزو ذَلِكَ لان الْقاسم في رالْمُدوکق نَظَرٌ؛ إِذ لم يكن ذَلِكَ فيها. 

گا حَكَى رح کلام رایع قال :"شار به قول (الْمُدوكق إذا قال المُوَدُنُ: حي عَلَى 
لماح نَم قاک: ال أكبر ال أكبر لا لَه إلا للك أيَقُولُ نله ؟ 

قَالَ: مُوَ مِنْ ذَلِكَ فِي سَعَةٍ و سس / 

لیس هذا لفظ رالْمُدوکق > إِنَمَا َمْظْهَا: "وَمَعْنى [مَا ذُوي] © إذَا اَذنَ الْمُوَدن [فلوُل ©٠]‏ 











-وأشعر قوله: (لسامعہ) أن من أخبر م يندب له حكايته» وهو كذلك» وظاهر قوله: (لسامعه) حكايته» ولو تکرر 
المؤذنون؛ وهو أحد القولين. 

والآخر: لا یحکی غير الأول واختارہ المغربي. 

وظاهره أيضا: أن المؤذن يحكي مؤذنا آخر سمعه. وهو كذلك على أحد القولين حکا ما صاحب الحلل. 

ابن ناجي: ولا أعرفهما نصا. 

وهل يححكي أذان نفسه أو لا؟ قاله في (الذخيرة)» وعن ابن القاسم في (الكتاب): إذا انتھی المسؤذن إلى آخر الأذان 
بحكيه إن شاء وهذا الفرع أهمله أبو سعید.انتھی. 

وربما أشعر قوله: (حکایتہ) أنه لا يحكي الإقامة:وهو کذلك: وفي (مختصر الواضحة): يحكي "اه كلام التشائي 
رحمه الله تعالى. 

(4) ینظر: (التوضيح)ء للعلامة خلیل: (1/ 285). 

(2) قال العلامة الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 444):''یشیر إلى قوله في (المدو نة): إذا قال المؤذن: حي على 
الفلاح ثم قال: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا اللہ أيقول مثله؟ قال: هو من ذلك في سعة إن شاء فعل, وإن شاء م 
يفعل "اه. 

(3) زيادة مستَذْرَكَة من (مواهب الجليل): (1/ 444). 

(4) ينظر: (المدونة): (1/ 159). 

(5) في مطبوع (المدونة): (1/ 159): (الحديث الذي جاء). 

(6) في مطبوع (المدونة): (1/ 159): (فقل). 


ماشية العلامة. المحقن "مصطفی (ٹرہا 


o. 


ِل کا برل ّما َلك فِیکا یَتَمْ في قلي إلى [قوله) :شه أن مُحَمّداً [ب/ 48/ ب] 


صي" على داش لير گنت 





سے یم 2 


رَسُولٌ ا » ولو قعل د ذلك [ رجلا لم ار به بأساً". 


َال و الْحسن: "ابن ُوئس: ظا شو را الو مَعَلَ) -أيْ: صايقَعٌ فِي كفْرو- لن 
الْمَذْكُوٌ [لا إِنْمَام ]© لادان مه لا باس 


سے عل خر 


قال ابو عِمْرَانَ: وَقَالَ سخوۃ: لو قعل ہہ : لَوْ زَا فَقَالَ کا بی من الْأَذَان. 


وو ة فول ابن ولس قال عَبْدُ الْحَیٌ [66/ أ] في (اقميب)» ٿه م قال بخْلافِ مَاقَالٌ سحئون 
ويره من الْمُخْعصِرِينَ الَذِينَ ۴ تقلوه: لو (لَوْ ات لك متك يك ا مى بلقل 


ہے ا میں 


انظر: اسقط أبو سيد (وَلَْ فَعَلَ ذلك رَجْل لَمْ ار بو يأسأً)» وَكَبْفَ يَصِحِسْفَاطُه وقد اختلف 
فيه التَأوِيلُ " الكهَى كلام أبي الْحَسَن. 


یب 


قا قبل ها في قَوْلٍ (الكابب) © :«وَإِنْ آَم لادان َة أو جل بالْقَْلٍ َبْلَهُ قاد بأس):' 
5 في رالٹھاتیٰ: (وَإنْ إن اَم الْأَدَانَ مَعَةُ أو عَجِلَ بالقَول قبلة) وَإِنّمَا في (الأمهات: (وَلَوْ 


و 


فَعَلَ ذَلِكٌ لَمْ ر - انتھی 


(2) في مطبوع (المدونة): 1/ 159): (هذا الموضع)ء بدل: (قوله). 

(2) وقع في المنقول تقديم وتأخير غير مخل؛ إذ إن لفظ (المدونة): 211 (إنما ذلك إلى هذا الموضم أشهد 
أن محمدا رسول الله فيما يقع بقلبي). 

(3) زيادة مستدركة من (المدونة): (1/ 159). 

(4) كذا وقع في (نسخة؛ ب)ء والذي في (نسخة: أ)» (لَا تَمَامُ). 

(5) نص کلام ابن يونس في (جامعه): (2/ 453):" طَاجرۂ يذل أن قَوْلَه: (لز فَتل) ۔آيٰ: ماق في كَفْرسه- لاله 
لتڈگوژ لا نام لادان كَمَا قال بون وغَيرهُ: مه وَإِنْ آَم لان مه فلا بَأْسٌ پو. "اه من (الجامع لابن 
یوٹس/ ت: إبراهيم شامي مطاعن شيبة/ رسالة دكتوراة/ جامع أم القرى). 

(6) ينظر: (عہذیب المدونة)؛ للبرادعي: (1/ 228). 

(7) وينظر أیضا: (التاج والإكليل لمختصر خليل) لأبي عبد الله المواق: (2/ 97/ دار الكتب العلمية). 


فصل نی لان والإقامة وما يتلق بہما 
َقَدُ ظَهَرَ لَكَ أن اللّمْظ الذي ]” “یون ہورم ای ہر وَلَفْظ الکن 7 گان كَمَا EEE‏ 
۱ لتيل مال وَلذکرہ او الْحَسَنٍ 00 











واس وك قو e‏ 8 


و م بعزه این عرف لان اق ني «التؤتو» بل قا. "فی تخبيره في قول ما بعد الْحَيْعَلَةٍ 
ومنعة تہ تقلا: اأباجي؟ عن ابن القاسم 


(3) کذا في (1)» وني (ب): [التي]. 
(2) قال العلامة محمد اليناني متعقبا العلامة الزماصي قائلا:"قلتُ: وهو قصور مثه» ونص (الأّهات):قال ابن 
القاسم: قال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوبة فلا تقل مثل ما یقولء وإذا أذن وأنت في الناقلة فقل 
مثل ما يقول» قال مالك: : ومعنى الحديث الذي جاء إذا أذن المؤذن فقل مثل ما يقول إنما ذلك إلى هذا الموضع 
أشهد أن محمدا رسول الله فيما د بقع بقلبي ولو فعل ذلك رجل لم أر [به]بأسا. 

قلت لابن القاسم: [آرأبت إذا] قال المؤذن فلاس ثم قال الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أبقول مثله؟ 






قال اہن القاس م [قلبٌ: وفي مطبوع (المدونة): (قال ابن وهب)] قلت لمالك: إن أبطأ المؤذن فقلت مثل مايقول» 


وعجلت قبل المؤذن؟ 
قال: أرى ذلك بپجزرئ وأرآه واسعا"اه من (الأمّهات) بلفظها. 
فقد ظهر أن عزو التُخببر لابن القاسم صحيح» » وكلام (طفي) قصون وقد نقل (ح) عقب ما تقَدّم عنه عن 


(الطراز) ما نصّه: أسقط البراذعي هذه المسألة» ولعلّه اكتفى بقوله: (وإن أتم معه الأذان فلا بأس بے)انتھی 
فتأمّل"اه کلام العلامة البثاني رحمه الله تعالى من (حاشيته على الزرقاني على خليل): (161,1/ دار الفكر). 
قلت: : ما نقله البناني عن (المدونة) ثابت فيهاء بتصرف يسيرء فانظرها: (1/ 159/ دار الكتب العلمية). 


(3) ينظر (المختصر الفقهي)» لابن عرفة: (1/ 196). 

(4) قال الباجي في (المنتقی شرح الموطأ): (131/1):"قال مالك: (فقولوا مثل ما يقول المؤذن) أنَّ ذلك إلى 
آخر التشهد فيما يقع في قلبي» ولو فعل ذلك رجل لم أر به بأسا؛ يريد مالك: أن تخصيصه اللفظ العام إنما هو من 
جهة النظر لا من جهة نص عنده ون من اقتصر عل ما رآہ من ذلك فلا بأس بەہ ول يذكر هل يقول سا بعد ذلك 
باس أو لا؟ 

قال الشیخ أبو حمد: : معنى قوله (لو فعل ذلك رجل ل أربه باسا)؛ يعني: لو أنم الأذان مع السؤذن لم آربه بأساء 
وحكى القاضي أبو محمد أن القول إلى آخر التشهد خاصةء وعلل ذلك بأن التشهد مسن الدعاء إلى الصلاة مما 
يختص به المؤذتون» فلا معنى لقول السامع مثله لأنه ليس بداع للصلاة. 

وقال ابن القاسم في (المدونة) إذا فرغ المؤذن من حي على الفلاح فال الله أكبر الله أكبر لا إنه إلا الله فإن شاء 
السامع قال مثله وإن شاء ترك. = 


عاشية (لعلاعق (لہمقق "مصطفى (لرعاصی“ على "جداشر (لررر» للتتائي 


a 








8 ہر ری حر می 


فلو کان في (الْمُدوكة) لَعَرَاهُ لها و لم يعزة قل لباجي: و قد تقل كلامها و وت ويل اليو لھا 
نا :"ونيا مالغ الي َعَم في تي ى آجر الشَهد ولو عل ذلك لم ار بو اسا. 
الشیخ: أي: لو أنه الادَان مم الْمُؤَدنِء وَصَوّبَ بَعْضٌ شيوخ ع عبد الحَق: لو انى إ لى اله 
و ٤را‏ رت ۰ الشيخ لسخنوٹن'' التھی. 


د طهر لك ان عرو هَوٌلَاءِ تَخييرٌ ان لقاب لموک وهم وال َعلَم, 





=وقال ابن حبيب إذا قال المؤذن الصلاة أو الفلا قال السامم لا حول ولا قرة إلا بالله فإذا عاد 
إن شي ٣ي‏ ب - : 


إلى التكبير والتهليل قال مثله. 
وجه ما قاله القاضي أبو محمد أنه إذا انتهى إلى التشهد فلم يتبعه فيما بعده فليس له أن يقول غيره من القول لاہ 
لما قطع متابعته لم يكن عليه الرجوع بعدہ. 


ووسعه ما قاله أبو القاسم من التخییر: أنه إذا رجع إل التكبير ققد شرع له بعموم قوله: : (فقولوامشل مايقول 
المؤذن)» وشرع له أيضا غير ذلك من القول بعموم قوله تعالى (فاذكروني آذكركم) [البقرة: : 152] فكان مخیرا 
بينهماء وما قاله ابن حبيب رواه عمر عن النبي - صل الله عليه وسلم - ولیس بداخل تحت عموم قوله - صل الله 
عليه وسلم - «فقولوا مثل ما يقول المؤذن» ولكنه مشروع بغير ذلك وباللہ التوفيق."له. 

)3( يعتي: أبا محمد» وهو: هو الإمام العلامة القاضي أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر التغابي العراقي: له 
كتاب (التلقين) وغيره. توفي بمصر سنة (422ه). 

ينظر: (ترٹیب المدارك): (4/ 691)ء و(السير): (17/ 429). 

(2) أي: ابن عرفة فی (مختصره الفقهي): (1/ 196). 

(3) قال العلامة اللخمي في (تبصرتہ): (1/ 244):"وتدب (يعني: الشارع صلوات ربي وسلامه عليه) من سمع 
المؤذن أن يقول مثل قوله؛ فقال:(إذا سمعتم المؤذن؛ فقولوا مثل ما يقول المؤذن). 

واختلف في منتهى ما يحكيه السامعء فقال مالك في (المدونة): إتما ذلك إلى هذا الموضع: (أشهد أن محمدا 
رسول الله) فیما يقع في قلبي» ولو فعل ذلك رجل لم أربه بأسا. قال مسحنون: ولو قال بقية الأذان"اه کلام 
اللخمي رحمة الله عليه. 

(4) قال العلامة خلیل في (مختصرہ) : (ص: 28):" ولوب مور سیت سیت ہر تہ رع ام متف إلا لحر كإشمَاع 
وکاب لامعو همی المُهَادکین مى ولو ملا لا مقي ها را حاف لا جماع ةل قلت غَيْرَهَا عَلَى 
الْمُختار "اه 


تصل في لوان والإتامة وما یتعلق بہما__ 





]482[ 





جه عَرّفَ في تفل الطارع'' a.‏ اَي سر رین تین ولا بر جع گا برج 
مذ وَهُوَ قول ابن الْقَاسِمٍ عَنْ مالك أو يُكَرْرْهُمَا 7 مرا كَالْمُوَذْنِ وَهُوَ قول الداودِئ 
وَعَب الو واب" انتھی. 


وَعَکذا في (الوضی ې“ 


وَقَال ابن عر ا 


(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 486):"(مثنى) كالمؤدّن لا مرّع التكبير ہما عند المخالف» وقمال 
الشار الشارح: يكرر الحاكي الشهادة مرّتين» ولا يرَجِعْ كما يُرَجعْ المؤذّن عند مالك وقال ابن القاسم: : يرْجْع "اه کلام 
التتائي ره الله تعالى. 

(2) قال بہرام في (شامله): (1/ 92):"”ولا يَحكي ترجیقه على الأأصحٌ''اھ. 

(3)لم أظفر بكلام القاضي عبد الوهاب على هذا الفرع الفقهي في (تلقينه)» و(معونته)ء و(إشرافه)» فلعله ثابت في 
كتبه المفقودة» فليحقق. 

(4) قال العلامة خلیل في (التوضيح): (1/ 286/ دمياطي) في شرح قول ابن الحاجب: (وفي تکریر التشهد 
قولان):”أي في الترجيع» وأما تثنيته فلا بد منها كالتكبير» وحاصله: هل بقول الشهادتين مثل المؤذن أربع مرات 
أو مرتين؟ 

والقول بعدم التكرار رواہ أبن القاسم عن مالك. 

والتكرار للداودي وعبد الوهاب انتهي. ونحوه لابن فرحونء وقال ابن عبد السلام: والأولى بعد تسليم المشهور 
الانتهاء إلى الثانی؛ لأن الصوت معه أرفع فعنده تكون الحكاية أظهر"انتهى. 

وقال الحطاب بعد نقله كلام (التوضيح):" ونحوه لابن فرحون» وقال ابسن عبد السلام: والأولى بعد تسلیم 
المشهور الانتھاء إلى الثاني؛ لأن الصوت معه أرفع فعندہ تكون الحکایة أظهر. انتھی. 

والقولان حكاهما القرافی عن المازري» وعلل الأول بحصول المثلية التي في قوله: (مثل ما يقول) بالتشهد الأول» 
وبأن الترجیع إنما هو للإسماع والسامع لیس بمسمع» وعلل الثاني بأنه نظر لعموم الحديث”اه من (مواهب 
الجليل): (1/ 445). 

(5) ينظر: (مطبوع مختصر ابن عرفة): (1/ 196). 





8 2_2 ےج ٢‏ سے سے اتی سے خر سے 1 سار 2 ۔ يبي 5-07 3 و ا جم 
"فى قول التشهد عَرَة واحدة لوَمْعَاوَدَتة]! ' [إذا عاودة]" ' المُودن (معَه]! ' أو قله تقلا: 


5 أل( سے 6 5 “| HS aE‏ س 
الباجي عن ابن القاسِم والذاودي 3 التھی. 


َه يقل ابن القامیم بالتز جيه نما هر عبد الْوهّاب وَالِدَاوْدِي ققط0. 





(1) في (مطبوع مختصر اہن عرفة): (وإعادته). 

(2) في (مطبوع مختصر ابن عرفة): (إذا أعاده). 

(3) زيادة وقعت في (مخطوطتنا) بنسختیھاء وم تقع في (مطبوع مختصر ابن عرفة) فلتستدرك من هھنا. 

(4) قال الباجي في (المنتقی شرح الموطأ): (1/ 1 وقوله - صلی الله عليه وسلم - «فقولوا مثل ما يقول 
المؤذن»: قال ابن القاسم في روايته: يقول التشهد مرة واحدة؛ فإذا ر جع إليه المؤذن لم يكن عليه أن يقول مثله. 
وقال الداودي: يعاود التشهد إذا عاوده المؤذن. 

وجه قول ابن القاسم: أن المؤذن إنما يرجع إليه برفع صوته يريد الإسماع والسامع له إنما يقوله في حد واحد فلا 
معنى الإعادته له. 

ووجه قول الداودي: التعلق ہما جاء في الحديث «فقولوا مثل ما يقول المؤذن»"اه. 

(5) يقصد: ترجیع الحاكي لأذان المؤذذء لا ترجیع المؤذن. ۱ 

(6) قال العلامة ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (1/ 166):"ومن المجموعة وف روايّة ابن القاسمء قيل: 
إذا قال مثله أيكني التَشَهُد؟ قال: يكفيه التَكَهُدُ الأول» وله أن يُصَجّلَ فيه. قال عنه عإح: وبعده أحب لی ".أه. 

وقال العلامة اللخمي في (تبصرتہ): (1/ 244):"وقبل لمالك في (المجموعة): إذا قال مثله أشني التَشَهَد؟ قال: 
يكفيه التَمَهدٌ؟ 

قال: يجرثه التشهد الاول. 

وقال في (مختصر ما ليس في المختصر): يقول مثل قوله؛ فإذا بلغ (حي على الصلاة حي على الفلاح) قال: لا 
حول ولا قوة إلا باش ثم يقول كما يقول بعد ذلك" .اه كلام العلامة اللخمي رحمه الله تعالی. 

(7) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" ورب طهر صَيِّتٌ مرح فام فيل إلا لِعذْرِ كإشمّاع 
َكانه اریہ ھی الشّهَاهَئَيْن می ولو ملا لا مقر ضا وان هذ ِن سَافَر لا جَمَاعَولَمْ طب غَيْرَهَا عَلَى 
المختار "اه 

(8) قال الحائی في (جواهر الدرر): (1/ 486):"(ولو) کان السامع (متنفلا لا مفترضا) على المشهور. ج 


فصل نو لك و(الإقامة وما يتعلن بہما 











”کا لخادت ل اصا باشل كاعر من كلاه بل ر عام فی فو وَفِي امرض كما 
يَظْهَرٌ من (الوضی وَخَيْره. 


(قت):<ل تحب لفذ حَاطیر في پیل أو غتمه... !المي **< د( 





قال صاحب (الطراز): يحكيه بعد فراغه» فإذا حکاہ المتنفل على المشهور فلا پتجاوز الشهادتين» فإن تجاوزما 
(في المطبوع: فإن تجاوزها) ففی بطلان صلاته وعدمه قولان واستظهر سند البطلان. 

قال المصئف: وهو مقتضى المذهب. 

تنبيه: 

قال عبد الحق: الفرق بين المتنفل يحكي الأذان والمعتکف لا یصلّي على جنازة» وقي كلا الموضعين إدخال عمل 
عل عمل هو فيه: أن الجنازة ة الخطاب بها كفاية» والحكاية على الأعيان"اه کلام التتائي رہ الله تعالى. 

(1) قال العلامة خلیل في (التوضيح): (1/ 286) شارحا قول ابن الحاجب: (فإن كان في صلاة فٹالٹھا: المشهور 
يحمكي في النافلة لا الفریضة):''ھذا الكلام ظاهرء والقول بأنّه پُحکی فيهما لابن وهب وابن حبيب» وقاله مالك 
أيضاء ومقابله لسحنون. 

(فلو قال: حي على الصلاة ففي بطلان الصّلاة قولان): أي: وكذلك حي على الصّلاة؛ يعني: وإذا قلنا: يحكي في 
الفرض والنفل فلا يتجاوز التشھد فإن قال: حي على الصَّلاة فحكى المصتّف في بطلان الصّلاة قولين. 

والقول بعد البطلان لأبي محمد الأصيلي. 

والقول بالبطلان ذكره عبد الحق عن غير واحد من شيوخه؛ وهو قول ابن القصّار واستظهر» قال سند: وهو أصل 
المذهب؛ لالہ قول غير مشروع في الحكاية خارج الصلاة» فأحرى ألا يكون مشروعا في الصلاة والجاهل في 
الصلاة کالعامد“|ھ_. 

قلتٌ: قال في (المدوئة): (1/ 159):"غال: وقال مالك: إذا أذن المؤذن وأنت في الصلاة المكتوية فلا تقل مثل ما 
یقول وإذا أذن وأنت في النافلة فقل مثل ما يقول"اه. 

(2) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 28):" وتْذِب مُتَطھرٌ صیث مز صت مزع َسيل إلا لذ كإشماع 
َكانه ارود هی الشْهَائَيْنٍ مذنی ولو تق لا فضا اکا وتاک لا ةمتعب الى 
الْمُخْتَار"له 

(3) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 486):"(و) ندب (أذان فذ إن سافر)ء مفهوم الشَرط: لا يستحبٌ أذان لفذ 
حاضر ببيته أو غنمہء وهو كذلك» واستحيّه [قال محققه: في (ن: 2) واستحسنه] مالك وابن حبيب لمن بفلاة"اه 
كلام التتائی رحمه الله تعال. 


جاشیة العللاعة. (لمحقن “مصطفى راصي“ على ”چوڑھر (ثررر” ثلتتائی 


ددا ااا دا کک م ل - نفشاگھسییچیسیحجے يپ-ح<٠*”*٭ک‏ تک ک-.ھ|ھ_-س-یتف-1----.:9س۹-9بوو۔ وپ +ج-بت-س3..0۹:.-.-غ 





»+ آئا م فی بل فإِخرَاجهُ ظاهي واا مَنْ في عََيه عم“ هه فيه تَر بل يَْمَلهُ كلم لسغ إذ 
مراد پالشمافر تن ہُو في لاو َا قزر به عير واج من الْمحْقَقِينَ مِنْ ران ويو يُوَافِقُ 
قال ابن ال اجب با بان شاس:"'وَاسْتَحَبَ[ً/ 66/ ب]الْمْاَعْرُود لِلْمْسَافِرِ ون الفََد؛ ليث 
بي توب يث ان التب التقى. 


وَأَشَارَبِحَدِيثِ أبي سهد لِمَارَوَاه مالك في (الْمُوط)' “من حل حَدِيث بثِ عَبْدِ اللو بن عَبْدِ الوّحْمَنِ : 1 


6 


ع 


بي صَعْصَعَة عَنْ بي سيد الْخُذْرِيٌء أنه قا لَه: إن أرَاكَ تحب الْعَتم وَالْبَاوََِ فَإِذَا كنت 
في َك او اديك ادت بالصّلاہہ فَارَْعْ صَوْتَكَ بالشّدَاكٍ قله لايَسْمَعٌ مَدَى صَوْتٍ 
الْمُؤَڈُنِ ِن وَلا ا نسل [ولاشي ۳ اج هد لَه يَومَ الْقِيَامَة مق قَالَ أو سيا الحدري: سمعتة 
من وَسُول الله صّلی الله عليه وَسلم. 

سر مر : و ا کے ہے ااه 

وَرَوَاهُ الْبعمَارِي في (صجبجی' بهذا اللفظ. 


يث ابن الْمُسَيّب [ب/ 09/ 1 َا في الوط عَن بی ؛ ن ف رز سعبدعن سعید 
الب ا :من صلی اض اة صَلَّى عَنْ يميه مَلَكّ وَعَنْ شمَالِه مَلَلك 1 
دن رقا صَلَّى وَرَاءَُ مِنَ الْمَلكيِكَة مال الْجبال"» التهى. 


(1) حر جه مالك في (الموطأ): (مَا جَاۃ في النْدَاءِ للصلاة)» برقم: (62): (2/ 93/ ت: الأعظمي). 

(2) هذه الزيادة خلت منها رواية أبي مصعب الزهري ومحمد بن الحسن الشيباني» وهي ثابتة في رواية يحيى سن 
یحیی الليثي. ۱ 

(3) خر جه البخاري في (صحیحہ): (609)؛ (3296)؟(7548). 

(4) خر جه مالك في (الموطأ): (ما جَاءَ في النْدَاءِ ِلصّلاة): برقم: (65): (2/ 101/ ت: الأعظمي). 

(5)كذَا في (مخطوطتنا)ء والذي في (الموطا): (65/ ت الأعظمي): (َإن أَذنَوَأَقَامَ الك لاة)ء وفي طبعة محمد 
فؤاد عبد الباقي: (ص: 74): (قإ5ا ذد اقام الصّلاة). 





نعل ني لفان والرتامة رمايتعلن بہما 647 
اتدل ابن کی وان شا الث تل 7 َل 50 رادها َابالصمَر مب ۷ك فِي 


سر ٭ لو 


سے ر هو را برو ا 0 
ر 0 س 0 
بت فیشمل مَنْ ق فی تمہ أو باد“ 








کر لي عير کی خی 


وقد قال ابر حون في قو قول ابن الْعحَاجِب المتَقَدُم:"هَذا الاسشتحبات كما ذگرہ الْمُوَلْفُ 
افر لن گان في َو في باويي وما الْعُصَلي في مله وده قلا مسحب له لكا 


[[ئه]7 ورد في الْمُسَافِرِوَ منْ فِي الْبَاوِيَةٍ دُونَ الرجُل لمق روفي مَْرلِب تَا في 
n3)‏ 


(الٹوایں' ۰ انتهى. 


(1) ينظر: (جامع الأمهات)ء لابن الحاجب: (ص: 86)ء وشرحه (التوضیح)ء لخليل: (1/ 279/ دمياطي). 

(2) پنظر: (عقد الجواهر)» لابن شاس: (1/ 0 9)ء حیث قال:''واستحب المتأخرون للمسافر الأذان؛ وإن كان 
منفردا لحديث أبي سعید''اھ. 

(3) وممن استدل بحديث أبي سعيد من المالكية: ابن بشير» والمازري» وہہرام الشارح: وابن الحاج» والحطاب. 
ینظر: (التنبيه): (1/ 1 (شرح التلقين): (1/ 431)؛ (الشامل): (1/ 90)؛ (المدخل): (4/ 52)؛ (مواهب 
الجليل): (1/ 449). 

(4) زيادة ثابتة في (نسخة: ب)» ولت منها (نسخة: أ). 

(5) قال ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (1/ 159" کال بن عیب: : والمص لي في متزله وحدہ ومن أ 
جماعة في غير مسجد ليس معهم إمامُ اليصر الذي توّدی إليه الطاعةء 3 فلا بشت الأذان لهم إلا المسافر أو وحید 
في فلا فرعب في أذانه؛ لما جاء فيه. وقاله ابن المسيب» ومالك. وإن أقام فقط فواسع."اه. 

(5) في (مختصره الققهي): (1/ 191/دار المدار الإسلامي)» لکن وقع في (المطبوع) تحريف» وئصه: "واستحب 
ابن حبيب ومالك للفذ المسافر ومن بفلاة؛ لما ورد فيه بعل وابن بشسیر وابن الحاجسب: استحبابه للمتأخرين 
قصو ر أص. 

ولقد وضعت سطرا تحت موطن الوهم. 

قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 450/ دار القکر):"عزا ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب استحباب 
ذلك للمتأخرين كما تقدم وتعقبهم ابن عرفة بأنه منصوص لمالك وابن حبييب» وتصه: "واستحب ابن حبیسب 
ومالك للفذ المسافرء ومن بفلاة؛ لما ورد فيه؛ فعزو أبن بشير وابن الجلاب استحبابه لهما للمتأخرين قصور. 
انتهى. "اہ 

قلت: كذا في (مواهب الجلیل): [طبعتی: دار الفكرء وطبعة دار الكتب العلمیة: (109/2)] والصواب: "فعزو 
اہن بشير وابن اللأحاجب'"'۔ ٣‏ = 


جاشية (تعلاعة. (سمقق "مصطفى رداصي" على ”چرڑقر (ثررر" 7 





ب اووس ساسج a‏ وأا اك ككك 001 رر 


"'اسْتَعبَة ابن خیب مالك ًَ1 الْمُسَافِرِ وَمَنْ بمَلاة؛ لِمَا وَرَدَ فيدء فَعَزْوٌ ل[ائنِ ۵L‏ 


سے ھت بر 


بن الحاجب اسْيَحْبَابَهُ الَا ماخر ين قمر فصو ر" انتھی 





=وقال زروق في (شرح الرسالة): (ص: 195):"(ع)[يقعسد: ابن عرفة] واستحب مالك وابن حبيب للفذ 
المسافر ومن بفلاة؛ لما ورد فيه» قال: فعزو ابن رشد وابن الحاجب استحبابه للمتأخرين قصور» وروی أشهب: 
إن تر که مسافر عمدا أعاد صلاته".أه. 

(1) في (نسخة: أ): (للعيد)ء وهو تحريفء والْمْثبتٌ من (نسخة: ب)» و(مطبوع المختصر الفقهي)ء لابن عرفة: 
(1/ 191) ومن المصادر التي نقلت كلام ابن عرفة رحمه الله تعالى. 

(2) في (الأصل بنسختيه): ابن رُشْيِ)ء وكذا في (شرح زووق على الرسالة)» وهل من شأ ذلك اختلاف (نسخ 
مختصر ابن عرفة)؟ 

والظاهر أن ما في (الأصل) وهمء وما أيه تبعت فيه (مطبوع مختصر أبن عرفة)» وتَقَلَ الحطابِ عنه. 

قال ابن بشیر في (التنبيه على مبادئ التوجیہ): (1/ 1 39):" واستحب ماخرو آهل المذهب الأذان للمسافر وإن کان 
فاه لما روي عنه - صلی الله عليه وسلم - أنه أمر أبا سعید الخدري بالأذان إذا کان في غنمه أو بادیشہ؛ ولما قاله سعيد 
بن المسيب من أنه إذا أذن وأقام صلى خلفه أمثال الجبال من الملاتكة. وهذا لا يمكن أن يقوله إلا على توقیف لان 
القياس لا يتساط على مثل هذا. وإذا صح ذلك صار الأذان في حق هذا دعاء إلى الجماعة وهم الملائكة.'"اه. 

قلتٌ: قول ابن بشیر: " لما روي عنه - صل الله عليه وسلم - أنه أمر أيا سعيد الخدري بالأذان إذا كان في غنمه أو 
باديته" وهم؛ لأن الصواب أن أبا سعيد الخدري هو الذي أمر عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة. 

قال الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 449):" ذكر جماعة من الشافعية منهم إمام الحرمين والغزالي والرافعي 
حدیث أبي سعيد بلفظ: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لأبي سعيد: إنك رجل تحب الغدم... إلخ" 
وتعقبهم ابن الصلاحء وقال: هذا وهم وتحريف» وإنما قال ذلك أبو سعيد لفراوي عنه» وهو عبد الله بن عبد ال رن 
وتبعه أيضا النووي؛ فقال: هذا الحديث مما غيره القاضی حسين والمازري والرافعي وغيرهم من الفقهاء فجعلوا 
النبي - صل الله عليه وسلم - هو القائل هذا الكلام لأبي سعید وغيروا لفظه. والصواب ما ثبت في (صحیح 
البخاري) و(الم وطإ) وسائر كتب الحديث» وذكر اللفظ السابق» قال اين حجر في فتح الباري: وأجصاب ابن الرفعة 
عنهم بأنهم فھموا أن قول أبي سعيد: " سمعته من رسول الله - صلی الله عليه وسلم - " عائد إلى كل ما ذكر» قال این 
حجر: ولا يشفى بعده وذكر نحو ذلك في (البدر المئیر). (قلت: [القائل هو الحطاب]) وقع في کلام اللخمي وابن 
بشير وغيرهما من المالكية في حديث أبي سعيد نحو ما تقدم عن الخزالي وغيره من الشافعية. "اف 

(3) قال ابن الحاجب في (جامع الأمهات): (ص: 86):" واستحبه الْمُتَأَخَرُونَ لْمُسَافِر وَإن اثْمَّره؛ لحَدیث أبي 
سعيد وَحَدیث ابن المسیب''اھ۔ 

(4) ما بين المعكوفتين خلت منه (نسخة: أ)» و(مطبوع المختصر الفقهي)» ووقع في (نسخة: ب): (ل: 49/ ب) 
من (حاشیة العلامة الرماصي). 


فصل ني لان والاقامة وما تعلق بہما 





ولم ار من أخوَجَ مِنَ الاسْتِحْبَابٍ مَنْ ہُو في ءَ تي فَجَرْمٌ (قه) ذلك رَجَنل كلام الك 


ابن حبيب مالفا لَه أل مم عير ظَاهِرٍ. 

مرا الْحَدِيتٌ الأ في گرضیجن““ بي سويد الْخذْرِيٌَ» قال لِعَبْدٍ الله بن ريي وَلَيْس 
كَذَلِكَء إِنَمَا قال لِعبْدِ الله [ن عبد ال خْمن]اٹ بن 8 اي ص عة كَمَا تدم عَن الْمُوَطأ 
7 7 ر چ 3 ہے عير می 7 7 . 5 كه عر 4 

وَالبخاري [وغيره] 5 وعزا الثاني للَبَخَاري ولیس فید؛ نبه يه عَلَى ذلك م' ١‏ 


[ما يجوز في الأذان] 





(1) ينظر: (التوضيح): (1/ 279/ دمياطي)» ولقد وقع بہامش (نسخة مخطوطة) من نسخ (التوضيح) مأ 
نصّه:"في كلام المصنف - رح الله - أمور: 

الأول: قوله: (عبد الله بن زيد)؛ وصوابه: عبد الله بن عبد الر من بن أبي صعصعة 

الثاني: عزو الحديث الأول للموطأ فقط» يوهم آله لیس في البخاريء مع أنه فيه بالللفظ المذكور. 

الثالث: عزو الحديث الثاني للبخاري» ولیس فيه بل في (الموطا) مرسلاء وأسنده النسائي وغيره. 

وأشار بذلك الحطاب “اه بواسطة تحقیق (التوضيح للعلامة خليل [من أول الکتاب إلى نباية قضاء الفوائست])؛ 
رسالة مقدمة نیل رسالة دكتوراة بجامعة آم القرى بالمملكة العربية السعودية» من إعداد الدكتور: عبد العزيز يسن 
سعود الهويمل: (ص: 713). 

(2) كذا في (نسخة: أ)» ووقع في (ب): [ہن أبي عبد الرحمن ]» وهو وهم. 

(3) زيادة مستدركة من (مواهب الجليل). 

(4) قال الحطاب في (مواهب الجلیل):''ذکر المصنف في (التوضيح) في الحديث الأوا ل أنه من قول آي سعيد 
لعبد الله بن زيد» وليس كذلك إنما هو من قول سعيد لعبد الله بن عبد اش رحمن بسن أبي صعصعة كما تقدم عن 
(الموطإ) وهو كذلك في (صحیح البخاري) وغيره» وعزا الحديث الثاني للبخاري وليس فيه» وقد رواه مالك في 
(الموطإ) مرسلا وأسنده النسائي وغيره."اه. 

وقد قات محققا (التوضيح) بطبعتيه (ابن حزم / نجيبويه) التنبيه على ما وقع هناك من الوهم. 

(5) قال العلامة خلیل في (مختصرہ): (ص: 9 وجا أَهُمَىء وتَعَدُدُهُمْ وترتيهُ إلا الْعَغْرب: وجَنْمَهَم كل 
عَلَى آذانه وإِفَامَة غیر مَنْ ادن وچکاپنه قَبْلَهُ . وأ جره عليه أو مَحَ صلا "اه 


(6) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 489):"ولما ذكر شروط صحته ومستحباته ذكر ما استوی طرفاه فقال: = 





00 حاشیة العلامةء المعقق 'مصطفی (لرماصر 


دہ ہد ہم اللا ااا ”<< اہ ب 


** سد اقرط 





= (وجاز أعمى)؛ أي: أذانه اتفاقاء إذا كان متبعا لغیرہہ أو لمعرفة من يوثق به في الوقته» وکان ابن أمّ مكتوم یؤڈن 
للنبي صل الله عليه وسلمء وعدد مؤذنيه صل الله عليه وسلم خسةء ونظمهم البرماويء فقال: 

سر اور فس ون ُو ٭٭٭ كال توافت ديعن 

وَمَمْرٌو الَّذِي يوم أنه ٭ وَبالقَرَظ اذكر سَعْدَهُمْ إِذ يبين 

ووس ابسو ور َہتَگٌ ت٤‏ ٭چ٭٭ یاد الصدائي جل محارت مُعْلِنّ "اه كلام التتائی رحمه الله تعال. 
قلتٌ: في (مطبوع التتائي): (وبالقرظي اذکر سعدھم)؛ يعني: بياء النسبء وهو وهمء والظاهر آنه من الناسخ. 

قال الحافظ ابن حجر في (التلخيص الحبير): (2/ 497):"تنبيه: وقع في الرافعي و (الوسیط): (سعد القرظی)- 
بياء النسب. وتعقبه ابن الصلاسء وقال: إن كثيرًا من الفقھاء صحفوه اعتقادًا منهم أنه من بني فريظة:؛ وإنما مو 
سعد القرظ» مضاف إلى القَرّظ بفتح القاف» وهو الذي يدغ به» وعرف بذلك؛ لأنه اتجر في القرظ فربح فيه فلزمهء 
فأضيف إليه. والله أعلوم”.اه. 

قال محقق (التلخيص الحبير) الدکتور محمد الثاني بن عسر بن موسي: (2/ 497):"في مطبوعة الوسيط (2/ 
0 سعد القرظ على الصواب» وإذما وقع بصيغة النّسبة في كثير من نسخ الوسيط» وليس في كلّهاء كما هو نص 
كلام ابن الملقّن في البدر المنير (3/ 205)".اه. 

قلتٌ: استفدت هذا التنبيه الجليل من الباحث مشهور حسن آل سلمان في تحقيقه التفيس لكتاب (الإشراف على 
نكت مسائل الخلاف) للقاضي عبد الوهاب البخدادي: (1/ 226/ حاشية). 

فائدة: 

نظم مؤذني رسول الله صلى الله عليه وسلم الشيخ التاودي ابن سودة أيضا فقال: 

عبرو بلال وأبو ح9 سذورۃ ٭٭٭ سعد زياد خسة مذكورة 

قدأذنوا جميعهم للمصطفي ٭٭٭ نالوا بذاك رتبة وشسسرفا 

ينظر: (التراتيب الؤدارية): (1/ 126)ء لعيد الحی الكتاني رهه الله تعالی. 

(8) گڈا في (نسخة: آ)ء وفی (نسخة: ب): (ل: 49/ ب): (القرظي)ء وهو وهم. 

قال العلامة النووي في (تہذیب الأسماء واللغات): (1/ 212):"سعد بن عائذ: بالذال المعجمة هو سعد الشرظ 
المؤذن. مذكور فى الوسيط ف الأذان للصبح هو مول عمار بن ياسرء هو بإضافة سعد إلى القرظ بفتح القاف» 
وهذا لا حلاف فيه عند أهل العلم بهذا الفن» ويقع فى بعض (نسخ الوسيط): القرظي» وهو خطأ فاحش بلا سك؛ 
وإنہا هو سعد القرظ کا سبق. قال العلماء: أضيف إلى القرظ الذى يدبع به؛ لأنه كان كلما اتجر فى شىء خسر فيه 
فاتجر فى القرظ فربح فيه» فلزم التجارة فيه» فأضيف إليهء جعله النبى - صَلَّى الله علي وَسَلّمَ - مؤذتًا بقباء» فلما 
ول أبو بكر -رضى الله عنه- الخلافة وترك بلال الأذاث» نقله أبو بكر ٭رضی الله عنه- إلى مسجد رسول الله - 
صلی اث علیہ وَسَلَّمَ - ليؤذن فيه» فلم بزل يؤذن فيه حتى مات فى أيام الحجاج بن يوسف» وتوارث بنوه الأذان» 
وقيل: الذى نقله عمر بن الخطاب -رضى الله علہ۔۔'اھ. 





نصل ني لان و(لإقامة وما يتعلن بهما __-۔ لاقم 


هو [ابنُ عا ]0 م على گار ٹن یاس وان يزم لجار في الْقََظِء رفك كذ فِي 
مر ان سد الاس 

رفي رالوَایق:"القَرَظٌ: رق السَلَم. ويه سمي سَعْد القَرَظ المودٌن"' انتهى. 

يقال خد القَطء بالْإضَاقةٍ إلى الْقَظِ. 

وَفِي لاوس“ في پاب رالظاء المشسالق:"الْقَرَّظ [مدله]11:0/ 67/ أ1 وَرَقُْ ق اللّم» 
[وَبهِ سمي سَعْد الْفَرظ الْمْوَذَن'"' انتهى.". 

وَ[الصدایت بضم الْمْهْمَلَةِ: ِسْبَة إلى صداء غر اب: حي بالیْمَن قله فی (الْقَامُو س) 4 


(3) وقع في (نسخة: أ) و(نسخة: ب): [ابن عائد]ء بائدال المهملة» وهو تصحیف؛ إذ الصواب: (ابن عائذ)ء 

بالذال المعجمةء كما يعلم من کتب التراجم والتاریخ. 

(2) المسماة: (عیوت الأثر في فتون المغازي والشمائل والسير)» قال فيها مؤلفھا محمد بن محمد بن محمد بن 

مد ابن سيد الناس» اليعمري الربعي» أبو الفتح» » فتح الدين (المتوفى : 734ھ) ما قصه: (1/ 236):" کان يَوَذْنْ 

رم شول الله صَلَى الله عَليه وَسَلَم ؛ بلال: وَابِنُ أ متو وآہو مَحْذُورَة سعد الْتَرظٌ وَهُوَ: ابن عَافِةٍ مَوْلَى ار 
ایس كان لجار ني ری تيك کو ُو ل جاه ون از شر مد :عَرُولِن فيس 

الْعَامِرِيّ. وَقیل: عبد الله وَأَبُو مَحْذُورَة: ب رهن می وَقیل: اوس "اه 

(3) ينظر (النهاية في غريب الحديث والأثر)» لمجد الدين أبي السعادات ابن الأثير: (2/ 444)ء وفيه: أن القَرَظً 

ا بت يدغ به. 

(4) قال العلامة الفيروزابادي في (القاموس): (ص: 697): '"'الرظ خركة: وَرَفُ رق السّلَم أو تمر السسنط» وَيُعتصَرٌ 

منه الأقاقيا'" إلى أن قال :''وسعا القَرْظٍ الصحابي» لر فيه قرب رمه فاضِیف إليه. وَمَزوان القَرَظ: ضيف 

لی لأنه کان یَعْزُو اليَمََ وهي مَنابنّہ . وقرَظة بن تُب محوكة: صحابي. "اه 

(5)کذا في (نسخة: |)» وفي (نسخة: ب): [مُحَرٌکا]. 

(6) ما بین المعكوفتين وقع في (نسخة: آ)ء و خلت مئه (نسخة: ب). 

(7) وقع في هذا الموطن من (نسخة: آ) من (الأصل) عبارة: (وَيُقَالُ سعد الْقَرَظء الإضَافَة إِلَى الْقَرَظِ)ء والظاهر 

آنه تكرار من التّاسخ. 

)1508 في (نسخة: < و(القاموس): (ص: 45)» وقي (نسخة: ب): [الصداء]. 

(9) قال في (القاموس): (ص: 45) عند مادة (صدا) " وکشراب: ڪي باليمنء منهم: زياد ْم الحَارثٍ 

الصدائيٌ"اه. - 


لكك سے ست "فى الرماصي ' على “جاه الررر” للتتائي 





© الإ يمال الأول هر الْمْتَعيْنْ؛ لأنّهُ المَفْرُوضُ في شتوك وَعَیرمَا وأا الشانی فع 
فيه الْبِسَاطِيي» رَفِبهِ تَظَرٌ؛ لان الْمَسُجدیْن لوب في کل واي الى وہ الم كَمَايَدُلٌ 
عليه گام شهب اذى قله واتتَصَر عَلَيْهِ ابن رق 

۳ وكام الولف ني الْجَائز [الْمُسْتوي]! © الم فين م شهب حَجَة عَلَيْهِ لاك فال 





-قلتٌ: هذا التعليق من الزماصی نقله عنه بنصّه العلامة محمد الأمير في (مجموعه) وعزاہ إليه: (1/ 308/ مع 
شرحه ضوء الشموع)» وعن صاحب (المجموع) نقله الصاوي في (بلغة السالك): (1/ 256) وعزاه إلى محمد 
الأميره لکن لم يعزه إلى الزماصيء» فقد يتوهم سن صیعه هذا أن الكلام لصاحب (المجموع) ابنداء وإنشاء 
فيلر م من الْقَصُورٍ في عزو المذاهب والأقوال. 

(3) ما بين المعكوفتين خلت منه (نسخة: أ)؛ وهو ثابت في (نسخة: ب). 

(2) قال التتائي نی (جو اھر الدرر): (1/ 491):''(و) جاز (تعددہ)؛ أي: المؤذن فی مسجد واحد؛ ويشمل كلامه 
تعدّده في غير المسجد: في حضر أو سفر في بر أو بحر» ونحوه في (التهذيب)» وجتمل جواز تعدد الأذان في مساجد 
بلدء ولو متقاربةء أو واحدة قوق آخری؛ ولو كفى مؤذن المسجد الواحد في الإعلام وهو كذلك. 

أشهب: أذان أحد بمسجدین متلاصقين أو متقاربنه في الآخرين» أو أحدها فوق الآخر لا يكفي عنه في الأخر "اه 
کلام التائيی ره اللہ تعالى. 

(3) قال في (المدونة): (1/ 159):''قلت لابن القأسم: أرأيت مسجدا من مساجد القبائل اتخذوا له مؤذئین أو 
ثلاثة أو أربعة يجوز لهم ذلك؟ 

قال: لا بأس بذلك عندي. 

قلت: هل تحفظ عن مالك؟ 

قال: نعم لا پاس يه 

قال: وسئل مالك عن القوم يكونون في السفر أو في مسجد الحرس أو فی المركب فيؤذن لهم مؤذنان أو ثلاثة؟ 
قال: لا بس بذتك."اه. 

(4) كَذَا في (نسخة: أ)) وفي (نسخة: ب): (ل: 49/ ب): (المستوفي). 

(5) كذا في (الأصلء بتسختيه)؛ لكني لم أجد هذه العبارة في (مطبوع جواهر الدرر)» فلعل منشأ ذلك اختلاف- 


فصل في لزان و(القامة وما يتعلق بهما 


سي بر وجار a‏ و س ات ر الاد اسب 


٭ھ تقد في الرقاتِ دب“ افر و الْحَسَِ هتا عَلَى ئة ب د بش الکَاء رالراب َه 


u 7‏ سر اس 2 
الْمُرَابطُونَ تاقلا له عَنْ عياض“ 





رقت) :خر جھا الْإِمَام هن بیت الّمَال .. 





٭×مَذا متمق عَلَيه قاق فَوْلَهُ: (علّى المَٹھُوں؛ لن مَحَل الْخْلاف: دا كَانتْ سن آحَادٍ 
لاسء فيقرّر [بو] كلام الْموَفو 

َال ني الْجواور: ولوتام أن يَسْتَأجِرَ عَلَى الْأَذَانِ مِنْ بت الْمَالِء وَاخْتلِفَ في إجَارَة غَيْرِ 
لام مِنْ آحاد النّاس عَلَى لادان [وَالصّلاة]©» قاجا دك ابْنُ سد الحم فيهمًا عَلَى 
الانفرَاد َالاجْتمَاع» وَمَنَعَهُ ان خیب فيهمًا عَلَى الْحَالتَيْنِء وَالْمَشْهُورٌ: الم [َعَل ۷“ 





=النسخ» أو أنها وقعت في (كبير) التتائي لا (صغيره). 

(1) قال الزماصي في الموضع المحال إليه: "أل يعض لَمْظِهَاء وَنَصِهَا:"أحب إلى للقبائل تأخيرها بعد الشفق 
قليلاً» وكذلك في الحرس اه 

ِیَاشٌی:''القبائل هِي: الأرباض ا ا الاء وَالرًاع: الم طون وَبُرُوّى: بم لاء وَالوَّاءِ"اه.قاله 
الرّماصي معلقا على قول التنائي:(هُوَ فو بی ..الخ)» عند قول خلیل ‏ وَفِهَا ذب َأجبر سء كليك. 
(تعلیق الرشاصي رقم :[415)). 

(#) قال القاضي عياض في (التنبيهات المستنبطة على كتب المدونة والمختلطة): (1/ 189/ ت: نجيب/ ط: 
توفيقية): "والحرس - بفتح الحاء والراء - [قال محققه: في (ح): ہضم الحاء والراء]: هم المرابطون وأصحاب 
المحارس "اه كلام القاضي عياض رح الله تعالى. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 28): "دجا أف ء وشحم ورم رلا ارت وجنه كل 
عَلَى أَدانه وإفَامَة عير مَنْ : دن و- ايه ا و وأَجرَة عليه أو َع صلا "اھ "هه 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 492) "'(و) جاز (اجرۃ عليہ) وحدہ على المشھوں يخر جھا الإمام من 
یت الال أو غيره من آحاد الاس (أو) اخذھاعليہ مع الصادة) مفروضة تما لہ ب روا ار قاس لن الإجارة 
على الصلاة وحدها مكروهة» وروی عل: أنه لا بأس بها على الفرض لا النفل "اه كلام التتائي رهه الله تعالى. 

(5) ما بين المعكوفتين ثابت فی (نسخة: ب)ء ولت منه (نسخة: أ). ۱ 

(6) ما بين المعکوفتین خلت منه (نسخة: ب)» وهو ثابت في (نسخة: آ)ء وواقمٌ في (مطبوع عقد الجواهر). 

(7) كَذَا (الْأصْلٍ بنسختيه): (عَلَى)» ووَقّع في (عقد الجواهر)» لابن شاس: (1/ 92): (في) بدل: (عل)ء ووقّعٌَ في 
(ذخيرة القرافی) نقلا عن (الجواهر): (مرخ). 





الصّلَاۃ بائْفْرَادِمًا E 2 E‏ 5او رعا باللاو" اه <2 _ 


ب ای ای ل حم 7 کس کے سر 3 ضر پٹ سی سے 
وب قزر ر الشارح» و کے عن صاجب رالطران:''اتفق [الجَميع]” “على جواز[اب/ 49/ ب] 


bn 2 رة‎ 


ابن عرقة©:"الْمَازري: الْمَشَهُور: جَرَار الإجَارَةٍ عَلَى الأَذانِء وَمَتَعَهَا ابْنُ حَبيب.التسيخ عنة: 
لما کان عَطَاءٌ عُمَرَ حََيْهِ من کال الل', انتھی 


(1) كذا في (الأصل بنسختيه): (الإجَارٌة)» بالزاي على الصّواب» والعجب أن الواقع في (عقد الجواهر) بطبعتيه: 
[دار الآفاق العربية: 1/ 92)/ ودار الغرب الإسلامي: (1/ 1)120: الإجَارة ]الراك وهر یی ديقو ور 
أن القرافي لما نقل كلام ابن شاس هذا في (ذخيرته): (2/ 66) نقله بالمعنى قائلا " لمشو المع م لصلاة 
مفردة ة وَالْجَوَارٌ في ادان مُنفَردًا وَمَعَ الصَّكَاةٍ وَالْجَوَارٌ في لادان م متفردا ومع الصَّلَاةٍ “زه 

قلتٌ: فعيّرٌ بالجواز بدل الإجازة» لا الإجارة. 

(2) پنظر: (عقد الجواهر) بطبعتيه: (ط: دار الآفاق العربیة): 1/ 92)ء و(ط: دار الغرب الإسلامي): (1/ 120). 
قِلتٌّ: وأصل تقرير ابن شاس مأخوذ من العلامة المازري وهو متقدم عليهء فقد قال المازري فی (شرح التلقين): 
(1/ 431):" والجواب عن السؤال السابع: أن يقال: المشهور من مذهبنا: جواز الإجارة على الأذان وبه قال 
الشافعي» وم يجزه أبن حبیب وبه قال أبو حنيفة. 

ولا تجوز الاجارة عندنا على الصلاة إلا أن يكون تبعًا للأذان» والقصد بالإاجارة الأذان. وأجاز اہن عبد الحكم 
الإجارة على الصلاة وإن انفردت عن الأذان. 

فالمذهب فيهما على ثلاثة أقوال: 

1 - الإجازة في كل واحد منهما على انفرادہ. 

2 - والمنع في كل واحد منهما بانفرادہ. 

8 - والمنع في الصلاة ة بانفرادها والإجازة في الأذان منفردًا أو متبوعا بالصلاة :"اه 

(3) ما بين المعكوفتين هبت من (نسخة: أ والذي وفع في (نسخة: ب): (الکُل)ء وها بمعنى. 

(4) وکڈا نقله القر انی في (ذخیر ته): (2/ 66)» قائلا: "قال لّ صَاحِبُ الطزاز: : وای الْجَمِيعٌ عَلَى جَواز الرَزْقَة وَقَدْ 
ررق عمد بن الخطاب الْمُوَدْتِينَ» وَكَذَلِكٌ تجرز الور اورمد للْعَایم إن امكَمَتِ الإِجَارَة عَلَى لحك م "اه 

(5) ينظر: (المختصر الفقهي): (1/ 197)ء وفيه زيادة:"كإصرائه للقضاة والولاة رزقا"اه. 

(6) فائدة: في أول من أرزق المؤذنين: 

قال الياحث مشهور حسن آل سلمان في (تحقيقه) لكتاب: (الإشراف على نکت مسائل الخلاف) معلقا على قول 
القاضي عبد الوهاب: (لأن عمر أرزق ق المؤذتينء ولا مخالف له...):”الصواب أنه عثمان» أخرج عبد الرزاق في 
(المصتف): (1/ 483/ 41857 سند ضعیف جدا إلى إسحاق بن عید الله بن أبى فروة - وهو مشر وك -؛ قال: = 





نصل ني لان و(لرقاءة وما تعلق بہما 

قال الْمَشهُور: ان خبیب, وَهُوَ متف بِالْجَواز يِن َيْتٍ الْمَالٍ. 

قد اقح عَدَمٌ صِكةٍ فض الْأَحَذِ ِن یت الْمَالٍ مَل خلافي. كائل. 
قال (ح):''وَظَامرُ کلام ابن خبیب: أن لمع على التخري یم" انتهى. ” 1 





ح (أو ل من رزق المؤذنين عثمان)ء وقال الشافعي :قد أر زق المؤذنین إمام هدى عثمان بن عفان). نقله البيهقي ني 
(الستن الکہری): (1/ 429). 

وذكر القرائی في (الذخیرة): (2/ 66) ئقلا عن (الطراز) مثل ما عند المصنف! 

وقول المصنف [یقصد: القاضي عبد الوهاب] الآتي: (ولا مخالف له)؛ غير دقيق» فقد أآخرج عبد الرزاق: 
(+13) وابن المنذر: (3/ 53) المنع عن ابن عمرء وذكره أبن حزم: (3/ 146))ء وقال: "ولا يعرف لابن 
عمر في هذا مخالف من الصحابة"!"اه كلام محقق (الإشراف). 

قلتُ: توهيم المحقق لمن جزم بأسبقية عمر بن الخطاب في إرزاق المؤذنين فيه نظر؛ لن المحقق نفسه قد جزم 
بضعف سند الأثر الْمُتَورَكِ عليه في التوهيم» إلا أن يُقال: الحدیث الضعیف أحبٌٍ إلينا من الرأي» وفيه بحث. 
قلتٌ: ومما يستدرك على المحقق ما رواه عمر بن شبة في (تاريخ المدينة): (3/ 961)ء قال: حدقا مد بن 
يبء قال: دتا عبد اريز بن عِمْرَاد عَنْ عَيْد الله بن آبي بيده عَنْ أبيهء عَنْ ارد بن عَہْد اللو رضي الله 
عَنْهُمًا قَالَ: ۲ ول مَنْ حل الْمَسْجِدَ وَرَرَقٌّ لْمُوَدْنِينَ عثمَان بر عَمان رَضِيٌ الله عَنْة8, 

قلت: في سندہ: عبد الْعَزِيز ن عِمْرَانَ قال فيه الإمام الْمُخْارِيٌ: منكر الحديث» لا یکتب حديثه. 

وَكَال النسَائي: متروك الحديث. 

وروی له الترمذي. 

بنظر: (التاريخ الكبيسر)؛ لليخاري: (الترجمة: 1585)ء وضعفاؤہ الصغير: (الترجمة: 223)؛ (الفسعفاء 
والمتروکین)ء للنسائي: (الترجمة: 393)؟ (تهذيب الکمال في أسماء الرجال): (18/ 178)ء للحافظ المزي 
رحمهم الله تعالى. 

قال السيوطي في (تاريخ الخلفاء): (ص: 23):" قال العلماء: أول من ولي الخلافة وأبوه حي أبو بكرء وهو أول 
من عهد بهاء وأول من اتخذ من بيت المال» وأول من سمى المصحف مصحفًاء وأول من سمّي بأمير السؤمنین 
عمر بن الخطاب» وأول من اتخذ الدرة وأول من أرّخ من الهجرة» وأول من أمر بصلاة التراویح: وأول من وضع 
الديوان» وأول من می الحمی عثيان: وهو أول من أقطع الإقطاعات أي أكثر من ذلك» وأول من زاد الأذان في 
الجمعةء وأول من رزق المؤذنين» وأول من أرتجج عليه في الخطبة» وأول من اتخذ صاحب الشرطق وأول من 
استخلف ولج العهد في حياته معاوية» وهو أول من أخذ الخصيان لخدمتف ..."اھ 

(5) قال الحطاب في (مواهب الجليل): (2/ 66):''وقال ابن حبيب: لا تجوز الإجارة على الأذان وعل الإمامة في 
الصلاةء وأجاز ذلك أبن عبد الحكم فيهماء فیتحصل في الإجارة على الأذان قولان: بالمئع والجواز؛ وئی الأجارة 
على الإمامة فى الصلاة ثلاثة أقوال: بالجوازء والمنع» والثالث: يجوز إن كانت تبعاء ويكره عل الإمامة باتفرادهاءت- 


_ عاشیة العلاعة, (ثمحقن "مصطفى الرماصي" على "وار (ثررر" للتقائي 





-وظاهر کلام ابن حبيب أن المنم على التحريمء وذكر ابن عرفة الأفوال الثلاثة» وذكر بعدها عن أبن رشد أنه قال: 
بكر القاضي روى عن علي: لا بأس بها على الفرض لا النفل» ابن رشد: تعدم لزومه ولزوم الفرض زاد ابن ضاجي 
فقال: فکأن العوض ليس عنه. ثم قال: ونقل شيخنا عن المازري أنه حكى قولا بجواز الإجارة لمن بعدت داره لا 
لمن قربت: وما ذكره نحو قول ابن بشير هو عند المحققین خلاف في حال فإن کان یتکلف في ملازمة الصلاة في 
موضع معينء والقصد إليه يشق صحت الإجارة» وإن كان لا مشقة في ذلك لم یصح: ويأتي لعبد الحق أنها مكروهة 
لا أنها لا تجوز كما تقدم لابن حبيب فیتحصل في حكمها في الفرض ستة أقوال: الجواز والکرامة والتحريى 
وقول (التهذيب)؛ يعني: تجوز تبعاء ورواية علي» ونقله المازري» وف التفل الجواز والكراهة"إه. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصره): (ص: 28):" وجار أعْمى » وتَعَدُحْمُْ وتْرتَِهُمْ إلا الْمَغْربَ : وجَنْعْهُمْ كل 
عَلَى أَذَانه وإِفَامَة عير مَنْ ن وحكايثة بل وأَجْرَةٌ عََيْهِ أو مَعَ صَلاةٍ صلاة "أ 

(2) تقدم تقل نص كلام الحائي رحمه الله تعالى. 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 28):" وجار عى وعدم وريه إلا المرب وجَنْعُْهُمْ مل 
على انو وکام عبر من آذ حكن قبل وأجرة عَیو أ ع صلا وكرَ علا أو لام عليه كَمُلَبٌ وَِقَامَةٌ 
ر راکب أو میڈ لِصَلازہ ادان "ا 

(4) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 492):''(و) كره (سلام عليه)؛ أي: المؤذن: (كملبٌ) في حج أو عمرة» 
ونحوه في (التهذيب)» زاد: ولا يرد على من سلّم عليهما. 

وظاهره: ولو بإشارة» وهو كذلك عل المشهور. 

أبن محرز: معناه: وإذا فرغ رد. 

والفرق بين الأذان والصّلاق أن المصلّي لما ملع من الكلام شرعت له الإشارة بدلا منہ والمؤذن [غير (قال 
محققه: جاء في هامش (ن: 4): الصواب إسقاط (غیر)] ممنوع من لا لذات الکلامء ہل لما يحصل من فساد نظام 
الأذان: ولو رذ م يبطل آذانه؛ ليسارته وإن كان مكروها. ب 


نسل ني للأؤان والإتامة وما يتعلق بہما 
* مَذا الاحيِمَال أَجَارَهُ الشارخ وَعَرَا لكام کو امد أشي ابراه رار ابض ال سي عا 


اہی ہے ام 


2 5 سے :و 7 جر ہے کے و ا 
ضیح وان عبد السام َال ابن رة :"ال اللخ عن أشهب: لا بوذن لِصَلاةٍ 








= (و) كره (إقامة راكب)؛ لأنه ینزل بعدھا ويعقل دابته ویصلح متاعه» وفيه طول فصل بينها وبين الصلاق والستة 
اتصالهماء قاله في (الذأخیرۃ)ء (أو) إقامة (معيد) ثانيا (لصلاتہ) سواء أذ لها ثانيا أم لا. 

وظاهره أيضا: سواء أعادها للكمال أو لبطلانہاء وليس کذلك؛ لان المكروه إعادتها للكمال؛ كما قال البساطي» 
(كأذانه) يحتمل كما یکره أذان معید صلاته. 

وظاهره: أذن لها أوّلا أم لاء وهو كذلك» وهاتان صورتانء ويحتمل كلامه صورة ثالئة وهي أذان معيد لأذانه و 
يصل ما أذْن له» وفي هذا الاحتهال شیءء انظرہ في (الكبير )"اه کلام التنائي رحمه الله تعالى. 

(3) قال بہرام في (شامله): (1/ 91):"وم ومن صلّی صلا فلا يون لها بد ولايُقيم لغيره فيها 

ماك وأ ھافی مسجل ول يُصلها جاز أذ لهاثتياً في غيره وكرقه أشهب كان كان تھا "ام 

(2) قال العلامة خلیل في (توضيحه): (1/ 284) شارحا قول ابن الحاجب: (ولا يؤذن ولا یقیم من صلّی تلك 
الصلاة):"أي: إذا صلى صلاة فلا يدن ولا يقيم في تلك الصّلاة لغيره كما لا يوم غيره فيها. 

أشهب: فإن فعل وم يعلموا حتى صلوا أجزأهم. 
واختلف إذا م يصل وأذن في مسجد هل بودن غيره؟ 
كره ذلك أشهب» وأجازه بعض الأندلسيين "اه كلام العلامة خليل في (توضيحه). 

(3) (شرح ابن عبد السّلام على جامع الأمهات): (1/ لوسصة: (38/)؛ (شرح الثتعالبي على جامع الأمهيات): 
(1/ لوحة: 57/ ب)؛ (شرح القلشاني على جامع الأمهات): (1/ لوحة: 61/ ب). بواسطة تحقيق (التوضيح 
للعلامة خلیل [من أول الکتاب إلى نهاية ية قضاء الفوالت])» رسالة مقدمة لتيل رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى 
بالمملكة العربية السعودیة من إعداد الدکتور: عبد العزيز بن سعود الهويمل: (ص: 728), 

(4) ینظر: (المختصر الفقھي)ء لابن عرفة الورغمي: (1/ 194). 

(5) قال اللخمي في (تبصرته): (1/ 241):" وأجاز مالك في سماع ابن وهب لمن كان يؤذن في مسجده أن يؤذن في 
غيره» ثم يرجع إلى مسجد فيصل فيه. 

وكره أشهب إذا كان قد صلی تلك الصّلاة أن بؤدّن لها في موضع آخرہ قال: ويعيدون الأذان والإقامة مالم 
يصلوا"اه كلام اللخمي من (تبصرته). 

وقع في مطبوع (مواهب الجلیل) للحطاب: (1/ 460/ ط: دار الفکرک و(ط: دار الكتب العلمية: 2/ 124):" 
ونص کلام اللخمي: " أجاز مالك في سباع أشهب لمن أذن في مسجده أن یؤذن في غيره؛ ..." 

قلت: صوابه:"وأجاز مالك في سباع ابن وهب ...."كما يعلم من (مطبوع التبصرة) (1/ 241/ نجيب). 





ماشية العلامة, المعقق "مصطفی الرياصي" على "هوافر ررر سار 
م صَلَامَا ا ومو 7 وَالإِقَامة َال يُصَلُوا لَه زع مُحَمد : و اڈوس وا 
ر وذ (ِصَلاوا مَنْ صَلَاهَا وذ لا وَرَوَى ابْنْ وَهب: جَوَار دان 5 


وضع وَلَمْ [أ/ 67/ ب ]يْصَلٌ في آحَرَ 








(3) کڈا في (1)ء وفي (ب): 1أبوا]. 

(2) وفي (مطبوع مختصر أبن عرفة): (1/ 195):"ونقله الشيخ والتونسي 

وكذا نقله ابن غازي في (شفاء الغليل): (1/ 165/ نجیبویہ)ء قائلا:" قوله :لأ ٹیڈ للا گاکیی) ای : وكره 
إقامة معيد لصلاته كما كره أذان المعيد اصلاته . وقال ابن الحاجب : ولا يؤذن ولا یقیم من صلى تلك الصلاة. 
نظاه رهما مثل ظاهر اللخمي أنه لا يؤذن للتي صلاها » ولو كان لَّمْ يؤذن لها آولاً . وقد قال ابن عرفة : قال 
اللخمي عن أشهب : لا يؤذن لصلاة من صلاها » ويعيدون الإذّان والإقامة ما لم يصلواء ونقله أبو محمد والتونسي 
وابن یونس: لا یدن لصلا من صلاها ولَأّن لهاء وروی ابن وهب : جواز أذان من أذن بموضع ولَمْ يصل في 
آخرء نفل ابن عبد السلام منعه لأشهب وجوازہ لبعض الأندلسيين : وهم وقصور ؛ لمفهوم تقل من ذكرناء 
ورواية ابن وهب . أنتهى . 

يعني أن الوهم في نسبة المنع لأشهب » وإنما مفهوم نقل الأشياح الثلاثة عنه الجواز : والقصور في عدم الوقوف 
عَلَى رواية ابن وهب » حى أذ الجواز من يد بعض الأندلسيين ؛ مع أن رواية ابن وهب عند اللخمي وغيره؛ 
قالأقسام ثلاثة : 

الأول : أذن لها وصلاها . 

الثاني : صلاها ولَميُوَذّن لهاء وقد تناولھما کلام المصنف وفاقاً لإطلاق اللخمي . 

الثالث : آذن لها ول يُصِلّهاء وحمل كلام المصنف عليه غير سديد ؛ لاتفاق رواية ابن وهب : ومفهوم نضل الثلائة 
عن أشهب ء وقول بعض الأندلسيين على جواز أذانه لها ثائیاء ولا يعلم لهم مخالف» فتديره . وبالله تعالى 
التوفیق "إه. 

(3) كَذَا في (الأصل) بنسختیہ وفي (مطبوع مختصر ابن عرفة): [والصقل]» ويعني به: ابن يونس. 

قال ابن يونس في (جامعہ): (2/ 451):"قال أبو إسحاق: من أذ لقوم وصلّی معهم فلا بوذن لآخرين ويقيم؛ 
فإن فعل ول يعلموا حتّی صلا آجزآهي قاله أشهب. "اه 

(4) ما بين المعكوفتين ثابت في (نسخة: ب)» وقد خلت منه (نسخة: أ). 

(5) وقع في (مطبوع مختصر أبن عرفة): (1/ 5 طبع: دار المدار الإسلامي) تخلیط عجیب: ونصہ:''اللخمي 
عن أشهب: لا يؤذن لصلاة من صلاها ويعيدون الأذان والإقامة ما م یصلواء ونقله الشيخ والتونسي والصقلي 
وأذن هاء وروی ابن وهب جواز أذان من أذن بموضع وأ يصل في آخر فنقل ابن عبد السلام متعه لاشھبء 
وجوازه لبعض الأندلسيين وهم وقصور؛ لمفهوم نقل من قر ورواية ابن وهب "اه. = 


فصل نی الان رللإتامة وما یتعلق بهما _ 








قل ابن عَبْدٍ السام مَنْعَهلأْهَبَ رجاه عض الْأنَدلْسيِينَ وه سور لوم تفل من 
كرتا وَرِوَايَة ابن وهب" انتھی. 

وب رد أبن غازي على الشارحء َقَال:''حَمْل کلام الْمُوَلَفِ عَلَى س : آذ و رلم يِصَلٌ ع غير سذید؛ 
لاتاق رِوَاَة ابن وهب وَمَفهُوم كفل الْلالا عَنْ اھ وَقَوْل بض الألدنُسيْينَ عَلَى ج راز 
أذَانهِ لھا تازیا ولا بعَْم لَهُمْ [مخَالِف]! ““" انتهى. 20 


وَاعَتَمَدَ في (كبيره كلام ابن 0 


ما ؛ سن في الْإقَامَةٍ] 


سے e‏ 0 
قر له:«ران قضاء»” 


(تت): «ففي (الدوة): ق من اراد الأذان ...1 « ha‏ 





سوقد وضعت سطراتحت موطن الوهم. 

(4) نی (الأصل) بنسسختيه: (مخالفاک والْمُثْبّتٌ من (شفاء الخلیل): (1/ 57) لابن غازي. . 

(2) تقدّمَ نقل نص كلام ابن غازي من (شفاء الغليل). 

(3) قال العلامة خطيل في (مختصره): (ص: 28):"وتْسَن إَامَةٌ مُنفْرَدةٌ وني كرا لفَرْضٍ ون قَضَاءَ وصح 
وآز ٹکٹ عَدداء ورذ آقامت ريقحت ول تما بَعْدَهَا يئر الطَاقة "اه 

(4) قال النتائي في (جواهر الدرر): (1/ 493):"(و تسن إقامة منفردة)؛ أي: مفردة الجمل» فيقول کل جملة من 
ألفاظها مرّة واحدق ونبه بذليك على مذهب المخالف» وسنيّتها آکد من سنية الأذان» (وثني تكبيرها) الأؤل 
والآخر على المشهور؛ لعمل أهل المدینق (لفرض): متعلق ب١(تسن)»‏ وسواء كان لجماعة أو مغرت فلا تسر 
لستةء ولو راتیق ك-:الوتر» والعيدين. 

ولا كان الإقامة للوقتية والفائتة قال: (وإن قضاءک ولو متعدداء فته يقيم لکل و احدة ونحوه في (المدونة). 
ٹنببھاٹ: 

الأول: قال أشهب: خروج الوقت بفعلها بسقطھا. 

الٹای: فهم من قوله: (مفردة) آله لو شفعها غلطا لم تجزیءء وهو المشهورء ففی (المدونة): من اراد لاان اقام 
أو الإقامة فأذن أعاد. 


ماشية العلامةء المحقق 'مصطفی ڈلرعاصی“ على "جوٹھر (ثررر* للتتائي 


جن :تد ہت مس شس م م ت1 ےس بای ناپوووٗسیر--َ ُسًس س ٰ ّ 5 5 5 7>ظ5ٹوحوً٘و'ططۓپزت×ِ۶ًِ<‌ک< ۓ<ِ ٣‏ گکھ ھ- ‏ 





سے ہر 


٭٭ ایس [هَذَا لَنْظھَا]گء وَنَصّهَا عَلَى احتصَار أبي سَویدٍ:"'[رَإِن]“ أن انا اقام اهيا 


تا لگكن۰٠,‏ 

قال ایو :"ولو كان الْعَكْسٍِء قال ان ُولس” : قَالَ في تع ررالواضرسحق: إن 
أرَاد أن يم قاذ ىء الإقَامة ئی [تکون] عَلَى 
وَقَالَ أصبغ: جز لِقَولِ مَنْ قَال: أن الإقامة ون 

قال أبن حبيمب: :3 وَالاحلافُ فيه شاف ور ۴ قول مالك آنه يعيد و ل اہی کک م أبي الْحَسَن. 


انت تَرَى أن الْعَكْسٌ َم ينمل إلا عن توق زوا ستق!٭ 





>الالث: سكت عن کونہا موقوفة أو معربة» الأول كونها موقوفة لابن العربي» والٹانی: معربة رواية المصرئين» 
وللمسألة نظائر» ذكرناها منظومة في (الكبير). "اه کلام التتائي رحمه الله تعالی. 

(1) مابين المعكوفتين ثابت في في (نسخة: ب)) ووقع في (نسخة: أ): (مُوَ لَمْظَهًا). 

(2) کذا نی (): وفي (ب): [إن]. 

(3) نص (تہذیب البرادعي): (1/ 228):"وإن أذن فأخطأ فأقام ساهياً ابتدأ الأذان "إه. 

وَنص (المدوّنة): (1/ 159):" قال: وقال مالك في مؤذن أذن فأخطأ فأقام ساهياء قال: لا يجزثه ويبتدئ الأذان 
من أوله".اه. 

(4) ينظر: (الجامع لمسائل المدونة وشرحها وذكر نظائرها وأمثالها)ء لابن يونس الصقل: (2/ 451): [رسالة 
مقدّمة لنيل درجة الدكتوراة في الفقہ من أول الکتاب إلى تباية کتاب الصوم إعداد الدكتور: إبراهيم شامي مطاعن 
شيبة» إشراف: الدكتور: محمد العروسي عبد القادر» جامعة (أم القرى)» (المملكة العربية السعودية)] . 

(5) مابين المعكوفتين ثابت في في (نسخة: أ)» ووقع في (نسخة: ب): اختی يَكُون]. 

(6) في نسخة من نسخ (الجامع)» لابن يونس: (ويجزثه)؛ وهي التي أثبتها المحقق. 

(7) في نسخة من نسخ (الجامع)ء لابن يونس: (فَهْمْ)» وهي التي أثيتها المحقق. 

(8) قال الدكتور إبراهيم شامي مطاعن شيبة محقق (الجامع لابن يونس): (2/ 451/ رسالة دكتوراة) نی هذا 
الموطن: [انظر: النوادر: (ل: 36)]. 

قلتٌ: م أجد هذا النصی في (مطبوع النوادر والزيادات)؛ فليبحّث عنه. 

(9) قال العلامة أبو الحسن على بن محمد اللخمي في (تبصرتہ): (1/ 242):"وقال مالك في المؤذن أراد الأذان 
فأخطأ فأقام ساهيا: لا يجزثه» ويعيد الأذان. 

وقال في (کتاب ابن حبيب): وإن أراد أن يقيم فأخطأ فأدّن إِنّه يبتدىء. - 





فصل فى الان والإتاءة وما یتعلن بهما 
َال ابن غركة: "لو ارد انكام لَمْ یجزہہ وَفِي امس قول مالك وَأصبغ", اتھی .^ 
=وقال أصبغ: يجزثه لقول من قال: الإقامة شفع"اه. 


(1) ينظر: (المختصر الفقهي)ء لاہن عرفة الورغمي: (1/ 194). 
فلت: بسط العلامة الحطاب المقال في هذه المسألة» فقال: (1/ 424):" (فرع) قال ابن عرفة والمازري: لو أوتر 


الأذان لم يجزه.انتهى. 
(قلت) [القائل هو: الحطاب]: وهو مأخوذ من (المدونة)ء قال فيها: وإن أذن فأخطأ فأقام ساهيا ابتدأ الأذان 
انتهى. 


ثم قال ابن عرفة:ولو أراد الأذان فأقام لم یجزہہ وفي العكس قولا مالك وأصبغ أنتهى. 

وثقل قبله عن المازري أنه قال: لو شفع الإقامة غلطاء فقال بعض أصحابنا یجزئ: والمشهور لا يجزئ وعن ابن 
يونس: الأول لأصبغ .انتهى. وقال ابن ناجي في (شرح الرسالة):ولو أراد ان يؤذن فأقام فإنه لا يجزته باتفاق انتھی. 
ولفظ المازري:قال بعض أصحابنا: لو شفع الإقامة غلطا لأجرأه مراعاة للخلاف: والمشهور أنه لا يجزثه كما لو 
أوتر الأذان» وإن كان الأذان لم يختلفوا في أنه لا يوتر. 

(ثنبيه): 

قال صاحب (الطراز) في شرح مسألة (المدونة) السابقة: النية معتبرة في الأذان فإن أراد أن يؤذن فغلط فأقام لم يكن 
ذلك أذانا من حيث الصغة» ولا ينبغي أن يعتد به إقامة؛ لأنه لم يقصد به الإقامة» وإن أراد أن يقيم فأذن لم يكن ذلك 
إقامة من حيث الصفةء ولا ينبغي أن يصلى بغير إقامة. 

وقال قبله: من أخذ في ذكر الله بالتكبير ثم بدا له عقب ما كبر أن يؤذن فإنه یبتدئ الأذان» وم يقل أحد إنه پپنی على 
تكبيره الذي من غير قصد أذان فبان بذلك أن النية معتبرة فيه انتهى. 

وقال في (الذخيرة): قال في (الجلاب): إن أراد الآذان فأقام أو الإقامة فأذن أعاد حتی يكون على نية لفعله فيحتمل 
أن يريد نیةالتقرب؛ لأنه قربة من القربات وقد صرح بذلك الأمبري في (شرح مختصر ابن عبد الحكم) واحتج بأنه 
قربة فتجب فيه النية؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: قإنما الأعمال بالنيات» وكذلك صاحب (تهذيب الطالب)» 
ويستمل أن يريد نية الفعل» وهي أعم من نية التقرب لوجودها في المحرمات والمباحات بدون نية التقرب» 
وكذلك يقول بعض الشراح: يعيد حتى يكون على صواب من فعله» والأول هو الأظهر من قول الأصحاب. وقال 
أبو الطاهر [قلت: هو ابن بشير]: وقيل: إن أراد الأذان فأقام لا يعيد مراعاة للقول بأنها مثنى. 

وهذا مما يؤيد عدم اشتراط نية التقرب فإنه صحح الإقامة مع أنه لم يفصد التقرب بها انتهى. "اه کلام الحطّاب 
رحمه الله تعالى. 

قلت: قال ابن بشیر في (التنبيه على مبادئ التوجيه): (1/ 309):"ولو أراد أن يؤذن فاخطاً فأقام فإنه يعيد» وإن أراد 
الإقامة فأخطأ فأذن؛ في المذهب قولان: أحدهما: أنه يعيد فياساً على الأول» والثاني: أنه لا يعيد. وهذا مراعاة لقول 
من يقول أن الإقامة مثناة".اه. ٍِ 


ماشية العللاءقہ الممقن "مصطفی (ثرماصی“ على "مور الررر" للتتائي 





کول «ولو أو كت مدا 





٭ فيه خذف تقديرة: ورك الطَاعَة ی سب لعل الْمَعْصِيَة. 





<وقال بهرام في (شامله): (1/ 92):"ولو أراد أن يُوْذْنَ فأقام ناسياً ابتاء وكذلك الْعَكَسُ. وقال أصبغ: يجزقه؛ 
لقولٍ من قال بتشفيع الأقامة”أه. 

وقال ابن أبي زيد في (النوادر والزيادات): (/ 169):'ومیٰ (المختصر): : وإن أراد أن يقيم اذد أو یودن فأقاى 
َلْمُعِلٌ > حتى يكون على نية. 

قَال ابن خییب : قال صب : إذا آراد أن يو دن فاخا فاقام فلیتدئء ولو أراد الاقامة وأَذْتَ أجرأه للا ختلافِ فيه. 
قال ابن حبيب: قول مالك حب لی 

ومن (المجموعة) قال أههب ومن أذ في الإقامة» نک ال لان قشفمه بقول: فد قامت الصلاة فيجزئه؟ 
قال: بل ببتدئ في الإقامة. وإلاً فهو کمن صَلَّى بغير إقامة. وكذلك في الأذان يظنه الإقامة"اه. 

ونی (مجالس ابن القاسم التي سال عتها مالكًا رمه الله): (ص: 104):" قال (يعني: ابن القاسم): قلت لمالك: 
رأيت رجلا أراد أن يؤذن فأقام ساهيا وأراد أن يقيم فأذن. 

قال: يعيد حتی يكون عل نية. "اه 

(3) قال العلامة خليل في (مختصرہ): (ص: 28): "وسن إِقاَة هرد ٠‏ وي كيرا رض وذ قَضَات وصَحُتُ 
ولو ٹر کت عَمْدل وإِنْ أَقَامَتٍ الْمَرأةٌ سرا فَحَسَنّ » ولب قُمْ مَعَها أوْبَعْدَهَا بقَذْرِ الطّاقَة "له 

(2) قال الحائي في (جواهر الدرر): (1/ 494):''(و صحت) صلاته تاركها سهواء ہل (ولو) تركت (عمدا)؛ زاد في 


(المدوّنة): ولیستغفر الله. 

سؤال: 

صرح مالك يعدم وجوب الإقامةء وقال:"يستغقر تاركها'ء وطلب المغفرة لا يكون إلا في ترك راجب وارتكاب 
مرم 

وجوابه: 


ليس الاستغفار لتركهاء بل لذنب ارتكبه النّارك كان سببا لذلك؛ لن فعل المعصية سبب لشرك الطاعة ولفعل 
المعصية» ودليله قوله تعالي: (ومنهم من عهد الله . ..) الآية؛؛ فترك الطاعة سبب للمعصية» [و] قوله تعالي: (وأمَا 
من بخل واستشنی) الآية» ففيها قعل المعصية یسیّب ترك الطاعة"اه. كلام التتائي رحمه الله تعالى 


نصل ظ لفان والإقامة ومايتعلق بہما 





وَلَمَا ذُكَرَ ان م كاي کل َ کی رفس قَالّ: 3E E‏ الاستِغفار 20 


هاوه اسن كَمَا قال ابن خخوير مُنسةاو:"تَرْك السّئَن فِسْقٌ» وَإِنْ تَمَالَاعَلَيْهِ اَل 


بل مث(" ثم 
وَقَالَ الوانوغي:" > 'جواب القرافي مُنَا ضَعِيففٌ r‏ 


قال تحار یتید 7 بضَعِيفي كما رَعَمَ وقد فد ذکره ار عير القرافي"» اق © 


(1) في (شرح المدونة) عن ابن راشد تلميذ القرافي عن شیخه الشرانی: قال الحطاب في (موامب الجلیل): 
(462/1)"وثقله [أي: تقل كلام القر افي الآتي بلفظه] ابن ناجي في (شرح المدونة) عن ابن راشد وقال:''ھکذا 
سمعت من شیخي القرافي ”اه كلام الحطاب رحمه الله. 

(2) قال العلامة القرافي في (الذخيرة): (2/ 76):"''شوّال: كيف بلق لفظ الاسْیعفًار الْمُخْتصَ لتوب فِي تر ك 
السَئّن وتركها لیس َنبا حَتَى يسْتَغْفر؟ 

جَوَابه: أن الله سُبْحَانه وَتعَالی يحرم الْعَبْدَ مِنَ التقرْبٍ إِلبْه بالنوافل وَالْمَرَائْضٍ ع عقو لَه عَلَى ذو وَيْعينُهُ عَلَى 
ارب يسبب طَامًیہ؛ لِقَوْلهِتعَالَى : < ورن جوا و ربيب مفلا 4(ھیہ :69]؛ وَلفَوْله تَعَالَى : 9ن اعلا 
يد :5] إلى قرلە کیا(4۷2 وم انى 420 إلى كؤله: تب ى4 رد 
اسْسَغْمَرٌ من ويه عفرت لَه بفَضْل الله أمن جيذ من الازتلاء بالمؤاخذة بالحرمان"له, 

)3 قال المازري في (شرح التلقين): (1/ 362):"وقد قال محمّد بن خويز منداد: من استدام ترك السنن فسق. 
فإن تركها آهل بلد: فإن امتنعوا حوربوا. وقال أيضَاءمن ترك السئن متھاوقًا فسق"اه كلام المازري رحمه الله تعائی. 
(4) قاله الوانوغي في (حاشیتہ على المدونة)» ونقله الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 462). 

(5) كلام المشذالي نقله الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 462). 

(6) قال العلامة الحطاب في (مواهب الجليل): (1/ 462):"قوله: في (المدونة): وليستغفر الله تعالى» قال في 
(الدخيرة):قلتٌ: فذكر كلام الفرافي السابق الذكر بلفظہ] 

قال الحطاب: ونقله ابن ناجي في (شرح المدونة) عن ابن راشد» وقال:"هكذا سمعت من شيخي القرافي". 

قال ابن ناجي :"كان شيخنا (يعني: البرزلي) يذهب إلى هذا دون استدلال: ونسبه لنفسه؛ ولا يبعد أن يكون 
الاستغفار أيضا لتهاونه بالسنة كقول خویز منداد: إن ترك السنن فسقء وإن تمالا عليه أهل بلد عوقبوا انتھی۔ واه 
أعلم. 

وقال الوانوغي في (حاشيته على المدونة): "جواب القراني هنا ضعيف" قال المشذالي:"ليس هو بضعیف كما 
زعم وقد ذكره غير القرافي"اه كلام الحطاب رحمه الله تعالى. 





سجس 7 وس 2 ا خیر 57 مم ٭ 78 
٭٭ هدا لِلْثقیم ليِجَتَا ع3ا ما الْمَذْ مََطْلَبُ في سم لاس راز كَالْمَرأَق وَهُوَ ظَاهِرٌ 


لتق(“ 


وَقَال این الْحَاجب پیم وَإِسْرَارٌ افر 0 سج 0۷, 


(3) قال العلامة خلیل في (مختصره): (ص: 28): "ومن إقَامَة رة وني تَكبيرُهَا لِقزض ون فصا وصَحّتْ 
وكرْبْكَتْ عمد ون قات الْمَزآة يرا حَمَنٌء ويم مها از َا در الَا "اه 

(2) قال التتائي في (جواهر الدرر): (1/ 494):"(وإن أقامت المرأة) لنفسها (سرا فحسن) عند ابن القاسم» وهو 
المشهورء وقولا: (لنفسها) لأثها لا تقيم للجماعة ومقابل المشهور: تكره إقامتها. 

وظاهر کلامہ: أن غير المرأة لا بسرّها"اه کلام التتائي رجه الله تعالى 

(3) ما بين المعكوفتين ثابت في في (نسخة: ب)ء ووقع في (نسخة: ): (جَمَاعَة). 

(4) قال في (المدونة): (1/ 160):"قال ابن القاسم وقال مالك فيمن دخل المسجد وقد صل أهله قال: لا 
تجزثه إقامتهم وليقم أيضا لنفسه إذا صلى» قال: ومن صل في بيته فلا تجزئه إقامة آهل المصر. 

ابن وهب عن حيوة بن شریح عن زهرة بن معبد القرشي أنه سمع سعيد بن المسيب ومحمد بن المنكدر يقولان: 
إذا صلى الرجل وحده فليؤذن بالإقامة سرا في نفسه "اه. 

(5) ينظر: (جامع الأمهات)ء لابن الحاجب: (ص:87 ). 

قال العلامة خلیل في (توضيحه): (1/ 280):"وقوله: (وإسرار المنفرد حسن)؛ لأن المقصود بها إشعار الٹغس 
بالصلاة"اه. 

قال ممققه عفا الله عنه: إلى هنا انتهى المجلد الأول من (حاشية الرماصي)ء والحمد لله رب العالمین. 











جاشبة العلامة. المحقق "عصطفی الرعاصی" على ”جوٹھر (ٹریر' 


090 ا ا 0 يي يي ساپ سو تددن رر ںا رر ہک میں ہیس سوا 





منهجي فی تحقیق النص: Sn‏ 
ترجهة العلامة الرماصي. 9-9-0 یا َ ص ص ص9 1ء.-۰- 1 7/0 , 
ترجمة مختصرة للعلامة التتائي. ا 2:2 
ترجمة مختصرة للعلامة خلیل ...84 
صور المخطوطات . 000000 -- a‏ 
وصف الخطوط 000007ص 11111 
النص اضشقق essere‏ دنت 93 
[مقدمة المؤلف] . E‏ 
إباب في أحكام الطهارة وما یناسبھما] ...182 
[ما يرفع الْحَدّثٹ] 00007 ٹ.- ‌۶.‪ ث كت assesses‏ ...186 
[تعريف الاء المطلق] یی +وب۶٤و٤یٗییممھیفپوییریییییلبییییبببیببیین۹وُ٘ی۶یےیے‏ 187 
[حكم الماء المتغير ها ينفلك عنة غَاليا ...با ام 199 
[الماء المكروه للعبادة] eseren‏ یلیم یی 209 
[ما تزول به النجاسة] 110100000000 710111خ 
[الشك في مغير الماء] 10110[ 1[ 1[1 1 1 1خ 
[فصل في بيان الأعيان الطاهرة من الأعيان النجسة] 1 
[الأعیان الطاهرة] assesses‏ 218 
[الأعيان التجسّة] sss‏ 231 
[حکم ما أن من الْحَیواف]................. .232 
[المذهب في ذباغ الجْو]......ہہ... .235 
[ببان حکم الْكَیْمَُت] ...2 237 


668| 





سس ہے۔ے 


[الأعيان التجسة] . ممم مف لمم مه ۰ پ می ی++آآ۶َْ ۶‪ ٹ ٹ ۲۱ء7۲ 
آژومن الأعيان اجس ] ۲ 0 9س0 09 909 0ص0900 0 0 ص999 مم 
[ومن الأعيان الْتجسة] 000-0۴.. 9پ +ِ+پہپ)'[َ تہیہآل' ل تی یپ‪یپ 7+۶ 


[حكم حلول الطاهر في الا جس والعگیلاسسسسسسسسسے۔۔۔ 243 
[ما جور الانتقا غ به من لکل رسس سسسم سس 446 
[ما لا يُصَلَى فيه من الثيّاب] 0+ +0  +‏ 3 تتس-تمی چ۰چ__ٗ۔ِئآٹبع"// 
[ما يحرم استعماله على الذکُور] ۵ عمو 248 
[فصل في حکم إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها] 0٣‏ فگٹت0 255 


[فَمئْلُ في قرَائِض الْوْصُوء وسو رَلَضالہ] 02029000۳ 2 0 3214 
[قرائض الوضوء] WD‏ 
[العمل فی غسل اللحية] o‏ 
[غسل الرّأس بدل مسحہ] :٠ٹ‏ 6,6+,+ٹ++-“1تتتت 0 E‏ 
[سئن الْوضو 8 ۷ڈ ”باتك . 9 -. تن نتتت,تببت-,تتٹ ب جو ٹل 090 بئع 
ما يتفرغ عن الترتیب] 07 1+ ,, 100011 348 
[حكم من ترك فرضا] OL ss.‏ 


[فضائل الوضوء] Rs.‏ لظ 





[فصل 1 آ داب قضاء ا خاجة و الاستنجاء]. جمیٹد”ٗ”“ٗصیسبییبیںببتییتیییتئوئے ری الک 


[تعر بف الاسسجا۶] ........ 
[مندوبات قضاء الحاجة] ... 


[ما يتعلق بالفضاء في قضاء الحاجة] ... 
[من أحكام قضاء الحاجة في الكنيف] 
[استقبال القبلة واستدبارها] ,0ك 101111111 
[ما يجب على قاضي الخحاجة] ......... 


[ما بتعین فيه الماء] ... 

[ھا ا يستنجى به] .... 

[فصل في نواقض الوضوء] 
[معنى الحداث] .... 
ھن النواقض السلس] ... 
[اعتبار المخرج المعتاد]. 
[سبب اخدث ومظتہ] 
[الوضوء من النوم] . 
[القض باللمس وشرطك] .... 


[نقض الوضوء مس الذاكر]....... 


[نقض الوضوء بالشاك].. 


[الشك في الطهارة في الصلاة] ....... 


[ما بمنعه الحدث] 
[ما برخم مَسهُ للمحدث] ... 
[فصل في أحكام الغسل] 
[موجبات الغسل] 


8 ہہ و وا وو ؤ وج( ووردرےء قھدھصھھ۴٭ ا د ++دج إل 1 13 131 بز 171 191 با بز 19 19 19 19 


YF‏ خا E‏ خا دح کک E FFF HF‏ إن را کی ص کی لے جا ع E‏ جد دع بس و جج وک ھک کک ال ال ل ا ل و و جج د بج 


بر رر روج رج رر رہ جد اه ا ہک لع کا ہا ا کا ا ا ا ا ل و وگ و ا ا ا Bh‏ لد hM‏ ل ات ا يد جد وود د سوہ عن تن انز طن 


سو ل30 


370 


385 


سے 424 


429 


جاشیة (لعلامة» المعفقق ”'صطفی الرياصي “ "هوا ر اثررر” للتتائي 
لفن يديا له شض 431 
[وَا جات الف || issuances.‏ 443 
م ess‏ 4$ 
پ[مندویات الأٰفسللامسیں مم سس ممسسسسہیسسمس موس AS‏ 
ها تيع اة[ ممیمسسسسمسممممممیپپنسرسییبسستیسسسس ساس اسر 46 
[الكغاء بالغسل 0000000000091000 0-008 4O2‏ 
[إفصل ف 7 على لحف | اٹ ممه ممم ممم مم عم ممم م ‪9 9 یی 
[ما ييطل ل على ما چوڑ kl‏ 4#[ شسسشسسسسسسسے 472 
[صفة المسح اشر[ سمسمسسسسسیسمسسسمسسوس ہے سے 474 
[فصل في التيمم] ATT... saa‏ 
[شرائط جواڑ الَّیھھاممسسسسمسسمسسموممسسمسمسسسمسسمسسسے و 4800 
ؤُجواز التيمم قوف فوات gh‏ سسسمسسسسیییمسممسسوسس نے ہے سے 489 
[أداء غير الفرض يتيمم قرض أو sss [in‏ 490 
أل لوھ sss. [ill‏ 494 
aD‏ 05ا5 








[ها يجوز التیمم عليه] ... 
[اختصاص المريض بالتيمم على اخائط] ... .506 
[وقت مشروعية التيمم] ......... ...508 
[مندوبات التيمم] ... S11...‏ 
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فو 


هذا الكتاب در مِنْ ذرّر التراث الجزائري» حاشية على (جواهر الدر ر٣‏ 
شرح مختصر خليل للتنائي) من تأليف العلامة الفقيه المتفئن» المؤلف 
المحقق المدقق؛ النَّاقِد المُحَرّر» حامل راية الفقه المالکی في عصره ومصره 
الشيخ مصطفئ بن عبد الله بن موسئ الرّمَاضِيَ الْقَلْعِيَ المُعَسْكَرِيَ 
2 
الجزائري» المتوّفئ سنة: (٦۱۷۳)ء‏ حاشية بديعة» عزيزة المنالِء لازال 


الأفاضل یقتنونہا مستصغرين فيها نفائس الأموالِء تزاحم عليها الداني من 
أهل العلم والقاصي؛ حمق فيها مؤلفها مذهب الإمام مالك في 
المسائلء وبيّنَ فيها مشكل شرح التتائي علئ خلبل؛ پچا 

وريّما تكلم مع غيره من شرّاح المختصر. 
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